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زازه 


الإهمطلداء 





أعدي هذا البحث لله ولرسوله وللمؤمنين إلى الذين لا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون. إلى الشهداء الذين ,يسذون ثغرة 
الاحتلال بأرو احهم والجسادهم. 

إلى ورثة الأنياء؟ العلماء العالمين» حاملين ألوية الهدى 
ونور البيقين. 

إلى كل من خرج في سبيل الله يطلب العلم النافع. 

إلى والدىّ جميعاً البسهم الله تاج العزة وحلة الكرامة. 

إلى إخوتي وأخواتي وجميع أسرتي. 

إلى إخواني الذين حسوا بي فدفعوني. واهتسوا بي 
فساعدوني . واأخلصوا لي فقدموني. 

إلى كل هؤلاء: أزجو منهم السماحء وأهدي لهم هذا 
البحث. 
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شكر وتقدير 
ن 
الحمد لله نستغفره» ونستهديه» ونصلي ونسلم على نبينا محمدء وآله 
وصحبه . 
وبعد: 
امتثالاً لقول النبي تَلِ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله أجد لزاماً 
عليَّ أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل الدكتور: عبد الله محمد 
النقراط» الذي تكرم بقبوله الإشراف على هذا البحث» ومنحي من وقته 
الكثير» وصبره على الرغم من الوقت الكثير الذي استغرقه إعداد هذا البحث» 
وملاحظاته القيمة» وتوجيهاته العلمية الدقيقة» جزاه الله عني وعن الدارسين 
كل خير . 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من: 
الدكتور: مصطفى محمد الباجقني . 
والدكتور: مصطفى عمران بن رابعة. 
اللذَيْنٍ تفضلا بقبول مناقشة الرّسالة» وإبداء ملا حظاتهما وتوجيهاتهما 
القيمة في إثراء الرسالة. 
كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في اختيار هذا الكتاب وجلبه 
وإعداده ونشرهء سائلين من الله أن يتقبل من الجميع. 














- حرا 
[كتاب الصيد] 


الصيد: جائرٌ بإجماع 4. 


وقوله: (الصيد جائز) هذه اللفظة('2 تطلق باشتراك مطلق على فعل 
الصائد» يقال منه: صاده يصيذه ويصاده صيد](2) أي : اصطاده» وتطلق أيضاً 
على المصيد نفْسه9 3 ومن الأول قوله تعالى: يِل لك ميد 1 صَيْدٌ البخر وطعامم 
متكا ل وَلصَيَارٌ 2 مه قال ل لكا ومن الثاني قوله 
سبحانه: يم ألَدِنَ 7 بوتكم ا أ َع سن لص ل ويممع من حمله 
على الأول قوله تعالى: 8اتَالكُ يريك 0 والذي تناله الأيدي والرماح 
إنما هو الصيدء لا نفس الفعلء ومنه أيضاً قوله وَيْقَ: يكام الَدِينَ امنا ل 
ُو ألصَيد وتم 0 ويمكن تأويل ما في الآية الأولى» ورده إلى ا 
الثاني» وما قدمناه أظهر - والله أعلم ل ويحتمل الأمرين قوله تعالى: 6 
ل ألصَيِدِ وَأُمَ خم 2*04: والذي يبوب له الفقهاء إنما هو الوجه الأول» ثم إن 
المؤلف قدم 03 حكمه قبل أركانه» ولا اعتراض عليه فى ذلك» بأن يقال: 
قدم التصديق” قبل التصور*'2؛ لأنه لم يتعرض لتعريفه البتق» لجلاء معناف 
والأركان إما تكلم على أحكامها وأحكام ما يعرض لهاء والحاصل أن كلامه 


(1]) ينظر: لسان العرب 4» طبعة دار المعارف» مادة «صيد). 


(2) الصحاح 2/ 499 مادة «صيد». (3) المصدر نفسه. 
(4) سورة المائدة: الآية 96. (5) سورة المائدة: الآية 94. 
(6) سورة المائدة: الآية 94. (7) سورة المائدة: الآية 95. 


(8) سورة المائدة: الآية 1. 

(9) التصديق هو: إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء والمعاني. ينظر: ضوابط المعرفة 
ص18. 

(10) التصور هو: إدراك النسبة بين مفردين فأكثر. المرجع السابق. 
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أولاً وآخراً إنما هو في التصديقات» ولم يتعرض لإفادة تصور هذه الحقيقة» 
فيقال: إنه قدم ما الأصل تأخيره. 

وذكر أنه جائز بإجماع» ولم يفصل ‏ كما فصل غير!' 2‏ بين أن يكون 
المراد به المعيشة أو اللهو. والأول هو محل الإجماعء والثاني المشهور فيه 
الكراهة» وروي عن مالك20©. أنه كرهه لأهل الحضرء واستخفه لأهل البادية؛ 
لأنهم من أهله. وذلك من شأنهم بخلاف الأولين» فإنه ليس إلا للهو في 
حقهم» وأجازه ابن عبد الحك.2©20؛ وكأن الكراهة عند المؤلف هناء إنما هي 
من عارض اللهو في حقهم» لا من نفس الصيدء والعوارض لا تلزم مراعاتها 
عند ذكر الأحكام الحملية»: ألا ترى أن من العوارض هنا شدة الحاجة 
والمخمصة. المقتضية فى بعض الأحوال وجوب الاصطياد» ولا يعتد بشىء 
فق ذلك فق سكم 'الاصطياف فزن قلكا سلما ما ذكرته»! لكن المؤلف له 
يتعرض هنا لذكر لحكم صيد اللهو البتة» فكان حقه أن يشير إليه» قلت: قد 
أشار إليه في غير هذا الموضع؛ [وهو في كتاب الصلاة](”2» لكنه لم يتعرض 


(1) مثل ابن رشدء فى المقدمات 421/1. 

(2) ينظر: المنتقى 3/ 2119 والمقدمات 1/ 421»: والذخيرة 4/ 169. ومالك هو: إمام دار 
الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» ولد سنة 93ه» 
أدرك خيار التابعين من الفقهاء والعبّادء» وأخذ عنهم» ومناقبه أجل من أن تحصىء وله 
مصئّفاتٌ من أشهرها كتابه الموطأء ورسالته فى القدر والرد على القدرية» ورسالته فى 
الأقضية» وكتابه فى التفسير لغريب القرآن» توفي سنة 179ه. ينظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص 223: وترتيب المدارك 1/ 102» والديباج المذهب 1/ 17. 

(3) ينظر: المقدمات 421/1». والقوانين الفقهية 129» والذخيرة 4/ 169: وابن 
عبد الحكم هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» سمع مالكاء 
والليث» وابن عيينة» وغيرهم» روى عنه ابن حبيب» وإليه أفضت الرياسة بمصر بعد 
أشهبء وكان صديقاً للشافعى» ومن تآليفه المختصر الكبير» والمختصر الأوسطء 
والمختصر الصغيرء وكتاب الأهوال» وكتاب القضاء فى البنيان» وغير ذلك كثير 
ولد بمصر سنة: 155ه» ومات سنة: 214ه»ء ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 220 
والديباج المذهب 1/ 134» وشجرة النور ص 59. 

(4) وهي التي يكون الحكم فيها قائماً على إسناد شيء إلى شيء آخرء أو نفيه عنه. ينظر: 
ضوابط المعرفة ص81» ومدخل إلى علم المنطق ص98. 

(5) ها بين معكوفين ساقط من ات241. 
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بالكتاب» والسنةء والإجماع؛ لأنه أحد نوعي ى الذكاو أما الكتاب فغير ما 


دام مرجع ردو سم 


آية» وأبينها قوله تعالى: #وَإِدًا لله أمطائاً220. لأن أدنى مراتب الأمر 
الإباحة. كذلك قوله سبحانه: ا يِسْكَلُوئكَ ماد أُعِلَّ ك0 إلى قوله: «#كَكُنُوا 

مآ أَمَسَكنّ 244 وأما السنة نصح عن عن النبي, علد حديث عدي بن اند 
قال: قال لي©2 رسول الله يكئِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ا قَاذْكرٍ اسم اللو 
0 فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَبّا» فَادْبَحَهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ َتلَ ولّمْ يَأَكلْ مِنْهُ 
كلك وَإِنْ وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَه وَقَدُ قَتَنَ» قلا تأكنء قَإِنْكَ لا تَدْرِي 
أَيَهَا قَتَلَهُّ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ قَاذْكُرٍ اسم الله قَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْماً قَلَمْ تَجِدْ 
[فيه]* إِلَّا أَئَرَ سَهْمِكَء فَكُلْ إِنْ شَْتَء وَإِنْ وَجَدْتَهُ عَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلَا 
َكل 2؛ وصح أيضاً حديث أبي ثعلبة الخشني299©: قال: «أَتَبْتُ اللَبِيَ كله 


موه و 


فقلت: رٍِ يَا رَسُولَ الله إن بأزض قَوْمٍ مِنْ أَمْلٍ الْكتَابِء لعي 1 آَنَيَتَهِمْء 
وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدٌ بِقَوْسِيء. وَأصِيدُ بِكُلْبِي المُعَلَّم أو بكَلْبي الذي لس 


(1) الذكاة: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع. حدود ابن عرفة 1/ 199. 

(2) سورة المائدة: الاية 2. (0) سورة المائدة: الاية 4. 

(4) سورة المائدة: الآية 4. 

(5) وهو: أبو طريف» عدي ب بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» والده حاتم المشهور 
بالجود والكرم» أسلم في سنة تسع وكان تضوانناً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في 
الردة» وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي» ومات سنة ثمانٍ 
وستين» وعمره عشرين ومائة سنة. ينظر: الإصابة 4/ 2469 2471 ومعجم الصحابة 
2 292 

)66 سقط من «ج»2: (لي). (7) سقط من ات2» ج٠غ1:‏ (المعلم). 

(5) زيادة على جميع النسخ من نص الحديث. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 078/13 79. 

(10) أبو ثعلبة الخشني: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرأء فقيل اسمه: جرهم» 
وقيل: جرثومء وقيل: ابن ناشب» وقيل: ابن ناشم» وقيل: غير ذلك» ولم يختلفوا 
في صحبته» وكان ممن بايع تحت الشجرة» ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية. 
ينظر: الاستيعاب 4/ 2.1618 والإصابة 7/ 58» 259 ومعجم الصحابة 1/ 159. 
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بِمُعَلّم فَأَخِْرْنِي ما ا الذي ككل كاين كيقاى كان :]نا كا حكنت أَنَكُمْ بأزض 
رمم وه 2 ع ا حجر ف ين رم لوم 
قَوْم أْمْلٍ الكتّاب تاكلون فى فِي أآنِبَتِهِمْ. فإن وَجِد جل د غَيْرَ آنيَتِهِمْ فلا تَاكْلُوا فِيهَاء 


ور وع صو 2م 


ون لمْ تَجدُوا فَاعَسِلُوها َم كُلُوا فيهَاء وَأما ا ككرت الك يانه لين 
أَصَبْتَ تويك فَاذْكْرِ اسم الله نم كل وَمَا أَصَبْتَ بَكَلْبكَ المُعَلّم: فَاذَكُرِ 
اسْمَ الله اث كل .وما أَضْينْتَ يكلبك انّذِي لَيْسٍِ بمُعَلّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ: 
فَكُنْ200. وتقدم الإجماع في ذلك. 

ج الصّائد» والمصيد يهء والمصيد 4 

وقوله: (الصائد... إلى آخره) معناه: أركانه؛ أي: أركان هذا الكتاب: 
الصائد» والمصيد به» لم20 [ولم يجعل منها صفة الاصطياد كما فعل 
غيره» وكما سيفعل هذا في الذبائح؛ لأن المحتاج إليه بالذات إنما هو 
الفاعل: وهو الصائدء وما به يكون الفعل : وهو المصيد به ومحل الفعل: 
وهو المصيدء وما عدا ذلك فهو من العوارض. والله أعلم]0©. 

< الصّائد: كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد 4. 

وقوله: (الصائد: كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد) أدخل في هذه 
الكلية من يصح( منه الاصطياد”” اتفاقاً» فمن وجد فيه القيود التي اشتملت 
عليه» يصح منه أن يكون صائداً باتفاق» ومن فقد منه جميع القيود لم يصح منه 
ذلك اتفاقاً. وأما من فقد منه بعضها فقد يختلف فيهء كما بينه الآن بقوله: 

فلا يصح من الكتابي على المشهورء والمجوسي باتفاق بخلاف صيد 
البحر م. 

(فلا يصح من الكتابي... إلى آخره) بيان لحكم فقدان القيد الأول» وهو 
الإسلام» وإذا فقد الإسلام من الصائدء فوقوع الاصطياد حينئذٍ: إما من 
كتابي» أو غيره» وذكر في الأول قولين»؛ والمشهور منهما عدم صحة 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 79/13» 80. 


(2) سقط من «ت1ء ج»: (والمصيد). (3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 
(4) سقط من «ت42: (من يصح). (5) سقط من «ت4»2: (الاصطياد). 
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الاصطيادء فيحرم أكلهء ولم يُبَيّن هل الشَّاذ الإباحة أو الكراهة» والظاهر أنه 
أراد الإباحة» وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: المنع منه على التحريم» 
وهو ظاهر قول مالك7!©؛ والإباحة لابن وهب وأشهي”2 © والكراهة لابن 
بي والصحيح عندي مذهب ابن وهب وأشهب؛ لأنه من طعامهم 
فوجب أن يكون مباحاًء أما الأول فلآن من المعلوم بالضرورة أن كل أمة 
تصيد وتأكل» ولا يوجد ذلك في بعض الأمم دون بعضء. وأما الثاني فلقوله 
تعالى: لوَطَامٌ الدنَ ووأ الكتب حِلّ 22045. وأما غير الكتابي» وهو مراده 
بالمجوسيء قَتَقَل الاتفاق على تحريم الأكل©2: ولا شك في ذلك في الوثني 
ومن في معناه ممن يقال ذلك فيه مجازاً. وأما من كان هذا الاسم خاصّاً به 
في الزمان الأول كالفرس. فالصّحيح عندي أنهم يُلْحَقُون بأهل الكتاب في 


(1) ينظر: النوادر 4/ 325» البيان 3/ 320. 

(2) ينظر: المعيار 2/ 18» النوادر 4/ 352. وابن وهب هو: أبو محمدء عبد الله بن 
وهب بن مسلم القرشي مولاهمء روى عن أربعمائة عالم منهم الإمام مالك الذي 
صحبه عشرين سنة» ولم يكتب مالك لأحد بالفقيه إلا إليه» وخرّج عنه البخاري في 
صحيحه. وصنف الموطأ الكبير والموطأ الصغير» وله مصنفات فى الفقه معروفة 
متيناة:ميماغه رمن مالك كلائين كتانا» والموظأ الكبير. وجامعه الكبير» بوكتات 
الأهوال. وغير ذلك كتثيرء وله فضائل جمّة» وتوفى سنة 197ه. ينظر: ترتيب 
المدارك 2/ 421» والديباج المذهب 1/ 132» وشجرة النور ص 58. 

(3) ينظر: المعيار 2/ 18» والنوادر 4/ 2352 والمنتقى 3/ 127. وأشهب هو: أبو عمرء 
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري» روى عن مالكء والليث» 
والفضيل بن عياض وجماعة» وانتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم» وتوفي سنة 
4ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 447» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات لابن الحاجب ص192» وشجرة النور ص 59. 

(4) ينظر: النوادر 4/ 352» والمنتقى 3/ 127. وابن حبيب هو: أبو مروان» عبد الملك بن 
حبيب بن سليمان بن هارون السَلّمي فقيه» متصرّفٌ في فنون من الآداب وسائر 
المعاني؛ يقال: نه لقي مالكاً في آخر عمره» ومن أشهر مؤلّفاته: كتاب الواضحة في 
السّنن والفقه.» وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب تفسير الموظأ. وغيرها من الكتب» 
وتوفى بالأندلس سنة 8ه. ينظر: جذوة المقتبس ص263» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص234» والأعلام 4/ 157. 

(5) سورة المائدة: الاية 5. 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 128» والقوانين الفقهية 129» والذخيرة 4/ 170. 
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جميع أحكامهم» إن لم يمنع من ذلك إجماع» وهو مذهب ابن المسيّب20, 
وأبي ثور(22. في أكل ذبائحهه”*©: ولعل للكلام في هذا المعنى موضع آخر 
غير هذاء وينبغي أن تعلم: أن كل من كُرهت ذبيحته في كتاب الذبح كالصغير 
المميزء والأعجميء والمرأة» وغير ذلك» فيكره منه الصيد؛ لأنه أحد نوعي 
الذكاة» فوجب إلحاقه بالنوع الآخرء وهناك يستوفى الكلام على من تكره 
ذبائحهم ‏ إن شاء الله -. 

وأما قول المؤلف: (بخلاف صيد اليحر) » فمعناه: أنه لا يشترط فى 
صائده: الإسلامء ولا غيره؛ لأن ميتته مباحة» لقوله يَلكةِ: «هو الطهور 5 
لحن ع1 

ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز 46. 

وقوله: (ولا من المجنون'... إلى آخره) هذا بيان لحكم القيد الثاني 
إذا فُقِد من الصائد. وهو صحة القصد إلى الاصطياد؛ لأن تلك الصحة 


(1) هو: أبو محمدء سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ويه أحد أعلام الدنياء وكان من 
سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» وزوج ابنة أبي هريرة ذللكه» 
وكان من أعلم الناس بقضاء رسول الله َكل وأبي بكر وعمر ويا توفي سنة 93ه» 
وله مناقب أجل من أن تحصى. مشاهير علماء الأمصار 1/ 63» وصفة الصفوة 2/ 
9 والطبقات لابن خياط 1/ 244. 

(2) أبو ثورء هو إبراهيم بن خالد البغدادي» الفقيه الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي 
العراق» ويكنى أيضاً أبا عبد الله حدث عن سفيان بن عيينة ووكيع والشافعي 
وطبقتهم » وعنه أبو داود وابن ماجهء قال عنه أحمد: أعرفه بالسنة منذث خمسين سنة» 
وقال النسائى: هو ثقة مأمون. مات فى سنة أربعين وماثتين رحمه الله تعالى. ينظر: 
تذكرة الحفاظ 512/2. 513» سير أعلام النبلاء 272/12 73. 

(3) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 388. 

(4) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 52: 53» باب الطهور للوضوء» وتمامه: 
عن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد الدار ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء 
رجل إلى رسول الله كَكْعِ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله يلِ: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتنّها . 

(5) ينظر: العتبية 3/ 270» والمنتقى 3/ 128» والنوادر 4/ 352. 
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مشروطة بوجود العقل» فإذا فقد العقل فقدت» وليس مراد المؤلف بالمجنون 
هنا من ينطلق ذلك عليه عرفاً خاصّةء بل كل من طرأ على عقله آفة تمنعه 
التميبز» وليست بِمَرْجَوّة الزّوال عادة. 


جم وشرطه: أن يرسله» فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكلء ولم تفد 
تقويته على المشهور 4. 

وقوله: (وشرط: أن يرسله... إلى آخره) يحتمل عود الضمير المضاف 
إليه”'2» على الصائدء فيكون التقدير: وشرط الصائد أن يرسل الجارح؛ لأن 
الصائد تقدم ذكره» والجارح مفهوم من سياق اللفظء ويحتمل أن يعودا معأء 
- أعني: المخفوضء والمنصوب 22‏ على الجارح» يعني: وشرظ الجارح أن 
يكون الصائد هو المرسِل لهء لا منبعثاً من نفسهء وهذا أرجح.ء لمبادرة الذهن 
إليه» ولأجل ذلك كان حق المؤلف أن يذكره في الكلام على المصيد به بعد 
هذاء والدليل على اعتبار هذا الشرط قوله كك في حديث عدي: (إِذَا أَرْسَلْتَ 
كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ. . .220: علق إباحة الأكل على مجموع الإرسال 
والتسمية» فوجب انعدامها بانعدام أحد أجزاء ذلك المجموع . 

وأما قول المؤلف: (ولم تفد تقويته على المشهور). فمعناه: أن 
الجارح إذا انبعث على الصيد من غير إرسال صاحبه» ثم أغراه صاحبه بعد 
ذلف خقية “فؤلاق الممهور حنيما أته لايوع 57 والكناذ أنسيوكل 
والمشهور هو مذهب المدونة وغيرهاء ولأصبغ” أنه يؤكل27. وظاهر ما 


(1) أي: في قوله: «وشرطه)ا. (2) أي: في قوله: (ويرسله). 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 76/13. 

(4) ينظر: المدونة 2/ 55» والنوادر 4/ 348». والذخيرة 4/ 182. 

(5) وهو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصريء. مولى عبد العزيز بن 
مروان» دخل المدينة المنوّرة يوم مات مالك» صحب ابن القاسم وأشهبء» وكان 
كاتب ابن وهبء. حسن القياس» ذا لسان وبيان» وله مؤلفات عدة منها: كتاب 
الأصولء وتفسير غريب الموطّأء وآداب الصائم» وكتاب سماعه من ابن القاسم» 
وتوفي بمصر سنة 225ه. ينظر: التاريخ الكبير 2/ 236 وترتيب المدارك 561/2» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص217. 

(6) ينظر: النوادر 4/ 2348 والذخيرة 4/ 182. 
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حكوًا عنه أنه لا فرق بين أن يزيده إغراء صاحبه قوة في طلب الصيدء أَوْ لَا 
يزيده ذلك» وحكى عن مالك7©: والقول الثالث لابن الماجشون220» فعلى 
هذا التفصيل: إن زاده ذلك قوةًء أكلء وإلا لم يُؤْكَلُء وقال بعض الشيوخ: 
الأشبه أنه لا يؤكل» إلا أن يزجره عنه فيكف» ثم يغريهء فيسقط حكم الأول» 
يريد: ثم يَدحُلّه حينئذٍ من الخلاف ما في الفرع الذي بعد هذا؛ لأنه أرسله 
وليس فى يده» ولأبي حنيفة(3» مثل ما حكيناه عن أصبغ ومالك» والأقرب من 
هذه الأقاويل هو المشهور؛ لأن انبعاث الجارح دون إرسال» أدنى أموره أن 
يؤثر شكاً في الذّكاة» وذلك مانع من الإباحة. والله أعلم. 


فلو أرسله وليس في يده ففيها: يؤكلء ثم رجع واختير الأول» 
وثالثها: إن كان قريبا أكل 46. 
وقوله: (فلو أرسله وليس في يده... إلى آخره) هذه مسألة المدونة كما 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 124. 

(2) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 389. وابن الماجشون هو: أبو مروان» 
عبد الملك بن عبد العزيز ل الماجشون القرشي المدني المالكي. تلميذ الإمام 
مالكء» كان فقيهاً فصني + وكان ضريرا وله كتب منها: رسالته في الإيمان والقدر 
والرد على من قال بخلق القرآن والاستطاعة. توفي سنة 2 ه: «ينظر : ترتسب 
المدارك 1/ 4360 وسير أعلام النبلاء 10/ 359» والديباج ص: 153» والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص201. 

(3) ينظر: المنتقى 124/3. وأبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» الإمام 
أبو حنيفة الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة 80ه تابعي» رأس المذهب 
الفقهي الذي نُسب إليه» ومفتي الكوفة» وأحد الأعلام» والمقدم في القياس والنظرء 
روى عن عطاء بن أبي رباح» وعن الشعبي» وعدي :بن ثابت» وغيرهم كثير» كان 
ثقة» فقيهاً. ا بالورع ‏ وقد ضربه ابن هبيرة على القضاء ء فأبى أن يكون قاضياً» 
وترجمته ومناقبه أفردت بالتّاليف» توفي ببغداد سنة 150ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
6 390» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص184.» 
وشجرة النور الزكية ص27. 

4( الصّمير في قوله: (وفيها) في هذا الموضع وفي.غيره من هذا الكتاب عائدٌ إلى المدوّنة» 
وغالب استعمال المؤلئف كأَنهُ لهذا اللفظ إِنّما يكون إذا أشكل لفظ المدوّنة في تصوّره 
لاحتماله هذا من كلام الشارح في أبواب الطهارة من هذا الكتاب يراجع الجزء الأول 
من هذا الكتاب» رسالة ماجستير تحقيق: أ. عبد اللطيف عبد السلام العالم. 
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ذكرء وتصورها ظاهرء وابن القاسها "© في المدونة( © هو الذي اختار القول 
الأول» والقول الثالث لابن حبيب27©. والأقرب هو القول الأول؛ لأنه إذا 
كان الجارح قد بلغ في التعلم والرياضة إلى أن يكون مطلقاً. ثم يرى الصيد 
ولا ينبعث عليه حتى يُعْرَى بهء فلا شك أن طلبه للصيد وأخذه لهء إنما كان 
بإوناف اسه اقلم سي على عد 


ولو أرسله ثم ظهر ترك نّم انبعث, لم يفده وقال اللخمي: تخرج على 
قولين من إرسال يقتل به إثنين فصاعداً 4. 

وقوله: (ولى أرسله ثم ظهر ترك... إلى آخره). يعنى: أنه إذا أرسله 
عل تعبيد قطلب :كم لوي جه ها يذل على كرك الظلية» قال في المدو ز4(5): 
([قال ابن القا ا كتشاغله بأكل جيفة أو شم كلب آخرء ثم إنه اتبع الصيد 
ا حملن دجا كر ار بون الأندانما اعد الفهد م غير 
إرسال» إلا أن يكون أغراه به بعد أن تشاغل» فيكون ذلك إرسالاً لما ليس في 
يده)» » فيجري على ما تقدم. 

وأما كلام اللخمي فمعناه: أن الطلب الثاني بعد الطلب الأول» كطلب 
صيد بعد آخرء فكما اختّلف فى الصيد الثانى» فكذلك الطلب الثانى» وفرق 
ابن راث مامكا أن الاأحمضال بالصيد الثاني لا يبطل الإرسال الأول؛ 


(1) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري» جمع بين الزهد والعلم» 
وتفقه بمالك ونظرائه» لازم الإمام مالكأ عشرين سنةء وعنه أخذ سحنئون المدونة» 
ومات بمصر سنة 191ه. ينظر: ترتيب المدارك 1/ 433» وطبقات الفقهاء ص 2150 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 198. وشجرة النور ص58. 

(2) المدونة 55/2. 

(3) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 389. 

(4) المدونة 2/ 58. 

() ها بين المعكوفين ساقط من ١ت1»‏ ت02اغ)1. 

(6) ذكره في التوضيحء 2/ 607. انظر: ابن ناجي على الرسالة 1/ 389. وابن بشير هو: 
أبو طاهرء إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي» حافظ المذهب» وتعقب اللخمي 
في كثير من المسائل» من مؤلفاته: الأنوار البديعة في أسرار الشريعة» والتنبيه على 
مبادئ التوجيه. والمختصرهء وغيرهاء قال صاحب الديباج: لم أقف على تاريخ 
وفاته. ينظر: شجرة النور ص 126» والديباج المذهب 1/ 87» والتعريف بالرجال - 
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لأنه من جنسه ومتصل بهء وأما الطلب الثاني فإنما كان بعد الاضطراب عن 
الإرسال الأول وزوال حكمه» فالجارح إنما أمسك على نفسه». وفى كل واحد 
من الكلامين نظرء وستأتى المسألة التى قاس اللخمى عليها ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 


ويسمي عند الإرسالء فلو تركها عامداً متهاوناً أو غير متهاون لم يؤكل 

على المعروفء وناسياً يصح 4. 
وقوله: (ويسمي عند الإرسال.. إلى آخره) تقدم حديث عدي بن 

حاتم وفيه: «إِدًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَادْكُر اسم ه20 وذلك أمر» وظاهره 
الوجوب» وهذا الباب وباب النحر والذبح واحدء وهناك يكون الكلام على 
السمية ازنانشاء الله تعالن» “وروق «عنتراين ضاين137. واتن: المسييخ” :اذا 
حَرَجْتَ قَانصاً فَذَكَرْتَ اسْمّ الله حِينَ تَحْرُجُ كَفَاكَ) وظاهر الحديث المتقدم 
خلافهء وإن كان ابن حبيب2» قد تأول قولها على نسيان التسمية عند 
الإرسال» لا على العمدء وظاهر كلام المؤلف أن الخلاف في العامد 
المتهاون وغير المتهاون» وفي المبسوطة7*© عن مالك: في الخارج من بيته 
يريد الصيدء حتى إذا قدر على الصيد أرسل بازيه» وهو في ذلك لا يذكر 
اسم الله حين يرسلء قال لا بأس بهء وقال: ابن نافء©2: إذا تعمد ذلك 

- المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص214. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 278/13 79. 

(2) المحلى 462/7» من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبد الله بن 
الحكم البلوي أخبره أنه سأل ابن عباس» فقال: إني أخرج إلى الصيد فأذكر اسم الله 
حين أخرج» فربما مرّ بي الصيد حثيثاً فأعجل في رميه قبل أن أذكر اسم الله تعالى» 
فقال له ابن عباس: إذا خرجت قانصا لا تريد إلا ذلك». فذكرت اسم الله حين 
تخرج» فإن ذلك يكفيك. 

(3) ينظر النوادر 4/ 342. (4) المصدر نفسه. 

(5) المبسوطة: ليحيى بن إسحاق الليثي» جمع فيه اختلاف أصحاب مالك وأقواله» 
واهتم به العلماء وشرحوه» وممن شرحه: القاضي أبو الوليد بن رشدء ونقل عنه في 
فتاويه. ينظر: ترتيب المدارك 161/5» وفتاوى ابن رشد - مقدمة التحقيق - 1/ 248» 
واصطلاح المذهب ص219. 220. 

(6) ابن نافع هو: عبد الله بن نافع مولي بني مخزوم» المعروف بالصائغ » كنيته؛ روى عن - 
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لم 0 


فلو أرسل مسلم ومجوسي كلباًء أو مجوسي كلب مسلم, لم يؤكل» 
بخلاف ما لو أرسل مسلم كلب مجوسيّ 6. 

(فلو أرسل مسلم ومجوسي... إلى آخره) معنى كلامه: أن المعتبر أن 
يكون إنما هو كون الصائد مسلماًء يصح منه القصدء كما تقدم» فمتى اختل 
شيء من هذاء بأن يكون الصائد مجوسياًء أو كانا صائدين فأكثر بعضهم 
مجوسي» واجتمعوا على صيد واحدء فلا يؤكل ما صيد على هذه الصورة؛ 
لاخعلال: اعد .القتروظ» ,ولا ربالق فى ذلك كان الكل تسنكم أو التحجوسي: 
لأن الجارح آلة لها شروط في نفسهاء فلا تسري أوصاف الصائد إلى المصيد 
به» ولا أوصاف المصيد به إلى الصائدء فإذا كان الصائد مسلما يصح منه 
القصد. والجارح معلماًء صَحّت الذكاة في المصيد. واجتماع المسلم 
والمجوسي على صيد واحدء كاجتماع جارح معلم وجارح غير معلم على 
صيد واحدء أو اجتماع جارح أرسله الصائد وجارح لم يرسله. وتقدم في 
حديث عدي أن مثل هذا لا يؤكل. 


ج المصيد به: سلاح يجرحء وحيوان معلم 4. 

وقوله: (المصيد به: سلاح يجرحء» وحيوان معلم) هذا الركن هو 
الآلة: أل يضح 'الأضيطاد بها وسى على توعين كنا كال سلاح جرس 
وتخيواق معلي .واعبلفه العلساء هن 'افراط كوق السادم يؤر فلج 
متترظ ذللهه تهناة أغل الثناء' "و ومئلة عن معان بن امير + وأبى 


- مالك. وكان مفتي المدينة بعدذم» ولم يكن صاحب حديثء؛» وهو الذي سمع منه 
سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك» والذي سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية» 
وهو الذي ذكره وروايته في المدونة» توفي بالمدينة في رمضان سنة ست وثمانين 
ومائة. انظر: الديباج المذهب 131/1. 

(1) وقال في المعلم 3/ 42» 43: «وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه). 

(2) ينظر: الذخيرة 4/ 175. (3) المصدر نفسه. 

(4) الاستذكار 15/ 265. عمار بن ياسر بن عمار بن مالك» من أوائل من أسلم في مكة» 
مع رسول الله يَكِلِ. وأجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنئة سبع وثلاثين» 
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الدرةاء": وابق العكب" يق : خصو نينا قدليه التدقة 0" واشترظ 
ذلك من عداهمء. وفي الصحيح من حديث عدي بن حاتم: (سَأَلْتٌُ 
رَسُولَ الله كل عن اي فَقَالَ: «إذًا أَصَبْتَ بِحَدَوِ فَكُلْء فَإِدًا 
اش الاج و ل الور 216 1806 )رسن حي الور في 
اط كر السلاح يجرح» وأما اشتراط التعليم في الحيوان فذلك مما 
دلت الآية والحديث عليه» وقد تقدماء ولا خلاف أعلمه في ذلك. 


وفي التعليم طريقان ‏ التّخمي: أربعة أقوال ‏ الأوّل: إذا أشلي أطاع, 
الثاني: وإذا دعي أجابء الثالث: وإذا رُجر انرّجر إن كان كلباًء الرابع: مطلقاًء من 
قوله: والمُعلّمُ من كلب أو بازي هو الذي إذا رُجر انّجِرَّر وإذا أرسل أطاع» وقد 
اعترض بأن الطير لا ينزجر حتى حمل على إذا ابتلي» ولقوله: ولو غلبته 
الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل 6. 

وقوله: (وفي التعليم طريقان... إلى آخره) الطريق الأولى: معنى 
الإشلاء الذي ذكره ذ في التوك الأول الإغراء بالصيد» وقد يستعمل في غير هذا 
الموضع لمعي الدعائةة ومعنى الزجر المذكور في القول الثالث الكف. وقد 
يعمل فى ين هذا 1 نى: الإغراء» وَرَّاو العطف المذكورة بعد 
القول؛ [أي بعد لفظ 7 الثاني» [لا بعد القول الثاني]7* والقول الثالث» يدل 


- وله ثلاث وتسعون سنة؛ ودفنه على وَئِه» الاستيعاب 3/ 1135. 1140» والإصابة 
4 5», وصفة الصفوة 1/ 442. - 

(1) الاستذكار 15/ 265. وأبو الدرداء هو: عويمر بن زيد بن قيس بن أسد بن مالك بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الحارث بن الخزرجء أبو الدرداء الأنصاري» مشهور 
بكنيته شهد أحداً وما بعدها من المشاهد كان أبو الدرداء أحد الحكماء العلماء 
والفضلاء» توفي في خلافة عثمان َيِه لسنتين بقيتا من خلافته. ينظر: الاستيعاب 
3/*؛ 1229 والإصابة 4/ 747». ومعجم الصحابة 251/2. 

(2) الاستذكار 265/15. (3) بياض في «غ» مكان: (البندقة). 

(4) هكذا في نص الحديث» وفي جميع النسخ: «وإذا أصبت». 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 218. 

)066 ما.بين المعكوفين ساقط من قت 41. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من ات1ء ت2) غ1. 
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على أن القول الثاني مركب من جميع”'2 ما تركب منه القول الأول وزيادة أنه 
إذا دعي أجاب». وعلى أن مركب القول الثالث!2): مركب من جميع ما تركب 
منه القول الثاني» وزيادة كونه إذا زجر انزجرء بشرط أن يكون الجارح كلباء 
ولا يشترط ذلك إن كان غير كلب». ومحل هذا الزجر والانزجار بعد إرسال 
الجارح على الصيد وقبل أخذهء [والقول الرابع مثل الثالث]20© إلا في اشتراط 
كون الجارح كلباء وهو معنى قول المؤلف: (مطلقا)» ومعنى قول المؤلف: 
(من قوله)!*؛ أي: أخذ الإطلاق من قول الإمام في المدونة7”' وغيرها: 
(والمعلم من كلب أو بازي)» فجمع بين الكلب والبازي في شرط الإنزجارء 
والاعتراض المذكور©؟ لصاحب القول الثالث وهو ابن حبيب» ومجيبه بحمل 
الزجر على الإشلاء هو الشيخ أبو محمد27» ومراد الشيخ بالإشلاء هنا أيضاً 
الإغراء*©» وإلا فقد تقدم أن له محملين» وإدخال المؤلف لفظ الغاية ‏ وهو 
حتى ‏ على هذا التأويل» إشارة منه إلى استبعاده كلام الشيخ أبو محمدء 
ومعنى قول المؤلف: (ولقوله: ولو غلبته الجوارح... إلى آخره)» يعني: أن 
هذا الكلام قريئة تدل على أن مراده من الانزجار الإشلاء» كما أشار إليه أبو 
محمدء وتأول بعضه0”' مذهب المدونة على أن ذلك معتبر في سباع الطير إن 


10( سقط من (غ): (من جميع) . 

(2) وهو: لابن حبيب. ينظر: النوادر 4/ 342» والمنتقى 3/ 126. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (ت212. (4) سقط من «ت42»: (من قوله). 

(5) ينظر: المدونة 7/2 51. 

(6) ينظر: البيان 3/ 310» والنوادر 4/ 342» والمنتقى 3/ 126. 

(7) النوادر 4/ 342. وأبو محمد هو: أبو محمدء عبد الله بن أبى زيد القيروانى المالكى» 
ويقال: له مالك الصغيرء كان أحد من برز في العلم والعمل» تفقه بفقهاء القيروان» 
وسمع منه خلق كثيرء صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو مئة جزءء واختصر 
المدونة» وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب» وصنف كتاب العتبية على 
الأبواب» وكتاب الاقتداء بمذهب مالك» وغير ذلك كثير» توفى سنة 386هء ينظر: 
شجرة النور الزكية ص96»: وسير أعلام النبلاء 6 والإكمال 485/1 
والديباج 1/ 136» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأنّهات لابن الحاجب 
ص 225. 

(8) ذكره في التوضيح 2/ 610. (9) وهو: ابن رشدء في البيان 3/ 310. 
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أمكن» وليس على أن ذلك أمر لا بد منه» ورد المدونة إلى مذهب ابن 
حبيب» وأبقى الإنزجار على ما يتبادر الفهم إليه2'0» وعلم أن اشتراط كون 
الجارح إذا دعي أجاب, لا يظهر له كبير فائدة؛ لأن هذا الدعاء إن كان بعد 
الإرسال على الصيدء فهو الإنزجار فى المعنى» وإن كان قبل ذلك» فلا يكاد 
التعلم. 

< والثانية: هو ما يمكن من القبيلين عادةء وهو الصحيح 4. 

وقوله: (الثانية: هو ما يمكن من القبيلين عادة2ء وهو الصحيح) 2 يعنى 
أن المعتبر في وصف التعليم في لي ا ل 
النوعين عادةء وذلك أمر معروف عند الناس» فإنهم يصفون بعضها بأنها 
معلمة» وبعضها بأنها غير معلمة» وربما وصفوا الجارح الواحد بأنه غير 
معلم» ثم بعد ذلك يصفونه بأنه0© معلمء وهذه الطريق قررها ابن بشير (02 
ونبّه عليها غيره» قال المؤلف: (وهو الصحيح). يعني: أن الشرع 0 ثبه 
على اعتبار التعليم؛ ولم ينبه على الوصف الذي يكون الجارح به معلماًء 
وذلك الوصف معروف عند أهل العرف» فوجب الرجوع إليهم في ذلك» وهذا 

د يشترط عدم الأكل في الطير ول في الوحش على المشهور». 

وقوله: (ولا يشترط عدم الأكل... إلى آخره)» يعني: أن الجارح إما أن 
يكون طائراً أو غيره فالأول لا ب يشترط في كونه معلماً عدم الأكل باتفاق أهل 


المذهبء. والثانى فيه قولان: المشهور) منهما: أن ذلك غير مشروط» 
والشاذ ‏ وهو مروي عن مالك -: أن ذلك مشترط» وعند الشافعية(؟ قول 


(1) في (ج' زيادة: (وذلك نحو ما له في أول الكتاب من قوله: «حتى قال أبو عمران 
سقط ا)2). 

(2) في «ت22 زيادة: (غير). 

(3) ذكره في التوضيح 0611/2 وينظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 390. 

(4) ينظر: التهذيب 11/2. 

(5) ينظر: المنتقى 124/3. والذخيرة 171/4» قاله الشيرازي في المهذب بشرح - 
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باشتراط ذلك في سباع الطير؛ وجاء في بعض طرق حديث عدي الم كد 
خرجه مسلء”'؟: (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كلِهِ عَنِ الكلبء فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ 
كُلبك2. وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهء ككل فَإِنْ أكل مِنْهُ فلا تأكُل» فَإنَّها" إِنَمَا أُمْسَكَ 


عَلَى نَفْسِه))! 0 وخرج أبو ا من حديث أبي تعلبة الخشني قال . قال 
رسول الله يككةِ في صيد الكلب: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَءْ وَذْكَرْتَ اسْمَ اللو» فكل 
وَإِنْ كَل مِنْه وَكُلُ مَا رَدَثْ عَلَيْكَ تَدا 270 فالحديثان حجة للقولين» 
وللشافعية وغيرهه7*' كلام طويل في المعلم إذا أكل: هل يعود غير معلمء 
وكذلك تكلم جماعة” ممن اشترط ألا يأكل» إذا شرب الدم» ولم يتعرض 
أهل المذهب لذلك فيتكلم عليه. 


خ وشرط الرمي: أن ينوي اصطيادهء وإلا لم يؤكل إلا بالذبح» فلو رمى 
حجراً فإذا هو صيد لم يؤكلء كشاة لا يريد ذبحها فوافق الذبيح 4. 
وقوله: (وشرط الرمي”""... إلى آخره) هذا الشرط موضعه في الركن 


- التمجموج 4118/9 وك اله عن أب تو قال : «ما لم يأكل». ينظر: المجموع 111/9. 

(1) هو: أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أحد الأئمة» من 
حفاظ الحديث» رحل إلى البلدان» وشارك البخاري في معظم شيوخه» وهو صاحب 
المسند الصحيح» ومن كتبه أيضاً: المسند الكبير» والكنى والأسماء» وكتاب أولاد 
الصحابة» وغير ذلك كثير» ولد مسلم سنة 204ه» وتوفي سنة 261ه. انظر: تاريخ 
بغداد: 100/13» وما بعدهاء وتقريب التهذيب 1/ 529, والأعلام 221/7. 

)22 في لت 22 زيادة: (المعلم). (3) سقط من «ت1)»: (فإنه). 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 76. 

(5) هو: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» أحد أتئمّة الحديث 
وحمّاظهء قالوا: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد. صاحب كتاب 
السئن وهو أحد الكتب الستة المعوّل عليها في الحديث عند جمهور المسلمين» ولد 
سنة: 202ه» ومات سنة 275ه»ء بالبصرة. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 2159 وتاريخ 
بغداد 7/ 90. والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 1/ 406. 

(6) سقط من «غ»: (قال). (7) رواه أبو داود فى سئنه 3/ 109. 

(8) ينظر: المجموع 9/ 2118 123. 1 

(9) منهم إمام الحرمين» والغزالي في البسيط. ينظر: المجموع 121/9 قال: وهو غلط. 

(10) ينظر: المنتقى 3/ 119. 
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الأوّلء حيث تكلم على الصائدء إذ ليس من هذا الركن في شيء ويمكن ذكره 
في الركن الذي بعد هذاء والأول أَلْيَّ به ثم معنى هذا الكلام أن الصيد أحد 
نوعى الذكاة» فيفتقر إلى نية» وذلك متفق عليه من حيث الجملة» فإن لم 
يحصل القصد بطلت ذكاة هذا الصيد بالعقرء وصار مقدوراً عليه بذكاة المقدور 
عليه فيذكى بذكاة المقدور عليه وهي الذبح» ولأجل فقدان هذا الشرط قال 
المؤلف: (فلو رمى حجراً فإذا هو صيد لم يؤكل), لأن رامي الحجر لم 
تحصل منه نية الاصطياد»ء وهو أيضاً كمن رمى شاة لا يريد ذبحها فوافق 
ذبحها بتلك الرمية» والجامع ظاهر وهو عدم نية الذكاة في السؤالين» وسيأتي 
بقية الكلام على مسألة الصيد حيث ذكره المؤلف. 


وفيها: وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبتء واستشكل 4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره) زاد في المدونة(!2 بعد قوله: «ما لم يبت»: 
«فهو وإن أكل من كل ما أخذ فهو معلم»» وموضع الإشكال في مسألة المدونة 
إن كان بسبب أكل الجارح من الصيدء فقد تقدم ما فيهء وإن كان لأجل 
اشتراطه عدم المبيت» فسيأتي بعد هذاء حيث تكلم عليه المؤلف. 


وإذا رُمي بحجر له حدٌّه ولم يوقن أنه مات بحدهء لم يؤكل على الأصح 4. 

وقوله: (وإذا رُمي بحجر... إلى آخره) تقدم أن المصيد به نوعان: 
سلاح يجرح» وحيوان معلمء وهذا الفرع من النوع الأول» وكان الأنسب 
ذكره قبل كلامه على صفة التعليم» وبالجملة أن الحجر إذا لم يكن له حذء 
3ك كاك كو الونس" اند لايك وما عية ده وإ كان لسن وأضات نه 
أكل نا آعيابه به وعدية الجدنم 0" أل فى ذلك هذا "إذا نيقي أنه 
أصاب بهء وإن لم يتيقن» فأصل المذهب؛ إن كان شاكاً لم يؤكل» وإن كان 
ظان7. قفنب فولان: المشيوو أنذا لآ يؤكل»:والشاذ أنه يؤكل > وظاهن 


(1) المدونة 52/2. (2) ينظر: المنتقى 3/ 118. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 218. وصحيح مسلم بشرح النووي 276/13 
ونصه: من حديث عدي بن حاتم: سألت رسول الله يةِ عن المعراض» فقال: (إذا 
أصبت بحده فكل» فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل». 

(4) في «غ» زيادة: (أنه أصاب». 
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مثله يذبح» يقطع رأس الصيد وهو ينوي اصطياده : زلا يعجبني أكلهء إذ لعل 
الحجر قطع رأسه بعرضه)» فظاهر هذا: الكراهة مع وجود الاحتمال» وينبعى 
أن يتأول على أن الراجح من الاحتمالين أنه أصاب بالحدّ. 


ويعتبر في غير المعلم الذبح» كغير المصيد 6. 

وقوله: (ويعتبر في غير المعلم الذبح» كغير المصيد) » يعني: أن شرط 
إباحة أكل ما صاده الجارح: كونه معلماً. فإذا فات هذا الشرط وأخذ صيداًء 
فهو مقدور عليه يعتبر فيه ما يعتبر في الإنسي. 

خخ ولو اشترك مع معلم, » وظن أن المعلم القاتل» فقولان 4. 

وقوله: (ولو اشترك مع معلمء وظّنَّ أن المعلم القاتل» فقولان)» يعنى 
أنه إذا اشترك جارحان على صيدء وأحدهما معلم» والآخر غير معله! 00 7 
أن يقتلاه عا أو يقتله أحدهماء والأول لا يؤكل تغليباً للتحريم على 
الإباحة؛ لأنه الأصل في هذا الباب إلا مع تحقق الشروطء والثاني إما أن 
يعلم القاتل منهما وحكمه ظاهرء وإما أن لا يعلم بل يحتمل» وحينئظٍ إما أن 
التساوي فلا خلاف أنه لا يؤكل؛ لما تقدم في الوجه الأول» وأحرى [إذا كان 
الراجح أن غير المكام هو القاتل]2» وإن كان الراجح أن المعلم هو القاتل» 
فقولان» وأشار , بعضهم إلى أن هذين القولين جاريان في كل مظنون من هذا 
الباب» ومله 0 فى المسألة التق قبل هذه: إذا رمى بحجر وله حذء 
والأقرب أنه متى قوي القن غم غليةء وقد استصوب اللخريوة لما في بعض 
طرق الحديث: «قَإِنْ أكَلَ فلا تأكُلْ [فَإِنّي أخمى”" أنْ يَكُونَ إِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى 
نَفْسِه)! 0 وكذلك قوله فى الحديث المتقدم: «قَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلَباً 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 119» والنوادر 4/ 345. 

(3) هكذا في «غ» وفي غيرها: (أحدهما). (4) ما بين المعكوفين ساقط من (ج2. 
(5) هكذا في جميع النسخ» والذي في الحديث (أخاف). 

266 رواه مسلم في صحبحه بشرح النووي 50/23 
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ع نم 


471 وق تقر ل 00 َإِنَكَ لا تَدْرِي أَيُهُمَا قَتَلَهع1©» وهو قابل 
أن يا على" جلك أو فى اللي لعف 

ج المصيد: الوحشء المعجوز عنهء المأكول 4. 

وقوله: (المصيد: الوحشء المعجوز عنهء المأكول) مراده: أن القيود 
الثلاثة إذا اجتمعت فى الحيوان» اتفق على جواز أكله بالعقرء وإنما حصر بها 
اشن منت عل ع ان كله جرياً على عادته» ويبين المختلف فيه من النظر 
في تفاصيلها . 


فلو ندّت النعم فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بالذكاةء وكذلك البقر» خلافاً 
لابن حبيب 4. 

وقوله: (فلو ندت النعم... إلى آخره) هذا الكلام على ما يتعلق بالقيد 
بالأول» يعني : فإن عدم القيد الأول - قيد الونسي -» فإما أن يكون من البقر أو من 
غيرهاء والكاتي الستميرس ووذ اندلذ مو كل الاتردكاة سيت والأول فيه 
قولان :"النتهور © اندلا يوكل أيفاً إلا بالنيح أو العو والشاذ وهو مذهب ابن 
حبيب”": جواز أكله بالعقر؛ قال: لأن لها أصلاً في التوحش ترجع إليه» يعني : 
لتشبهها ببقر الوحش» وفيه ضعف» ام الي يت" وإلا 

فيجب77/ طرده في الماعز إذا ندت وتوحشت؛ لأن لها شبهاً بالظباء» والصحيح 
ل جميع ذلك بالعقرء وهو مذهب7) أبي حنيفة» والشافعي0, 


(1) وفي «ت1»: (غيره). (2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 278/13 79. 

(4) المنصوص في غير البقر أنه لا يؤكل إلا بذكاة جنسهء وفي البقر قولان. 

(5) ينظر: المدونة 2/ 60» والمعلم 2/ 57» والمنتقى 121/3. 

(6) ينظر: النوادر 4/ 354» والذخيرة 4/ 177. 

(7) هكذا في «غ) وفي ١ت212:‏ (ولا يجب). وفي بقية النسخ (فيوجب)» والصواب ما 
أثبت ‏ إن شاء الله -. 

(8) ينظر: المنتقى 121/3» والمعلم 57/2. 

(9) ينظر: المعلم 2/ 57. والشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن السائت ين عبيد بن عد يزين.بن عاشوببن المطلب بن .عبد هناف + مجي 
الأصل؛ مصري الدارء وبها ماتء روى عن مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد - 
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والقرري20 وغيرهم» لما في الصحيح من حديث رافع سس خحديب(2) قال: 
(أَصَبْنَا نَهْبَ إل وَعَنَمِ كَنَد مِنْهَا بَعِيرٌ كَرَمَاهُ رَجُلّ يِسَهْمٍ مَحَيِسَةُ فَقَالَ 
رَسُوَلُ الل يله «إنّ لِهُذِهِ الإبل أوايوا0 كأوابد الْوَْشٍ َإِدًا له مِنْهَا شي 


فَاضْنَعُوا به ل" 4 زاد بعضهم : ١و5‏ 0 وقد تأوله بعضهم على أن 
السهم لم يقتله» ولم ينفذ مقاتله. وإنما أمسكه» وأدركوه. فذَكُوه بعد ذلك» 


وقوله يله : «هَإِدًا غَلَبَكُمْ مِنْهَا د شَيْءْ فَاصْبَعُوا بِهِ مَكَذَاء وكل5) أي : بعد 
ذكاته. وهذا التأويل وإن كان 0 لكن ظاهر اللفظ مخالف له» ولا سيما 


قوله يَكِلِ: هن لِهَذِهِ الإبل أوابدَ كَأَوَابدٍ الوَحش»» ويؤكد ذلك ما خرّجه 
أبو داود» عن أبي الععر و0 عن بيده ] تستقال الها :وشول ا 21 تكون 


- وسفيان بن عيينة» وروى عنه أحمد بن حنبل والحميدي» توفي سنة أربع ومائتين. 
ينظر: تاريخ الكبير 1/ 42» الجرح والتعديل 201/7. 

(1) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» من الحفاظ المتقنين 
والمتفقهين في الدين» حدث عن أبيه» وزبيد بن الحارث» وحبيب بن نئي ثابت 
وغيرهمء وروى عنه ابن المبارك ويحيى القطان وشعبة وغيرهم» قال شعبة ويحيى بن 
معين وجماعة: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 161ه. ينظر: 
الطبقات الكبرى 371/6» والثقات 401/6» ومشاهير علماء الأمصار ص 2268 
وتاريخ جرجان 1/ 216. وصفة الصفوة 3/ 147. 

020 رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو الأنصاري النجاري الخزرجي أبو 
عبد الله رده رسول الله يلةِ يوم بدر لأنه استصغرهء وأجازه يوم أحدء فشهد أحداً 
والخندق وأكثر المشاهد» مات فى زمن عبد الملك بن مروان قبل ابن عمر بيسير» 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن ست وثمانين سنة. ينظر: الاستيعاب 2/ 479: 480: 
الإصابة 2/ 436. 

(3) الأوابد: النفور والتوحش. الاستذكار 270/15. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 125. 

(5) فتح الباري 9/ 416» وفيه: «زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه: فاصنعوا به ذلك 
وكلوه». وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 262. 

(6) أسامة بن مالك بن قهطم أبو العشراء الدارمي البصري» روى عن أبيهء عن النبي كل 
قال البخاري: في حديثه» واسمه» وسماعه من أبيه» نظر» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات» وقال: كان ينزل الحفرة على طريق البصرة» روى له الأربعة. انظر: المقتنى 
في سرد الكنى 1/ 398, التاريخ الكبير 2/ 21» الجرح والتعديل 2/ 283» الثقات 
3/ 3» تهذيب الكمال 34/ 85. 
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بذكا إلا ين اللكه أو الحَلْق؟) قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله كهِ: «لَوْ طَعَنْتَ في 
نَخِذَمَا لَأَجِرَأ عَنْكَ»0!'» فلما تعذر حمله على حال الاختيار» وجب حمله 
على الضرورة. 

< وألزم اللخمئ ابن حبيب مما وقع في مهواة 
التلف 4. 

وقوله: (واألزم اللخمي ابنَ حبيب... إلى آخره) هذا الإلزام هو 
اعون مويه علب اللسيةة! وغير واحدء وغالب عباراتهم في مثل هذا : 
التخريجء دون الإلزامء ومعنى كلامه: أن اللخمي الزم ابن حبيب أن يقول في 
الإبل والغنم ‏ إذا ندت ولم يقدر عليها -: أن تذكى بما يُذْكَّى به غير المقدور 
عليه؛ من قول ابن حبيب”" في الشاة وغيرها إذا وقعت في مهواة أنها تطعن 
حيث ما أمكن» ويكون ذلك ذكاة لهاء والجامع العجز عن الوصول إلى تذكية 
كل واحد منهماء وفرق المازري©؟ في المعلم: بأن ما وقع في مهواة محقق 
التلف إذا ترك» فلعل ابن حبيب أباح فيه هذا النوع من الذكاة صيانة للأموال» 
وأما البعير إذا ندّ فغير محقق ذلك فيه» لاحتمال التحيل إلى”7) تحصيله مع 


القول بهء وفرق بتحقق 


(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 103» وقال: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش» 
قال في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: بكر بن الشرود» وهو 
ضعيف4 34/4. 

(2) مهواة: المهواة: موضع في الهواء مشرف على ما دونه من جبل وغيره. لسان العرب 
6 4727 مادة: (هوا). 

0(0) ذكره في التوضيح» لوحة 43. 

(4) ينظر: المعلم 2/ 57» وابن ناجي» وزروق» على الرسالة ص391. 

(5) وقال ابن حبيب: يصح أن يؤكل بذكاة غير المقدور عليه» من طعن في جنب أو كتف 
أو فخذ. ينظر: الذخيرة 4/ 136. 

(6) المعلم 57/2. والمازري هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمران بن محمد 
التيمي المازري» كان إماماً محدثاً ولقب بالإمام عند المالكية» من تآليفه: المعلم 
بفوائد مسلمء وشرح التلقين» ولد بالمهدية» وبها توفي سنة 536ه. انظر: ترتيب 
المدارك 4/ 2729 وسير أعلام النبلاء 20/ 105» ؤالوافي بالوفيات 151/4» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص26. 

(7) هكذا في «ت222 وفي بقية النسخ: (على) . 
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زجنا تأئيسة وبمثله قرق ابن بع (! 5 - وفيه نظر -؛ لأن البعير إذا ندّ قوي 

شبهاً بالوحش مما وقع في مهواة» ولو قيل بالعكس في مثل هذا لكان له 

وجه؛ لأن العجز عن التذكية فيما وقع في مهواة لا يبيح عقره كيف ما اتفق 

0 الوحش» فأحرى المتأنسء إلا أن يقال: هذا الكلام إنما هو مع ابن 

٠‏ فلعله طرده في الوحش الواقع في المهواة© كما قاله في المتأنس» 

وروي من حديث أبي هريرة0©© ذه : (أنَ بَعِيراً تَرَدَىء قَأْمَرَهُم رَسُولُ الله لله : 
أَنْ يَظعَنُوه)27» ولكن في إسناده من تكلم فيه. 
< ولو صار المتوحش متأنساًء فالذكاة 4. 

وقوله: (ولو صار المتوحش قات فالذكاة) يريد بالذكاة: المعلومةٌ 

في المتأنس» على حذف الصفة» وإلا فعقر©) الصيد وذبح الإنسي أو نحرهء 

كل ذلك ذكاةء ولا خلاف أعلمه في ذلكء» وأن الحكم يدور فيه مع التأنس 


وجوداً وعدماً. وإنما الخلاف في الإنسي إذا توحشء قال في المدونة2©7: 


(وما دجن من الوحش» ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من الرمي 
وغيره)» وهو معنى قول المؤلف بعد هذا: (وما ند من الوحش واستوحش 


(1) انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 0391 وذكره في التوضيحء لوحة رقم «143. 

(2) هكذا في «غ24: وسقط من بقية النسخ: (الواقع في المهواة). 

(3) هو: أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» على أصح الأقوال» 
صاحب رسول الله كَل أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة» من أهل الصفةء كان 

من أوعية العلم. ومن الحفاظ المواظبين على صحبة النبي كَل روى عن النبي 9 

وأبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم» وعنه جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين منهم: ١‏ 
عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب ومالك بن عامر الأصبحى» 0 
وفاته فقيل: سنة 57» أو 58. أو 59ه. ينظر: الاستيعاب 4/ 1768 والإصابة 7/ 
6 ومعجم الصحابة 2/ 194» ومشاهير علماء الأمصار ص35» وإسعاف المبطأ 
3/1. 

(4) رواه في مصنف ابن أبي شيبة 4/ 263 ولم يذكر أبا هريرة» وزاد فيه: «وكلوه)ا. 
انظر: ضعفاء العقيلي 4/ 432. 

(5) ينظر: المنتقى 3/ 119. (6) سقط من «ت2»: (فعقر). 

(7) المدونة 2/ 60. 
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خ وكذلك لو انحصر وأمكن بغير مشقة 4. 

وقوله: (وكذلك لو انحصرء وأمكن بغير مشقة). يعني: فإنه [لا يؤكل 
إلا بما يؤكل به الإنسي]!'2» بجامع القدرة على ذبحه من غير مشقة فيهماء 
ورأيت بعضهم حكى عن أشهب جواز أكله بالعقرء ولا أتحقق صحتهء 
وظاهر كلامه ‏ بحسب مفهوم الصفة ‏ أنه لو لم يمكن أخذه إلا بمشقة لجاز 
عقره» واستصحب فيه حكم الصيدء وكذلك هو منصوص في كتاب ابن 
الموازء وفي العتبية20» لأصبة0©, ورأيت أن أورد لفظ ابن المواز©) فيها من 
النوادر””2» قال: (وإذا طردت الكلاب الصيدٌَ حتى وقع في حفرة لا مخرج 
له منهاء أو انكسرت رجلهء فتمادت الكلاب فقتلته» فلا يؤكل» لأنه أيسر)» 
وقال محمد”©؟: (وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربها على أخذه بيد 
ولو لجأ إلى غار لا منفذ لهء أو غيضة”2. فدخلت إليه الكلاب فقتلتهء 
لأكل» ولو لجأ إلي جزيرة أحاط بها البحرء فوعر طريقه إليهاء أو أطلق 
عليه كلايه: أو تماذت: فعتلته» فأما الجزيرة التصغين التن لو الجتهيد. طاليه 


(1) وفي «ت42: (فإنه يؤكل بما يؤكل به الإنسي). 

)2( هى كتاب : «العتبية؛» وتسمّى أيضاً : #المستخرجة» استخرجها أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز العتبى الأندلسى القرطبى - المتوفى سنة 225ه ‏ من الأسمعة 
المسموعة من الإمام مالك: وأصحابه: وأكثر فيها من الروايات المطروحة؛ والمسائل 
الغريبة» ولكن اعتمدها علماء المالكيّة» ووضع عليها ابن رشد شرحه المسمّى: 
«البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة». ينظر: مقدّمة 
البيان والتحصيل» وترتيب المدارك 3/ 145. 

(3) ينظر: العتبية 3/ 330. 

وم عر الرعد اه اسايق اإبزاسم قن بزياةالانصدري» المعرود انق المؤارة ولد 
سنة 180هء أخذ المذهب عن ابن الحكم وابن الماجشون» وأصبغء وانتهت إليه 
الرئاسة في المذهب. من مؤلفاته: الموّازية» وتعتبر الموّازية إحدى الأمّهات في 
المذهب المالكي» توفي سنة 269ه» وقيل: سنة 281ه. ينظر:.ترتيب المدارك 3/ 
2 وسير أعلام النبلاء 13/ 6» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأنّهات 
لابن الحاجب ص251» وطبقات المحدثين 104/1. 


(5) النوادر 4/ 350. (6) المصدر نفسه. 
(7) الغيضة: بالفتح الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماءء القاموس المحيط 2/ 2339 
مادة: (غاض). 
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لأحَذه بيده''2» ولا يكون له في الماء نجاةء فلا يؤكل» وإن كان له في 
الماء نجاة» أو كانت جزيرة كبيرة يجيد الروغان فيها لاتساعهاء حتى يعجز 
طالبه على رجليه أو على فرس أن يصل إليه بيده إلا بسهم أو كلب»ء فإنه 
يؤكل بالصيد)» ونحوه ذكر فيما هو من الطير في شاهق» إن كان لا يصل 
إليه إلا بخوف التلف أو العنت0© أكل بالصيدء فإن كان يصل20 إليه بالرمح 
رماافى معاد لم يركز 80 بالعيولة: 


< بخلاف ما لو أرسل كلباً ثم ثانياً» فقتله الثاني بعد إمساك الأول» على 
المنصوص فيهماء وخرج اللخمي إحداهما على الأخرىء» وفرق بأن بقاء إمساك 
الأول موهوم وما ند من الوحش واستوحش أكل بالصيد 46. 

وقوله: (بخلاف ما لو أرسل... إلى آخره) يعني: أن الحكم فيما تقدم 
- وهو وجوب ذبح المحصور"' وتحريم عقره » مخالف للحكم فيما إذا 
أرسل كلبا على صيد27. ثم أرسل عليه كلباً ثانياً» فقتله هذا الثاني والأول 
ممسك لهء فإنه يجوز أكله إذا كان إرسال الثاني قبل إمساك الأول للصيدا, 
وأما إن عا إزمكانه يعن أعية الأول لدف فل مسر اكليف انس عرلن ذلك 
أصبغ0” وغيرهء فيجب حمل كلام المؤلف على الوجه الأول وإن كان فيه 
مالفال فى كاتا أنىالنرور 98" (وسق أريل كلا علق نصيدة في 
أمده'!'؟ بآخر بعد أن فارقه الأول» فقتلاه» أو قتله أحدهماء فأكله جائز)ء 
وقال أصبة2'20: ما لم يكن إرساله الثاني بعد أن أخذه الأول فشركه في قتله» 
أو قتله الثاني وحدهء فهذا لا يؤكلء [قال أبو محمد(ة'2: «يعني ما لم يعنه 


(1) هكذاء وفى «ت2): (لأخُذه بيده لأخذه). 

(2) هكذا في «ت22: وفي غيرها: (العطب). 

(3) في «ت2» غ»: (الأول). (4) في «ت2»2: (إلا بالصيد). 
(5) ينظر: النوادر 4/ 349» والعتبية 3/ 330. 

(6) وفي «ت42: «الإنسي» بدل «المحصور». (7) في «ت22 زيادة: (فأمسكه). 
(8) ينظر: التوادر 4/ 347. (9) المصدر نفسه. 

(10) النوادر 4/ 347. (11) وفي «ت22: (أرسل). 
(12) ينظر: النوادر 4/ 347. 

(13) التوادر 4/ 347. 
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بعد إنفاذ الأول مقاتله. فهذا يؤكل]2'7 قال أصبة©©: ولو أرسل الثاني قبل أن 
يأخذه الأول» فهذا من قتله منهما فإنه يؤكل» وأما قول المؤلف: (على 
المنصوص فيهما). فمعناه أن النص في الأولى عدم الأكل» وفي الثانية جواز 
الأكل» فإن قلت: حق المؤلف أن يقول: (وخرج اللخمي كل واحدة منهما 
على الأخرى)» فإن قوله: (أحداهما)» يقتضي أن المخرّج واحدة منهماء 
وهي غير معيئة» فلا تعلم المخرجة منهما على صاحبتهاء وأيضاً فإن اللخمي 
خرج كل واحدة منهماء لا واحدة منهماء قلت: هذا المعنى هو مراد 
المؤلف. والاحتمال ينتفي بقوله: (على المنصوص فيهما). فإن المنصوص 
إذا كان في كل واحدة منهما ٠‏ كان التخريج في كل واحدة منهماء » بناء على 
عادته في الاستغناء بأحد المتقابلين عن الآخرء وقد ورد كثيراً استعمال لفظ 


«أحد) في العموم» كقوله كَلِ: (إِذَا اسْتَبْقَط أحَدكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَعَسِلٌ يَدَهُ قَبْلَ 
أن يُدِْلَّهًا فِي إِنَائِوء كَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَنْرِيٍ أَيْنَ بَانَت يَدُه "2 وقوله: إن 
أَحَدَكُمْ إِذّا قَامَ بَضلي جَاءَةٌ التََيْطَانُ0 وقوله: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مََاتَ عُرِضَ 
عَلَيْهِ مفْعَدَه0* إلى غير ذلك» وتخريج اللخمي ظاهر التصورء وقول المؤلف 

في التفريق7) (إن بقاء إمساك الأول موهوم). ممنوعء بل هو( مظنون» 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. (2) ينظر: النوادر 4/ 347. 

(3) رواه البخاري في صحيحه 2.72/1 باب الاستجمار وترأء والموطأ بشرح الزرقاني 1/ 
0 باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؛. 

(4) رواه البخاري في صحيحه 2467/2 ونصه: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة وه أن 
رسول الله يل قال: «ثم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا 
يدري كم صلىء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 103» باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي» 
ونصه: حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَاء 
أن رسول الله كلد قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إلى القيامة». 

(6) سقط من «ت2»: (في التفريق). () سقط من «ت41: (بل هو). 
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والمظنونات تلحق بالمقطوع في الأحكام الشرعية» وتحقق ذلك: أن الكلب 
الثاني لو أرسل بعد إمساك الكلب الأول للصيدء لما أكل» كما قدمناه عن 
أصيع وغيرة» ولو كان يقاء إمساك الأول موهوماً "لجاز أكله عنده “الهم إلا 
أن يقول المؤلف إن أصبغ مخالف لابن المواز فيما نقلناه عنهماء ولا يمكنه 
دعوى ذلك» فإن أحدأً من الشيوخ لم يحمل كلامه على ذلكء ولا نقل هو 
كلامهما حتى يدعي ذلكء. ولعل هذا الذي قلنا''2 هو الذي أوجب تردد ابن 
ع0 في هذا الفرق20). والله أعلم. 


< وأما المُكَرّمء فقال اللخمي”': صيدها للجلد كذكاتها. وفيها قولان» 
وقيل: مبنى القولين على الكراهة والتحريم 4. 

وقوله: (وأما المحرّم... إلى آخره) هذا هو الكلام على ما يتعلق بالقيد 
الثالث في المصيدء وهو أن يكون مأكولاً. ومعنى ما حكاه عن اللخمي: أن 
السباع يختلف في جواز اصطيادها على الخلاف277» في جواز تذكيتها لأخذ 
جلودهاء فمن أجاز تذكيتها أجاز اصطيادها له©2» ومن منع منع» فالضمير 
المجرور من قول المؤلف: (وفبها قولان) » راجع إل التذكية» وكلام اللخمي 
أطول من هذا لأن له تفصيلاً في السباع27 لم يتعرض له المؤلف. 

وأما قوله: (وقيل: مبنى القولين على الكراهة والتحريم) فالمتبادر إلى 
الذهن أنهما القولان [المنصوصان في جواز ذبحها لأخذ جلوده لا 
المخرجان في صيدهاء والأقرب بعد التأمل أنه أراد]2 المخرّجين لا 
المنصوصين» وهو الذي أشار.إليه غير اللخمي. وعلى الاحتمال الأول» يكون 
إطلاق القولين عليهما حقيقة» وعلى الثاني يكون مجان : 
(1) وفي «ت2»: (نقلناه). 
)22 وفي التوضيح 2.2/2 «ولم يجزم به ابن بشير». 
(3) في «غ»: (الفرع). 
(4) ينظر: الذخيرة» في تفصيل اللخمي في نية الذكاة 4/ 178. 
(5) ينظر: المعلم 2/ 45. (6) سقط من «ت42: (له)؛ أي: للجلد. 
(7) ينظر: الذخيرة 4/ 178. (8) سقط من «ت42: (لأخذ جلودها). 
(9) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41». 
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< وإذا ظنَّ محرماً فأرسل عليه فإذا هو مباحء» فالذكاة 4. 

وقوله: (وإذا ظنَّ محرماً فارسل عليهء فإذا هو مباحء فالذكاة)2 يعني: 
أنه إن أرسل الجارح» أو رمى عن القوسء. وهو يظن أن المرسل عليه محرم 
كالخنزيرء فإذا هو ظبي أو غير ذلك من المباح» فإنه لا يؤكل بذلك!"», إلا 
أن يدرك مسدمغ, الحياة: فيذكى يدقاة المقدون علية» وهو مراف يقوله: 
(فالذكاة). ووجه ذلك ظاهرء وهو فقدان النية التي هي شرط في صحة 
الاصطياد كما تقدم. وألحق بهذا في المدونة©© وكتاب محمد0©: إذا أرسل 
عليهء يظنه حجرا فإذا هو مباحء» والنكتة في الجميع واحدة» وفي بعض 
وجوه هذه المسألة خلاف خارج المذهبء. قال الطحاوي9؟: ولم يختلفوا 
أنه لو رمى غرضاً فأصاب صيداًء لم يؤكلء» لأنه لم يرد الاصطيادء فعلمنا 
أن من شرطه إرادة الاصطيادء وجمع في المدونة© مع الخنزير السبع» 
وأشار بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح إذا رمى السبع بنية القتل 
خاصة©2» أو بناء على القول بتحريمه» وأما إن رماه بنية تذكيته لأخذ جلده 
فإذا هو حمار وحشي27» فإن قلنا إن الذكاة تتبعض: استبيح جلده خاصة» 
على قول أشهب بعد هذا » وإن قلنا: إنها لا تتبعض: استبيح جلده 
ولحمه؛ [على قول أشهب أيضاً](”2. وإن ظنه مباحاً فإذا هو محرمء فلا 
إشكال» وإن تبين له أنه سبع استباح جميعهء أو جلده؟», وهذا الكلام 
محتاج إلى زيادة تأمل وبيان. 


(1) ينظر: المدونة 61/2. (2) المدونة 61/2. 

(3) ينظر: النوادر 4/ 347. 

(4) ينظر: النوادر 4/ 347. هو: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء الفقيه الإمام 
الحافظ» كان إماماً فقيهاً. صحب المزني وتفقه به. ثم ترك مذهبه وصار حنفي 
المذهبء له كتاب شرح الآثار» وغيره» ومات سنة 321ه. ينظر: مولد العلماء 
ووفياتهم 2/ 2.527 طبقات الحنفية 1/ 102» 103. 

(5) المدونة 61/2. 

(6) ينظر: تفصيل اللخمي في نية الذكاةء في الذخيرة 4/ 178. 

(7) ذكره في التوضيح 2/ 617. قال: «ونحوه للمازري». 

(8) أي: فيمن أرسل على مباحء فإذا هو مباح غيره» أن ذلك جائز. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من ات241. 
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< فإن ظَنَّ مباحاًء فإذا هو مباح غيره فقولان» وقال ابن يشير: خلاف في 
حالء إن قصد الذكاة مطلقاً صم وإلا فلا 4. 

وقوله: (فإن ظن مباحاً... إلى آخره)» معناه: أنه إذا رمى عليه وهو 
يظن أنه حمار وحشء فإذا هو بقرة وحشء أو ما أشبه ذلك» فهل يأكل ما 
اضات أو لاك افبه قولان: أجازق ذلك اعبينب :ومع اب والاول 
اختيار أكثر المتأخرين0©: وهو الأقرب. لأن الذكاة في الجميع واحدة» وقد 
قصد إليهاء فوجب أن لا يختلف الحكم باختلافهما2: وسواء تقاربت الأنواع 
في هذا أو تباعدت» وتردد الشيخ أبو إسحاق التونسي277» هل يجري على هذا 
الخلاف: ما لو ذبح كبشاً يظنه بعينه» فإذا هو نعجةء بعد أن قطع أن 
الأصوب من القولين قول أشهب. وكلام ابن بشير©) هنا حسن» على بعده من 
لفظ الرواية» وهو يشمل ما تردد فيه التونسي. 

خ ولو أرسله ولا ظنَّ صح على المشهور 4. 

وقوله: (ولو أرسلهء ولا ظنء صح على المشهور). يعني: أنه إذا رأى 
صيداً على بعدء ولم يتبين جنسه من أي المباحات» بعد قطعه أنه ليس من 
المحرمء هكذا ينبغي أن يفرضء وإن كان أكثر من تكلم على هذا الفرع لم 
يفرضه هكذاء والقولان فيه كالقولين في الفرع الذي قبله في اعتبار التعيين 
وعدمهء فعلى قول أشهب يصح.ء وعلى قول أصبغ لا يصح. 


(1) ينظر: النوادر 4/ 357. (2) ينظر: الذخيرة 4/ 184. 

(3) هكذا في أغلب النسخ. وفي «غ»: (واختار أكثر المتأخرين قول أشهب)»؛ ومنهم: 
التونسي. واللخمي» وابن يونس. ينظر: التوضيح لوحة 44. 

(4) ساقط من ات2»: (باختلافهما). 

(5) ينظر: التوضيح لوحة 44. وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن يحيى المرادي 
التودسي+ القعيه.الاصوتيء . ولد بالقيروان+ آلف روصا حستة : «وتعالين متجعيلة 
متنافسساً فيها على كتاب ابن المواز» وامتحن سنة 438 فرحل للمنسيتر» ثم رجع 
إلى القيروان» وفيها توفي سنة 443ه. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 0766 وشجرة 
النور ص 24108 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات لابن الحاجب 
ص 213. 

(6) ينظر: التوضيح 2/ 617. 
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< ولو أرسله على شيء فأخذ غيرهء لم يؤكل 4. 

وقوله: (ولو أرسل على شيء فاخذ غيره"» لم يؤكل). هذا ظاهر 
بمبادئ الرأي؛ لأن المأخوذ غير منويء فلا يؤكل لفقدان شرط الإباحة220, 
وحكي عن الحسن”" وطائفة؟؟ جواز أكله» وقد يجري ذلك على قول أشهب 
قبل هذاء كما لو رأى جماعة ظباءء فأرسل كلبه على أقربها إليه» مما يعلم 
أنه لم يعينه إلا بسبب القربء لا لخصوصية فيه غير ذلك2"7. 


ولو أرسله على جماعةء ونوى ما أخذ منها أو من غيرهاء أكل وإن 
تعددء وكذلك الرمي 4. 

وقوله: (ولو أرسله على جماعة... إلى آخره)» يعني: أن شرط صحة 
الإرسال أن يكون على معين أو محصورهء فأما المعين فلا يخلو إما أن يكون 
واحداً أو أكثرء فإن كان واحداً فقد تقدم الآن حكمهء وإن كان أكثرء مثل أن 
يرى جماعة فيرسل الجارح على ما أخذ منها قليلاً أو كثيراًء فالمشهور©'. أنه 
يأكل ما أخذ منها قليلاً أو كثيراً» وهو معنى قول المؤلف: (وإن تعدد). 
وقال ابن المواز:( (إن أخذ اثنين أو أكثر فى مرة واحدة» أكلاء وإن كان 
أختيع اليا بعد واعة الي نوكل إلا الأول وده ووافق خلق المي أنه 
يُؤكل جميع ما قتلء والفرق عنده”*2 ظاهر؛ لأن الكلب يفتقر عنده إلى إرسال 
ثانٍ بعد أخذ الأول» بخلاف السهمء وإن نوى واحداً من الجماعة لا بعينه» 
لم يأكل غيره إن أخذ الجارح أكثرء وأما إن كان المكان الذي أرسل فيه 


(1) ينظر: المدونة 2/ 59» والمنتقى 3/ 124. 

(2) وفي «ت21: (النية). 

(3) هو: أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن البصري» رأى عثمان بن عفان» وسمع أبا 
بكرة» وأنس بن مالك» وسمرة» روى عنه الشعبي» ويونس بن عبيد» وشعبة» توفي 
سنة عشر ومائة. ينظر: الكنى والأسماء 1/ 357» الجرح والتعديل 240/3 241 سير 
أعلام النبلاء 4/ 2653 587. 

(4) مثل أبي حنيفة وأحمد. ينظر: المجموع 9/ 140. 

(5) هكذا في غالبية النسخ» وفي «غ»: (القرب). 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 125» والذخيرة 4/ 181. 

(7) ينظر: النوادر 4/ 346. (8) سقط من (غ»: (عتده). 
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الجارح محصوراً كالغيضة' والغارء فهل يجوز له أن يرسل كلبه فيهماء 
ويأكل جميع ما أخذء [أو لا يجوز ذلك؛ أو يفرق» فيأكل ما أخذ في الغارء 
ولا يأكل ما أخذ] من الغيضة؟ والأول مذهب أصبغ وابن المواز» والثاني 
مهن اللعوون 7 واه قري اتسين والثالك عدم ابن القابيو: وي 
الأقوال إلى قائليها في هذه المسألة من كلام ابن رشدا* في البيان(». وفي 
نقل غيره مخالفة في بعضهاء والأقرب هو القول الأول» وربما استحسنت 
تفرقة ابن القاسمء لاحتمال أن يدخل في الغيضة بعض الحيوان بعد الإرسال» 
وذلك مأمون ‏ فى الغالب2©؟ 2‏ فى الغار» وإليك النظر بعد ذلك فى فقه 
اموس 'التمدي 1 اسيك بوالمشميو: كما ذا اسل عرد امه ينا 


(1) الغيضة: بالفتح الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماءء القاموس المحيط 2/ 2339 
مادة : (غاض). 

(2) ما بين المعكوفين ساقط من «ج21. 

(3) هو: أبو سعيدء عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني» كان ثقةً 
حافظاً للعلم فقيهاًء من تلاميذ ابن القاسم وعنه أخذ كتاب المدوّنة» وقد ولي قضاء 
أفريقية» وقد ألف أبو أيوب محمد بن أحمد التميمى مؤلفأ فى مناقبه. ينظر: ترتيب 
المدارك 1/ 585: وسير أعلام النبلاء 12/ 63. والأعلام 4/ 5. 

(4) هو: القاضى أبو الوليدء محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المالكى». قاضى الجماعة 
بقرطبة» كان حافظاً للفقه. عارفاً بالفتوى» نافذاً في علم الفرائض والأصول» ومن 
تصانيفه: كتاب المقدمات لأوائكل كتب المدونة» والبيان والتحصيل لما فى 
المستخرجة من التوجيه والتعليل» واختصار المبسوطة» واختصار مشكل الآثار 
للطحاوي» تفقه بأبى جعفر بن رزق» وكان القاضي عياض ممن أخذ عنه» ولد سنة 
0ه ومات فى ذي القعدة سنة 520ه. انظر: شجرة النور ص 129» والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص280. 

(5) ينظر: البيان 3/ 329: وهو كتاب: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 
مسائل المستخرجة» قام مؤلفه ابن رشد بتمحيص روايات المستخرجة وعرضها على 
أصول المذهب ومقارنتها بالروايات الأخرى». حتى صارت المستخرجة أو العتبية جزء 
لا يتجزأ من البيان والتحصيل» وأصبح كتاب البيان والتحصيل من كتب المالكية 
الجليلة القدرء المعتمدة عند كل من جاء بعده. ينظر: البيان والتحصيل» مقدمة 
المحقق 20/1. 21. 30» والفكر السامي 2/ 219: واصطلاح المذهب ص318» 
9 359. 360. 

(6) سقط من «ج»: (في الغالب). 





وراءهاء والمنصوص فيها لمالك2!7: أنه يؤكل ما أخذه من جماعة غيرهاء 
ولأشهب©: أن ذلك لا يجوزء وذلك إجراء على قوله في الغار بالمنع» 
وقولنا في هذا محصورء مجازء وأما الإرسال على غير معين ولا محصورء 
كإرساله على كل صيد تقدم بين يديهء فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا 
يجوزء وأما قول المؤلف: (وكذلك الرمي)» فقد تقدم ما فيه لابن المواز. 


ولو اضطرب الجارح فأرسلء ولم يرء فقولان» بناء على أن الغالب 
كالمحقق» أولا؟ 4. 

وقوله: (ولو اضطرب الجارح... إلى آخره)؛ ذكر بعضهم القولين 
لمالك» وفي العتبية© لابن القاسم: (لا أحب له أن يأكله» ولعله أن يضطرب 
على صيد ويأخذ صيداً آخرء إلا أن يستيقن أن اضطرابه إنما كان على الصيد 
الذي أخذ)ء وظاهره أن المنع إنما هو على سبيل الكراهة» فيكون ذلك قولاً 
ثالثاً في المسألة» قال بعضهم: هذا يعني القول بالمنع إذا نوى ما اضطرب 
عليه خاصة» وأما لو نوى ما صادء كان الذي اضطرب عليه أو غيره» فإنه 
يؤكل على معنى ما ذكرناه قبل هذا عن مالك في المركب من المعين وما 
وراءه» قال: ومنهم من تأول ذلك على الإطلاق» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ قول 
من أجاز ذلك. لأن الأصل أنه إنما أخذ ما اضطرب بسبيه. 


< ومهما أمكنت الذكاة تعينتء وإلا عقره وجرحهء بخلاف صدمها أو عضها 
من غير تدمية على المشهورء كما لو ضربه بسيف لم يدمه على المشهور 4. 

وقوله: (ومهما أمكنت الذكاة... إلى آخره)» يعني: إذا أخذ الصيد وهو 
مجتمع الحياة؛ ولم تنفذ الجوارح مقاتلهء ولم تنيبهء» فلا يؤكل إلا بذكاة 
المتاس) ولا خلاف في ذلك إذا لم يخش موتهء وكذلك إن خشي موته ولم 
يكن عنده حديدٌ) © عند الجميع]!©) إلا الس 70) وال ا فإنهما 


(10) ينظر: المدونة 2/ 55» 59, النوادر 4/ 349. 
(2) ينظر: النوادر 4/ 349, والذخيرة 4/ 181. (3) العتبية 2/3 274. 

(4) بياض في «ت241 مكان: (حديدة). (5) سقط من «غ»: (صح). 
(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ت22. (7) الاستذكار 15/ 293. 


(8) الاستذكار 293/15. والنخعي هو: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود - 
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قالا: يرسل عليه كلابه حتى تقتله» وهو شذوذء ومعنى قول المؤلف: (والا 
كفى عقرها وجرحها)؛ أي: إذا مات من ذلك قبل أن يدركهاء أو بعد ما 
أدركها ولم يفرط في تناول الحديدة» قال ابن المواز: (ولو(!2 أدمته في أذنه 
أكل على كل حال امات بنقسسة فل 'آن يلابيع)ه وقال أبو سين دالازذا 
حصل الصيد في يده حياً من فم الكلب أو السهمء 00 
سواء قدر على تذكيته أو لم يقدر). وقد تقدم حديث عدي بن حاتم وفيه: 
(فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَاً فَادْبَحَْهُ وَإِنْ أَدرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ 

فَكُلَْهُ), وقال النسائي("2 في هذا الحديث: «نَإِنْ أَذرَكْتَهُ لَمْ يَقْثّل فَاذْبَحْ وَاذْكُر 


اسم الله»2 0 وظاهره عندي لأبي حنيفة » وأما صدمها وعضها من غير إدماء» 


الور ا ل أنه لا يؤكل» وقال ابن وهب2)©9 وأشهب7): 
أنه ؛ يؤكل إذا مات» وكذلك إذا فر بالسيف ولم يجرح» والأول قول أبي 

, 0 والثانى قول الشافعي* 2 أ والأقرب عندي مذهب ابن وهب وأشهب 
في الصدم لعفي دون السيف؟؛ لأنه في الأول من الإمساك. فيدخل في 


قوله تعالى: طقعُوا ا تسكن عَليَج14). وفي بعض طرق حديث عدي في 


- النخعي الكوفي» فقيه العراق» روى عن علقمة» ومسروق, والأسودء ودخل على أم 
المؤمنين عائشة وَْيْنَا وهو صبي» أخذ عنه حماد والأعمش» مات في آخر سنة خمس 
وتسعين» كهلاً. ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 73. 74» سير أعلام النبلاء 4/ 2520 527. 

(1) هكذا في «غ2 وسقط من بقية النسخ: (ولو). 

(2) الاستذكار 15/ 293. 

(3) النسائي هو: أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان» أبو عبد الرحمن النسائي» 
الحافظ طاف البلاد وسمع من حفاظ عصره.ء وكان إماماً من أئمة المسلمين» مات 
بالرملة بفلسطين سنة ثلاث وثلاثمائة» ودفن ببيت المقدس. انظر: المقتنى في سرد 
الكنى 1/ 373,» التقييد 1/ 2140 143. 

(4) خخرّجه النسائى في السئن الكبرى 3/ 143. 

(5) ينظر: المدونة 2/ 1.» والمنتقى 3/ 125. والنوادر 4/ 343. 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 125. 

(7) سقط من «ت242: (وأشهب). ينظر: المنتقى 3/ 125. 

(8) المصدر نفسه. (9) المصدر نفسه. 

(10) سورة المائدة: الآية 4. 


39 


الصحيح: «هَإِنَ ذَكَاتَهُ أَحدَّهُ». وفي الثاني في معنى2'7 ما أصاب المعراض 
بحدّه قال الشيخ أبو إسحاق0: (ولم يذكروا خلافاً في الذي مات في 
الجري من طلبء الكلاب له(2), قال: وفي7' ذلك نظر)ء وكأنه يريد أن 
ذلك مما يشبه الصدم والعض على قول ابن وهب وأشهب,. وقد اختلف فيمن 
طلب رجلاً بسيف وهو هارب بين يديه حتى مات» هل يقتل به؟220. 


ج والمنفوذ مقاتله يضطربء حسن أن تفرى أوداجه؛ وإن تركه أكل 94©). 

وقوله: (والمنفوذ مقاتله... إلى آخره) » قال بعضهم: إنما استحسن 
ذلك؛ لأنه أعلى درجات التذكية» وفيه نظر؛ لأن أعلى درجات التذكية إنما 
يطلب27 في حق من لم يحصل فيه ذكاة البتة» فيطلب له أكمل الأنواع» وأما من 
حصل له نوع”*) منهاء وهو كافيء فزيادة فري الأوداج في حقه تعذيب آخرء إلا 
أن يمنع ذلك» ويقال: إن الإجهاز في حقه إراحة له من العذاب الذي هو فيه» 
وله وجهء وقد اختلف المذهب في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا بلغ به 
المرض إلى حدّ الإياس» هل يجوز ذبحه إراحة له مما هو فيه؟ أو لا؟ على 
قولين: فأجاز”' ذلك ابن القاسه 29 ومنعه بعضهه'(!!2» وبعض من وافق ابن 
القاسم في الإراحة من ألم المرض خالفه في الذبح» وقال: يعقر عقر)(2'2, لثلا 
يكون ذلك تشكيكاً للعوام في إباحة أكلهاء إذا رأوها مذبوحة» وقد أخبرني 
بعض الفقهاء العدول ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قال: أخبرني الشيخ الفقيه الصالح 
الزاهد أبو علي الحسن الغماري2'20» قال: (كنت أيام قضائي ببونة2!)» أصاب 


(1) سقط من «غ)»: (في معنى). (2) ينظر: التوضيح لوحة 44. 

(3) ينظر: المدونة 2/ 1» والتوادر 4/ 343» والمعلم 44//2. 

(4) سقط من «ت1»: (قال وفي). 

(5) ينظر: ابن ناجى على الرسالة 1/ 391. (6) ينظر: المدونة 52/2. 

(7) سقط من «ت2»: (إنما يطلب). (8) سقط من «ت2» ج»: (نوع). 

(9) هكذا في «غ4. وفي غيرها: (فاختار). (10) ينظر: العتبية 3/ 327. 

(10) مثل ابن وهب. ينظر: البيان 3/ 328. (12)ينظر: البيان 3/ 328. 

(13) وهو من طبقة شيوخ شيوخ المؤلف» ولم أعثر له على ترجمة. 

(14) بونة: وهي من بلاد الجزائرء وتعرف الآن بعنابة. ينظر: فهرس الفهارس والأثبات 
36/1. 
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الناس بها مجاعة شديدة!'2» فكانوا يطرحون قطوطهم أحياء22؛ لعدم القوت» 
وكان المار في الطريق إذا رآها20» نظر إلى أمر مهول» لا سيما إن كان رقيق 
النفس» احا اعر صم الع ع اللا لا ا فقتل الصبيان منها 
عدداً كثير2» ثم إني عدت على نفسي بالملامة لأني قد”) أذنت في أمر لم أرَه 
لأحد من أهل الس فبينما أنا كذلك إذ دخل علي رجل باختصار العتبية 
لأجل البيع» فنظرت فيه» فكان أول شيء وقع بصري عليه قول ابن القاسم فيها 
بالإباحة» يعني: ما حكيناه عنه » فحمدت الله واشتريت الكتاب بسبب هذه 
المسألة)» وتأمل قول المؤلف ‏ وهو قول ابن القاسم في المدونة”2: (يفرى 
أوداجه) . وعدم تعرضه للحلقوم» كالإشارة إلى أنه من باب الإراحة» لا طلب 
أعلى أنواع التذكية» ‏ والله أعلم » فإن ترك فري الأوداج حتى مات أكل» ولا 
د وكذلك لو تابع عليه الرمي حتى قتله» قاله في سماع أبي 
يد( 


< فلو تراخى في اتباعه» فإن ذكاه قبل: أن تُنْفَذ مقاتله أكل بالذيح لا 
بالصيدء وإلا فلاء إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يفدء وهذا يظهر في 
السهم 2294 

وقوله: (ولو تراخى في اتباعه.. إلى آخره)» يعني: أنه يجب على 
الصائد إذا أرسل الجارح أن يتبعهء رجاء أن يدرك اميد مجتمع الحياة 
فيذكيه ذكاة المتأنسء ولا يترك ذلك». وظاهر ما حكى ابن القصار؟!؟ عن 


(1) سقط من «ت22: (شديدة). (2) سقط من «ت242: (أحياء). 
(3) سقط من «ت2»: (إذ رآها). (4) في «ج“: (كبيراً). 

(5) هكذا في ات241 وسقط من بقية النسخ: (قد). 0 

)6( في «ت2»: (الفقهاء). (7) المدونة 53/2. 


(8) ينظر: العتبية 3/ 331. وأبو زيد هو: أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر» 
مولى بني سهم» من أهل مصر ممن لم ير مالكاًء وهو راوية الكتب الأسديةء يروي 
عن ابن القاسم وابن وهب وغيرهمء ورأى مالكاً ولم يأخذ عنه شيئاً» روى عنه 
ابناه» وأخرج عنه البخاري في صحيحهء توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين» ومولده سنة 
ستين ومائة. ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 159» الديباج المذهب 148/1. 

(9) ينظر: المدونة 52/2. 

(10) ينظر: المعلم للمازري 3/ 44. وابن القصار هو: علي بن أحمد البغدادي» القاضي - 
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مالك من جواز الأكل إذا ترك الصيد ولم يتبعه فوجده ميتاً -: أن اتباعه من 
باب الأولى» والأول هو مذهب الشافعية'') على خلاف بينهم في السهم هل 
يتبعه عدواً أو مشياً أو سعياً كمشي الساعي إلى الجمعة عندهم» وليس في 
أحاديث هذا الباب ‏ على كثرتها ‏ ما يدل على وجوب الطلب سوى حديث 
با المذكور بعد هذاء بل وقع في بعض طرق حديث(3) أبي ثعلبة 
في الصحيح ما يؤخذ منه سقوط الوجوبء قال فيه عن النبي يَِةِ في الذي 
يدرك صيده بعد ثلاث: «فَكُلْهُ مَا م يُنْين)(4ل ومعلوم في غالب الحال أن 
طلب الصيد لا يتمادى إلى ثلاث؛» وبقية كلام المؤلف في هذه المسألة 
ظاهرء إلا قصره ظهور ذلك على السهم دون الجوارح» فربما ظهر””2 في كثير 
من الجوارح لسرعة جريها وشدة بطشهاء نعم هو في السهم أظهر. 

ولو غاب الكلب والصيدء ثم وجده ميتاء فيه أثر كلبه أو سهمهء أكله ما 
لم يبت» فإن بات لم يأكله ولو أنفذت مقاتله؛ قال مالك: وتلك السنة؛ وعورض 
بنقل خلافه وانفراده 4. 

وقوله: (ولو غاب الكلب9"' والصيد.. إلى آخره)؛ مراده: لو غاب 
الكلب أو السى”” والضيد .وابتعيق عن ذكر السه > لأنه: مذكور فى 'يقبة 


- أبو الحسنء المعروف بابن القصارء من الطبقة السابعة من أهل العراق والمشرق» 
تفقه بالأبهري» وله كتاب في مسائل الخلاف» وكان أصولياً نظاراًء» ولي قضاء 
بغداد»ء وكان ثقة» قليل الحديث» توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» انظر: الديباج 
المذهب 1/ 199. 

(1) ينظر: المجموع 9/ 133. 

(2) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» الصحابي المعروف» ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنوات. دعا له الرسول يكْهْ بأن يُعلم الحكمة.. توفي سنة 68» وقيل: 70ه. 
ينظر: الاستيعاب 3/ 993» ومشاهير علماء الأمصار 1/ 9. والثقات لابن حبان 3/ 
07. 

(3) سقط من «ت22: (حديث). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 81/13. 

(5) سقط من «ت1»: (ظهر). 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 123. 

(7) سقط من «غ4: (أو السهم). 
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كلامة 9ب ولم يتعرض ”2 لنقل خلاف في منع أكله0 إذا بات ووجده مقتولاً» 
وقبه آثر الكلب أواالسفه ولع تتفل مقاتله وعئ طريق: ابن زرشير1) وقصر 
الخلاف على ما إذا وجده من الغد منفوذ المقاتلء [ورأى اللخمى 
والمازري” أن الخلاف في الصورتين» أعني: سواء وجده منفوذ المقاتل» أو 
[ا](0).. وكين ما كان “فلم يتمرض المؤلف لتقل خلاف على شهرته في 
المسألة ‏ سوى ما أشار إليه من المعارضة» وذلك غير كاف في المسألة» 
والخلاة اللي اعبار اليد عوقول ابن الفاعهوو »راصن !“رايخ بعية 
الحكه”*؟. وعند ابن حبيب أنه يؤكل إذا بات» سواء كان المصيد به جارحاً 
أو سهماًء وهو مقابل قول مالك7©.: أنه لا يؤكل فيهماء والقول الثالث: أنه 
يؤكل فيما إذا كان المصيد به د ولا يؤكل إذا كان جارحاًء وهو قول ابن 
المواز"'2؛ ورواه عن أصبةء(!'2. وزع.2©2: أن رواية ابن القاسم في التسوية 
والمنع فيهماء وهُمء وقال مالك في مدونة أشهب أنه يكره ذلك» فمنهم من 
جعله قولاً رابعاًء ومنهم من حمل الكراهة على التحريم ورده للقول الأول» 
وإن صح ما قاله اللخمي والمازري من تعميم الخلاف في حالي إنفاذ المقاتل 
وعدم إنفاذهاء كان فيها قول خامس لابن الماجشون» وهو التفرقة بين أن 
يجده من العرلة'» متفود المقاتل [فيؤكلء أو لا يجده من الغد منفوذ 
المقاتل]*'2 فلا يؤكل» وقد تقدم ما ذكرناه عن الصحيح من قوله يكَلهِ في 
(1) في «ت2. غ»: (ولم يتعرض له على خلاف). 

(2) سقط من «ت21: (في منع أكله). (3) ينظر: البيان 3/ 311. 


(4) ينظر: المعلم 244/3 45. 


(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1» غ»2. 

(6) ينظر: البيان 3/ 311». والنوادر 4/ 344. 
(7) ينظر: النوادر 4/ 343» والبيان 311/3. 
(8) ينظر: البيان 3/ 311» والنوادر 4/ 344. 


(9) ينظر: المدونة 51/2» 52» والمنتقى 3/ 123. 

(10) ينظر: النوادر 4/ 344. 

(11) ينظر: البيان 3/ 311, والمنتقى 3/ 123. 

(12) ينظر: النوادر 4/ 344» والذخيرة 4/ 180. 

(13) سقط من «ت1» ج»: (من الغد). (14) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 
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الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «كُلْهُ ما لَمْ يُنْتَِنْة» وروي عن ابن عباس: «كُلَ 
مَا أَصْمَيْت!!) وَدَعْ ما أَنْمَيْتَ(©©: واختلف في تفسير الإصماء(”)» فمنهم من 
فسره بمطلق الغيبة» ومنهم من فسره بتقييد وجوده بين يوم وآخرء وذكر أبو 
داود في مراسيله عن ابن 20 أبي277 رزين©2 قال: جَاءَ رَجلٌ إِلَى النن يله بِصَيْدٍ 
قَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله( قي لبن اين حل مي ل 
العَدِء وََدْ عَرَفْتُ سَهْمِيء فَمَالَ: «اللَّيْلُ حَلْقٌ مِنْ خَلْقٍ الله عَظِيمْ لَعَلَّهُ أَعَائكَ 
عَلَيه شَيْةٌ انْيُذْمَا عَنْكَ2802 وقريب منه في بعض طريق حديث عدي بن 
حاتم» وأما قول المؤلف: (وعورض بنقل خلافه. وانفرده)» فيعني به: ما قاله 
مالك من أنه السنة» بأنه نقل خلافه» وهو ما قدمناه عن الصحيحء وبأن 
الإمام قد انفرد بنقل ما نسبه إلى السنة من ذلك» فأما ما ذكره من المعارضة 
فصحيحة وراجحة. وأما انفراده بذلك فليس بصحيحء لما ذكرناه من الحديثين 
الآنء وقال بعضهه7” في أثر ابن عباس المتقدم أنه يظن أنه مرفوع . 

خ وإن لم يبت ولكنه تركهم ورجع لم يأكله؛ إذ لعله لو طلبه لكان 


(1) وجاء فى معنى الأصماء والأنماء فى سنن البيهقى الكبزى 241/9» عن الشافعى» 
قال: ما أصميت: ما قتلته الكلاب وأنت تراه» وما أنميت: ما غاب عنك مقتله. ' 

(2) سئن البيهقي الكبرى 241/9»: باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده 
مقتولاًء الأم 2/ 192: المعجم الكبير 12/ 27: وفي مجمع الزوائد 231/4 (رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه: عثمان بن عبد الرحمن» وأظنه القرشي» وهو متروك). 

(3) في العتبية: الإصماء: ما لم يبت. والإنماء: ما بات. 
وفي الذخيرة: الإصماء: ما حضر موتهء والإنماء: ما غاب عنه موته. 

(4) سقط من «ت1ء ت2»2: (ابن) 

(5) سقط من الغ ج2: (أبي). 

(6) وابن أبي رزين هو: عاصم بن لقيط بن صبرة» ابن أبي رزين»: حجازيء كان يسكن 
الطائف في آخر أيامه» من الأثبات في الروايات» مكي تابعي ثقة» وأبوه من أصحاب 
النبي يكوه سمع أباه» سمع منه إسماعيل بن كثير. ينظر: تكملة الإكمال 2570/3 
مشاهير علماء الأمصار 1/ 124» معرفة الثقات 2/ 9. 

000 ل ٠»‏ غ»: (يا رسول الله). 

)265 أخرجه أبو داود في مراسيله 1/ 281» والبيهقي ذ في السنن الكبرى 241/9. 

(9) وهو ابن رشد. ينظر: البيان 311/3. 
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يدرك ذكاته9" 4. 


وقوله: (فإن لم يبت 9-6 إلى آخره)» الضمير المثنى من قوله: (تركهما) 
راجع إلى الصيد والجارح أو السهم. وقد تقدم ما حكاه اين القصار عن مالك 


< ولو قدر على خلاصه منهاء فذكاه وهو في أفواههاء لم يؤكلء إلا أن 
يوقن أنه مات من ذبحه 4. 


وقوله: (ولو قدر على خلاصه... إلى آخره) » يعني: أن الأصل في الذكاة 
قطع الودجين والحلقوم» وإنما يعدل عنها إلى العقر عند عدم القدرة على ذلك» 
فإذا قدر على خلاص الصيد من فم الجارح وتركه حتى قتله» كان تاركا للذكاة 
المشروعة في ذلك الحيوان مع قدرته عليهاء فوجب أن لا يؤكل» وهذا بيّنء 
وأما إذا ذكاه وهو في فم الجارح ينهشه مع قدرته على خلاصهء فقد اجتمع على 
قتله سببان!22, مبيح: وهو تذكيته» ومحرّم: وهو فعل الجارح» فلا يؤكل» 
تغليباً للتحريم كما تقدم» وإن كان موته من أحد السببين» فأجره على ما تقدم 
من تحقق تعيين ذلك السبب أو ظنه أو الشك فيه0© واستثنى المؤلف اليقين 
خاصة؛ لأنه قصد إلى اختصار لفظ المدونة» مع أنه لم يتعرض إلى كلام 
الشيوخ عليهاء لأنه ليس من مقصوده» ورأيت أن أورد لفظها©) لأجل زيادة 
فائدة تتبين لك» قال في التهذيب””)2: «ولو قدر على خلاص”©2 منها فذكاه وهو 


(1) ينظر: المدونة 2/ 51» والذخيرة 4/ 179. (2) سقط من «غ»: (سبباً). 

(3) يقصد قوله: (وإن لم يتيقن» فأصل المذهب: إن كان شاكاً لم يؤكل» وإن كان ظاناء 
ففيه قولان: المشهور أنه لا يؤكل» والشاذ أنه يؤكل). ينظر: الذخيرة 4/ 179. 

(4) ينظر: المدونة 3/ 58» والنص للتهذيب. 

(5) التهذيب 12/2. وكتاب التهذيب: أصل الأصول للمذهب المالكي وكل ما ألف 
متفرع عليه» اعتمده أهل أفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواهء يطلق عليه اسم الكتاب 
عند المالكية» اهتموا به وتركوا المدونة ومختصراتهاء بلغ من شهرة الكتاب أن صار 
من اصطلاحهم إطلاق اسم الكتاب عليه. ينظر: الفكر السامي 2/ 209», نفح الطيب 
4.24 مواهب الجليل 1/ 34» اصطلاح المذهب عند المالكية ص2357 358. 

(6) هكذا في لت 2. غ4: (خلاصة)» وفي لت1ء ج»2: (تخليصه) . 
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في أفواهها تنهشه» فلا يؤكل» إذ لعله من نهشها ماتء قال ابن القاسم:2 إلا أن 
يوقن أنه ذكاه وهو مجتمع الحياة قبل أن تنفذ مقاتله» فيجوز أكله. وبئس ما 
صنع» فحمل بعض الشارحين(!' على مالك, أنه لا يؤكل الصيد ولو كانت الذكاة 
وهو متيقن الحياة» خلاف ما نص عليه ابن القاسم» وهو عندى20 بعيد؛ لأن 
مالكاً علّل منع الأكل بالشك. ولا شك مع وجود اليقين2"0؛ قال هذا الشار-22, 
وقال مالك220: (إذا ذبح البهيمة في جوف الماء أكلت)» وقال ابن نافم9©؟: إنها 
01 تويلا آئرء !8 مالكا التداقمن بين السبالعين» وراق أن القباس على 
قوله90: فى العمد كال ينا قهمةت 1ن لا يوكل ناا دنوضن الساءة. وهنا الالراء 
أيضاً - ضعيف على تقدير تسليمنا له ما قاله في مسألة الكتاب» والفرق أن نهش 
الكلب أسرع قتلاً من الماء» لأن النهشة الواحدة تنفذ المقاتل» فإذا اجتمعت مع 
حد السكين في القتل"21. أثار ذلك شكاً في تعيين سبب الموت منهماء وإذا 
اجتمع جر السكين في الحلق مع الماء؛ كان جر السكين أسرع في إزهاق 
الرو-(!!2 من الماء» فوجب إسناد الموت إليه لسبقيته. والله أعلم. 

وتقدم كثير من مسائل الشك في الذكاة» وهذا آخر ما ذكره المؤلف 
منهاء فرأينا أن نذكر بعض ما بقي عليه من هذا المعنى. 

فمن ذلك ما رواه ع1 0 ومعناه في ادو230: (في الذي يرسل 


(1) مثل ابن رشد. ينظر: البيان 3/  .269‏ (2) سقط من «ات1»: (عندي). 


(0) سقط من «ت2»: (اليقين) . (4) البيان 3/ 269. 
(5) المدونة 7/2 58. (6) البيان 3/ 269. 
(7) سقط من «غ»: (لا). (8) أي: ابن رشد. 


(9) فى «ت12: (أن قياس قوله. ..). 

(10) وفي. «ت1ء ت22: (جر السكين في الحلق). 

(11) سقط من «ت22 ج)2: (في إزهاق الروح) . 

(12) في العتبية 113 . وعيسى هو: : أبو محمدء عيسى بن دينار الغافقي القرطبي. فقيه 
الأندلس ومفتيهاء ارتحل ولزم ابن القاسم مدة وعول عليه وكان صالحاً خيراً ورعاً 
يذكر بإجابة الدعوة. توفي سنة اثنتي عشرة ومئتين في سن الكهولة» له سماع من ابن 
القاسم عشرون كتابا, وله تأليف في الفقه يسمى الهدية عشرة أجزاء. انظر: طبقات 
الفقهاء 1/ 163» سير أعلام النبلاء 4390 440 الديباج المذهب 8/1 179. 

(13) ينظر: المدونة 2/ 55. 
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كلبه فيّعِينه كلب آخخر(' معلم أو غير معلم» أنه لا يؤكل ذلك الصيد0©, إلا 
أن يكون الكلب الذي أعانه معلماً وقد أرسله صاحبه على الصيد بعينه» إذا 
نوياه فقتله كلباهماء قال: فهو حلال لا بأس به)» يريدا”2: أو يكون كلبه هو 
الذي أنفذ مقاتله.» على نحو ما تقدم قبل هذا من العلم بذلك أو الظن فيه. 
ومن ذلك مسألة المدونة»: (إذا رمى صيداً فى الجو فسقطء أو رماه 
فوق الجبل فتردى فأدركه ميتاء قال: لم يؤكل؛ إِذْ 15 من السقطة ماتء إلا 
أن يكون أنفذ مقاتله بالرمية»» يعنى: إذا تحقق إنفاذها قبل وصوله إلى 
الأرض» واستشكل بعضهم المنع من أكله حند (28 13 أعامت الشقطة عليية 
ورأى أنه من ضرورات الحال» وأكد ذلك بقوله فى الصيد يمسكه الكلب 
دم تل وقايلة271! [دانه يؤكل )وتم أشان إل أن المقطةرة ليون من الصيدة 
وإنفاذ الجارح مقاتل الصيدء فعل الجارح» وهو من نفس الصيد]!©» ومن 
ذلك ما نض عليه مالك في العتبية؟: (في الذي يرمي الصيد بسهم مسموم 
فيدرك ذكاته؛ أنه لا يؤكل» وإن ذكيء قيل له: إن السم يجتمع في بضعه 
واحدة منه وتقطعء قال: لا أرى ذلك» وأخاف أن يكون السم قتله» ويخاف 
على آكله الموت)». وحاصل هذا أنه إذا لم ينفذ السهم المسموم مقاتله ولم 
تدرك ذكاته فلا خلاف أنه لا يؤكلء هكذا قال بعضهمء وهو ظاهر؛ لأن 
الشك فيه حقيقة» وأما إن أدرك ذكاته ولم ينفذ السهم مقاتلهء فالرواية ‏ وهو 
9خ 15 نالا زكر عدف نو عين 2:71 لمتساعة تبي 
السم الدم» جرى به إلى قتله)» وقال سحئون*22: إنه يؤكل» واختاره بعض 
الشيوخ» ووجهه: أنْ قطع الودجين والحلقوم أظهر السببين» فوجب إسناد 


(1) سقط من «ج»: (آخر). 

(2) هكذا في «غ4» وفي البقية زيادة [كان معلماً أو غير معلم]. 

(3) أي: ابن القاسم. ينظر: البيان 3/ 312. (4) المدونة 2/ 59. 

(5) سقط من «ت1»: (حتى). (6) سقط من «ت1»: (ورأى أنه). 

(7) بياض فى «ت1» مكان: (تنفذ مقاتله). (8) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 
(9) العتبية 3/ 277. 

(10) وفي «ج»: (مذهب). (11) البيان 277/3. 

(12) البيان 3/ 277. 
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الحكم إليه» وأما إذا أنفذ السهم بالسم مقاتله. فنص ابن حبيب220: على أنه 
لا يؤكل» جريا على أصله في سرعة وصول السمء ولا يبعد مخالفة سحئون 
له وأجرى بعضهم الخلاف فيه من اختلاف قول مالك واب بن ناف في 


المذبوحة في الماع وقد تقدمت » وقال الباجي230: (أن النقلة تؤمن » ولا يتقى 


على آكل الصيد منها شيء)» وفيه نظر عندي» وما أشار إليه ابن حبيب قبل 
بوت يها ردن ذلك نا لبن القابت 87 فى 'الذئ. برشل كلبه.علن 
صيد» فتنبعث صيودء فيذودها كلهاء ويتوارى عنه فيجده قد قتل صيداًء قال: 
لا يحل أكله حتى يعرفه)؛ أي: يعرف أنه صيده الذي أرسل عليهء وأصل هذا 
ما تقده© أن المشكوك لا يؤكل؛ والمتحقق يؤكل» وفي المظنون قولان» 
واختيارنا في ذلك اعتبار الظن القوي لا مطلق الظن» وذلك بحسب ما يجده 
الفيانة فى تقل 


ج ولو اشتغل بآلة الذبح وهي في موضع يفتقر إلى تطويلء ففات لم 
يؤكلء كما لو لم تكن معهء فإن كانت في يده أو في كمه وشبهه ففات أكل27 4. 
وقوله: (ولو اشتغل بآلة الذبح... إلى آخره). يعني: أن الصائد كما 
يلزمه اتباع الصيد رجاء إدراكه حياً فيذكيه ذكاة المتأنس» فكذلك يجب عليه 
أن تكون معه آلة الذبح على وجه يصل إليها معه من غير طول؛ لأنه ثمرة ذلك 
الاتباع2» خلافاً لعبد الملك”2 في عدم اشتراط حمل السكين معهء فلذلك 


(1) ينظر: البيان 3/ 277» والذخيرة 4/ 175. (2) في «غ): (ابن القاسم). وهو خطأ. 

(3) المنتقى 122/3. والباجي هو: القاضي أبو الوليدء سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسى» كان فقيهاً أصوليا موحل ةا : رحل إلى المشرق وأخذ عن كثير من علمائهاء 
له مؤلفات عدّة منها: كتاب الاستيفاء في شرح الموظّأء والمنتقى» وأحكام الفصول 
في إحكام الأصولء وغير ذلك؛» أخذ عنه ابن عبد البر» وله مناظرات مشهورة مع 
ابن حزم» وتوفي بالمرية سنة 474ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 802: وطبقات 
المحدثين 1/ 136» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص2220 
وأبجد العلوم 3/ 145. 

(4) سقط من «ت2»: (قبل هذا). (5) العتبية 3/ 314. 

(6) سقط من «ت2»: (ما تقدم). (7) المدونة 52/2. 

(8) هكذا في «ت22 وفي غيرها: (لأن ذلك ثمرة الاتباع). 

(9) ذكره في التوضيح» لوحة رقم «45). 
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إذا أدرك الصيد غير منفوذ المقاتل» وليس معه آلةء أو معه ولكن فى غير 
مضع بيج" فيه غال 70 فقاضت تقنسه فم يول 7 ولواكانت فى 
أكل7)؛ لأن"2 ذلك أقصى ما يقدر عليهء وذكروا من مواضع الاستعداد: 
الخف» والكمء والحزام» ومن المواضع الذي لا يستعد فيه: الخرج» أو 
كونها بيد عبده. أو غيره» قال بعضهم2©9: وكذلك لو كانت الآلة في خرجهء 
وأدرك الصيد حياً» ومات فى زمن لو كانت فى كمه لما أدركهء فإنه يؤكل. 


ولو مّ إنسان وأمكنته الذكاة فتركها ففات» فالمنصوص: لا يؤكل 
ويضمنه المارء وقيل: وفي ضمان المار قولان» بناء على أن الترك كالفعل أو 
لا؟ 4. 

وقوله: (فلو منّ إنسان وأمكنته الذكاة... إلى آخره) تصور المسألة 
ظاهرء ويتخرج من القول بعدم”2 ضمان المار بهء قول بأنه يؤكل» وقد صرح 
بعضهم بو80ل وذلك أن الصائد لم يصل إلى الصيدء ولمار به معذور 
بالفرض» إما خشية ألا يصدقه الصائد فى خوف الفوات عليهء أو لغير ذلك» 
فصار غير مقدور عليه مطلقاًء » فوجب القول بكونه مذكيئ» وأما قوله: (بناء 
غنئ أن الحوّك. عالفعل !0 إؤ 11904 ريو إشارة فيه إلى عن يتذكره اهل 
الأصول”!' من اختلافهم في الترك: هل يصح أن يكون متعلق الفعل» أو 
لا؟» والجمهور منهم على صحة ذلكء لأنه ورد التكليف بالمتروكء وكل 
مكلف به مقدور عليهء. [على ما جرت العادة من التفريع عليهء وقال أبو 


(1) وفي «ت2): (تستعمل). (2) سقط من «ت2): (غالباً). 

(3) ينظر: العتبية 3/ 315» والنوادر 4/ 343» والذخيرة 4/ 179 180. 

(4) ينظر: العتبية 3/ 315» والمنتقى 4/ 127. (5) سقط من لدت 2)»: (لأن). 

)6ض ينظر: التوضيح لوحة 5 عن محمد. (7) سقط من «ت22: (بعدم) . 

(8) مثل اللخمي. ينظر: التوضيح لوحة 45. 

(9) ينظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 773» والمنهج المنتخب» مع شرحه الإسعاف 
والطلب ص74. 

(0) وفي «ت1»: (الفعل كالترك). 

(11) مثل ابن محرز. ينظر: الذخيرة 4/ 180. 
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هاشه'): إِنَّ ترك الفعل غير مقدور]27). وإلا لزم أن يكون عدم الفعل في 
الأزل» مستنداً إلى القدرة» وهو غير لازم» لأن المقدور مشروط بتقدم القصد 
عليه الذي هو مشروط بعدم ذلك المقدورء لاستحالة القصد إلى تحصيل 
الحاصل» ويقرب من هذا وليس منه اختلاف المتكلمين في: العدم اللاحق» 
هل يصح أن يكون أثراً للقدرة» أو لا؟ وتحقيق هذا والذي قبله في الأصليه0©. 

وحمل عليه فروع: كترك تخليص مستهلك نفساًء ومالاً بيده» أو 
شهادته», أو بإمساك وثيقة» أو بترك المواساة بخيط لجائفة ونحوهاء أو بترك 
المساواة الواجبة بفضل طعام, أو ماء. لحاضر أو مسافر أو لزرع؛ وكذلك ترك 
المساواة بِعْمُدٍ أو خشب فيقع الحائط قبل رقهء أما لو قطع وثيقة فضاع ما فيها 
ضمنء ولو قتل بشاهدي عدلء احتمل 6. 

وقوله: (وحمل عليه فروع... إلى آخره)؛ يعني: وحمل على الخلاف في 
الأصل المذكور ‏ وهو هل الترك كالفعل» أو لا؟ _» وذكر عشرة فروع» وأكثرها 
من تخريج المتأخرين» ونص في المدونة) على مسألة”*) منع الماء» وأوجب 
فيه الدية» فقال في مسافرين مرٌوا بماء فمنعهم أهله الشرب منه: أن للمار قتال 
أهل ذلك الماءء ومن قتل من المسافرين فديته على عواقل مقاتليهم» وعلى 
عاقلة©» كل واحد من المقاتلين الكفارة27 عن كل نفس مقتولة» فأوجبها على 
العاقلة» وفي هذا الأصل خلاف هل تكون على العاقلة أو تكون في مال 
الجانى» ويتبين ذلك فى موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -» وكذلك ترك المواساة 
بالطعام»: نص عليه:اين المواز227: واعلم أن المزاساة المذكورة في هذا البات 
ليس المراد منها أن تكون بغير عوضء بل يصح أن يطلب عليها العرض من 


(1) هو: عبد السلام بن أبي على» محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم الجبائي» شيخ 
المعتزلة له تصانيف». مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال 4/ 352». لسان الميزان 4/ 16. 

(2) ما بين المعكوفين ساقط من «ج2. 

(3) هكذا في جميع النسخء ولعله أراد علمي أصول الفقه وأصول الدين» لتعلق المسألة 
بهماء كما أشار هو لذلك. 

(4) المدونة 15/ 189: 190 كتاب حريم البئر. (5) سقط من «ت2): (مسألة). 

(6) هكذا في «ت41» وسقط من بقية النسخ: (عاقلة). 

(7) سقط من «غ»: (الكفارة). (8) ينظر: الذخيرة 180/4. 
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القادر عليه قال بعضههو2©: ولا يشتط2 عليه في ذلك» واختلف في الجار 
يقضي عليه بتمكين جاره من مائه ليسقي به زرعه» هل ذلك بثمن أو هو بغير 
ثمن؟ ونفى بعضه0© الخلاف عن مسألة قطع الوثيقة» وذلك لأن ما تقدم من 
المسأئل قد لا يكون قصد المانع فيها قتل من منعه» وإنما حمله على ذلك 
شحه على ماله» وقطع الوثيقة يتعين فيها أن قصد فاعل ذلك إبطال ما تضمنته 
من الحق. ولذلك لو قصد المانع من الماء') والطعام قتل من منعهء لقتل به 
وقد قال بعض القرويين: إنما وجبت الدية على العاقلة؛ لأن المانعين اعتقدوا 
أن لهم ذلك؛ لأن العلم بحكم هذه المسألة مما يخفى على بعض الناس» 
قال: ولو منعوهم بعد علمهم بأن ذلك لا يحل لهمء لأمكن أن يقتلوا بهمء 
6 الخلاف في قتل شاهدي الزور يتعمدان الشهادة بالقتل زوراء أو يقتل 
المشهود عليه بشهادتهماء ومن حكينا عنه نفي الخللاف في قطع الوثيقة» تردد 
في قتل شاهدي الحقء هل يكون موجباً لغرم المال الذي يشهدان به؛ لأن 
القتل قد لا يقصد به إلى إبطال الحقء وإياه تبع المؤلف©2. 

وقد نص المتقدمون من أهل المذهب في المرأة تقتل نفسها قبل دخول 
زوجها بها(7), كراهة منها في زوجها!* وإرادة فسخ التكاح: على وجوب 
الصداق. على الزوجء وكذلك السيد يقتل أمته المتزوجة قبل الدخول”؟», وإن 
كان بعض المتأخرين قد خالف في ذلك» وهو ما ينظر إلى مسألة قتل 
الشاهدب- 209 


(1) مثل ابن يونس. ينظر: التوضيح لوحة 45. 

)22 وفى «غ): (ولا يشترط)» ومعنى ولا يشتط: أي : «مجاوزة القدرء والتباعد عن 
الحق»» وهو الجور في الحكم. ينظر اللسان 4/ 2263. 2264 مادة: (شطط). 

(3) مثل ابن بشير. ينظر: التوضيح لوحة 45. 

(4) سقط من «غ4»: (من الماء). 

(5) ونقله في التوضيح عن اللخمي. ينظر: التوضيح 2/ 627. 

(6) سقط من «ج»: (وإياه تبع المؤلف) . (7) سقط من «ت1»: (بها). 

(8) ينظر: حاشية العدوي 2/ 114.ء والفواكه الدواني 36/2. 

(9) ذكره في التوضيح 2/ 627» وينظر: حاشية العدوي 2/ 114» والفواكه الدواني 2/ 36. 

(10) ينظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص4:77 والمنهج المنتخب» وشرحه الإسعاف 
والطلب ص74. 
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< أما لو غصب ما صاد به» وفرّعنا على أن المنافع للمالكء فإن كان عبداً 
فلمالكه اتفاقاًء وإن كان كالسيف والشبكة والحبل فللغاصب اتفاقاًء وعليه أجرة 
مثله» والفرس كالسيفء وإن كان جارحاً فقولان» بناءً على التشبه بهما 4. 

وقوله: (ولو غصب ما صاد به... إلى آخره) اعلم أن هذه المسألة 
ذكرها المؤلف في كتاب الغصب بلفظها هناء وذكرها هناك أليق من هناء إلا 
أن أكثر المؤلفين يذكرونها هناء والأمر في ذلك قريب. 

ومعنى وقوله: (وفرّعنا على أن المنافع للمالك)» إشارة إلى الخلاف 
الذي في غلة المخصوب لمن تكونء وفيها خمسة أقوال2'0» والتفريع ها هنا 
على القول بأنها للمالك المغصوب منه220 مطلقاً . 

واعلم أن معنى7" اتفاقهه*2 على أن الصيد لمالك رقبة("2 العبدء إنما 
ذلك شيء واجب له ليس على التعيين» وإنما هو مخير فيهء أو في تركه وأخذ 
لبد فجاتف وعكا هن ولد از الوا سقو ريط اك ا بوأين القاسم في 
كتاب ابن حبيب2©77» وقاله ابن القاسم في العتبية*2» لكن نصوا على ذلك في 
البازي والكلب والفرس. والأمر في ذلك وفي العبد سواء» وفي ذلك عندي 


(1) قال فى القوانين: المسألة الرابعة فى غلة الشىء المغصوبء أما.إن كانت الغلة ولادة 
كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق» وإن وطئ الجارية فعليه 
الحدء وولده منها رقيق للمغصوب منهء وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال: 
قيل: يردها مطلقاً لتعديه وفاقاً للشافعي» وقيل: لا يردها مطلقاً لأنها في مقابلة 
الضمان الذي عليهء وقيل: يردها في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان 
فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل: يردها إن انتفع بها ولا يردها 
إن عطلها وفاقاً لأبي حنيفة» وقيل: يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردها إن 
غصب المنافع والرقاب. . القوانين الفقهية لابن جزي ص 243. 

(2) ينظر: الرسالة ص 233. (3) سقط من «ت1): (معنى). 

(4) مثل ابن القاسمء وأصبغ» وسحنون. ينظر: البيان 3/ 326. 

(5) سقط من «ت1»: (رقبة). 

(6) هو: أبو مصعبء مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان» ابن أخت مالك بن 
أنس كلك قال: صحبت مالكاً عشرين سنة. . توفي بالمدينة سنة عشرين ومائتين. 
انظر: طبقات الفقهاء 1/ 153ء الديباج المذهب 1/ 10. 

(7) النوادر 351/4. (8) العتبية 3/ 325. 
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نظر؛ لأن الغاصب [إذا حكم عليه برد الغلة]('2 فإنما يقضى عليه برد ما حصل 
بيده» لا بقيمة عمل العبد الذي استأجر©2»: والمخالف لابن القاسم ومن 
وافقه في الجارح هو أصبغ وسحنون220. واختار القاضي ابن رشد("» مذهب 
ابن القاسمء قال: لأن مالك9 الجارح له في سبب الصيد شيئان: اتباع 
الصيدء والأخذء والمتعدي ليس له إلا التحريض خاصة:. فصار مثل ما تؤول 
على ابن القاسم في المزارعة) الفاسدة: أن الزرع يكون27 لمن أخرج شيئين 

مه 1902:33+ الأرضن: والبليه والع 290 نهدا فيه نظر 4 “الأن عشالة البزارعة 
ليست بالمتفق عليها فلا مانع لمخالفه في مسألة الصيد أن يخالفه في مسألة 
المزارعة» أو يسلم الحكم فيهاء ويفرق بينهما2'' بأن المتزارعين دخلا على 
الشركة وقصدا إليهاء ولم يدخل المتعدي على الجارح على ذلكء. وهذا 
المقصد معتبر في باب الشركةا!'؟» والقراضء والوكالة2!2» وغير ما باب من 
أبواب كدح 


< أما لو طرد طاردٌ الصيد قاصداً أن يقع في الحبالةء ولولاهما لم يقع, 
فبينهما بحسب فعليهماء فإن لم يقصد وهو على إياس فهو لربهاء وعلى تحقيق 
تعرضهاء فله 6. 

وقوله: (أما لو طرد قار الصيد.... إلى آخره) هذا الفصل أيضاً بكماله 
يقع في كتاب الغصب في بعض النسخ» مثل ما هنا سواء»ء وفي هذا الكتاب 


(10) مها بين المعكوفين ساقط من ت41. (2) هكذا فى «غ4: (استأجره). 
(3) ينظر: البيان 321/3. 325» والنوادر 4/ 351. ١‏ 

(4) ينظر: البيان 3/ 326. (5) سقط من «ت2»: (مالك). 
(6) المزارعة: (شركة في الحرث). حدود ابن عرفة 2/ 513. 

(0) سقط من «لت2»: (يكون). (8) سقط من «ت1»: (من ثلاثة). 


(9) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص207. 

(10) هكذا في «غ». وفي «ت2»2: (بين المتزارعين). 

(11) الشركة الأعمية: تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقطء. والأخصية: بيع مالك كل 
بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع. حدود ابن عرفة 431/2. 

(12) الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. حدود 
ابن عرفة 2/ 437. 


53 


ذكره أكثر المؤلفين» ومعنى ما ذكره المؤلف: أن الصائد إذا طرد الصيد 
قاصداً لأن يقع في الحبالة» وفي معناها [كل ما ينتصب لذلك» ولولا طرده 
الصيد لم يقع في الحبالة» فإن الصيد حينئذٍ يكون بين الصائد وصاحب الحبالة 
شركة]!' بينهماء على حسب ما يقتضيه نظر الناظر في ذلك من التجزئة2 
ومعنى أنه لولا الطرد لم يقع الصيد في الحبالة: أنه يكون الصائد متبعاً له عن 
فزنت أو بعد ما لم يتقطع عنه عنه("2» هكذا هو المنصوص2»: ولم يذكر المؤلف 
في هذا(") خلافاً؛ ونصٌ أصبغ في العتبية©؟ على أنه يكون للصائد خاصة» 
وعليه بقدر(”© ما أنتفع به من الحبالة» قال كمن رمى بسهم رجل. 

والفرق عند ابن القاسم - والله أعلم ‏ أن صاحب المنصب إنما نصبه 
للصيدء فلو أعطاه قيمة الانتفاع بطل المقصود من نصبهء بخلاف الحبالة التي 
لم تضب» والسهم في كتائتف قال ابن .رشر0 (ولو قبل إن الصنيد يكو 
لصاحبه المتصب ويكون عليه للذي. طرد الصيذ: إليه أبجرة عقله :إله إن يي ,019 
أن يسلم الصيد ‏ قياساً على قول ابن القاسم في المتعدي على الكلب يصيد به 
- لكان قولاً)» انتهى قوله(201. 

وقد تقدم أن هذا متفق عليهء أعني: التعدي في الحبالة » وأيضاً فإنه 
في مسألة التعدي لما اختار مذهب ابن القاسم ألحقه بالمزارعة» وجعل 
لساخب الكلي سين بع المير2"21 واغلمء ولبيى للتعدي الأاسيت 
واحد وهو الإرسالء فإذا لاحظ هذا فى تلك المسألة» اله هناء وذلك 
يلزم عند الشركة لا محالة» قال القاضئ ابن رشد 203(85: (وانظر لو كانوا 
لما طردوه وأعيوه وهم لا يريدون إيقاعه في المنصبء فلما أشرفوا على أخذه 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ2. (2) ينظر: العتبية 3/ 315. 

(3) ينظر: البيان 317/3. 

(4) ينظر: العتبية عن ابن القاسم 3/ 315. (5) وفي «ت41 زيادة: (الوجه). 
(6) ينظر: العتبية 3/ 316» والنوادر 4/ 350. (7) سقط من «ت2»: (بقدر). 
(8) البيان والتحصيل 317/3. (9) سقط من «ت1»: (ولو قيل) . 
(10) سقط من «ت41»: (أن يشاء). 

(11)أي: ابن رشد. وفي «ت2»: (انتهى كلام المؤلف). 

(12) في «ت1»: (الكلب). (13) البيان 3/ 317. 
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قصدوا إيقاعه في المنصب ليخف عنهم في أخذه بعض النصب» فلم يقع في 
العتبية ولا في الواضحة(!2 في ذلك بيان» والذي ينبغي على مذهبهم أن يكون 
لهم. ويكون عليهم لصاحب المنصب قيمة انتفاعهم بمنصبه)» قلت: إن 
أراد كَنْهُ بعدم البيان أنه عدم النص على ما فرضه بخصوصيتهء فصحيح» وإن 
أراد عدم النص» والظاهر من كلامهمء» فظاهر ما حكاه أبو محمد في 
التودار2؟ عن العتبية:: .الشركة فيما قرضه ابن .رشدل» إلا أن نظرت: أل الععبية 
نه حدم يليك الطهورة قال ابوارق 219 توكتك "أشني أن بكرن الخراب 
لو طردوا صيداً إلى دار رجل فأخذوه)»» قال2”7: (وقد حكى عبد الحق229 في 
ذلك عن شيوخه قولين: 

أحدهما: أنه لا حق لصاحب الدار في ذلك إذا لم يتخذ الدار”) 
للصيد. 

والثاني: أن يكون معهم شريكاً كالمنصب سواء. 

قال" ابن رشد وؤكلا الغولين عتدي!؟ بعيد» والذي قلقه أشيه واولى)» 
يعني : أنه يكون لمن طردهء وعليه قيمة ما انتفع» قلت: ينبغي أن يتأمل جميع 


(1) الواضحة في السنن والفقه» لابن حبيب» لم يؤلف مثلهاء من أهم الكتب الفقهية في 
الفرنيح الدالك والرابع » وهي كتاب شامل يضاهي المدونة في بنائه وتكوينه» والكتاب 
يحتوي على مأثورات المالكية المبكرة» التي تعود إلى مالك بن أنس ومن بعده 
مباشرة» كما يحتوي على شروح وآراء للمؤلف مكملة لما روي عن مالك. ينظر: 
ترتيب المدارك 4/ 127» واصطلاح المذهب ص112» 115. 

(2) النوادر 351/4. (3) البيان 3/ 317. 

(4) في «غ)»: (وكان). 

(5) البيان 3/ 317. 

(6) هو: أبو محمد: عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي» من أهل صقلية» 
تفقه بالشيوخ القرويين» وحج مرتين لقي في الأولى القاضي عبد الوهاب» وفي 
الأخرى إمام الحرمين» ألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة» وتهذيب 
الطالب» واستدراك على مختصر البرادعى» وله عقيدة رويت عنهء توفى بالإسكندرية 
سنة 466ه. ينظر: ترتيب المدارك 774/2. 1 

(7) سقط من «ج»: (الدار). 

(8) وفي «ت2» زيادة: (في ذلك). 
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ما نقلناه مع ما قال ابن حارث7!؟, وذلك أنه0©© قال: اتفق ابن القاسب(ة) 
وأشهب في الذي ينظر إلى صيده فيتبعه ويطرده حتى يضطره إلى دار رجل» أنه 
للذي يضطرء(4) إلى دخول الدار. ولا شىء فيه لصاحب الدارء قال : واختلفا 
إذا لم يضطره إلى الدار وكان الصيد هو الذي دخل دار الرجل» فقال ابن 
القاسب*2: (هو لصاحب الدار خاصة) وقال أشهب9©): (هو للذي كان يتبعه 
تخاصة)!27. 

قال المؤلف: (وإن لم يقصد وهو على إياسء فهو لربها). يعني: أنه 
إنما تكون الشركة بينهما بشرط أن يقصد إلى إيقاع الصيد في الحبالة» وأن(8) 
يضطر الصيد إلى ذلكء فإذا انعدم الشرطان معاًء بأن لا يقصد إلى إيقاعها 
ويكون آيساً منهء فإنه يكون لربهاء وهذا صحيح ولا خلاف فيهء إلا ما قد 
يفهم من كلام ابن حارث» قال المؤلف: (وعلى تحقيق تعرضها فله). يريد: 
ولو أمكر:29 أن يكون طارد الصيد قادراً على أخذه من غير كلفة ولا قصد إلى 
يقاعه في الحبالة بوجه» وإنما عرضت له كالأمر الاتفاقي» لوجب أن يكون 
الصيد له؟ أي : لطارده» ولنذور وقوع مثل هذه الصورة» قال: (وعلى تحقيق 
تعرضها). وقد تقدم ما حكيناه عن ابن رشد إذا قصد إلى إيقاعه لِيَخْفٌ عنه 
بعض التعب» وؤبقي في كلام المؤلف زياداتٌ» منع من التعرض لها خشيةٌ 
السامة. 

خ ويملك بالصيدء فلو ندَّ فصاده ثانء» فثالثها المشهور: إن طال ولحق 
بالوحش فللثاني 4. 


(1) وذكره في التوضيح2/ 629. هو: محمد بن حارث بن أسد الخشنيء أبو عبد الله من 
أهل إفريقية» تفقه بالقيروان وقدم الأندلس واستوطن هذا قرطبة» كان حافظأ للفقه 
متقدماً فيه» وألف تآليف حسنة منها: كتاب أصول الفتياء وكتاب في تاريخ علماء 
الأندلس» وتاريخ قضاء الأندلس» توفي بقرطبة في سنة إحدى وستين وثلاثمائة. 
ينظر: الديباج المذهب 259: 260. 


(2) في «غ): (لأنه). (3) ينظر: المدونة 59/2. 
(4) هكذا في «اغ» وفي بقية النسخ: (يطرده). (5) المدونة 59/2. 
(6) ينظر: التوضيح 2/ 629. (7) سقط من «ت22: (خاصة). 


(8) هكذا في أغلب النسخ. وفي «ت1»: (وإن لم يضطره). 
(9) سقط من «ت1»: (ولو أمكن). 
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وقوله: (ويملك بالصيد... إلى آخره). يعني: أن المصيد يملك 
بالاطيطاة والأعنه لالظ إليف ولا روف ف , ذلك اكه يقرله المو نه 
فإذا صاد صيد ثم ندَّ منه» فذكر فيه المؤلف ثلاثة أقوال» وتصورها ظاهرء إلا 
أنه(!) ذكرها وأجمل محلها متبعاً لابن بشير في ذلك» والصحيح في النقل أن 
الصيد إذا تأنس عند الأول وأخذه الثاني قبل أن يتوحش فهو للأول بلا 
لف4270 وإن أده القائق يعد أن توس أوقبل أن يعانس عند الأول 
كيدا حو محل الكاذف :قال مالك7223 :لهو للكخير)»: وقال أيضا > (إن ند بعد 
أن تأنس كان للأول): ولو أخذه الآخر بعد أن توحشء وإن كان قد ند قبل 
أن يتأنس عند الأول كان للثاني”©» وقيل: هو للأول مطلقاًء قاله ابن 
عبد الحكه22»؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي27. ويأتي مذهب المدونة في 
ذلك قولاً رابعاً: الفرق بين أن يأخذه الثانى بعد التوحش فيكون لهء أو يأخذه 
بل :ذلك اشكرة تاكارله: : قعل هذا القول عر اندي عمل المؤولق كال 00 
وعبر عن التوحش بالطول لأنهم متلازمان» وأظهرها عندي مذهب ابن عبد 
الحكم إلحاقا لهذه الصورة بسائر صور الملك إذا تقرر لا يزول عن ملك 
صاحبه إلا باختياره» إما بمعاوضة أو غيرهاء وإذا حكم به للأول 
فالمنصوص”” أنه يغرم للثاني أجر تعبه؟'2 في تحصيله» واعترض بمسألة 
الآبق يرد على صاحبه. فإنهم لم يجعلوا له جعلاً إلا بشرط [أن يكون شأنه 
ممن يرد الإباق]!!'2. 

وعليه في تعيين مدعي الطول: قولان 4. 

وقوله: (وعليه في تعيين مدعي الطول قولان): يعني: وإذا فرعنا على 
(1) في «غ»: (لأنه). (2) عقد الجواهر 580/1. 
(3) المدونة 62/3. (4) سقط من «غ»: (قد). 


(5) ويه قال ابن الماجشون. عقد الجواهر 580/1. 
(6) ينظر: النوادر 4/ 353» والذخيرة 4/ 186. 


(7) ينظر: الذخيرة 4/ 187. (8) هكذا في «غ». وفي غيرها: (ثانياً). 

(9) ذكره في التوضيح 2/ 630. (10) وفي «غ»2: (نفعه). 

(11) هكذا في ١ات2»»1‏ وهو أوضح» وفي بقية النسخ: (أن يكون زاده ممن شأنه طلب 
الإباق) . 
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القول الثالث بالفرق بين الطول وعدمهء فادعى الثاني أنه أخذه بعد أن طال 
زمان هربه من صاحبهء وقال الأول بل ندّ مني عن قرب. ففي ذلك قولان» 
أحدهما: أن القول قول الأول'". والثاني: أن القول قول الثاني20, 
والظاهر أيضاً أن القول قول الأول؛ لأن الثاني قد سلم صحة ملك الأول 
وادعى انتقاله عنهء فعليه البيان» وبهذا يتبين الظاهر فى الفرع الثانى - ولم 
يذكره المؤلف ‏ ويمكن” أن يؤخذ من كلامه. إلا أنَّ الظاهر منه أنه لم 
يتعرض لهء وإنما اتبع في هذا الفصل ابن بشيرء وهو إذا قال الأول ند مني 
منذ كذا ‏ فذكر زماناً طويلاً ‏ وقال الثاني: لا أدري منذ ندَّ منك». فقال فى 
المدونة): هو للثاني» وقال أشهب وسععت و0230 هو للأول» وعلى الثاني 
البينة . 


< فلو ندَّ من مشترء فقال محمد: مثلهاء وقال ابن الكاتب: للمشتري 4. 

وقوله: (فلو ندَّ من مشتر... إلى آخره). يعني: أن ما تقدم إنما هو إذا 
ندَّ من صائدهء أما لو ند من يد مشتريهء فقال ابن المواز©2: الحكم سواءء 
يعنى: يجري فيها ثلاثة الأقوال المتقدمة»ء وقال ابن الكاتب7): يكون 
لمخدريهة ورا أن السالة المتقيفة علق بالموات إذ دكن بعد ع0 


(1) وهو لسحنون؛ لأنه له أصل الملك. عقد الجواهر 581/1. 

(2) وهو لابن القاسم؛ لأنه له أصل اليد. عقد الجواهر 581/1. 

(3) في «ج): (وينبغي). 

(4) المدونة» كتاب الضحايا 2/ 74» والنوادر 4/ 353» قال فى عقد الجواهر 581/1: 
«وعول سحئون على الملك». 1 

(5) ينظر: النوادر 4/ 353». والذخيرة 4/ 187». قال فى عقد الجواهر 581/1: «وعول 
ابن القاسم على اليد؟. 1 

(6) عقد الجواهر 581/1. 

(7) ينظر: الذخيرة» في نسخة منها: ابن الكاتب» 4/ 186. وابن الكاتب هو: أبو 
القاسم» عبد الرحمن بن علي الكناني» المعروف بابن الكاتب» من فقهاء القيروان 
المشهورين. تلقى عن ابن شبلون والقابسيء له كتاب كبير في الفقهء توفي سنة 
8ه . انظر: ترتيب المدارك 2/ 706 شجرة النور الزكية 1/ 106. 1 

(8) إحياء الموات: لقب لتعمير دامر الأرض بما يقضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه 
بها. حدود ابن عرفة 53/2. 
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فأحياه أحد بعد ذلك”7!؟» فإنه يكون للثانى» وهذه المسألة تلحق بما لو اشترى 
داثراً ثم أحياه ثم خرب عنئذه فأحياه غيرو20 فإنه يكون للمشتري لا لمن 
أحياه ثانياً» وفى التشبيه نظر؛ لأن الشراء إن كان من مالك» كان ذلك مانعاً 
من إلحاق مسألة الصيد بهاء وإن كان ممن حجر فالموات لا يستحق بالتحجير 
عندناء وإنما يستحق بالإحياء» فالبيع في غير محل(©. 


ولو رأى واحد من جماعة» فبادر غيره فهو للمبادرء فإن تنازعوا وكل 
قادر فلجميعهم 6. 

وقوله: (ولو [رأى واحد من جماعة]“'... إلى آخره)» يعني: لو رأى 
واحد من جماعة من الناس صيداًء واختص برؤيته من بينهم» ثم أخبرهم فبادر 
إليه غيره فأخذه. كان لآخذه خاصة؛ لأن المباحات إنما تستحق بوضع اليد لا 
بالمعاينة» وإن تنازع الجماعة فيه قبل أن يضعوا أيديهم عليهء وهو معنى قول 
المؤلف: (وكل قادر) أي: وكل واحد منهم قادر على أخذهء فهو لجميعهمء 
لتساويهم في ذلك لعدم المنازع لهم من غيرهم» والنظر يقتضي أن لا شيء 
لواحد منهم؛ لانعدام سبب الملك في حقهمء وإنما حسن القضاء به لهم 
لانتفاء المنازع لهم من غيرهم ‏ كما قلنا -. 

وكال فى العتبية*؟: (اقضي به ينتهم خورف أن يقععلوا عليه) وتعليله 
بخوف الاقتتال كالإشارة إلى ما نبهنا عليه من فقدان سبب الملك في حقهمء 
وينبغي أن يضاف إلى النظر في هذه المسألة ما تقدم في التيمم من هذا المعنى. 

وما قطع من الصيد: إن كان نصفه أو أكثر منه أكلء فإن كان يسيراً لم 
يؤكلء وإن قتل على المشهورء بخلاف الرأس فإنه يؤكل معه 6. 

وقوله: (وما قطع من الصيد... إلى آخره), مَعْنّى هذا الكلام: أن ما 


1 


8 


أت 


(1) عقد الجواهر 581/1. (2) عقد الجواهر 581/1. 

(3) «م» ث): قال خليل: وفي كلامه نظرء والظاهر أن ابن الكاتب لم يرد ما ذكره بل مراده: 
من اشترى ممن ملك بإحياء ثم دثر» ولا شك أنه كالصيدء والله أعلم. التوضيح 2/ 632. 

(4) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها: (رأى وأخبر جماعة), وفي كتاب «جامع 
الأمهات» لابن الحاجب»: (رأى واحد وأخبر جماعة). 

(5) العتبية 3/ 324. 
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قطع من الصيد إما أن يكون النصف فما فوقء» أو دونء والثاني إما أن يكون 
في نفسه يسيراًء أو لاء ففي القسمين الأولين يؤكل جميعه المقطوع والمقطوع 
منه» وأما القسم الثالث2'7 وهو ما إذا كان المقطوع يسيرً فالمقطوع منه 
يؤكل» وأما المقطوع فلا يخلوا إما أن لا(" يكون عنه موت في العادة أو 
يكون عنهء والأول لا يؤكل» والثاني: إما أن يكون الموت عن نفس 
القطع. أو بأمر منفصلء والأول لا يؤكل على المشهور ويؤكل على الشاذء 
والثاني لا يؤكل» وهو كما لو أزيل خطمه”"© فإنه سبب للموت© عادة» لكن 
لا من جهة القطع وإنما هو بسبب الجوع اللازم على القطع» حتى لو قدر أنه 
يجعل في حقله ما يتغذى به لعاش. وهذا طريق البغداديين» ومال إليه كثير من 
المعارية() وجمهور المتقدمين على أن اليسير لا أثر له. إلا أن يكون الرأس 
أو في جهته» وفي كتاب ابن المواز©: (قال ربيعة7' ومن رمى صيداً فأبان 
وركيه مع فخذيه فلا يأكل ما أبان منه وليأكل باقيهء وقاله مالك)» قال(29: 
(قال مالك: وكذلك لو قطع يديه أو رجليه)» يريد فلا يؤكل» قال: (ولو جزله 
نصفين أو قطع رأسه لأكل جميعه» وكذلك ما أبانت الكلاب منه مثل ذلك)» 
وفي العتبية!'') عن ابن القاسم: (كل ما ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 119» قاله: القاضى أبو الحسن. 

(2) سقط من «ت2»: (المقطوع 1 1 (3) سقط من «ت42: (لا). 

(4) سقط من (ت2»: (لا). 

(5) ينظر: المدونة 2/ 62» والبيان 3/ 313» والذخيرة 4/ 183. 

(6) هكذا في «ت1. غ4». وفي لت22. ج»: (فإنه بسبب ذلك يموت). 

(7) يشار بهم إلى: الشيخ ابن أبي زيدء والقابسي» وابن اللباد» واللخمي» ونظرائهم. 

(8) النوادر 4/ 346. 

(9) ربيعة هو: ابن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي مولاهم» المشهور بربيعة الرأي 
الإمام.؛ مفتي المدينة» روى عن سعيد بن المسيّب» والحارث» وعطاء بن يسار» 
والقاسم بن محمد» وسليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله» وكان من أئمة الاجتهاد» 
وأخذ عنه: الأوزاعي, ومالك. وسفيان الثوري» مات سنة ست وثلاثين وماثة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 6/ 89: 90: مشاهير علماء الأمصار 1/ 81. 

(10)أي: في كتاب ابن الموازء المصدر نفسه. 

(11) العتبية 3/ 312» والنوادر 4/ 346. 
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جزلين فليؤكل جميعه» ولو أبان فخذيه ولم تبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل 
ما أبان منهء ويؤكل ما بقي)» واختلف الشيوخ هل ما في العتبية مفسر لما في 
كتاب ابن المواز أو لا؟» وعلى التقديرين فهو خلاف لما تقدم من طريق 
المؤلف والبغداديين» واعلم أنه لا فرق فيما تقدم بين القطع الحقيقي وبين أن 
يبقى الجلد وحده أو مع يسير من اللحم» وأما إن كان بقي ما يلتحم بسببه 
ويعود إلى هيئته» فإنه يؤكل جميعهء نص على معنى هذا في المدونة!'2. والله 
أعلم. 
تم كتاب الصيد بحمد الله وحسن عونه, 
يتلوه كتاب الذبائح إن شاء الله. 


(1) ينظر: المدونة 62/2. 
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ارام 


[كتاب الذبائح] 


< الذبائح 4. 

وقوله: (الذبائح)!!' هذه اللفظة: جمع ذبيحة» وهي اسم المفعول 
المؤنثء والمذكر الذبيح» وإنما ثبتت الهاء في المؤنث» لغلبة الاسم 
عليها2)» وجمعت بحسب اختلاف الأنواع» والذبح ‏ بالفتح ‏ في اللغة0©: 
الشق مطلقاًء وهو أيضاً©: مصدر ذبحت الشاة» ويحتمل أن يكون مقولاً 
عليها بالتواطئ» ويحتمل أن يكون مقولاً بالاشتراك اللفظي» فيكون اللفظ 
مشتركاً بين الأعم وهو: مطلق الشقء وبين الأخص وهو: شق الودجين 
والحلقومء وهذا المعنى الثاني هو الذي يبوب له الفقهاء. 

خ والإجماع على تحريم الميتة وإباحة المذكى المأكول 4. 

وقوله: (والإجماع على تحريم الميتة» وإباحة المذكى المأكول). 
مقصوده من هذا الكلام: ذكر السبب الذي لأجله يتكلم على الذبائح» لأنه إذا 
حرمت الميتة وأبيح المذكى”" فلا بنَّ من النظر في التذكية التي هي شرط 
في الإباحة» وقد تقدم أنها على نوعين: عقر: في غير المقدور عليهء وهو 
الذي تكلم عليه في كتاب الصيدء وذبح: في المقدور عليه» ورسموا له كتاب 


(1) الذبائح: لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته» أو سلبها عنه وما يباح 
بها مقدوراً عليه. حدود ابن عرفة 1/ 194. 

(2) الصحاح 362/1. مادة: ذبح. 

(3) وفي النسختين: «ت1ء ت2»: (المأكول)» بدل: (المذكى). 

(4) سقط من النسخة الج2: (هي) . 
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الذبائح» والنحر وإن كان نوعاً ثالثاًء إلا أنه كالعارضء لأن كل ما جاز نحره 
جاز ذبحهء إلا الإبل» على ما سيأتي» فلذلك لم يبوْبوا له بخصوصيته. 

وأما قوله: (والإجماع على تحريم الميتة)» فهو مما لا إشكال فيه حال 
الاختيار» وقد ذكر الله سبحانه ‏ ذلك في غير ما آية من كتابه» وأما المضطر 
إلى أكلها: فهل هى مباحة له كغيرها من الأطعمة حال الاختيار» أو هى من 
أقسام المعفو عنهء حتى كأن آكلها حينذٍ ليس من أهل التكليف» ويجري ذلك 
في حقه مجرى أفعال النائم والصبي» وفي ذلك خلاف» والآول اكثر نصوص 
الفقهاء!''. وهو ظاهر قوله ية: مَمَنٍ أصْظرٌ غَيْرَ مَاعْ ولا عَامٍ 6 إِكم 
عيَه8'. ولا يظهر لهذا الخلاف كبير ثمرة» فلذلك أضربنا عن الإطالة فى 
سببه» وتقدم في الطهارة أن المذكى على قسمين: مأكول» ومرادهم به بهيمة 
الأنعام والطير مطلقاء وما في معنى ذلك مما جرت عادة الفقهاء بيانه في 
كتاب الأطعمة» وغير مأكول» وأكثر ما يستعملون هذه اللفظة في السباع؛ 
لأنها تذكى عند أكثر أهل المذهب لأجل27 جلودها» فلذلك قيد المؤلف 
المتكج #الشاكولة وبي انكو واي الع ("اركوة كد الماكر 81 نين 
الحيوان والمذكى» كالمترادفين. 

واعلم أن مرادهم بالمأكول: هو ما أبيح أكله. فيصير معنى كلام 
المؤلف: والإجماع على تحريم أكل الميتة» وإباحة أكل المذكى المباح 
الأكل. وذلك غير سديد. 

< والنظر في الذابح» والمذبوح, والآلة» والصفة 4. 

وقوله: (والنظر في الذابح, والمذبوحء والآلة» والضفة)2 يعني: أن 
أركان هذا الكتاب أربعة لأنه لا بدّ في ذلك من: فاعل: وهو الذابح» ومن 
محل الفعل: وهو المذبوح». ومن شيء يحصل به ذلك الفعل: وهو الآلة 
ولما كان ذلك الفعل لا يجوز كيفما اتفق» بل يجوز على صفة دون صفة27, 


(1) ينظر: عقد الجواهر 1/ 603. (2) سورة البقرة: الآية 173. 


(3) هكذا في لجا وفي بقية النسخ : (لأخذ). 
4( ينظر: الاستذكار 65. (5) المصدر نفسه. 


(6) وفي «ت23»: (المذكى)» بدل: (المأكول). (7) سقط من «غ»: (دون صفة). 
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احتيج من أجل ذلك إلى بيان الصفة التي تجوزء وتمييزها عن غيرها مما لا 
يجوز: وهو الركن الرابع» إلا أن هذا الركن لم يتعرض له المؤلف في كتاب 
الصيدء وخالف فيه ابن شاس2!7. وقد تقدم التنبيه على ذلك» والجواب عنهء 
في كتاب الصيدء على أنه يمكن أن يقال: إن الذكاة!2 هناك لما كانت عقراًء 
لم يحتج إلى ضبط الصفة فيه؛ لأنه حاصل على أي وجه كان" ؛ كما تقدمء 
وأما الذبح فله شروط وأوصاف كثيرة» لا تحصل إباحة المذبوح إلا 
باجتماعهاء فاحتيج إلى ذكر هذا الركن» ليبين فيه تلك الأوصاف. والله 
أعلم. 

ل وتصح ذكاة المسلم المميز4. 

وقوله: (وتصح ذكاة المسلم المميز) هذا ابتداء الكلام في الركن 
الأول» وهو الذابح» وقد تقدم غير مرة: أن المؤلف أنه يتعرض أولاً لحصر 
المتفق عليه» ثم يعود إلى أجزاء الكلامء فيتكلم7"' عليها قيداً قيداًء أو لأجل 
أنه يتعرض أولا لحصر المتفق عليه لا يلزم من انعدام قيد من تلك القيود» 
زوال الحكم باتفاق» بل ربما يزول [باتفاق» وربما يزول]©2 على خلاف» 
وبالجملة إن نقيض الاتفاق على الإباحة» نفي الاتفاق عليهاء وذلك أعم من 
حصول الاتفاق على التحريم» ومن وجود الخلاف فيهء إلا أنه ريما خالف 
هذه العادة» إذا كان شىء من المتفق على إباحته شديد الالتباس بغيره من 
المحزء المنتق عليه أو اليكدلق فيد جيدكما عداف ف عرض :لياه 


(1) عقد الجواهر 573/1. وابن شاس هو: جلال الدين»أبو محمد عبد الله بن نجم بن 
نزار بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي» مصنف كتاب الجواهر الثميئة في 
فقه أهل المدينة» وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي» سمع من عبد الله بن بري 
النحويء. وكان مقبلاً على الحديث مدمنا للتفقه فيه» مات غازياً بثغر دمياط سنة 
6ه. انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 98» وكشف الظئون 1/ 613.» والأعلام 4/ 


124 

(2) الذكاة: نحرء وذبح» وفعل ما يعجل الموت. بنية في الجميع. حدود ابن عرفة 1/ 
9 

(3) هكذا في ات2, غ4»ء وفي لت1ء ج»: (بأي شيء اتفق). 

(4) في «غ»: (ذكرها). (5) في «ت2): (أولا). 


(6) ما بين المعكوفين موجود في (غ)» ساقط من غيرها. 


64 


بخصوصيته؛ لأنه لو ذكره ة في الرسم أو في الكلية» لأذى ذلك إلى طول ممل» 
وتشويش في فهم ذلك الرسم أو الكلية» فيعدل عنه تقريباً على الناظر في 
كتابه» ألا ترى أنه في هذا الموضعء أخرج عن هذه الكلية الكتابي» وبعض 
ذبائحه متفق في المذهب على إباحتهاء لكن على أوصاف مذكورة فيما بعد 
ولو ذكرها في هذا الموضع لحصل عنه ما ذكرنا من الخلل'!2. والله أعلم. 


فيخرج المجنونء والسكران» والمرتد عن الإسلام, والمجوسيء 
والصابي 4. 

وقوله: (فيخرج المجنون... إلى آخره)» تقدم أن القيود في التعريفات 
والكليات إنما تذكر ليخرج بها ما عداهاء وهو نقيضهاء ولذلك أتى المؤلف 
بالفاء في قوله: (فيخرج). يريد أن ذكر الوصفين» وهما الإسلام والتمييز» 
سبب في إخراج المجنون»؛ ومن عطف عليه؛ ولو أخر ذكر المجنون 
والسكران» وقدم من عطف عليهما لكان أحسنء ليكون كلامه على القيد 
الأول قبل الثاني» وهذه الأوصاف تقدم الكلام على أكثرها في كتاب الصيدء 
إلا أنه لا بدّ من التعرض للروايات» غال:في كنات ابن الموز 0 و غيره: (ولا 
تؤكل ذبيحة من لا يعقل» من جنون أو سكرء وإن أصاباء لعدم التفيد): 

واعلم أنه لا بدَّ في الذكاة من النية20©» وحكى بعضهب! الإجماع على 
ذلك. فلذلك لم تصح ذكاة المجنون والسكرانء, وهذا إذا كان المجنون 
مطبقاً» وكذلك السكران وأما إن ذكى المجنون فى حال إفاقته ‏ إن كان ممن 

دأفإنها توكل 8 وإة كان السكرات يخطن ويهنيب» فآخان يعض الغ 2 
إلى أنه يختلف في تذكيته» وسيأتي من كلام ابن رشد. 

وأما المرتد عن الإسلام» فإن كان ارتداده إلى المجوسية أو غيرهاء ما 
عدا اليهودية والنصرانية» فإنها لا تؤكل» وكذلك عند الجمهور إذا ارتد إلى 


(1) هكذا في أغلب النسخ» وفي «غ»: (الملل). 
(2) النوادر 4/ 364. 

(3) عقد الجواهر 1/ 583. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 290. 

(5) هو ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 290. 
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اليهودية أو النصرانية'!2: ورأى بعض الشيوخ2 أنه إذا ارتد إلى أحدهما: أنه 
تؤكل ذبيحته وصيده» ولا يضر عدم إقراره على دينه في التذكية؛ لأنه لا يخرج 
عن كونه يهودياً أو نصرانياً» وتقييد المؤلف الارتداد بأن يكون عن الإسلام» 
كالإشارة منه أنه لو انتقل عن اليهودية إلى النصرانية» أو بالعكسء. أو كان 
ارتداده عر عق المجوسية إلى أحدهماء لجاز أكل ما ذكّاهء وهو صحيح»؛ على 
مذهبنا أنه يُمَدُ على ذلك» قال اب بن المواز 3 لوتوكل ذبيحة المحورسى ذا 
تنصّرء قال: وتلا ابن عباس9»): «وَمن يتوَ يك ءْ 314 ومن العلفاء 
من لم يقرهم على ذلك» وأظن أني قد وقفت عليه لبعض أهل المذهب» ولا 
أتحققه الآنء فإن صح.ء فينبغي أن لا تؤكل ذبيحته؛ لأنه لا يُقَرّ على دينهء 
كمن ارتد عن(©؟ الإسلام. 

وأما المجوسي فقد تقدم اختيارنا فيه عند الكلام على صيدهء وهو 
مذعت سعيذ بن المسيّب277 اعني:. جواز أكله» وروي عن : أنه إذا كان 
المسلم مريضاًء فأمر مجوسياً أن يذكر الله ويذيح» فلا بأس» وروي عن أبي 
ثور" في الأضحية قريب منهء قال ابن المواز"': (وإذا ولَى المجوسي 
سلما تع فاتعتلقي» ف أكلة افاجازه ابن سيري 210 وعطاء” لا لوكرهه 


(1) المنتقى 111/3. والذخيرة 4/ 124. 

(2) وهو اللخمي كما جاء في التوضيح 2/ 632. 

(3) النوادر 4/ 366. (4) الموطأ مع شرح الزرقاني 82/3. 

(5) سورة المائدة: الأية 51. 

(6) بياض في «غ24 مكان: (كمن ارتد عن»). (7) البيان والتحصيل 3/ 290. 

(8) المجموع شرح المهذب 9/ 89. 

(9) المجموع 9/ 117» «وقال أبو ثور: فيهم قولان؛ أحدهما: كقول الجمهورء والثاني: 
تحل ذبائحهم ولهم كتاب». 

(10) النوادر 4/ 366. 

(11) هو: محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك. سمع منه ومن أبي هريرة وآخرين» وروى 
عنه قتادة وأيوب وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 214/9» وسير أعلام النبلاء 5/ 
48 

(12) هو: عطاء بن أبي رباح» أبو محمدء روى عن عائشة» وأبي هريرة» وجابر بن 
عبد الله والعبادلة الأربعة» أحد أعلام مكة وزهادهاء تابعي» توفي سنة 114ه. - 
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الحسن» وقال: سئل الحسن عن مجوسي قال لمسلم: اذبحها لصنمناء 
لنارناء فاستقبل بها المسلم القبلة» وسمى اللهء فكره أكلها. قال ابن المواز: 
إنما يكره ذلك إذا أمر بذبحها على هذا الشرطء فأما لو تضيف به مسلم» فأمر 
بذبحها مسلماً ليأكل منهاء فذلك جاتز). 


وأما الصابئ: فللمفسرين في تعيين مذاهبهم أقوال؛ أحدها: قال 
عام" والحسن: الصابئون: طائفة بين اليهود المعو 0 والثاني: قال 
قتادة0ة : 2 قوم يعبدون الملائكة. ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس 
0-0 1 والثالث: قال بعضهم: هم قوم يعبدون الكواكب. وقال بعض 
الفقهاء”2: أنهم بين المجوسية والنصرانية» وقال بعض الشيوخ: والذي ينبغي 
أن نعلمه أنهم طائفتان تنتحل دين المسيح. وتقر بالإنجيل» وهم في ناحية من 
أعمال واسطء فهؤلاء تؤكل ذبائحهم» وطائفة يعبدون الكواكب والأصنامء 


- انظر: تهذيب التهذيب 7/ 199» التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص150. 

(1) ينظر: التوضيح 2/ 636. ومجاهد هو: أبو الحجاج: مجاهد بن جبرء ويقال: ابن 
جبير بالتصغيرء المكي المخزوميء مولى عبد الله بن أبي السائب المخزومي» تابعي 
سمع من ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وابن عمرو بن العاص» وأبا 
سعيدء :“وأيا هريرة» وعائشةء وغيرهم من الصحابة 2 وسمع من التابعين ظاوماة 
وابن أب ليلى» ومصعب بن سعدء وآخرين» وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث» 
قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» صنّف كتاباً كبيراً يعرف 
بتفسير مجاهدء ومناقبه كثيرة مشهورة» توفي سنة 101ه» وهو ابن 83 سنئة. انظر: 
التعديل والتجريح 751/2» والكاشف 2/ 240» وتهذيب الأسماء 2/ 390 وكشف 
الظنون 1/ 458. 

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 370/1. 

(3) ينظر: التوضيح 2/ 636. وهو: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمىء الحافظء إمام 
أهل البصرة في التفسير والحديث والفقه» روى عن عبد الله بن سرجس وأنس وخلق 
سواهماء وعنه أيوب» وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم» مات سنة سبع ومائة. طبقات 
الحنفية 1/ 548. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 370/1. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي» وفيه: وقال خليل: «هم قوم يشبه دينهم دين النصارى»» 1/ 
310 
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ولا ينتحلون كتاباًء فلا تؤكل ذبائحهمء ولا تنكح نساؤهمء قال: والقول فيهم 
مببى علئ أنه 7!؟ من أهل الكنات» أو مخ عبدةه الكواكب: :قلت وهذا 
الكلام أقرب إلى التحقيق» وينبغي لمن نزل به شيء من أمورهم»؛ أن يبحث 
إلى المذهب. وقال الشيخ أبو بكر الطرطوشي2©27: (ولا تؤكل ذبائح الصابئين» 
5 4 ظُُ كي ام .1 5 
ما ينتحلونه بعض ما قدمناه» والتحقيق هو ما أشرنا إليه. 
وتصح من الصبي المميزء والمرأة من غير ضرورة على الأصح . 
وقوله: (وتصح من الصبي المميزء والمرأة» من غير ضرورة» على 
الأصح), معناه: أن الصبى المميزء والمرأة» إن اضطرا إلى تذكيتهماء جاز 
وتصحء فإن لم يضطرا إلى ذلك» فظاهر كلامه'أن في صحة الذكاة منهما 
قولين» وأن أصح القولين: صحة الذكاة» والذي يحكيه غير واحد©: أن 
الخلاف إنما هو في الكراهة» لا في الصحةء وأما المنع على سبيل التحريم» 
فإنما يعرف لبعض الشافعية» ونفى الكراهة هو مذهب المدونةء قال فيها©؟: 
(ويؤكل ما ذبحته المرأة من غير ضرورة» وإن اضطرت ولم يحضرها الذبح إلا 
نصراني» قَلِتَل هي الذبح دونه)» وحكى محمد عن مالك7): (كراهة ذبيحة 
الصبي والمرأة من غير ضرورة» قال: وتؤكل إن فعلًا ‏ قال : وتذبح المرأة 
أضحيتهاء ولا يذبح الصبي أضحيته)» فرأى بعضهم أن كلامه هذا يدل على 
أن ذبيحة الصبي أشد كراهة من ذبيحة المرأة عند مالك» وزاد بعضهم قولاً 


(1) هكذا في «ت2. غ»ء وفي «ت1ء ج»: (كونهم)» بدل (أنهم). 

(2) عقد الجواهر 2584/1 585. 

(3) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري 
الطرطوشي ‏ بضم الطائين» وقد تفتح الطاء الأولى ‏ يكنى بأبي بكرء وعليه يطلق 
لقب الأستاذ» إمام عالم زاهد ورع»ء له شرح على رسالة ابن أبي زيدء وله كتاب في 
تحريم جبن الروم» توفي سنة 520ه» بثغر الإسكندرية. انظر: سير أعلام النبلاء 
9 490.: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص264: 265. 

(4) النوادر 4/ 366. (5) ينظر: عقد الجواهر 586/1. 

(6) المدونة 66/3. (7) النوادر 4/ 364. 
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آخرة' بالكراهة مطلقاًء وإن كان من ضرورة» فيتحصل في المسألة أزئعة 
أقوال» وأقربها مذهب المدونة» وفى الموطأ: (أَنَّ جَارِيَةٌ كَانَتٌ لِكعبٍ بْنِ 
كانلد اث كال قاع عم لها بسلع90. قَأْصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَاء قأذركئهاء كَدَكَيَْا 
بحَجَرٍ قَسْيِلَ رَسُولُ الله كَل عَنْ ذَلِكَء كَقَالَ: لا يمن فَكُلُوهَا»(. وفي صحيح 
البخاري57): عن كعب بن مالك: (أنّ امْرَأةَ دْبَحَتْ شَاةً بسَجَرِء كَسْيِلَ انين يلل 
عَنْ ذَلِكَ قَأَمَرَ بأَكْلِهًا)' 6ك وفي غير الصحيح: أن البِىَ يله رخص فِي ذَبِيحَةٍ 
المَرْأَوء وَالصَّبِيَ أ العُلَام إِذّا ذَكَرُوا 0 الله27» وكره مالك في رواية 
او دود انمي وقاله ادن قسيان1": توقل ذيهه» ويصتمل أن 


(1) وهو لأبي مصعب. ينظر عقد الجواهر 1/ 586. 

(2) هو: أبو عبد الله كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلميء روى عن 
النبي كَل وقد آخى النبي كه بينه وبين الزبير» شهد بدراًء وشهد العقبة» وتخلّف 
عن تبوك» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم: #وعل التَلمَةٍ ألرت 
04 وتوفي سنة 51ه أيام مقتل علي و#نه. ينظر: رجال مسلم 2/ 2153 وتهذيب 
التهذيب 8/ 394: وإسعاف المبطأ 1/ 24. 


(3) وسلع: جبل بسوق المدينة» قال الأزهري: سلع: موضع بقرب المدينة. ينظر: معجم 


البلدان 3/ 236. 
(4) رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 82» باب ما يجوز من الذكاة على حال 
الضرورة. 


(5) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» نسبة 
إلى بخارى من أعظم مدن ما وراء النهرء الإمام في علم الحديثء ألّف الجامع 
الصحيح» وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» خرّجه من ستمائة ألف حديث» 
رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار»ء ولد سنة 194ه» وتوفي ليلة عيد 
الفطر سنة 256ه. ينظر: طبقات الشافعية 2/ 283 وتاريخ بغداد 4/2 الرسالة 
المستطرفة 1/ 10» والأعلام للرّركلي 34/6. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 226» باب ذبيحة المرأة والأمّة. 

(7) رواه البيهقى 9/ 2283 وقال: هذا إسناد فيه ضعف.. 

(8) العتبية 3/ 289. 

(9) هو: أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان المصري» من ولد عمار بن ياسرء 
ويعرف بابن القرطبي, له التصانيف البديعة منها: الزاهي في الفقه وهو مشهورٌء 
وكتاب أحكام القرآن» ومناقب مالك» والمنسكء» ومختصر ما ليس في المختصرء 
مات سنة 355ه وسنه فوق الثّمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 78» والتعريف - 
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يريد مع كراهه ذلك ابتداءء ويحتمل أن يريد مع عدم الكراهة. 

وفي الصبي المجوسي يسلم أو يرتده قولان 4. 

وقوله: (وفي الصبي المجوسيء يسلم.ء أو يرتدء قولان) إنما قيده 
بوصف المجوسى؛ لأن الصبي الكتابى» إذا أسلمء تؤكل ذبيحته» سواء 
اعتبرنا انتقاله عن دينهء أو لا؛ لأنه فى حاليه معاً ممن تؤكل ذبيحته» فلذلك 
فرض المسألة في الصبي المجوسي» وأما وقوله: (أو يرتد). فمعناه: أو 
الضبئ المسلم يرثدا» وليسل مغطوفاً على يسلم» لآن"الآرتداد إنما يعمل 
عرفا في حق المسلم إذا غير دينه' ولا يستعمل في المجوسي يتهود أو ينتصرء 
فعلى هذا يكون فاعل (يرتد): ضميراً عائداً على ما يفهم من سياق اللفظء 
وهذان القولان مأخوذان من غير موضع من المدونة("2» ولعلنا نتعرض لبيان 
الصحيح منهما في غير هذا الموضع. 

< وأما الكافر الكتابي بالغاً أو مميزاًء ذكراً أو أنثى» ذمياً أو حربياً ممن لا 
يستحل الميتة إن ذبح لنفسه ما يستحله فمذكى 46. 

وقوله: (وأما الكافر الكتابي... إلى آخره)» اعلم أن القيود المنصوبة في 
هذا الكلام مما توجب عمومهء وهي قوله: (بالغاً) وما عطف عليه؛ مع ما 
في بعضها من زيادة نفي الكراهة المتوهمة» فإنه لو لم يذكر التمييزء لأمكن 
أن يتوهم كراهة ذكاة الصغير المميزء فنبّه المؤلف على المساواة بين ذكاة 
المميز والبالغ» سواء كان مسلماً أو كتابيًء ومثله مساواته بين الذكر والأنثى» 
إلا أن ذلك لا يرفع الخلافء فإنًا نقطع2© أن من يكره تذكية الصغير المسلمء 
والمرأة المسلمةء فإنه يكره ذلك من الكتابى الصغيرء والكتابية ضرورة» 
وكذلك تسويته بين الذمي والحربي» لأنه ربما توهم كراهية ذلك من الحربي؛ 
وقد منع بعضهم نكاح الحربيات» والقيد الأخير وهو قوله: (ممن لا يستحل 
كتابي كافرء وبآخر هذه القيود تم المبتدأء ثم أخبر عنه بقوله: (فإن ذبح 
- بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص261»: وشجرة التور ص80. 
(1) المدونة 3/ 68. )22( بياض في «غ» مكان: (فإنا نقطع) . 
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معو 


00 والجمهور”' على إباحة ما ذكرء وحكي عن علي © ذنه: (أَنهُ 

0 وَكَالَ: م مِنَ التُصْرَانيٌةِ إلا بِشُرْب 
الْجَمْرِ)ء وعن ابن عباس7© له 0 سُتَنْئَى نَصَارَى العَرّبٍ)» وتمسك 
الجمهور بظاهر 0 ا 597 لين ووأ الككب حِلّ لَك وطعاتم ِل 
ه274 ونصارى بني تغلب وغيرهم من أهل الكتاب2*7. فوجب إباحة 
ذبائحهم ؛ لأنها من طعامهم. 

ولا تعويل على قول من قال: إن الطعام في الآية هو ما لا يفتقر إلى 
ذكاة» كالخبز» فإن إضافة الطعام إليهم تقتضي نوعا من الاختصاصء ولا 
اختصاص لهم بالخبز وما في معناهء وعدل المؤلف آَل في جواب الشرطء 
عن أن يقول: (فمباح»». إلى أن قال: (فمذكى). لتلا يناقض ظاهر قوله بعد 
ذلك: (وكره مالك الشراء من ذبائحهم) ؛ لأنه ربما فهم منافاة الإباحة له 
بخلاف التذكية» إذ لا منافاة بينها وبين الكراهة. 


ج ومالا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الظفر فمشهورها: التحريم؛ وإلا 
قالعكس ©. 

وقوله: (وما لا يستحله... إلى آخره). يعنى: أن الكتابى لا يخلو إما 
الجخ :مالوسسكله! اوها الا اسييله» بل اند تحزيي«رالكا عله 
حليته -: إِمّا أن تعلم بشرعناء أو بدعواهم ذلك» والأول قد تقدم الكلام على 
بعضه وسيأتي ما بقي منهء وأما الوجه الأول من القسم الثاني: وهو ما علم 
بشرعنا تحريمه عليهمء ففيها ثلاثة أقوال: التحريم: قال المؤلف: وهو 
المشهور. وهو مذهب ابن القاسم في المدونة©؟ وغيرهاء والإباحة: وهو 


(1) الذخيرة 4/ 122. (2) الاستذكار 15/ 238. 239. 

(3) الثابت عن ابن عباس هو جواز الأكل. ينظر: الاستذكار 2237/15 والموطأ بشرح 
الزرقاني 82/3» والنوادر 4/ 2366 وفي المجموع 9/ 89, قال: «وأباحها ابن 
عباس»» ولعله عن عمر بن الخطاب» كما نقله عنه فى الاستذكار 15/ 240. 

(4) سورة المائدة: الآية 5. 1 

(5) ينظر: كلام الزهري في الاستذكار 15/ 538. 

(6) المدونة 3/ 67» والنوادر 4/ 368. 
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مذهب ابن وهب21» وابن عبد الحكه227» وابن لبابة220» وظاهر قول 0 


في المبسوط”"©؛ والكراهة: حكاها بعضهم عن مالك2©29» ووجه الأول: الآية 
المتقدمة» وحديث جراب الشحه7)» وسيأتي - إن شاء الله - في الجهادء وأما 
الإباحة : فاحتج لها بعضهم بقوله تعالى: لعافم ِل 28141 قال: فكل 
:ما هو من طعامنا فهو حل لهمء فيكون من طعامهمء وذو الظفر من طعامناء 
ورأى أن هذا هو فائدة ذكر هذا المعطوف بعد قوله: لوَطَعَامٌ الْدِينَ ونوا الكتب 
حِلّ 204 ومن خالفه رأى أن فائدة ذلك تسوية الحل من الطرفين» لثلا 
يتوهم أن الطعام مثل النكاح» فإن إباحته مقصورة على أحد الطرفين» وأما 
الكراهة : فلتعارض الأدلة عند القائل بها . 

وأما قول المؤلف: (وإلا فالعكس). فهو الوجه الثاني من القسم الثاني : 
وهو ما لا يستحله أهل الكتاب» ولكنا لا نعلم صدقهم في ذلك» وفيه أيضا 
ثلاثة أقوال مثل الذي قبلهء إلا أن المشهور منها: الإباحة» وبه يصح أن 
يكون حكم هذا الوجه على العكس من الذي قبله. هكذا نقل المؤلفء ولفظ 
المدونة('2 - على ما اختصره بعضهم (2!1: (كان مالك يجيز أكل الطريف ثم 


(1) ينظر: النوادر 4/ 368. 

(2) النوادر 4/ 368» وعقد الجواهر 1/ 584. 

(3) هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» القرطبي الفقيه المفتي» روى عن 
أبان بن عيسى» ومحمد بن أحمد العتبي» وقال ابن الفرضي: كان ابن لبابة إماماً في 
الفقه مقدّماً على أهل زمانه فى حفظ الرأي والبصر بالفتياء انتهت إليه الإمامة فى 
المذهب بعد أيوب سن لمان ودازت عليه الأحكام نحو ستين سنئة» توق 'سدة 
4ه. ينظر: شجرة النور ص 286 جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1155. 

(4) التوادر 4/ 367. (5) ينظر: عقد الجواهر 584/1. 

(6) المدونة 3/ 76» النوادر 4/ 367. 

(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 12/ 101» 102» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة 
في إدانالمعرب» خلاثنا شيبان بن فروخ ححدثنا:سليمان - يعني : ابن المغيرة ‏ حدثنا حميد بن 
هلال عن عبد الله بن مغفلٍ» ٠»‏ قال: «أصبت جرابأ من شحم يوم خيبر قال - فالتزمته 
فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً» قال فالتفت فإذا رسول الله يه متبسماً». 

(8) سورة المائدة: الآية 5. (9) سورة المائدة: الآية 5. 

(10) المدونة 67/3. 

(11) في «ت41» زيادة (عن مالك)» وهو ساقط من بقية النسخ. 
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كرهه). قال ابن القاسه”"2: ورأى ألا يؤكل» فإذا حمل كلام ابن القاسم على 
ظاهرهء كان قولا ثالثا بالتحريم»» وربما يؤول على الكراهة؛ مثل قول مالك 
الأخيرء ولا شك أن على مذهب ابن وهب ومن وافقه على الإباحة فى 
الويجد لأرك يد هوه الخاعة عا | خرىة2 1و3 وفيا ذلك على من يقول 
هناك بالكراهة» وأما من يرى التحريم في الوجه الأول» فيحتمل أن يقوله 
هناء كما نص عليه ابن القاسم» ويحتمل أن يقول هنا بالإباحة» أو بالكراهة» 
كما في قول2"7 مالك» وقد تقدم أن من شرط الذكاة النية» وهي مفقودة من 
0 معاً. فوجب أن لا يباح لك واحد منهما. 

< وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم تؤكل 4. 

وقوله: (وأما من يستحل الميتة» فإن غاب عليهاء لم تؤكل)» يعني: أن من 
لا يضبط الذكاة [من الكتابيين» وإذا أراد أكل الحيوان قتله بأي وجه يمكنهء 
كالإفرانج» فإذا غاب على الذكاة]2؛ لم يؤكل ما ذكاء”2» لعدم تحقيق شرط 
الإباحةء هذا ما عليه الجمهورء وذهب ابن العربي7©) إلى جواز أكل ما قتله» ولو 
رأيناه يقتل الشاة؛ لأن ذلك من طعامهم» وهو بعيد؛ لأن معنى طعامهم في الآية: 
هو ما أبيح لهم في شرعهمء فإذا أطبق270 جمهور أهل شرعهم» ومن هو متمسك 
بظاهر دينهم» على أن هذا مما يدل على شرعهمء وجب أن لا يكون من طعامهم . 

ومما يلحق بهذاء النظرٌ في السامرية*©» والظاهر كما قال أهل 


(1) المدونة 3/ 67» والنوادر 4/ 368. (2) ينظر: النوادر 4/ 368. 

(3) وفي «غ»: (كقولي مالك). (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ2. 

(5) المنتقى 2111/3 والذخيرة 4/ 124. 

)6( أحكام القرآن 1/ 10. وابن العربي هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي» المعروف بابن العربي» من حقاظ 
الحديث» بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدّين» وصئّف كتباً من أهنّها : العواصم من 
القواصم» وعارضة الأحوذي» وأحكام القرآن» والقبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس» وغير ذلك كثيرء وتوفي سنة: 543ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 20/ 2197 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص356., والأعلام 
6 236. 

(7) سقط من «غ»: (أطبق). 

(8) وهم صنف من اليهودء وإن أنكروا بعث الأجساد. عقد الجواهر 1/ 845. 
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المذهب7!؟: أن ذبائحهم مكروهة؛ لأنهم لم يخرجوا ‏ لمخالفتهم لليهود في 
بعض الأحكام ‏ عن كونهم من اليهود» وقيل©©: [إنهم لا يقرّون 
بالبعث]40). 

ومما9© يلتحق أيضاً بهذا الأصل في الكلام» ذبيحة تارك الصلاة©), 
ولا خفاء”؟ أن ذلك جار على ما تقدم في كتاب الصلاة» من كونه كافراً: فلا 
تؤكل ذبيحته» أو فاسقاً: فتكرهء كغيره من الفسقة» ولكن#7)» لا يؤمن على 
النية والتسمية» ويقرب منه أهل البدع. 

وفي العتبية”؟ قال ابن القاسم: عن مالك عن رجل من بني عبد الأشهل 
له فضلء قال: كان" الناس7!!؟ ينتقون لذبائحهم أهل الفضلء قال ابن 
حبيب: وأهل الإصابة والمعرفة» ومن هذا الباب: ما في العتبية!2'©: (سئل 
لنفسه”*'2 لم يأكل اليهوديء أفترى أن يمكنه منها(#!)؟ قال: لا والله» ما أرى 
ذلك :قال : (وكذلك2177 لو كان الشاة بين تسلم ونضراتي” لم شع للمسلم 
أن يمكنه من ذبحهاء وليقاومه إياها)(2'2. قال ابن أبي حازه”'2: فإن تركه 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 123. 

(2) قال في التوضيح: قال اللخمي: «هم صنف من اليهود وإن أنكروا البعث» لكن إنما 
ينكرون بعث الأجسادء ويقرون ببعث الأرواح» وهذا عليه جماعة من اليهود». ينظر: 
التوضيح 2/ 636. 

(3) قاله عمر بن الخطاب. ينظر: النوادر 4/ 366. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (ت42. 

(5) في ات1. ج2: (وكما)ء بدل: (ومما). (6) ينظر: المنتقى 111/3. 


(7) في «ت41»: (ولا خلاف). (8) سقط من «ت1»: (ولكن). 
(9) ينظر: العتبية 17/ 1124. (10) سقط من «ت242: (كان). 
10 سقط من «ت1»: (الناس). 20 العتبية 3/ 352. 


(13) سقط من «ت12: (لنفسه). 

(14) هكذا في «غ». وسقط من بقية النسخ: (منها). 

(15) هكذا في ات2ء. غ4» وفي «ت1. ج»: (وكذلك قال). 

(16) ينظر: العتبية 3/ 378» 353. 

(17) في سماع أشهبء من العتبية 3/ 285. ابن أبي حازم هو: أبو تمام» عبد العزيز بن 
أبي حازم سلمة بن دينارء الفقيه الأعرج» تفقه مع مالك على ابن هرمزء وسمع أباه - 
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حتى 0 فروي عن مالك أنها توكل 27 وروي عنهء وعن ابن القاسم أنها 
لا تؤكل220. وهذا الخلاف جار 7 الخلاف في الفرع الذي يذكره المؤلف 
الآن: فال القافن: أبو"الولسي وكراة قلا ا ويه كرفي هنا وا 
(فستة لا تجوز ذبائحهمء وستة 8 ذبائحهم» وستة مختلف57) في جواز 
ذبائحهم. فأما الذين لا تجوز ذبائحهم: فالصغير الذي لا يعقل» والمجنون 
في حال جنونه. والسكران الذي لا يعقلء. والمجوسيء والمرتدء 
والزنديو( “أ والذين تكره ذبائحهم: [الصغير الذي يعقل» والمرأة» والخنثى» 
والخصيء والأغلف. والفاسقء وأما الذي يختلف في جواز ذبائحهم]7”): 
تفارك السئلاة» والبتكران الذي يخطح ويصهب» والبدعي الذي يخعلف في 
تكفيره» والعربي النصراني» والنصراني يذبح للمسلم بأمره» والعجمي يجيب 
إلى الإسلام قبل البلوغ). 


قلت: وقد قدمنا الكلام على هذه الجملة» وإنما ذكرناها هاهنا!؟؟ تكميلاً 
للفائدة» لوقوعها هكذا معدودة» ولوقوع الإحالة على بعضها فيما تقدم. 


واعلم أنه لما جرى في كلام المؤلف تمثيل ما لا يستحله الذمي» بذي 
الظفرء وجب عليبا أن نفسره مع ما ذى 000 معه(''2 في الآيةع ولنكتفي في 
اللعد يا دقوي ان كيبي لاطناق الققواء لوه ور ان لشي ون ا 


أكثروا فيه» قال ابن حبيب2'*7: (وكل ذي ظفر مما حرم الله على اليهود: 


- | وزيل د بن أسلم ومالكاء روى عنه ابن وهب وابن مهديء» قال فيه مالك: إنه لفقيه» 


توفي وهو ساجد في الروضة الشريفة يوم الجمعة سنة ١184‏ وقيل: 185. ينظر: 
الديباج المذهب ص 158» وجمهرة الفقهاء المالكية 7/2 7 


(1) العتبية 3/ 285. (2) العتبية 3/ 279)» 320. 

(3) البيان والتحصيل 3/ 290. (4) سقط من «ت22. ج» غ': (كَلنهُ). 
(5) هكذا في «ت41. وفي غيرها: (تختلف) . 

(6) سقط من «غ»: (والزنديق). (7) ها بين المعكوفين سقط من «ت241. 
(8) سقط من «ت41»: (هاهنا). (9) في «غ»: (في)» بدل: (على). 
(10) سقط من «ت42: (ذكر). (11) سقط من «ج»: (معه). 


(12) هكذا في الت2122 وسقط من بقية النسخ: (قد). 
(13) النوادر 4/ 367. 
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فالإبل» وحمر الوحشء والنعام» والإوز» وكل ما ليس بمشقوق الخف. ولا 
منفرج القائمة. ألا ترى'2 الدجاج والعصافير انفرجت قوائمهاء فاليهود 
تأكلهاء وقاله كله مجاهد). قال2©2: (والشحوم المحرمة عليهم مثل: الثرب» 
وشحم الكلى. وما لصق بالقطنة» وشبهها من شحم محضء واستثنى ما 
حملت الظهور: وهو ما يغشى اللحم من الشحم على الظهر وسائر الجسدء 
واستثنى الحواياء وما اختلط بعظم» [فالحوايا: المباعر والمرابض التي تكون 
فيها الأمعاء» فما في ذلك من شحم فهو مستثنى)227» وقال غير ابن حبيب من 
المفسرين: أن الحوايا]؟” أو ما اختلط بعظمء عطف على الشحومء 
واستشكل: بأن المحرم حينئذٍ يكون أحدهاء لا كلها؛ لأنه مدلول (أو). 
وأجيب بأنه من باب قوله تعالى: «ولا لِمْ يَت عَائمًا أو كيور204. ولم 
يتعرض المؤلف لنقل ما في المذهب من الخلاف في الشحوم المحرمة على 
اليهود مما ذكرهء وأظنه اكتفى بما قدمه في قوله: (وما لا يستحله إن ثبت 
بشرعنا)» ولا سيما قد مثله بذي الظفرء وهو مذكور في الآية مع الشحومء 
وفيه'©2 في المذهب ثلاثة أقوال: فذهب ابن نافع" إلى الإباحة» وعن مالك 
الكراهة7؟؟» وعنه أيضاً التحريه”» ومثله لابن القاسه 219 وأشهب210©. 

خ فإن ذبح كتابي لمسلم ففي الصحة: قولان» وما ذبح لعيد أو كنيسة 
كرهء بخلاف ما ذبح للأصتام 4. 

وقوله: (فإن ذبح الكتابي لمسلم» ففي الصحة قولان) تقدم الكلام على 
هذا الفرع في المسألة التي قبله. 

وقوله: (وما ذبح لعيدء أو كنيسة, كرهء بخلاف ما ذبح للأصنام) أما 


(1) فى «ت2)» زيادة: (أنْ)ء ساقط من غيرها. 

,00 سقط من «ت1»: (قال)» وهو تابع لكلام ابن حبيب في النوادر 4/ 367. 

(3) انتهى كلام ابن حبيب. النوادر 4/ 367. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 
(5) سورة الإنسان: الآية 24. 

(6) هكذا في «غ) وسقط من بقية النسخ: (فيه). 


(7) عقد الجواهر 584/1. (8) التهذيب 32/2. 
(9) عن كتاب محمد. ينظر: عقد الجواهر 1/ 584. 
(10) عقد الجواهر 1/ 584. (10)) المصدر نفسه. 
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الذبح للأصنام» ٠‏ فلا خلاف في المذهب في تر وأجاز أكله فقهاء 
م0 الا وقطلجة كو الأولون راوها اهل ةقر الل 

وأما ما ذبحوه لعيد أو كنيسةء ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: 
الكراهة2©9: كما قال المؤلف». وهو ظاهر المذهبء والتحريم: وهو مذهب 
ابن لبابة”2. ورأى أن0) الآية شاملة له مع ما ذبح للأصنام» وأجاز” ابن 
ومت"11» ولميير أن الآبة تداولتت قال ان هوين71" ء بعد أن دك 
الكراهة _: (وإِنَ أكله لمن تعظيم شركهم» وقد سئل مالك عن الطعام يتصدق 
به النصراني عن 223 موتاهم» فكره للمسلم قبوله» وقال: لأنه يعمل تعظيماً 
لشركهم.ء قال ابن القاسم: وكذلك من أوصى منهم أن يباع من ماله شيء 
للكنيسةء فلا يجوز للمسلم أن يشتريه)!2'©+ قال ابن حبيب2"©9 - بعد أن ذكر 
فروعاً حقها أن تورد في كتاب البيوع : (قال ابن شهاب7*'؟: ولا ينبغي 
الذبح للعوامر من الجان» وقد نهى النبي وله عن 3 للجان». 

وكره مالك الشراء من ذبائحهمء وقال عمر 45؛: لا يكونوا جزارين ولا 
صيارفة» ويقامون من الأسواق كلها 4. 

وقوله: (وكره مالك... إلى آخر ما ذكر عن عمر 5نه) هذا معنى ما قاله 
في المدونة©' )2 وفي الواضحة”7' ونحوه عن مطرف#*') وابن الماجشون!29, 


(1) المنتقى 3/ 112. (2) سقط من «ت1ء ج»: (أهل). 
(3) الاستذكار 240/15. (4) الاستذكار 239/15. 

(5) أي: من منع أكل ما ذبح للأصنام . (6) لمالك في الاستذكار 15/ 239. 
(7) ينظر: التوضيح لوحة 47. (8) سقط من «غ»: (أن). 

(9) في «ج»: (واختاره). (10) ينظر: التوضيح لوحة 47. 

(11) النوادر 4/ 368. (12) هكذا في «غ4». وفي غيرها (على). 
(13) النوادر 4/ 368. (14) التوادر 4/ 369. 


(15) ينظر: مواهب الجليل 320/4. وابن شهاب هو: أبو بكرء محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» القرشي الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام» وممن 
أخذ عنه الإمام مالك» توفي سنة 124ه. ينظر: الجمع 2/ 449» والخلاصة ص359. 

(16) المدونة 66/3. (17) التوادر 4/ 367. 

(18) المصدر نفسه. 

(19) المصدر نفسه. 


قال2'0: (ولا بأس أن يكون0 لهم مجزرة على حدة» وينهون عن البيع 
للمسلمين» وينهى عنه المسلمون» فمن اشترى منهم لم يفسخ شراؤه””)؛ وهو 
رجل هوه إلا أن يكون دما اشعرق من هيل الطريقة وشبيها مالا اليأكلوة 
0 ويحتمل أن يكون الفسخ مبنياً على مذهب من يمنع أكلها 

مطلقاء ويحتمل]!22 أن يكون بعد التقدم في ذلك». فيكون 0 
وأما كراهة ذبائحهم أو لاء والشراء منهاء. فلِما يخشى منهم أن لا يكونوا 
سموا عليهاء (وَكَانَ عُمَرُ بن عَبْدِ لعزي" ضفي يُوَكَلُ بِهِمْ َْماً مِنَ المْسْلِمِينَ 
إذا دُتخواة آنا سمو اله ولا يترفونيم أن يلوا لِغَيْرٍ الله)» وقد تقدم 
الخللاف إذا ذبح الذمي للمسلمء وهو جار هنا؛ لأن الغالب أن قصدهم 
بالذبح ‏ إذا كانوا جزارين في بلاد المسلمين ‏ إنما هو للمسلمين» وكذلك 
منعهم من أن يكونوا صيارفة أو غير ذلك2©0» لما يعملون به من الربا وغير 
ذلك من غشهم للمسلمين. 

< المذبوح: الأنعام: الجلالة وغيرها 4. 

وقوله: (المذبوح). هذا هو الركن الثاني» ومعناه: ما شرع فيه الذبح 
ذكاة. 

ثم قال: (الأنعام, الجلآلة وغيرها) واستعمل لفظ الأنعام في ثمانية 
الأزواج» المذكروة في قوله تعالى: #ويت الأنفلي حَمُولة ووزَق] 204 
وزعم بعضهم أن غالب ما يستعمل هذا اللفظ في الإبل خاصةء 0 الوجه 
الأول جاء فى الكتاب العزيز فى غير ما آية» وتعرض للجلالة ليبين أن 
لمعن 4 سوا كن لعن او كراهة» وهي في اللغة(2'9: البقرة التي 
لا تمتنع عن النجاسات» والفقهاء يستعملون هذه اللفظة: في كل حيوان 


(1) أي: في الواضحة. (2) سقط من «غ)2: (أن يكون). 
(3) سقط من «ج»: (شراؤهم). (4) سقط من «غ»: (منهم مثل). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (6) الاستذكار 241/15. 

(7) التهذيب 33/2. (8) سورة الأنعام: الآية 142. 


(9) العتبية 3/ 0318 وهو عن مالك في المدونة 3/ 64. 
(10) الصحاح 4/ 1658» مادة: (جلل). 
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ب للنجاسة» واختلف العلماء في جواز أكلهاء وقال القاضي ابن 
كن :لاتقق العلباء على "أكل ذواك الحوامل من الطل 27 الجلؤلة: 
د في ذوات الكرش» فكره جماعة من العلماء أكل الجلالة منهاء 
وشرب ألبانها)» وظاهر كلام اللخمي”" أن الخلاف فيها عموماً في 
المذهب». وهو الصحيحء قال ابن حبيب0: ردن نكره 0 لاد اين 
غير تحريم» قال: وحكي ذلك عن ابن عمر””. وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ أ 
عُمَر20 ويها: أَنّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ لاون رو متى ظهر 2 
في 56 وجلدها فهي نجسء إلا أن يزول نتن الجلد بالدبغ» ونتن اللحم 
بالغلي”©2: وإن زال بالطبخ لم تحلء وقال أبو حنيفة: تقصر أياماًء وقال 
غيره يوماًء وقال الشافعي''2: ينظر إلى أكثر ما تأكله» قال القاضي ابن 


(1) البيان والتحصيل 3/ 369» كتاب الضحايا. 

(2) هكذا في ١ت2242‏ وسقط من بقية النسخ: (الطير). 

(3) ينظر: الذخيرة 4/ 104. (4) الذخيرة 4/ 104. 

(5) هو: أبو عبد الرحمن, عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ولد 
في السنة الثالثة من المبعث النبوي» وأسلم مع أبيه» وهاجر معه إلى المدينة وعمره 
عشر سنين» وعرض على النبي كل ببدرء فاستصغرهء ثم بأحدء فكذلك. ثم 
بالخندق» فأجازه» وهو يومئذٍ ابن خمس عشرة سنة» وشهد فتح مككة وغزا إفريقية 
مرّتين» وشهد يوم القادسية» كان أملك شباب قريش لنفسه في الدنياء وهو آخر من 
توفي بمكة من ع الصحابة سنة 73ه» وعمره أربع وثمانون سنة» ومناقبه أجل من أن 
تحصى . 530 : تاريخ بغداد 2171/1 والإصابة 4/ 181» وصفة الصفوة 1/ 563. 

(6) العتبية 3/ 318» والنوادر 4/ 372. 

(7) هو: أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب َيه بن نفيل بن عبد العزى بن كعب بن لؤي 
العدوي. يجتمع مع رسول الله يك في كعب بن لؤيء استخلفه أبو بكر في حياته 
بعهدٍ كتبه له في علته التي توفي فيهاء فقام عمر يذب عن دين الله إلى أن فتخ الله 
عليه الأمصارء طعنه أبو لؤلؤة بخنجر وهو يصلي الفجر سنة 23ه» فمات ذه 
وعمره 55 سئة» ودفن بجنب أبي بكر الصدّيق ذه ومناقبه أجل من أن تحصى. 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص 23» وطبقات الفقهاء 1/ 19. والإصابة 4/ 588. 

(8) ينظر: كلام الشافعي في الأم 2/ 209. 

(9) هكذا في «غ»: (بالغلي)» وفي غيرها: (بالعلف). 

(10) ينظر: الأم 2 209. 
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رشد”'؟: (ولا خلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير الذي يتغذى 
بالنجاسات جائزء وإنما اختلف المذهب في الألبان» والأعراق» والأبوال)» 
قلت: وقد روي في الحديث ما يقتضي منع أكل لحمها وألبانهاء وأحسن الطرق 
في ذلك ما خرجه أبو داود عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله يِه عَن أكل 
كلانه واه ه400 لك فى نه مسحمواين: سداق" وسو معطت وكا 
فالأقرب كراهيته» وإلا فالقياس الجلي يقتضي الإباحة» وهو قياس ذوات 
الكرش على ذوات الحواصل» وأجاوى نوو أكل الجلالة من الأنعام» 
ولابن القاسم في العتبية(6): (وقد سكل عن جدي رضع خنزيرة» فقال: أحب 
إليَ أن لا يذبح حتى يذهب ما في جوفه من غذائه» ولو ذبح مكانه لم أرَ به 
بأساً؛ لأن الطير تأكل الجيف,. والدجاج تأكل النتن» فتذبح مكانهاء فأكلها 
حلال)»؛ فأشار إلى ما قدمناه من قياس ذوات الكرش على ذوات الحواصل. 


وما لا يفترس من الوحش مباح» والخنزير حرام 4. 


وقوله: (وما لا يفترس من الوحش مباح) لما قدم الكلام على الأنعام 
لغلبة الحاجة إليهاء عقبه بالكلام على الوحش» والأصل فيما لا يعدو" منه 
الإباحة.» وذلك لغير ما آية» كقوله تعالى: قل لا لَمِدٌ فى مآ أو إِخَ ...»4 


(1) البيان والتحصيل 370/3. 

(2) رواه أبو داود فى سئنه 3/ 351» باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها . 

(3) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل: ابن كوثان» العلامة الحافظ الأخباري» 
أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدني. صاحب السيرة 
النبوية» وكان جده يسار من سبى عين التمر» ولد ابن إسحاق سنة ثمانين» ورأى 
أنس بن مالك بالمدينة وسعيد بن المسيّب» وهو أول من دون العلم بالمدينة وذلك 
قبل مالك وذويه» وكان في العلم بحراً عجاجاً ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي» توفي 
سنة 150ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 33. 

(4) إرواء الغليل محمد ناصر الألباني 8/ 149» 150. قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن 
إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف في إسنادهء فقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. ْ 

(5) فى المدونة 64/3. (6) فى العتبية 3/ 369. 

(7) أي: لا يفترس ولا يأكل اللحم أصلاًء وهذا ما لا خلاف فيه. 
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الآية('. وقوله تعالى : طوَلا عَم تأنطائأ74. وقوله: «وَعزم لتك صيدُ الي 
ا قز 200402 :ولا خلاف:فيه وهكذا كان29 جكع ما يقترس» العتاؤل 
هذه الظواهر لهء لولا ما جاء في ذلك من الأحاديث على ما سيأتي. وأصل 
الافتراس في اللغة: دق العتق» ثم استعمل في كل قتل» واستثنى مما لا 
يفترس الخنزيرء ولا خلاف في تحريمهء والتنزيل دلّ على ذلك في آيات» 
وأجمغت الأمة1ة2 على أن التحريم لين مقضوراً على لحمهء بل هو.عام ف 
جميع أجزائه المأكولة» وإنما ذكر اللحم من بينها لاستلزامه لها؛ ولأن 
الانتفاع به أعم من الانتفاع ببقية الأجزاء. والله أعلم. 


وأما ما يفترس من الوحش فالتحريم والكراهة» وثالثها: ما يغدو حرام 
كالأسد والثمرء والآخر مكروه كالضبع والهر 4. 

وقوله: (وأما ما يفترس... إلى آخره). يعني: أن في المفترس ثلاثة 
أقوال: التحريم» وهو مذهب الموط#©؟. والكراهة» وهو الذي يحكيه 
العراقيون عن المذهب”'. وظاهر رواية ابن القاسم في المدونة!8), 
والتفصيل”): فيما يبتدئ بالعداء ويكثر منه» كالأسد والنمرء حرام» وما لا 
يكون كذلك» مكروهء وهو مذهب ابن حبيب279. وغيره''. وقال بعض 
الشيوك 5171 إنه لج مخعلت الماعت نيما لآ يعدو أنمكروة» ولبلن 


بحراءة 1 والصحيح - والله أعلم ‏ مذهب الموطأ. لما في صحيجع مسلم 


(1) سورة الأنعام: الآية 145. (2) سورة المائتدة: الآية 2. 
(3) سورة المائدة: الاية 96., 

(4) هكذا في (اغ»ء وسقط من بقية النسخ (كان). 

(5) الذخيرة 4/ 99: والاستذكار 327/15. 

(6) الموطأ مع شرح الزرقاني 290/3 2.91 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . 
(7) ينظر: المنتقى 3/ 130» والذخيرة 4/ 99» والقبس 621/2. 

(8) المدونة» كتاب الصيد 3/ 63. 

(9) حكاه ابن عبد البر فى كتابه التمهيد 10/ 355. 

(10) في (ج2: (أبو حنيفة)» وفي غيرها : (ابن حبيب»). 

(11) ينظر: المنتقى 3/ 130.» والنوادر 4/ 372. 

(12) ينظر: كلام القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة 2/ 701. 

(3) ينظر: التوضيح لوحة 47» ونسبه لصاحب الإكمال. 
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وغيره» من حديث ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ الله يكل عن(" كُلَّ ذِي نَاب 
مِنَ السْبَاع, َعَن كل ذي مخلس”” ء مِنَ الطَيْرِ»! 4 ومن حديث أبي هرير و(4). 
عن النبي يل قال: مل ذِي نَاب مِنّ السّبَّاع, فَأَكُلْهُ حَرَاةً)( كك وحاع 


عا بيد 


الكرمقي ٠"‏ وحص من سروك الى عريرة انما : «أنّ الى كلل حَرّمَ يَوْمَ 
عير" كل دق اب من 00 وَالمُجَئّمَة(22) وَالْحِمَارَ الإنْسِت) 2 وكذلك 
هاا جاء من ديك اجات 19 » والمقداء' بن معد يكرب2220) وأما قوله 


(1) هكذا في «ت2»»1 وسقط من بقية النسخ: (أكل)» وهي موجودة من حديث أبي ثعلبة» 
وليست في حديث ابن عباس . 

(2) المخلب: بكسر الميم وفتح اللام قال: أهل اللغة المخلب للطير. والسباع بمنزلة 
الظفر للإنسان. نووي شرح مسلم 82/13. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 83. 

(4) وفي «ت2» غ زيادة: «أن رسول الله يكهِ نهى عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل 
ذي مخلب من الطير»» وقال أيضاً: «وهو ساقط من غيرهاء وما أثبت هو الصحيح 
إن شاء اللهء لأن هذه الرواية ليست موجودة عن أبي هريرة». 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 83. 

(6) هو: أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي» الترمذي» من أئمة علماء 
الحديث وحفاظه. تتلمذ للبخاري» ورحل في البلادء له: «الجامع الكبير»» و«العلل»» 
أصيب بالعمى آخر عمرهء ولد سنة 2209 وتوفي سنة 279ه. الأعلام 6/ 322. 

)27( سقط من (غ4: (حرم يوم خيبر) . 

(8) المجثمة: المصبورة إلا أنها في الطير خاصة والأرانب وأشباه ذلك تجثم ثم ترمى 
حتى تقتل» وقد نهي عن ذلك. الصحاح 5/ 1882» مادة: (جثم). 

(9) سنن الترمذي 7/ 24297 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(10) رواه في سئن الترمذي 271/6. حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم. حدثنا عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثير» واي سلمة عن جابر» 
قال: «حرم رسول الله يَلهِ - يعني: يوم خيبر -» الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير»» قال أبو عيسى حديث جابر حديث 
حسن غريب. 

(10) في «غ) (المقداد). وفي غيرها (المقدام). وهو: المقدام بن معديكرب الكندي» 
صحابي مشهورء نزل الشام» ومات سنة 87ه على الأصح.ء وله 91 سنة. ينظر: 
الكاشف 3/ 154ء وتقريب التهذيب 467/2. 

(12) رواه أبو داود في سننه 3/ 2356 ونصه: حدثنا عمرو بن عثمان» ثنا محمد بن - 
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تعالى: طثل لا أَجِدُ فى مآ أُوحَ إَِ. . . » الآية('2» وقوله: #إِثمَا عرّم عَكتِحكُمْ 
لْمَيْمَد. .. » الآية22 أيضاًء م المتعدنة بالكسة إلنهاء. خاصف 
والخاص مقدم على العام» وتأويل بعض المتأخرين (أكل كل ذي ناب من 
السباع» حرام)ء وما أشبهه من الألفاظء ورده ذلك إلى أنه من إضافة المصدر 
إلى الفاعل20. فيكون مثل قوله تعالى: #وَمآ أكَلَ. آَلسَبْمٌ إَّا موي04 
وزعم أنه أرجح في العربية من إضافته إلى المفعول» وهول”» ضعيف, أما 
أوْلاً: فلا يسلم أنه أرجح في العربية» بل كل واحد من الوجهين جائز؛ لأن 
هذا الباب يصح فيه حذف الفاعل مطلقاًء وقال تعالى: وما أَدْرَنكَ ما الْمَقَبَُ 
© كذ نيه © أذ لكك في تر ذك مشقبو © يبنا 6 مثيه 940 فحذف 
الفاعل فى موضعين» وإنما تكون الإضافة إلى الفاعل أولى» إذا ذكر الفاعل 
لقعو ا فحينئظذٍ تكون الإضافة إلى الفاعل راجحة؛ لأن رتبة الفاعل 
التقديم. وأما ثانياً: فهب أنه لا دلالة في هذا الحديث بخصوصيته على تحريم 
السباع» لكن بقية أحاديث هذا الباب منها ما هو ظاهرء ومنها ما هو نص في 
المطلوب؛ ويحصل من مجموعها ما يقارب القطع في المسألة» وما ذكرناه من 
الرد على التأويل المذكور هو المنصوص لأثمة العربية» لكن سمعت الشيخ 
الفقيه النحوي الأصولي شيخنا أبا عبد الله محمد بن خلف القيسي المعروف 
بابن العطار”* كله يحكي غير مرة» وسمعتها أيضاً من غيره من الثقات غير 


ع حرب» حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدم» عن جده 
المقدام بن معديكرب» عن خالد بن الوليدء قال: «غزوت مع رسول الله وكِ: خيبر 
فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهمء فقال رسول الله كئهِ ألا لا 
تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء 
وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير». 


(1) سورة الأنعام: الآية 145. (2) سورة النحل: الآية 115. 
(3) ينظر: الذخيرة 101/4. (4) سورة المائدة: الآية 3. 
(5) هكذا في «ت1) وسقط من بقية النسخ: (وهو). 

(6) سورة البلد: الآيات 12 15. (7) سقط من «ت2»: (محمد). 


4 هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيدء الأموي. القرطبى » الفقيه» 
المفتي » المعروف بابن العطارء روى عن أبي عيسى الليثي» وأبي بكر بن القوطية» له 
كتاب في الوثائق» قال عنه ابن حيان: كان هذا الرجل متفننا في علوم الإسلام» 
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مرةء عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن الرشيدء قال: كنت جالساً عند 
بعض الرؤساء فى بستانه» والخدمة بالمسحاة!!) يخدمون» فلما جلسوا للغذاءء 
جلس منهم رجلان أندلسيان ناحية» وأخرج أحدهما غذاءه بالخبز وحدهء 
وأخرج الآخر خبزاً وجبناً. فسأل الذي ليس عنده جبن صاحبّه أن يعطيه من 
جبنه» فأعطاه منه شيئاً يسير جداًء فقال له بعد أن أخذه: (عطية القوه2) على 
أقدارهم)» فقال له المعطي: صدقت”2»: فقال له الآخذ: ليس هذا مذهب 
سيبويه* 22 قال: فعلمت أنهما من طلبة العلم» وكلمت ذلك الرئيس فيهماء 
فأحسن إليهما بما لم يرضني. أراد الآخذ أن «عطية» مصدر مضاف إلى 
الفاعل» فالمعطي إنما أعطى على قدره» لا على قدر الآخذء ولما كان اللفظ 
غير صريح في هذاء بل يحتمل أن المصدر مضاف إلى المفعول. صدقه 
المعطي بناء منه على إرادة هذا المعنى الثاني» وأنه مضاف إلى المفعول» فقال 
له الآخذ: (ليس هذا مذهب سيبيويه)» يعنى: أن حمله على الإضافة إلى 
الفاعل هو الراجح عند سيبويه» وما كان الشيج(ة) كثنْهُ يحكيها تصحيحاً منه 
لنسبة هذا إلى سيبويه» وإنما كان يحكي ذلك تنبيهاً منه على أن كثيراً ممن 
يعتقد فيه الجهل ظاهراً» يكون في الباطن على خلافه. 


- وثابتاً في الفقه لا نظير لهء ولد سنة 330ه»ء وتوفي سنة 399ه. جمهرة تراجم 
الفقهاء المالكية 2/ 1007. 

(1) في «غ»: (بالمساحة)ء وفي غيرها: (بالمسحاة). 

(2) بإضافتها إلى الفاعل؛ أي: عطية المعطى على قدره. 

(3) وقصد بذلك إضافتها إلى المفعول؛ أي: عطية المعطى على قدره: أي: على قدر 
المعطى له. 

(4) أي: ليس الراجح عند سيبويه» إضافة المصدر إلى المفعول. وسيبويه هو: أبو 
بشرء عمرو بن عثمان البصري. طلب الفقه والحديث مدةٌء ثم أقبل على العربية 
فبرع » وساد أهل عصرهء وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيهء وأخذ 
النحو عن عيسى بن عمرء ويونس بن حبيب» والخليل» وأبي الخطاب الأخفش 
الكبير» وقيل: كان فيه مع فرط ذكائه حبسة في عبارته» وانطلاق في قلمهء توفي 
سنة 194ه» وقيل: مات سنة 180ه. ينظر: تاريخ بغداد 12/ 2195 وسير أعلام 
النبلاء 351/8. 

(5) يعني: الفقيه أبا إسحاق إبراهيم بن الرشيد. 
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وأما الضبع: فالصحيح عندي فيه بخصوصيته: الإباحة» وإن كان ظاهر 
المذهب فيه الكراهة» لما قدمناه في الحج. وذكرنا هناك الحديث الدال على 
أنه صيد وفيه كبش2!7. وخرجه أبو داود والدارقطني22»: وخرج الترمذي عن 
خزيمة بن جندب20. قال: (سَأَنْتُ رَسُولَ الله ِ عَنْ أكل الضّبعء فَقَالَ: «أَوَ 
يَأكُلُ الضَّبْعَ أَحَدٌ؟». وَسَأَلْتُهُ عن الذَّنُبء قال اونما كك مله اعد 
فيه 2 ؟)240 وهذا حديث ضعيف عندهم. 

وأما الهر: فظاهر المذهب فيها الكراهة» لما روي 
عَنْ أكل الهرّء وَأكل تَمَنِهَا»(7©. 

فإن قلت: 1 المؤلف محل الخلاف ما يفترس من الوحش» ولما 
ذكر المؤلف القول الثالث» فرق فيه بين ما يعدو وما لا يعدوء ونفي العداء 
مستلزم نفي الافتراس؛ لأن العداء مساو للافتراس» أو.أعم منهء وذلك 
يقتضي أن يكون محل الخلاف أعم مما فرضه المؤلف محلاة©؟. قلت: هذا 
غير لازم؛ لأن مراده من العداء هنا: هو ما كان على الآدمي خاصة. فلا 


26 


«أَنْ النَِيَ له نَهَى 


(1) ورواه أبو داود في سننه 3/ 355» والدارقطني في سننه 254/2» ونصه عند أبي 
داود: عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله ييِِ عن الضبعء فقال: « 
صيدء ويُجعَل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

220 ا الحسن» ٠»‏ علي بن عمر بن أحمد» البغدادي الدارقطني؛ نسبة إلى دار القطن 
08 ببغدادء كان محدّثاًء فقيهاً» متفئناً في علوم كثيرة» انفرد بالإمامة في علم 
الحديث» من مؤلفاته: كتاب السدن والعلل الواردة في الأحاديث النبوية» والمؤتلف 
والمختلف» وغيرها كثير» ولد سنة 6ه. وتوفي ببغداد سنة 385ه. ينظر: كشف 
الظنون 1/ 255 والإعلام 4/ 314. 

() في «غ2: (عن خزيمة بن جندب)» وفي باقي النسخ: (خزيمة بن جبير). والصحيح 
هو خزيمة بن جزء ‏ بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة ‏ السلمي» روى عن 
النبي يكل صحابي» لم يثبت حديثه؛ لأنه من حديث عبد الكريم أبي أمية» وقال 
البخاري في التاريخ لما ذكر حديثه في الحشرات: فيه نظر. ينظر: تهذيب التهذيب 
3 122. وتقريب التهذيب 268/1. 

(4) رواه الترمذي 7/ 293. باب ما جاء في أكل الضبع. وقال: ليس إسناده بالقوي. 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه 3/ 2356 كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل السباع. 

)06 في (غ): (مجملاً). 
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يكون أعم من الافتراس. ولا ساون له.ء بل أخص منهء وكون التقسيم في 
الافتراس دليل على ذلك. والله أعلم. 
وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز 
- لعموم الآية» والتحريم ‏ لما يذكر أنه ممسوخ 4. 
وقوله: (وأما الفيل والضب والقرد مما قيل: إنه ممسوخ, فثالثها: 
الجواز) هكذا يقع في بعض النسخ. ويقع في بعضها”!' عوض ما ذكرنا: 
(وأما ما يذكر أنه ممسوخء كالفيل والضب والقردء ففي المذهب الجواز: لعموم 
الآية» والتحريم: لما يذكر أنه ممسوخ)27'. وتصور كل واحد من الطريقين 
ظاهرء إلا أن وجود الخلاف هكذا منصوصاً للمتقدمين» عزيز في المذهب»ء 
ولا سيما الضبء وعلى تقدير صحة وجود ا فيه في المذهبء. 
فالصحيح إباحته2©0, لحا عع سام عن اب عمل كه : (أنَّ النَّبىَ كله كَانَ 
مَعَهُ نَامِنُ مِنْ أَضْحَابهء فِيهم سَعْدُ فَأَنَوَا بِلَخْم ضَبّء فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ 
لبن يله أَنّهُ ضَت20» كَفَالَ وَسُونُ لله وله: «لُو0" كَنَهُ حلا وَلَكِنّهُ لَيِسَ 
: 00 دفي بعتن طرق الحديث في الصحيح: أنه قال: (لّا ذو 


ون التر ون الي مُسِحَث2700. وفي طريق آخر: «أنَّهُ لَمْ يَكْنْ بأَرْض قَوْمِيء 
قَأَجِدنِي ى ال 

ونصٌ ا 9 ؟ علق تحريح القرف وحكى ابن ع شعبان2!"9 لا يباع» 

وأجاز!!!) يعقن أمسماب 220 قمته وأكله إذا كان نيرعى :الك2 1ك بوفال 


(1) سقط من «ت2»: (ويقع في بعضها). 

(2) ينظر: متن ابن الحاجب». جامع الأمهات ص224» وفيه تقديم القرد على الضب. 
(3) ينظر: المنتقى 3/ 132. 4( في الحديث: (إنه لحم ضب). 
(5) في الحديث: (كلو)؛ بدل: (كلوه). 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 98: باب إباحة الضب. 

(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 102» باب إباحة الضب. 

(8) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 100» باب إباحة الضب. 

(9) المنتقى 3/ 132. (10) عقد الجواهر 601/1. 

(11) هكذا في «ت41»» وفي غيرها: (عن). ‏ (12) وفي «غ4»: (جواز). 

(13) عقد الجواهر 601/1. 
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الباجي('؟: (الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام» لعموم 
الآية» ولم يرد فيه نص يوجب تحريماً ولا كراهة» فإن كره» فلاختلاف 
العلماء»؛ وقال أبو عمر بن عبد البر22: (لا أعلم خلافاً بين العلماء أن القرد 
لا يؤكل ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه). 
وكآل1؟ فخ الحسن وغيرةة. (أقه مره اعل اللفيل «الأنه ذو قاب 
قيت)27 وكذلك:الذق يظينن فيه على أضوؤل الحذهت دوهن الذى انيه 
بعضهم إلى المذهب - الإباحة» وعموم الآيات المتقدمة دليل على صحة 
ذلك. إلا أن يوجد في الفيل ما يخصصها. 
وفي البغال والحمير: التحريم والكراهة 4. 
وقوله: (وفي البغال والحميرء التحريم والكراهة) القولان لمالك257, 
حكاهما القاضي عبد الوهاب9©), والصحيح التحريم» لما في البخاري عن 
جابيز بن حبك 2704 قال: «نَهَى رَسُولُ الله ككل يَوْمَ 0 عَنْ لْحُوم ان 
وَرَخصَ في لْحُوم الحَيْلِ»! *» [وقال أبو داود: «وأَذْنَ لَنَا فِي لُحُومٍ 


(1) المنتقى 132/3. (2) الاستذكار 324/15. 


(3) أي: ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 324. 
(4) سقط من «غ24: (قلت). (5) ينظر: المنتقى 3/ 133. 


(6) المعونة 701/2. والقاضي عبد الوهاب هو: القاضيٍ أبو محمدء عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي» الفقيه المالكي» كان ثقمّ فقيهاً مايا شاعراً ولي قضاء 
الدنيور وغيرهاء وله كتب كثيرة في الفقه منها: كتاب التلقين». والمعرفة في شرح 
الرسالة» والإشراف على مسائل الخلاف» والتلخيصء» وعيون المسائل وغير ذلك» 
وسئل عن مولده فقيل: سنة 362ه ببغداد» ثم رحل إلى مصر وبها توفي سنة 422ه. 
ينظر: ترتيب المدارك 4/ 2.691 وسير أعلام النبلاء 17/ 2430 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص237 وما بعدها. 

(7) هو: أبو عبد الله» جابر بن عبد الله بن عمرو من بني جشم بن الخزرج الأنصاري المدني» 
صاحب رسول الله يك وابن صاحبهء ممن شهد العقبتين مع أبيه» ثم شهد بدراً» ومن 
المشاهد تسع عشرة غزوة» مات بالمدينة بعد أن عمي سنة 78هء وكان له يوم مات 94 سنة. 
انظر: التاريخ الكبير 2/ 207» ومشاهير علماء الأمصار 1/ 11ء وتهذيب الكمال 4/ 444. 

(8) رواه البخاري في صحيحه 6/ 229؛ باب لحوم الخيل. 

(9) رواه أبو داود في سننه 351/3» باب في أكل لحوم الخيل» ونصه: عن جابر بن - 
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الحَيْلٍ»]! '» وقد تقدم حديث الترمذي في هذا المعنى» وأما من كرهها 3 
بالآيات المتقدمةة وبها خرجة أبو داود عن غالب ب بن أبجر©2»» قال: (قُلْتٌ: 


رَسُولَ الله أَصَابَيْنَا السَنَهٌ وَلَمْ يَكُنْ في مَالِي مَا أَظِمْ أَمْلِي إِلّا نيان الخثر 
وَإنّفَ ف لْحُومَ الحْمُرِ الأَهْليَ قَقَالَ: «أَظيمْ أَهْلّكَ مِنْ سَمِينِ حُمْرِكَ قَإِنّمَا 
حَرَّمْتُهَا مِنْ أجل جوَالٌ(3 القَوْيِه(*2» لكن سند هذا الحديث فيه من تُكلّم فيه 
فالمعتمد عليه ما تقدم. لصحته. ولأنه خاص والآيات عامة» قال غير واحد): 
والاتفاق على تسوية حكم البغال والحمير في الأكل. 

وفي الخيلء ثالثها: الجوازء واستدل مالك على المنع بقوله تعالى: 
« اكيرما َزينَذه 4. 

وقوله: (وفي الخيل... إلى آخره)» يعني: أنه اختلف في حكم لحوم 
الخيل على ثلاثة أقوال: التحريمء وهو ظاهر الموطأ؟. وكتاب السلم 
الثالث من المدونة2: والكراهةء حكاها الباجي””؟؟ وغيره عن مالك» 
والإباحة» حكاها بعض المتأخرين» وبالأول قال الحكب 2 وبالثاني قال أبو 


> عبد الله قال: «نهانا رسول الله يِه يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذن لنا في لحوم 
الخيل». 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ4. 

(2) غالب بن أبجر بموحدة وجيم» ون أحمدة ويقال: ابن ذبخ بكسر الذال المعجمة» 
الع ل الصحابى» وله حديثء» نزل الكوفة. ينظر: الكاشف 2/ 2359 وتقريب 
التهذيب 2/ 467. 

(3) يعنى: الجلالة» قاله أبو داود فى سئنه 357/3. 

4( أخرجة أبو داود في سننه 3/ 0357 باب في لحوم الحمر الأهلية. 

(5) ينظر: المنتقى 3/ 133» والمعونة 2/ 702. 

(6) الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 91» باب ما يكره من أكل الدواب. 

(7) المدونة الكبرى 9/ 2104 كتاب السلم الثالث» ما جاء في اللحم بالدواب والسباع: 
«قلت: ما قول مالك في الدواب والبغال والحمير باللحم» قال: قال مالك: لا بأس 
به يدا بيد وإلى أجل؛ لأن الدواب ليس مما يؤكل لحومها». وينظر: كتاب الوضوء 
من المدونة 21/1. 

(8) المنتقى 3/ 133. 

(9) ينظر: المفهم 5/ 2229 والمجموع 9/ 5» والمعلم 2272/3 والحكم: القائل بتحريم - 
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ج17 ل وروي عن ابن عباس ](3) وبالثالث قال جمهور 
العلماء: الشافعي2: وأحمد(”©» وإسحاق”©2 »2 وأبو ا وابن المبارك50, 
واختلف عن محمد 0 بالإباحة2'2 والكراهة2!17» وحجة الأول ما 


رض عم م روة سام 


أشار إليه المؤلف»ء وهو الاستدلال بقوله تعالى: #وَلخْيّلٌ وَالِْمَالَ وَالْحَمِيرَ 


راكل م لخي 


كبوا َزيتة204 '©. والاستدلال بها من ثلاثة أوجهء الأول: أن هذه الآية 


00 
220 


9) 


لحوم الخيل» قال: محقق كتاب المعلم الشيخ الشاذلي النيفر: ولعله الحكم بن عتيبة 


- متضغرا دا انق #ميكيند» مدني» أحد الأعلام من الفقهاء صاحب محمد بن مسلمة» 
وعبد الملك بن الماجشون» روى عن مالك بن أنس» صاحب سنة واتباع. ترتيب 
المدارك 513/1 
ينظر: المجموع 9/ 5» والاستذكار 331/15. 
الاستذكار 331/15» والمفهم 5/ 228. والأوزاعي هو: أبو عمروء عبد الرحمن بن 
عمرو بن يحمد الأوزاعي» كان من سبي أهل اليمن» ولم يكن من الأوزاع» وسئل 
عن الفقه وله ثلاث عشرة سنة» ولم يكن بالشام أحد أعلم بالسنة منه» ومات سنة 
7ه. ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 71» وحلية الأولياء 6/ 135» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص 143. 
ما بين المعكوفين ساقط من «ت1ء ت2). ينظر: المفهم 5/ 228. 
ينظر: الأم 2/ 223» المجموع 9/ 5» والاستذكار 15/ 332. 
ينظر: المجموع 9/ 25 والذخيرة 4/ 101. 
ينظر: المجموع 9/ 5. (7) ينظر: المفهم 5/ 228. 
المصدر نفسه. وابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك الإمام الرباني» سمع 
السفيانين» وروى عنه محمد بن الحسنء وكان حجةء ثقة» مأموناًء قال ابن سعد: 
مات ابن المبارك بعد منصرفه من الغزو سئة 181هء وله ثلاث وستون سئة» وصئف 
الكتب الكثيرة» قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من الفقهاء سلم أن يقال فيه شيء إلا 
عبد الله بن المبارك. ينظر: طبقات الحنفية 1/ 281. 
محمد بن الحسن بن فرقد فقيه العراق» أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي 
حنيفة » أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقهء وتمم على القاضي أبي يوسف»ء كان فقيهاً 
أصولياً» أخذ عنه الإمام الشافعي» من مصنفاته: المبسوطه والزيادات» والجامع 
الصغير» » والجامع الكبير» توفي سنة 189ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 2134 
155 


(10) وهي التي حكاها عنه في المجموع 9/ 5. 
(11) وهي التي حكاها عنه في المفهم 5/ 228. 
(12) سورة النحل: الآية 8. 
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ذكرت على سبيل الامتنان!'2» وذلك يوجب ذكر جميع منافع هذه الحيوانات» 
ومنافعها العامة» والأكل من أعظم المنافع» فلما لم يعرض له» مع التعرض له 
في حق الأنعام دل على فقده من هذا النوع» وذلك هو المطلوبء الثاني: أنه 
سبحانه قال في صفة الأنعام: «ويئهًا تَأكونَ26 بتقديم المعمول» وهذا 
التقديم مفيد للحصر». فوجب أن تحرم أكل لحوم الخيل» للحصر المذكور» 
الثالث(©: قوله تعالى: طإرَََبْوَا وزِيَة2*04: وهذ يقتضي أن تمام المقصود 
من خلق هذا النوع: هو الركوب والزينة» [فلو كان الأكل مقصوداً منه. لما 
كان مجموع الركوب والزينة]!”) تمام المقصودء وقد فرض كذلك. واحتجوا 
أيضاً بما خرجه أبو عمر©) من حديث خالد بن الوليد عن النبي كله قال: 
١حَرَامٌ‏ عََيكُمْ لحُومٌ الحُمرٍ الْأَهلِية وَحَيْلهَا وَبعَلِهَا(27: وأما من قال بالإباحة» 
د وهو 
أيضاً في غيرهماء وهو أولى من حديث خالد هذاء لصحة حديث جابر]!219, 


فاحتج بما قدمنا من حديث جابر [في كتابي البخاري220»: وأبي داود 


(1) المنتقى 132/3.ء والذخيرة  .101/4‏ (2) سورة غافر: الآية 79. 

(3) ينظر: المنتقى 3/ 133. (4) سورة النحل: الآية 8. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(6) في الاستذكار 331/15» وفيه: عن خالد بن الوليدء أن رسول الله كَِ: «نهى عن 
أكل لحوم الخيل» والبغال» والحميرء وكل ذي ناب من السباع». 

(7) رواه أبو داود فى سئنه 3/ 356» ونصه: حدئنا عمرو بن عثمان» ثنا محمد بن 
حرب» حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدام؛ عن جده 
المقدام بن معديكربء عن خالد بن الوليد» قال: «غزوت مع رسول الله كَكَِهْ خيبر 
فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهمء» فقال رسول الله كلنه: ألا لا 
تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء 
وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 

(8) رواه البخاري في صحيحه 6 229. باب لحوم الخيل. ما في البخاري». عن جابر بن 
عبد الله. قال: «نهى رسول الله يَكْهْ يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في لحوم 
الخيل». 

(9) رواه أبو داود في سننه 3/ 351» باب في لحوم الخيلء ونصه: عن جابر بن عبد الله 
قال: «نهانا رسول الله يله يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذن لنا في لحوم الخيل». 

(10) ما بين المعكوفين ساقط من ات2)2. 
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وضعف حديث خال00 وقال يعي : وعلى تقدير صحته» فالأقرب أنه 
ماسر للفظتي: «خص». «وأذن». في الحديث الصحيح» د 
تقده0"© المنعء وأجابوا عن الآية: أنها مكية» فلو دلّت على التحريه, 

0 إطباق المفسرين والمحدثين بأن تحريم الحمر الأهلية كان يوم خبير» 
لوجوده على هذا التقدير قبل ذلك227: وأما من قال بالكراهة» فيحتمل أن 
يكون ذلك لتعارض الأدلة. 

وفيها: ويجوز أكل الضبء والأرنبء والغرابيبء والقنفذ» ولا أحب أكل 
الضبعء» والثعلبء والذئبء والهر الوحشي والإنسيء ولا شيء من السباع 4. 

وقوله: (وفيها... إلى قوله: ولا شيء من السباع) هذه المسألة ذكرها في 
كتاب الصيد من المدونة229» وإنما ذكرها المؤلف هناء لأنها اشتملت على أمور 
ذكرها(”2. فيها الخلاف بالكراهة والتحريم والإباحة» وعلى ما لم يذكره كالقنفذ 
والوبر»ء فساقها هنا تكميلاً للفائدة» ومعنى قوله هنا : (لا أحب)» أي: أكرهء فهو 
ظاهر في الكراهة لا في التحريم» كما( : سس عل ف السلم ثالث من المدوة 
وقد تقدم حديث ابن عمر في الضب 9 0 وخرج مسلم من حديث أنس!!!) م صوعنه لي صوعنه 2 


(1) فتح الباري 9/ 652» وقد ضعف حديث خالد: أحمد» والبخاري» وموسى بن 
هارونء والدارقطني» والخطابي» وابن عبد البرء وعبد الحق. 

220 فتح الباري 9 651» وقد قرر الحازمى بي النسخ بعد أن ذكر حديث خالد... بما ورد 
في حديث ث جابر من (رخص وأذن) لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان انا والأذن 


متأخراً فيتعين المصير إليه. 
(0) سقط من «غ»: (تقدم). (4) سقط من «غ»: (على التحريم). 
(5) سقط من «ت1»: (قبل ذلك). (6) المدونة 7/3 62») 63. 


(7) هكذا في «ت22» وفي بقية النسخ: (ذكر). 

(8) هكذا في «ت2»22 وفي بقية النسخ: (وكذلك). 

(9) المدونة 9/ 104. 

(10) تقدم عند قوله: (وأما الفيل والضب والقرد... إلخ)» رواه مسلم في صحيحه بشرح 
النووي 13/ 98» عن ابن عمر : «أن النبي يك كان معه ناس من أصحابهء فيهم 
سعدء فأتوا بلحم ضبء, فنادت امرأة من نساء النبي يَكهِ إنه لحم ضبء فقال 
رسول الله كَْهِ: كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي؟. 

(11)أنس هو: أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري» قدم - 
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قال: (مَرَرْنَا فَاسْتَنْمَجْنَا أَْنَباً بِمَرّ الظَهْرَان('2 فَسَعَوًا عَلَيْهِ فَلهِبُواء قَالَ فَسَعَيْتُ 
حَنّى أَذْرَكْتُهَاء كَأَتَيْتُ بِهَا أبَا طَلْحَةً مَدَبَحَهَاء وَبَعَثَ بورْكهًا وَفَحِذَيْهَا إِلَى 
رَسُولٍ الله ككل فَأَنَيْتُ بها رَسُولَ الله يل «فَقَبلَهُ220؛: وهذا دليل على 
إياحته» قال بعضهم: وعليه جمهور الأمة» وخالف في ذلك عبد الله بن 
عمرو بق العاعز ةك واب أبن خا بالكراهة» وجاء في ذلك حديث منقطع 
ضعيف: (أنَّ جَرِير بْنَ أَوْسٍ الْأَسْلّمي20 سَأَلَ رَسُولَ الله يله عَنٍ الأزنّب» 
قَقَالَ: «لا أكُلْهَاء أَنْبئتُ أنَهًا تحيص 92 قال بعضهم: إن صح حمل على 


- النبى يِِ المدينة وهو ابن عشر سنين» فأهدته أمه لرسول الله َك كى يخدمه. وكان 
أحد المكثرين من الرواية عنه» وانتقل إلى البصرة أيام عمر بن الخطاب ذل 
وسكنهاء وهو آخر من بقي من الصحابة بالبصرة» توفي سنة 91هء ومناقبه أجل من 
أن تحصى. ينظر: مشاهير علماء الأمصار 1/ 37» والإصابة 1/ 126 وما بعدهاء 
والاستيعاب 1/ 108. 

(1) الظهران: وادٍ قرب مكةء وعنده قرية يقال لها: «مر» تضاف إلى هذا الوادي» فيقال: 
«مر الظهران». ينظر: معجم البلدان 4/ 63. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 104. واستنفجنا: أثرنا ونفرنا» ومر 
الظهران: موضع قريب من مكة» فلغبوا: أي: أعيوا. 

(3) هو: أبو محمده عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي. صحابي ابن 
صحابي» أسلم قبل أبيهء وهاجر هو وأبوه قبل الفتح» روى عن النبي ككْهِ وأبي بكرء 
وعنه مسروق والشعبي ومجاهد وغيرهم» ومناقبه أجل من أن تُحصى.ء توفي سنة 
5ه وهو ابن 72 سنة. ينظر: الطبقات الكبرى 261/4. 4262 والتاريخ الكبير 
5 5» والاستيعاب 3/ 956» وتذكرة الحفاظ 41/1. 

(4) هو: أبو عيسى الأنصاري» عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسم والده أبو ليلى يسار» 
وقيل: بلال» وقيل: داود بن أبى أحيحة» من أبناء الأنصار ولد فى خلافة الصديق» 
حدّث عن عمر» وعلي ء وأبي 0 وابن مسعود» وغيرهم من المتحاية: وحدّث عنه : 
عمرو بن مرة» وحصين بن عبد الرحمن» وعبد الملك بن عمير» وغيره» توفي مقتولاً 
في وقعة الجماجم سنة 82». وقيل: 83. سير أعلام النبلاء 4/ 262. 

(5) جرير بن أوس بن حارثة الطائي» قدم معه أخيه خريم على النبي يلد وقد سأله 
معاوية: من سيدكم؟؛ فقال: من أعطى سائلناء وأغضى عن جاهلناء ولم يذكر سنة 
وفاته. الإصابة 232/1. 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه 518/4» وذكره في المحلى 433/7. من طريق 
عبد الرزاق» عن إبراهيم بن عمرء عن عبد الكريم أبي أمية» قال: سأل جرير بن - 
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قال: (صَحِبْتُ رَسُولَ الله كلك فَلّمْ أسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأزض تَحْرِيماً))» وفسر 
بعضه(؟) الحشرات» فقال: مثل القنافد أواليرابيع وشبههاء وخرج أيضاً: : عن 
0 بن نميلة!”) عن أبيه”17 فال (كنث عِنْد ابن غهر سيل عن أكل 
الُْنْقْنِِ قتلا قَوْلَهُ تَعَالى: طقل لا لَِدٌ فى مآ أو إ عْمَرَمَ. . » الآية2©0 قَالَ: 
قَالَ شَيْخّ عِنْدَهُ: مَففت آنا هريرة يفول كر عِنْدَ النَِي يك كََالَ: «(ححبيثة مِنّ 
الخَبَائِثِ). فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: فَإِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ الله يكِةِ هَذَا قَهْوَ كما )© 


وفيها: ولا بأس بأكل اليربوعء والخلدء والحيات إذا ذكي ذلك 6. 
وقوله: (وفيها: ولا بأس بأكل اليربوعء والخلدء والحياتء إذا ذكي ذلك) 
أول مسألة في كتاب الذبائح من المدونة'!"2» ولم يسقها المؤلف على ما 


هي عليه في التهذيب!''2»؛ ونصه: (ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والوبر» إذا 


هذ 
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- أنس الأسلمى النبى يل عن الأرنب» فقال: «لا آكلها أنبتت أنها تحيض». قال أبو 
محمد: عبد الكريم أبو أمية هالك. 

)01( في (غ2: (التقزز) . 

(2) ملقام: بكسر أولهء وسكون اللام» ثم قافء ويقال: بالهاء بدل الميم» ابن التلب 
التميمي العنبري» مستورء من الخامسة. تهذيب التهذيب 8/ 4338 وتقريب التهذيب 
2 602 الكاشف 3/ 155. 

(3) وأبوه: هو: التلب بن ثعلبة التميمى العنبريى» صحابى له حديث واحد. تقريب 
التهذيب 1/ 78,» الكاشف 2120/1 2 ١ ١‏ 

(4) رواه أبو داود في سننه 3/ 354» باب في أكل حشرات الأرض. 

(5) ينظر: نيل الأوطار 8/ 286» وفيه: قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضب 
والقنفذ واليربوع وما أشبهها وأطال في ذلك. 

(6) عيسى بن تُمَيْلَة الفزاري حجازي». مجهولء من السابعة. وينظر: وتقريب التهذيب 1/ 
6» الكاشف 2/ 358. 

(7) وأبوه هو: تُمَيْلّة الفزاري حجازي» مجهولء من الرابعة. ينظر: وتقريب التهذيب 2/ 
7» الكاشف 3/ 196. 

(8) سورة الأنعام: الآية 145. 

(9) رواه أبو داود في سننه 3/ 354» باب في أكل حشرات الأرض. 

(10) المدونة 64/3. 0 التهذيب 25/2. 
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ذكي ذلك كلهء قال مالك: وإذا ذكيت 0 في موضع ذكاتهاء فلا بأس 
بأكلها لمن احتاج إليها)» فأجاز أكل اليريوء! للا “ا والوو” “من عبر 
شرطء وشرط في إباحة أكل الحيات الحاجة» فمن الشراح من حمل المدونة 
على وقاق ابن حيق!* والأبيرني3 في أنها مكروهة» والمكروه إذا دعت إليه 
الحاجة» صار من قسم المباح» وكأن المؤلف رأى أن هذا القيد© ليس في 
الإباحة» ذلك أن النفوس في الغالب تنفر عن هذا النوع وتستقذرهء فإنما تقدم 
على أكله عند الضرورة إليه» إما من تداو أو غير ذلك» فصار ذلك الشرط مما 
جرى مجرى الغالب» فلا مفهوم له» فلذلك جمعها مع اليربوع وما ذكر معهء 
ومن أجاز أكلها رأى دخولها في قوله تعالى: قل لا لَجِدُ في مآ أو إِك ممَرَّمَ 
عل طَاعِرٍ يَظمَمَهُ» الآية”2, والكراهة عند بعضهم خوفاً من سمهاء وقال 
الأبهري”©: (إنما كرهت لأنها ليست من بهيمة الأنعام ولا من الطير ولا من 
السمك)» قال ابن حبيب7”؟ في الحية والفأرة وشبههما من دواب الأرض مما 
له لحم ودم: (تذكى بالذبح في الحلق» أو بالصيدء بنية الذكاة)» يعني: يفصَّل 


(1) اليربوع: نوع من الفأر. لسان العرب 3/ 1569» مادة: (ربع). 

(2) الخلد: ضرب من الجرذان أعمى . الصحاح 2/ 469 مادة: (خلد). 

() الوبر: الويرة بالتسكين: دويبة أصغر من السنورء طحلاء اللون لا ذنب لها. 

85412 

(4) ينظر: النوادر 371/4. 

(5) المنتقى 3/ 132. والأبهري هو: أبو بكر الأبهري؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح الأبهري الصّالحي» سكن بغذادء» وحدث بها عن أب عروبة الحراني» وأبي 
بكر بن أبي داود السجستاني» وخلق سواهم من البغداديين والغرباء» وله تصانيف في 
شرح مذهب مالك منها: شرح المختصر الكبير والصغيرٍ لابن عبد الحكم» وكتاب 
الأصول» وإجماع أهل المدينة وغير ذلك» كان ثقة أميناًء وانتهت إليه الرياسة في 
مذهب مالك ببغدادء سكل أن يلي القضاء فامتنع» ومتاقنه جتة ضهنا بعضهم 
بالتأليف». ولد سنة 289ه» ومات سنة 375ه. ينظر: الفهرست 1/ 283» وتاريخ 
بغداد 5/ 462» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب 
ص258» وشجرة النور ص91. 

(6) هكذا في ١ت22.‏ وسقط من بقية النسخ: (القيد). 

(7) سورة الأنعام: الآية 145. (8) المنتقى 3/ 132. 

(9) ينظر: النوادر 371/4. 
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فيها بين المقدور عليه» وغير المقدورء قال10): (وَأَمَرَ مُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزِ أَهْلَ 
أَرِيحًا بِذَّكَاةٍ حَيَّاتٍ التَّرْيَاق)ء قال0©: وقال ربيعة وأبو الزناد(”© في الترياق: 
(اشربه ولا تسأل. وعليك بعمل أريحاء وإن عملته فذكٌ الحيات). 


والوبر: ‏ بفتح الباء ‏ من دواب الحجازء واليربوع: معلوم؛ وقال 
بعضهم: إنه في خلق الفأرة الكبيرة إلى الصغيرة» وقيل: اليربوع الذكر من 
القلينات» وقال ابن حبيب: الخلد فأرة عمياء تكون بالصحراء والأجنة» قال 
بعضهم: يقال فيها: بضم الخاء المعجمة» وفتح اللامء ويقال فيها: بفتح 
الخاء وكسرهاء مع سكون اللام.» وقد عورض جواز أكلهاء بما قاله في كتاب 
الوضوء من المدونة؟: إنه يغسل ما أصاب بولهاء وفرق بعض القرويين بأن 
ما هنا لا يستعمل النجاسة» وما في كتاب الوضوء يستعملهاء وأجرى بعضهم 
في الفأر ثلاثة الأقوال التي في السباعء وروي عن عائشة7" وهنا أنها أباحت 
أكل الفأرة. 

ويؤكل خشاش الأرض وذكاته كالجراد 4. 


وقوله: (ويؤكل خشاش الأرضء وذكاته كالجراد) والأصح فتح الخاء 
من اللجفاف لك وهو كالدرء والدودء والبعوض» وما أكنية ذلك وظاهره 


(1) أي: ابن حبيب. النوادر 4/ 372. 

(2) أي: ابن حبيب. النوادر 4/ 372. 

(3). أبو الزناد هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» المعروف بأبي 
الزناد» روى عن أنسء وأبي هريرة» وأبي أمامة» قال البخاري: أصح أسانيد أبي 
هريرة: أبو الزناد» عن الأعرج» عنهء توفي سنة 130ه. ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 
3 - 205. 

(4) المدونة 6/1. 

(5) هي: أم المؤمنين» عائشة بنت عبد الله بن عثمان بن عامر بن لؤي القرشي التميمي» 
أبي بكر الصديق» ولدت بعد المبعث بأربع سنين» وتزوّجها رسول الله يَكْهِ وهي بنت 
ست سنين» ولم يتزوج َك بكراً غيرهاء كانت من أفقه الناس». وأعلمهمء وأرواهم 
للشعرء توفيت سنة: 58هء ومناقبها أجل من أن تحصى. ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 
7 والإصابة 8/ 216 والأعلام 3/ 240. 

(6) الخشاش: بالكسر: الحشرات» وقد يفتح» لسان العرب 2/ 1163» مادة: (خشش). 
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الإباحة» وكذلك نص في المدونة7'؟ وغيرهاء وقال الباجي7 إنه مكرو. 
وذهب أبو حنيفة م إلى أنه حراء'”2. ومن أباح تمسك بظاهر قوله 
تعالى: طقل ل .4 الآيةل » ومن منع وزعم أنه من الخبائ كث». فيدخل 
في قوله تعالى: 0 عَلِيْهمٌ ألْحسِتَ 25(4, وإذا فرعنا على المذهب». فنص 
فى المدونة؟ وغيرها على افتقاره إلى الذكاة» وذهب القاضى عبد الوهاب» 
5 جعفر الأبهري27: إلى عدم افتقاره إلى ذكاةة: لآن حرط الذكاة اللي أو 
الحلقوم» وقد عدما. 

وفيها: وإن وقع الخشاش في قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال 
أبو عمران سقط لاء وقال آخرون يعني ولم يتحلل . 

وقوله: (وفيها: إن وقع ... إلى آخره) هذه المسألة قد تقدمت أول 
الكتاب». وإنما يتقرر الإشكال فيها على رأي الجمهور الذين يرون افتقار 
الخشاش إلى ذكاة» وهي مفقودة هاهناء وفي الواضحة©: مثل ما في 
المدونة؛ قال فيها90©: (وإن وقع جراد في قدرء جاز أكله؛ لأن ذلك 500 
الذكاة لهاء ولا يطرح ما في القدر لأنه إضاعة مال» ويؤكل ما في القدر معه 
لأنه حلال2"9؛ وكذلك ما ماتت فيه الخنفساء والذباب من الطعام والشراب» 
فلا بأس بأكله؛ وكذلك كل ما لا دم له مثل العقرب وشبههء ولا يبيعه حتى 
يبين ذلك للمشتري» وكذلك الضفدع لا يفسد ما وقء(''' فيه من الطعام)» 


(1) المدونة 64/3. (2) المنتقى 3/ 132. 
(3) المصدر نفسه. (4) سورة الأنعام: الآية 145. 
(5) سورة الأعراف: 157. (6) المدونة 2.64/3 


(7) أبو جعفر الأبهري: أحمد بن محمد بن المرزبان الأبهري» توفي سنة 393ه» وقال 
في تذكرة الحفاظ 3/ 215: ليس هناك من هو أبو جعفر الأبهري» إلا أحمد بن 
محمد الأبهري أبو جعفر المحدث. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 2555 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 258. 

(8) ينظر: النوادر 371/4. (9) المدونة 64/3. 

(10) ذكرها في «ت1» ج»: (وكذلك ما لا دم له سائلة) وهذا ليس موضعه» فإنه سيذكره 
بعد المسألة التي بعل هذه. 

(11) في «ت1»: (مات)» بدل: (وقع). 
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وأما من لا يرى افتقاره إلى ذكاةء فلا إشكال عليهء ولفظ: «حتى» هاهنا وما 
أشبه هذا الموضع» تدل على ضعف التأويلين معاء وقد تقدم نظيره. 


<ا ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام 4. 

وقوله: (ودود الطعام, لا يحرم أكله مع الطعام). معناه: أن الدود 
الذي يتكون من الطعام؛ كالسوس ودود الجبن» فإنه ما دام متصلاً بالطعام لا 
يحرم أكله. لعسر الاحتراز منه» ونفي التحريم لا يستلزم نفي الكراهة» 
فيحتمل أن يكون مكروهاً عندهوء» يحتمل الإباحة» وهو ظاهر كلام غيره» 
والاحتمال الأول أقرب إلى الصواب» فقد خرّج أبو داود عن أنس بن مالك» 
قال: (أُتِيَ النَِْ يله بتَمْرٍ عَتِيقِء فَجَعَلَ يُقَنْشُهُ حَنَّى يُخْرِجَ مِنْهُ السُوس)!(" 
وظاهر كلام المؤلف: أنه يحرم أكله إذا انفصل عن الطعام» لعدم الضرورة» 
وهو ظاهرء ولعله من المستقذرات التي يحكي بعض شيوخ من أهل20) 
المذهب فيها: أنها لا تؤكل» ويحكى المخالفون عن المذهب جواز الأكل. 


والضفادع من صيد الماءء وتؤكل ميتة البحر وإن كانت تعيش في البر 
أربعة أيام» وفرس البحر بغير ذكاة 4. 

وقوله: (والضفادع من صيد الماء). يعنى: ولا تفتقر إلى ذكاة» كما لا 
نتن صب الجا إل عاو على المي ا وقد راق ادي لل أن 
أذ الحئاة وصييع !9 فاته يلاف ا" زود عن 00 فاته تيوكاي 
وفرّق آخرون فيما يؤخذ ميتاًء بين الطافي وغيره؛*؟؛ فمنعوا أكل الطافي» 
وأباحوا ما عداه. 


(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 362» باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل» وفيه: 
«فجعل يفتشه يخرج السوس منه). 

(2) سقط من «ت2» ج»: (من أهل). 

(3) يوجد سقط: ( )المعونة 700/2. 


(4) المنتقى 3 1. (5) قاله الشافعى. الاستذكار 15/ 305. 

(6) سقط من «لت41»: (وصيدها). (7) وهو عن على. الاستذكار 15/ 306. 

(8) رواه في الاستذكار عن أبي حتيفة وأصحابه. وروى كراهته عن الحسن وابن 
المستينا:. 
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وإنما نبِّه المؤلف على الضفادع؛ لأنها مما تطول حياته في البر» وفي 
افتقار هذا النوع إلى الذكاة قولان» قدم'('2 هو الإشارة إليها أول الكتاب» 
بقوله: (والمشهور أن السرطان والسلحفاة والضفدعء ونحوه مما تطول حياته 
في البرء بحري كغيره)220» والقائل بالمشهور هو ابن القاسه("2 والأكثرون» 
والقائل بالقول الشاذ هو ابن دينار2» ومنع الشافعي وأبو حنيفة من أكل 
الضفدع7"". ولهما: «أنَّ طبِيباً ذَكَرَ ضِفْدَعاً فِي دَوَاءٍ عِنْدَ النَبِىَ 6» قَنَهَه 
[رَسُولُ اللو ]© عَنْ قَئِو1". 


ج وأما الحلزون فكالجراد 4. 

وقوله: (وأما الحلزون» فكالجراد)؛ يعني: أنهما معاً من صيد البرء 
فيفتقران إلى الذكاة”*2. وهذا هو المشهور فى الجرادء وقيل: لا يفتقر 
إلى اذكاة» والقاتلوة ينذا القرلاعتعليوا كن مض هذا القول»: فكهم 
من كال لأتدسن صنت امسر ما زوف عد لي إن للد 


(1) سقط من «ت242: (قدم). 

(2) تقدم في بيان الميتات النجسة والطاهرة» جامع الأمهات ص32. 

(3) المنتقى 3/ 129. 

(4) وفي «ت2. ج)»: (ابن نافع دينار). المنتقى 3/ 129. وابن دينار هو: محمد بن 
إبراهيم بن دينار» أبو عبد الله الجهني» قيل: إنه أنصاري» المدني» من أصحاب 
مالك» كان مفتي المدينة مع مالك» توفي سنة 182ه. ينظر: ترتيب المدارك 1/ 
1 292». جمهرة الفقهاء المالكية 2/ 979.: 981. 

(5) المنتقى 3/ 129. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ج2. 

(7) رواه النسائي في السئن الكبرى 3/ 166», كتاب الصيدء باب الضفدع: أخبرنا قتيبة بن 
سعيدء. قال: حدثنا ابن أبن فديك. عن ابن أبى أيوب» عن سعيد بن خالد. عن 
سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند 
رسول الله كَكِةِ فنهى رسول الله كَلكْهُ عن قتله». 

(8) المنتقى 3/ 129. 

(9) هو: كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب الأحبارء أحد أوعية العلم» روى له 
البخاري» توفي في خلافة عثمان ذَيِهء سنة 32ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 3/ 
9 والأعلام 6/ 85. 

(10) نثرة حوت: قال الهروي وغيره؛ أي: عطسته. وفي الصحاح وغيره: النثرة للبهائم - 
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حوت2!7. وقيل20©: لأنه ليس له نفس سائلةء بناء على أن ما هذا صفته لا 
يفتقر إلى ذكاة» ومن قال: إنه لا بدّ أن يذكىء اختلفوا: فقيل9©: إِنَّ أخذه 
ذكاتهء فيفرق بين ما يؤخدذ منه حياًء .وبين ما يؤخذ منه ميتأء وقيل: لا بدّ أن 
يفعل فيه فعلاً. فإن كان هذا الفعل مما يعجل موتها به فهو ذكاتهاء باتفاق 
هؤلاءء وذلك كقطع رؤوسهاء وإلقائها في النار» أو في الماء الحارء وإن كان 
مما لا يعجل موتها به فظاهر كلام ابن القاس( أن ذلك ذكاة» وقال 
أشهب”” وسحنون2©9: ليس بذكاة» وذلك كقطع أرجلها وأجنحتها [وإلقائها 
في الماء البارد فإن سلق منها حي مع ميت أو قطعت أجنحتها وأرجلها]!" ثم 
سلقت معهاء فقال أشهب”*) يطرح جميعهاء وقال سحنون”* تؤكل الأحياء 
وكل ما ذكر في هذه المسألة من خلاف» فهو موجود في المذهب» وكذلك ما 


- كالعطسة لناء وقد توقف ابن عبد البر فى أنه من نثرة حوت بأن المشاهدة تدفعه» وقد 
روى الساجي عن كعبء قال: «خرج أوله من منخر حوت»ء. فأفاد أن أول خلقه من 
ذلك» لا تعلم صحته ولم يكذبه عمر ولا صدقه؛ لأنه خشي أنه علم ذلك من 
التوراة» والسنة فيما حدثوا به أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لثلا يكذبوا في حق جاءوا 
به» أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم» وحرفوه عن مواضعه. شرح الزرقاني 2/ 
530. 

(1) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 2/ 2280 ونصه: حدثني عن مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب» حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله» قال: فلما قدموا على عمر بن 
الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك لهء فقال: من أفتاكم بهذاء قالوا: كعب قال: فإني قد 
أمرته عليكم حتى ترجعواء ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد 
فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه» فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك» 
فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال: هو من صيد البحرء قال: وما يدريك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نئرة حوت ينثره في كل عام 
مرتين . 

(2) الباجى فى المنتقى 3/ 129. 

9 يد يق العنلكء وعطاا ين ابي وباس نظن المحم 129/5 

(4) ينظر: الذخيرة 4/ 132. (5) المصدر نفسه. 

(6) عقد الجواهر 592/1. (7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41». 

(8) ينظر: الذخيرة 2132/4 والمفهم 5/ 238. 

(9) ينظر: المفهم 5/ 238. 
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ذكر من وفاق فهو مقصور على المذهبء» والأقرب أن الجراد من حيوان البرء 
وقد رجع كعب إلى إيجاب الجزاء فيه('2, والأقرب ‏ أيضاً ‏ أن قطع أرجله 
وأجنحته ليس بذكاة له لعدم موته بذلك سريع©©. 


< والطير كله مباح» ما يأكل الجيف وغيره . 

وقوله: (والطير كله مباح... إلى آخره). قد تقدم حكم ذوات الحواصل 
إذا:أعلق التجاسة ) .وأبا إنائعة ذيىالمقلت وغيرة:فلقوله. بعال © لوقل 51 أعد 
في مآ أو إِكَ محَرًّا. . » الآية'*2. والصحيح ‏ والله أعلم ‏ القول بمنع أكل*) 
ذي المخلب». وهو مروي عن مالك220, لما قدمناه عن صحيح مسلم: « 
رَسُولَ الله له نَهَى عَنْ أكل!” كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعء وَعَنْ كُلَّ ذِي 
وك 


3 
سما 


1 


< ولا كراهة في الخطاف على المشهور 4. 

وقوله: (ولا كراهة في الخطاف على المشهور)» القولان لمالك, 
والأصل: الإباحة» لما تقدم» والكراهة: قال بعضهه"'' ليسارة لحمهاء 
فصار من باب إتلااف الحيوان لغير فائدة» وفيه نظر. 


(1) أخرج مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 2/ 383» 384» باب فدية من أصاب شيئاً 
من الجراد وهو محرم: «مالك. عن يحيى بن سعيدء. أن رجلاً جاء إلى عمر بن 
الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرمء فقال: عمر لكعب تعال حتى نحكم» 
فقال: كعب درهمء فقال: عمر لكعب: أنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادةا» 
وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله أنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله. 

(2) وهو قول أشهب السابق. (3) سورة الأنعام: الآية 145. 

(4) سقط من «ت2»2 ج): (أكل). 

(5) رواه عنه أبو بكر بن أويس. عقد الجواهر 1/ 602. 

(6) سقط من «ت2. غ): (أكل). 

(7) المخلب: بكسر الميم وفتح اللام» قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة 
الظفر للإنسان. نووي شرح مسلم 82/13. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 83»: باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطير. (9) ينظر: المنتقى 3/ 132. 

(10) وهو أبو الطاهر. ينظر: عقد الجواهر 1/ 602» والذخيرة 4/ 105. 
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< وأما ذوات السموم فتحرم لسمومهاء فإذا أمنت حلت 4. 

وقوله: (وأما ذوات السموم... إلى آخره) أما إذا لم يؤمن سمها فلا 
خلاف فى تحريمهاء قال تعالى: #ولا لَفَدُلوَا 74 وأما إذا أمن سمها 
بالمشهور الأباحة» وقد تفده ما في ذلك من الخلاف. 


< وحيوان البحر كله مباح 6. 
وقوله: (وحيوان البحر كله مباح). يعني: أن جميع حيوان الماء 
مبا-(22. سواء كان له شبيه في البرء أو لا20. وما كان له شبيه في البر فسواء 
00 0 إلا ما نقوله الآن في الخنزيرء قال سبحانه: 
وليل كك عيْدُ بتر وَكعَثمُ مايا4 وظاهره شمول السليةاة 
ما ذكرء ترون عه 0 أنه لا يباح منه إلا السمك خاصة. وما 
عداء لا بدّ أن70) يذبح» وعن الليث7*): أنه لا يؤكل إنسان الماء»ء وأما 
افتقار حيوان الماء إلى الذكاة فقد تقدمت الإشارة إلى شيء منهء والصحيح: 
أنه لا يفتقرء لحديث جابر في الدابة التي وجدت على ساحل البحرء 
الحديث'' الطويل بكماله» ولما في الموطأ من قوله يَكلِِ: «هُوَ الظّهُورُ مَاؤُهُ 


(1) سورة النساء: الآية 29. (2) ينظر: المنتقى 3/ 128. 


(3) المعونة 701/2. (4) سورة المائدة: 96. 
(5) سقط من «ت22: (الحلية). (6) الاستذكار 15/ 305. 


(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241: (لا بدّ أن) 

(8) الاستذكار 15/ 305. والليث هو: أبو الحارث» وو ل 
عقبة الفهمي المصري» عالم ,الديار المصرية» إمام تقد سمع كثيراً من 
منهم: عطاء بن رباح» ونافعاً العمري» وابن شهاب الزهري» وعبد 0 
القاسم» ويحيى بن سعيد الأنصاري» توفي سنة 175ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 
6 الطبقات الكبرى لابن سعد 517/7. 

(9) سقط من «غ»: (أنه). 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 84/13: 87.» باب إباحة ميتات البحر» 
ونصه: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر» ح وحدثناه 
يحي بن يحبى؟ أخبرنا أبو خيثمة؛ عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: ( 
رسول الله كل وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة» تمرة قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: - 
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الل ميتثة!") 
م وفي خنزير البحر قولان: قولان» ووقف مالك وكره تسميته خنزيراً 4. 


وقوله: (وفي الخنزير البحري... إلى آخره) والظاهر الإباحة؛ لأنه لو 
كان الشبه مؤثراً في هذا للزم طردهء فيحرم إنسان الماء» وغير ذلك مما له 
شبه في البر من الحيوان المحرم» بل لاحي الوم ا ل ل 
الماء» وأما توقف الإمام فقال220 في كتاب الصيد من المدونة!2: (وتوقف 
مالك أن يجيب في خنزير الماء» وقال: أنتم تقولون خنزير)» قال أبن 
القاسم: (وأنا أتقيه ولا أراه حراماً)» فحمل غير واحد هنا أن التوقف منه 
حقيقة» قالوا وسبب ذلك تعارض عمو" قوله تعالى: أل لَكُم صَْيْدُ 
لتر 2294 وقوله: «هِكُمُ نزي 2774 قال الباجي80): ولا سيما على رأي من 


نمصها كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا 
نضرب بِعِصِيّنا الخبّط ثم نبُلّه بالماء فتأكلهء قال: وانطلقنا على ساحل البحر فَرّفِع لنا 
على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر» قال: قال 
أبو عبيدة: ميْتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله يَقهْ وفي سبيل الله وقد 
اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائةٍ حتى سوئّاء قال: ولقد رأيتنا 
نغترف من وَقْبٍ عينه بالقلالٍ الدهِنَ قلطم ته الهدر كاليور أو كقّذر الثورء فلقد 
أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقُب عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه 
فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا 
المدينة أتينا رسول الله كَلَِةِ فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا» قال: فأرسلنا إلى رسول الله يل منه فأكله». 

(1») رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 52» 53» باب الطهور للوضوءء وتمامه: عن 
المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار » أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله ككل : «هو الطهور ماؤه الحل ميْتَنُه) . 

(2) ساقط من «غ»: (فقال). 

(3) المدونة 3/ 58» والنص للتهذيب 22/2. 

(4) هكذا في أغلب النسخء وفي «غ» زيادة (كما). 

(5) ساقط من «غ»: (عموم). (6) سورة المائدة: الآية 96. 

(7) سورة المائدة: الآية 3. (8) المنتقى 3/ 128. 
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يقول: (المعتبر في العموم حقيقة اللفظء من غير التفات إلى العرف)» ومنهم 
من رأى أن الإمام غير متوقف فيه حقيقة» وإنما امتنع من الجواب فيه إنكاراً 
عليهم تسميته خنزيراً لغة» ولذلك قال: (أنتم تسمونه خنزيراً)» يعني: أن 
العرب لا يسمونه خنزيراً» وإنما يفسَّر الكتاب العزيز بلغة العرب» لا بلغتكم» 
وكلام ابن القاسم صريح في الكراهة. 


وفي حل الحمار الوحشيء يدجن ويعمل عليه: قولان» لابن القاسم, 
ومالك 4. 

وقوله: (وفي الحمار الوحشي... إلى آخره)» يعنى يغتئى : أن الحمار 
الوحشي» ما دام غير متأنس» 4 مباح » ولا خلااف فيه» ا أبن 
قعاء :(2) في ذلك صحيح مشهور ]30 3 فإذا تأنس وصار يعمل عليه» حتى وي 
الشبه بينه وبين ن الإنسي» فاختلف المذهب: هل يكون ذلك ناقلاً له عن الحكم 
الثابت له بالأصلء أو لا؟ فقال ابن القاسي”): لا يكون ذلك ناقلاً لى 
وحكم الإباحة باق» وهو مذهب الشافعي”” » وأبي حنيفة» وقال مالك2)27: 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 8/ 106: 107. ونصه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا سفيان» عن صالح بن كيسان» ح وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له» حدثنا 
سفيان» حدثنا صالح بن كيسان» قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة.» يقول: 
سمعت أبا قتادة» يقول: (خرجنا مع رسول الله كل حتى إذا كنا بالقاحة فمنًا المحرم 
ومنّا غير المحرم» إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً فنظرت» فإذا حمار وحش 
فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت» فسقط مني سوطيء» فقلت: لأصحابي 
- وكانوا محرمين - ناولونى السوطهء فقالوا: والله لا نعينك عليه بشىء». فنزلت 
فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرتهء 
فأتيت به أصحابي» فقال: بعضهم كلوهء وقال: بعضهم لا تأكلوهء وكان النبي ككل 
أمامنا فحركت فرسي فأدركتهء فقال: «هو حلال فكلوه». 

(2) هو: الحارث بن ربعي» الأنصاري» السلميء فارس رسول الله يل شهد أحداً 
والحديبية» وله عدَّة أحاديث» وقيل له: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث 
الناس؟ فقال: سمعت رسول الله كلع يقول: «من كذب علي فليشهد لجنبه مضجعاً من 
النار»» روى عنه أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب وعطاء بن يسارء وغيرهم» توفي 
بالمدينة المنورة سنة 54ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» 2/ 449. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4». )04( الذخيرة 4/ 101. 

(5) الأم 224/2. (6) الذخيرة 101/4. 
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(لا يؤكل)» يعني: كالإنسي» ثم ينظر فيه بعد ذلك على ما تقدم في حكم 
الحمار الإنسي» هل هو محرم أو مكروه؟ والصحيح - والله أعلم ‏ قول ابن 
القاسمء ولو كان ينتقل عن أصله بالشبه لا نتقل الإنسي عن أصله إذا توحش» 
ولا خلاف أن الحمار الإنسي إذا توحش لا يؤكل. 


< الآلة: ويجوز بكل جارح من حجرء أو عودء أو عظمء أو غيره» ولو كان 

وقوله: (الآلة) هذا هو الركن الثالث. 

وقوله: (ويجوز بكل جارح... إلى آخره) ظاهره جواز الإقدام على 
الذبح بما ذكر من غير ضرورة» وأنه لا رجحان للحديد على شيء مما ذكرء 
ألا ترى إلى قوله: (ولو كان معه سكين)» وهذا قول في المذهب» وليس 
بمذهب المدونة» وخلافاً لما عليه غير واحد من المتأخرين”'2» قال في 
المدونة 20‏ ومثله في كتابي: ابن الموازء وابن حبيب!" -: (ومن احتاج 
إلى أن يذبح بمروة» أو عودء أو عظمء أو غيره» أجزأ ذلك» ولو ذبح 
بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل إذا أفرى الأوداج)» وفي الصحيح: أن 
رَسُولَ الله كك قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الإخْسَانَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ فَإِذًا كَتَلتُمْ فَأَخَِنُوا 
القِدْلهَ وَإِذَا دَبَحُْمْ فَأحسِنوا النَّبْحَ» وَليَحْدٌَّ أُحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فيرخ ذَبِيحَيَه( 
فقد تضمن هذا الحديث الأمر بالرفق بالمذبوح» وتضمن الأمر بحد الشفرة» 
وكذلك يدل على أنه لا يذبح بغير الحديد إلا عند الضرورة» ومن الرفق» 
والأدب في هذا الباب [ما روى الدارقطني عن سال.© عن أبيه: «أن 


0) مثل اللخمي . الذخيرة 131/4. (2) المدونة 7/3 65. 

(3) انظر: النوادر 4/ 362» والبيان والتحصيل 3/ 302. 

(4) هكذا في ات 22 وسقط من بقية النسخ : «إلى). 

(5) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 106» وأوله: عن شداد بن أوس» قال: 
ثنتان حفظتهما عن رسول الله كَلِِةِ. قال: (الحديث). 

(6) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عمرء الإمام» الحافظ» مفتي المدينة» 
ولد في خلافة عثمان» قال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد في زمن سالم أشبه بمن 
مضى من الصحابة فى الزهد والعيش منهء وقال: ابن المبارك: كان فقهاء المدينة 
- الذين يصدرون عن رأيهم - سبعة: سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وسالم» - 
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رسول الله وَكةِ أمر أن تحدّ الشفارء وأذتوارى عن البهاتم؛ رذ ل أحدكم 
فليجهز»)” 0 وما روى مالك: (أَنَّ عُمَرَ ضيه رَأى رَجُادً يحد سَفْرَتَةُ وَقَدْ أَحَدَّ 


ملع و لي عد 


شاء ليُديحهَاء: فَصَرَيَهُ عُمَرٌ بِالدَرّةٍء وَقَالَ أَتَعذبُ الرُوحَء ألا مَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ 
تأخر )0+ وكره أن كديع كنا والأمرض كظر النهاء فالا عحبية8: (والينة 
أخذ الشاة برفق» وتضجع على شقها الأيسر إلى القبلة ورأسها مشرف». وتأخذ 
بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل بالصوف وغيره» فتمره حتى تتبين 
البشرة» ويوضع السكين في المذبح» حيث تكون الخرزة في الرأس» ثم 
يسمي الله ويمر السكين مرا مجهزاً بغير ترديدء ثم ترفع ولا تنخع قال ولا 
تضرب بها الأرضء ولا تجعل رجلك على عنقها). قلت: نسبة هذا الأخير 
إلى السنة» فيه نظرء ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: ١‏ 
رَسُولُ الله يل كْسَيْنِ أَمْلسَيْنِ أفْرَئِيْنِ دَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّى وَكَبْرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى 
صِفَاحِهِمًا)220, قال" :“وروي عن مالك أنه أغاز اذبحها أخرى تنظ إلييا/2)» لها 


- والقاسمء وعروة» وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيدء وقال أحمدء وابن 
راهويه: أصحٌ الأسانيد: الزهري» عن سالم» عن أبيه» توفي سنة 106ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 4/ 457. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41., والحديث رواه البيهقى فى السئن الكبرى 9/ 
0» كتاب الضحايا عن ابن شهابء أن عبد الله بن عمر واه قال: «أمر 
رسول الله كله بحد الشفار وأن توارى عن البهائمء وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهزا. 
قال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 208: وفي الباب عن ابن عمر «أمر 
رسول الله يَِهِ أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائمء وقال: إذا ذبح أحدكم 
فليجهر). أخرجه أحمد واد بن ماجه والدارقطني والطبراني وابن ن عدي وفيه ابن لهيعة 
وصوب الحفاظ إرساله. 

(2) رواه البيهقي في السئنن الكبرى 9/ 280. حدثنا مالك عن عاصم بن غنيك الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب: «أن رجلاً حد شفرة وأخذ شاة ليذبحهاء فضربه 
عمر ظَِه بالدرة» وقال: أتعذب الروح» ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها». 

(3) النوادر 4/ 359. (4) وفى «غ): (لها). 

5 انط مسيم سك قرع التوق 612014 وقالن 9 وهنا أضير من اللعديف 
الذي جاء بالنهي عن هذا»اء إشارة إلى قوله: (ووضع رجله على صفاحهما). 

(6) تفسير القرطبي 57/6. وقال ربيعة: (من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر - 
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روي عن نحر الهداياء قال ابن حبيب0©: (ولا بأس بالذبح بشفرة ولا نصاب 


لهاء والرمح. والقدوم. والمنجل الأملس الذي يجز به» فأما المضرس الذي 
يحصد به فلا خير فيه؛ لأنه يتردد ولو قطع كقطع الشفرة فلا بأس» ولكن ما أراه 


يفعل ذلك) . 
ج ما خلا السن والظفر المتصلين لأنه نهش وخنق 4. 
وقوله: (وفي السن والظفر... إلى آخره)» يعنى يعنى ف .أنه يستثنى من الآلة 


التي تقدم وصفها: السن. والظفره فإن فيها ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز 
بهماء سواء كانا متصلين أو منفصلين» وهو محكي عن مالك وعن بعض 
أهل المذهب حكاه المازري2©7: ولم يسم قائله: [واختيار ابن القصار]!*) 
والثاني: المنع مطلقاً(”'. وهو قول مالك [من رواية ابن المواز]©؟» وقال ابن 
ال 9 إنه حقيقة مذهب مالك.». وهو مذهب الغ 8 والحسن بن 
صالح*: والليث”"!2. والشافعي!'2؛ وجماعة غيرهمء الثالث: التفصيل: 
فيجوز بهما منفصلين» ولا يجوز متصلين» حكاه ابن حبيب2!2 عن مالك» 


ص إليها). وحكي جوازه عن مالك» والأول أحسن. 

(1) النوادر 4/ 2362 والمنتقى 3/ 107. 

(2) من رواية ابن وهب فى المبسوط. عقد الجواهر 587/1. 

(0 المعلم 56/3 000 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1ء ت42. انظر: المنتقى 3/ 106» وعقد الجواهر 
27/1 

(5) عقد الجواهر 587/1. 

(6) ها بين المعكوفين ساقط من «ت1ء ج». المنتقى 3/ 107. 

(7) ينظر: المنتقى 3/ 106. (8) الاستذكار 232/15. 

(9) المصدر نفسه. وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني بسكون الميم 
الثوري» نسبه البخاري فقال: الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان. وقال 
أبو أحمد بن عدي: الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان؛ قال 
وكيع: ولد سنة مئة. وهو من أتمة الإسلام. لولا تلبسه ببدعة» ثقة فقيه عابد» رمي 
بالتشيع» من السابعة» مات سنة تسع وستين. ينظر: سير أعلام النبلاء 2361/7 
وتقريب التهذيب 1/ 205. 

(10) المصدر نفسه. (11) المنتقى 3/ 106» والاستذكار 15/ 232. 

(12) النوادر 4/ 362, المنتقى 3/ 106. 
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» وروي عن مالك أنه يجيزه 
بالعظء7ة2» بخلاف السن» وقال بعضهم: إنه مشهور مذهبهء والصحيح - والله 
أعلم ‏ المنع بهما مطلق*2» أعني: السن والظفرء وسواء كانا متصلين أو 
منفصلين””)» ويلحق بهما العظمء لما رواه رافع بن تحديج» قال: (قُلْتٌ يا 
رَسُولَ الله: إِنّا افوا العَدُو غَداَء وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَىء قَالَ: «أغجل أو أَرْنِي» 
مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اسْمْ لاه فك تن الت لقره [وقا اي أما 
السّنُّ: فَعَظمٌ وكا الطلفة © ققدى تنروق 9 لك قولةة «وأنا لظف ققد 
الحَبَّسَّةكء رأى بعضهم أنه كالتنبيه على أن التذكية تجوز بهما منفصلين؛ لأن 
الحبش إنما يذكرن بالظفر”؟) خنقاًء ألا ترى أن مدى الحبشة وهي السكاكين» 
يجوز الذبح بهاء والحاصل أن المدى المذكورة في الحديثء» ليس المراد منها 
الحقيقة» وإنما المراد منها أنهم ينزلون أظفارهم منزلة المدى» وهذا إن تم 
لهذا القائل في الظفرء لم يتم له في السنء فتمتنع التذكية بها متصلة 
ومنفصلة» ويلتحق أيضاً بها في المنع: العظم» سواء كان أيضاً - متصلاً أو 
منفصلاً» وأظن أن بعضهم ذهب إلى هذاء وأما القول الأول» وهو بالإجازة 
مطلقاء فضعيف لمخالفته الحديث. 


واختاره ابن رشد ٠»‏ وهو مذهب أبى حنيفة 


ج الصفة: إن كان صيداً فتقدم» وغيره: ذبح» ونحرء فالنحر في الإبل» وفي 
البقر: الأمران» والذبح في غيرهما 4 

وقوله: (الصفة) هذا هو الركن الرابع. 

وقوله: (إن كان صيداً... إلى آخره). يعني: أن الذكاة تتنوع ‏ كما 


(1) البيان والتحصيل 3/ 302. (2) المنتقى 3/ 106. 

(3) المدونة 3/ 65» والعتبية 3/ 301. 

(4) هكذا في «ت2. ج2 وسقط من بقية النسخ: (مطلقاً). 

(5) ينظر: النوادر 4/ 362. 

(6) هكذا في لفظ الحديث من صحيخ مسلم (وسأحدثك)» وهي غير موجودة في جميع 
النسخ. 

(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 122» 124» في كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 

(8) سقط من (غ): (بالظفر) . 
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قدمنا ‏ إلى ثلاثة أنواع» عقر: في غير المقدور عليهء ‏ وهو الذي تقدم 
الكلام عليه في كتاب الصيد » والمقدور عليه يدخله النوع الثاني: وهو 
الذبح» والنوع الثالث: وهو النحرء إلا أنه ينقسم المقدور عليه حينئلٍ ثلاثة 
أقسام: فمنه ما لا يجوز في إلآ"التحر: .وهو الآنل 27 ومته .ها لا يجوز فيه 
إلا الذبح: قال غير واحد0): هو ما عدا الإبل والبقر(”». ولو كان طويل 
العنق كالنعام» ومنه ما يجوز فيه الأمران: وهو البقر2» وقال الأبهري7"): 
الفيل إذا نحر جاز الانتفاع بعظمه وجلده. وعلله الباجي2©, بما ظاهره أنه 
لا يجوز فيه إلا ذلك» فيلحق بالإبل» وكذلك ألحق الباجي - وغيره ‏ بالبقر» 
الخيل27؛ عند من يرى أكلهاء قال الطرطوشي: ويلحق بها البغال والحميرء 
إذا فرعنا على كراهة أكلهاء واعلم أن لكر دن البقر عند مالك أفضل من 
النحر)» وكذلك يكون الحكم عنده ‏ والله أعلم ‏ قيما أَلحِقّ بها إن كان 
نوات عل عتوان الأمرين فبهاءوالذكيل على 'أصدل هذا التقعسيم :أن 
رَسُولَ الله ل أمْدَى ماد مِنَ الإيل» ا وَنَحرَ عَلِيّ ما 
َقَي)200 وثبت عنه: «أَنَهُ عد ا أخدية َك ضْحِيَتَةُ د19 حِينَ ضْحَى 0 


(1) عقد الجواهر 1/ 588. 

(2) ينظر: الباجى فى المنتقى 3/ ١107‏ وعقد الجواهر 1/ 588. 

(3) سقط من «غ»: (والبقر). (4) المنتقى 3/ 107. 

(5) المنتقى 3/ 108» عقد الجواهر 1/ 588. 

(6) المنتقى 3/ 2108 قال: لأنه لا عنق له. (7) المنتقى 3/ 107. 

(8) البيان والتحصيل 3/ 3» والمنتقى 7/3 . 

)9 المجموع محبي الدين النووي 8 424» فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة: «أن النبي عد 
تبحر منائة بدنة أهداها في يوم واحدء وهو يوم النحر فنحر بيده بضعاً وستين » وأمر 
علياً َيه ينحر تمام المائة»» وفي السنن الكبرى للنسائي 2/ 454 أنبأ علي بن 
حجرء قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله» قال: «ساق رسول الله يل مائة بدنة فنحر منها رسول الله كَل ثلاثاً وستين 
بدنة» ونحر علي ما بقي» ثم أمر رسول الله يه أن تؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل 
في قدرء فأكل من لحمهاء وحسوا من مرقها». 

(10) هكذا في «ت41). وسقط من بقية النسخ : (بيده) . 

(11) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 14/ 119» 120» باب استحباب الضحية» - 
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وَقَالَ لأبي 8 فِي العِنَاقي: «اذْبَحُهَا20, وجاء أيضاً: «أَنَّهُ نَحَرَّ عَنْ 
أَرْوَاجِهِ البَهَره1©» [وروي أيضاً : «أَنَهُ دَبَْحَ عَنْ أَرْوَاجِهِ البَهَرَ)0!*): وذهب عبد 
العزيز بن أبي سلمة”'' إلى جواز ذبح ما ينحرء ونحر ما يذبح» سواء كان 
لضرورة أو لغير ضرورة. 


فإن نحر ما يذبح أو بالعكس لضرورة أكل كما لو وقع في مهواة 4. 
وقوله: (فإن نحر ما يذبح... إلى آخره). يعني: فإن نحر ما قدمنا أن 


حكمه الذبح خاصة., أو ذبح ما قدمنا حكمه النحر خاصة» وهو مراده من 
قوله: (أو بالعكس) . وكان ذلك لضرورة» كما إذا وقع عر" في مهواة» فلم 
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وذبحها بلا توكيل» عن أنسء» قال: «ضحى رسول الله وك بكبشين أملحين أقرنين» 
ذبحهما بيده» وسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما». 

هو: أبو بردة الأنصاري» هانئ بن نيار بن عمرو الحارثي أبو بردة البلوي» حليف 
الأنصارء توفي سنة 45», أو 41ه. ينظر: أسد الغابة 5/ 53)» 146. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/13» باب وقت الأضحية» عن البراء بن 
عازب قال: قال رسول الله يكِ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» 
ليس من النسك في شيءء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة خير 
من مسنةء فقال: أذيحهاء فلن تجزئ عن أحد بعدك». 

رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 20353 عن أبي الزبير» أنه سمع جابراً يقول: 

النبي كه عن نسائه بقرة في حجته؟ . 

ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. والحديث رواه البيهقى فى السنن الكبرى 4/ 
3ه عن الزهريء قال: بلغنا أن رسول الله كَلٍِ نحر عن آل محمد يَلِةِ فى حجة 
الوداع بقرة واحدة» كانت عمرة تحدث به عن عائشة» ورواه يحيى بن متعيلك عن 
عمرة عن عائشة» قالت: ذبح رسول الله كيه عن أزواجه البقر. 

العتبية 3/ 323. وعبد العزيز بن أبى سلمة هو: أبو عبد الله» عبد العزيز بن عبد الله بن 
أزن سلمة مَيْمُون التبمى. العدى المالخعونة التحدكه الفقيد» زوئ عن ابن «شهات» 
وابن المنكدرء وغيرهمء وهو من أقران مالك الذين رووا عنهء وعن الليثء وأبي 
نعيمء وغيرهمء أخرج له البخاري» توفي سلة 6ه ببغداد. انظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص224» وتاريخ بغداد 10/ 2436 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص 147. 

سقط من «(غ4»): (بعير) . 
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يوصل إلى لبته» فذبح» أوقعت الشاة في مهواة أيضاًء فلم يوصل إلا إلى لبتها 
خاصة» فنحرت27؟2. جاز أكل ذلك كله220: ولا خلاف أعلمه فى ذلك» وقد 

الآن ‏ مذهب عبد العزيز»ء وما ذكره المؤلف كله فى تمثيل الضّرورة» 
هو الفال الدج يذكوه أكثر المؤلفين» ونص مالك يواه الا و قر 
المينالة" 7لا يعدو «رقاله اول لوكي بو و1199" ووم فيلإ اسيل يفن 
ذلك ضرورة)ء واه( يشير إلى الخلاف الذي يقؤله المؤلك الآن» قال ابن 

شد©؟: (وقد قيل: إن عدم ما ينحر به ما سنته النحر ضرورة» وكذلك عدم 
0 ضرورة). 


ج ولغير ضرورة» فالمشهور: التحريم» وثالثها تؤكل الإبل 4. 

وقوله: (ولغير ضرورة فالمشهور: التحريمء وثالثها: تؤكل الإبل) ‏ 
يعني: إذا نحر ما سنته الذبح» أو العكسء لغير ضرورة» ففيه ثلاثة أقوال: 
المنع: وهو المشهورء ونص عليه مالك وابن القاسم وغيرهما(”»: وإباحة 
الأكل: وهو قول أشهب”*. والتفصيل: فتؤكل الإبل إذا ذزبحت» وفي معناها 
الفيل» إن ساواها في 0 ولا تؤكل الغنم وما في معناها إذا نحرت» 
وهذا" قول ابن بكيرث*'2» قال ابن المنذر”''2: معنى قول مالك بمنع الأكل : 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 323. (2) عقد الجواهر 588/1 589. 


(3) بياض في «غ2 مكان: (المسألة). (4) البيان والتحصيل 3/ 323. 
(5) بياض في «غ) مكان: (وأظنه). (6) البيان والتحصيل 323/3. 


(7) النوادر 4/ 363. 

(8) النوادر 4/ 2363 وعقد الجواهر 1/ 589. (9) سقط من «غ»: (وهذا). 

(10) البيان والتحصيل 3/ 323: وعقد الجواهر 589/1. وهو: محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن بُكير البغدادي التميميء» كان فقيهاً جدلياً. ولي القضاءء له كتاب في 
أحكام القرآن» وكتاب الرضاعء وكتاب في مسائل الخلاف» توفي سنة 305ه. 
ينظر: المدارك 5/ 16» التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن 
الحاجب ص 247» وشجر النور ص 78. 

(11) ابن المنذر هو: أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» صنف كتباً في 
اختلاف الفقهاء» ولم يتقلد يدها معيناً » وهو مع ذلك معدود من أصحاب الشافعي» 
مجمع على إمامته»ء ورأى السبكي أنه بلغ الاجتهاد المطلق. وله كتاب الإشراف في 
اختلاف العلماءء والإجماع. توفي سنة 318ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 490 - 
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إنه على الكراهة» إِذْ لم يقل أحد بالتحريم» وقال القاضي عبد الوهاب('» 
اختلف أصحابنا: هل يحمل قول دواعي الكراف 0 
قلت: واللأقرب مذهب ابن بكير؛ أن الذبح ية يتضمن النحر وا لآنه قطع 
مجموع الودجين الو 0 لا يتضمن الذبح؛ لأنه إئما ب يشترط فيه 
قطع الحلقوم مع ودج واحد( م رو د 
تأخيراً في خروج الروح» بسبب عدم سرعة خروج الدم, وذلك تعذيب» ينتج 
كراهة هذا الفعلء كالذكاة بآلة كالّة("©. والله أعلم. 

وما وقع في مهواة ف فعجز عنه فطعن في جنب» أو كتف ونحوه. لا 
يؤكل على المشهور . 

وقوله: (وما وقع في مهواة... إلى آخره) تقدم قريباً أن مثل هذا يجوز 
فيه تبديل أحد نوعى ذكاة المقدور عليه بالآخرء ولا خلاف فى ذلك» على أن 
المؤلف لم يذكر ثم الجوازء وإنما ذكر أنه إن فعل الذبح عوض النحر» أو 
بالعكسء» أكل» ومراده ما قلناء وهل يجوز حينئذٍ أن يذكى ذكاة غير المقدور 
عليه؟ في ذلك قولان: المشهور منعه#». فو اله في الوا 7 وكتاب ابن 
الموازة كي وغيرهماء وقال اترع حبيت(7 ': يصح أن يؤكل بذكاة غير المقدور 
عليه» طمن في جني أو كتففء أو فخذء وما أشبه ذلك7؟2 وهو قول 
الغا ” 3 وخرج أبو داود وغيره» عن أبي العشراء» عن أبيه» أن قال: يا 
رَسُوَلَ الله: َم تون الذكا لاون اللكفة أو الحَلْقِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ظلهِ: 


- وما بعدهاء والأعلام 6/ 184» والوفيات 207/4. 

(0) ينظر: التلقين 1/ 268» وفيه: «وما ذكى من ذلك بغير سنته لغير ضرورة» فقيل: لا 
يؤكل تحريماً» وقيل: كراهة». 

(2) «مء ث»: قال خليل: وفيما ذكره نظرء فقد قال الباجي: لم أر أحداً من أصحابنا 
ذكر مراعاة معنّى في النحر غير اللَبّة. التوضيح 2/ 653. 

(3) كالّة: كل البصر والسيف. قال: لم يقطع» القاموس المحيط 4/ 45» مادة: (كل). 


(4) ينظر: التلقين 267/1. (5) المدونة 3/ 65. 
(6) النوادر كتاب الصيد 4/ 530. (7) الذخيرة 4/ 136. 
(8) في «ج»: (أو غير ذلك). (9) الذخيرة 4/ 136. 
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«لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِيْهًا لَأجَِرَاً عَنْكَ)2!0» وخرجه بعض من اشترط الصحةء 
وقال بعضهم: إنه لم يصح» وهو يدل على صحة قول ابن حبيب» وتقدم في 
كتاب الصيد شىء من هذا. 


ومحل النحر: اللبة» ومحل الذبح: الحلق 4. 

وقوله: (ومحل النحر اللبة» ومحل الذبح الحلق)» تقدمت الإشارة إلى 
أن النحر لم يشترطوا فيه الودجين معأء كما قالوا في الذبح» هكذا قال 
اللخمي(2؛ ثم أشار ‏ في آخر كلامه على هذه المسألة ‏ إلى ما يقضتي أنه لا 
بد من قطع الودجين جميعاء ثم اختلف بعد ذلك هل يقتصر بالنحر على 
اللبة'”)؛ دون ما عداها ‏ كما قال المؤلف ‏ أم لا؟» ويصح فعله فيها بين 
اللبة والمنحرء والأول: هو مذهب أكثر الشيوخ: الباجي؟. وابن رشد(*), 
وغبر هما والقات: مذهنة ابن لنابة 9“ ؛: واللشم 27+ وفئ: امسر (ة) 
والي 2 اي ضيه أمر منادياً ينادي: (ألا إِنَّ النَخْرَ في اليلق وَاللبَّة)» 
فأخذ منه اللخمىء أن النحر لا يقتصر به على اللبة2'2» وقال القاضى ابن 
كرك وق أن غمر آنا نادي ميذائيزه المصر ده , حين تعره 
لهداياهم» وأراد بالنحر: الذكاة؛ أي: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» وعبر 
عن الذكاة بالنحر؛ لأنه جل عملهم ذلك اليوم» ألا ترى أن ذلك اليوم يسمى 


(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 103» وقال: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. 
قال في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: بكر بن الشرودء وهو 
ضعيف) 4/ 34. 

(2) الذخيرة 4/ 133. 

(3) اللبة: المنحر. قال: وهي موضع القلادة من الصدر من كل شيء. الصحاح 1/ 
7 مادة: (ليب). 

(4) المنتقى 3/ 107. (5) البيان والتحصيل 307/3. 

(6) المصدر نفسه. (7) الذخيرة 4/ 133. 

(8) المبسوط فى الفقه للقاضيى أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق» ينتمى إلى المدرسة 
العراقية» وقيل: المبسوطة. ينظر: حاشية العدوي على الخرشي 1/ 38 واصطلاح 
المذهب ص140. 

(9) العتبية 3/ 307. (10) الذخيرة 4/ 133. 

(11) البيان والتحصيل 3/ 307. 
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يوم النحرء لما كان أغلب ما يقع فيه النحر)("2. وقال مالك©): (ما بين اللبة 
والمذبح» مذبح ومنحرهء فإن ذبح فجائزء وإن نحر فجائز)(2» فأخذ منه: أن 
النحر لا يختص باللبة» قال ابن رشد): (معناه عند الضرورة في المسألة 
المتقدمة» إذا لم يجد أين ينحره إلا في موضع الذبح» نحره فيه» وكذلك إذا 
لم يجد أن يذبحه إلا في موضع النحر»ء ذبحه فيه» وهو بيّن من قوله في 
المدونة)» قلت: وكلام ابن رشد أرجح في المسألة» على أنه قد زاد بعد هذا 
ما أضربنا عنه لضعفه. 


وتنحر الإبل قياماً معقولة 4. 

وقوله: (وتنحر الإبل قياماً... إلى آخره). قد مضى هذا المعنى مع ما 
فيه من زيادة» وكان الأنسب أن يذكر هنا جميع ما ذكرنا هناك. 

ويستحب في الذبح: الضجع على الأبسر للقبلة» وبوضح محل الذيح» 
ويسمىء فإن ترك الاستقبال أكلت ولو عمداً على المشهور 4. 

وقوله: (فإن ترك الاستقبال؛ أكلتء ولو عمداً على المشهور), يعني: أن 
الاسقبال في الذبح والنحر مشروع» فإن ترك على سبيل النسيان» وفي معتاه: 
الضرورة والجهل» أكلت الشاة وغيرهاء وإن كان عمداًء فقولان: المشهور جواز 
الأكل» قال في المدونة”*©: (وبئس ما صنع)» والشاذ أنها لا تؤكل» قاله ابن 
حبيت27 2 وقال انث :المواز9): '(لا أحب أن تؤكل): وحكاء(9) عن ابن غمز 
والشعبي"!2, والأقرب هو المشهورء لأنه لم يأتِ فيها ما أتى في التسمية. 


(1) هكذا في أغلب النسخ. وفي «ت12 زيادة: (وقال: اللخمي): وهو خطأ. والله أعلم. 


(2) المدونة 65/3. (3) سقط من «ج»: (وإن نحر فجائز) . 

(4) البيان والتحصيل 3/ 308. (5) المدونة 66/3. 

(6) هكذا في الذخيرة 4/ 135» وفي النوادر 4/ 360»: عن ابن حبيب «أنها تؤكل»»2 ولعله 
سهو من الناسخ . 

(7) هكذا فى الذخيرة» ونص على الكراهة 4/ 135» وقال: عنه فى النوادر 4/ 360: 
(وإن تعمد لم تؤكل). ١‏ 


(8) أي: وحكى ابن المواز عدم الأكل عنهما. النوادر 4/ 360. 
(9) سقط من «غ»: (عن). 
(10) النوادر 4/ 360. والشعبي هو: عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» أبو عمرو من - 
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وإن ترك التسمية فكالصيد 4. 

وقوله: (وإن ترك التمسية, فكالصيد) تقدم كلامه هناك وما يقتضيه» 
والمنقول فى المذهب هنا أن التسمية مطلوبة ابتداء» فإن تركت على سبيل 
النسيان» لم يمنع ذلك من أكلهاء وإن كان على سبيل العمد» فقال مالك وابن 
الاي" لا تؤكل » وظاهره التحريم» وقال ابن الجهم. وابن القصار: يكره 
أكلها”'؛ وقال أشهب0©: تؤكل» إلا أن يكون متهاوناًء ومال بعض شيوخ 
المذهب إلى مذهب الشافعي فيما فهمت عنهء وبمثل قول مالك قال 
الو والحسن بن 06 : وحكي عن أبى حنيفة!27 وقال 


الشاف 257: تؤكل مطلقاء وحكي عن ابن لق وأبى 0000 وابن 


الع و وذهتك أبنو قؤواة 1ك وواوول4) 


المتقدمين0*"©» إلى أن متروك التسمية لا يؤكلء سواء كان على سبيل العمدء 


» وجماعة من 


- التابعين» قوي الحفظء نشأ بالكوفة» ومات بها سنة 103ه. ينظر: الأعلام 4/ 18» 
حلية الأولياء 4/ 310. 

(1) من كتاب الصيد من المدونة 51/3. 

(2) المنتقى 3/ 104. 105. 

(3) المنتقى 104/3. 

(4) هكذا في «ت2», غ»: (مالك)» وفي «ت1» ج»: (الشافعي)» وما أثبت هو الصحيح 
إن شاء الله -. ينظر: الاستذكار 15/ 216. 

(5) الاستذكار 15/ 216. (6) المصدر نفسه. 

(7) الذخيرة 4/ 134» والاستذكار 14/ 216. 

(8) المنتقى 3/ 105» والذخيرة 4/ 134» والاستذكار 15/ 216. 

(9) الاستذكار 216/15. (10) المصدر نفسه. 

(11) المصدر نفسه. 

(12) منهم. عطاء. والحسنء. وطاوسء والنخعيء وجابر بن زيدء وابن أبي ليلى» 
وقتادة. الاستذكار 15/ 216» 217. 

(13) الاستذكار 15/ 220. 

(14) الاستذكار 220/15. وداود هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» 
الإمام المشهور المعروف بالظاهري» وإليه ينسب مذهب الظاهرية» توفي ببغداد سنة 
0ه. ينظر: الوفيات 2/ 255. 

(15) مثل: ابن عمر والشعبي وابن سيرين. الاستذكار 15/ 217. 
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أو النسيان» وقد تقدم في كتاب الصيد حديث عدي بن حاته('» وظاهره 
دما نْهَر الم 5-7 م الله فَكُلْ(22» ظاهره اشتراط التسمية]!2 وأما قوله 


04 ل" 


تعالى : «وَلا تَأْحكُُوا ونا ل[ يدو َسْمٌ آله علْنو04) فقد تجاذبه من اشترط التسمية 
ومن لم يشترطهاء فالمشترط تمسك بالظاهرء وغير المشترط رأى أن قوله: 
لوَئَرُ لم504 : ينة©2 في أن المراد به ما أهل به لغير الله» وكذلك ما قدمناه 
فن حَدَيتٌ مك277 في اضفة ذبح الثبي كله الكيسين + أنه سمى :وكير ليلين فيه 
ما يقتضي الوجوب» ااتهال آم ريكون اانه على الات :ولي ي الصحيح» من 
حديث عائشة ويِينا 0 : (سيل رَسُوَلٌ الله له يِه فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ الله : ِنَّ ئاساً مِنْ 
هل البَادِيَةا* يَأ ُونَنَا بلُحَمَانِ! ها عَلَيْهَااك" أَمْ لّا؟ فَقَالَ 


رَسُوْل الله عله : الأسيموا الله عَلَيْهَاء نم كُلُوهًا»).(11) وهو محتمل لأن يوؤخذ منه 
الوجوب وعدمهء وفي الموطأ: (أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَيِّاشُ بْنَ أبي رَبِيعَةَ المَخْرُومِيَ 
أَمَرَ غُلاماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيِحَةَ قَلَمّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَال'" قَالَ لَهُ: سَمّْ الل قَقَالَ لَه 


210 أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 208/3 9ظ0) وفيه: «إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله». 

)2( من حديث رافع بن خديج2 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 3/ 2122 2124 
في كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. (4) سورة الأنعام: الآية 121. 

(5) سورة الأنعام: الآية 121. 

(6) هكذا في «غ» وسقط من بقية النسخ: (قرينة) . 

70و( رواه مسلم في صحيحه شرح النووي 3/ 119 0غ باب استحباب الضحية» 
وذبحها بلا توكيل» عن أنس» قال: (ضحى رسول الله يله بكبشين أملحين أقرنين» 
ذبحهما بيده؛ وسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما). 

)26 وفي ات2» ج2: (المدينة). 

)9 في «ت2» اج2: (بلحم).» بدل: (بلحمان). 

(10) سقط من الت1ء ج21: (عليها). 

(11) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 80» 481 باب ما جاء في التسمية على 
الذبيحة» وفيه: (ثم كلوا) بدل: (ثم كلوها). 

2120 وفي (ج»: (ذبحها). 
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العلاع + كذ سكي ة 00141 عقا لكشن ايوخل ع فقال هق 
قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَيِّاشُ: وَالله لَا أَظعَمُهًا أبَدا)270» وقال مالك في المدونة: 
(يجوز له أن يصدقه). وكأن ابن عياش”7 ويه عند 2» تورّع عن أكلهاء لا أن 
ذلك هو الواجب عليه» ومنهم من قال إنما ترك أكلها لأنه اتهمه» لقرينة ظهرت 
منهء قال القاضي إسماعيل”؟: (كان بالمدينة عبيد مجوس» فخشي أن يكون 
هذا العبد لم يجب إلى الإسلام)؛ قلت: وقد وقع في المذهبء في إمام صلى 
بالناس صلاة يجهر فيهاء. فلم يسمعوه يقرأء فسبحوا له فلم يجهرء وزعم بعد 
فراغه أنه قرأ سرّاً. أنهم يعيدون» فيحتمل أن يكون من هذا الباب» فيتخرج منها 
قولاً في مسألة المدونة» ويحتمل أن تبطل الصلاة على تقدير صحة قوله؛ لأنه 
ترك الجهر متعمداً. وذلك موجب الإعادة في قول» واختلفة؟؟ فيمن استأجر 
رجلاً على ذبح أضحيته» وأن يسمعه التسمية» فذبح ولم يسمعهء قال وقد 
سميت» هل يستحق الأجر كاملاً» له وتؤكل؟ وقيل: له أن 
يغرمه الذبيحة» والأقرب عندي أنه لا ب يستحق الأجر كاملا وقد عابها عليه. 


وإن كبر معها فحسنء وإن شاء في الضحية قال: اللهم تقبل منيء وإلا 
فالتسمية كافية» وأنكر: اللهم منك وإليك 4. 


وقوله: (وإن كبر معها فحسن... إلى آخره)؛ يعني: إن كبر مع 


(1) ليست فى نص الحديث: (الله). (2) وهنا زيادة: (الله) فى نص الحديث. 
(3) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 81/3 باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. 
(4) المدونة 51/3. 

(5) عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة» أبو الحارث المخزومىء التابعى الكبير» أخذ القرآن 
عن أبي بن كعب» وسمع عمر بن الخطاب» وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه» توفي 
سنة 70هء وقيل: 78ه. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» 1/ 439. 

(6) أي: عند مالك في قوله عنه: «يجوز له أن يصدقه». 

(7) هو: أبو إسحاقء إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي»: الجهضّميء الفقيه 
الحافظ المقرئ المفسر النحوي» أصله من البصرة واستوطن بغدادء له: «الموطأك. 
و«أحكام القرآن»» وكتاب «المبسوط» في الفقه» ولد سنة 200 وتوفي سنة 282. 
ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 2.324 والتعريف بالرّجال المذكورين في 
جامع الأمّهات لابن الحاجب ص214. 

(8) الذخيرة 4/ 135. 
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التسمية» كما قدمناه في حديث مسلمء وهذه مسألة المدونة» اختصرها 
المؤلف كدْهُ ولفظها''2: (فليقل باسم الله» والله أكبرء وليس بموضع صلاة 
على النبي وله ولا يذكر هناك إلا الله كيد وإن شاء قال في الأضحية: 
اللهم تقبل مني» وإلا فالتسمية تكفيه» وأنكر مالك قوله: اللهم منك وإليك» 
وقال هذه بدعة)» قلت: وأجاز الشافعية أن يذكر مع التسمية الصلاة على 
النبي يله على ألفاظ مخصوصة ذكروهاء واستحب بعض أهل المذهب [أن 
تقول في الأضحية]227: اللهم تقبل من فلان» وأجاز ابن حبيب0" أن يقول: 
اللهم منك وإليك» قال بعض الشيوخ”": إنما أنكر مالك أن تجعل سنة» 
كالتسمية» لا أن تقال في بعض الأقوال» وقال بعضهم: لا بأس أن يقال ذلك 
قبل الذبح» وظاهر لفظه أنه حكاه عن مالكء قال ابن حبيب”*؟: (ولو قال: 
باسم الله فقطء والله أكبر فقطء أو لا إِلْهِ إلا اللهء وسبحان الله ولا حول©) 
ا ل ل وكل تسمية لله» ولكن ما مضى عليه 
النابن اتير وخر رسيت م 0 ظ نك قال: 


وَجوَو / قَالَ: 2 وَجَهْتٌ وَجْهِيَ ع لذي قَطرٌ السَّمَوات َالَرْضَ و وما أن 
: من المشركين» ٠‏ قل إن صَلَاتِي ولسكن وَمَحَيَايَ» وعماني لله رَتُ العَالّمِينَ» لا 


0 


شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ ادع 15 ]5ل السلنية: اللّهُمَ مِنِكَ :و[ك0" عن محمد 
وألقية بشم او وال 00 


(1) المدونة 66/3. (2) ما بين المعكوفين ساقط من لت41). 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 282/3. 

(4) ينظر: كلام ابن رشد في البيان 3/ 282» والنوادر 4/ 360. 

(5) البيان والتحصيل 281/3» والمنتقى 3/ 105» والنوادر 4/ 360. 

(6) سقط من «.ت41»: (ولا حول). (0) بياض في «غ» مكان: (وخرج). 

(8) عون المعبود 351/7. موجئين: بضم الميم وسكون الواو وفتح الجيم بعدها همزة 
مفتوحة. وفي بعض النسخ موجيين بالياء مكان الهمزة» وفي بعضها موجوئين؛ أي: 

(9) هكذا في «غ. ج» وفي غيرها: (وإليك) . 

(10) سنن أبي داود 3/ 95 مع اختلاف فيه» ونصه: عن جابر بن عبد الله قال: «ذبح - 
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خ وإذا أفرى الحلقوم والودجين والمريّ فاتفاق 6. 

وقوله: (وإذا أفرى الحلقوم والأوداج والمريّء فاتفاق) يقال: أفرى 
الأوداج ‏ رباعياً ‏ إذا قطعها'')» وهما ودجان للحيوان في صفحتي العنق220, 
والحلقوه©: مجرى النفس7)» والمري: مجرى الطعام والشراب2©2: قال 
القاضي أبو الفضل97 2 عياض7): (والتاس مجمعون على أنه إذا قطعتث هذه 
الأربعة تحت الغلصمة؟) صحت الذكاة). 

وفي مواضع من هذا التأليف يغاير المؤلف بين لفظي: الاتفاق» 
والإجماع مغايرة يغلب على الظن معها أنه أراد بالاتفاق: إجماع أهل 
المذهبء مع قطع النظر عمن عداهم., وأنه أراد بالإجماع: اتفاق جميع 
العلماء» فيحتمل أن يكون لم يطلع على نقل الإجماع في هذه المسألة» أو 
يكون رأى فيها خلافا خارج المذهب. 

< فإن ترك المري صحت على المشهور 6. 

وقوله: (وإن ترك المريء صحت على المشهور)؛ يعني: إن ترك من 


- النبي وَكْهْ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجتين فلما وجههماء قال: إني وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين» اللهم منك ولك عن محمد وأمتهء باسم الله والله أكبر» ثم ذبح». 

(1) الصحاح 2454/6.» مادة: (فرا). 

)2( الودج : عرق في العنق.ء وهما ودجان. الصحاح 1/ 347,. مادة: (ودج). 

(3) الحلقوم: الحلق. الصحاح 5/ 1804 مادة: (حلقم). 

(4) عقد الجواهر 1/ 589. (5) المصدر نفسه. 

(6) هكذا في «ت41». ساقط من غيرها (القاضي أبو الفضل). القاضي أبو الفضل عياض 
هو: أبو الفضل. عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء» واليحصبي: نسبة إلى 
يحصب بن مالك من قبيلة حميرء وهو من «سبتة»» تولى القضاء فيها مدة طويلة» ثم 
نقل إلى قضاء غرناطة» له: التنبيهات» وترتيب المدارك وتقريب المسالك في فقهاء 
مالك» ولد سنة 476». وتوفي 544ه. ينظر: الديباج المذهب 1/ 168 وما بعدهاء 
وشجرة النور ص 140. 

(7) ينظر: التوضيح 249 ومواهب الجليل 3/ 210. 

(8) الغلصمة: رأس الحلقومء وهو الموضع الناتئ في الحلق. الصحاح 5/ 2.1997 مادة: 


(غلصم). 
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الأربعة المذكورة المريء وحدهء فالمشهور صحة الذكاة» وهو مذهب المدونة 
وغيرها''". بل ظاهرها أنه لا رجحان في قطع المريء على عدمهء لقوله 
فيها(22: (وتمام الذبح فري الأدواج والحلقوم)» وروى أبو التمام!”2 عن مالك 
اشتراط قطع المريء» وراى أن اعتباره أولى من اعتبار الحلقوم ؛ لآنه إن كان 
المقصود من الذكاة إزهاق النفس بسرعة» فذلك فيه أظهر منه في الحلقوم» 
وإن كان المقصود من الذكاة إخراج الدم. فلا دم في في الحلقوم» أو فيه دم يسير 
بالنسبة إلى دم المريء. فظهر أن اشتر تراطه أولى من اشتراط الحلقوم. والله 
أعلم . 

ج فإن ترك الأوداج جملة لم تأكل 4. 

وقوله: (وإن ترك الأوداج جملةء لم تؤكل) » يعني : أنه إذا لم يقطع شيئاً من 
الودجينء لم تؤكل227» وإن قطع المريء والحلقوم» خلافاً للشافعي”؟ ‏ في نقل 
بعضهم -» والصحيح أنها لا تؤكل» لقوله يله : «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسم اللو 
فَكْنْ"220» وإن كان الحديث إنما جاء لبيان الآلة» لكن في قوله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) 
إيماء إلى أن إخراجه” "' معتبر في الذكاة» وهو في الودجين أظهر منه في بقية 
الأعضاء الأربعة» وقد وقع في بعض الطرق: (وَمَا أَنْهَرَ الدّم َأفْرَى الْأَؤدَاج)29 


(1) انظر: الذخيرة 4/ 133. (2) المدونة 3/ 65. 

(3) القبس 2/ 2618 وفيه: «وأما المريء الذي روى أبو التمام فلا أعلم له وجهاً؛. 
ومواهب الجليل 3/ 210. 

(4) المنتقى 3/ 113. (5) ينظر: الأم 2/ 932. 


(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 122. 124. في كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 

0)00( في لت 21: (خروجه). 

(8) قال في نصب الراية للزيلعي 6/ 43» 44» قال نَنه: «كل ما أنهر الدم وأفرى 
الأوداج» ما خلا الظفر والسن فإنها مدى الحبشة»» قلت: هو ملفق من حديئين» 
فروى الأئمة الستة من حديث رافع بن خديج» قال كنا مع النبي ميد في سفرء فقلت: 
يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا تكون معنا مدَّى فقال: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراًء وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظمء 
وأما الظفر فمدى الحبشة» انتهى, الثانى رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه حدثنا أبو خالد 
الأحمر غن ابن جريح عمن حدثه عن رافع بن خديج» قال: سألت رسول الله 6 - 
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وفي بعضها: (مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ)!'2» وذلك يدل على صحة ما قلناه. 

ل وإن ترك الأقل» فقولان 4. 

وقوله: (وإن ترك الأقل» فقولان) يحتمل أن يريد بالأقل [هنا: أحد 
الودجين» فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين» وفيه 
روايتان عن مالك» ويحتمل أن يريد بالأقل]227: إذا حصل القطع في كل واحد من 
الودجين» ولكنه لم يستوعبهما بذلك» بل بقي منهماء أو من أحدهما الشيء 
اليسير» وفي ذلك قولان0"© للمتأخرين: المنع : لصحيه واي د ارما 6 
ومال7”) إليه غيره» والإباحة: حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز”*؟» والذي في 
تتصئرة © | بر مخز (لم تحرم ذبيحته)» وذلك محتمل للكراهة. 

والاحتمال الثاني”*2 أقرب إلى مراد المؤلفء. والأشبه أنها لا تؤكل على 
الاحتمال الأول» لعدم إنهار الدم المقصودء وأنها تؤكل على الاحتمال 
الثاني؟ لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطعء» وإذا قطع في كل 
واحد منهما لم يستوعبهما. 


- عن الذبح بالليطة» فقال: «كل ما أفرى الأوداج إلا سناً أو ظفراً». انتهى من نصب 
الراية . 

(1») من ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 278» عن أبي أمامة الباهلي» أن 
رسول الله يكِِ قال: «كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب» أو حز ظفر»ء قال 
الشيخ كآَنْهِ: وفي هذا الإسناد ضعف. 

(2) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. (3) عقد الجواهر 1/ 590. 

(4) انظر: المعونة 691/2. 

(5) هكذا في «ت222 وفي غيرها: (وأوما). 

(6) مواهب الجليل 3 .و وابن محرز هو: : أبو القاسم» 000 
القيرواني» تفقّه بأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن القيرواني» وسمع من أبي عمران 
الفاسي» له: «التبصرة» وهو تعليق على المدونة» وكتاب «القصد والإيجاز». قال 
القاضي عياض: كان فقيهاً نظاراً نبيلاً ذا رواء حسن ومروءة تامة» توفي سنة 450. 
ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 2/ 648. 

(7) التبصرة لمؤلفه أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» المتوفى سنة 450هء 
وهو كتاب للتعليق على المدونة. ينظر: اصطلاح المذهب ص288. 

(8) أي: حصول القطع في كل واحد من الودجين» ولم يستوعبهما القطع. 
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< وإن ترك الحلقوم لم تؤكلء وأخذ اللخمي خلافه من قوله: يجزئه إذا 
فرى الأوداج 4. 

وقوله: (وإن ترك الحلقوم... إلى آخره). يعني: أنه إذا قطع الودجين» 
وترك الحلقوه'' لم تؤكل» هذه نصوص المذهبء قال في المدونة227: (فإن 
فرى الأوداج وحدهاء أو الحلقوم وحذده» لم تؤكل). وقال في الرسالة(23: 
(والذكاة قطع الودجين والحلقوم» لا يجزئ أقل من ذلك)7. 

وأخذ عدم اشتراط الحلقوم من ثلاثة مواضع, الأول منها: ما أشار إليه 
المؤالك قن "للحت 77" بووأفقه علية اي شد 4 وهر فونه" فى "كناب اليد 
من المدونة©: (إذا أدرك الصيدّء وقد فرى الكلب أو البازي أو السهم 
أوداجه. فقد فرغ من ذكاته)» وقال قبل هذا بيسير: (وإن أدرك المنفوذ مقاتله 
يضطرب» فيستحب أن يعري أوداجه فإن لم يفعل وتركه حتى مات أكلفى 
ولا شيء علبه)(9 فلو كان قطع الحلقوم شرطاً في تمام الذكاق» لاستحب 
مالك"؟: (إذا ذبح ذبيحة فقطع أوداجهاء فوقعت في ماءء أنه لا بأس 
بأكلها)» ولو كان قطع الحلقوم شرطأ لما اكتفى بقطع الودجين خاصةء 
الموضع الثالث: أحد القولين في الغلصمة» وذلك أن آخر الحلقوم هو الخرزة 


(1) سقط من «غ»: (وترك الحلقوم). (2) المدونة 3/ 65. 

(3) الرسالة لابن أبى زيد القيروانى» أكثر كتبه انتشاراً» وأعظمها تأثيراً» ابتدأ رواجها من 
حياة مؤلفهاء وتعاقبت الشروح عليهاء وممن شرحها: الأبهري». والقاضي 
عبد الوهاب» وقد زادت شروحها على المائة شرح» وموضوع الرسالة: جملة 
مختصرة من واجب أمور الديانة» مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة» وتعمله 
الجوارح» وجملة من أمور الفقه وأدلته على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى» احتوى على أربعة آلاف مسألة مأخوذة من أربعة آلاف حديث» ما من مسألة 
إلا وهي مأخوذة من حديث. ينظر: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة ‏ مقدمة التحقيق 
ص 43. 48 73» وشرح زروق مع شرح ابن ناجي على متن الرسالة 1/ ٠16‏ 18. 

(4) الرسالة ص 2.185 وفيها: «قطع الحلقوم والأوداج». 


(5) مواهب الجليل 210/3. (6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 309. 
(7) سقط من «ت2»: (قوله). (8) المدونة 53/3. 
(9) المصدذر نفسه. (10) البيان والتحصيل 3/ 309. 
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التي هناك» فلو كان قطع الحلقوم شرطاً لما أجزأ القطع خارجاً عنه في أحد 
القولين» وذلك يقتضي أن قطع الحلقوم مختلف في شرطيته. والله أعلم. 

وأجيب7!؟ عن الأول220: بأن المراد من الذكاة هو ذكاة المصيد» ويكفى 
منها إنفاذ المقاتل» وقطع الودجين أحد المقاتل» فيكفي. فإن قلت: [4© لَمْ 
يكتني بإنفاذ المقاتل إذا كان فى غير الودجين؟ بل يستحب له أن يفري 
أوداجه. قلت: قصارى ما يلزم: أنه سكت عن المستحب في بعضص الأمور. 
وذلك غير ضار به» وأيفياً فمن البعيد أن يفري الكلب أو البازي أو السهم 
مجموع الودجين مع سلامة الحلقوم» فلعله إنما اكتفى بقطعهما لاستلزامه قطع 
الحلقومء وهذا هو الجواب عن الثاني» وأما الثالث: فلازم» إلا أن يقال: 
قطع ما فوق الخرزة ينزل منزلة القطع في الحلقوم». لاتصاله بالحلقوم» فلا 
يلزم عليه الاكتفاء بالودجين خاصة. 

وفي قطع نصف الحلقومء قولان 6. 

وقوله: (وفي قطع نصف الحلقوم, القولان)» معناه: وفي الاكتفاء بقطع 
نصف الحلقوم» فظاهره أن الخلاف مقصور على النصف» وأنه لو قطع 
الأكثر: كالثلثين» لارتفع الخلاف» وليس كذلكء بل ظاهر الروايات أن 
الخلاف إنما هو في اعتبار بقاء اليسير منه» ولو كان دون الثلث. فقال ابن 
حبيب””©2: يكفي النصف. وقال ابن القاسه©؟2: (إذا ذبح الدجاجة والعصفور 
والحمام» وجاز على أوداجه ونصف حلقه أو ثله270, فلا بأس بذلك)» [وقال 
سحنون(8): (لا بد من أن يجوز على جميع الحلقوم والأوداج)]ء فابن القاسم 
وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر]”2: وقال سحئون: لا يغتفر 


(1) سقط من الغ2: (وأجيب). 

(2) والمجيب هو القاضى عياض. مواهب الجليل 3/ 210. 
(3) هكذا في «غ4. ساقط من غيرها (لم). 

(4) هكذا في جميع النسخ» وفي.«ت 241 زيادة: (منه) . 

(5) انظر: النوادر 2361/4 والمنتقى 3/ 113. 


(6) المنتقى 3/ 113. 
(7) هكذا في «غ»: (ثلثه). وفي بقية النسخ: (ثلثيه) . 
(8) المنتقى 3/ 113. (9) ما بين المعكوفين ساقط من «ت212. 
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منه شيء البتة» وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي اغتفر بقاء 
نصف الحلقوم في الطيرء أن يقول مثله في غير الطيرء لما علم ‏ عادة ‏ من 
صعوبة استئصال قطع الحلقوم في الطير» وسهولة ذلك في غير الطير» 
والأقرب عندي اغتفار ذلك. لما قدمناه من قوله يكلِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمّ وَذكرَ 
اسْمْ اه" 2005 2. 

جم وكذلك لو لم يقطع الجوزة وأجازها إلى البدن 4. 

وقوله: (ولو لم يقطع الخرزة"... إلى آخره) , هذه هي الغلصمة» 

(5). 6 ا رست اكاك 

والغلصمة : آخر الحلقوم من جهة الرأس» ثم القطع إما أن يكون في العقدة 
نفسها أو فوقهاء فإن كان فيها نفسهاء وبقيت منها إلى جهة الرأس دائرة 
جاز©؟ أكلها ولا يختلف فى ذلك؛ لأن الذكاة حصلت فى الودجين 
والحلقوم» وإذا بقي في الرأس أقل من دائرة» فإما أن يكون النصف”9' أو 
أقل» فأجره على القولين المتقدمين في قطع بعض الحلقوم» وإن كان القطع 
فوقها(»: فمنع ابن القاسه0* وأصبغ » وسحنون 2'97‏ في أحد قوليه أكلّهاء 
وروي!!!) عن مالك(012 وأجاز أكلها ابن 0 وأبو 017 وغير 
)210 زيادة في «غ): (عليه)» ساقط من غيرها. 
(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 122» 124 في كتاب الأضاحي» باب 

جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 
(3) في «غ1: (الجوزة»). وفي غيرها: (الخرزة) . 
(4) سقط من «غ21: (هي). 
(5) الغلصمة: رأس الحلقومء وهو الموضع في الحلق. الصحاح 5/ 1997» مادة: 


(غلصم). 
(6) سقط من «غ): (جاز). (0) سقط من «غ4»: (النصف). 
)8( انظر: النوادر 4/ 360. )9( المنتقى 3/ 108. 


(10) النوادر 4/ 360» وعقد الجواهر 1/ 590. 

(11)الراوي هو: محمد بن عمر. ينظر: النوادر 4/ 2.360 والمنتقى 3/ 108غ. وعقد 
الجواهر 1/ 590. 

20 العتبية» مع البيان والتحصيل 3/ 308. (13)عقد الجؤاهر 590/1. 

(14) البيان والتحصيل 3/ 308. وأبو مصعب هو: أبؤ مصعب الزهري» أحمد بن بكر 
القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء المدني» - 
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واتون 17 آنا الراعة 1 فحكاها ابن شيك نولا أعلم الدو1" لمن تمن 
والبحث في هذه المسألة راجع إلى اشتراط الحلقوم» وقد تقدم» وأفتئ بعض 
القرويين بأكلها للفقير دون الغنى» وليس بسديد» وقد وقعت2؟2» هذه المسألة 
بتونس قبل هذا التاريخ فيوكا :واستشال فيها'”2 القاضي جماعةً من الفقهاء في 
جواز بيعهاء [فأشاروا بجواز بيعها] إذا بيّن البائع ذلك» قال الشيخ أبو 
محمد”2: (قال بعض شيوخنا: إن ذبح الجزار لرجل فأجاز الغلصمة إلى 
البدن» ضمن قيمة الشاة» على مذهب مالك وابن القاسمء ولا يضمن على 
مذهب غيرهما)» [قلت: وفي ضمانه عندي نظر»ء ولبيانه موضع غير هذا](©. 


ولو رفع الآلة وردها فإن طال لم تؤكلء وإلاء فقولان» وعن سحنون إن 
رفع مجيراً أكلت» بخلاف معتقد التمام» وقال ابن القابسي: العكس أصوب 4. 

وقوله: (ولو رفع الآلة... إلى آخره)» يعني: أنه إذا قطع بعض الأعضاء 
المشترط قطعها في الذبح» فرفع يده ثم أعادهاء فإما أن يكون ذلك بعد طول 
أو عن قربء فإن كان بعد طول لم تؤكل””'» وهو بين إذا كان عمداً أو 
بتفريط؛ لأنه بالفعل الأول أنفذ مقاتلهاء والفعل الثاني ذكاة فيمن لا ترجى 
حياته لنفوذ مقاتلهء وأما إن كان عن غلبة ‏ وكثيراً ما يجري في البقر _. 
فينبغي أن يجري الكلام فيه على ما إذا عجز ما المتطهر» وإن كان عن قرب 
فذكر المؤلف ثلاثة أقوال: جواز الأكلء وهو مذهب ابن حبيب209: واختيار 
اللخمي(''2؛ لأن كل ما طلب الفور فيه [أو أكثر ما طلب فيه](2' تغتفر فيه 


- القاضيء الفقيه؛ ويعرف بكنيته» روى عن مالك الموطأ وغيره» وتفقه بأصحابه كابن 
دينار» له مختصر مشهور فى قول مالك» توفى فى رمضان بالمدينة سنة 241. ينظر: 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 192» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص 2.189 190. 

(1) انظر: المنتقى 3/ 108. (2) ينظر: التوضيح لوحة 49. 

(3) سقط من «ت1»: (الان). 

(4) وهذه القصة ذكرها ‏ أيضاً ‏ في التوضيح لوحة 49. 


(5) سقط من اغ»: (فيها). () ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(7) النوادر 4/ 361. (8) ما بين المعكوفين ساقط من «(ج21. 
(9) الذخيرة 4/ 137. (0) النوادر 4/ 361» والمنتقى 3/ 107. 
10 الذخيرة 4/ 137. (12) ما بين المعكوفين ساقط من (ت12). 
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الوق "الوم وقال ممجيون "2 له ترقا وقة ةعورو عاك كه 
أكلهاء وأما التفرقة بين الاختيار واعتقاد التمام» فمنهم من يحكيها عن 
سحنون - كما قال المؤلف ‏ ومنهم من يقول: إنها متأولة عليه!» وقال الشيخ 
أبو بكر بن عبد الرحدن»: أن العكس أصوب”2©» فلا تجزئ المختبرء كمن 
ملم غان شك» ب ار ا ل 0 
الصلاة معتقداً الكمال ثم تبين له خلاف ذلك» وذكر أنه عرض هذا الاختيار 
على الشيخ أبوالحون القابني 260 

ولو ذبح من العنق أو من القفاء لم تؤعل, ولو نوى الذكاة 4. 

وقوله: (ولو ذبح من العذق أو من القفاء لم تؤكلء ولو نوى الذكاة) » 
أما المنع من أكلها إذا ذبح من القفا؛ فلأنه ينخعها قبل قطع الودجين 
والحلقوم» فتقع الذكاة في ميتة/*2» وكذلك إذا ذبحها من العنق» إلا أن يتيقن 
أنه قطع مجموع الودجين والحلقوم قبل أن ينخعهاء قال في العتبية من رواية 


(1) النوادر 361/4» والمنتقى 3/ 107. 

(2) الراوي هو: ابن وضاحء كما قاله في النوادر 361/4. 

(3) انظر: الذخيرة 4/ 137» والمنتقى 3/ 107. 

(4) المنتقى 107/3. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو: (أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء تابعي ثقة» وحن 
الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية» واسمه كنيته» وقد استصغر يوم الجمل فرد هو وعروة» 
وكان فقيهاً. عالماً. سخياًء كثير الحديث. ولد فى خلافة عمرء وكان يقال له: 
راهب قريش لكثرة صلاتهء مات سنة 94ه» وهذه السنة تسمى سنة الفقهاء. ينظر: 
طبقات الفقهاء 1/ 42» وسير أعلام النبلاء 4/ 416» والتعريف بالرجال المذكورين 
في جامع الأمهات ص 131. 

(5) ينظر الذخيرة 4/ 137» ولم يسم قائله. 

)06 هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي المالكي» من أهل 
إفريقية» عارفاً بالعلل والرجال والفقه والأصول والكلام» من أشهر مؤلفاته: 
الملخص والمهذب في الفقه» وأحكام الديانة» والمنقذ من شبه التأويل» والمنبه 
للفطن من غوائل الفتن» وغيرها من الكتب». ولد سنة 324هء وتوفي سنة 403ه. 
انظر: ترتيب المدارك 4/ 616» 621» وطبقات الفقهاء 1/ 163» وسير أعلام النبلاء 
7 1. 

(7) ينظر: المنتقى 3/ 107. (8) الذخيرة 4/ 138. 
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أشهب: لا يؤكل ما ذبح من القفا("2» [فأما لو ذهب يذبح فأخطأء فانحرف» 
فإنها تؤكل(22: ومعنى قول المؤلف: (ولو نوى الذكاة)؛ أي: لا تنفعه النية 
إذا ذبح من القفا]/”© أو من العنق؛ لأن الذكاة مركبة من الفعل المخصوص مع 
نية الذكاة» فلا تجزئ النية على انفرادهاء كما لا يجزئ ذلك الفعل وحده إذا 
عري عن النية» وكذلك إذا ذبح من القفا في ظلام» وظن أنه أصاب وجه 
الذبح» ثم تبين له خلاف ذلك». نص عليه في النوادر» وذهب جماعة من 
أهل العله(”؟ خارج المذهبء إلى إباحة أكل ما ذبح من القفا. 


< وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل على المشهورء بخلاف أن تضرب 
برجلها أو تحرك ذنبهاء وفي الموطأ: إن تطرف بعينها أو يجري نفسها 6. 

وقوله: (وما شك هل موته من الذكاة... إلى آخره). تقدم في كتاب 
الصيد ما يقرب من هذاء إلا أن نقل المؤلف الخلاف ليس بصحيح» والذي 
قاله غير واحد ‏ وقد قدمناه فى كتاب الصيد -: أن الحيوان إما أن تتيقن 
حياته في حالة الذكاة» أو نه أونيقت فياه والأول: لا خلاف أنه يؤكل» 
كما أنه لا خلاف فى أن الثالث لا يؤكل» واختلف فى الثانى» على قولين: 
فالمشهور: المنع من الأكل: والشاذ: الإباحةء هذا هر الأصّل المرجوع إليه» 
وربما وقع في الفروع ما ظاهره خلاف هذاء فيجب رهه إليه بالتأويل إن 
أمكن» ثم إن هذا الاحتمال على سبيل الظن أو الشك» قد يعرض للصحيحة» 
وقد يعرض فى المريضة» فأما الصحيحة فيستدل على حياتها بأحد أمرين: إما 
البكرقة زف سلاف النده وان القريضة مزق لمان مر قيني خيلت 


(1) المنتقى 3/ 109. (2) عقد الجواهر 591/1. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 

(4) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لابن أبي زيد 
القيرواني» وهو كتاب كبيرء مشهورء فيه أزيد من مائة جزءء لخص فيه الكتب الفقهية 
الهامة للمذهب المالكي حتى ذلك الوقت» فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفروع 
الأمهات كلهاء فهو يمثل ذروة العلم المالكي» وهو من أعظم الكتب الفقهية وأعونها 
على تكوين الملكة الفقهية. ينظر: أعلام الفكر السامي ص48» ترتيب المدارك 6/ 
7» واصطلاح المذهب ص254: 257. 

(5) ينظر: الذخيرة 4/ 138. (6) في «ت1) (منها). 
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فيها الذكاة» وإن يئس منها فكذلك2"0»: وهو الصحيحء وفي مختصر الوقار©»: 
أنها لا تؤكل وإن ذكيت0©؛ والدليل على صحة الأول: حديث جارية كعب بن 
مالك2"7» وقد تقدم» وإذا فرعنا على أن الذكاة تعمل فيهاء فإن تحركت وسال 
دمها أكلت””2» وإن كان سيلان الدم وحده لم تؤكل؛ لأنه قد يسيل منها بعد 
موتها وقبل أن تبرد©2؛ فلا يكون دليلاً على حياتهاء بخلاف الصحيحةء 
لحصول موجب الشك في المريضة» وعدم جريانه في الصحيحة» وإن تحركت 
ولم يسل دمها: فالمنصوص”/ أنها تؤكل» وخرج عدم أكلها على المنخنقة 
وأخواتها إذا لم تنفذ مقاتلها ويئس من حياتهاء هل تعمل فيها الذكاة؟ وفي 
ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى -» ثم الحركة قد تكون بطرف العين» 
أو ركض الرجل» أو تحريك الذَّنَبِ( 2 وفي معنى الحركة استفاضة النفس في 
حلقها 0 لا يكون عادة إلا مع الحياة» ولا يحتاج إلى حصول جميع 
أنواع الحركة. بل يكفي واحد منهاء وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي229: أن 
حركات الأسافل أقوى في الدلالة على الحياة!''2 من حركات الأعالي؛ لأن 
الحياة””' تنعده(*'؟ من الأسافل قبل الأعالي» فإذا وجدت الحياة في 
الأسافل» كانتت موجودة في الأعالي» بخللاف العكس» »© وهوق ظاى 14 إلا 


(1) الذخيرة 4/ 127. 

(2) مختصر الوقار نسبة إلى مؤلفه: أبو بكر بن محمد بن أبي زكرياء الوقارء وله 
المختصر الكبير» ويفضلنه على مختصر ابن عبد الحكم» والمختصر الصغير. ينظر: 
ترتيب المدارك 4/ 189» واصطلاح المذهب ص139. 

(3) الذخيرة 4/ 127. 

(4) رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 82» باب ما يجوز من الذكاة على حال 
الضرورة: «أن جارية كانت لكعب بن مالك» كانت ترعي غنماً لها بسلع» فأصيبت 
شاة منهاء فأدركتهاء فذكتها بحجرء فسثئل رسول الله يِه عن ذلك» فقال: لا 


بأس» فكلوها». 
درك ينظر: كلام اللخمي في الذخيرة 4 7 .. ©(6) الذخيرة 4/ 128. 
«(7) النوادر 4/ 370. (8) ينظر: الاستذكار 15/ 244. 
(9) هكذا في «غ»2 وفي بقية النسخ: (فيما). (10) ينظر: التوضيح لوحة 50. 
(11) سقط من «غ4»: (على الحياة). (12) في النسخ «ت1» غ»: (الحركات). 


(13) هكذا في "ج22 وفي بقية النسخ: (كثيراً ما تنعدم) . 
(14) سقط من «ت1»: (وهو ظاهر). 
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أن يقال: الشرط في صحة الذكاة هو مطلق الحياة لا عموه'') وجودها في 
جمدي الجسمء فإذا وجدت ما يدل على الحياة صحت الذكاةء سواء كانت 
الحياة(2» في الأعالي أو في الأسافلء واعلم أن المعتبر من الحركة في هذا 
الباب ماعدا حركة الاختلاج("2. فإن حركة الاختلاج قد توجد فيمن يحكم 
5 5 . كان دام 5 1 00 

بموته» وظاهر كلام اللخمي7*): أن ترك الاعتماد على حركة الاختلاج 0 إنما 
هو من باب الْأوْلَى والأخسنّ» واختلف67) ذ فى الزمان الذي تعتبر الحركة فيه» 
فقيل : لا بد من أن يتأخر عن الذبح» وزو كني وشره اصرق مع الذبح. 
وقيل: يصح وإن سبقت وهو بعيد. 

< والموقوذة وما معها وغيرها مما أنفذت مقاتله» وذلك مما ينافي الحياة 
المستمرةء لا تنفع ذكاته على المشهورء وفيها: وإذا تردت الشاة فاندقت عنقها 
أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلكء فلا بأس بأكلهاء ظناً منه أن دق 
العنق لا ينافي الحياة المستمرةء ولذلك قال مالك: ما لم يكن قد نخعها 4. 

وقوله: (والموقوذة... إلى آخره)»: مراده بقوله: (وما معها)؛ أي: ما 
معها في التلاوة» قال الله تعالى: #وَالْمتَْيفَهُ وَالْمَوْفْودَهُ وَالْمْرَوِيه وَالنَِيَةُ مآ 
53 التيه 774 فالمراد هذه الخمسء دون ما قبلها وما بعدهاء والمنخنقة: هي 
التي اختنقت بحبل أو ما في معناه. را ا اي 
ا على ظورهاء كم الح بها عا فن مع 
الظهر من أي جهة كان من الجسدء والمتردية: هى التى مك07 من مكان 
عالٍء والنطيحة(''2: معلومة2'©: وأكيلة السبع: هي التي أكل السبع بعضها 


(1) هكذا في «ت22ء وفي بقية النسخ: (لا عدم). 

(2) هكذا في «ت22» وسقط من بقية النسخ: (الحياة). 

(3) ينظر: عقد الجواهر 1/ 596. (4) الذخيرة 4/ 128. 

(5) سقط من «غ»: (الاختلاج). (6) الذخيرة 4/ 128. 

(7) سورة المائدة: الاآية 3. 

(8) هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. تفسير ابن كثير 2/ 8. 
(9) وفي «ت2»: (رميت). (10) وفي «غ2: (تسقط). 

(11) وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام. تفسير ابن كثير 2/ 10. 
(12) سقط من «غ»: (معلومة). 
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وأبقى البعض(2. وهاهنا أبحاث الأليق بها علم التفسير. 

واعلم أن ما أنفذت مقاتله منها أو من غيرها للشيوخ فيه طريقان: منهم 
من يرى أن الذكاة لا تعمل فيه أصلاً7"' ويزعم أن لا خلاف2"7 منصوص فيه 
في المذهبء وأن الخلاف) المنصوص إنما هو( خارج المذهب؛ وهو ما 
يذكر عن علي وابن عباس و28 أنه تصح ذكاتها ما دامت تتحركء وإنما 
رده لكا نافيا ف نميهي يك ايد لوي رن القاسم فيمن أنفذ مقاتل 
رجل» ثم أجهز آخر”*؟ عليهء هل يقتل به الأول» أو الثاني 9)؟. 

فمن يرى قتل الثاني دون الأولء» يلزمه أن يقول هنا بصحة ذكاة ما 
أنفذت مقاتله.» وبعضهم يرى أن هذا الإلزام قد لا يلزمء لاحتمال أن 
يكون قتل الثاني من باب حقن الدماءء لثئلا يتجرأ عليهاء بخلاف الحيوان 
البهيمي» ومن الشيوخ من يذكر الخلاف في ذلك منصوصاً عليه في 
المذهب» وينسبه لابن القاسمء ولعله أخذه مما قدمناه الآنء وبعضهم يثبته 
أيضاً في المذهب وينسيه لابن وعهب2'99 وغيرهء. ول شك أن المؤلف .ما 
سلك الطريق الأولى» وفي سلوكه''' الثانية نظرء فإن قلت لعل المؤلف 
سلك الطريق الثاني» فيكون الخلاف عنده هاهنا(2'2: سواء أنفذت 
المقاتلء أو لم تنفذء ولكنه بلغ ذلك منها مبلغاً لا تعيش منه»ء فإذا أنفذت 
فالخلاف فيه على ما تقدمء وإذا لم تنفذء فالخلاف فيه منصوص عليه في 


(1) سقط من «غ»: (وأبقى البعض). (2) سقط من «ت2): (أصلاً). 

(3) وفى «ت2»: (الخلاف). (4) وفى «غ»: (وإنما الخلاف). 

(5) سقط من «ت2»2: (إنما هو). ١‏ 

(6) هو: أمير المؤمنين» أبو الحسنء» علي بن أبي طالب بن عبد المطلبء» ابن عم 
النبي كَل وأول من صدق رسول الله يك من بني هاشمء وأسلم وهو ابن خ ثمان سنين» 
وأحد الخلفاء الأربعة» وشهد نذراً والمشاهد كلها إِلَا تبوك خلفه النبي عَلِنِ في أهله 
ومناقبه أشهر من أنْ تذكرء وفضائله أكثر من أنْ تحصر. ينظر: الإصابة 4/ 564 وما 
بعدهاء والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص90. 

(7) الاستذكار 15/ 2245 وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 223. 

(8) وفى «غ»: (الآخر). (9) ينظر: الذخيرة 4/ 129. 

(10) ينظر: الاستذكار 15/ 227. (11) سقط من «ت2»: (سلوكه). 

(12) هكذا في «ت2»»2 وسقط من بقي النسخ : (هاهنا) . 
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العتبية7!؟ وغيرهاء والمشهور عنده فيها أن الذكاة غير نافعة22» ولذلك تأول 
مسألة المدونة» قلت: لو أراد هذا لذكر فيها ثلاثة أقوال: إعمال الذكاة 
فيما يئس من حياته سواء أنفذت مقاتله أو لم تنفذ» وعدم صحة الذكاة في 
الحالين» والتفصيل: فتصح إذا لم تنفذ المقاتل» ولا تصح إذا أنفذت» اللهم 
إلا أن يريد أن الخلاف إنما هو فيما أنفذت مقاتله خاصة» دون ما يئس من 
حياته مما لم تنفذ مقاتلهء فإن الذكاة عاملة فيه بلا خلاف» ويتأول ما وقع 
ف العقنية كما نأل +20 فى المدوتة: .وما اظنه يقبل:العاويل “على ما 
تقتضيه الروايات هناك». على أن تأويله مسألة المدونة» وقوله: (بأن ذلك ظناً 
منه أن دق العنق لا ينافي الحياة) [ضعيف, ألا ترى إلى وقوله: (وأصابها 
معه أنه لا ينافي الحياة]) المستمرة» وبالجملة إن العلم بعدم الحياة مضاد 
لظن الحياة» واستدلاله على صحة تأويله بقول مالك: (ما لم يكن قد 
نخعها)!”2, ليس فيه إلا أن مالكاً خالف بين حكم ما أنفذت مقاتله بانقطاع 
نخاعه» وبين ما اندقت عنقه ولم ينقطع نخاعه, وهو أبين شىء فين أن 
الحكم عنده يفترق بين ما يعلم عدم©؟ حياته من جهة إنفاذ مقاتله» وبين ما 
يكون بغير ذلك من الأسباب» وذلك عين ما حكيناه قبل هذا(2 عن العتبية 
وغيرهاء وقد جرى في كلام المؤلف إنفاذ المقاتل» والمقاتل عنده(ة) 
خمسة©: إنقطاع النخاع. وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب. وقطع 
الأوداج» وخرق المصران''2» وانتشار الحشوة» وانتثار الدماغ» واختلف 
قول مالك'2©''7» في اندقاق العنق من غير أن ينقطع النخاعء. فروى ابن 


(1) العتبية 3/ 294. 

(2) في «غ»: (نافعة)ء وفي غيرها: (مانعة). 

(3) سقطة من «ت2. ج»: (ما). (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4,. 
(5) المدونة 68/3. 

(6) هكذا في ١ت1.‏ غ24 وسقط في «ت22 ج)2: (عدم). 

(0) سقط من «ج": (قبل هذا). (8) سقط من «ت22: (عندهم). 

(9) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 355. 

(10) هكذا في «غ4ء وفي غيرها: (المصير). (11) البيان والتحصيل 3/ 355. 
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القاسه('؟ أنه ليس بمقتل» كما في مسألة المدونة التي ذكرها المؤلفء 
وروى عنه مطرف”2) وابن الماجشون20 أنه مقتلء وهو أظهرء واختلف*) 
أيضاً في انشقاق الأوداج من غير قطع» وقال ابن عبد الحكه”"2: ليس بمقتل» 
وقال أشهب وغيره هو مقتل» والخلاف في هذين الفرعين خلاف في حال» 
وأما كسر عظام الظهر؟ فليس بمقتل27» قال غير واحد: إن خرق المصير لا 
يكون مقتلاً إلا إذا كان في مجرى الطعام قبل أن يتغيرء وأما إن كان في 
مجراه بعد التغيير فليس بمقتل» والفرق بأن الأول: لا يحصل معه الانتفاع 
بالغذاء» والثاني: يحصل معه ذلك. فلم يكن مقتلاء قال القاضي ابن رشد: 
وقد كان الشيوخ يختلفون في البهيمة تذبح وهي حية صحيحة في ظاهرهاء 
فيوجد كرشها مثقوباً» قال7*©: ولقد أخبرني من أثق به©: أنها نزلت برجل 
من الجزارين في ثورء فرفع الأمر إلى صاحب الأحكام ابن مكي» فشاور في 
ذلك الفقهاءء فأفتى الفقيه ابن رزق2299 كله أن أكلها جائزء وأنّ للجزار 
بيعها إذا بيّن ذلك» وأفتى ابن حمديس!!!2 أن أكلها لا يجوزء وأمر أن تطرح 


(1) البيان والتحصيل 3/ 355» النوادر 370/4. 

(2) النوادر 370/4. (3) النوادر 370/4. 

(4) البيان والتحصيل 3/ 355. (5) المصدر نفسه. 

(6) وفى «ت2»: (الصدر). 

(7) ينظر: كلام ابن حبيب في النوادر 4/ 370. 

(8) سقط من «ت2)»: (قال). 

(9) وهذه القصة ذكرها ‏ أيضاً ‏ في التوضيح لوحة 50. 

(10) هو: أحمد بن محمد بن رزق» أبو جعفر الأموي» القرطبي» تفقه بابن القطانء وابن 
عبد البرء وتفقه به ابن رشد» وولي الشورى بقرطية» ولد سنة 427» توفي سنة 
77ه. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص280. الديباج 
المذهب ص 40. 

(11)ذ في التوضيح لوحة 0: (حمديس)» بدل: (ابن حمديس). واين حمديس هو: 
جعفر » أحمد بن محمّد الأشعري» يعرف بحمديس القطان» يقال: إنه من ولد 3 
موسى الأشعري ونه » وهو من أصحاب سحئونء له رحلة للمشرق أخذ فيها عن 
أصحاب ابن القاسم وابن وهبء ولد سئنة 230ه» وتوفي سنة 289ه. ينظر: ترتيب 
المدارك 2/ 254. 259» التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات لابن 
الحاجب ص 2219 وشجرة النور ص 71. 
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فى الوادي» فأخذها الأعوان ليذهيوا بها إلى الوادي». فسمعت العامة 
والشمفاء أن الفقيه ابن رزق كَنْهَ أجاز أكلهاء فتألبوا على الأعوان» وأخذوها 
من أيديهمء وتوزعوها فيما بينهم» وذهبوا بهاء لمكانة الفقيه ابن رزق كأنهُ 
في نفوسهم من العلم والمعرفة» قال ابن رشد: والذي أُفْتَى به هو الصواب 
عندي» قلت: وقد أخبرني غير واحد ممن أثق به» أنه كثيراً ما يعتري البقر 
بعض الأدواء» فيعالج بأن يشق على ما يقابل الكرشء ثم يشق الكرش فيخرج 
منه حينئل ريح يكون ذلك سبب برء الثور أو البقرة من ذلك الداءء» على أن 
الكرش محل الطعام قبل التغيير» فينبغي أن ينظر في ذلك. 

وقد جرت عادة الفقهاء في هذه المسألة بالكلام على الاستثناء في قوله 
تعالى: إل ما 114 » هل هو متصل أو منفصل» وأجرى الخلاف ‏ الذي 
قدمناه في المنخنقة وأخوتهاء إذا بلغ ذلك منها مبلغاً لا تعيش معه©»: ولم 
تنفذ مقاتلها ‏ على هذا الاستثناء» وكثير منهم يرى أن ما أنفذت مقاتله متفق 
على عدم إعمال الذكاة فيهء بل يرى ذلك مجمعاً عليه» وأن الخلاف المذكور 
عن علي وغيره» لم يصح عنهء وقد تركنا ذلك لما فيه من الإطالة؛ ولأنه حظ 
المفسر؛ ولأن ذلك الإتفاق غير صحيحء ويكفي في هذه المسألة التنبيه على 
هذا القدر. 

ولو ترامت يده فأبان الرأس ولو عمداً أكلت؛ لأنه نخعها بعد تمام 
الذبح, وكذلك يؤكل منها ما قطع بعد تمام الذبح, وكره تعمده قبل موتهاء 
وكذلك سلخها ونخعها 6. 

وقوله: (ولو ترامت يده... إلى آخره). يعنى: أنه إذا غلبه الحديد بقوة 
نطق( ولع يعضنا إبانة بالزاس»«قاتها ترك وكدلك لو قظع الودئعين 
والحلقوم ثم تمادى عمد”2. إلا أنه في هذا الوجه مخطئ؛ء تارك للأفضل؛ 
لأنه لم يحسن القتلة. وفي قوله: (لأنه نخعها"' بعد تمام الذبح)» تنبيه على 
(1) سورة المائدة: الآية 3. 
(2) هكذا في «غكء وفي بقية النسخ: (منه). (3) سقط من (لت22: (بقوة قطعه). 
(4) الذخيرة 3/ 138. (5) الذخيرة 4/ 138. 
(6) والنخع: قطع المخ الذي في عظم العنق. التهذيب 2/ 29. 
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أنه لو أراد تذكيتها على هذا الوجه من أول الأمرء لم تؤكل2»: هذا إن 
جعلنا0 قوله: (ولو عمداً) مقابلاً لقوله: (ولو ترامت يده)» فتكون العمدية 
ومقابلها وهي ترامي اليد فيها بعد تمام الذكاة» وهو قول مطرف” وابن 
الماجشون»): وتأوله بعض الشيوخ2 عن مالك في المدونة» [وقال ابن 
القاسه©' وأصبغ: تؤكل ولو تعمد ذلك أوَّلاًه وهو تأويل بعض الشيوخ. 
والظاهر على مالك في المدونة]2”7؛ ونص المدونة©: (ومن ذبح فترامت يده 
إلى أن أبان الرأس» أكلت» إن لم يتعمد ذلك في ذبحه(”)» [وقال ابن القاسم 
لو تعمد ذلك في ذبحه]"'2 وبدأ بالحلقوم والأوداج أكلت؛ لنخعه إياها بعد 
تمام الذكاة)» وكره ابن سيرين(!؟2: والقاسمء وسالمء ويحيى بن سعير2!) 
وربيعة» أكلها إذا ذبحها من موضع*'' الذبح فترامت يده فأبان الرأس» 
وحكي عن عمر”''' وابنه» وروي مثله عن ابن نافع» فيتحصل من هذا أن في 
المذهب ثلاثة أقوال: إباحة أكلها سواء تعمد ذلك ابتداء أو ترامت يده» وهو 
مذهب ابن القاسم وأصبغ وأحد التأويلين على مالك» ومقابله لا تؤكل فيهما 
وهو قول ابن نافع» والتفصيل بين أن تترامى يده بعد الذكاة فتؤكل» أو يتعمد 


(1) الذخيرة 4/ 138. (2) سقط من «ت41»: (إن جعلنا). 
(3) ينظر: الزرويلي في التقييد 1/ 2376 عن هامش التهذيب 2/ 29. 


(5) ينظر: الزرويلي في التقييد 1/ 376» عن هامش التهذيب 2// 429 وينظر: كلام 
اللخمى فى الذخيرة 4/ 138. 

(6) المدونة 3/ 466 والتهذيب 29/2. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2) ج21. 

(8) المدونة 3/ 66» والنص من التهذيب 2// 29. 

(9) سقط من «ت242: (فى ذبحه). 

(10) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2. ج». (11) المجموع 104/9. 

(12) هو: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاريء كنيته أبو سعيدء استقضاه أبو 
جعفر فارتفع شأنه» كان من فقهاء أهل المدينة» ومتقنيهم» مات بالعراق سنة 143ه. 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص130. وطبقات الفقهاء 1/ 51. والأعلام 8/ 147. 

(13) سقط من «ت22: (من موضع). 

(14) الأم 2/ 2204 وفيه: نهى عمر بن الخطاب َيه عن النخع. 
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ذلك ابتداء» وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحد التأويلين على مالك وهو 
أقرب إلى الصواب». والبحث فيه يقرب من البحث فيمن أمر بمسح رأسه 
فغسلهء ومعنى قوله: (وكذلك يؤكل ما قطع منها بعد تمام الذبيح)؛ أي: أن 
التمادي على القطع في العنق على سبيل العمد حتى يبين الرأس بعد تمام 
الذكاة» كقطع عضو من أعضائها بعد تمام الذكاة» فكما لا يضر قطع عضر 
من أعضائها قبل أن تبرد - وإن كان مكروهاً ‏ بل تؤكل جميعهاء فكذلك لا 
يضر التمادي عمداً على قطع العنق [[بعد تمام الذكاة [وهذا ‏ أيضاً ‏ إنما يت 
إذا كانت العمدة بعد تمام الذكاة]('2» لا فيما إذا قصد إلى قطع العنق]]27) في 
أول الذكاة» وروي عن عطاء" أنه قال فيما يقطع من الشاة قبل أن تبرد: 
(ألق ذلك العضو)ء وقال عمرو بن ديئنار2: ذلك العضو ميتة» وهو مخالف 
لماعليه الجمهورء ولما ذكره المؤلف من قوله: (وكره تعمده قبل موتها... 
إلى آخره). 

وذكاة الجذين ذكاة أمه إن كان كاملاً بشعر 4. 

وقوله: (وذكاة الجنين بذكاة أمه). جرت عادة المؤلفين أن لفظ 
الحديث إذا كان صريحاً أو ظاهراً فيما يريدونه اكتفوا بذلك اللفظ ولم 
يغيروه» ولا سيما إذا كان اللفظ مختصراً والمؤلف من شأنه الاختصارء 
فلذلك سئل عن عدول المؤلف عن لفظ الحديث وهو: اذَكَاةُ الجَنِينٍ ذَكَاهُ 
اميك إلى أذ أدضل حرق ادر علق الست واتجرات: أ لفط عرفا 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج24. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ»2,. 

)3( المجموع 9 105 .» وراوي ذلك هو: ابن المنذر. 

(4) المجموع 9/ 105. وعمرو بن دينار هو: الإمام الكبير الحافظ» أبو محمد الجمحي 
مولاهم المكي الأثرم, أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانهء» ولد في إمارة معاوية 
سنة خمس أو ست وأربعين» وسمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر 
وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وأبى الطفيل وغيرهم من الصحابة» وكان من 
أوعية العلم وأئمته» قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن دينار. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 300. 

(5) وسقط من «ت1»: (ذكاة أمه). والحديث أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 276/23 
والترمذي 4/ 072 وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 
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في(1) الحديث ‏ أعني: اللفظة الثانية » تنقل مرفوعة ومنصوبة2: وإن كان 
تر( انكر 000 أن تكون ثَمَّ رواية بالنصب» وزعم أن الروايات متفقة 
على ه01 2 رواية التصضن: اق حت قال أبى تحني تمر 
الجنين إلى ذكاة مستقلة» وتكون تلك الذكاة مثل ذكاة أمه؛ لأنه زعم أن 
التقدير هكذا: (ذكاة الجنين أن يذكى ذكاءةً مثل ذكاة أمه)» ثم حذف الفعل 
ومفعوله» ونعت”7) المفعول وهو: (مثل)» وأقيم المضاف إليه مقامه» وأنكر 
ذلك أهل المذهب وغيرهم ممن وافقهم. ورأوا أن في”*) ذلك حذف 
الموصول وبعض صلتهء وهو أن والفعل بعدها.ء وذلك لا يجوزء قالوا: وإ 
النصب على إسقاط حرف الجر وهو «في»2.» كما قال سعيد 0" 
(ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه). أو الباء» ويكون 9 (ذكاة 


الجنين حاصلة فى ذكاة أمهء أو بذكاة أمه)2!9. فإبراز المؤلف باء الجر هناء 


(0) سقط من «ت2»: (لفظ ذكاة في) . 

(2) قال المنذري في مختصره: وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له: «ذكاة الجنين 
ذكاة أمه؛ء بنصب ذكاة الثانية» لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ولا يكتفي بذكاة 
أمه. نصب الراية 4/ 191. 

(3) سقط من ات1ء ت212: (قد). 

(4) قاله الخطابي. ينظر: شرح الموطأ للزرقاني 84/3. 

(5) قال المنذري: وليس بشيء وإنما هو بالرفع كما هو المحفوظ عن أئمة هذا الشأن. 
نصب الراية 4/ 191. 

(6) ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى الفقه 26/ 2.307 وعند أبى حنيفة لا يحل 
حتى يذكى بعد خروجه ‏ والله أعلم » وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من 
الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه 
إلا ما روي عن أبي حنيفة. نيل الأوطار 8/ 565. 

(7) هكذا في ات 2421 وفي بقية النسخ : (ونعته) . 

(8) سقط من «ت1»: (في). 

(9) الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 84: تحت رقم 1083. 

(10) ينظر: نيل الأوطار 8/ 565» قال الشوكاني: اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئاً 
فقالوا المراد ذكاة الجنين كذكاة أمهء ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوياً 
بنزع الخافضء والرواية بالرفع» ويؤيده أنه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة أمه, 
وروي ذكاة الجنين بذكاة أمه. انتهى. 
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كالجواب عن ما قاله الخصمء وأما رواية الرفع؛ فقد تمسك بها أهل 
المذهبء وحملوا الكلام على حقيقته» وتأولها المخالف على أن ذلك من 
باب ما ترك فيه الخبر منزلة المبتدأ'2» كقوله: زيد زهيرء وعمرّو حاتم 
ذلك عِسَى أبن م ودح الْحَقّ2204 على قراءة من رفع 2*7 وعيناك عيناهاء 
وقال أهل المذهب: إن مع 4) هذا إنما يصح في باب التشبيه» وهو مجازء 
وشرط الحمل عليه حصول” القرينة» ورأى الخصم أن القرينة هي قولك©) 
أوّلاً: ا«ذَكَاةُ الجَنِينَ»(27: وأخبر عنه بقوله: اذَكَاهُ 7 بعناة: أن وكا الجنين 
مثل ذكاة أمهء ولو أراد ما قلتم» » لقال: (ذكاة الأم ذكاة لجنينها)ء وأجيب: 
بمنع صلاحية ما ذكره للقرينة» وسند المنع فيه وجود الاحتمال» ألا ترى أن 
اللفظ فيه محتمل للوجهين كما قدمناء وأجاب بعضهم: بأنه من باب تقديع 
التكبر حواة الأمدن أفيقول::(زكاة أمف :ذاة الشعين)ة قال بعد ف 
المحدثين: أحاديث هذا الباب ضعيفة كلها”2. والصحيح الموقوف منها ا 
ابن عمرء وخرجه مالك في الموطأ. ونصه: كان ابن عمر يقول: (إِذَا نُحِرَتْ 


النّاقَةُ قَذَكَاةٌ مَا في بَظنِهًا فِي9'' ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمّ حَلْقَهُ وَنَبَتَ شَعْرْهُ 


:0 مجو مر لكيه ب د حي و 
تذكى أمه فكأنه قال: ذكاة الجنين كذكاة أمه. اه على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة 
أمه. تحفة الأحوذي 5/ 42. 

(2) سورة مريم: الآية 34. 

(3) قال: فى الكشف عن وجوه القراءات العشر 2/ 88» 89: قوله: (قول الحق) قرأه 
ابن عامر وعاصم بالنصب» ورفع الباقون» ثم قال: «وحجة من رفع أنه أضمر 
مبتدأ»» وجعل قوله: «الحق» خبرء لأنه لما قال: «ذلك عيسى ابن مريم» صار معناه: 
«هذا الكلام قول الحقي. ويجوز أن يضمر «هو» ويجعله كناية عن عيسى » قال: 
والرفع: الاختيار لأن الجماعة عليه. 


(4) سقط من «ت2): (مثل). (5) سقط من «ت1»: (حصول). 
(6) هكذا في «ت2» غ» وسقط من بقية النسخ: (هي قوله). 
(7) سقط من «غ»: (الجنين). (8) سقط من «غ24: (بعض). 


(9) قال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها. ينظر: نصب الراية 


4 191» تلخيص الحبير 4/ 156. 
(10) سقط من «غ»: (في). 
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قَإدَا جرح رين بن ُمُه دُبحَ حَنَّى يَخْرْجَ الدّمُ مِنْ جَؤْفِو)!'2: وقد تضمن 
- أيضاً - هذا الأثر: اشتراط تمام الخلق ونبات الشعرء وقال الشافعي©©: لا 
5 دده الشنئن. .ولاه هنا تقلوه77؟ ولا كجال؛ الحلق..وهومدهن 
الغوري(ه ١‏ وأبي بوت بزلا وواضي” 0 
1 الخلق ونبات الشعر ‏ ع (©) جماعة متهم: نوو ع 1 و01 

وي الي ير لا لصاف" 13 ٠‏ وطاوس (014 
0 وقتادة2!2» وقال عبد الله بن كعب بن مالك2277: (كَانَ أَصْحََابُ 


كه 


رَسُولٍ الله يله يَمُولُونَ: إِذَا أَشْعَرٌ الجَيِينٌ قَرَكَاثةُ ذْكَاةٌ أمو). قال أهمل 
المذهب7؟'2: ولا بدَّ من اجتماع تمام الخلق ونبات الشعر ولا يكفي أحدهما. 
ولو خرج حياً فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت» فقولان 4. 
وقوله: (ولو خرج حياً... إلى آخره). يعني: أنه إذا خرج الجنين حيا 
انفرد بحكم نفسه ولم يؤكل إلا بذكاة مستقلة» فإن لم يذك حتى مات بنفسه 


ووو" كر مالك - في اشتر تراط 


(1) خرجه مالك في الموطأء رقم: 1082» الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 83. 

(2) ينظر: الاستذكار 15/ 253» وفي المجموع 9 119ء فقال: الشافعي والأصحاب إذا 
ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنيناً ميتاً فهو حلال بلا خلاف» سواء أشعر أم لاء 
وينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى الفقه 26/ 307. 

(3) أي: ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 253. 

(4) الاستذكار 15/ 253. 

(5) المصدر نفسه. وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم» الإمام المجتهدء العلامة 
المحدث» قاضي القضاة» صاحب أي حنيفة سبع عشرة سنة توفي سنة 182هء سير 
أعلام النبلاء 8/ 535 وما بعدها. 


(6) المصدر نفسه. 

(7) أي: ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 253. 

(8) سقط من «ت2»: (عن). (9) الاستذكار 15/ 253. 
(10) هكذا في «ت2) وسقط من بقية النسخ: (حِفا) . 

(11)الاستذكار 253/15. (12) المصدر نفسه. 

(13) المصدر نفسه. (14) المصدر نفسه 

(15) المصدر نفسه. (16) الاستذكار 253/15. 
(17) المصدر نفسه. (18) عقد الجواهر 1/ 596. 
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فلا يخلو إما أن يترك اختياراً إلى أن ('2 مات» أو بودر فمات»ء والأول لا 
يؤكل'22 ووجهه ظاهر20. والثاني فيه قولان» وظاهر كلامه أن القولين بالإباحة 
والتحريمء ونص ابن حبيب ومالك على أن ذكاة مثل هذا مستحبة)» وهو 
و00 فريت من الاباطة وشكى انو البرو]5900. عع مالك أنه1 11 لإ نقد 
بنفسه كرهثٌ أكله)» وفي المبسوط”*؟ عن مالك أيضاً: (إذا خرج يتحرك 
استحب ذبحه فإن سبقهم بنفسه فأنا أكره أكله)» فإن صح وجود القولين كما 
فهمنا عن المؤلف كان هذا قولاً ثالثاًء وإلا فالقول بالتحريم إذا مات بنفسه 
إنما هو ليحيى بن سعيلا”» وكذلك إذا خرج ميتاً أو بقر عليه ولم يترك 
والأقرب قول مالك في المبسوط؛ لأن فرض المسألة فيما علم أنه لا يعيش 
بعد خروجهء فصار حكم أمه متسحباً عليه» واستحب ذكاته لأن ما خرج غير 
حي يستحب ذلك فيه» فهذا أحرىء فكره أكله إذا مات لخلاف يحيى بن 
0" 

هذا:ما كنت كتبته كوارآيت ابن عبد الغفورة!!؟ تقل عنن "اين كنال 210 


(1) هكذا في «ت2» غ)ء وفي «ت1ء ج»: (حتى)» بدل: (إلى أن). 


(2) ينظر: النوادر 4/ 363. (3) سقط سقط من «غ»: (ظاهر). 
(4) ينظر: النوادر 4/ 363. (5) سقط من «ت1ء غ»: (قول). 
(6) النوادر 4/ 363. (7) سقط من «ت2ء. ج): (أنه). 
(8) المنتقى 3/ 117. 


(9) انظر: البيان 3/ 382» والنوادر 4/ 364. 

(10) سقط من «ت2»: (فيه). 

(11) ينظر: التوضيح 2/ 667. وابن عبد الغفور هو: أبو القاسم» خلف بن مسلمة بن 
عبد الغفور» القاضي الفقيه» صاحب كتاب الاستغناء في أدب القضاة والحكامء وهو 
كتاب كبير كثير الفائدة» توفى سنة 440ه. ينظر: ترتيب المدارك 2760/2 جمهرة 
الفقهاء المالكية 1/ 20.454 

(12) ينظر: المنتقى 117/3. وابن كنانة هو: أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانة مولى 
عثمان بن عفانء من فقهاء المدينة» أخذ عن الإمام مالك ولازمه كثير وكان من 
المقرّبين عنده حتى كان يحضره في مجلس هارون الرشيد لمناظرة أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وقعد في مجلس مالك بعد وفاته» توفي سنة 186ه بمكة وهو حاجٌ. 
ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص2204 
وطبقات الفقهاء ص152. 
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١‏ ع ّ . ك ةَُ 2 5 3 أ "دق 
إذا استخرج حيا وكان مثله لا يعيش لو ترك» لم يحل» في ارام يدك 2 
قال(2»: ونحوه لابن القاسه("©2. فيتحصل في المسألة أولاً قولان؛ أحدهما: 
أنه لا يقبل الذكاة» والثانى: أنه يقبلهاء وإذا قلنا بالثانى فمات بنفسه!*2: ففى 
إباحة أكله وتحريمه وكراهته ثلاثة أقوال» قالو!2*”7: وإذا شك في دوام حياته 

: . : : 6( اك الريك 000 
بعد الخروج فحكمه حكم ما يغلب على الظن دوام” حياته فيفتقر إلى ذكاة» 
وإلا لم يجز أكلهء وأما ما ألقته الشاة أو غيرها حيا فنصٌ ابن القاسم ‏ وإليه 
يرجع كلام مالك» وابن كنانة» وأصبغ» وابن حبيب - على ه270 إن كان 
مثله يحيا أكل بعد ذكاته. وإن كان يعلم أنه لا يحياء أو شك فى ذلك» لم 
يؤكل وإن ذكىيء وذلك أنه إذا زايل أمه قبل ذكاتها صار مستقلاً بنفسه. فإن 
رجيت حياته اعتبر فيه ما يعتبر في سائر الأحياء من الذكاة» وإن لم ترج حياته 
لم تنفع فيه الذكاة؛؟ لأنها مشروطة بأن تقع في حي. 

ج وأما ما لا نفس له سائلة كالجراد فالمشهور: يفتقرء ويكفي قطع 
رؤوسها أو شيء منهاء وكذلك الحرق والصلق على المشهورء وقيل: غير الجراد 
يفتقر باتفاق 4.. 

وقوله: (وأما ما لا نفس له سائلة... إلى آخره). قد تقدم الكلام على 
كيفية ذكاة الجراد وما في معناه عند قول المؤلف: (وأما الحلزون فكالجراد) . 
والله أعلم . 

نجز كتاب الذبائح بحمد الله تعالى وحسن عونه,» 
يتلوه كتاب الأضحية. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً. 


(1) المجموع 9/ 119: وإن خرج الجنين حياً وتمكن من ذبحه لم يحل من غير ذبح» وإن 
مات قبل أن يتمكن من ذكاته حل. 

(2) في «ت12 زيادة: (والأول). 

() ينظر: المنتقى 3/ 117» والنوادر 4/ 363. 

(4) سقط من ١ات1ء‏ ت212: (فمات بنفسه). (5) النوادر 4/ 363. 

6ن( سقط من لت 241: (دوام). 

(7) هكذا في «ت2»22 وسقط من بقية النسخ: (على أنه). 
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2 حرا 


ملسايزازم 


وقوله: (الأضحية)2'7. قال الأصمعي2) : وفيها أربع لغات: إضحية 


راف - بضم الهمزة» وكسرها » والجمع فيهما أضاحيّ ‏ بتشديد الياء(©) 
في الإفراد والجمع؟ -؛ وضحيّة. على فعيلة وجمعها ضحاياء وأضحاة» 
والجمع أضكّى» كما يقال: أَرْطأة(© وأَرْطى2©7. ويقال في جمعها ‏ أيضاً -: 
أضاح . 


خ وفي وجوبها: قولان» لأن فيها: يستحب لمن قدر أن يضحيء وفيها: قال 


ابن القاسم: ومن كانت له أضحية فآخرها حتى انقضت أيام النحر أثم» وحمل 


على 


000 


22) 


600 
00 


"662 


أنه كان أوجبها . 


الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى. الصحاح 6/ 2407» مادة: (ضحا). والأضحية 
شرعاً هي : ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم» سليميّن من بيّن عيب» 
مشروطاً بكونه في نهار عاشرٍ ذي الحجة أو تاليّه» بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن 
ذبحه لغيره ولو تحرّيا لغير حاضر. شرح حدود ابن عرفة 200/1. 

هو: أبو سعيد» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمعء الأصمعي 
البصري اللغوي الأخباري. أحد الأعلام» يُقَالُ: اسم أبيه عاصمء ولقبه قريب» 
وتصانيف الأصمعي» ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه مختصراتء» منها: الإبل» خلق 
الإنسان» المترادف» الأجناس في أصول الفقهء وغير ذلك» وقد فقد أكثرهاء توفي 
سنة خمس عشرة ومائتين» ويُقَالُ: عاش ثماني وثمانين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
0 ؛ 181 .ء وكشف الظنون 11/1» والأعلام 4/ 162. 


سقط من (ت41. 24 سقط من «ت1» ج26. 

الأرطى: شجر ينبت بالرمل» قال: واحدته أرطأة. لسان العرب 1/ 63» مادة: 
«(أرط). 

الصحاح 6/ 2407» مادة: (ضحا). 
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وقوله: (وفي وجوبها قولان) ظاهر كلامه: أن القول الثاني أنها 
مستحبة» أو ساقطة مطلقاًء والقول بأنها مستحبة وليست بسنة حكاه بعض 
المتأخرين”©2؛ ولم يسم قائله» ولعله أخذه من لفظ المدونة» كما فعل المؤلف» 
والقول بأنها سنة» هو مذهبه في الموطأ22» وفي كتاب ابن المواز©, وهولة) 
الذى عاط عله امات اناد دين اع الحدمية: ووتغح شور انيرا "أنه 
المشهور»؛ أو الأشهرء ويزعم بعضهم أنه متفق عليه في المذهب» وما وقع 
لهم من الألفاظ التي تدل على الوجوب فهي مؤولة - كما سيأتي » وبالجملة: 
إن في نقل المذهب في هذه المسألة ثلاث طرق للأشياخ277: منهم من رأى أن 
المذهب [كله على أنها سنة» وما وقع في الروايات مما ظاهره بخلاف ذلك 
فهو مؤول. ومنهم من رأى أن المذهب]1*' على قولين: أحدهما: ‏ وهو 
المشهور ‏ أنها سنة». والثاني: أنها واجبة» وهذه الطريق أقرب إلى نصوصهم 
والذي عليه الأكثرء والطريق الثالث: أن في المذهب ثلاثة أقوال» هذان 
القولان» وقول ثالث: أنها مستحبةء والقول بأنها سنة”؟ هو-:مذهب: أبى بكر 
الصدد 10 وعمر بن الخطابء. وابن عباس» وبلدل(601 وأبي 500 


)00 ينظر: التوضيح لوحة 51. 
(2) ينظر: الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 279 باب الضحية عما في بطن المرأة» وذكر أيام 


الأضحى. 
(3) الموطأ: بشرح المنتقى للباجي 3/ 100. (4) بياض في «غ» مكان: (وهو). 
(5) سقط من «غ»: (واحد). (6) ينظر: التوضيح لوحة 51. 
(7) ينظر: التوضيح لوحة 51. (8) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ). 


(9) ينظر: نيل الأوطار 5/ 144. 

(10) هو: أمير المؤمنينء أبو بكر الصديق ذه ميد أل ين تعدا بن عامر بين مرة 
التميمي» يجتمع مع رسول الله يكهِ في مرة بن كعب,. قدمه رسول الله يه للصلاة 
بالناس في حياته؛ وبايعه الناس على الخلافة بعد دفن المصطفى وهُةْ فمضى على 
منهاج نبيه باذلاً نفسه وماله في إظهار دين الله» وكانت نخلافته سنتين وأشهراً. مات 
في السنة الثالثة عشرة للهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنةء ودفن بجنب رسول الله لله 
ومناقبه أجل من أن تحصى. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص22» وطبقات الفقهاء 
1/ 18ء والإصابة 4/ 169. 

(11)هو: أبو عبد الكريمء بلال بسن رباح» مولى أبي بكر الصديقء وهو مؤذن 
رسول الله كله من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله» شهد بدرأء وأحداء وسائر - 
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اللا وسويد بن 00 ومن التابعين: سعيد بن المشكت: وعطاء. 
وعلقمة0©. والأسود)؛: وذهب إليه(”2 الشافعي22» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
ثور» والقول بأنها واجبة ذهب إليه270: ربيعة» وأبو حنليفة» والأوزاعي» 


والليث» والثوري» واختلف في ذلك عن أبي هريرة» وفراصتصح عشم عن 
البراء بن عازب”*؟ قال: قال رسول الله 6ك : إن أَوَلَ ما بدأ به في يَوْمِنًا هَذًا 


مير 


أن نُصَلَي؛ اا اشر اسن فل رق جد ريام و اب رما 
هُوَ لَحْمٌ قد قَدَّمَهُ لِأَهْلِه لوبت الاتفدف حو وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ ار ف ذبَحَ» 
قَمَالَ: عِنْدِي جدعة حبر فين مينةع قَقَال: ادْبَحَهَا فَلَنْ تُجَرَئ عَنْ أَحَدٍ 


- المشاهد مع رسول الله كَل وشهد له النبي وَل على التعيين بالجنة» اوحديثه في 
الكتب» وعاش بضَعاً وستين سنة» وتوفي سنة 20ه» ومناقبه أجل من أن تحصى. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 85» والاستيعاب 1/ 178» وسير أعلام النبلاء 1/ 
07. 

(1) أبو مسعود البدري هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» كان من أصحاب 
علي ذَيبِهِ توفي بالكوفة بعد سنة 40 هجرية. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص 131 الإصابة 524/4 , 1 

(2) سويد بن غفلة ‏ بفتح المعجمة والفاء ‏ أبو أمية الجعفي» مخضرم من كبار التابعين» 
قدم المدينة يوم دفن النبي كيد وشهد فتح اليرموك» وقال أبو نعيم: مات سنة 80. 
وقال: عاصم بن كليب بلغ ثلاثين ومائة سنةء وإن صح أنه لدة رسول الله يكهِ فقد 
جاوزهاء ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 244» وتقريب 
التهذيب 404/1. 

(3) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله مالك النخعي الكوفي» صحابي مخضرم توفي سنة 
2 هجرية. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص87. والإصابة 
5/ 136. 

(4) هو: الأسود بن قيس العبدي» وقيل: البجليء» أبو قيس» وثقه ابن معين والنسائي. 
تهذيب التهذيب 7/1 341. 

(5) ينظر: تكملة المنهل 4/ 3. (6) الأم 187/2. 

(7) ينظر: نيل الأوطار 5/ 144» وتكملة المنهل 3/ 3. 

(8) هو: أبو عمارة» أو أبو عمروء البراء بن عازب بن الحارث بن عبدي الأنصاري» 
رُوِيَ عنه أنه قال: استصغرني رسول الله كك يوم بدر أنا وعبد الله بن عمر فردّناء فلم 
نشهدهاء وشهد الجمل وصفين مع علي» نزل الكوفة حتى مات في إمارة مصعب بن 
الزبير» قيل: سنة 72ه. الإصابة 1/ 146. 
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بكية200) وقد تمنيك من :قال انها اسنة بقولة له #من قعل ذلك ققد أضات 
سُنَّتَنَاهه وتمسك من قال بالوجوب بقوله: «الْبَحْهَاء فَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَكَ؛» من وجهين: الأول: قوله: «اذبحها»ء وهو أمر فيحمل على الوجوب» 
والثاني: لفظ الإجزاء إنما يستعمل في الوجوبء ولكل واحد من المذهبين 
طرق كثيرة» وفي إيرادها مع أسئلتها وأجوبتها(2» طول المسألة. 

وقوله: (لأن فيها": يستحب لمن قدر أن يضحي... إلى آخره) » كأنه 
يشير إلى أن7) القولين: بالوجوب وسقوطه في المدونة» وهو موه" أن لا 
وجود لهما ولا واحد منهما؟ في غير المدونة» فأما السقوطء فمن قوله: 
(يستحب)؛ وهو نص في عدم الوجوب». وظاهر في أنها فقول ا( ونه اد كما 
تقدم نقل هذا القول» وأما الوجوبء فأخذ من المدونة ‏ أيضا ‏ من قول ابن 
القاسم - كما أشار إليه المؤلف ‏ تخريجاً وتأويلاء ومنهم من قدح في 
التخريج ‏ أيضاً - بأنهم كثيراً ما يطلقون التأثيم في ترك السئن» وربما أبطلوا 
الصلاة بترك بعض السنن» وكذلك أيضا يقولون فى تارك بعضها: 
(يسسعفن 1ه)! كنا فال ذلك" > في السدرتة7) فى تارك الاقامة 4 أن السورة 
التي مع أم القرآن» والحاصل أن الاستغفار والتأثيم في ألفاظهمء ليس 
مقصوراً على ترك الواجبء أو فعل المحرمء بل هو أعم من ذلك - كما في 
الصور التى ذكرناها -» فلا يدل على الأخص الذي هو ترك الواجب» ويمكن 
أن مود الرهوت هن ركنن فون" (الافتجية ؤاحيه عدي كل من 
استطاعها). وأخذ الوجوب - أيضاً ‏ من قول ابن حبيب: (والضحايا لغير 
الحاج سنة واجبة؛ وتاركها مأثوم)2: وهو في الأخذ منهء والاعتراض 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/13ء باب وقت الأضحية. 
(2) سقط من «ت1»: (وأجوبتها). 

(3) المدونة 270/3 والتهذيب 37/2. 

(4) سقط من «ت41»: (أن). 

(5) في «لت2»2: (موهم)»ء وفي غيرها: (يوهم).' 

(6) سقط من «ج»: (ولا واحد منهما). () وفي «ت1ء ج»: (مالك). 
(8) المدونة 617/1 (9) التهذيب 42/2. 

(10) النوادر 4/ 309» والمنتقى 3/ 100. 
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عليه» كقول ابن القاسم المتقدمء وفي (الموازية)!! 2‏ في تارك ذبح أضحيته 
حتى زالت أيام النحر : (قد أساء في تعمده» وفاته خير كثير في نسيانه)(2) 
وهو يفنا من نوع ما تقدم . 

ثم اختلف القائلون بعدم وجوبها: هل هي أفضل من الصدقةء أم لا؟ 
فقال في المدونة(2: (ولا يدع أحد الضحية ليتصدق بثمنها)2» وكذلك قال 
ابن حبيب: هي أفضل من الصدقة» وإن عظمت الصدقة”؟» وقال مالك مرة: 
الصدقة أفضل7©©. ولعل هذا الخلاف مبني على الخلاف أنها سنة أو فضيلة. 

وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراءء على المعروف فيهماء 
كالتقليد والإشعار في الهديء وبالذبح 4. 

وقوله: (وتجب بالتزام اللسان... إلى آخره)؛ لما ذكر في تأويل مسألة 
المدونة أنه كان2"9 أوجبهاء تكلم منااس ان عاذ ست يد ا حي و ا 
إياها؟2. وحكى هذين القولين غير واحدء وجعلوا من ثمرة الخلاف: جواز 
البدل» وعدمهء ولزوم البدل لطروٌ العيب أو الموت». واعلم أن مراد 
المتقدمين” بهذا الوجوب أو الإيجاب: هو ما يوجبه المكلف على نفسهء 
ويلزمها إياه» لا ما أوجبه الله تعالى عليه"©2» أو ندبه إليه» على الخلاف 
المتقدم في حكم الأضحية» ويبين ذلك: أن متعلق الوجوب فيما أوجبه [الله 
تعالى هناء هو أمر مطلق» وهو ذبح شاة يوم العيد سليمة من العيوب» ومتعلق 
الوجوب فيما أوجبه]!!!) المكلف على نفسه» أمر معين» كالتزامه أن يضحي 
بشاة معينة» وهو أمر مغاير للأول» يوجد كل واحد منهما بدون صاحبهء وإذا 
عرفت هذاء تبين لك أن مراد المؤلف من تشبيه هذا التعيين في الأضحية 
بالتقليد والإشعار في الهدي. هو أن هذا [التعيين يمنع من جواز إبدال هذه 


)1( في لغ1: «الموازية)» وفي غيرها: (المدونة). 


(2) النوادر 4/ 2310 325. (3) المدونة 70/3. 

(4) سقط من «ج»: (بثمنها). (5) النوادر 310/4. 

(6) المقدمات 1/ 435. (7) .سقط من «غ4: (كان). 
(8) هكذا في «ج24. وسقط من بقية النسخ: (ويلزمه إياها) . 

(9) في «غ»: (المؤلف). (10) سقط من «غ24: (عليه). 


(0)ها بين المعكوفين ساقط من «غ». 
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الأضحية بغيرهاء ويقوي هذا قوله ‏ بإثر هذا](!؟ الكلام : (وإذا لم يوجبهاء 
جاز إبدالها بخير منها)». لأن مراده بهذا التشبيه» أنها تجزته إذا أصابها عيب 
قبل الذبح وبعد التعيين» كما يجزئ ذلك في الهدي بعد التقليد والإشعارء 
والفرق ظاهر؟ لأن التعيين«فئ الهدي27؟ لين مما أوجيه المكلف على نفشةء 
وإنما هو شيء أمر به الل وتعين بسببه الهدي. فصار من أجل ذلك كأنه 
وجب عليه معيناً» والأصل في المعينات عدم لزوم الخلف220. وأما التعيين في 
الأضحية» فإنما جرى من سبب المكلف والتزامه» فلا يرفع ما طلب منه 
الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب - والله أعلم ب 
ا 00001 
بقول أو نية» مخالف للمدونة”©» ويذكر مسألة: (ما إن أضجع أضحيته 
للذبح» فاضطربت» فانكسرت رجلهاء أو أصابت السكين عينها ففقأتهاء فإنها 
لا تجزئ7©'. ويقول: يلزم على قول من قال: إنها تتعين بالنية» أنها تجزئ 
هنا؛ لأنه لا نية أقوى من إضجاعها للذبح» وهذا لا يلزم» لأنا بِيّنا أن التعيين 
في البابين مفترق» وإنما يشبه التعيين في الأضحية: ما لو ظاهر رجل من 
امرأته: فقبل أن ينوي العودة اشترى رقبة بنية أن يُكَمْر بها عن ظهاره» والتزم 
ذلك بلسانه» فأصابها عيب قبل أن يبتل عتقهاء فإنها لا تجزيه؛ لأن الذي تبرأ 
الذمة به» إنما هو تبتيلها في حال كونها سالمة من العيوب» والتزامه عتقها قبل 
ذلك عن ظهاره. ليس بمسقط لما أوجبه الشرع عليهء وكذلك القول في 
الأضحية» وأبين من ذلك أن لو اشترى بعيراً بنية أن يجعله هدياً عن تعدي 
الميقات ‏ مثلاً -» وتلقّظ بذلك» ثم أصابه عيب قبل تقليده وإشعاره. فإنه لا 
يجزيه ؛ لأن ذلك التعيين ليس مما طلبه الشرع منهء وإنما هو شيء أوجبه على 
نفسه. [هذا معنى الوجوب في كلام المتقدمين عندي. وظاهر كلام المؤلف - 
وغير واحد من المتأخرين -: أن الوجوب17) والتعيين عدف !7 على خلاف 
ما قلناه» ولذلك قال المؤلف: (على المعروف فيهما)؛ أي: في التزامه 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ات1». (2) سقط من «غ»: (في الهدي). 
(3) أي: العوض. (4) وفي «ت2»: (وبذلك). 
(5) ينظر: التهذيب 36/2. (6) المدونة: 72/3. 


(7) ما بين المعكوفين ساقط من («ت22. (8) سقط من «ت21: (والتعيين عندهم). 
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باللسان» وفي التزامه بالنية» عند الشراء» إلا أن المؤلف يزعم أن المعروف 
أنها تتعين» وغيره يزعم أن المشهور أنها لا تتعين('2» وهو ظاهر المدونة 
عندهم» قال القاضي إسماعيل) ‏ وهو أحد من يقول بأن الأضحية تتعين 
بالنية والقول7"© -: لو أن رجلاً اشترى أضحية» فذبحها قبل صلاة الإمام 
لوجب عليه عندي إبدالها؛ لأنه حين ابتدأ ذبحها ‏ قبل أن يقطع أوداجها ‏ 
فقد أوجبها أضحية بالنية والفعل» ‏ قال 22‏ ولو أن رجلاً اشترى أضحية» 
فقال بلسّانه: قد أوجبتها أضحية» لم تجزٍ عندي أن يبدلهاء ولا يحدث فيها 
شيئاً ؛ لأنه قد أوجبها بالنية والقول2”0» قلت: أما قوله في هذه فظاهر؛ لأنه لو 
جاز له أن يبدلها لبطل التزامه» وذلك مما لا يسوغ؛ لأنه من نذر©2 الطاعة» 
وأما قوله ‏ في الأول -: بإيجاب البدل» ففيه نظر»ء فينبغي أن يجري على 
الفطر في صيام النذر المعين)؛ لأن هذا قد التزم أن يضحي بمعينء فإن كان 
ذبحه قبل الإمام متعمداً. وجب عليه البدل» وإن كان على سبيل الخطأء 
فالأقرب أن لا شيء عليه» ومعنى قول المؤلف: (بالتزام اللسان)؛ أي: مع 
النية» وأما اللفظ باللسان من غير نية». فلا عبرة به. وكذلك النية على 
انفرادهاء إذا لم يصحبها لفظ ولا فعل يقوم مقام اللفظ. ولذلك”*' قال 
المؤلف: (أو بالنية عند الشراء) . 

وقوله: (وبالذيح)» معطوف على أول كلامه؛ أي: أنها تجب بالتزام 
اللسانء أو بالنية عند الشراءء أو بالذبح. 

< وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا 
فمقتضاه جواز الترك 4. 

وقوله: (وإذا لم يوجبها... إلى آخره)؛ لما كان عنده أن الراجح في 


(1) ومثله في المنتقى 3/ 90. (2) ينظر: التوضيح 671/2. 
(0) ينظر: التوضيح 671/2. (4) ينظر: التوضيح 672/2. 
(5) سقط من «غ»: (والقول). 

(6) النذر: إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً. شرح حدود ابن عرفة 1/ 218. 
(7) وفى «ت2»: (رمضان)»ء مكان: (النذر المعين). 

(8) سقط من «ج»: (ولذلك). 
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المذهب والمعروف أنها تتعين بما ذكر أنها تتعين وتجب بهء وأن ذلك فيها 
كالتقليد والإشعار في الهدي. وحكم الهدي باعتبار جواز البدل وغير ذلك قد 
تقدم في كتاب الحجء فالأضحية('2 بعد وجوبهاء تُعلّم أحكامُها [من أحكام 
الهدي» وأخذ يتكلم في أحكامها]0 إذا لم يوجبها بشيء مما ذُكرء فقال: 
(وإذا لم يوجبهاء جاز أن يبدلها بخير منهاء لا بدون)» وسكت عن حكم 
إبدالها بمثلهاء وجعله في المدونة!© مثل ما إذا أبدلها بخير منهاء [فقال: 
(وله أن يبدلها بمثلهاء وبخير منها)؛ فساوى بينهما في الإباحة» وينبغي أن 
يكون إبدالها بخير منها]) مستحباًء ومعنى قول المؤلف: (ولعله على 
الكراهة)؛ أي: ولعل منعه إبدالها بدونهاء إنما هو على الكراهة» واستدل 
على الكراهة بقوله: (وإلا فمقتضاه جواز الترك)؛ أي: وإن لم يكن هذا 
معنى الكلام» فمقتضى المذهب: جواز ترك الأضحية رأساًء بناء على أن 
ظاهر المذهب من القولين المتقدمين عدم وجوب الأضحية» وذلك مستلزم 
لإجازة بدلها بدونهال”2 قطعاً. وأيضاً فإنها إذا لم تتعين» وجاز بدلها بخير 
منها وبالمساوي» فلا مانع من بدلها بدونهاء إذا كان في ذلك الدون قدر 
الواجب في الأصل - والله أعلم . وهذا ظاهر في النظرء إلا أن الفظ 
المدونة أظهر في المنع من كلام المؤلف» على ما جرت به عادة المذاكرين 
في فهم المدونةء وعندي: أنه في المدونة لم يصرح بالجواب في هذا القسم؛ 
لأن لفظ التهذيب©؟: (قلت: فإن باعها واشترى دونهاء ما يصنع بها وبفضلة 
الثمن» قال: قال مالك: لا يجوز أن يتستفضل من ثمنها شيئاء وأنك7) 
الحديث الذي جاء في مثل هذا) » فيحتمل أن مالكاً تكلم على من عين ثمناً 
ليشتري به أضحية» ثم اشترى بدون ذلك الثمن واستفضل بقيته» ويحتمل أن 
يكون تكلم على ما إذا باع أضحيته» فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة» 


(1) سقط من «غ24: (فاللأضحية). (2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4». 

(3) المدونة 70/3. (4) ما بين المعكوفين ساقط من (ت241. 

(5) هكذا في ات 2422 سقط من بقية النسخ : (بدونها). 

(6) التهذيب 36/2. 

(7) وهو حديث حكيم بن حزام الآتي. ينظر النوادر 4/ 325» والبيان والتحصيل 3/ 
313 
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38 


إلا أن الاحتمال الأول أظهرء وفيه جاء حديث حكيم ابن حزاء"2. الذي 


أشار إليه فى المدونة والعتبية» وذكره ابن حبيب220: ولأجل هذا الاحتمال 
اختصر البراذع (3) هذا المسألة على لفظ السؤال والجواب» وهكذا الغالب 
من حاله إذا كان الجواب محتملاً يختصر المسألة على ذلك؛» لا على ما 
يفهم. ويمكن أن يقال: الكراهة عند مالك حاصلة في ذلك القسم على 
الاحتمالين معاً. أما على الاحتمال الثاني فظاهرء وأما على الأول: فلأنه إذا 
كره أن يستفضل من الثمن الذي أخرج ثمناً للأضحية» فَلآن يكره بيع الأضحية 
ليستفضل من ثمنها أحرى؛ لأن هذا أقوى في تعيين القربة - والله أعلم -» هذا 
ما يتعلق بلفظ المدونة وكلام المؤلف. إلا أن الظاهر في النظر جواز 
الاستفضال في مثل قضية حكيم بن حزامء وكراهة الاستفضال في مسألة 
المدونة» أما الجواز فيما ذكرنا فلحديث حكيم ارو و الترمذي عن 
عتم بن خرام' رآ رَسُولَ الله عَلِنِ - بَعَنَهُ لِيَشَْرِيَ آ في بدِينَارٍء فَاشْتَرَى 
أَضْحِيةٌ كَأَرْيحَ فيا ديناراء فَاشْترَى0" أُخْرَى مَكَاتَهَاء قَجَاءَ بالأضحيّة وَالدَينَارٍ 
ِلَى رَسُولٍ الله يك كَقَال: «ضَم بالشَّاقِ وَتَصَدَّقْ بِالدّيئَارِ؛)22» وهذا الحديث 


(1) هو: حكيم بن حزام بن أسد القرشي» ابن أخي خديجة بنت خويلد» ولد في جوف 
الكعبة» وكان من أشراف قريش» ووجوهها في الجاهلية والإسلام» نجا من الموت 
يوم بدرء ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة» 
وتوفي سنة 58ه. ينظر: صفة الصفوة 1/ 725» وأسد الغابة 2/ 244 245 وريح 
النسرين فيمن عاش من الصحابة. 

(2) سقط من «ت2»: (وذكره اين حبيب). 

(3) هو: أبو سعيدء خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني المغربي المالكي» المعروف 
بالبراذعى» صاحب كات التهذيب» فقيه من كبار المالكيّة له تاليف مشهورة منها: 
التهذيب في اختصار المدرّنة» والتمهيد لمسائل المدرّنة» واختصار الواضحة» ذكر 
صاحب الشّجرة أنّه لم يقف على حياته إِلَا أنه بقي إلى بعد الثلاثين وأربع مئة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 523» والأعلام 311/2: وشجرة النور الرّكيّة 
ص 105» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 452. 

24 زيادة في «ت2», غ»: 0 )25 في «(غ2: (فجاء يشتري). 

(6) خخرّجه الترمذي 5/ 262. 263» كتاب البيوع» عن حبيب بن أبي ثابت» عن حكيم بن 
حزام. قال: وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 
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وإن علله الترمذي بالإرسال» إلا أن المرسل عند أهل المذهب حجة» وأيضاً 
فإن217 الأظيرمن مقاضت الناس في مكل هذه الضورة إتنا اهو تصيل 
الأضحية» لا صرف مجموع الثمن في الأضحية» فيجب الحمل على ذلك 
حتى يصرحوا بخلافه. وأما كراهة الاستفضال فى مثل مسألة المدونة» 
فلامطلرامه ال جوع قن عفن ها شرك نيه القربة » 'وتطائر هذا تكرويية ات عبن 
الفقهاء. وفي العتبية(2: (وإذا اشترى أضحية» ثم تركها واشترى أفضل منهاء 
فأتى يوم النحر والأولى أفضل» فإنه يذبح الأفضل منهماء كانت الأولى أو 
الأخيرة»؛ قال بعض الشيوخ ‏ كالمتمم لمسألة المدونة : (فإن باع 
الأضحية واشترى أقل منها بدون الثمن» تصدق بما استفضل من الثمن» وبما 
زادت قيمة الذي أبدل على قيمة الذي ضحَّى بهاء وإن اشترى أفضل منهاء أو 
مثلهاء بأقل من الثمن الذي باع به» تصدق بما استفضل من الثمن» وإن 
اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثرء تصدق بما بين القيمتين» لا أكثر)ء يريد: 


والصدقة في جميع هذه 50 الأقسام مستحبة » وهو منصوص لابن عيين!9! قن 


تعفن نظ" المعرة» ولن عدم في الرزايات غادنا البسفن دا" دكر ندا 
الشيخ . 
فلو مات استحب لورثته» بخلاف ما أوجبء فإنها تذبح» ثم في جواز 
قسمتها أو الانتفاع بها شركة» قولان» بناء على أن القسمة تمييز حقء أو بيع 4. 
وقوله: (فلو مات» استحب لورثتهء بخلاف ما أوجبء فإنها تذبح) , 
يعني : أن من مات عن أضحية اشتراهاء ولم يذبحهاء فلا يخلو: إما أن يكون 
وجبها أضحية ‏ على ما تقدم -» وإما أن لا يكون أوجبهاء فإن لم يكن 
وجبهاء بل اشتراها على نية أن يضحي بهاء فإن ذلك لا يجب على الورثة» 


اعسسا سسا 


(1) سقط من «ت1»: (فإن). 

(2) هكذا في (غ. ج": (مكروهة)» وفي لت1ء ت2): (مذكورة). 
(3) العتبية 3/ 373. 

(4) وهو ابن رشد. البيان والتحصيل 373/3. 

(5) سقط من «ت41»: (هذه). (6) الحطاب 3/ 249. 
(7) سقط من «غ»: (هذه). 
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وإنما يستحب لهم إنفاذ ما قصده الميت» كما في سائر القرب التي مات ولم 
ينفذهاء قال بعض الشيوخ: ولا خلاف في ذلك» وإن مات بعد ما أوجبهاء 
جرى الحكم فيها على مات تقدم في صحة هذا الإيجابء وأنه كالتقليد 
والإشعار في الهدي. فيلزم الورثة'!2 ذبحها عند القائل بذلك ‏ والله أعلم » 
ولمالك. في المتعيمر 29 وكتات ب ابن المواز2©0: (من مات عن أضحيته قبل أن 
تذبح فإنها تورث)» وفي ال امع عي : (إذا مات عن أضحيته وهي 
حية» فلا يضحى بها عنهء وهي ميراث)» وكان ظاهر هذا خلاف. إلا أنه لا 
يبعد تأويله على إرادة نفي الوجوب ‏ والله أعلم -» ويمكن "أن يبقى على 
ظاهره؛ لأن في أمرهم بذبحها عنه صحة الأضحية عن الميت قبل أن يخاطب 
بها . 

وقوله: (ثم في جواز قسمتها... إلى آخره)» يعنى: أنه إذا مات بعدما 
أنحييا امكيد وميض بها الررثة علس 11 سيا لين ولض تأساو اد 
مات بعد أن ذبحهاء فاختلف: هل يقتسمونها بينهم كالميراث وهو مذهب ابن 
القاس.©. أو يأكلونها حي من غير قسمة» وهو محكي عن مالك©6) 
0 9 إن شاءوا اقتسموها؛ 
لأنهم يرئثون منها ما كان له ثم ينهون عن بيع أنصبائهم منهاء وإن شاؤوا 


وأشهب » واختيار 0 » وقال ابن حبيب 


(1) هكذا في «غ4»: وسقط من بقية النسخ: «الورثة». 

(2) المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم» اختصر فيه سماعات أشهب» يحتوي هذا 
الكتاب على ثمانية عشر ألف مسألة» ويعتبر واحداً من أقدم الكتب الفقهية التي 
وصلت إلينا. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 365» 367»: واصطلاح المذهب ص106» 
107 

(3) النوادر 4/ 325» والمنتقى 91/3. (4) النوادر 4/ 326» والعتبية 3/ 377. 

(5) العتبية 3/ 2372 وعقد الجواهر 1/ 565. 

(6) المنتقى 91/3. 

(7) وفي الذخيرة عن أشهب: أنها تقسم على المواريث» وعند ابن القاسم: يأكلها من 
غير قسمة» عكس ما نقل هنا. الذخيرة 4/ 160. 

(8) رواية سحنون من سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب القبلة. البيان والتحصيل 3/ 
36. 

(9) النوادر 4/ 2325 وعقد الجواهر 565/1. 
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اجتمعوا على أكلها وذلك كله”'2 بعد أن يطعموا منها ما( كان يطعمء 
قال(”©: وهكذا فسر لي مطرف وابن الماجشون عن مالك 2: وما قاله ابن 
حبيب في هذا راجع إلى مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا خلاف في جواز 
اجتماعهم على أكلهاء وإنما الخلاف في جواز القسمة» قال المؤلف: (بناء 
غلى أن القسمة ثمييز: عق أو بيع)220». يعني : فإن قلنا: إنها مين حق + جان 
أن يقتسموهاء إذ لا يترتب على ذلك محظور””»: وإن قلنا إنها بيع منع 
قسمتهاء لامتناع بيع لحم الأضحية في حق الوارث» وهذا الإجراء صحيح» 
وكذلك أشار إليه في الرواية» إلا أن القول أن القسمة بيع في قسمة القرعة 
بعيد جداً على ما يتبين في موضعه ‏ إن شاء الله -» واعلم أن ظاهر كلام 
المؤلف وغيره من المتأخرين: أن الورثة يختصون بلحمها دون غيرهم من أهل 
الميت27. وأن ذلك على القولين معاً» وفي العتبية من رواية ابن القاسب!#): 
(قال مالك: إذا مات وقد ذبحها ‏ يعني: الأضحية ‏ كانت لأهله يأكلونهاء 
ولم تبع)» قال القاضي ابن رشد”: (يريد لأهل بيته» يأكلونها على ما نحو 
ما كانوا يأكلونهاء ورئة كانوا أو غير ورثة)» فحمل ابن رشد كلام مالك على 
ظاهره» ولا يبعد أن يرد بالتأويل إلى ما قاله المؤلف وغيره. 

وتباع مطلقاً في الدين» كما يُرَدَ العتق والهدي 4. 

وقوله: (وتباع مطلقاً في الدين» كما يرد العتق والهدي)؛ مراده بقوله 
مطلقاً: أنه سواء مات قبل أن يوجبهاء أو بعد ما أوجبهاء ولا يدخل فيه 
ما" إذا مات بعد ذبحها؛ لأن ذلك لم يجر له ذكر في كلام المؤلفء وإنما 
ألحقناه نحن بكلامه في الفرع الذي قبل هذا تكميلاً للفائدة هناك؛ ولأنه الفرع 
الذي ذكر فيه المتقدمون7''' القولين السابقين» وأما في هذا الفرع فلم تدع إليه 


(1) زيادة فى «ت2»: (كله). (2) وفى «ت2»: (كما). 

(3) زيادة فى «غ»: (وقال). (4) النوادر 4/ 0.325 والمنتقى 91/3. 
(5) البيع هو: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. شرح حدود ابن عرفة 1/ 326. 
(6) وفي «غ4»: (محذور). (7) الذخيرة 4/ 160. 

(8) العتبية 3/ 336. (9) البيان والتحصيل 3/ 336. 


(0)) زيادة فى «غ»: (ما). 
(11) هكذا في «غ4» وفي غيرها: (المتقدمون فيه). 
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ضرورة» بل ذكره مخل بفهم كلام المؤلف. ومخالف لما في الروايات» نص 
عليه مالك في المختصر وكتاب ابن حبيب2!7» ونص عليه ابن القاسم في 
العتبية(22. إلا أن ذلك مشكلء وكان ينبغي أن يتعلق حق الغرماء بلحمهاء كما 
يتعلق حقهو("' بها حية» وتشبيه من شبه لحمها بأم الولدء بعيدٌ؛ لأن أم الولد 
إنما يسقط حق الغرماء فيها؛ لأن من أحاط الدينٌ بماله ليس ممنوعاً من وطء 
جاريتهء ولا من شراء جارية للوطءعء ولا من النكاح. فلما لم يمنع من ذلك» 
وفعل ما يجوز لهء كان الحمل مفوّتاً؛ لأنه من آثار ما أذن له فى فعلهء 
بخلاف العتق. وأما شراء الشاة للأضحية أو للهدي». فممنوع منه في حقىف 
فينبغي أن ترد سواء فات الشراء" بالذبح» أو لا. 

خ وما أخذه عن عيب لا تجزئ به صنع بهما ما شاء 4. 

وقوله: ل ا ا ل ا 

بعض النسخ227: (صنع بهما) على التثنية» ولا خفاء على الأول أن المراد به: 
أرش العيب خاصةء وأن المراد على الثاني: أرش العيب والشاة نفسهاء فأما 
الإرش: فلا فرق بين أن يأخذه قبل الذبح ‏ إن اصطلحا عليه أو بعده. وأما 
الشاة: فهل يصنع بها ما شاء؛ لأنها لم تجزه أضحية؟ أو لا يجوز بيعها؛ لأنه 
خرج مخرج 0 وهذا الثاني 60 قول مالك في الواضحة277, والأول 
منقول عن أصبغ220» وهو ظاهر 9 كلام غير واخد من الساخرين: م عل 
المعنى: إذا ذبحت الأضحية يوم الأضحى قبل ذبح الإمام» قال ابن 
القاسه"'2: لا يجوز أن تباع''2» وإن كان لا تجزئ. لقوله يَكلِ: لأبي بردة 


في العناق: قن ع 0120 » فسمى ما أجزأه وما لم يجزه نسكاء 
(1) العتبية 3/ 341» والنوادر 4/ 325. (2) العتبية 341/3. 
)23 زيادة من 1 (حقهم). 


(4) هكذا في «غ»2 وسقط من بقية النسخ: (الشراء). 
(5) مثل نسخة كتاب جامع الأمهات ص 228. 


(6) سقط من «غ»: (هو). (7) ينظر: النوادر 4/ 318. 
(8) العتبية 3/ 378. (9) سقط من «ت2»: (ظاهر). 
(10) وفي «ج2: (القابسي). (11) الذخيرة 4/ 158. 


(12) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 3/ 113» باب وقت الأضحية. 
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والنسك7'' لا يجوز بيع لحمهء وأشار غيره من الشيوخ إلى خلاف هذاء وأن 
النبي كل إنما سمى ما لم يجز نسيكه”22 لأن ذابحها قصد إلى ذلك وظنهء لا 
أن الشرع جعلها نسكاًء ألا ترى إلى قوله كيكِ: «ومَنْ ذَبَحَ» فَإِنّمَا هُوَ لَحُمْ 
َدّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النْسّكِ فِي شَيْءع(20» فلو امتنع بيعه لكان في شيء من 
النسك». وهو على خلاف نص الحديث» ونص ابن القاسم أيضا على منع بيع 
لحم ما ذبح من الأضاحي يوم التروية)» وأنكره ابن رشد0") بعد تسليمه 
5 وهو ظاهر أننضاء ويتعلق بقول أصبغ ومن وافقه: ما 
اضطرب فيه شيوخ الأندلس» وهو من اشترى شاة ليضحي بهاء فوجدها 
عجفاء لا تنقى» هل له فى ذلك مقالء» ويردها مذبوحة إن شاء؟ أو ليس له 
ردهاء ويأخذ قيمة العيب خاصة؟ إلى غير ذلك من الأقاويل» أضربنا عنها 


خشية السامة. 


6) 5 : 


وعن عيب تجزئ به وهي واجبة فكلحمهاء وفي أمره بذلك في غير 
الوجب: قولان 4. 

وقوله: (وعن عيب تجزئ به... إلى آخره)ء يعني: أن الأرش إذا أخذ 
عن عيب» وذلك العيب لا يمنع الإجزاءء فإما أن يكون قد أوجبهاء أو لاء 
والأول: يصنع بالأرش ما يصنع باللحم» من أكل أو صدقة وما في معناهماء 
هذا ظاهر قوله: (فكلحمها). والثاني: فيه قولان: أحدهما: أنه مثل ما لو70) 
أوجبها احتياطاً؛ لأنه ممنوع من إبدالها إلا بخير منها ‏ على ما تقدم . 
والثاني: أنه يفعل به ما شاءء لأن المأمور به قد حصل» وهو لم يلتزم هذه 
الشاةء ولا أوجبها©؟ ولا أوجب على نفسه2؟ ثمنهاء فبقى أرش العيب على 
ملك عذلاما أقان إليه المولق وقيره من الستاكر يوه والدئ فصن عليه ادن 


(1) في ١ات1ء‏ ت22 زيادة: (إنما). (2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 
(3) رواه مسلم في صحيحه» باب وقت الأضحية» مسلم بشرح النووي 114/13. 
(4) العتبية 3/ 370. 371» والنوادر 4/ 330. 

(0) البيان والتحصيل 3717/3. (6) وفي «ت1ء ج»: (القابسي). 
(7) سقط من «ت»: (لو). (8) زيادة فى «ات242: (ولا أوجبها). 
(9) سقط من ١ت242:‏ (على نفسه). 1 
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القاسم في الواضحة"'' من رواية أصبغ ‏ وهو مذهب أصبغ أيضاً في 
العتبية!2) -: أنه إذا وجد عيباً تجزئ(© بمثله بعد الذبح» أنه يتصدق بالثمن» 
قال ابن القاسه2: وذلك بخلاف ما يرجع به من قيمة عيب بعبد وقد أعتقهء 
هذا يصنع به ما شاءء سواء كان مما يجوز في الرقاب» أو مما لا يجوزء 
فظاهر قوله أنه: يتصدق به خاصة» ولا ينتفع به كما ينتفع بهاء وهو خلاف ما 
قال المؤلف: إلا أن يؤول كلام المؤلف على حذف مضاف؛ أي: فكثمن 
لحمها إذا بيع» ‏ على ما سيأتي 227 لأن مذهب ابن القاسم أنه يتصدق 
بالثمن» ولكنه بعيد؟؛ لأنه من حذف ما لا دليل عليه» وأما تفرقة ابن القاسم 
بين ما يرجع به من أرش عيب الأضحية» وبين ما يرجع به من أرش عيب 
العبد المعتق» وأنه يتصدق بالأول» ويفعل بالثاني ما شاءء فأشار بعضهم إلى 
أن ذلك خلاف سؤال» لأن معنى ذلك أنه أخرج الثمن ليشتري به أضحية» 
فكأنه التزم القربة بالثمنء وفي مسألة العبد إنما اشتراه لتملكه» وبعد الشراء 
أعتقه» ولو اشتراه بنية العتق» لتصدق بأرش العيب» كما أنه لو اشترى الشاة 
ليمتلكهاء لا للأضحيةء ثم ضحى بهاء لم يؤمر بالصدقة بأرش بالعيب. 


وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك 4. 

وقوله: (وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك)؛: ظاهر تشبيهه أن اللبن 
والصوف والولد هذه الثلاثة» إما أن تؤخذ من الأضحية التي أوجبهاء فتكون 
كلحمها ‏ على ما تقدم . وإما أن تؤخذ من أضحية لم يوجبهاء فيكون فيها 
القولان المتقدمان فى أرش العيب» ولنذكر ما فى المذهب من الروايات فى 
ذلك فهو التمد عليه هنا قال ابن القاسم في المفوننة: لم أشمع نمن 
مالك في لبنها شيئاًء إلا ما أخبرتك أنه كره لبن الهدي. قال: وقد روي في 
الحديث20©: لا بأس بالشرب منه بعد ري فصيلهاء وإن لم يكن للأضحية ولد 


(1) النوادر 4/ 328. (2) العتبية 3/ 2378 379. 

(3) سقط من «غ»: (تجرئ). (4) العتبية 3/ 379» والنوادر 4/ 328. 

(5) «م. ث»: قال خليل: والظاهر أنه لا يريد هذا المحذوف لأنه يغلب على الظن أنه 
تبع هنا. التوضيح 677/2. 

(6) المدونة 71/3. 

(7) من ذلك ما رواه البيهقي في سننه عن هشام بن عروة: (... وإذا اضطررت إلى - 
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فأرى ألا يشربهء إلا أن يضر بها فيحلبه وليتصدق به2"0» ولو أكله لم أرَ عليه 
شيئاً» وإنما أنهاه عنه كما أنهاه عن جز صوفها قبل ذبحهاء فظاهر كلامه أن 
شربه مكروه إذا لم يكن لها ولدء وهو أحرى في الكراهة إذا كان لها ولدء 
ونقل غير واحد عن أشهب7 أن له شرب لبن الأضحية وبيعه» وزاد بعضهم: 
ونحر ولدهاء بخلاف لبن الهديء ويقرب منه كلام ابن حبيب» قال0©: (له 
شرب لبن الأضحية» وإن تصدق به فحسن)» وذكر فيه قولاً آخرء بالفرق بين 
أن يكون لها ولد فيكره شربه» وبين أن لا يكون لها ولد فيجوزء ذكره ابن 
وهب عن مالك في المبسوطء فيتحصل في لبنها ثلاثة أقوال: الكراهة مطلقاء 
والإباحة. والتفصيلء والأقرب مذهب أشهبء ولا خفاء في الفرق بينه 
وبين لبن البدنة(”2؛ لأن الأضحية لا تجب إلا بالذبح» فإن قلت: عدم التعيين 
لا ينافي كراهة الانتفاع باللبن؛ لأن الكراهة موجودة في إبدالها بدونها قبل 
الذبح. قلت: لأن الثمن هناك مأخوذ عن جزئهاء وهاهنا اللبن غلة» فليس فيه 
رجوع في الصدقة» وقد أجاز أهل المذهب شراء منفعة الصدقة» مع كراهيتهم 
شراء عينهاء وأما صوفها فقد تقدم فيما نقلناه عن ابن القاسء(' أنه نهى عنه 
قبل الذبح» وشبه اللبن به. وظاهره الكراهة؛ وله في المدونة قبل هذا 
بيسير©: (ولا يجوز أن يجز صوفها قبل الذبح)» وظاهره التحريم» وقال 
أشهب”): (له أن يجزه قبل الذبح)» ومثله لابن نافع 2» ومذهب ابن نافهء(219 
كراهة شرب لبنهاء وهو اختلاف قولء» والأقرب عندي الكراهة!!!)؛ لأن فيه 
جمالاً لهاء وهو مما يقصد في الهدايا والضحاياء وإذا فرعنا على المنع» 
فقال ابن المواز2'©: إنما ذلك إذا لم يطل ما بين شرائها وذبحهاء فإن طال 


- لبنهاء فأشرب ما بعد ري فصيلها)» سنن البيهقي» باب لبن البدنة» لا يشرب إلا بعد 


ري فصيلهاء 237/5. 
(1) ينظر: الذخيرة عن ابن القاسم 4/ 154. (2) النوادر 4321/4 والذخيرة 4/ 154. 
(3) النوادر 321/4. (4) سقط من «ت2): (والأقرب). 
(5) هكذا فى «ت41ء. وفى غيرها: (الهدية). (6) المدونة 71/3» والنوادر 4/ 327. 
(7) التهذيب 0039/2 (8) التوادر 321/4. 
(9) ينظر: التوضيح 2/ 678. (10) ينظر: التوضيح 2/ 678. 
(11) وفي «ج>2 زيادة: (فيه). (12) ينظر: شرح المواق 3// 246. 
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ما بينهها حتى ينبث ضوفها قبل ذبحهاء فلذ باس + وتقلث كلامه على المعق» 
فإن جزه وقلنا بالمنع» فقال ابن القاسم عن مالك2'7: لا يبيعه» وقال أصبغ 
- ومثله لسحنون في المبسوط” -: أنه يجوز بيعه» وهو أظهر؛ لأن المنع إنما 
كان" على سبيل الكراهة؛ ورأيت في جواب الشيخ عبد الحميد بد ©) 
الصائة””) ما معناه2: أن من اشترى شاة ونيته أن يجز صوفها لينتفع به 
بالبيع وبغيره؛ جاز له ذلك. سواء جزه قبل الذبح. أو بعده؛ وهو عندي 
صحيح» وأما ولدها: فقال ابن وهب في المبسوطة: يذبح ولد الأضحية 
فعهاء أرى ذلك واجباً عليه» وقال مالك 27‏ فى غير كتاب - أنه مستحب» 
وقال ابن حييب 7:87 (نا نولدعة قبل الذيعء إن شاك فبحة وز شاء ترك وتاك 
أشهب”": لا يذبحه ولا يجوزء نقل ذلك عنه'2 غير واحد» ورأيت لفظة: 
(لا يجوز) مضروباً عليها في نسخة صحيحة من النوادرء فيتحصل فيه أربعة 
أقوال» وقول ابن وهب بعيد» وأقربها قول مالك بالاستحباب» يناء على عدم 
التعيين» ولكنه جزء ما نوى به القربة» فيندب إلى إتمام ما نوى» وأما أشهبء 
فقيل عنه: إنه منع التقرب به؛ لأنه لم يكمل سن الأضحية» فأشبه من ضحى 
بدون الجذع من الضأنء وفيه نظرء وأما ابن حبيب فرآه كولد الموصى 
بعتقهاء إذا ولدته في حياة الموصيء والجامع أن الولادة حصلت في زمن 
يجوز الرجوع فيه عن الوصية والأضحية. 


(1) النوادر 4/ 328» والمنتقى 3/ 92. 

(2) العتبية 4/ 337» النوادر 4/ 328» المنتقى 3/ 92. 

(3) سقط من «ت1»: (إنما كان). (4) سقط من «غ»: (ابن). 

(5) هو: أبو محمدء عبد الحميد بن محمّد المغربي» المعروف بابن الصّائغ» قيرواني» 
سكن سوسة. كان فقيهاًء أصولياًء محقّقاً. قوي العارضة. له تعليقٌ على العارضة 
أكمل بها الكتب التي بقيت على التونسي» توفي سنة 486ه. انظر: ترتيب المدارك 
4 2795 وشجرة الثور ص117. 

(6) ينظر: التوضيح لوحة 52» ونقله الحطاب» والمواق 3/ 246. 

(7) المدونة 270/3 والتهذيب 2/ 38. 

(8) النوادر 4/ 321. 

(9) المنتقى 3/ 92. والذخيرة 4/ 154. 

(10) هكذا في ١ت2»2»‏ وفي غيرها زيادة: (عنه) . 
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ج وفيها: ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذيحها؛ لأن عليه بدلها لو هلكت» 
ثم أمر أن يمحىء والأول المشهورء أما لو ذبحت فكلحمها 4. 

وقوله: (وفيها: ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها؛ لأن عليه بدلها 
لو هلكتء ثم أمر أن يمحىء والأول المشهور) ظاهر كلام المؤلف أنه اختلف 
قول مالك2©20 في وجوب ذبح الولد مع أمه. فكان أولاً يقول: لا يجب ذبحه» 
ثم رجع إلى الوجوب» وأمر أن يمحى عدم الوجوبء وأن الذي أمرل؟ بمحوه 
هو المشهورء بل يقتضي كلامه إذا تأملته أنه أمر بمحو جميع ما أثبته أولاء 
وإذا كان كذلك لم يعلم ما الذي رجع إليه» هل الوجوب أو السقوط مطلقاء 
كما قدمناه عن ابن حبيب» أو التوقف. والذي هو في التهذيب7'' إنما هو: 
(قال مالك: وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معهاء وإن تركه لم 
أرَ ذلك عليه واجباً؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكتء قال ابن القاسم: ثم 
عرضتها على مالك فقال: امخء واترك منهاء إن ذيحه معها فحسنء» قال ابن 
القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجباً)؛ [على أن لفظ المدونة في هذه المسألة 
ليس مما جرت عادة المؤلف. بجلبه؛ لأنه إنما يذكر من ألفاظها ما هو محتمل 
للقولين أو ظاهر في أحدهما يكون ترجيحاً له باستحسان الذبح2”7» فيذكره 
على لفظه في الأصل أو قريباً من لفظه ليتم له ما أراد أخذه من المدونة» وأما 
مثل هذه المسألة فلاء لأن الإشكال عند الشيوخ فيها إنما هو من حيث أنه 
أمره بمحو قوله: وإن تركه لم أرَ ذلك عليه واجباً)]©' وأبقى إن ذبحه معها 
فحسنء مع أن الذي أمره بمحوه والذي أمره بإبقائه سواء في الدلالة على 
عدم الوجوب. وأشار الشيخ أبو إسحاق التونسي”©: إلى أن اقتران عدم 
الوجوب باستحسان الذبح" دليل على ضعف ذلك الاستحسان» بخلاف ما 
إذا أبقى قوله: (فحسن أن يذبح ولدها معها) مجرداً عن عدم وجوب الذبح» 


(1) المدونة 70/3. (2) وفي «ت41»: (الإمام). 
(3) سقط من «ت2»: (أمر). «4) التهذيب 38/2. 

(5) سقط من «(ت2». غ: (باستحسان الذبح) . 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. (7) سقط من «غ»: (أن). 


(8) ينظر: التوضيح 2/ 679. 
(9) سقط من «ج»: (باستحسان الذبح). 
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فإنه قد يفهم منه تأكيد ذلك( الاستحسان.ء وهذا التأكيد هو الذي رجع إليه 
مالك» والمعنى الآخر هو الذي رجع عنهء وهو الذي اختاره ابن القاسمء 
فأثبت اللفظ الدال20© عليهء فقال: لا أرى ذلك عليه واجباً . 

وقول المؤلف: (أما لو ذبحتء فكلحمها) معناه أن الولد إذا خرج بعد 
ذبحها فإنه لا يرجع إلى ملكه. وإنما يتصرف فيه كما يتصرف في لحمهاء ولا 
يخالف في ذلك أشهبء. كما يخالف فيه إذا انفصل عنها في حياتها؛ لأنه هنا 
كولد الهدية بعد التقليد والإشعارء فإن قلت: المان © عيذ أشنهين: من ذنخة 
إذا خرج قبل أن تذبح أمهء إنما هو عدم بلوغه سن الأضحية» وذلك حاصل 
هناء قلت: الفرق: أنه إذا خرج في حياة أمه فقد انفصل عنها في زمان لم 
تتعين هى للقربة» فإذا أراد ذبحه حينتظذٍ صار كمن أراد أن يضحي بدون السن 
المتروع؛ أما إذا كان2*7 انفصل عنها بعد تعيينها وذبحهاء فإنها خترخ بعد أن 
ترووانيه ححيهاء فلم يكن له الرجوع عنه ولا تركه إلى عام آخر؛ لأن في 
ذلك تعريضا لهلاكه من غير فائدة. 

م ولو أصابها عنده عور ونحوهء لم تجزهء بخلاف الهدي بعد التقليد» 
ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاءء وكذلك لو 
حبسهاء إلا أن هذا أثم 4. 

وقوله: (ولو أصابها عنده عور ونحوهء لم تجزهء بخلاف الهدي بعد 
التقليد). قد تقدم الكلام على ما تتعين به الأضحيةء وهل إيجابها بالنية 
واللفظ كتقليد الهدي وإشعاره؛ أَوْ لَا؟ وتقدم أيضاً أن0©) من ثمرة تعيينها عند 
بعضهم» سقوط بدلها بطروٌ العيب أو الموت عليها قبل الذبح» ولا شك أنها 
إذا لم تتعين فإنه يجب بدلها إذا طرأ عليها عيب أو ماتت. 

وأما قول المؤلف: (ولذلك لو ضلت... إلى آخره)» فيعني به: ولكونها 
لا تتعين يكون الحكم هكذا(27, والإشارة في قوله: (وكذلك). إلى عدم التعين 


(1) سقط من «ت1»: (ذلك). (2) سقط من ت212: (هو). 


(3) وفي «غ»: (الدليل). (4) في «ات2»: (إنما منع) . 
(5) في «غ4 زيادة: (كان). (6) سقط من «غ»: (أن). 


(7) وفي «غ»0: (حكم بكون الحكم كذا). 
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الذي هو لازم من وجوب بدلها إذا طرأ عليها عور أو غيره من العيوب» 
والملازمة ظاهره» وقد(" تقدم الكلام على قوله: (إلا أن هذا 1006 وقال 
بعضهم: أما على مذهب القاضي إسماعيل””2 ومن وافقه على أنها تتعين بالنية 
والقول» وأن ذلك يكون فيها كالتلقيد والإشعار في الهدي» فينبغي إذا وجدها 
في أيام الذبح أن يذبحهاء وإن كان قد ضحى ببدلهاء قال وكذلك ينبغي إذا 
مضت72" أيام الذبح . 


< فلو ذبح أضحية غيره غالطاً لم تجزئ مالكهاء والمشهور: ولا الذابح» 
وثالثهاء إن فاتت قبل تخيير مالكها أجزاتء وقال محمد: إن اختار مالكها القيمة 
أجرأت كعبد أعتق من ظهارٍ فاستحق 4. 

وقوله: (فلو ذبح أضحية غيره غالطاً... إلى آخره) » يعني: أن من ذبح 
أضحية غيره عن نفسه غلطأ منه» فإنه ينظر فيها بحسب مالكهاء ويحسب 
ذابحهاء فأما مالكها فلا تجزئ عنه؛ لأنه [لم يذبحها”؟ هو ولا نائب9©' عن 
وأما ذابحها ففي إجزائها عنه ثلاثة أقوال: الأول وهو قول مالك77) 
والمشهور”؟؟ ‏ أيضاً : أنها لا تجزئ عنه]!” لوقوع القربة في غير محل» والثاني 
- وهو أحد قولي أشهب"'": أنها تجزئ» ووجهه ما أشار إليه محمد بن المواز 
بعد هذاء والثالث ا 2 : إن فاتت على وجه(222 لا يكون 
لمالكها إلا أخذ قيمتها خاصة» ولا يكون له خيار في أخذ لحمها أجزأت عن 
ذابحها؛ لأنه حينئظٍ يصير 220 كأنه ضحى بملكه. وإذا بش ونيا ني خيار 5 


(1) سقط من «ج»2 غ»: (وقد). 

(2) تقدم عند قوله: (وفي وجوبها قولان). (3) ينظر: التوضيح لوحة 51. 
(4) سقط من «(غ»: (إذا مضت). 

(5) بياض في «غ) مكان: (لأنه لم يذبحها). (6) وفي «غ): (من ناب). 

(7) النوادر 4/ 329. (8) ينظر: التهذيب 42/2. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من «ت22. 

(10) النوادر 4/ 329», والبيان والتحصيل من سماع أشهب في كتاب الحج» 4/ 25. 
10 النوادر 4/ 329» والبيان والتحصيل 4/ 225 26. 

(12) وفي «غ: (جهة). 2130 وفي ««ت41): (يصير حيئل) . 
(14) سقط من «١ت41»:‏ (فيها). 





نُجِر؛ لأنه يصير ذابّحها كأنما مكلها الآن7!' بعد الذبح» وأما قول محمد بن 
و20 : (أنها تجزئ إذا أخذ ربها قيمتها)؛ فهو راجع إلى قول أشهب20, 
وكذلك هو فى الموازية*2» إنما ذكره على أنه تفسير لقول أشهبء, لا على أنه 
خلاف لهء إذ لا يمكن أن يقول أشهب: إنها تجزئ ذابحها إذا اختار ربها أخذ 
لحمهاء وكذلك أشار ابن المواز9© أيضاً إلى أن©؟ قول ابن القاسم بعدم 
الإجزاء 0 هو إذا أخذ لحمهاء وأما إذا أخذ قيمتها فإنها تجزتهء وقال ‏ فيما 
روي عد( "اين لقا : أنها لا تجري مطلقاً - : إنه من مسائل المجالس» ومما 
8 5 1 

خرج على غير تدبرا ١‏ ولأجل ما قلناه: إن قول محمد تفسيرء لم يعده المؤلف 
قولاً رابعاً» وذلك صواب من فعله كما تبهنا عليه فيما سلفء لا كما 
تسامح"'2 فيه غير واحد ممن عدّ كلام المفسرين لأقوال المتقدمين أقوالاً قائمة 
بأنفسهاء والأصح عندي هو المشهور. واحتجاج محمد فيما ذكره المؤلف عنه 
فيمن أعتق عبداً عن ظهار ثم استحو(!!) 
هذا هو الحكم فيمن أعتق عبداً ليس له فيه شبهة ملك البتة» بل ظن في عبد 
لغيره أنه عبده فأعدق(12) ؛ ثم جاء مالكه فوجده ميتاً» فأجاز فعله على أن يأخذ 
قيمته» فنحن نمنع الحكم في هذه المسألة» وإن عنى به أن ذلك7*'؟ إنما هو 
ا لي و ا 0 


استحق 42 " وأجاز ربه البيع» أن هذا يجزيه. وعو الذى: نش ملل 0 


» واختار ربه أخذ القيمة» إن عنى به أن 


(1) سقط من «ت1»: (الآن). (2) النوادر 4/ 329. 

(3) البيان والتحصيل 4/ 25. 

(4) الموازية» أو كتاب ابن الموازء أو كتاب محمدء أحد أشهر كتب الفقه في القرن 
الرابع» قصد فيه مؤلفه إلى بناء الفرع على الأصولء وكان المعول في هذا الكتاب 
على المدرسة المصرية» لشدة تعلق المؤلف بعلمائها فنظر: ترثيب المدارك 4/ 
9 واصطلاح المذهب ص136. 138. 

(5) وفي «ت1»: (ابن العطار). ينظر: النوادر 4/ 329. 


(6) سقط من «غ4: (أن). (7) وفى «ت1»: (فيما روى). 
(8) النوادر 4/ 329. (9) وفي «ت2» ج»: (علمته). 
(10) وفي «ات1ء غ»: (يتسامح). (11) النوادر 4/ 329. 

(12) سقط من «ت22: (فأعتقه). (13) سقط من «ت1»: (أن ذلك). 
(14) النوادر 4/ 329. (5)النوادر 4 329. 
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في كتابه('2 وإنما رددنا الاحتمال؛ لأن كلام المؤلف قابل لهء فنحن قد نسلمه 
فى مسألة العنق» ولك: 20 الفرق بينها وبين مسألة(©© الأضحية ظاهرء وذلك أن 
العقيا ورون ]و1 المشذرع :فى مدل عله السيورة لفالف حقيقةة ومطو 
جكواق جميع المساقل اورف اعترهك ألا ترى أنه لو هلك العبد عنده بأمر 
من الله تعالى لم يلزمه شيء» ولم يرجع هو بالثمن على من باعه. وكذلك لو 
قتل هو هذا العبد خطأ في أحد القولين» وذلك بِيّنْء وتمام”2 الكلام عليه في 
كتاب7©) الاستحقاق» قال محمد في كتابه”2: (وكذلك أمة أولدها ثم جاء ربها 
فأخذ قيمتهاء فهي لهذا أم ولد)» ويرد على هذا ما ذكرناه في الفرع الذي قبله» 
ألا ترى أنه لو وطئ جارية غيره غلطاًء - وهي الشبيهة بمسألة الأضحية - أنها لا 
كوك لد أم :ولد ورق سحلت واقهاز وريه اخد العينة فال متحي" ا روكدلك 
مستحق البدنة» له أخذها وحل قلائدهاء فإن تركها أجزأت مهديها)» قلت: أما 
هذه فظاهرة في نفسهاء ولكن ليس فيها حجة له» وإنما يشبه ما نحن فيه إذا 
وخدةالأ مي ف ثم حيث أخذها مالكها مذبوحة تصرف فيها كيف شاءء 
وحيث بقيت لذابحها وقلنا بعدم الإجزاء فالمنصوص أنه لا يبيع لحمهاء وقد 
تقدم نظيره إذا ضحى بمعيبة . 


م وشرطها: أن تكون من النعمء وفيما تولد من الأنثى منها: قولان 4. 
وقوله : (وشرطها أن تكون من النعم)7” تنبيه على خلاف الحسن بن حي2"7, 


(1) بياض في «ت2»2 مكان: (كتابه). (2) سقط من «ت1»: (ولكن). 
(3) في «ت2)2: (هذه). (4) سقط من الت22 غ4: (أن). 
(5) وفي ات22: (ويأتي). (6) سقط من «غ4»: (كتاب). 
(7) النوادر 4/ 329. (8) النوادر 4/ 329. 


(9) وهو رأي الجمهور. البيان 3/ 353. 

(10) هو: الحسن بن صالح بن صائح بن حي الهمداني ‏ بسكون الميم ‏ الثوري» نسبه 
البخاري فقال: الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان. وقال أبو أحمد بن 
عدي: الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان» قال وكيع: ولد سنة 
مئة. وهو من أئمة الإسلام» لولا تلبسه ببدعة ثقة فقيه عابد» رمي بالتشيع» من 
السابعة مات سنة تسع وستين. ينظر: سير أعلام النبلاء 2361/7 وتقريب التهذيب 
5/1. ْ 
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فإنه210 أجا جاز الأضحية بالوحش» وقال: تجزئ بقرة الوحش عن سبعة والظبي 
عن ا © وحجة الجمهور: أن النبى يك وأصحابه» إنما ضحوا وأهدوا 
ذلك. 

وقوله: (وفيما تولد من الأنثى منها قولان). «مِنْ) الأولى الداخلة على 
الظاهر لابتداء الغاية» والثانية الداخلة على المضمره الأقرب فيها أنها لبيان 
الجنسء والضمير راجع إلى النعمء يعتي: أنه إذا0» ضربت النعم في 
الوحش» لم يصح بما 00 بينهماء قال ابن شعبان7*؟: اتفق أصحابنا على 
ذلك» وإن كان بالعكس فضربت الوحش في النعم(”2. فقولان: المنع. ووجهه 
وهو اختيار ابن شعبان22: ووجهه أن أكثر الأحكام مبنية على أن الولد تابع 
لأمه دون أبيه . 


والأفضل الضاأن ثم المعزء وفي أفضلية الإبل على البقر أو على العكس» 
قولان 6. 

وقوله: (والأفضل الضان ثم المعز). هذا مذهب مالك2)77. وذهب غيره 
إلى تفضيل الإبل2, ولأشهب” نحوه"') في المضحي من أهل منى» على 
أصله في صحة الأضحية منهم ع 0 حتج أهل المذفب بأن الأحاديث دان على 
أن أكثر ما ضحى به رسول الله يل وأصحابه بحضرته» إنما هو الغنم» فوجب 
رجحانها على ما عداهاء خرّج مسلم عن عائشة وَقينا: (أنَّ رَسُولَ الله يل أَمَرَ 


(1) تفسير القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير سورة الصافات 15/ 109» الدين 


الخالص 11/5. 
(2) سقط من «غ24: (عن واحد). (3) سقط من «ت1»: (إذا). 
(4) الذخيرة 4/ 144. (5) وفي «ج)»: (النعم في الوحش) . 
(6) الذخيرة 4/ 144. (7) المنتقى 88/3. 


(8) مثل: أشهبء وابن شعبان من المالكية. ينظر: بداية المجتهد 2/ 238. وقاله 
الشافعى. ينظر: المقدمات 1/ 436. 

(9) التوادر 310/4 والذخيرة 4/ 144. 

(10) سقط من «غ4): (نحوه). 
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بكبْشٍ أَكْرَنَ 1 في سَوَادٍ وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ نط في سّ 2 0 فأتى 
لِيُضَحََىَ بوء فَقَالَ لها0©: (يَا عَايئِشه49) لين المُدْيَة61) 0 قال2262: 


جه بيع 


اشْحَذِيهَا”" بِحَجَرِء فََعَلتء نُمّ أَحَدَمَاء وَأَحَدَ الْكبْشَ فَأُضْجَعَةٌ 
باشم الله الل مي ال سكي 1 حكن 
به)! 1 زاد النسائي: ل في سَوَادِ0! 0 وخرج أيضاً عن أنسء» قال: 
١ضَحَّى‏ رَسُولُ الله ككل بِكَبْسَيْنِ أَمْلَحَيْنِ'" أُفْرَتَيْن دَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّى وَكَبَرَ 
ققخ ول شان يتلجية 00 وفورلة الى شيك 11 كم حابن 


(1) سقط من «غ»: (وينظر فى سواد). (2) سقط من «ت1. ثت2)2: (به). 

(3) سقط من «ات1» ت2»: (لها). (4) سقط من الغ (يا عائشة). 

(5) هلمي المدية؛ أي: هاتيهاء وهي بضم الميم وكسرها وفتحهاء وهي: السكين. قاله 
النووي شرح مسلم 121/13. 

(6) سقط من «ت22: (قال). 

(7) اشحذيها ‏ بالشين بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة ؟؛ 
أئ: حدديها. النووي شرح مسلم 121/13. 

(8) سقط من «ت1»: (اللهم). 

(9) سقط من ١ات1ء‏ ت2»: (ومن). 

(10) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 121/13» باب استحباب الضحية وذبحها 
مباشرة» وفيه زيادة: «ثم ذبحه» بعد قوله: «فأضجعه». 

(11) رواه النسائي في المجتبى 220/7. 

(12) عون المعبود 2350/7 أملحين» قال الخطابي: الأملح من الكباش هو الذي في 
خلال صوفه الأبيض طاقات سود. 

(13) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 119/13». 120» باب استحباب الضحيةء 
وذبحها بلا توكيل. 

(14) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/13». باب وقت الأضحية عن البراء بن 
عازب» قال: قال رسول الله ييِةِ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبحء فإنما هو لحم قدّمه لأهله. 
ليس من النسك في شيءء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة خير 
من مسنة» فقال: اذبحهاء فلن تجزئ عن أحد يعدك». 

(15) رواه البيهقي في السئن الكبرى 9 269» عن عقبة بن عامر 5نهء قال: أعطاني 
رسول الله يله غنماً أقسمها ضحايا على أصحابه»ء فبقي منها عتودء 00 
لرسول الله كك فقال: ضح بها أنت. 
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عامر(!؟» ومجاشع) بن مسعود””' وغيرهمء لولا الإطالة لذكرناها. 

وقوله: (وفي أفضلية الإبل على البقر» وعلى العكسء قولان) الأحسن 
كان أن لو قال: (أو على العكس»» وإنما احتاج إلى ذكر العكس لتعلم 
منه0» صورة القول الثاني؛ لأن نفي أفضلية الإبل على البقرء أعم من حصول 
المساواة بينهماء ومن أفضلية البقرة على الإبل» وهو العكسء فلو قال: وفي 
أفضلية الإبل على البق 59) قولان» لما علم هل القول الثاني حصول المساواة» 
أو تتفي البقر ضلن القي9؟؛ بوالفائل أن الزيل أفضل ع لبه هو ءابق 
شعبان”*؟. والقائل بأن البقر أفضل» هو القاضي عبد ا ان 
الجلاب”*'2: وكلا القولين محتملء إلا أن البقر أقرب إلى الغنم في طيب 
اللسيب2110. ش 


وفي أفضلية ذكورها أو التساويء قولان» وكذلك الفحل والخصيء 
والآقرن والأبيض أفضل . 

وقوله: (وفي أفضلية ذكورهاء أو التساويء قولان)». إنما احتاج إلئ 
ذكر التساوي؛ لما قدمناه فى قوله على العكسء والقولان لمالك. إلا أن قوله 


(1) وفي «ت2): (نافع). هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني» صحابي مشهورء روى 
عن النبي كَل كثيراً» توفي سنة 58ه. ينظر: الإصابة 4/ 4520 التعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص52. 

(2) هو: مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي» صحابي» قتل يوم الجمل سنة 
6ه. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 43» وتقريب التهذيب 2/ 569» والكاشف 101/3. 

(3) رواه أبو داود في سننه 623, عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال: كنا مع رجل من 
أصحاب رسول الله يَلِهِ يقال له: : مجاشع من بني سليم» فعزّت الغلمء ٠‏ فأمر منادياً 
فنادى: إن رسول الله يَنْةَ كان يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني». ْ 

(4) سقط من «ت41»: (منه). 

(5) وفي «ت1ء ج»: (الغنم)» بدل: (البقر). 

(6) وفي «ج)»: (الغنم)» بدل: (الإبل). 

(7) وفي «ت2): (البقرة أفضل من الإبل). (8) الذخيرة 4/ 144» والمنتقى 3/ 88. 

(9) المقدمات 436/1. (10) المنتقى 3/ 88. 

(11) وكأن المؤلف يميل إلى القول بأفضلية البقر على الإبل. والله أعلم. 
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بالأفضلية!'2 هو الذي عليه أصحابهء وهو الموافق لحديثي عائشة وأنس و8 
المتقدمين» وهذا إنما هو فيما بين ذكور الجنس الواحد وإنائه» وإلا فإناث 
الضأن أفضل من ذكور الماعزء ثم كذلك. 
وقوله: (وكذلك الفحل والخصي).» يعني : أنه اختلف في الفضيلة بينهماء 
والمساواة» كما في الفرع الذي قبله» والقائل بالا ال لك 2 
حبيب220؛ وروي الأمران عن النبي ي2: فالأولى التوسعة في ذلك» قال 
بعض الشيوخ”2©2: ولا خلاف في اختيار سمينها وطيبهاء وفضيلة ذلك» قال: 
00 في تسمينهاء فالجمهور على جواز0©), وفي البخاري عن أبي 
و 2 شك الأعية بالقدية وكات اللخلتوة و47 رقن 
عن ا 2 كراهية ذلك». لثلا يتشبه باليهود. 1 
اوقل (والأقرن والأبيض أفضل)؛ قال ابن وهب" - فيما ذكره عنه 
ابن حبيب عن عدد من الصحابة والتابعين -: إنهم يستحبون أن تكون الأضحية 
بكبش عظيمء سمين» فحل» أقرن» أملح'2» ينظر في سوادء ويسمع بسوادء 


ويشرب يسواد» وقد تقدم كم بعض هذه الصفات فين حديثى عائشة وأنس» 


(1) النوادر 4/ 315» المتتقى 3/ 88»: والذخيرة 4/ 144. 

(2) النوادر 4/ 315» والمنتقى 3/ 89. (3) المواق 3/ 244. 

(4) ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه 3/ 95: «كان رسول الله يك يضحي بكبش أقرن 
فحيل» ينظر في سوادء ويأكل في سواد» ويمشي في سواد». 
وحديث: «ذبح النبي كك يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين...2». سنن أبي 
داود 3/ 95. 
والموجوء: هو مقطوع الأنثيين» من وجأ الشيء إذا قطعه. تكملة المنهل 3/ 12. 

(5) مثل ابن حبيب. ينظر: الحطاب 3/ 244. 

(6) الذخيرة 4/ 146» ونقله فى الحطاب عن القاضى عياض 3/ 244. 

(7) أبو أمامة هو: أسعند بن سهل ابن ديك + اشتهر بكنيته؛ ولد في حياة النبي كلل 
اختلف في صحبته» توفي سنة 100ه. يننظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص87. وتهذيب التهذيب 1/ 263» والإصابة 1/ 181. 

(8) رواه البخاري في صحيحه 6/ 236. باب أضحية النبى كله. 

(9) الحطاب 3/ 247 وفي الدين الخالص 5/ 54: «قاله بعض المالكية». 

(10) النوادر 4/ 315. (11) سقط من «غ»: (أملح). 
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واختلفت عبارات اللغويين في تفسير الأملح» فقال الأصمعي'!2: هو الأبيض» 
لون الملح» قال: وهو بياض يشوبه شيء من سوادء وقال أبو حاته©2: هو 
الذي لم باضه جمرة + وفيل: هو الأسود تعلوه حجر .ؤقان 
الكسائي»: هو الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثرء وقال الخطابي7): 
هو الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات و2 م وقال الداودي' 3 هو 
المتغير الشعر بالسواد والبياض كالشهبة» وقال ابن الأعرابي©: هو النقى 
البياضء» وهذا القول هو الموافق لما ذكر المؤلف من أفضلية الأبيشض. ْ 


وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره 4. 
وقوله: (وأقل ما يجرزئ: الجذع من الضانء والثني من غيره)؛ كل من 


(1» ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح)» ونووي شرح مسلم 13/ 120. 

(2) نووي شرح مسلم 13/ 120. وأبو حاتم هو: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» 
المقرئ النحوي اللغوي» أخذ عن أبى عبيدة وغيرهء وعنه حدث أبو داود, 
والنسائي» توفي سنة 255ه. ينظر: الجرح والتعديل 4/ 204» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص268. 

(3) ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح). 

(4) ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح)» ونووي شرح مسلم 120/13. 
والكسائي هو: على بن حمزة بن عبد الله الإمام أبو الحسن الكسائي» إمام الكوفيين 

في النحو واللغة» وأحد القراء العشرة المشهورين» توفي سنة 282ه. البغية 2/ 162. 

(5) نووي شرح مسلم 13/ 0. والخطابي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي» كان فقيهاً؛ أديباً» محدثاً له معالم السنن في شرح سنن أبي داود» وغريب 
الحديث» وغير ذلك» توفي سنة 388ه. الوفيات 214/2. 

(6) ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح). 

(7) نووي شرح مسلم 120/13. والداودي هو: أبو جعفرء أحمد بن نصر الداودي 
الأسدي» من أئمة المالكية بالمغرب» كان بطرابلس وبها أصّل كتابه في شرح 
الموطأء انتقل إلى تلمسانء له: «النامي» في شرح الموطأء و«الواعي» في الفقه» 
توفي سنة 402ه. الديباج المذهب ص35. 

(8) وفي «ت41: (ابن العربي). ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح)» ومعجم 
البلدان 4/ 106. وابن الأعرابى هو: محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» أبو 
عبد الله. راوية» علامة باللغة» من الكوفة» توفي سنة 321ه. وفيات الأعيان 10/ 
452 
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قال: إن الجذع يجزي قال: إنه('2 لا يكون2) إلا من الضأن» هكذا قال بعض 
الشيوخ» وذكر غيره عن الأوزاعي/ أنه يجيز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز» وفي كتاب الحج: (أنَّ ابْنَ عُمَراث) كَانَ لَا يُجِيرُ إِلّا النَّنِىَ مِنْ كل 
شَيْءِ) وخرم سكا بن خنطا خر بن ع ا 6ال* اقالن 
رسول الله يكهِ: «لَا تَذْبَحُوا لام مُسِئّة إِلَّا أنْ يَعْسْرٌ عَلّدِكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدَعَةَ مِنْ 
الضَّأنِ)9) وهذا قريب مما يقوله أهل المذهب وهو نص لما روي عن 
مالك7): أن الثني أحب إليه من الجذع. قال ابن الأعرابي7*؟: إن المعز 
والإبل والبقر لا تضرب فحولها حتى تثني» والضأن تضرب فحولها إذا 
أجذعت» وخرج أبو داود عن عاصم بن كليب70, عن ه190 قال: 59 مع 
رَجُلٍ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كه [َيُقَالُ: ل بيع "1" من بَني سَلِيمٍء فَعَرّت 
العَتَمُء كَأَمَرَ مُنَادِياً قَنَادَى : إِنَّ رَسُولَ الله ]22 كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْجَذَّعَ يُوفِي 
مِمّا يُوفِي مِنْهُ التّي 2000 وقد تقدم ذكر سن الجذع والثني في الزكاة, إلا 
البقر فإن سن الثنى منها ما دخل فى الرابعة. 


وأكملها الجودة والسلامة مطلقاً 4. 
وقوله: (وأكملها الجودة والسلامة مطلقاً) هذا مما لا خلاف فيه» وإنما 


(1) سقط من «غ1: (إنه). (2) وفي ١لت1ء‏ ت2) زيادة: (الجذع). 

(3) تكملة المنهل العذب 17/3. 4( وفي «ج»: (والغنم). 

(5) الاستذكار 2131/15 وتكلمة المنهل 3/ 16». وفيه عن ابن عمر والزهري: أنه لا 
يجري الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقاً . 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 117» باب سن الأضحية. 

(7) رواه ابن المواز» المنتقى 3/ 87» والنوادر 4/ 318. 

(8) المنتقى 87/3. 

)29 عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرميء الكوفي» صدوق» من الخامسة» 
مات سنة بضع وثلاثين. تقريب التهذيب 1/ 267» الكاشف 2/ 49. 

(10) وأبوه: هو: كليب بن شهاب الجرمي». صدوق من الثانية» ووهم من ذكره في 
الصحابة. تقريب التهذيب 2/ 495» الكشاف 4017/2. 

(11) وقال أبو داود: هو مجاشع بن مسعودء سنن أبي داود 3/ 96. 

(12) ما بين المعكوفين ساقط من (ت212. (13) رواه أبو داود في ستنه 3/ 96. 
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ذكر المؤلف هذا توطبة إلى الكلام على العيوب» وحديثا مسلم المذكوران قبل 
و3 مما يدل20؟ على ذلك وقيامياً على الرقات: شيل وَسوَن الله كله أئ 
الرَّاب أفُضَل؟ كَمَالَ: أَعْلَاهَا ثَمَنا وَأَنْمَسهَا عِنْدَ أَمْلِهَاا20» وهذا مشروط بعدم 
القصد إلى المباهاة» فقد روى أشهب وابن نافم22: سئل مالك عن تغالي 
الناس في الضحاياء فقال: إني أكرهه. وخير الهدي هدي محمد كَل 
وأصحابه» يشتري كما يشتري الناس» وإن غلت» وربما غلت الأشياء 
فتنوولت(5) على ذلكء» وأما الذي يجد بعشرة دراهم فيذهب فيشتري بمائة 
درهمء. فإني أكرهه. وخرج الترمذي عن عطاء بن 260 قال: (سألت أبا 
أيُوبَ الأَنْصَارِيَ: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايًا على عهد يي قَالَ: كَانَ الرَّجُل 
يُضَحي بالسَّاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلٍ بَيْتِهِ حَبَّى تَبَامَى النَّاسُ قَصَارَتُ كما تَرَى)2©7, 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 


ج ولا تجزئ العرجاء البين ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعجفاء التي لا تنقى؛ أي: لا مخ فيهاء وقيل: لا شحم . 

وقوله: (ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها... إلى آخره)» هذه الأربعة 
مذكورة في حديث البزاء” 208 وهي 00 عليها9) هكذا كل ولأبي 
حنيفة27: أن العرجاء تجزئ» قال عبيدا''2 بن فيروز2"©: (قُلْتٌ لِلْبَرَاءِ بْن 


(1) سقط من «ت1»: (قبل هذا). (2) وفى «غ) زيادة: (لا). 

(3) وواة مالك في الموطا مع شترح الزرقاني 89/8 فقتل عت الرقاب6 وفيه ملل 
عائشة: أن رسول الله يَكِِ سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال: «الحديث». 

(4) العتبية 3/ 347» والنوادر 4/ 324. 

(5) في «(غ4»: (فتؤولت»)» وفي ات22. ج»: (فسومت). 

(6) عطاء بن يسار حدّث عن زيد بن ثابت» وعائشة» وأبي أيوب» وغيرهم» توفي سنة 
3ه. وقيل: قبل المائة. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 2102 
وتهذيب التهذيب 217/7. 

(7) خرّجه الترمذي في سننه 4/ 91» وقال: حديث حسن صحيح . 

(8) في «ت1»: (ابن عازب). (9) سقط من «غ»: (عليها). 

(10) المنتقى 84/3. (11) وفي «غ4»: (عيسى). 

(12) عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم أبو الضحاك الكوفي نزل الجزيرة» ثقة من الثانية. - 
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عَازِب7'©: عَدَّنِي مَا كَرِهَ أو نَهَى عَْهُ رَسُولُ الله كك كَالَ: كَالَ رَسْولُ الله كَل: 


«مَكَذًَا بِيَدِهِ ‏ وَيَدِي أَقْصَرٌ [مِنْ يَدِ رَسُولٍ الله ]2 أَرْبَعٌ لا تُجَزِئُ في 
الأَصَاحِي: العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرْمَاء وَالمَرِيضَةُ البَيْنُ مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءُ البَيّنُ 
صَلْعُهَا(©» وَالكَسِيرُ الي لا تُنْقَى؛ - وفي طريق آخر بدل الكسيرة: «وَالعَجِفَاء 
الى ل ثنقى 24 قال : كنا أكرة أن يكُون تنض في الأذن وَالْقَوْوْهِ قال 
تك دقفا اله كتف عق أعرانة: ول فك أحها سر" عو 
العرمة بيط زا شن ني ال حوري واي ات مماغدتى العاف 
ماهو اش متها نبا مقطم الرتجل»- آر :العم + :وان المناوي :لهاء ‏ فالخمنه 
بها الشديون تمشية القول»بالفياسس عتقيم» ونقاء تضم دن خوك 
بالقيامر 29 على أنه جاءت أحاديث تتضمن النهي عن عيوب أخرء نذكر 
منها ماله تعلق بكلام المؤلف عند المرور بهء فأما العرجاء البيّن ضلعها وهو 
عرجها كما يقع في بعض النسخ.؛ ففسره أهل المذهب بأنها التي لا تلحق 


- تهذيب التهذيب 431/5» وتقريب التهذيب 384/1», والكاشف 233/2. 

(1) سقط من «ت2»: (للبراء بن عازب). 

(2) ما بين المعكوفين فى «ت22 ساقط من غيرها. 

(3) وفي ت2ء ج2: وها ): 

(4) من رواية مالك في الموطأ بشرح الزرقانيى 271/3 ما ينهى عنه من الضحايا . 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 242» باب ما لا يجزي من العيوب في الهداياء 
ونصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا هارون بن 
سليمان الأصبهاني قرب الكلمتين ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا شعبة قال: سمعت 
سليمان بن عبد الرحمن يقول: سمعت عبيد بن فيروز يقول: قلت للبراء حدثني عما 
كره أو نهى رسول الله يله من الأضاحي» فقال: قال رسول الله ده : هكذا بيده 
ويدي أقصر من يد رسول الله كه - أربع ثم لا تجزي في الأضاحي العوراء البين 
عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقى» قال: 
فإنى أكره أن يكون نقص فى الأذن والقرن» قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على 
غيرك. وقال: في المستدرك 1/ 640» هذا حديث صحيح. 

(6) سقط من «غ4: (ما دون). (7) سقط من «ت2»: (بها). 

(8) سقط من «ج»: (أنه). 

(9) لمانع يمنع من القياس هناء انظر كلامه في قوله: «وكذلك قطع الذنب...2»؛ بعد 


هذا بيسير. 
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بالغنم» وهو معنى المدونة عندي» وإن كان بعضهم حملها على خلاف هذاء 
وأما العوراء البين عورها: فهو التى لا تنظر إلا بعين واحدة» وسواء كانت 
العين: الى لذ قط بها -قاقية او مققركة احكدا عتري؟ لضن ددا اام 
وقال محمد عن مالك227: إن كان بعينها بيياض على الناظر يسيراً لا يمنعها 
أن تبصرء أو كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاءء وإن منعها كثير(» 
لكونه على الناظرء فهي العوراءء 0 كلام أشهب أنه إن نقص نظرها 
شيئاً لم تجز أن يضحي بهاء وأما المريضة البيّن مرضها فهذا الوصف معلوم 
بالحس» وهو الوصف”© الذي عمَّ الفقهاء به أكثر الأحكام» والخلاف الذي 
يوجد بينهم في بعض المسائل من هذا النوع. إنما هو خلاف في تحقيق 
مناط: هل وجد المرض البيّن أم لا؟ وأما العجفاء فمعناها 0 
راخلتة في امع فو 7 «الَتِي لَا تُنْقَى)ء كما يقع في بعض النسخء 
0 على أنه: (لَا مُعَّ في عظامها)270» وقال ابن حبيب7؟2: هي التي 

تحر فيها!") + والأ وف عو المنقول تع ه190 اللعة. قال شيسي و1011 في 
00 أقعدها الشحم: لا بأس بها. 


< وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على المشهور بناء على التعدية أو 
القصر #. 

وقوله: (وكذلك قطع الذنّبء والأذن» ونحوهء على المشهورء بناء على 
التعدية أو القصر) والقول الشاذ نسبه بعضهم ل العو 120 وابن 


(1) بياض في «(غ24: (فسره). 

(2) هكذا في «غ»: وفي غيرها: (بعض شيوخ الأندلسيين). 

(3) في «ج2: (عن كعب). ينظر: المنتقى 3/ 84. 

(4) أي: وإن منعها البياض من النظر كثيراً» لكون البياض على الناظر. 


(5) سقط من «ت1»: (الوصف). (6) في «غ»: (الهرمة). 
(7) قاله أبو داود: «ليس لها مخ»» تكملة المنهل 3/ 334. 
(8) المنتقى 3/ 85.» والذخيرة 4/ 147. (9) وفي «ت1ء ج: (لها). 


(10) سقط من «ت2»2: (أهل). 
(11) النوادر 4/ 317. 
(12) ينظر: التوضيح 2/ 688. 
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الجلاب» وغيرهما27 من العراقيين2©2: وأما قول المؤلف: (بناء على التعدية 
أو القصر). فيعني به: أن المشهور قال: بالتعدية20» وقياس ما لم يتعرض 
إلى ذكره فى الحديث على ما ذكر فيه» فألحق مقطوعة الذنب والأذن» وأن 
اسار قال تيقمي لصوي عل فا عانق سديف لباه اوقا م 
يقول بالقياس. لمانع منه هناء وهو إشارته د بيده. وتلفظه بلسانهء» وذلك 
نص على الحصرء وأنه لا يلحق بها ما عداهاء [وقوله في الحديث المتقدم: 
(فأنا كر أن تون تقض فى[ الأووا على خلى؟ معحة مازذ عي إلنه لبق 
القصار]”: وأيضاً فمن شَرْط القياس وجودُ الجامع؛ ولا جامع بين قطع 
الأذن والذنب» وبين واحد من الأربعة المذكورة في الحديث» وتأمل ما الذي 
أراده المؤلف بقوله©2: (ونحوه). 


خ ويغتفر اليسير وهو ما دون الثلثء وفي الثلث: قولان» وفيها: وما 
سمعت مالكاً يوقت نصفاً من ثلث 4. 

وقوله: (ويغتفر اليسير... إلى آخره). هذا الفرع وما بعده مبني على 
المشهور. والقول بالتعدية» واغتفاره اليسير هو مذهب المدونة20 وغيرهاء وأنه 
يجوز الإقدام على ذلك ابتداء» وفي العتبية(2 من رواية أشهب وابن نافع: (سئل 
عن الكباش تطول أذنابها حتى تسحبها فيقطع الراعي منها قدر قبضة لتخف»ء 
قدر القبضة من الذنب الذي يسحب بالأرض يسير دون الثلث» فالذي يتحصل 
من هذا أن في قطع اليسير من الذنب قولين: بالإباحة» والكراهة» وأما قول 
المؤلف: (وفي الثلث قولان)؛ فظاهره أن القولين في الثلث من الذنب والأذن 
معاء» والذي في الرواية: أن ابن وهب وابن حبيب جعلاه كير وقال ابن 


(1) مثل عبد الوهاب. ينظر: التوضيح لوحة 54. 


(2) الذخيرة 4/ 147. (3) المفهم 5/ 366. 
)4( المفهم 5/ 66. (5) ما بين المعكوفين ساقط من «ات41. 
(6) سقط من «ت242: (بقوله). (7) المدونة 71/3. 


(8) العتبية 3/ 348. 
(9) النوادر 4/ 316» والبيان 3/ 348» والمنتقى 84/3. 
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العوار0؟ فن الأذن: النصف عندنا كثير من غير أن [يحد فيه حد]220: فأخذ 
من هذا غير واحد من الشيوخ أن الثلث عنده يسير» خلاف مذهب ابن وهب 
وابن حبيب. وأما الذنب فنص ابن المواز وابن حبيب على أن الثلث منه 
كثير2» ولا أعلم من نص على يسارته إلا ما يأتيى من لفظ المدونة» أو ما 
اختاره بعض المتأخرين من يسارة النصف» وأما من سلم أن النصف من 
الذنب كثيرء وذهب إلى يسارة الثلثء» فلا أعلمه» قال الباجي29: الصحيح 
أن ذهاب2 ثلث الأذن في حيز اليسيرء وذهاب ثلث الذنب في حيز الكثير؛ 
لأن الذنب لحم وعصبء والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به» ولكن ينتقص 
الجمال كثيره» [وما ذكره المؤلف عن المدونة ظاهره أنه عام في الأذن 
والذنب» والذي في التهذيب إنما هو](2: (وأما جذع الأذن أو جلهاء فلا 
يجزئ» وما سمعت مالكاً يوقت في الأذن7*؟ نصفاً ولا ثلثاً). 


< والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة» بيان للأكمل على 
الأشهر 4. 

وقوله: (والنهي عن الخرقاء... إلى آخره). قال الجوهري0: 
(الخرقاء من الغنم: التي في أذنها خرق» وهو ثقب مستدير)!'؟. قال: 
(ونثرقت الساة أشرقيا شرفا أى خنفيته: اذني))17 .قال (وكناة تقايلة: 
قطعت من أذنها قطعة لم تبن» وتركت معلقة من قُرُه220» فإن تركت من 


(1) النوادر 4/ 316» والمنتقى 84/3. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ». 
(3) النوادر 4/ 318» والمنتقى 85/3. (4) المنتقى 3/ 85. 
(5) سقط من ««ت2»: (ذهاب). (6) التهذيب 40/2. 


(7) في «غ» زيادة: (في الأذن)» وما بين قوسين كله ساقط من «ت241. 

(8) سقط من «غ4»: (فى الأذن). 

(9. “هوا أبو نض [بشساعيل بن مادا الجوهى + من أقمة االلعة إوالادت»<أضله من قات 
من بلاد الترك؛ تتلمذ على أبي علي الفارسي» وأبي سعيد السيرافي» من مؤلفاته: 
الصحاحء وكتاب في العروض» ومقدمة في النحوء توفي سنة 193ه. ينظر: معجم 
الأدباء 5/ 151» وما بعدهاء والأعلام 1/ 313. 

(10) الصحاح 4/ 1468» مادة: (خرق). (11) الصحاح 1501/4 مادة: (شرق). 

(12) وفي «ت2» غ»: (مقدم)ء وفي «ت2» ج» زيادة: (قال). 
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أعوفهو 0 مداتر71. والحدييث الذي + يتضمن الخين قن هده حو نا 
خرجه النسائي؛ عن علي بن أبي طالب وه قال: «أُمَرَنَا رَسُولُ الله وَل 
أن نَسْتَشْرِفَ الْعَينَ وَالأذنَ وَأَنْ لا نُضَحَيَ عورا وله مقائلة وَلَا مُدَابَرَة 
4 ري رو 


ولا شَرْقَاءَ 5 حَرُقَاءَ) 4 وفى رواية: دولا بَثَرَاءَ) 


«نَهَى رَسُولُ الله كل أَنْ نُضَحَيَ بِمُقَابَلَةٍ أؤ مُدَابَرَةِ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ حََرْقَاءَ 
جَذّعَاء227, واعلم أن حديث البراء المتقدم. وحديث علي هذاء لم 
يخرجهما مشترطوا الصحة» ومع ذلك فإن إشارته عَلِلَِ بيده في حديث 
البراء» تجري مجرى العموم في الإذن بأن يضحَى بماعدا ما فيه أحد 
العيوب الأربعة» وحديث علي هذا خاصء والخاص مقدمء والله أعلم . 

م ويغتفر كسر القرنء ما لم يكن ممرضاًء كالدامي 4. 

وقوله: (ويغتفر كسر القرن... إلى آخره) هذا قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك2©70»: وقال أشهب7؟): لا يضحى بكسير القرن إن كان يدمي» فإن فعل 
أجزاءه» وقال ابن حبيب: المعتير إنما هو كسر القرن الأسفل» وينبغي أن يكون 
هذا خلافا في تحتيق متاط4 لآن المعتر إثعا هو الموضن لبن فإن حصل فنع 
الإجزاءء وإلا فلاء ولا تبعد الكراهة» والأقرب في هذه الصورة!”) مذهب 
أنهب براه أعلى تقال ادو عم 1077 جوهور العامة بع الاو 1ن 
بمكسورة القرن» رع الوم حكى عنه المؤلف» 17 قول 
المؤلف: (ما لم يكن273 ممرضاً) » فمعناه: مرضاً بِيّناًه لا مطلق المرض. 


(1) سقط من «غ»: (فهي) . )2( الصحاح 5/ 21797 مادة: (قبل). 
(3) رواه الترمذي 6/ 296» باب ما يكره من الأضاحي. 

(4) رواه النسائي في المجتبى 7/ 216» ورواه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 293. 

(5) سقط من «غ»: : (أو خرقاء). 1 

(6) سقط من «ج»: (جذعاء). والحديث رواه النسائي - أيضاً - في المجتبى 7/ 216. 
(7) المدونة 69/3. (8) النوادر 4/ 317» والمنتقى 85/3. 
(9) سقط من ات22: (هذه الصورة). (10) الاستذكار 15/ 132» 133. 

(10) وفي «غ. ج»: (الضحية). 

(12) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت41»: (ابن حبيب). 

(13) سقط من «غ4»: (يكن). 


ج ولو كانت بغير أذن أو ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء فكقطعهماء 
والصمعاء جداً كالسكاء بخلاف الجماء 4. 

وقوله: (ولو كانت بغير أذن... إلى آخره)؛ يعنى: أن الشاة لا يغتفر 
النقص فيهاء سواء كان خلقة أو طارئاً» وذكر 50 أن السكاء: هي التي 
ليس لها أذنان» وفي البدونةة"! أنها السديزة الأددي ,واس الجر الكانييا 
الوجهين”©. وقد تقدم أن هذا الفرع وما أشبههء إنما هو على المشهور في 
إلحاق ما في معنى العيوب الأربعة بها. 

وقوله: (والصمعاء جداً كالسكاء. بخلاف الجماء) الصمعاء عند 
الفقهاء) هي الصغيرة الأذنين» وكذلك قال الجوهري فيهاء وقال بعض أهل 
اللخة(©): هي الملتصقة الأذنين» فإذا كانت صغيرتهما جداً كانت كالكساء: » 
وهي التي ليس لها أذنان» على ما تقدم. وذكر عن أبي حنيفة فيها قولانء 
أحدهما مثل قول مالك». وهو قول الشافعيء والآخر أنها تجزيء وأما 
الجماء: وهي التي ليس لها قرن©2. فحكى بعضهه”” الإجماع على إجازتها 
في الأضحية» وجعله حجة في مكسورة القرن. 

+ والبشم والجرب كالمرض] 4. 


وقوله: (والبشم والجرب كالمرض). البشم: هو التخمة0©. فإن 
أمرضها ذلك90) رفيا :ييا لم تجزء وكذلك الجرب» نص عليه أشهب ن(419 


(1) المدونة 72/3. 

(2) الصحاح 4/ 1590. مادة :(سكك).» قال أولاً : «والسكك: صغر الأذن»» ثم 
قال: «فالسكاء: التي لا أذن لها». 

(3) في «غ»: (القولين). 

(4) وهو مثل ابن القاسم في المدونة 272/3 والذخيرة 4/ 147. 

(5) وفي «جء تاء ت12: (بعضهم). مثل: الأزهري. ينظر: اللسان 4/ 22497 مادة: 
(صمع). 

(6) ينظر: اللسان 1/ 4688 مادة: «جمم)ا. 

(7) مثل ابن بشير. ينظر: التوضيح لوحة 54. 

(8) ينظر: اللسان 1/ 290» مادة: (بشم). (9) سقط من «ت2»: (ذلك). 

(10) المدونة 3/ 70» والمنتقى 3/ 85. 
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كما قلنا في البشمة» وإن كان في المدونة أطلق الكلام فيه » ومراده ما أشرنا 
إليه» وفي معناه: الدَبرة! 0 والجرح» إذا كان عنهما مرض بين» قال 


محينْر20): ولا تجزرئى يابسة الضرع كله وإن أرضعت ببعضه فلا نأس. 


وفي السن الواحدة أو الإثنتين: قولان» بخلاف الكل والجل على 
الأشهر 4. 
وقوله: (وفي السن الواحدة ... إلى آخره). يريد: إن ذهب جل 
الأسنان» ففيها قولان مشهورانء وأشهرهما: أنها لا تجزئ.» وإذا فرعنا عليه 
هل يلحق بها" في الحكم السن الواحدة» أو لا يلحق به؟ في ذلك قولان» 
فأما القولان الأولان». فقد أطلق المؤلف القول فيهماء ومعناه أن ذلك فى 
غير 7 الإقهاو والكبير :]4 ل( اخلاف:ني91 1 أن ذلك ليس" بناتم فى 
00 أعلم ‏ أيضاً - خلافاً في المذهب أن ذلك مانع ذ 0 
والقلع"'2» وإنما الخلاف إذا كان من كبرء فلم يرّه في كنات ابن ال 
مانعاً. ورآه في كتاب ابن حبيب2'' مانعاً» وهو الظاهر عندي؛ لأن ذلك 
يضعف الحيوان في العادة» وأما القولان في السن الواحدة» فالصحيح منهما: 
أنه لش بمانع» وهو قوله في كتاب 0" ؛ لأن ذلك لا يشين ولا 
يضعف. وفي المبسوط”') أنه مانع» وذكر المؤلف السَنَيْنِ هنا غير مناسب 
لعادته في الاختصار؛ لأن 0500 المعلوم قطعاً أن من يرى ذهاب السن 


)21 الدبرة والجرحء بمعئى» قال في اللسنات 2221/2 مادة: «دبر): «المدبور: 


المجروح». 
(2) النوادر 4/ 316. )3( سقط من «ت1ء ج» : (به). 
(4) سقط من «غ»: (غير). (5) وفي «ت1»: (والقلع). 
(6) سقط من «غ»: : (في). 20))( وفيٍ «ت41: (غير مانع) . 


(8) قال في اللسان 1/ 486» مادة: (ثغر): افر الغلام تَغْراً < شقطت أمدانه الرواضع». 
(9) سقط من «ت41» : (الكسر). 

(10) وحكاه في التوضيح عن اللخميء ينظر: التوضيح 691/2. 

0 النوادر 14 والمنتقى 4/3. (12) المنتقى 3. 

(0) النوادر 317/4 والمنتقى 3-. (14) المنتقى 3. 

(15) سقط من «غ»: (من). 
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الواحدة مانعاًء يراه في الاثنين» ومثله ذكر الكل مع الجل» ولعله قصد إلى 
نقل الرواية على ما هي عليه» قال ابن حبيب2'7: إن طرحت ثنيتها أو 
رباعيتها من غير إثغار» لم تجزء وظاهره أن النّاب وغيره من سائر(© الأسئان 
لا يلحق بهماء فإن صح هذا كان قولاً ثالثًء ووجهه: أن الانتفاع بهما أكثر 
من غيرهماء وذلك الشَّيْن الحاصل بذهابهما. 

< وفي الهرم كبراًء قولان 4. 

وقوله: (وفي الهرم كبراً قولان). اعلم أن الخلاف في هذا الفرع ينبغي 
أن يكون خلافاً في حال» فإن منعها الهرم من الحركة كما يمنع المريضة البين 
مرضهاء كان مانعاً. وإلا لم يكن مانعاًء والقول بأنه ليس بمانع» هو قوله في 
كتاب ابن المواز2» وقال أصبغ7" بإثره©2: (ما لم تكن بنية الهرم). 

< قال الباجي: ولا نص في المجنونة» وأراه”؟ كالمرض 4. 

وقوله: (وقال الباجي: ولا نص في المجنونة؛ ورآه كالمرض)» 
يعني : أن لم يجد فيها للمتقدمين تقاة واختار هو أنه مرض »2 يريد. فيكون 
مانعاً» وأشار غيره من الشيوخ”” إلى التفرقة بين الدائم منه"') فيكون مانعاً» 
وما يعتاد أحياناً فلا يكون مانعاًء وهو معنى كلام الباجي؛ لأن مطلق المرض 
لا يكون مانعاً. على ما تقدم. 

المأمور: مستطيع» حرٌّء مسلم» غير حاج بمنَّىء بخلاف الرقيق ومن في 
البطن 4. 

وقوله: (المأمور: حر مستطيع» مسلمء غير حاج بمنى) . يعني : 3 
المأمور بالأضحية هو من اجتمعت فيه القيود الأربعة» فإن اختل بعضها لم 


(1) النوادر 4/ 317. 

(2) قال: في اللسان 1/ 516: «والثنية: واحدة الثناياء من السن». «والثنية من 
الأضراس: أول ما في الفم». 

(3) بياض في «غ» مكان: (وغيره من سائر). (4) حكاه عن مالك في الذخيرة 4/ 147. 


(5) النوادر 4/ 317. (6) فى «غ»: (بمثله). 
(7) هكذا في كتاب «جامع الأمهات» التي اعتمدته في كتابة المتن كاملاً قبل الشرح . 
(8) المنتقى 84/3. (9) الذخيرة 4/ 147. 


(10) سقط من (ت2»: (منه). 
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يؤمر بها على ماييته("؟ الآن. 

وقوله: (بخلاف الرقيق» ومن في البطن)» يعني : إن انعدم القيد الأول» 
وهو الحرية» سقطت الأضحية» وسواء كان الرق حقيقة كالق2205) أو كان فيمن 
فيه عقد حرية» كأم الولد”©» والمدبر2؛ والمكاتب2"7» ومن في معناهم». لأن 
ما بأيديهم من الأموال لساداتهم في المعنى» إلا أن يضحي عنهم ساداتهم» أو 
يأمروهم بذلك فيضحون مما تحت أيديهم» فحسن. قاله في كتاب ابن 
حبيب9©؟» وفي العتبية2: قال أشهب: قلت لمالك: أيضحى عن أمهات 
الأولاد؟ قال: إن شاء» وهو من ذلك في سعة» وكان الحسن يضحي عن أم 
ولده. وأما من في البطن» فلا يضحى عنهء وهو مذهب الجمهور؛ لأنه 
كالعدء20 وَإِنّما يلحق بالموجودين فِي الأحكام إذا خرج» واستَهل”, وفي 
الموطا”"": (لَمْ يكن ابْنُ عُمَرَ يُضَحَي عَما فِي بَظنٍ المَرْو)٠‏ وشك بعضهم في 
ذلك» وقال مالك!!!) في كتاب محمد: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين. 


والمستطيع من لا تجحف يماله 4. 

وقوله: (والمستطيع من لا تجحف12 بماله). [هذا هو”*'2 القانون فى 

(1) وفي «غ4»: (على ما قال المؤلف). 

(2) القن: الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق. طلبة الطلبة 107. 

(3) أم الولد هي: الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً. شرح حدود ابن عرفة 2/ 679. 

(4) المدبّر هو: المعئّق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. شرح حدود ابن عرفة 2/ 675. 

(5) الكتابة هي: عتق على مال مؤْجّل من العبد موقوف على أدائه. شرح حدود ابن عرفة 
2 607 

(6) النوادر 311/4. (7) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 354. 

(8) هكذا في «ت241. وفي غيرها: (كالمعدوم). 

(9) قال: في الصحاح 5/ 1852: «استهل الصبي أي : صاح عند الولادة) . 

(10) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 79» كتاب الضحاياء باب الضحية عن ما 
في بطن المرأة. 

(11) المنتقى 3/ 100. 

(12) أجحف به: أي: ذهب بهء قاله في الصحاح 1334/4» واللسان 1/ 551» مادة: 
(جحف). 


(13) سقط من «ت241: (هو). 
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ذلك» فمن الناس من يجحف يماله الدينارء ومنهم من لا تجحف بماله](0) 
العشرةء وقيل لمالك): في اليتيم له ثلاثون ديناراً» أيضحى عنه بنصف 
00 
غير وصي أن يضحي عنه منه» ويقبل قوله: [في ذلك» كما يقبل]279 في النفقة 
عليه سواء» وخرّج الدارقطني عن أبي هريرة 5نه قال: قال رسول الله يَك: 
«مَنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَلَمْ يُضَمٌ» قلا يَفْرَبْنَّ مُصَلَّانَا©», قال: والصواب أنه 
موقوف على أبي هريرة» وكذلك خرّج عن عائشة» قالت: (قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: 
أَسْتَدِينٌ وَأ فش قَالَ: ١‏ َعَم فَإِنَّهُ دين مم مَفْضِيتٌ))! 0 وقال: إسناده ضعيف» 
ولا إشكال في عدم صحتها من غير المسلم؛ لأنها قربة» وشرطها الإسلام» 
وأما الحاج بمنى: فلا أضحية عليه عند مالك وغيرء!*؟» [وسنته الهدي» وقال 
ال وأبو 5 0 هو كغيره» ه10 يريان أن12 الأدلة عامة في 
الحاج وغيره» 51 “© يرى أن الأضحية لغير الحاج إنما هي]*'' تشبيه له 
بأهل منى »2 فإذا كان بمنى رجع إلن الأصل وزال الشيه., والله أعلم . 

وهذا الذي أشار إليه المؤلف من أنه لا أضحية على الحاج بمنى» هو 
المشهون ومتعي: المندونةة277: :قال فيه" (وعن على العاتن كلهم 
الحاضر والمسافر» إلا الحاجء قفليسيت عليه). فنفى وجوبهاء وهل يدل هذا 
الكلام على نفي مشروعيتها في حق الحاج أو لا؟ ظاهر ما في المبسوطة لابن 


دينار؟ قال: نعمء قال ابن 5 يلزم من ماله في يديه من 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ2. 

(2) النوادر 4/ 312» والعتبية 3/ 2352 والمنتقى 101/3. 

(3) النوادر 4/ 312. (4) سقط من «ت2»: (من). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

)6( رواه الدارقطني 4/ 25 وقال عنه في مصباح الزجاجة: : في إسناده مقال» ورواه 
البيهقي بلفظ : «من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح.ء فلا يحضر مصلانا»» 9/ 260. 

(7) سنن الدارقطني 4/ 283» رواه البيهقي في سنئه 7/9 262. 


(8) المدونة 273/3 والنوادر 4/ 310. (9) الأم 191/2. 

(10) المفهم 381/5. 500000 (لأنهما). 
(12) سقط من «غ24: (أن). (13) المفهم 5/ 381. 

(14) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. (15) المدونة 73/3. 


(6]) شهدي 2 42. 
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القاسمء وما لأشهب في غيرها: أن المشروعية باقية!!©» وأن من أراد من أهل 


منى أن يضحي» فله ذلك» وظاهر قول ابن كنانة” 62 أن أهل منى لا يضحون 
من حج منهم ومن لم يحجء وهو شذوذ. 

ويضحي عن الصغير 4. 

وقوله: (فيضحي الصغير)» يعني: لاستكمال0 الأوصاف فيه ثم إن 
كان له مال» كانت عليه في ماله©» وإن لم يكن له مال» فعلى الأب». على 
أنه اختلف المذهب» هل يلزم الإنسان أن يضحي عمن يلزمه أن ينفق عليه 
من ولد ووالدء فذهب ابن حبيب© إلى ذلك» وفي العتبية أن ذلك غير لازم 
لهء وليست الأضحية كالنفقة» وقد حلت أيضا في الزوجة» ففي المدونة©): 
لا يلزمه أن يضحي عنهاء [وقال ابن دينار' 27 ينمه أن يسع عنها ]31 نل 
يدخلها في أضحيته . 


+ ولا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من 
أقاربه» وإن لم يلزمه بخلاف غيرهم 4. 

وقوله: (ولا يشترك فيها... إلى آخره)؛ ذهب الأكثرون إلى جواز 
لاد شتراك في الأضحية» على معنى أن يخرج سبعة ثمن بقرة أو بعير» فينحروه 
عنهمء ٠‏ حتى قال الطي 00 اتفقوا على جواز البدنة عن سبعة» وذهب 
ماك والتليك7؟! إلى بمنع الاشتراك»:[وخرع بعهبيع-القول الأول في 
المذهبء من أحد القولين بجواز الاشتراك](''2 في هدي التطوع» وهذا هو 
الصحيح عندي ‏ كما تقدم اختيارنا لذلك في الهدي . والحجة في ذلك 
حديث جابر المتقدم في الحد2!2» وخرج الترمذي عن ابن عباس قال: « 


(10) كذا نقله في التوضيح لوحة 54. (2) البيان والتحصيل 3 345. 

(3©) وفي «غ»: (لاشتمال). 

(4) هكذا في الغ وهي ساقطة من دمت 41 وفي «ت2» ع (منه) . 

050 النوادر 4 311 والمنتقى 3/ 98. 662( التهذيب 1/2 . 

(7) البيان والتحصيل 3. (8) ما بين المعكوفين ساقط من (غ). 

(9) الذخيرة 54 . (10) المفهم 5/ 365. 

110)ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 

)لمحم فطل شرت النووي 918 0192 وهو جزء من الحديث الطويل في حجة - 
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مَعَ رَسُول اله يي في سَفَرِ؛ تقيفن الأ كي الا ار تك 


سَبْعَةٍ وَفِي الْبَعِيرٍ [نْ]0© عَشسَرَة(©» قال: حديث حسن غريبء» قال 
المؤلف: (ولكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه» وإن 
لم تلزمهء بخلاف غيرهم)» فالمعنى: أن التشريك الممنوع عند أهل المذهب: 
إنما هو إذا أخرج الشركاء ثمناً فاشتروهاء أو كانت شركة بينهم» وأما أن 
يذبح الرجل شاة يملكها وتخلي2 © عنه وعن أهل بيته» نجل 277 أنه يشركهم 
في ثوابهاء ويسقط عنه أضحية من يلزمه أن يضحي عنهء فلا مانع عندهم من 
ذلك» بل حديث أبي أيوب7؟؟ الذي حكيناه قبل هذاء دليل على صحة ذلك» 
واعلم أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت عند مالك2*0: على الوجه الذي 
فسرناء سواء كان عدده.2'9 دون!!!2 السبعة» أو فوق السبعة» كما هو أيضاً 
ظاهر حديث أبي أيوب2'2. واستحب مالك في المدونة*'2 العمل على 


- النبي ولو عن جابرء قال فيه: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم 
ال م ب ا ا وا را 
فطبخت» فأكلا من لحمها وشريا من مرقها». 

(1) هكذا في نص الحديث» بزيادة (عن)» وهي ساقطة من جميع النسخ. 

(2) هكذا في نص الحديثء بزيادة (عن)» وهي ساقطة من جميع النسخ. 

(3) خرّجه الترمذي 3/ 2249 وقال: حسن غريب. 

(4) سقط من «ات1»): (حسن). (5) سقط من «ت1»: (إنما هو). 

(6) سقط من «غ. ت41: (يملكها وحده). ‏ (7) سقط من «غ): (بمعنى). 

(8) خرّجه الترمذي 91/4 عن عطاء بن يسارء قال: «سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف 
كانت الضحايا على عهد رسول الله كيِلِةِه قال: كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن 
أهل بيته» حتى تباهى الناس فصارت كما ترى»» قال: هذا حدية خسن صحيح . 

(9) المدونة 70/3» والمنتقى 3/ 297 والبيان والتحصيل 3/ 335. 

(10) سقط من (غ»: (عددهم). (11) سقط من «ت2»: (دون). 

(12) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» المعروف بأبي أيوب الأنصاري» روى عن النبي كَل 
وعن بي بن كعبء وروى عنه: البراء بن عازب وزيد بن خالد والمقدام بن 
معديكرب وغيرهمء لما هاجر النبي كَلِ نزل ببيت أبي أيوب» وآخى بينه وبين 
مصعب بن عميرء وبعد وفاة النبي يَكْةِ لزم أبو أيوب الجهاد في سبيل الله حتى توفي 
سنة 50ه» فى غزوة القسطنطينية. الإصابة 1/ 404. 

(13) المدونة 270/3 والتهذيب 37/2» والمنتقى 3/ 97. 


0ظ1 


ع 
2 


0 يي 3187 أنه كان يعول1 1[ التوةا عن لضان والبهر :عن 
إِنْسَان) وظاهر كلام المؤلف: أن الشرط في جواز الاشتراك في الأضحية 
إنما هو وجود القرابة بينهم وبين المضحي» وكونهم في نفقته خاصةء وأنه 
لا يضاف إلى ذلك كونهم ساكنين معهء وقال في المدونة(©: ولا يشترك في 
الضحايا إلا أن يشتريها فيذبحها عن نفسه وأهل بيتهء فكأن المؤلف فهم من 
قوله» اقل 91 عه إنننا عم افززابعة سوام مكيروا فهه أو لاه «وفال ابن 
ع0 2: له أن يدخل فى أضحيته من بلغ من ولده. وإن كان غنياء وأخاه 
9( : 


حديث ابن 


وابن أخيه وقريبها*؟: إذا كان في نفقته وبيته» فظاهر هذا أنه لا بِدَّ أن يكون 
مساكنا لهم. وأنهم لو كانوا منفردين عنه لم يجز له أن يدخلهم في أضحيته» 
ولو كان ينفق عليهم: وهكذا شرط بعض الشيوخ2: أن يكوئوا ساكنين 
معه. قال اللخ 100 وعندي أنه يصح التشريك لأهل بيته بنيته» وإن لم 

بذلك» وكذلك يدخل فيها من صغار ولده من لم تصح له نية» 
وفيه''2 وفيما احتج به نظر؛ لأن شرط حصول القربة2!©: وحصول الثواب 
عليها وجود القصد إليهاء وأما الصغار فإنما سقط ذلك عنهم لعدم تأتّي 
القصد من كثير منهم» مع أنها عبادة مالية والولي هو المخاطب بإخراجها 
كالزكاة» قال غير واحد(2'7: والشركة فى هذا مقصورة على الأجر وبراءة 


(1) سقط من «غ»: (ابن). 

(2) أي: حديث ابن عمر الذي رواه البيهقى في سئنه 9/ 2288 وفي مصنف عبد الرزاق 
4 380: «أنه كان لا 0 عن حمل» وكان يضحي عن ولده الصغار والكبارء 
ويعق عن ولده كلهم». ينظر: هامش «23. على التهذيب 37/2. 

(3) هذا القول لم أجدهء وما روي عن ابن عمر أنه كان يقول: «البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة». رواه مسلم 2/ 955. 

(4) التهذيب 36/2. (5) سقط من «غ»: (أهل). 

ك4 وفي (ج2: (كانوا). (7) النوادر 4/ 311» والمنتقى 3/ 98. 

(8) سقط من «ج24: (وقريبه). 

(9) الباجي: «فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها الإنفاق عليه» والثاني المساكنة» والثالث 
القرابة»» المنتقى 3/ 298 ومثله في المفهم 5/ 365. 

(10) المنتقى 3/ 99. (11) سقط من «ت2»1: (وفيه). 

(12) سقط من «غ»: (حصول القربة). () المنتقى 3/ 97. والذخيرة 4/ 152. 
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الذمة» ولا يتعدى إلى ملك اللحم» بل هو باقي في ملك المضحي. 


والأولى ذبحه بنفسه؛ فإن استناب من تصح منه القربة جان 4. 

وقوله: (والآؤلى ذبحه بنفسه). أما إن كان رجلاً فظاهرء وقد تقدم 
حديت أنين؟! وعافسة افق للقت وام التعرأة: ختال ادو لم90 
ولْتَلِ المرأةُ ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي» وكان أبو موسى الأشعري”" يأمر 
بناته بذلك» وقد تقدم في كتاب الذبائح حكم ذبح المرأة وما وقع لمالك في 
كراهيته . 


وقوله: (فلو استناب من تصح منه القربة» جاز) , يعني : لما ورد من 


(1) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 119/13: 120»؛ باب استحباب الضحية» وذبحها 
بلا توكيل» ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك» قال: «ضحى رسول الله عد 
بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما». 

(2) رواه مسلم فى صحيحه بشرح النووي 121/13» باب استحباب الضحية وذيحها 
مباشرة» فقد خرّج مسلم عن عائشة وْيّنا: «أن رسول الله وَكهِ أمر بكبش أقرن يطأ في 
سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به لِيُضْحَيَ به. فقال لها: يا عائشة هلمي 
المدية» ثم قال: اشحذيها بحجرء ففعلت» ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه؛ ثم ذبحه 
ثم قال: بسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدء ثم ضحى بها . 

(3) النوادر 4/ 320. 

(4) رواه البخاري في صحيحهء باب من ذبح أضحية غيره» 6/ 237. وأبو موسى الأشعري 
هو: أبو موسى» عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري التميمي» الفقيه المقرئ: صحابي 
جليل» وهو معدود فيمن قرأ على النبي ككةِ وقد استعمله النبي يَللِ ومعاذاً على زبيد 
وعدنء وولي إمارة الكوفة لعمر وإمارة البصرة» وغزا وجاهد مع النبي يل وحمل عنه 
علماً كثيراً» أسلم بمكة» وهاجر إلى الحبشة» وأول مشاهده خيبر» مات بالكوفة سنة 
2 للهجرة» ومناقبه أجل من أن تحصى. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 265 وسير 
أعلام النبلاء 2/ 2380 وما بعدها وطبقات الفقهاء 1/ 25. 

(5) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 191: 192 وهو جزء من الحديث الطويل في 
حجة النبي يَلْةِ عن جابرء قال فيه: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشريا من مرقها» . 

(6) التوادر 4/ 319. 


2ظ1 


ولا تولي ذبح أضحيتك غيرك» ولكن تليه بنفسك» 00 ؟: إلا من 
ضرورة أو ضعف» قال ابن عن أو كبر أو رعشة به ونحوهء فيولي بذلك 

فكو ملفا قال محمد قال مالك(23: وإن أمن تيلم غيرة من غير عدر 
4( 


لعا ما وتجزئه» وقال عنه ابن حبيب : إن وجد سعة فأحب إلى أن 


يعيد ويذبحها بنفسه صاغراًء فهو من التواضع لله سبحانه» كما فعل النبي يكل» 
[وروي عن مالك أنه لا يذبح من لم يحتلم أضحيته]9؟). 

<< فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان 4. 

وقوله: (فلو قصد الذبح عن نفسهء ففي إجزائها قولان) القول بالإجزاء 
لمالك» وعدم الإجزاء لأصبغ والفضل بن سلمة7©؟. قال أصبغ(”2: طريقة 
الفقه: إذا قصد الذبح بها عن نفسه. ألا تجزئ عن ا وتجزئ عن 
الذابح» ويضمن قيمتهاء كمن تعدى على أضحية رجل فذبحها عن نفسه), 
وقال الفضل بن سلمة”؟: بل لا تجزئ عن واحد منهماء فصار فيها ثلاثة 
أقوال» قال القاضي 19 ابن رشدا'2: وليس ذلك بصحيحء يعني: قول أصبغ 
والفضل ‏ ؛ لأن الذابح لم يتعد في الذبح وإنما ذبح بأمر ربهاء وربها حاضر 


(1) النوادر 4/ 319. 

(2) سقط من «غ4: (قال: ابن حبيب6. ينظر: النوادر 4/ 319. 

(3) التهذيب 32/2. (4) وفى «ت41»: (ابن حبيب عنه). 

)25 ما بين المعكوفين ساقط من «غ2. 1 

(6) هو: أبو سلمة» فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهنى» كان من أوقف الناس 
على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالكء وكان يرل إليه للتفقه والسماع 
منه. له: مختصر فى المدونةء» ومختصر للواضحة» ومختصر لكتاب ابن المواز» 
وكتاب جمع فيه مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة» توفي فجأة سنة 319ه. 
الديياج المذهب ص219. جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 2/ 930. 

(7) البيان والتحصيل 3/ 349. 

(8) الفرق بين المسألتين: أنه في مسألة التعدي لا توجد للمالك نية ترجح موقفه» أما في 
مسألة الأصل فربها ومالكها هو الآمر بذبحهاء ونيته سابقة» وهذا الذي أشار إليه ابن 
رشد بعد هذا. انظر: البيان والتحصيل 3/ 349. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 349. (10) سقط من «غ»: (القاضي). 


(11) البيان والتحصيل 3/ 349. 
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مستنيب له فى ذلك» فوجب أن تكون النية فى ذلك نيته كمن أمر رجلاً أن 
يوضئه فوضأه. فالنية فى ذلك نية الآمر الموضّأء لا نية المأمور() 
الموضّى/22. قلت: يمكن أن يفرق [بين المسألتين بأن الذابح لما كان مذكياً 
للشاة. ولا نزاع شي ذلك260, بدليل أنه لا يصح أن يكون ميجوسنا: وكل 
مذ فلا بنَّ له من النية» فصارت النية مطلوبة من جهته)» وهو أيضاً متولي 
الذكاة» فإذا قصد بها عن نفسه لم تجز صاحبهاء وحضور صاحبها7”' وغيبته 
وصف طردي» وأما مسألة الوضوء فلا 3 تشرط النية من النائب» بدليل أنه يصح 
أن يكون من غير أهل الصلاة» كالحائضء. فالنية فى جانب الآمر» والوضوء 
حاصل في أعضائه» فمجموعه إنما هو في طرف الآمره والمأمور كآلة. فلا 
أثر لنيته. والله أعلم. 

ج ولا تصح استنابة الكافر ولو كان كتابياً على المشهورء وفي تارك 
الصلاة» قولان 4. 

وقوله: (ولا تصح استنابة الكافر وإن كان كتابياً على المشهور) . القو 
بعدم الصحّحة: ل “و القتول 0 
لأشين©: وهو الذئ مال إليه اين رعرة": رزر0" على ها اختاره فوق غذا: 
المعتبر إنما هو نية الآمر وحدهء ل ويستفاد من المشهور فى هذه 
المسألة جواز أكل ما ذبحه الكتابي لمسلم» وقد تقدم أن في ذلك قولي. 19 
وإذا فرعنا على المشهور: أن استنابة الكتابي لا تصح في الضحيّة؛ فذكر بعضهم 
عن مالك2''7: أن من أمر رجلاً بذبح أضحيته» وهو يظن أنه مسلمء فذبح» 
تبين أنه نصرانى » أنه يعيد أضحيته » فإن غرّر النصرانى أو اليهودي 120 
(1) سقط من «ت1»: (المأمور). 
(2) ابن رشد. البيان والتحصيل 3/ 349. 


(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(4) أقول: النية المطلوب من جهته» هي نية الذكاة» لا نية الأضحية. والله أعلم. 


(5) سقط من «غ»: (وحضور صاحيها). (6) التهذيب 32/2. 

(7) البيان والتحصيل 350/3. 281. (8) سقط من «ت22: 350/3. 
(9) سقط من «ت2»: (يبناء). (10) البحث ص76. 

10 نقله في التوضيح» لوحة: 55. (12) وفي «ت21: (من نفسه). 


154 





وكأنه من المسلمين الذي يذبحون» ضمن ذلك”'2» وعاقبه السلطان. 

وقوله: (وفي تارك الصلاة قولان) تقدم في كتاب الصلاة حكم تارك 
الصلاة» والخلاف فى كونه كافراً» وهذا الخلاف جار على ذلك» وإذا(©» كان 
الأولى في ذبح غير الأضاحي أن لا يتولاه إلا أهل الصلاح ‏ كما أشار إليه 
مالك( » فالأضحية أولى بذلك. 


ج والاستنابة بالعادة في غير القريب تصح على الأصح كالقريب 4. 

وقوله: (والاستنابة... إلى آخره), الذي قدمه من الكلام على النيابة» 
إنما هو إذا كانت النيابة منصوصاً عليهاء وهذا حكم النيابة إذا كانت معلوم 
من جهة العادة» كمن ذبح أضحية والده أو صديقه» [وجرت عادته القيام 
بأموره في هذا]2»؛ وظاهر كلام المؤلف: أن هذا المعنى إن حصل من 
قريب» فلا خلاف في الإجزاء. وإن حصل من أجنبي» فقولان.» أصحهما 
الإجزاء» وللشيوخ في نقل المسألة طرق: منهه”" من أشار إلى طريق 
المؤلف» ومنهم من عكس » قوأع 260 الخلااف إنما هو إذا ذبحها ولده أو 
من هو في عياله. وكتنوت 77 مر نفى الخلاف» ورأى أن ما وقع لهم من 
الإجزاء محمول على من هو في عياله» ممن له أن يدخله في أضحيته إن كان 
قريباً» وإن كان أجنبياً» فمحمول على أنه الصديق القائم بأموره المفوض إليه 
وما وقع لهم من عدم الإجزاءء فمحمول على أن هذه الأوصاف لم تحصل» 
ونحن نذكر ما فى المذهب للمتقدمين فى ذلك» وإليك الترجيح بين الطرق» 
قال فى المدونة(#): (ومن ذبح أضحيتك بغير أمرك. فأما ولدك أو بعض 
عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها. فذلك مجزئ عنك» وأما غير ذلك» فلا 
يجزيك): وقال ابن القاس,*2 في كتاب ابن المواز: (ولو ذبح لك2'9 جارك 
أضحيتك بغير أمرك إكراماً لك» فرضيت» لم يجزكء إلا أن يكون مثل الولد 


(0) سقط من «ت2): (ذلك). (2) هكذا في «غ»» وفي غيرها: (وإنما). 
(3) الذخيرة 4/ 155. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ),. 
لك مثل ابن بشير. ينظر: التوضيح 65/2 (6) سقط من «ت1»: (أن). 

(7) مثل الباجي. ينظر: التوضيح 2/ 2.695 (8) المدونة 72/3. 

(9) النوادر 30/4. (10) سقط من «ت1»: (لك). 
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أو 02 بعض عيالك ممن يحمل ذلك عنك).» قال عنه أبو زيد©©: أو 
لصداقة بينهماء إن وثق به حتى يصدقه أنه ذبحها عنه» وقال أشهب67): لا 
يجزيه وإن كان ممن هو في عيالهء وهو ضامن.ء قال الشيخ أبو محمد: 
كلام أشهب من غير كتاب محمدء ولهذه المسألة نظير في النكاح الأول من 
المدونة7”: إذا زوج الولد أخته البكر بغير إذن2©2 الأبء لا يجوز , إلا أن 
يكون ابناً قد فوض إليه أبوه 2*7 جميع أمرهء أو قام بشأنه» فيجوز بإجازة 
الأب» وقد أكثر الشيوخ من الاعتراض على مسألة النكاح*©, والكلام عليها 
محال على موضعها . 

ويأكل المضحي ويطعم نيئاً ومطبوخاً ويدّخر ويتصدقء ولو فعل 
أحدها جاز وإن ترك الأفضل 4. 

وقوله: (ويأكل المضحي... إلى آخره)» معنى كلامه: أن الجمع بين 
الأكل والإطعام والصدقة هو الأفضلء وأن'' الاقتصار على واحدة من هذه 
الثلاثة جائزء وقريب منه ما(21© إذا اقتصر على اثنين منهاء وفيه مناقشة لأن 
من المجموع الذي حكم عليه2' بالأفضلية: أن يطعم منها نيا ومطبوخاً» 
[ولا يشترط ذلك في تحصيل الفضلء» بل يكفي أن يطعم نياً أو مطبوخاً](ة'2. 
واختلف المذهب: هل الأفضل الجمع بين الأكل والصدقة» حتى لو تصدق 
نه كلها كان تارك الأفض وهو فقول عالك 'فيها حكن عن ا 1 
أو الصدقة تجميغها أفضل لمن سفحت تفسه بذلك0” !© :وهو فقول ابن 
المواز©'2» وحكى القاضي عبد الوهاب2'7 عن بعضهم أنه قال: الأكل منها 


(1) سقط من «ت2»: (من). (2) النوادر 4/ 330. 


(3) النوادر 4/ 330» والمنتقى 3/ 89. (4) زيادة من «ت22: (هو). 

(5) التهذيب 160/2. (6) هكذا في «غاء وفي غيرها: (أمر). 
(7) سقط من «ج»: (لا يجوز). (8) سقط من «ت212: (أبوه). 

(9) وفى «ت1»: (المدونة). (10) سقط من «ت1)»: (وأن). 

(11) زيادة في «ت02: (ما). (12) سقط من «غ»: (عليه). 


(13) ما بين المعكوفين ساقط من ات2»2 ج». (14) النوادر 4321/4 والمنتقى 3/ 94. 
(15) سقط من «ت22. ج»: (بذلك). 
(16) عقد الجواهر 1/ 566. الذخيرة 4/ 159. (17) المنتقى 3/ 94. 
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واجبء وكان الوك أقزيتب لفرلة كعالي 'قن: النهدا 20 قطنا ييا و اطفمراً 
لمان م ولمدر204. ولأنه ييهِ: «أمَرَ أَنْ تُقطع لَهُ مِنْ هَدَايَاهُ مِنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَْا 
تِظعَةٌ» وَطَبَّحَّ ذَلِكَء وَسَرَبَ مِنْ مَرَقِهِ وَأكَلَ2(6. وهذا وإن كان في الهداياء 
فالأضحية تلحقٍ 4 في أكدر 0 دفي المح ص خاديك ا 
وغيره: «أَنَّ رَ 
-50000 0 وَافَخرُوا)270 ا الأمر الواقع ب د الح 

فيمكن أن يقال فيه بالإباحة» وإن كان الصحيح عند أهل الأصول: أنه دال 
على ايان انه لوا ميات وما لك 77 الخطار مار اوت أن لمن إلا أن 
حديث توبآن7) قال: ١دْبَحَ‏ سول الله عَكْبةٌ ضحيتّه َي 281 0 قَالَ يَا ونان أَضلِخ 
لخ عن [الأ يوا 2916© فلم أرن أظيمة ِنْهَا حَنَّى قَدِمْ الْمَدِيئَه2"11, 


(1) زيادة فى «غ»: (فى الهدايا). 

(2) سورة الحم : الآية 36. 

(3) صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 191»: 2+ وهو جزء من الحديث الطويل في حجة 
النبي يلد عن جابر» قال فيه: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها». 

(4) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت1»: (أولى بذلك). 

(5) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 131/13» باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث ونسخه: عن جابر هء عن النبي يَكِةِ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. وذكره الألباني في إرواء الغليل 4/ 
9 : عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله كلْهِ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاثة أيام» ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. 

(6) زيادة في «غ2: (ذلك). 

() ثوبان الهاشميء مولى النبي يكو صحبه ولازمه؛ ونزل بعده الشام» ومات بحمص 
سنة 54ه. وتقريب التهذيب 1/ 83» والكاشف 1/ 128. 

(8) سقط من «ت41: (ضحيته). 

(9) ما بين المعكوفين زيادة من نص الحديث. 

(10) سقط من «ت1»: (قال). 

(11) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 134» باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي 


بعد ثلاث ونسححه . 
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ويطع 220 وقال(3) عثمان240 وابن اللسس 060 وابن نينا 450 قال ابن 


شهاب27: يأكل من كبدها قبل أن يتصدق. 


< ويكره للكافر على الأشهر . 

وقوله: (ويكره للكافر على الأشهر). يعني: أنه(*' إذا ندبناه إلى الإطعام» 
فيجوز له أن يطعم الغني والفقيرء والقريب والأجنبي» وهل يتعدى ذلك 
فيطعم الكافر» في ذلك قولان: أحدهما وهو الأشهر: أن ذلك مكروهء وهو 
قول مالك219 الأخيرء والثانى وهو مشهورء وقول مالك(!!؟ الأول: أن ذلك 
جاتن وظاشر فول المؤلفية: 5ك له درق بين أن ركو 030 العافر بايا 
أو مجوسياً» وفي كتاب ابن المواز2'2: خفف ابن وهب أن يطعم منهاأهل 
الذمة» وقال2'70: إنما النهى عن ذلك فى المجوسء [وكذلك فى المبسوطظة1©9) 
عنهء وقال في الحدييةة ل توا المُضْرِكِينَ من ل إنما ذلك 


(1) النوادر 4/ 322., الذخيرة 4/ 159. )22 في «ت241 زيادة: (ويطعم) . 

(3) النوادر 4/ 322. 

(4) ينظر: التوضيح 2/ 697. هو: أبو عبد الله عثمان بن عفان وَبْهِ بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ثالث الخلفاء الرَّاشدين» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وسمي ذا النورين لجمعه بين بنتي رسول الله كَكِْةِه بايع عنه رسول الله كَكِل 
بيده الشريفة في بيعة الرضوان, ومناقبه أفردت بالتأليف» قتل سنة خمس وثلاثين 
للهجرة» وسنه تسعون سنةء وقيل: غير ذلك. انظر: الطبقات لابن خياط 210/1 
وصفة الصفوة 1/ 294». والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن 


الحاجب ص 85. 
(5) ينظر: التوضيح 2/ 697. (6) ينظر: التوضيح 2/ 697. 
(7) النوادر 4/ 322, والذخيرة 4/ 159. (8) سقط من «ت1ء ت2): (أنه). 


(9) سقط من «ج» غ»: (له). 
(10) العتبية 3/ 342» والتنوادر 4/ 323» والذخيرة 4/ 159. 


(11) العتبية 3/ 342, والنوادر 4/ 322. (12) سقط من «ت41»: (أن). 
(0) سقط من (ت2» جْ غ: (هذا). (14) النوادر 4/ 322. 
(15)أي: ابن وهب» نفس المصدر. (16) النوادر 4/ 322. 


(17) رواه ابن عدي في الكامل 171/5: وهو جزء من حديث: «... قلنا: يا رسول الله 
نطعمهم من نسكنا؟ء قال: لا تطعموا المشركين شيئاً من النسك»» ولعثمان بن عطاء - 
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في المجوس]2'7 وفي غير أهل الكتابء وأشار ابن حبيب أن من أباح ذلك 
إنما هو في الذي يكون في عيال الرجل كأبيه ومملوكه وضيفه””) ومن عيشته 
فى انقرله» ونا اتعيدة؟ لتحت إلبهم إلى تازلوي» فلا يجون ذلك هال 
وكذلك فسره مطرف”"' وابن الماجشون2©9: وقاله أصبغ عن ابن القاس.70), 
واختاره القاضى أبو الوليد”؟ ابن رشد”: أن محل الخلاف بالكراهة 
والأراعةم اننا نمو نينا بعك الك راطا عن اك" في عالت أو ضيف 
ومن في معناهم ممن ذكرناء فلا خلاف في إباحة إطعامهم منهاء على 
عكس(!' ما قال ابن حبيب!2!)» وهو صحيحء وظاهر العتبية*2: والأقرب 
الإباحة» لموافقتها البراءة الأصلية» إلا أن يقترن بذلك تعظيم الكافر» أو 
الاستهانة بالقربة» فيكره ذلك أو يحرم. 

وفي تحديد الصدقة استحباباً ثلاثة: الثلث» والنصفء والمشهور: نفي 
التحديد . 

وقوله: (وفي تحديد الصدقة... إلى آخره): لما كان الأؤلى عنده الجمع 
بين الصدقة والإطعام والأكل» أخذ يتحدث فيما في المذهب في ذلك» فذكر 
في قدر ما يتصدق به ثلاثة أقوال» والمشهور كما قال عدم التحديد» ومن حده 
بالثلث أو النصف فعلى الاستحسان» وقال بعضهم: من ذهب إلى الثلث» 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (ات212. (2) التوادر 4/ 323. 
(3) سقط من «ت2»: (وضيفه). (4) سقط من «ت22 ج)»: (تعمد). 
(5) ينظر: التوضيح 697/2. (6) ينظر: التوضيح لوحة 55. 


(7) النوادر 4/ 323. 

(8) سقط من «ت2». جء غ»: (أبو الوليد). (9) البيان والتحصيل 3/ 342. 

(10) سقط من «ت22. جء غ4»: (هو). (11) سقط من «ت2»: (عكس). 

(12) قول ابن حبيب: أن في المسألة قول واحد بالتفصيل بين من هم في عيالهء فيجوزء 
وبين من يبعث إليهم فلا يجوزء وقال: بأنه لم يختلف قول مالك في ذلك» أما 
كلام ابن رشد على ما في العتبية فنقل الاختلاف في الجزء الثاني عن مالك وأنه 
أجازه مرة ثم كرههء وهكذا يظهر العكس الذي ذكره المؤلف» ينظر: العتبية مع 
البيان 3/ 342. 

(13) سقط من «ت41: (العتبية). العتبية مع البيان 3/ 342. 
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فلقوله يلِ: «كُلُوا وَاذَّحَرُوا وَتَصَدَُوا!"2, ومن ذهب إلى النصفء فلقول 
سبحانه وتعالى :- قطنا ما وأطعموا القَانه مَلعَّ و24 قال ابن حبيب60): 
ا وجري مناعا قل أو كقزء قالة 
مالك2©9» وقال ابن المسيّب والحسن وقتادة© إذا أطعم منها الربع أجزأف 
- قال - وهذا وما روي عن غيرهم الثلث فمن باب الاستحسانء لا ضيق فيه 
وليس عليك أن تطعم منها القانع» والمعتر» والبائس» والفقير» وهو كأصناف 
الزكاة. 
ج ويرد البيع 4 
وقوله: (ويرد البيع): يدل بالالتزام على المنع منه ابتداءَة» وهو مذهب 
مالك7©؟ وجماعة» وعن أبي حنيفة2”7» إجازة بيعه ا أهل المذهب بما 
في الفمحيع: «من نَْيِهِ يكل فِي الهَدَايَا أَنْ يُعْطِيَ الجَرَّارَ شَيئاً مِنْ لَحْمِهَاء وَقَالَ 
و70 نقطية :نان عِمْنَاا ”. وفي العتبية"'2: أن رجلاً سأل مالكاً عن دهنه 
بشحم أضحيته شراك النعال» فنهاه عن ذلك». وكرهه» وإنما كره له ذلك؛ لأن 
الدهن يحسنهاء فإذا باعها كان لحسنها حصة من الثمن» وفى كتاب ابن 
ع1" عو رواناك لا بد كله اعيدف جرد عو متأم ور 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 131/13» باب: النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث ونسخه: عن جابر طه: عن النبي يكِ: أنه نهى عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاثِء ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. وذكره الألباني في إرواء 
الغليل 4/ 369: عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله وك نهى عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاثة أيام» ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. 

(2) سورة الحج: الآية 36. (3) النوادر 4/ 322» والمنتقى 94/3. 

(4) الذخيرة 4/ 158. (5) النوادر 4/ 322. 

(6) المنتقى 91/3. والذخيرة 4/ 156. (7) المنتقى 92/3. 

(8) وفي «ت1»: (إنا). 

(9) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 9/ 64: عن علي - قال : «أمرني رسول الله يكن 
أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار 
منهاء ‏ قال -: نحن نعطيه من عندنا». 

(10) العتبية مع البيان 3/ 374. (11) النوادر 4/ 326. 

(12) سقط من «ت1»: (قال). (13) سقط من «ت2. ج» غ»: (له). 
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ذلك جاز بدله('" بقلنسوة وشبههاء وقال ابن المواز(©»: ولا يدفع جلودها لمن 
يعملها على النصف. وكذلك العقيقة». وكذلك صوفهاء ووبرهاء إذا جدّه 
بعد الذبح» وهذا كله جاء على أصل المذهب في المنع من بيعها بعد الذبح» 
ثم اختلف المذهب في الموهوب( له لحمهاء والمتصدق به عليه» هل يمنع 
من بيع ذلك؟ لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الواهب والمتصدقء. وهما كانا 
ممنوعين من البيع» وقياسا على الوارث» وهو قول مالك في كتاب ابن 
المواز”2» أو يجوز ذلك لهء كالصدقة على الفقير» وكالزكاة إذا بلغت محلهاء 
وهو قول أصبغ في كنات ابن شين" وزليه نسب افز وخنر 1 وفي 
الععيةاة :تيفل مالك عن الرحل يهب لجارييه جلد أفمسيته اترق أنحتنيىت؟ 
قال: لاء ورأي”" ابن رشد"'' إنما منع الأمة من ذلك لقدرة السيد على 
انتزاعه» فإذا باعته صار كأن'!'2 سيدها هو البائع» وما قاله محتمل وقد 
اختلفت اختيارات!2!) جماعة من أهل عصرنا في ذلك» حتى ألف بعضهم 
على بعض في ذلك(”2: ووقفت على بعضص*'؟ تلك التأليف. 


وإجارة الجلد كالبيع» خلافاً لسحنون 4. 
وقوله: (وإجارة72' الجلد كالبيع2*9. خلافاً السحنون)2277., وكذلك قال 


(1) وفي «ت1»: (أن يبدله). (2) النوادر 4/ 327. 

(3) العقيقة هي: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنىّ سائر النعم سالميّن من بيّن عيب» 
مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه. حدود ابن عرفة 1/ 203. 

(4) الهبة هي : الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض» حدود ابن 


عرفة 2/ 552. 
(5) النوادر 4/ 327» والذخيرة 4/ 157. (6) النوادر 4/ 327» والمنتقى 91/3. 
(7). البيان والتحصيل 3/ 347. (8) العتبية 3/ 347. 
(9) في «ت2»: (وذكر). (10) فى «ت1»: (أشهب). 
(11) سقط من «ت22: (كأن). (12) في «غ»: (إشارات). 


(13) سقط من «ت1» غ» ج»: (في ذلك). (14) سقط من «ج»: (بعض). 

(15) الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ 
عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. حدود ابن عرفة 2/ 516. 

(16) الذخيرة 4/ 157. 

(17) عقد الجواهر 1/ 565» والذخيرة 4/ 157. 
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سحنون أيضاً في جلد الميتة» قال الشيخ أبو محمد''': معناه بعد الدبغ» وهو 
الظاهر عندي؛ لأن الأصل أن كل من ملك منفعة ذات» فله أن ينقل ملكه عنها 
إلى غيره» بعوض وبغير عوضء. إلا أن يقال: المنفعة فى هذا تابعة للرقبة» 
فكما أن المضحي يملك ذات الجلد ولا يجوز له بيعه» لك ل 

وإذا فاتت» فثلاثة: يتصدق بهء وكلحمهاء وكماله 4. 

وقوله: (وإذا فات فثلاثة... إلى آخره)» لما قدم حكم بيعها ابتداءً» وأنه 
يفسخ مع القيام» تكلم الآن في حكمه بعد الفوات227. فذكر فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها(ة): أنه يتصدق به» وهو مذهب ابن القايت 7 والقول الثاني: أنه 
يصرف الثمن فيما كان يصرف فيه المثمون» فإن كان المبيع(”؟ جلداً اشترى به 
ماعوناً أو طعاماًء وإن كان المبيع لحماً اشترى به طعاماً فيأكله» وهو مذهب 
سحخنون 2 والقول الثالث: أنه يصنع بالثمن ما شاءء وهو مذهب ابن عبد 
الحك.”2: والأول رأى أن المعاوضة عليه لا تصح. فيفعل في الثمن ما يفعل 
في تملع أم الولذة؟)؛ إذاببيعة'ولم يوج البائع» وأيس مده فإنه يتضصدق 
بثمنها عليه» وفيه نظر؛ لأن أم الولد لا يجوز نقل الملك عنها بوجهء 
والأضحية يجوز ذلك فيها وإنما تمنع المعاوضة خاصةء وهذا هو الذي راعى 
فى القول الثانى» إلا أنه أمره أن يصرفه فيما كان يصرف المثمون» محافظة 
عن الأصل» وأنا القول الثالث: فجنوح لمذهب أبي حنيفة بعد الفوات0, 
واعلم أن معنى قول ابن القاسم: (يتصدق بالثمن»» إنما هو إذا كان المضحي 
قد تولى البيع بنفسه. أو تولاه غيره بأمرهء وأما إن تولاه غيره!”') بغير أمرهء 
كما إذا باعه أهله وفوتوا ثمنه» ولم يأمرهم بذلك!''): فنص ابن القاسم في 


(1) المنتقى 92/3. 

(2) الفوات: تغير المبيع بمعتبر فيه. حدود ابن عرفة 1/ 376. 
(3) في «غ»: (الأول). 

(4) عقد الجواهر 1/ 565» والذخيرة 4/ 157. 


(5) في «غ: (مابيع). (6) النوادر 4/ 327» والمنتقى 3/ 92. 
(7) المنتقى 3/ 92» وعقد الجواهر 1/ 565. (8) البيان والتحصيل 361/3. 
(9) المنتقى 3/ 92. (10) سقط من «ج»: (غيره). 


(11) سقط من «غ»: (بذلك). 
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العتبية!!) على أن ذلك لا يلزمه» وقال ابن رشد2'2©2: معناه إذا صرفوا الثمن 
فيما له غنى عنهء وأما إن صرفوه فيما لا بدّ له منه» فعليه أن يخرجه من 
ماله» ويتصدق بهء وما قاله ابن رشد صحيحء ومعناه أيضاً: أن يتصدق 
بالأقل :من الفمع اما صؤنو90م كما قال غير واجد في المججور" يببع 
سلعة من ماله. ويصرف ثمنها في مصالحهء ونقض بيعه» ورجع على المشتري 
بالسلعة» فإن المشتري يرجع في مال المحجور بالأقل من الثمن» أو مما 
صون المحجور من ماله» وينبغي إذا سقط عن المضحي الصدقة بالثمن» أن لا 
تسقط عن الأهل الذين تولوا البيع. 

ولو اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض قولان 4. 

وقوله: (ولو اختلطت يعد الذبح» أو جزؤهاء ففي جواز أخذ العوض 
قولان)» القائل بالإجازة هو مالك» على ظاهر ما حكاه عنه ابن المواز), 
في رؤوس الأضاحي حين27 تختلط عند الشواءء إلا أنه كره له أكلهاء قال: 
إذ لعل غيرك لم يأكل متاعك» أو متاعه خيرء وظاهره أنه لو علم أو ظن 
أنه أكل» وكان متاعه أحسن من متاع غيره» لجاز له أكل متاع غيره» والقائل 
بعدم الإجازة؛*2 هو يحيى بن عمرل”» قال في رجلين اختلط لهما شاتان بعد 
الذبح: أنهما يجزيانهما عن الأضحية» ويتصدقان بهماء ولا يأكلان منهما 


(1) العتبية 380/3. (2) البيان والتحصيل 3/ 380. 

(3) في «ت1»: (صونوا به)» وفي غيرها: (صرفوا). 

(4) الحجر: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه 
بماله. حدود ابن عرفة 2/ 419. 

(5) النوادر 4/ 327. (6) سقط من «ت1ء ج؛ غ21. 

(7) سقط من «ت1»: (لعل). (8) في «ت22 ج»: (بالإجازة). 

(9) عقد الجواهر 1/ 566» والذخيرة 4/ 158. ويحيى بن عمر هو: أبو زكرياء» يحيى بن 
عمر بن يوسف بن عامرهء الكناني» وقيل: البلوي» أندلسي من أهل جيان نشأ 
بقرطبة» وعداده من الأفريقيين» سكن القيروان» واستوطن سوسة» سمع عبد الملك بن 
حبيب» وسحئون بن سعيد وبه تفقّهء له: «المنتخبة» وهى اختصار للمستخرجة» 
وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهبء. وكتاب الرد على الشافعي» قال ابن الفرضي: 
كان فقيهاً حافظاً للرأي ثقة في روايته» توفي بسوسة سنة 289ه. جمهرة تراجم 
الفقهاء المالكية: 1354/3. 
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شيئاًء والأول أقرب؛ لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة»ء ولأنها شركة 
ضرورية» فأشبهت شركة الورثة في لحم أضحية مورثهم» قال مالك2'7: ولو 
اختلطت برؤوس الفران كان خفيفاً؛ لأنه ضامن كما تضمن لحوم الأضاحي 
بالتعدي. والزرع الذي لم يبدُ صلاحه» وقال ابن القاسه©: من سرقت 
رؤوس أضحيته في الفرن» يستحب ألا يغرمه شيئاً» وكأنه رآه عا وقال ابن 
الماجشون وأصبغ:7 له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاءء وقال عيسى©): 
أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق بهء ولابن القاس.©) أيضاً مثل 
قول عيسى » فيمن دفع جلد أضحيته إلى من يدبغه» فادعى أنه سرق منهء قال: 
إن كان يثق به فلا أرى أن يأحذ منه شيئاء وإن كان يتهم أخذ منه قيمته 
وتصدق بهء قال: وهو أحب إلى» وهذا ا مختلف فيه» أعنى : هل 
ا 7 أو له 006 منزلة الثمن» كدية اي ولدتك أشار مالك كه 
للك أن القيمة هنا كالقيمة في الزرع الذي لم يبدٌ صلاحه» وقد اختلف 
المذهب في أم الولد تقتل» هل يلزم فيها قيمةء أو لا2'1؟ واحتج ابن 
الماجشون'!'' على أن له أخذ القيمة في الاستهلاك» بأن من حلف ألا يبيع 
سلعة فاستهكلت. [جاز له أخذ القيمة فيها]2'2. ولا يحنث» وهذا أصل 
مختلف فيه» سيأتي الكلام عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

< وأما قبلهء فالمنضوص: إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل» 
وقيد بالاستحباب 6. 

وقوله: (وأما قبلهء فالمنصوص: إذا قسمت فاخذ الأقل أبدله بمساوي 


(1) البيان والتحصيل 3/ 360. (2) التوادر 4/ 327. 


(3) النوادر 4/ 330» والمنتقى 3/ 92. (4) المنتقى 92/3. 

(5) العتبية 3/ 359» 360. (6) العتبية 3/ 381» والنوادر 4/ 326. 

() ها بين المعكوفين ساقط من «ت41. (8) سقط من «ج»: (كدية الحر). 

(9) سقط من «ج» غ»: (إلى). (0) ينظر: الحطاب 3/ 240. 251. 

(11) ذكره في البيان عن ابن حبيب 3/ 360» وابن حبيب نقله عن ابن الماجشون» 
الحطاب 3/ 249. 


(12) وفي «ت241: (فله أخذ قيمتها). 
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الأفضلء وقيد بالاستحباب)؛ معنى هذا: أن الضحايا إذا اختلطت» ولم يعرف 
كل واحد من مالكيها عين شيئه؛ فالمنصوص لأهل المذهب أنها تقسم» فمن 
أخذ أفضلها ضحّى به ولا شيء عليه غير ذلك» وأما('؟ من أخذ أدناهاء لم 
يضح بهء وأبدله بمساوي الأفضل الذي ضحى به غيره» وقيد غير واحد ظاهر 
هذا المنصوص - أعنى: تكليف آخذ الأدنى بأن يبدله بمساوي الأفضل - بأن 
تعلق الانحناي27 لا على النجوت اذا ندم أن اميم 'إبدال الأضسية 
بأدنى منها إنما هو على الكراهة لا على التحريمء كما قال: [المؤلف أول 
الكتاب (ولعله على الكراهة)][22؛ لأنها لا تتعين إلا بالذبح. 

واعلم أن لفظ المنصوص في كلام المؤلف هناء ليس كما يعهد له 
في أكثر المواضع: بأن ينص أهل المذهب أو بعضهم. على لفظ صريح 
في معناهء ويقع بعض الأقاويل في مسألة أخرى ما يتخرج منه خلاف ذلك 
الصريح» وإنما مراده بالمنصوص هنا: ما هو منقول» وهو ظاهر في 
معناه» ولذلك كان مقابله هو قوله: (وقيد بالاستحياب)» [ومعناه أن ظاهر 
إطلاقاتهم: إيجاب بدل الأدنى بمساوي الأفضلء» ولكن قيده الشيوة©» 
بالاستحباب]9©؟. لا أنه قول مخرج مخالف لذلك المنصوصء» والفرق بين 
المنصوص على المعنى الأول والثانى: أنه فى الأول يكون فى المذهب 
قولاة بالتمن والتخريع» ولي الثاتن ايكون فى المقعي إلا ول راسد 
ولهذا كان الصواب في ضبط27 قول”*2 المؤلف: (وقُيّد) بالقاف» والياء 
المكسورة اتصديو ٠"!‏ "والناق لااعما يعم في عضن ' انسح ازوقين): 
باللام عوض الدال. وهذا المعنى الذي حملنا عليه كلام المؤلف هو 
النصوض في المدذهب» وبق على العؤلفك هذئن!؟'2 عبد لانن 


(1) سقط من «جء غ»: (أما). (2) الحطاب 3/ 249. 

() ما بين المعكوفين ساقط من ات1» ج2. 

(4) سقط من «ت2)2: (وهو). 

(5) مثل ابن بشير. ينظر: التوضيح لوحة 53. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (غ2. (7) سقط من «ج»: (ضبط). 
(8) سقط من «ت41: (قول). 

(9) سقط من «ج1: (المكسورة المشددة). ‏ (10) وفي «غ): (قول). 
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عبد الحكه('؟, قال: إذا اختلطت أضحيتا رجلين» فلا بأس أن يصطلحا فيهاء 
فيأخذ كل واحد منهما كبشاً يضحي به» وظاهره سواء كانا متساويين أو 
أحدهما أجودء وعلى هذا المعنى حمله الشيوخ2» ولعل المؤلف رآه قابلاً 
لأن يؤول على المتساويين» فاستغنى عنهء هذا حكم الأضحيتين تختلطان» 
وأما لو اشترى رجلان شاتين ليضحيا بهماء فأخذ كل واحد منهما شاة ضحى 
بهاء وهما متساويتين» فقال سحنون في العتبية[©: لا بأس بذلك» قيل له: 
[فلو كانت إحداهما أسمن من الأخرىء فكره ذلك لآخذ الأدنى» قيل له]2): 
فإذا وقعء هل يجزيه؟» قال: يجزيهء ما لم يأخذ لفضل الزيادة ثمنأء [ولا 
يعود» واستشكل بعض الشيوخ”"' تقيبده الإجزاء بما إذا لم يأخذ لفضل الزيادة 
ا فإن الكراهة إنما هي من جهة أنه ضحى بالأدنى» قال: وينبغي أن 
يتصدق بقيمة فضل7) الأعلى على7* الأدنى» سواء أخذ لذلك ثمناً أو لم 
يأخذء ‏ قال هذا الشيخ0 _: والذي كان" ينبغي لهما أن يفعلاه ابتداء» أن 
يتقاوما الأسمن» ويبيعا الأدنى» ويتباع الذي خرج عن الأسمن بنصيبه من 
فيلك مكل الذى نكن "يد زفيقة أو اسمن روزن اد عر 120 الكمق امن ماله 
قلت: الظاهر في مسألة سحنون هذه. أنه لا يلزم آخذ الأدنى2'2 أن يضحَي 
بغيره؛ لأنه إنما دخل أولاً على أن يضحي بالذي خرج له منهماء إما الأعلى 
وإما الأدنى» بخلاف مسألة المؤلف؛ لأن آخذ الأدنى فيها(*'2 يضحي بدون 
ما دخل عليه أولاً ونوا وفى العتبية! 2‏ أيضاً -: إذا اختلطت أضحية رجل 
بغنم آخر» فيو له كربا يواه بجزء من مبلغ عددهاء إن كانت مائة» كان له 


(1) النوادر 4/ 331». والذخيرة 4/ 156. (2) ينظر: التوضيح لوحة 53. 

(3) العتبية 3/ 357. 376» والنوادر 4/ 328. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من ١ج»2.‏ 

(5) وهو ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 376. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «لج». (7) سقط من «غ»: (فضل). 

(8) سقط من «:ت241: (على). 

(9) سقط من «ت2. ت1»: (هذا الشيخ). (10) سقط من «ت2): (كان). 

(11) سقط من «ج»: (على). (12) سقط من «غ»: (آخذ الأدنى). 
(13) سقط من «ت12: (فيها). (14) العتبية 3/ 363» والنوادر 4/ 330. 
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جزء من مائة جزء وجزء. وإن شاء أن يتعجل أخذ شاة [لحاجته فله ذلك» 
وماد ]000 من أوسطها الست 2-0 أعلاها ولا من أدناهاء وهذه 
المسألة تشبه مسألة كتاب بيع الغرر 0 من المدونة» في الذي ب؛ يشتري عدلاً 


بالبرنامج على أن فيه خمسين ثوب فيجد فيه إ 
واحد منهما تفسير لا يليق ذكره بهذا الموضع. 

< الوقت: وأيام النحر ثلاثة 4. 

وقوله: (الوقت: ابام النحر ثلاثة). هذا مذهب الجمهور7': أنها 
ثلاثة» وقال: الشافعي”*) ونه أنها أربعة» وقال سعيد بن جبير وجابر بن 
10 [النحر في الأمصار يوم واحدء وفي منىّ ثلاثة أيامء وقال ابن 
0140 الأضحى يوم واحد» وهو اليوم الأول0120 وقال النخعي][22: 
النحر يومان*'©, وقال قتادة”'2: يوم النحر وستة أيام بعده» وقال الحسن 
ال النحر إلى آخر يوم من ذي الحجة.» وروي عن أبي 0 


(1) ها بين المعكوفين ساقط من (غ4,. (2) سقط من «ت42: (ليست من). 

(3) سقط من «ت41»: (بيع). , 

(4) تابع كلام ابن رشد في البيان 3/ 363. (5) سقط من «ج0: (ثويا). 

(6) سقط من «ت1»: (فيه). (7) المدونة 3/ 73» المنتقى 3/ 99. 

(8) المنتقى 3/ 99. والذخيرة 4/ 150. 

(9) سعيد بن جبير بن هشام زه» مولى والبة بن الحرث من بني أسدء توفي سنة خمس 
وتسعين» قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيِّب» وأعلمهم بالحج 
عطاءء وأعلمهم بالحلال والحرام طاوس» وأعلمهم بالتفسير مجاهد» وأجمعهم لذلك 
كله سعيد بن جبيرء طبقات الفقهاء» 82/1. 

(10) المحلى 7/ 377» والمغنى 9/ 454. (11) الدين الخالص 24/5. 

(12) سقط من #غ»: (وهو اليوم الأولى)؛ ومذكورة بعد قول النخعي. 

(13) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 

(14) سقط من اج2: «وقال النخعي : «النحر يومان»). 7 

(15) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 12/ 44» ونقل عنه أيضاً: «يوم النحر ويومان 
بعدهاء المحلى 377/7. 

(16) النوادر 4/ 313. 

(17) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» كان من سادات قريش» روى 
عن أبيه» وعثمان بن عفان» وطلحة» توفي سنة 94ه» تهذيب التهذيب 2115/12 - 
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تمان ب جسار 1ك فوصل م ذلك انهم أحجمرا علق أن البوء انار © 
من ذي الحجة محل النحرء و لاد مرفي ا 
واختلفوا فيما بين ذلك». واحت حتج أهل المذهب بما روي: أن النبي كله قال: 
[«أيَامُ مَِى0© تَلَانَةُ أيّام)]( 0 ومعلوم أنه لم يرد الرمي؛ لأن اليوم الرابع من 
أيام الرمي”2. قالوا: والمسألة مجمع عليها بين الصحابة ور ولأهل 
المذهب وغيرهم في ذلك حجاج أضربنا عنه لضعفه. 


< ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلىء ومن ذبحها 
قبله أعاد 6. 

وقوله: (ومبدؤها... إلى آخره). لما ذكر أن زمان النحر ثلاثة أياء©), 
وكان مبدؤها مختلفاً فيه بين العلماء» أخذ يبيّن ما هو المذهب في ذلك» فذكر 
أنه بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلىء وإنما يكون هذا مبدأ لمن عدا 
الإمامء ومراده هنا بالمضان: محل صلاة الإمام, سواء م 7 خارج البلد» 
أو في المسجدء وهذا إذا ضحّى7*) الإمام» وأما إن لم يضح فيكون مبدأها: 
انقضاء الصلاة» قال حذيفة بن أسيد”©2: (شهدت أبا بكر وعمر وكا فكانا لا 


التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص285. 

(1) المحلى 7/ 378» والمغني 9/ 454. وسليمان بن يسار هو: أبو عبد الرحمن» مولى 
أم المؤمنين ميمونة الهلالية وِيّنَاء روى عنها وعن غيرهاء أعتقته وإخوته عطاء 
وعيد الملك وعيد الله توفي سنة 7ه وعمره ثلاث وسبعون امبثة» تهذيب 
التهذيب 4/ 228» التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص140» 141. 

)22 في «ت1ء ت2»: (العاشر). (3) سقط من «ت212: (منى). 

)4( وفي 'غ : : (أيام النحر بمنى ثلاثة أيام) . . روي عن عمر» وعلي, وأد بن عباس» أ 3 نهم قالوا: 
أيام النحر ثلاثة, أفضلها أولها . أما عمر فلم أره» وأما عل فاك لنت لين ادر طا عن 
بلاغاًء وأما ابن عباس فلم أجده» لكن في الموطإ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: 
الأضحى يومان بعد يوم النحر. الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 215» والموطأ 
بشرح الزرقاني 3/ 279 باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. 

(5) في «ت1»: (النحر). (6) سقط من «ج»: (أيام). 

(7) هكذا في «ت1» جا وفى غيرها: (كانوا). 

25 في «ت1وغ4: (ذبح). 

)9 حذيفة بن أسيد - بفتح الهمزة ‏ الغفاري. صحابي من أصحاب الشجرة» مات سئة 
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تضخيان» مخافة أن يرى أنها واجبة)2"7 قال المازري 2 : وهذااما لم يوؤخر 
الإمام الذبح تأخيراً يتعدى فيهء فيسقط الاقتداء به» وقال أبو حنيفة("): 
المراعى في ذلك الفراغ من الصلاة» ولا يراعى الذبح. وقال 
الشافعي”2 ذله: المراعى مقدار ما تقع الصلاة فيه والخطبتان» فإذا انصرم 
ذلك الوقت حلت الذبيحة» وسواء صلوا أو لم يصلواء واحد حتج أهل المذهب 
عا ا كن رلا يليار لقا افون سار تايار قال: 
«صَلَى بنَا رَسُولُ الله كك يَوْمَ النخر بِالمَدِيتَقٍ فَتَقَدَ َتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَتَحَرُواء وَطْتُوا أن 
لني يكل قَدْ نَحَرَ كَأَمَرَ النِيْ يكل مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أن يُعيدَ [بئخر آر]20, 
وَلَا يَنْحَرُوا حَنَّى يَنْحَرٌَ النَّبِخْ 46ه220, وهذا كالنص في اث شتراط تقدم نحر 
الإمام؛ لأنه يَكِةِ أمر من نحر قبله أن يعيدء ولم يعذره في كونه ظن أن نحره 
إنما وخر ارمكل ديك جابرة بها رقع في نظن طرق ديك 
البراء: (أنَّ خََالَهُ أَبَا بُرْدَةَ ايخ نل أن يدبع الح ككذ, فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى 
إن هَذَا 0 الله" 7 فيه مِقْرُووا* 2 وَإِنّي عَسلْتُ نَسِبِكَتِي لأظهمَ أُمْلِي 
وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي» فَقَالَ رَسول الله لله كله : «أَعِدْ تسكاً))( 6 ولأبي حنيفة ما 
في الصحيح من حديث قا ان 190 قال: (شَهِدْتٌ الأضحى مَعَ 
رَسُولٍ الله يل فلَمًا قَضَى صَلَائَهُ بالدَّاسٍ نَطَرَ إِلَى عَنَم قَدَ دْبِحَتْء َقَالَ مَنْ دَبَحَ 


- 42ه. تقريب التهذيب 1// 108» والكاشف 1/ 165. 

(1) خخرّجه البيهقي في السئن 9/ 265. (2) المعلم 3/ 53. 

(3) المنتقى 3/ 286 والذخيرة 4/ 149. (4) المنتقى 3/ 86», والذخيرة 4/ 149. 

(5) سقط من جميع النسخ» زيادة من الحديث. 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 1177/13: 118» باب سن الأضحية. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من (اثت22. 

(8) «مقروم» هكذا في رواية» وفي رواية أخرى: «مكروه»» ورواية «مقروم» هي الصواب 
الواضح» أي: تتشوف النفس إليه لشهوتها. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم 5/ 358. 

(9) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 112/13. 113» باب وقت الأضحية مسلم. 

(10) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» يكنى أبا عبد الله» له صحبة» وممن روى 
عنه الأسود بن قيس» توفي ما بين سنة 60 إلى 70ه. التهذيب 117/2. 
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َبْلَ الصّلاة فَلْيَنْبَحْ شَاةً مكَائَهَاء وَمَنْ لَمْ ي(1) ذُبَحَ قَليَذْبَحْ عَلَى اشم الله)220, 
وأما قول المؤلف: (ومن ذبح قبله أعاد). فلحديث جابر وأبي بردة 
المذكورين الآنء قال الباجي2©0: المشهور عن مالك أنه لا يجزئه» فيمكن أن 
يكون رأى فيه خلافاً لمالك. 


فإن لم يبرزهاء ففي الذبح قبله قولان» ولو توانى 4. 
وقوله: (فإن لم يبرزهاء ففي الذبح قبله قولان)» يريد أن المشروع 
للإمام أن يبرز أضحيته إلى المصلى» فيذبحها هناك ليقتدي الناس به ففى 


2 


ود اعم عع 


الصحيح من حديث ابن عمر: «أنْ رَسُولَ الله كلِنةِ كَانَ يَذْبَحُ ويلحر 
بِالمُصَلى)220 فإن لم يبرزها تحرَّى الناس ذبحه وذبحواء فإن أخطأوا وتبين أن 
ذبحهم وقع قبلهء فهل يجزيهم أو لا؟. في كتاب ابن المواز(©: أن ذلك لا 
أن يتحروا ذبحه؛ لأنه أخطأ السنة» ومال إليه بعض الشيوخ» وهو ظاهر كلام 
المؤلف أن الخلاف في جواز الذبح ابتداء من غير تح0©. 
شإ فإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ 
كي ار ل قف 
وقوله: (فإن لم يكن» ذبّح... إلى آخره)» يعني أنه إن لم يكن إمام 2 
تحرّى الناس ذبح أقرب الأئمة إليهم» وقد قدّمنا أن الإمام إذا لم يذبح» جاز 
للناس أن يذبحوا من غير توقفء [وقد نصٌّ أشهب*) 
10( وفي الصحيح : «ومن كان لم يذبح» فليذبح باسم الله» . 
(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 109»: 110» باب وقت الأضحية. 
(3) المنتقى 3/ 86. 
)4( زرا البخاري في صحيود 236/5 جاب الاتناحي بان لأسي والجتعر باليضاي: 
(5) المنتقى 3/ 87. 
(6) المنتقى 3/ 87» والنوادر 4/ 314» والمعيار المعرب 2/ 33. 


(7) ذكر ابن حبيب عن ربيعة: إذا ذبحوا بعد طلوع الشمس أجزأهم. وإن كان قبل 
الإمام. النوادر 4/ 314. 


(8) وفي «غ4»: (إذا لم يذبح الإمام): والأصح ما أئبت 
(9) ينظر: التوضيح 2/ 700. 


: أن الإمام إذا أخر 
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الذبح» ذبح الناس ولم ينتظرو.](20 والذي قدّمناه هو الصحيح» مساق إليه 
بعضهم » وإنما قال فى المدونة20) وغيرها: يتحرون ذبح أقرب الأئمة ”7 
فيمن لا إمام لهم» لا فيمن ليم إمام وترك الذبح”2» فإن تحرّوا فأخطأواء 
فنص ابن القاسم في المذو © 1 3 وابن الماجشون في غيرها( 0 » على 
الإجزاء؛ وأنكر ذلك ابن المواز)» وحكي عن أشهب2 عن مالك!"!) عد 
الإجزاء» والفرق على المشهور بين(''؟ الخطأ في هذا الفرع» وبين الذي قبله 
- وهو أن الخطأ فى هذا 00 وأنه مانع في الذي قبله ‏ 
ظاهرهء وهو القدرة على تحصيل العلم بذبح الومام إذا كان في البلد» وعسره 
إذا كان في غير البلدء لعدم الأمارات» على أن كثيراً من العلماء يجيزون 
الذبح لمن لا إمام لهم ابتداء من غير مراعاة(2 اذ ذبح الراك قال ابن 
المواز'2: «وإذا ذب(”'2 عن المسافر أهلهء فإنما يراعى ذبح إمامهمء لا ذبح 
إمام البلد الذي هو به). 


< والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه 4. 

وقوله: (والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه)2 يعني: حيث يمكن 
ذلك». ولذلك قيده بقوله: (اليوم). وهذا لا لكا فيه إذا كان 060 متولى 
الصلاة» وكذلك من يقيمه وهو الأمير إذا كان أيضاً يتولى الصلاة بنفسهء فإن 


(1) هما بين المعكوفين ساقط من «ج2. (2) المدونة 3/ 69» والتهذيب 36/2. 
(3) هكذا في «غ4. ساقط من غيرها: (إليهم). 
(4) والجملة في «ت1»: (لا فيمن لهم وترك) . 


(5) سقط من «ت12: (وترك الذبح). (6) المدونة 3/ 69» والتهذيب 2/ 36. 
(7) النوادر 4/ 314» والمنتقى 87/3. (8) المنتقى 87/3. 

(9) النوادر 4/ 314» والمنتقى 3/ 87. (10) سقط من «غ)»: (عن مالك). 
(11) سقط من «غ4»: (بين). (12) سقط من «غ»: (مراعاة). 


(0) وهو قول ربيعة وعطاء: «من لا إمام لهء لا يجزيه قبل طلوع الشمس ويجزيه بعده»» 
وأهل الرأي وربيعة: يجزيه من بعد الفجر. الجامع لأحكام القرآن» 42/12: في 
تفسير سورة الحج. 

(14) النوادر 4/ 314. (15) سقط من «غ2: (وإذا ذبح). 

(16) سقط من «غ4»: (هو). 
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كان يتولى الصلاة غير الأمير؛ فظاهر كلام ابن رشد"2: أن المعتبر هو(" إمام 
الصلاة: وهو الظاهر؛ لأن الولاية على الصلاة تستلزم الولاية على توابعها 
كتنائر الولايات6:[(تأقال اللخمن 29 ما معتاةت::ؤآما المغلبون فلا يعتبرون 
هم ولا من يقيمونه في الذبح» ويكونون]2”7 كمن لا إمام لهم» فيتحرون ذبح 
أقرب الأئمة إليهم» [وفيه نظر؛ لأن المنصوص في المذهب: نفوذ أحكامهم 
وأحكام قضاتهمء وقيل لعثمان29 َيه وهو محصور: إنه يصلي للناس إمام 
فتنة» وأنت إمام العامة» فقال: (إن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسانء فإذا 
أحسنّ الناس فأحسنْ معهمء وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم)]9. 

< ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور 4. 

وقوله: (ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور). ظاهر 
كلامه: أن الخلاف إنما هو فى مراعاة قدر الصلاة» لا فيما قبل وقت 
العاةة:وانة ل يديح قبل اطلوع الشمس باتقاق :.ولبيس: ذلك بل هد :و(ة) 
يراعي وقت الصلاة» لا يراعي طلوع الشمسء إلا استحباباً©: قال ابن 
المواز"'2: (ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره» ولكن 
إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة» ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه)» وقال 
أصبة'(!"©: إذا طلع الفجر جاز الذبح في هذين اليومين» والصحيح هو 
المشهور؛ لأن الحكه”2!' في يوم النحر كان معلقاً على الصلاة مع ذبح 
الإمام» لا على زمان الصلاة» وقد فقد ذلك في اليومين بعد يوم النحرء 
فوجب أن يجوز الذبح من أول النهار. 


(1) البيان والتحصيل 3/ 341. (2) سقط من «غ»): (هو). 


(3) ما بين المعكوفين من هنا إلى نهاية لعلها المقولة ساقط من «ت241. 
(4) الذخيرة 151/4. (5) ما بين المعكوفين ساقط من «ج2. 


(6) ينظر: الحطاب 3/ 143. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ج»» وكلام عثمان رواه البخاري في صحيحه 1/ 246. 
(8) سقط من «غ): (من لا). (9) المنتقى 3/ 100. 

(10) النوادر 4/ 313» والمنتقى 3/ 100. 

(11) ينظر: الذخيرة 4/ 150» وفيها: «وقاله محمد». 

(12) سقط من «غ»: (الحكم). 
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خ ويراعى النهار على المشهور 4. 

وقوله: (ويراعى النهار على المشهور).؛ القولان لمالك'!)؛ وبعدم 
مراعاة النهار قال أبو حنيفة والشافعي2» وكذلك القولان في العقيقة 
والهدي' 6 ولأشهب7): أن ذلك يجزئ في الأضحية ولا يجزئ في الهدي. 
واحتج للمشهور بقوله تعالى: ##وِيَدْكُرَوا لبق م الى فيه أَيَاوِ ا 50 , 
والمراد ذكر اسم الله عند الذبح» والاحتجاج 0 يتم بعد تسليم أن المراد 
باليوم النهار دون الليل» [وتسليم صحة القول بمفهوم الزمان. 

والأول أفضلء وفي أفضلية ما بعد الزوال على أول ما بعدهء قولان 4. 

وقوله: (والأول أفضلء وفي أفضلية ما بعد الزوال على أول ما بعدهء 
قولان])227, أما فضل النصف الأول من النهار الأول على ما بعده مطلقاًء 
فلا خلاف فيه؛ ولأنه موافق لفعل النبى يك وأصحابهء وهو مراد 
الأرلق من الأرون» الاسجمرة: اليوية الأزل رزلا دقفي كادنه يوان 
قوله: (وفي أفضلية ما بعد الزوال... إلى آخره). فظاهره أن القولين في 
أفضلية النصف الآخر من اليوم الأول على النصف الأول من اليوم الثاني 
[وعدمهاء وهكذا القول فيما بين الثاني والثالث» وظاهر كلامه ‏ أيضاً - 
القول الثاني - بنفي أفضلية الأول على الثاني -: هو مساواة ما بين النصف 
الآخر من اليوم الأول مع النصف الأول من اليوم الثاني]!*2؛ لأن المتبادر 
إلى الفهم من نفي الأفضلية: حصول المساواة» أما ما قلناه من الظاهر 
الأولء فهو مذهب ابن ا واللخمي'2. رأيا أن هذين القولين في 
الأيام الثلاثة» وخالفهما('' ابن رشد2'2» وزعم أنه لا يختلف في رجحان 


200 المنتقى 3 99 والذخيرة 4/ 149. 150. 

(2) المنتقى 3/ 99. والذخيرة 4/ 150. (3) المنتقى 99/3 

(4) ينظر: تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 12/ 44 المفهم 5/ 354: وفيهما: 
أجاز الهدي ليلاً» ولم يجز الأضحية ليلاً. 


(5) سورة الحج: الآية 28. (6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 
(7) سقط من «غ4»: (مراد المؤلف»). (8) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 
(9) ينظر: التوضيح لوحة 56. (10) ينظر: التوضيح لوحة 56. 


(11) في «ت1»: (قال القاضي أبو الوليد). (12)المقدمات الممهدات 437/1. 
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أول('' اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني» وإنما الخلاف فيما بين اليوم الأول 
واليوم الثاني على الوجه الذي أشرنا إليهء وأما ما قلناه عن المؤلف من 
الظاهر الثاني فالمنقول خلافه» قال ابن المواز2»: أفضل هذه الأيام الأول» 
ولم يفرق بين أوله وآخرهء وكذلك فهم عنه من”" ذكرنا فيما بين الثاني 
والثالث» وقال ابن حبيب9): وقت ذبح الضحايا في أيام الذبح: مِن صُحَى 
إلى زوال الشمسء ويكره بعد ذلك إلى العشاءء فمن جهل فذبح حينئذٍ 
أجزأه» قال220: وأما من لم يضح إلى عشاء اليوم الثالث» فهذا يؤمر أن 
يضحي حينئذٍء فالخلاف إذاً إنما هو في رجحان كل واحد من الزمانيين على 
الآخرء لا في فضل الأول [أو متناواتة هم الثاني» والظاهر من ذلك كله فضل 
الأول]9©© بكماله على ما بعدهء وكذلك الثاني مع الثالث؛ لأنه من المسارعة 
والمسابقة إلى الخير”2» وقد قدمنا*؟ أن أحد قولي مالك: جواز الذبح ليلاً» 
فكيف بالنصف الثاني من النهار. 


(1) سقط من «ت1»: (أول). (2) المنتقى 3/ 99. 

(0) سقط من (لت2»: (من). (4) النوادر 4/ 315. 

(5) سقط من «ج)2: (قال). والكلام لابن حبيب. النوادر 4/ 315. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (١ت242.‏ (7) ينظر: الذخيرة 150/4. 


فق تقدم عند قول المؤلف: «ويراعى النهار على المشهور». 
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و ل للج 0 ح سل 0 1 


در 


4 


[كتاب العقيقة] 


العقيقة: ذبح الولادة وأصله شعر المولود 4. 

قوله: (العقيقة' ذبح الولادة» وأصله شعر المولود): يعنى: أن هذه 
الأفظة عمل مبزعاً في العا الى عدي قن0© الولافة ولذلك ينبني أن يضيظ 
الذال بالكسرء ويحتمل أن يريد به الذبح الذي هو المصدرء وذلك يستلزم 
المذبوح» فيضبط حينئذٍ بالفتح» والأول أولى» ثم ذكر أن هذه الحقيقة 
الخترية عاق لشوى» وآن أضلها فى اللغة شعر المولونة [وظاهر كلامة 
بشرط أن يكون ذلك المولود](*) 5 الآدميين وهو في اللغة أعمء. قال 
الجوهري2"7: وشعر كل”) مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة» 
وعقيق» وعِقّة بالكسرء والظاهر أنه من باب استعمال لفظ أحد المتلازمين 
في الآخرء ويقال: عق عن ولدهء يعق عقاًء إذا ذبح عنه يوم أسبوعه 
وكذلك إذا حلق عنه عقيقته(*»» والذي ذكر المؤلف وشرحناه هو المعروف» 
وأنكر ذلك بعض الأئمة©, وقال إنما العقيقة الذبح نفسهء وهو قطع الأوداج 
والحلقوم قال: ومنه قيل: للقاطع رحمه عاق. وهذا الذي ذكره محتمل» 
ويلزم عليه التخصيص. وعلى الأول المجازء ثم العلماء على جواز استعمال 


(1) العقيقة هي: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنيٌ سائر النعم سالميّن من بِيِّن عيب 
مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه. شرح حدود ابن عرفة 1/ 203. 

(2) سقط من «ت1»: (فى). (3) الاستذكار 15/ 368. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 

)25 الصحاح 4/ 1527ء مادة: «عقق» 4/ 1527. 

)6( وفي «ت1» زيادة: (واحد). (7) سقط من «لج» وت212: (في). 

(8) الصحاح 4/ 1528» مادة: (عقق). 

(9) وهو أحمد بن حنبل» الاستذكار 15/ 369. 
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هذه اللفظة في ذبح الولادة من غير كراهة» 'وعلى هذا كتب الفقهاء. رمحا 
حديث سهرة ابن تجددت”7 )عن رسول الله عل 0 : «أكل عام رَهِينٌ ب هيضيهة بعقِيقَِه تُذْبَحُ 
عَنْه يَوْمَ السّابع وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمّى)! 51 | حديث عمرو بن ش اا 
أبيه عن ده 0 «سَيِلَ شوك ال ا 0 عَن الْعَقِيمَةَ فَقَالَ: رلا 


فَقَالَ: هن حب ينك أ بك اران ده فَلْيَمْعَلُ عَنٍ الْعُلَا شَانَانٍ وَعَنِ 
الْجَارَيَةِ شَاة)220. 


ج وهو مستحب للذكر والأنثى مما يجزئ أضحية» وفي الإبل والبقر: 
قولان 4. 

وقوله: (وهو مستحب... إلى آخره). لما قدم الكلام على حقيقتها شرعاً ولغة» 
تكلم في حكمهاء وجنسهاء وسنهاء وغير ذلك؛ فذكر أن حكمها الاستحباب277, 
وذهب الشافعي””'' إلى أنها سنة» وحكاه عقن لان المي دوب تر قا 


210 هو: سمرة بن جندب الفزاري نزيل البصرة» كان من الحفاظ المكثرين» سمع 
النبي كَل توفي سنة 59ه. الجمع 1/ 202», والخلاصة ص156. 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 299» وأبو داود في سننه 3/ 2106 وفيه: 
«(رهينة) . 

)3( هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فقيه أهل الطائف» 
حدّث عنه الزهري» وقتادة» وعطاء بن أبي رباح. تهذيب التهذيب 41/8» التعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص141. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ»). 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 300. 

(6) رواه بمعناه أبو داود 3/ 107» والنسائي في السئن الكبرى 3/ 275 وفي نيل الأوطار 
5/ 175 . والدراري المضية 391/1: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
سئل رسول الله كلهْ عن العقيقة» فقال: لا أحب العقوقء وكأنه كره الاسمء فقالوا: 
يا رسول الله إِنّما نسألك عن أحدنا يولد لهء» قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده 
فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة». 

(7) المنتقى 3/ 103» والتفريع 1/ 395. 

(8) الأم 217/7» باب العقيقة» والاستذكار 15/ 373. 

(9) ينظر: الرسالة 187. 
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00 0 عن مالك](3) فيمن كان سابع أبنه يوم الأضحى» وليس عنده 
إلا شاة واحدة» أنه يعق بها ولا يضحى» وظاهره عند.(4) أن العقيقة عند.(2) أكد 


من الأضحية» لولا أنهو" تاولوة: أنه يرجو أن يجد في بقية أيام الأضم 0) 


ما يضحي بهء وبنوا على ذلك أنه لو كان السابع آخر أيام الذبح لضحّى بتلك 

الشاة وترك العقيقة80), وذهب ال لكل وداوو!419 إلى وجوبهاء وذهب أبو 

حنيفة إلى أنها مباحة(''2» وقال بعض أصحابه: إنها بدعة» واحتج من قال: 

بالوجوب بحديث سمرة المتقدم. وبحديث سلمان بن عامر ال 120 أن 

رَسُولَ الله يك قَالَ: «فِي الغلام عَقِيقَةٌ كَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دمأ وَأَمِيظوا عَنْهُ الْأَوى/217, 

وهذا أمرء واحتج أبو حنيفة بحديث عمرو بن شعيب!*!2 المتقدم» وروى مالك 

(1) العتبية 394/3. 

(2) معن بن عيسى بن يحيى بن دينار» أبو يحيى الأشجعي المدني» الفقيه الحافظ » ربيب 
مالك» روى عنه» وعد من كبار أصحابه» ولازمه كثيراء حتى قيل له: عصية مالك» 
توفي في شوال سنة 198ه. ترتيب المدارك 367/1»: 369: وجمهرة الفقهاء 
المالكية 3/ 1270» 1261. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 

(4) سقط من «غ. ت1)»: (عنده)». أي: عند معن الراوي. 

(5) أي: عند مالك. 

(6) ينظر: ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 394. 

(7) هكذا في الغا ساقط من غيرها: (الأضحى). 

(8) قاله العتبي» ينظر: النوادر 4/ 335» والبيان والتحصيل 3/ 394. 

(9) الاستذكار 371/15» والمنتقى 101/3. 

(10) الاستذكار 371/15» والمنتقى 101/3. 

(11) الاستذكار 15/ 373. 

(12) سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي» روى عن النبي يك » 
وروت عنه ابنة أخيه أم الرايح واسمها الرباب بنت صليع» وروى عنه ابن سيرين » 
وأخته حفصة بنت سيرين» سكن البصرة» واختلف في سنة وفاته؛ فقال بعضهم: 
توفي في خلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان» وقيل: في خلافة معاوية. الإصابة 
2/ 60. 

(13) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 298. 

(14) رواه بمعناه أبو داود 3/ 107» والنسائي في السنن الكبرى 3/ 75» وفي نيل الأوطار - 
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فى الموط](") ما يقرت من معناه» ولكن فى ستذه مجهولان» ولا حجة لهافيه؟ 
لأن الكراهة إنما هي في الاسم كما بينه الراوي» وبهذا الحديث أيضاً احتج 
أهل المذهبء والأقرب مذهب الشافعي» وبه يحصل الجمع بين أحاديث 
العقيقة؛ لأن فى بعضها الأمرهء وفى بعضها تعليق ذلك على إرادة المكلف» إلى 
ا مقا إلى اك ا علي2, زان عات مواقي وين أن 
رَسُولَ الله يكل عَنّ عَنٍ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ . 

وظاهر قول المؤلف: (للذكر والأنثى” 2 مما يجزئ أضحية) أن الشاة 
تكفي [عن الذكر كما تكفي عن الأنثى» وهو المعلوم في المذهب]27» وهو 
مذهب ابن عمرة؟: وذهب الشافعى7” وأبو حنيفة9!؟: إلى أنه يعق عن الذكر 
قاين ومن لقره مات ودف لضي ١1‏ الإ كم ا يع قن القن 
واحتج أهل المذهب بحديث ابن عباس22): «أَنْ رَسُولَ الله يَلِهْ عَنَّ عَنِ 


- 175/5» والدراري المضية 391/1: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
سكل رسول الله يَكْهُ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق» وكأنه كره الاسمء فقالوا: يا 
رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد لهء قال: من أحب منكم أن ينسك من ولده 
فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة». 

(1) روى مالك في الموطأ 3/ 96 كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة: ١حدثني‏ يحيى 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: ثم سكل 
رسول الله كل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوقء وكأنه إنما كره الاسمء وقال: من 
ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل». 

(2) رواه الترمذي 6/ 317» باب العقيقة بشاة» وفيه: «... عن علي بن أبي طالب قال: 
عق رسول الله يقي عن الحسن بشاأة. ..2. 

(3) رواه أبو داود في سننه 3/ 107: «... عن ابن عباس: أن رسول الله كه عق عن 


الحسن والحسين كبشاً كبشاً». 
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 299: «... عن أنس وَيه : أن النبي َه عق عن 
الحسن والحسين كبشين». 
(5) فى 'ات41» زيادة: (سواء). 
)066 الاستذكار 5 378. (7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ»2,. 
(8) الاستذكار 376/15. (9) الاستذكار 15/ 378. 
(10) الذخيرة 4/ 163. (11) وانفرد به الحسن, الاستذكار 381/15. 


(12) رواه أبو داود فى سننه 3/ 107: «... عن ابن عياس: أن رسول الله يك عق عن - 
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الحَسَن كَبْشاً [وَعَنِ الْحُْسَيْنِ كَبْشاً»() وكذلك أيضاً حديث أنس227: قال بعض 
المحدثين: [وكلاهما صحيح » واحتج الشافعي بحديث عاك ]30 أن 
رَسُولَ الله كله أَمَرَهُمْ عَنِ العام شَانَانٍ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةٍ شَاةو41): قال 
الترمذي: حديث حسن صجيح » وخرّجه النسائي جره بويك أم 0 
ؤفيه ولا يُضُرُكم كرا كان أو ألقى»277. يسني« الساة' قالوا:وهذا الحدايك 
أولى؛ لأن سماع أم كرز من النبي يكِِ كان عام الحديبية» وهو متأخر عن 
حديث ابن عباس وأنس ؛ لأن الحسن ولد عام أحدء والحسين ولد في العام 
الذي بعده» وظاهر كلام المؤلف يفنا يقتضي أن سنها سن الأضحية» وأنها 
لا تكون من الوحش”©: وأنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية0, 
وهو صحيح ولا خلاف فيه في المذهب 

والقولاة اللذان فى الإبن والنقر اتدائفه فالفول :إنىسي 190 بق الابل 
والبقر قياساً على الأضحية» والقول: بأنها خاصة!'2 بالغنه2'20؛ لأن المذكور 


- الحسن والحسين كبشا كبشاً». 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الغ». 

(2) رواه البيهقى فى السئن الكبرى 9/ 299: «... عن أنس ويه : أن النبى كَل عق 
الحسن والحسين كبشين؟». 1 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (غ4. 

(4) رواه الترمذي 6/ 2.314 باب ما جاء في العقيقة. 

)5( سقط من ((غ): (من). ١‏ 

(6) أم كرز الخزاعية» الكعبية» المكيةء صحابية. تهذيب التهذيب 10/ 2528 وتقريب 
التهذزيب 2/ 884» والكاشف 437/3. 

(7) خخرّجه النسائي في السئن الكبرى 3/ 76» والمجتبى 7/ 165» عن أم كرز: : «أن 
رسول الله طلِيِ قال: ثم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاةء ل" يضركم ذكراناً كن أم 
إناثاً» . 

(8) العتبية 3/ 353. 

(9) الاستذكار 15/ 384» والبيان والتحصيل 3/ 383. 

(10) وهو ظاهر ما في سماع أشهب في الأضحية:» العتبية 3/ 2353 «وهو الأظهر»» قاله 
في البيان والتحصيل 391/3. 

(11) العتبية 3 6 والبيان والتحصيل 3/ 383. 

(12) سقط من «(غ2: (بالغتم) . 
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في أحاديث هذا الباب إنما هو الغنم وليس في شيء منها تعريض للإبل والبقر 
على كثرتها والباب باب تعبد» وعلى القول الأول يكون ترتيب الفضل فيها(!) 
مثله في باب الأضحية :02 ٠»‏ قال مالك في المبسوط0©: 50006 
ماله)» وقال الباج 0©): فظاهره أنه لا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب أن 
يعق عن المولود. 

ووقته السابع» ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهور 4. 

وقوله: (ووقته السابع... إلى آخره)؛ الضمير المضاف إليه وقت' 0 
عائد على ذبح الولادة. والذي عليه جمهور العلماء هو ما قال المؤلف: أنه 
يوم الشبابه©©) لا قبله. وعن الليث22: أنه يعق عنه(ة) في يوم سابعه إن شاء 
وتهيأ ذلك» ون كيتيا ليم دلاقة قن الناتعه “قله زاين أد عق عدي 
ذلك» وحديث سمرة بن جردي !19 المتفدم حجة للجمهور0) فى ذلك» 
واليي2 © عي جديون اهل العذفين ذييخها قبل الزؤال»ويكره نسها 
بالعشيء إلا أن تدعوا إلى ذلك ضرورة» فإن مات المولود قبل اليوم السابع 
سقط حكم العقيقة2130. 

وأما قوله: (ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهور).ء فمعناه: أن 
المولود إن ولد قبل الفجر احتسب له صبيحة ذلك اليوم من السابع» وإن ولد 


(1) سقط من «ت41»: (فيها). (2) البيان والتحصيل 353/3. 


(3) المنتقى 101/3. وحكاه فى النوادر عن المختصرء النوادر 4/ 335. 

(4) المنتقى 101/3. ١‏ (5) سقط من «ت1»: (وقت). 
(6) مالك في العتبية 3/ 386. (7) ينظر: الاستذكار 375/15. 
(8) سقط من «ت241: (عنه). (9) سقط من «غ4»: (بعد). 


(10) حديث سمرة بن جندب عن رسول الله كلِيِ: «كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم 
السابع ويحلق رأسه ويسمى» رواه البيهقي في السئن الكبرى 9/ 299», وأبو داود في 
سئنه 3/ 2106 وفيه: «رهينة»). 

(11) وفي «غ»: (المشهور). 

(12) ينظر: المنتقى 101/3». وعقد الجواهر 567/1. 

(13) قاله مالك في الاستذكار 15/ 2375 والعتبية 3/ 393»: ومن المبسوط نقله في المنتقى 
3. 
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بعد الفجر فقولان» المشهور منهما أنه لا يحتسب بذلك اليوم؛ وهو مذهب 
المدونة('2» والشاذ أنه يحتسب به22» وقد اختلف في 5 الأول الذي جرده 
المؤلف عن الخلات علن ولي أخدمناة كوا قال ]0 يعست نه وهو 
المشهور©: والثانى أنه لا يحتسب بهء احير اوه 
الآتي نالو اد كانت الولادة ليلاً أو نهاراً» وقاله ابن الماجشون في 
1 0 وأما الوجه الثاني الذي ذكر المؤلف فيه الخلاف فنقله للمشهور 
صحيح» وأما الشاذ فظاهره أنه يحتسب بيوم الولادة مطلقاً. سواء كانت 
الولادة أوَّلَ النهار أو آخرهء وهذا القول إنما يعرف لعبد العزيز بن أبي 
ضلنة9::والذي فى المذهب قولان آخران غيرهة أحدعهاة إن ولد فى شبانن 
الفهنار: قم : الروال: امعنبي» ذلك الجرنه وإن "لقم يولد إلا بعد الروال لب 
يحتسب7' ذلك اليوم» وهذا القول كان مالك يقوله ثم رجع عنه*2» والقول 
الثاني من هذين القولين هو مذهب أصبغ22. أنه يلغى ذلك اليوم» فإن حسب 
سبعة أيام من تلك الساعة إلى مثلها أجزأء"©2: قال بعض الشيوخ(!'2: وهو 
قول حسن, والأشبه من هذه الأقاويل هو المشهور؛ لأن السابع حقيقة إنما 
يصح على تقدير إلغاء جزء اليوم. والله أعلم. 
< وفي الذبح ليلاً وبعد الفجر ما في الأضحية 4. 


وقوله: (وفي الذبح ليلا أو بعد الفجر ما في الأضحية)2 يعني: أنه 
يختلف في إجزائها في هذين الوقتين كما اختلف في ذبح الأضحية 0120 


(1) المدونة 254/2. (2) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 388. 
(3) سقط من ١ج»:‏ (أنه). 

(4) وهو رواية ابن القاسم في المدونة 2/ 354. والبيان والتحصيل 3/ 388. 

(5) البيان والتحصيل 3/ 387: 388. (6) البيان والتحصيل 3/ 388. 

(7) كذا فى «ت41»» وفى غيرها: (ألغى). 

(8) هذا ما حكاه ابن الماجشون. ينظر: البيان والتحصيل 3/ 388. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 388. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 388. 

(11) منهم ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 388. 

(12) ينظر: الكافي 1/ 426. 
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وفيما بعد الفج('!“. وقد قدمنا ما فى ذلك فى كتاب الأضحية2©2©» وإنما 
شن هذا عدت هنا دان عي المكمورة واما علي التشيري هه إلنناء 
أجزاء النهار فلاء ويجزئ ‏ أيضاً ‏ ذبحها ليلا على الشاذ أنها لا تفوت 
بغروب الشمس من السابعء وأنه يجوز ذبحها فيما قرب من السابع» نص عليه 
مالك فى العتبية0ة©. 


ح فإن فات ففي السابع الثاني والثالثء قولان 4. 

وقوله: (فإن فاتت ففي السابع الثاني والثالث» قولان)» القول بفواتها 
هو المشهور؟» وقد علمت ما حكيناه الآن عن العتبيةل”»» وروى ابن وهب6©7) 
عن مالك: أنها تذبح في السابع الثاني» وإن لم تذبح في الثاني ففي الثالث» 
وهذا القول مع الأول هما اللذان حكى المؤلف». وفي مختصر الوقار”" أنها 
تذبح في السابع الثاني خاصة؛ وحكاه الأبهري أيضاًء فيتحصل في المذهب!*) 
0 يوه الجا 
عق شيرع السام 
وسماها رسول الله 5 في حديث عمرو بن شعيب تسكاء فلما سماها بذلك 
وعين زمانهاء وجب أن تلحق بالأضحية» وهي تفوت بفوات زمانهال!"2. 

وفى هذا المعنى العقيقة عن الكبير2'©»: وأنكر مالك ذلك فى 
ةوقال إنسيين أرطي رمال سي :يلو من ارعي الشتق 


أربعة”2 أقوال» وقد تقدم حديث سمرة» وفيه: تذبح عنه 


(1) القائل بجواز ما ذبح بعد الفجر عبد الملك بن الماجشون البيان والتحصيل 387/3» 
قال ابن رشد: وهو أظهرء لأن العقيقة ليست مضمنة بصلاة. 

)2( تقدم عند قول المؤلف: «ويراعى النهار على المشهور». 

(3) العتبية 391/3. (4) العتبية 3/ 2392 393. 

(5) أي: أنها تجوز فيما قرب من السابع. العتبية 3/ 391. 

(6) الاستذكار 374/15» 375» والبيان والتحصيل 391/3. 

(7) عقد الجواهر 1/ 2.567 والذخيرة 2164/4 165. 

(8) وفي «ت1»: (في المسألة). (9) سقط من «غ4: (أربعة). 

(10) في «ت211: زيادة (في). (10) ينظر: الذخيرة 164/4. 

(12) قال ابن حبيب: وأهل العراق يعقون عن الكبير. النوادر 4/ 335. 

(13) العتبية 3/ 391. 

(14) ابن رشد في البيان والتحصيل 2391/3 392. 
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م 


أن يقول: بقع الكس ور 00 «أن النَبِىَ كلل عَنَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا 


جَاءَتهُ الْتيدَة) . 


وفي كراهة عملها وليمة» قولان 4. 

وقوله: (وفي كراهة عملها وليمة» قولان)؛ مراده بعملها وليمة: أن 
يصنع بها طعام ويدعو الناس إلى أكلهاء كما يدعون إلى طعام الوليمة» والذي 
كره ذلك مالك وابن القاسم في العتبية22»: والذي أجازه) هو ابن حبيب!*) 
في ظاهر كلامهء وعلى القولين فإطعامها للفقراء أفضل من الأغنياء؛ 
00 *) إطعام الأغنياء]©2» ولو أكلوها ولم يطعموا منها أحداً لأجزأىي! 
وقد فاتهم الفضل”*'. قال ابن حبيب27: ويحسن أن 0 العقيقة؛ 
لإكثار الطعام ودعاء الناس» فروي أن ابن 60 فانم نت جب 2420: ركان 
يدعوان إلى الولادة»» وقال النخعى2'27: كانوا يستحبون أن شن على 
الولادة» اول يكف اشير ناو( '؟"تراذداين حنيي من ذهاة الناسن إقها خو 
على المزيد على العقيقة؛ لا على العقيقة نفسها'2. ويكون موافقاً لقول مالك 
وابن القاسمء وكذلك رأيت بعض الشيوخ حكاه عن”*'2 ابن حبيب في 


(1). رواه البيهقى فى السئن الكبرى 9/ 300»: ووصفه بالمنكر» وفى الاستذكار 2377/15 
هذا الحديث يرويه عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنسء قال: ليس حديئه بحجة. 

(2) العتبية 3/ 385. 2.386 392. 

(3) وممن قال بالجواز أيضاًء ابن عبد البر في كتابه الكافي 1/ 426. 


(4) النوادر 4/ 336. (5) العتبية 2394/3 395. 
(6) ما بين المعكوفين ساقط من لغ (7) سقط من «ات241: (لأجزأهم). 
065 ينظر: المنتقى 3 1. )9( النوادر 4 336. 


(10) النوادر 4/ 336» والبيان والتحصيل 3/ 395. 

(11) النوادر 4/ 336. نافع بن جبير: أبو عبد الله» وقيل: أبو محمدء نافع بن جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» الفقيهء الإمام» الحجةء روى عن أبيهء 
وعائشةء وعلي» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» وروى عنه عمرو بن ديئار» 
وعبيد الله بن أبي زيد» وعمر بن عطاءء وغيرهم» توفي سنة 99ه. سير أعلام 


النبلاع» 541/4. 
(12) النوادر 4/ 336. (13) سقط من «ت41»: (أن). 
(14) ينظر: العتبية 3/ 392. (15) سقط من «ت2»: (عن). 
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ذلك217 أيضاً . 


<إ وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهباً أو فضةء قولان 4. 

وقوله: (وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهباً أو فضةء قولان) » 
ظاهر كلامه أن القولين في الكراهة والإباحة7”'» فأما القول بالإباحة فذكره ابن 
الجلاب2"7, وأما الكراهة فليست بنص في المذهبء إلا ما حكاه ابن 
مزين7)ء وفي العتبية"2 من رواية ابن القاسم: سثل مالك عن حلاق الصبي 
يوم السابع» ويتصدق بوزن شعره فضةء قال: (ليس ذلك من عمل الناس» 
وما ذلك عليهم): فقال بعضهه9©: يريد ليس ذلك مما التزم الناس العمل بهء 
ورَأْهُ واجباًء لا أنه يكره. بل هو مستحب من الفعلء» وكذلك حكى غيره 
الاستحباب» [وقال ابن عبد البر2”9: إن أهل العلم يرون ذلك أوكد من العقيقة 
في حق من تركهاء لقلة ذات يده2*7. وذكر ابن مزين كراهة ذلك» وبالجملة 
إن في المذهب ثلاثة أقوال: الكراهة» والاستحبابء والإباحة» وخرّج 
الترمذيَ عن علي َيه قال: (عَنَّ رَسُولٌ الله يك عَن الحَسَّنٍ بَشَاةء وَقَّالَ: «يَا 


2 
6 


الى عقي رق اود » _ اورطا ال ل سان هن 2111 ا لمان لق الور صر موه 0000 
فاطمة احلقى راسة وتصدقى بزنة شعره فضّةكء قَالَ: فَوَرَنَاه فَكَانَ وَزُنةُ درهما 


أَوْ بَعْضٌ دِرْهم)2» قال الترمذي: ليس إسناده بمتصل . 
١‏ ولا بأس بكسر عظامها كالأضحية 6. 
وقوله: (ولا بأس بكسر عظامها كالضحية) »2 يعني : أنه ىيما(19) يجوز 


2000 هكذا في (ات222 وسقط من بقية السنخ: (في ذلك) . 500 

(2) والذي في الرسالة ص 188 للشيخ أبي محمد: أنه مستحب حسنء» فيكون قولاً ثالثا 
في المسألة» كما سيذكره الشارح بعد هذا. 

(3) التفريع 1/ 396. 

(4) في «ت2»: (ابن بشير). وابن مزين هو: أبو زكرياء يحيى بن مزين» روى عن 
عيسى بن دينار» ويحيى بن يحيى» وأصبغ توفي سنة 259ه. ترتيب المدارك 4/ 
8 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص217. 

(5) العتبية 3/ 385. 

(6) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 385. (7) الاستذكار 370/15. 

(8) سقط من اج (9) الترمذي باب العقيقة بشاة 6/ 317. 

(0) سقط من «ت1»: (كما). 
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كسر عظام الأضحيةء فكذلك عظاء(") 00 ؛ لأنها ملحقة بها فى أكثر 
الأحكامء وقالت عائشة 032 وِكيناء واعطل (4 5 وابن جريب( 00 وحكاه 558 
عن الشافعى: 0 وإنما تم من المفاصل» ومن حديث 


هم 


عفر نر 50 ' عن أبيه: (أنْ النِيّ يك قَالَ في العَقِيقَة الي عَمَثْهَا قَاِمَة 
عَنِ الحَسَرٍ والشتتك: أن تمكو إلى القَابِلَةِ برجل» وَكُنُوا وَأَظعِمُوا وَلَا 
تكسو مِنْهَا عَفْلَماً)60. 


ج ولا يلطخ المولود بدمها؛ لأن ذلك فعل الجاهلية 4. 

وقوله: (ولا يلطخ”*) المولود بدمها... إلى آخره)؛: ولم يتعرض المؤلف 
إلى استحباب تلطيخ رأس المولود بزعفران» وقد ذكره ايخ أبو محمد في 
الرسالة9), وذكره غبرو2090, وخرّج أبو داود عن 0 3 قال: 9 في 


(1) بياض في ات2»2 مكان: (فكذلك عظام). (2) الرسالة 2.187 والتفريع 1/ 395. 

(3) الاستذكار 385/15. 

(4) الاستذكار 15/ 385» والمجموع 431/8. 

(5) ينظر: المجموع 431/8. والاستذكار 15/ 385» وفيه: «وقال ابن جريج: تطبخ 
أعضاءً. وابن جريج هو: أبو الوليدء ويقال: أبو خالد» عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج الرومي الأموي» فقيه الحرم» صاحب التصانيف» حدث عن أبيه» ومجاهدء 
وعطاءء وخلق كثير ولد سنة نيف وسبعين» وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ 
عنهم» روى عنه السفيانان» وعبد الرزاق» وأمم سواهمء» توفي سنة 150ه. ينظر: 
التاريخ الكبير 5/ 422» والتاريخ الصغير 1/ 169. 

(6) جعفر بن على بن أبى طالب 0 أبو عبد الله» المعروف بالصادق.ء» صدوق» 
فقيه إمام» من السادس. مات سنة ثمان وأربعين. ينظر: تقريب التهذيب 1/ 163. 

(7) رواه البيهقى فى السنن الكبرى 9/ 302. 

(8) الاستذكار 381/15» والبيان والتحصيل 3/ 383. 

(9) الرسالة 188. 

(10) ابن حبيب في النوادر 4/ 334» وابن العربي في القبس 2/ 650., والذخيرة 4/ 164. 

0 بريدة بن ن الحصيب بن عبد الله بن الحرث بن الأعرج» الأسلمي» أسلم حين مر به 
النبي يَلةِ مهاجراً بالغميم» وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدهء ثم قدم» وغزا 
مع النبي وله ست عشرة غزوة» وقيل: إن اسمه عامرء وبريدة لقب لقب بهء غزا 
خراسان في عهد عثمان ذنهء ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة 
يزيد بن معاوية سنة 63ه. الإصابة 1/ 150. 


215 


م 


سلا 


الجَاهِلِيّة إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا عُلَام دَبَحَ شَاةً وَلَكلمَ رَأْسَهُ بِدَهِهَاء كلما جَاءَ | 
كُنَا نَذْبَحُ شَاةَ وَنَحْلِقْ رَأْسَهُ وَتُلَطَحُهُ بِرَعْمَرَانِ)('2» وخرج البراء عن عائشة 
مثله» وقالت: «تَأَمَرَهُم النَِيْ ل أَنْ يَجَعَلُوا مَكَانَ الدّم خَلُوقاً»2©. 
تم كتاب العقيقة والكلام عليه بحمد الله تعالى» 
يتلوه ‏ إن شاء الله كتاب الأيمان والنذور. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


5. 


(1) رواه أبو داود فى سننه 3/ 106». باب العقيقة» ورواه البيهقى فى السئن الكبرى 9/ 
303. 


(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 303. 
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الفهارس العامة 


ساس ] 


1 فهرس الآيات. 
532 فهرس الأحاديث. 
3 - فهرس الأعلام. 

6 فهرس الألفاظ اللغوية والمصطلحات الفقهية. 


7 فهرس الموضوعات. 


ظ 5 - فهرس الأماكن والبلدان. ظ 





ك2 _ ا 
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2 


سوزة البقرة 
- #هَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ و قلا نم عَلَةِ4 
سورة النساء 
- «وك قثا أنشي 
سورة المائية 
3 - #غَيْرَ مَل ألصَيدِ وحم 4 


4 ا 4 


5 - ولتم الزر» 


6 - «والمتكيقة َالو وَالْتَرَويَدٌ وَأَقيْلِسَةُ 
7 #وّما أَكلّ لبه لشَمُمٌ إلا ما َيه 4 
8 - «# إلا ما ص 

تيك تنا ليل > 


وَمآ كل ألسَبِمُ4 


3 ماد 
- يطعم الَذِنَ أوثا الككب حِلّ ل425 «وطعامم ِل 
2 
2 - ومن يولم يك ونم 
- 09 أل الل ف بر يا قله 
4 - تال أ لدي وَرِمَكَي »4 
- «#ياييًا الَدِينَ امنأ : تَفدلُوا ألصَيدَ 
16 21 2 ميد البتل ولتانة عتما ع مكيار 
17 - طأيِلّ ل سيد )لب بحر وطعاممٌ ًا لي و 
سس 


7ك صِد الر عا فز 4 


وس 1 


للصَيَاررٌ 2200 


لِلِسَمَاروٌ وحرم 
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173 


29 


نحم لما لما) ا يي) ا لي) ا اا اكد الكل 


51 
594 
594 
55 
596 


101 


81 1 
102 
128 


12112011012103 
66 

9 

9 

9 

102 01 


81 9 


2 327 و برنز د جرعلا 
0 - «اويرج الأتعلو حَمُول وَكَوْهَا 4 

> دعو دج ع ب عسوص مه 4 ع لزن 
1 لإقل لا أَجِد فى مآ أوحى إِلَّ مْحَرّمًا عل طَعِ يَظعَمَه 


الأعراف 
2 - لوَيحْرَمُ عَلتِهُمُ الْحبِيِتَ» 
سورة النحل 
3 - طوَلَقْيّلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ رَكَبوهًا وَزِينَة4 


4 - لإا عَرّمَ عَلِتِحكُمْ ألْمَئِتَة ...4 


0 سورة مريم 
5 - لِك عِسى أبن مَرم فول الْحَقّ 4 


-_ 


سورة الحيج 
و ف أيَاوِ مَعْلُومتٍ» 
7 - افوأ يبا وأَطْعموأ الْفَلعَ ولمع 4 

غافر 
8 - «وينها تاك 
سورة الإنسان 
9 - طاولا ظِِعْ متهم شما أو كَمُورا» 
البلد 


يعد عير مه 


1 يا 1 ع 1ك 21 جع كم مه 
0 وما أدرئك ما العقبة 02 فك رضِةَ و إِطْعَلرٌ ف 


- . ده عم كعم ل ىر > 22ص جتكم 
بوم ذى مَسَْبَوَ 6 يتما ذا مَؤْيَةٍ 4©3 
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142 
145 


157 


115 


34 


28 
36 


19 


24 


15-2 


115 
115 
18 
2.93 .83 0 
100 .96 4 


596 


59 
53 


136 


203 
1907 


595 


716 


53 








فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


طرف الحديث أو الأثر الصنحة 
| - أتى النبي كه بتمر عتيق» فجعل يفتشه حتى يخرج منه السوس 97 


2 - أتيت النبي و فقلت: يا رسول الله» إِنَا بأرض قوم من أهل 
الكتاب» نأكل في آنيتهم» وأرض صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي 
المعلم» أو بكلبي الذي ليس بمعلم» فأخبرني ما الذي يحل لنا من 
ذلك» قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل الكتاب تأكلون في 
آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا 
فاغسلوها ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض صيدء فما 
أصبت بقوسك: فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت يكلبك المعلم: 
فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت 


ذكاته: فكل» 1 12 
3- إذا أرسلت كلبكء وذكرت اسم الله.» فكل وإن أكل منهء وكل ما 

ردت عليك يداك 23 
4 - إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. .. 15 
5 إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 18 
6 إذا أرسلت كلبك. وذكرت اسم الله» فكل وإن أكل منهء وكل ما 

ردّت عليك يداك 23 
7 إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل... 15 
8 - إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 18 


9 - إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله» فإن أمسك عليك فأدركته 
حياًء فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه» فكله» وإن وجدت 
مع كلبك كلباً غيره» وقد قتلء فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله» 
وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه 
إلا أثر سهمك. فكل إن شئتء وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل 11 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


0 - إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه» 


فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 32 
1 (إذا خرجت قانصاً فذكرت اسم الله حين تخرج كفاك) (أثر) 18 


2 (إذا نحرت الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم 

خلقه؛ ونبت شعره» فإذا خرج من بطن أمه» ذبح حتى يخرج الدم من 

جوفه) ابن عمر 6 137 
3 أصبنا نهب إبل وغنم فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال 

رسول الله ككهِ: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها 


شيء فاصنعوا به هكذا» زاد بعضهم: «وكلوه» 27 
4 أكثر ما ضحى به رسول الله ككْةِ وأصحابه بحضرتهء إنما هو الغتم 162 
5 أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله 6ةِ: 

الو طعنتٌ في فخذها لأجزأ عنك» 7 28 
6 - أمر أن تقطع له من هداياه من كل واحدة منها قطعة» وطبخ ذلك» 

وشرب من مرقه وأكل 157 


7 أمرنا رسول الله كلِ: «أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحى 
بعوراء ولا مقابلة ولا مذابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية «ولا 


بتراء» 173 
8 (أن ابن عمر كان لا يجيز إلا الثني من كل شيء) (أثر) 167 
9 إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 32 
0 إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء 

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته 104 
1 أن النبي كَكةِ وأصحابهء «إنما ضحوا وأهدوا بالإبل والبقر والغنم» 

ولم يتجاوزوا ذلك إلى غيرها» 162 
2 - أن النبي يليه «حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع» والمجثمة» 

والحمار الإنسى» 52 
3 أن النبي ل ارخص في ذبيحة الرأة والصبي أو الغلام» إذا ذكروا 

اسم الله) 69 
4 أَنَّ النَّىَ يكِْ: «عَنَّ عَنْ نَفْسِه بَعْدَمَا جَاءَنهُ امبر 213 
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طرف الحديث أو الأثر 


25 3 النّبىَ يل قَالَ: (في الْعَقِيِقَةِ الَّتَى ع عَقَّمْهَا قَاظِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ 
وَالْحْسَينِ: أن يبعثوا إلى القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا 
منها عظماً) 

6 - أن النبي كله كان معه ناس من أصحابهء فيهم سعدء وأتوا بلحم 
ضبء فنادت امرأة من نساء النبي يكهِ إنه لحم ضبء فقال 
رسول الله كلةِ: «كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي» 
- أن الى بكلهِ: «نَهَى عَنْ أكل الْهرّء وأكل تمتها 00 

8 أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فسئل النبى يل عن ذلك» «فأمر بأكلها» 

1512م قدايه فى يوسا هذا أن قصب يكم رمم شد من قعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهله. ليس من 
النسك في شيءء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة 
خير من مسنةء فقال: اذبحهاء فلن تجزي عن أحد بعدك 

30 - أن بعيراً تردّى » فأمرهم رسول الله كَل أن يطعنوه 

1 أن جَارِيَةٌ كَانَتْ لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِء كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهَا بِسَلَّع 
َأَضِيَِتَ مَاة متها ٠‏ كَأذْرَمهَاء َذَكَنْهَا بِحَجَرِء فَسْيِلَ رَسُولُ الله يك عَنْ 
ذَلِكَء قَثَالَ: «لَا بَأَمنَ فَكُلُوهَا» 

2 أن جرير بن أوس الأسلمى سأل رسول الله كلهِ عن الأرنب» فقال: 
«لا آكلهاء أنبئت أنها تخيض» 

3 أن خاله أبا بردة ذبح قبل أن يذبح النبي كلِدِه فقال: يا رسول الله 
إن هذا يوم اللحم فيه مقروم» وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهل 
وجيراني وأهل داري» فقال رسول الله كَلةِ: «أعد نسكا» 

4 أن رسول الله يَْةِ أمر أن تحد الشفارء وأن توارى عن البهائم» وإذا 
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56 
55 
69 


142 
29 


69 


522 


1539 


ذبح أحدكم فليجهز 4 105 


5- أن رسول الله يك أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد 
وينظر في سواد فأ به ليْضحُيَ بهء فقال لها يا عائشة هلمي المدية. 
ثم قال: «اشحذيها 0 ففعلت. ثم أخذهاء وأخذ الكبش 
دن حي م ٠05‏ بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل 
محمد ومن أمة محمدء ثم ا زاد النسائي: «(ويأكل في 


سواد) 2 163 
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طرف الحديث أو الأثر 


6 - أن رسول الله كله أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية 


شاة 
7 أن رسول الله كِبهِ أهدى مائة من الإبل» فنحر منها بضعاً وستين» 
ونحر علي ما بقي 


8 أن رسول الله كل بعثه ليشتري له أضحية بدينار» فاشترى أضحية» 
فأربح فيها ديناراً» فاشترى أخرى مكانهاء فجاء بالأضحية والدينار 
إلى رسول الله كيه فقال: ااضح بالشاة» وتصدق بالدينار» 

0 - أن رسول الله كك كان يذبح وينحر بالمصلى 

1- أن رسول الله كةِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن كل 

بعد: «كلواء وتصدقواء وادخروا» 
ا طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند النبي يِه فنهى رسول الله كلل 
00 

4 أن عبد الله بن عياش بن أب ربيعة المخزومي أمر غلاماً له أن يذبح 
ذبيحة» فلما أراد أن يذبحها قال له: (سم الله)» فقال له الغلام: قد 
سميت »© فال له: (سم الله) - ويحك -» فقال له: (قد سميت)» فقال 


0 (والله لا أطعمها أبداً) 5 


5 أن عمر ويه أمر منادياً ينادي : رلا إَ النَحْرَ ف فِي الْحَلْقٍ وَالنحة) 
(أثر) 

6 أن عمر م به رأى رجلاً يحد شفرته» وقد أخذ شاة ليذبحهاء فضريه 
عمر بالق وقال: (أتعذب الروح» ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها) 
(أثر) 

7 أنه يلل «ذبَح أَضْدِيته يِه حِينَ ضَسَّى بِكُبْشٍ) 

8 أنه لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه 

9 أنه نحر عن أزواجه 5 

0 - أيام منى ثلاثة أيام - أو - أيام النحر ثلاثة 
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طرف الحديث أو الأثر 


1 جاء رجل إلى النبي يل بصيد فقال: يا رسول الله إني رميته من 
الليل فأعياني» ووجدت سهمي فيه من الغدء وقد عرفت سهمي ١»‏ 
فقال: «الليل خلق من خلق الله العظيمء لعله أعانك عليه شيءء 
أنبذها عنك» 

2 - حديث أبي قتادة في ذلك صحيح مشهور 

3 حديث جابر في الدابة التى وجدت على ساحل البحر 

4 تعدية جارية: كعنية بن نيالك 

5 حديث جراب الشحم 

6 - حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها 

7 ذبح النبي وله يوم الذبح كبشين أملحينء موجوئين» أقرنين» فلما 
وجههما قال: #إنْ وَجَّهَتُ مَجَهىَ لَِرِى عر الشتوّت والايضك حَنِيقاً 
هََآ لأ ين النتريت 4 لال إِنّ صَلَاقِ وَشدي وَتياكَ وَسمَاق يِل نت 
لْعَلِينَ ©© © ل شَرِيكَ له وَيدلِكَ ثرت وأنأ وَل أتنليَ 46 «اللهم منك 
ولك عن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر» 

8 - ذبح رسول الله يك ضحيتهء ثم قال: يا ثوبان: «أصلح لحم هذهماء 
قال -: (فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) 

9 ذكاة الجنين ذكاة أمه 

0 (ذكاة ما فى بطن الذبيحة فى ذكاة أمه) (أثر) 

61 - سألت وسرة الله يَلِةِ عن الكلبء فقال: «إذا أرسلت كلبك» 
وذكرت اسم الله فكلء» فإن أكل منهء فلا تأكل» فإنه إنما أمسك 
على نفسه» 

2 - سألت رسول الله يك عن المعراض» فقال: «إذا أصبت بحده فكل» 
فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» 

3- سألت رسول الله ككلخِ عن أكل الضبعء فقال: «أو يأكل الضبع 
أحد؟». وسألته عن الذئبء. فقال: «أو يأكل الذئب أحد فيه 
خير؟) 

4 - سألت أبا أيوب الأنصاري»: كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله يلِةٍ قال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته 
فيأكلون ويطعمون». حتى تباهى الناس فصارت كما ترى) 
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44 
103 
101 
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50 
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23 


20 


55 
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طرف الحديث أو الأثر 


5- سكل رسول الله يكةِ: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناً 
وأنفسها عند أهلها» 

6 - سئل رسول الله يك فقيل له: يا رسول الله: إنا ناساً من أهل البادية 
يأتوننا بلحمانء ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال 
رسول الله كَكْهِ: «سموا الله عليهاء ثم كلوا» 

7- سئل رسول الله يَكِقِ عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» 

8 شهدت أبا بكر وعمر و#اء (فكانا لا يضحيان» مخافة أن يرى أنها 
واجبة) (أثر) 

9 شهدت الأضحى مع رسول الله يلهِ فلما قضى صلاته بالناس نظر 
إلى غنم قد ذبحت» فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانهاء 


ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» 9 


0 - صحبت رسول الله كله فلم أسمع لحشرة الأرضن "تحريماً 

1- صلى بنا رسول الله كد يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء 
وظنوا أن النبي كلةِ قد نحرء فأمر النبي كِِ: «من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي يدا 

2- ضحى رسول الله يل بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى 


وكبر ووضع رجله على صفاحهما 5 


3 عق رسول الله يك عن الحسن بشاة» وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه 
وتصدقى بزنة شعره فضة» قال: فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض 
درهم» ‏ 

4 - عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا 

5 عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة 

76 - فأمرهم النبي يك أن يجعلوا مكان الدم خلوقا 

7 - فَإِنْ أركته لم يفل فاذبَخ وَاذْكُر اسْمَ الله 

8 فإن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان 

79 - فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه 

0 - فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكْتَهُ حيًا فَأَدْبَحَهُ حا فَادْبَحَهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ 
وَلمْ يأك هه فكُله 

1 فإن ذكاته أنحذه 


226 


115 
206 


19 


200 
53 


159 


163 


214 
209 
213 
216 
39 
32 
25 


39 
40 





طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


2 - فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره» وقد قتل» فلا تأكل فإنك لا تدري 


أيهما قتله 5 26 
3 «فكله ما لم ينتن) 012 
4 - في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى 207 


5 - قلت للبراء بن عازب حدثنى ما كره أو نهى عنه رسول الله كيه قال» 

قال رسول الله يكل : «هكذا ذه ويدي أقصر من يد رسول الله يَللةِ: 

أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين 

مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسير التي تنقى» وفي طريق آخر 

بدل الكسيرة: (والعجفاء التى لا تنقى) قال: «فأنا أكره أن يكون نقص 

في الأذن والقرن»» قال: «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحده 168. 169 
6 - قلت يا رسول الله: أستدين وأضحي؟ قال: «نعم» فإنه دين مقضي» 178 
7 قلت يا رسول الله: أصابتنا السنة» ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي 

إلا سمان الحمرء وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم 

أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» 58 
8 - قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غداً. وليست معنا مدى» قال: 

«أعجل أو أزْني» ما أنهر الدم وذكر اسم الله. فكل» ليس السنّ 


والظفرٌَء وسأحدثكء أما السنء» فعظمء وأما الظفر: فمدى الحبشة» 107 
9 كان أصحاب رسول الله يكل يقولون: (إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة 

أمه) (أثر) 137 
0 - كان عمر بن عبد العزيز طبه يوكّل بهم قوماً من المسلمين إذا 

ذبحوا: (أن يسموا الله» ولا يتركونهم أن يهلوا لغير الله) (أثر) 78 
1 - كل ذي ناب من السباع» فأكله حرام 582 
2 - كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى 206 
3 - كل ما أصميت ودع ما أنميت 44 
4 - كله ما لم ينتن 44 
5 - كلوا وادخروا وتصدقوا 150 


6 - كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 
بزعفران 216 
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طرف الحديث أو الأثر 


7 كنا مع رجل من أصحاب رسول الله يي يقال له: مجاشع من بني 
سليم» فعرّت الغنم» فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله يك كان يقول: 
«إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني» 

8 - كنا مع رسول الله يك في سفرء فحضر الأضحىء فاشتركنا في 
البقرة عن سبعة» وفي البعير عن عشرة 

9 كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون 

0 - كنت عند ابن عمرء فسئل عن أكل القنفدء فتلا قوله تعالى : طقل 
َ أَعِدٌ فى مآ وس ِلَ محَرَّمَا» الآية قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا 
هريرة يقول: ذكر عند النبى كليلد فقال: «خبيثة من الخبائث»» فقال 
ابن عمس :إن كان قال رسول اه كله عذاء ذهو كما قال 

1 لا أدريء» لعله من القروت الى مسعت 

2 - لا تَذْبَحُوا لا مُسِنةٌ» إَِّا أنْ يَْسْرَ عَلَيْكُمْ متَذْبْحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأنِ 

3 لا تطعموا المشركين من ضحاياكم 

4 - لا يضركم ذكراً كان أو أنثى يعني الشاة 

5 (لم يكن ابن عمر يضحي عما في بطن المرأة) (أثر) 

6 -ما أفرى الأوداج 

7 -ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 


8 - ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل 165 119غ» 


9 مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلَّعَّبواء قال: 
فسعيت حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث بوركها 
وفخذيها إلى رسول الله يِه فأتيت بها رسول الله كَل فقبله 

0 من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة 

1 من كان له مال ولم يضح.ء فلا يقرينَ مصلانا 

2 - نهى النبي يَكدِ عن الذبح للجان 

3 2 نهى رسول الله يِ أن نضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء 
أو جذعاء ١‏ 

4 - نهى رسول الله يك عن أكل الجلالة وألبانها 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


5 نهى رسول الله يق عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 


مخلب من الطير 2 100 
6 - نهى رسول الله كي يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 

الخيل 57 
7 - نهى عن أكل الهرء وأكل ثمنها 85 
8 - نهيه يكيهِ في الهدايا أن يعطي الجزار شيئاً من لحمهاء وقال: انحن 

تمطنه هن مناه ْ 150 
9 - هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1 102 
0 - هي خير نسيكتيك 152 
1 وأْن لنا في لحوم الخيل 7 88 
2 - ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النسك في شيء 1633 


3 - يا رسول الله: أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال 
رسول الله ككِيهِ: «لو طعنت فى فخذيها لأجزأ عنك» 27. 28. 111». 112 
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5 96. 97. 99. 101. 102غ. 
3 104. 105. 106. 107غ. 
8 . 109.» 110.» 111. 113» 
4» 117ء. 1158. 119. 121. 
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2 2.123 2.127 129ء 130 
4 135» 2136 137» 2138 
9 2.140 141. 142. 2.144 
5 146. 147. 149. 2.150 
1 2154 2.155 157» 2158 
6 179. 183. 186. 2202 
3 204. 213. 215 

أبو القاسم السيوري: 30 

ابن الكاتب: 161 


كعب بن مالك: 211. 212 
ابن كنانة: 295 113. 114 
أبو لبابة: 211» 212 


اللخمى: 5 62غ 44 93. 2.112 


.169 2168 148 2133 0 
.»207 204 202 189 3 
208 


الليث بن سعد: 101 
المازري: 30. 189 
مالك بن أنس: 10. 16». 2.17 18» 


00م 21 22غ» 23.» 26 32 
4 36. 41. 45). 48غ. 1 
652 58 61) 66 69 4 
5) 80 283 88 292 2,96 
5677 98 104 106.» 113غ. 
4» 116. 117. 118». 2.119 
0 125». 129. 130. 131غ» 
3 134غ. 135). 137». 2.139 
0 141 142. 143. 2.145 
6 149» 2150 152 155غ». 
6 161. 166 169.» 179» 


151 183 2.189 195غ. 2.196 
7 200. 202غ. 203. 2204 
6 207. 208. 209. 210. 
2 213, 216 

مجاهد: 39 

محمد بن عيد الرحمن بن الرداد: 
1532 

محمد بن عبد الحكم: 113 

محمد: 188 

ابن مزين: 56. 261 176 

مسروق: 22. 23 

ابن مسعود: 010 53 

مسلم: 23 

مطرف: 133 

المغيرة: 281 183 

ابن المواز: 2.19 25. 28. 33. 240 
41ل 45 48 51 دك قت 
5699 61 62 63 284 91 
٠.106 ».103 ».100 59‏ 112» 
3 » 121» 123». 126. 2.125 
8 2143 2.145 146. 150غ. 
2» 166 2175 177 180 
3 197». 2.201 213غ؛ 2.2214 
5» 218 

ابن ميسر: 112» 121» 127» 136 

ابن نافع: 18 

أبو هريرة: 29. 82. 114 

ابن وهب: 13. 39 


2133 


يحيى > يحيى بن يحيى: 20: 21»|أبو يوسف: 137 
5 469 101 ابن يونس: 167 


يزيد بن معاوية: 28 
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فهرس أسماء الكحتب 


البيان والتحصيل : 357 المدونة: 5 16» 17» 21غ. 22» 
تصرة ابن محرو 12:07 4 29 34 41 45 2,46 
47 50 57 58 2461 68 
التهذيب: 2.45 2.93 147., 2.157 ا ا ا 
1 1 69 270 271 272 2727 80 
81 288 91 93 94 2,45 
الرليال 215121 06 102. 104. 111. 113.» 
سئن الترمذي: 2.82 85. 88. |٠148‏ 2116 2.117 2.119 121. 130 
8 2179 209. 214 1 133.» 141. 143. 2,144 
سنن الدارقطنى: 85. 104» 178 6 2.147 2.148 2149 2154 
ا داود: 23 27 4ى وي | ككل 157. 170. 171 172ء 
5ه هق لفق وى حى ررن | 174 2.175 2.178 179. 180 
5 167 215 1 2184 2185 2186 197 
النكنا 9 87. 90 21 
#متيححج : ري : 3 03 03 
ع1 المبسوط: 72. 112» 121. 138 
200006 5 156.» 175. 210 
صحيح مسلم: 3 5 5 3 
المبسوطة: 2.18 2.156 178. 188 
0 105 2115 117 142 أالمم 
2 2167 168 المختصر: 150» 152 


العتبية: 30. 38. 241 47. 252 


4 55 59غ. 60 274 2,80 
72 2.125 2.130 2.148 2,149 
151 152.» 154. 171.» 177» 
9 159غ. 190. 191. 193. 
06 212. 213. 214 


مختصر الوقار: 7 212 
الموازية: 0 1» 2.34 60 41 


65 
)0 
2 

200 
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4 
0 
ذ5غ؛.» 


11 141غ. 
5 176غ» 
6 21858 


4 
17 
91 


الواضحة: 52». 55». 278» 96. 104. |النوادر: 30. 55. 126ء» 150. 156 


190 .177 »175 ».154 » 2 
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فهرس الأماكن والبلدان 


بونة: 40 مر الظهران: 92 
سلع: 69 مشى: 2 162 2176 2178 
المدينة: 116 165» 187 199 1 
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فهرس الألفاظ اللغوية والمصطلحات الفقهية 


الإجارة: 191 
أجحف به: 178 
الأحكام الحملية: 10 
إحياء الموات: 58 


0 


أرطى: 140 
الإصماء: 44 
الأضحية - ضحية: 140 
أفرى: 118 
الأملح: 163» 166 
الإنماء: 44 
أوابد: 27 
البشم: 174 

البيع : 151 
التصديق: 9 
التصور: 9 

ثغر - إثغار: 175 
الثنية: 176 
الجماء: 174 
الحجر: 193 
الحلقوم: 118 
الخرقاء: 172 
الخشاش: 95 
الخلد: 94 
الدبرة: 175 
الذبائح: 62 


الذكاة: 11» 64 
السامرية: 73 
السكاء: 174 
اشحذيها: 163 

لا يشتط: 51 
الشركة: 53 
الشرقاء: 172 
الصمعاء: 174 
العقيقة: 191.» 205 
العوراء: 170 
الغلصمة: 118» 123 
الغيضة: 230 37 
الفوت: 192 

القن: 177 

كالّة: 111 

الكتابة - المكاتب: 177 
اللبة: 112 
المتردية: 128 
المجثمة: 82 
المخلب: 82. 100 
مدابرة: 173 
الحدنن 177 
المزارعة: 53 
مقابلة: 172 
مقروم: 199 


2138 


المنخنقة: 128 
مهواة: 28 
الموقوذة: 128 
موجوئين: 117 
نثرة الحوت: 98 
النخع : 132 
النذر: 146 
النطيحة: 128 


الهبة: 191 
استهل: 177 
هلمى المدية: 163 
الوير: 524 

الودج: 118 

أم الولد: 177 
الوكالة: 53 
اليربوع : 524 


2139 





الموضوع الصفحة 
الإهداء امنود ساح م اناا اط توفي ا ل اده ايك زوه ماده و م 5 
شك و تقلاير 11 11 1 1 1 1 0 
كتاب الصيد 

حكم الصيد باجو بج ب اص وان انه وا جا و ا د ا وه 9 
أركان الصيد: الصائد والمصيد مح تتم خط وا ففخن اله موه الوط او 12 
الركن الأول الصائد: كل مسلم ا ا تاد ول المتمة المام 12 
حكم صيد الكتابي لمع سمو ادق ف قاس ونقن حالف ماسم قات موده وم :12 
حكم صيد المجوسي معي وه أطمك ممع ميف 1 امم عد كوت ايلج الوا عاواية 1121 
حكم صيد المجنون والسكران و ا را ل 1 
من شروط الصيد: الإرسال من يد صاحيه ما ام لبان ل ا 15 
حكم الإرسال إذ لم يكن بيد صاحبه 0 00 
حكم التسمية: ويسمي عند الإرسال بب000001-1 0 0 0 00 
اشتراك مسلم ومجوسي في الصيد: فلو أرسل الامج دعم اخ باو اد رق 19 
اجتماع جارح معلم وغير معلم» وجارح أرسله الصائد مع آخر لم يرسله . 19 
الركن الثانى المصيد به ا ل وول وحار با ا ا 19 
اشتراط الجرخ في السلاح» والتعليم في الجارح 2010 
طرق التعليم في الجارح لي 010 2 
إذا أكل الجارح من الصيد ملاو مو وال مسو وس سه تميق صني 20 
من شروط الصيد النية 3 زز ز ‏ ز ‏ 00000 
مسألة: من رمى شاة لا يريد ذبحها فوافق ذبحها مولن فأ تق مم23 
السلاح إذا لم يكن له حد فإنه لا يأكل ما قتل» وإن قتل بحده أكل» وإن شك 

لم يأكل امك عاق سوم ماطف وكاتوا 4 الم مم م لاسي مراع أده ميزه مويه ,24 
ولو اشترك مع المعلم غيره تر ا 2510 





الموضوع الصفحة 


الركن الثالث المصيد ا 
شروط المصيد ثلاثة ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فلو لدت النعم هد #إاعا مو هداوم ايه ههه هر عا هد هقر جه ايها وده" #اليها !جار 6" جا هود أله مذ يد جه" 1 عر عا زلف ع وين لج +8" 6 اهايا لو ماد 
ولو صار الوحش متأنساً فالذكاة #07700”**ظ 


إذا انحصر الصيد وأمكن بغير مشقة و م اماه لمات لا ا 1 
إذا أرسل كلباً. ثم أرسل آخر قبل أو بعد إمساك الأول للصيد 00 
حكم صيد المحرّم من أجل جلده لج ا ا ا 
إذا أرسل على شيء يظنه فظهر خلافه لوقه اوقا ال مو 
ولو أرسله على شيء فأخذ غيره لم يأكل و ا ا الو 0 دج ود 
ولو أرسله على جماعة ونوى ما أخذه منها أو من غيرهاء أكل ا 
إن أخذ اثنين أو أكثر فى مرة واحدة أكلا بخلاف ما لو أخذهما واحداً بعد 
الآخر ا امف ور ا ارس الس وا ا ل 
لو أرسله في مكان محصور أكل جميع ما أخذ منه ا ا 
لو أرسله على جماعة وما ورائها واه ا و جو مج لل ا 0 
الإرسال على غير معين ولا محصور امات مالكل اا اا ا اي 
لو اضطرب الجارح على شيء فأرسله الصائد ولم يره 08 0 20710100 
ومهما أمكنت الذكاة تعينت ال ملو اا ان انأ مكتخا ا وا 
حكم الصدم والعض من غير إدماء د لون او رجه و د لب ا 
والمنفوذ مقاتله يضطرب حسن أن تفرا أوداجه وإن تركه أكل 000 
الحيوان الذي لا يأكل لحمه إذا بلغ به المرض حد الإياس» هل يجوز ذبحه 
إراحة له ا عر ا و ا ل ا ا ا 
حكم اتباع الصيد الدع فاه لفقي مرو ممه سق قر د لا الابقا رواسا مرق مامالا 
ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتاً وفيه أثر كليه أو سهمه لمم ليله 
ولو ذكاه وهو في أفواهها لم يأكل 0000 
إذا رمى الصيد بسهم مسموم ف 
لو اشتغل بآلة الذبح حتى مات 211111101000 
لو مر إنسان على الصيد فتركه حتى مات لم يؤكل و و 
ولو غصب ما صاد به لاعن ري سل ا ااه اكد واس ند ماوت ارو ار ا لت 


لو طرد الصيد حتى يقع في الحبالة اح ماسو لاه جد او 1ت 
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31 
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34 
36 
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36 
37 
37 
38 
38 
38 
39 
40 


40 
41 
42 
45 
47 
48 
49 
52 
53 


الموضوع 
ويملك بالصيد 23000 


فلو ند فصاده آخر بطول أو بغير طول 55000086 

ولو ند من مشتريه قاع الله له أ هد 8ه م ا قله ا عه و 8 عه 4 

ما قطع من الصيد فإن كان يسيراً لم يؤكل 5 
كتاب الذبائحج 


معنى الذبائح لاس اق ب ل سخ ار 1لا كه 


أركان الذبح ا ب 


الركن الأول الذابح وامامكوو مامحو انمي ا 
ذكاة المجنون والسكران والمرتد والمجوسي والصابئ 
ذكاة الصبى المميز والمرأة خا ا و ل و 
ذكاة الكتابي الغير المستحل للميتة 0000006 
وأما من يستحل الميتة فإن غاب عنها لم تؤكل 00 
ذبيحة تارك الصلاة تلش انو فرج بلا م ري 
من تجوز ذبائحه ومن تكره ومن اختلف في جوازها 
ما لا يستحله الذمى ل 
ما ذبحه الكتابي لمسلم مق مام ا امع ل الما ور ل 6 
ما ذبح لعيد أو كنيسة كره بخلاف الأصنام 556 
الركن الثاني المذبوح 00 
حكم أكل الجلالة من الأنعام 2ض 
ما لا يفترس من الوحش مباح إلا الخنزير 300 
وما يفترس فالتحريم والكراهة ا ا 


الفرق بين ما يفترس وما يعدوا 0 
ما فيل إنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب 1 


وفي البغال والحمير التحريم والكراهة ا 


الخيل ا ل لس ار ل 


هاما قفاوا ةا .ام وا قاءد م فاه انافاه مم 


عاأواءا ودود وام واو م و فا وام ناماه رمن 


واماعا واه واء وام واوا ها امام امد مو 


قفاوا ةدو و م ناهد م قاعامام امام مم 


لاما فاءاء مد وام ماود فاو و نارام م 





الموضوع الصفحة 
ويجوز أكل الضب والأرنب والغرابيب والقنفذ موا ع باد ون لس ا ا 
ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والحيات إذا ذكي ذلك ار ا ا 93 
ويؤكل خشاش الأرض ا ا 9 
ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام الم و لوا ااا د 97 
والضفادع من صيد الماء تناد ليسي واسطاط ةا رامسم 1 97 
وأما الحلزون فكالجراد كاج يك اه كمه وم لاه الحا كوي در اوراس لخ مو 9 
والطير كله مباح لاسو ا لاطت انس ال قب ماه وداب :1100 
ولا كراهة فى الخطاف على المشهور مسوم الام افد لصم موقط وم 100 
وأما ذوات الفحوم فإن أمنت حلت ةو ااا ا ما ا الور 101 
وحيوان البحر كله مباح رك 24 311 بالود ا ا مون عام ل ل لحو او ا 11011 
وفي حل حمار الوحش يدجن ويعمل عليه قولان ما ل م ل ا 110137 
الركن الثالث الآلة ا اج او و ا ا ا 104 
ويجوز بكل جارح 11[ |[ 1011111 
حكم السن والظفر اي ا 1106 
الركن الرابع الصفة 0 1 1|151[ 1[ 000100 
ما ينحر وما يذبح وما يجوز فيه الأمران شي ا ا 10 
فإن عكس لضرورة أكل اا ا 109 
ولغير ضرورة فمشهور التحريم دده ليو وح وساي اح سرمط ع مف كحو الاين الا 1110 
وما عجز عنه فطعنه لا يأكل 111 
محل النحر اللبة ومحل الذبح الحلق 11[ ذ[ذ[1[[ز[ز[ [ [ [ 1 1110111111 
مندوبات الذبح الحو ملام لوال لق 101 راجتو اموت ما اب ا 110 
فإن ترك الاستقبال امج ا و ا لا ا و ل ب 110 
وإن ترك التسمية نو مر جه 1ب ع مامتو لاله الس اطق الس ارو ااه ين 4 111 
ما يقول فى التسمية الشف سس فكو رااان نجاط اها ومع مووي ف 11116 
إذا أفرى الحلقوم والودجين والمريء فاتفاق اا 00 
فإن ترك المريء صحت عن المشهور توما عاج اطع قم الج له رع 12187 
وإن ترك الأوداج جملة لم تؤكل 11 
وإن ترك الأقل فقولان لا م لم قات عور قو وا لما ل 12021 
وإن ترك الحلقوم لم تؤكل 11000000 





الموضوع 


وفي قطع نصف الحلقوم قولان 0 
الغلصمة 1 1 22111 
ولو رفع الآلة وردها 0 
ولو ذبح من العنق أو من القفا لم تؤكل 00 
وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل 0 


والموقوذة وما أنفذت مقاتله لا تنفع ذكاته على المشهور 


ولو أبان الرأس أكلت از[ 0 1000000 
وذكاة الجنين ذكاة أمه اا 210 


لو خرج الجنين حياً فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت 


كتاب الأضحية 


لو مات صاحب الأضحية قبل ذبحها 0 0 271000000 
وفي جواز قسمتها بعد الذبح قولان ا 
وهل تباع الأضحية في الدين؟ دب 1 000011 
وما أخذه عن عيب لا تجزئ به صنع به ما شاء 200 
وما أخذه عن عيب تجزئ به 2121111111111 
حكم لبنها وصوفها وولدها 0 01 001010100101ا0ذ 
ولا يجب ذبح ولدها إن خرج قبل الذبح 0 
لو أصابها عور ونحوه قبل الذبح لم تجزه اه 
لو ذبح أضاحة غيره غالطا ل رو ا ل م 0 
وشرطها أن تكون من النعم ار و ال 
والأفضل الضأن ثم المعز حو مف مد اك ال 
وفي أفضلية الإبل على البقر وعلى العكس قولان 15257 
وفي أفضلية ذكورها أو التساوي قولان ا ظ1إ2 
وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره ثثثةه 
وأكملها الجودة والسلامة مطلقاً 1 
ولا تجرئ العرجاء والعوراء المريضة والعجفاء 210111 


204 


فاقام واه و واو و م مام 66 6م 


واأقاوا و م و .ماعو م 6 6ه 6 


واأوافا وام ود .وام وام م مم مم 


واأها واو و واو وا ماو نا عام مث 





الموضوع 


وكذلك قطع الأذن والذنب على المشهور ا و ا 
وينهى عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة 212010 
ويغتفر كسر القرن ب ا ا جا 1 
والسكاء (بغير أذن)» والبتراء (بغير ذنب) كمقطوعتهما 3 
والصمعاء (صغيرة الأذن) كالسكاء لاس امو ا 
والبشم والجرب كالمرض لتر ا ا 
وفي سقوط السن الواحدة أو الاثنتين في غير الإثغار والكسر قولان 
وفي الهرم قولان امن لح ب امرض ابت ب عطاة السام 
والمجئونة كالمرض اق ور لو من واو للولهةف وحمم وك اندج هه 4101 
من هو المأمور بالأضحية تحعي ام او اله اكور مو االولج ااال ماد 
الضحية عن الصغير والزوجة ماما بان اه اي ا ا 
حكم الاشتراك في الأضحية ل 5 
الأولى أن يذبح أضحيته بنفسه 1011 
لو استناب غيره فذبحها عن نفسه ا 0 
ولا تصح استنابة الكافر على الأضحية امول ل ا 0 
ما يفعل بالأضحية (يأكل ويطعم ويدخر ويتصدق) م 0 
هل يطعم الكافر منها ا ل 111 


والإجارة كالبيع ان ب ا لوزن ل 1ق لدي واو امه اق و كلم و ات وي 
إذا فاتت بعد البيع نعو او نت نوارب الوا ا ل ا 
لو اختلطت الأضاحي» هل يعوض عنها ا رج ل 


وقت الأضحية 1211111000 


ءِ 
مبدؤها م 4 متم ساق الله زوك مله 4 الفر قح ل كسك لقا لاا لوه ا و وم ا 0 


ويراعى النهار على | مشهور انح لعا خأو عو دي جنيو هرب ع مه عاد ره د لل لدم م .ا 
والأول أفضلء وفي أفضلية ما بعد الزوال على أول ما بعده» قولان 


كتاب العقيقة 


.ا ثامام و ل مه 


.اواو م 6 6ه 


عءا .د .دود .الم 


الموضوع الصفحة 


وقت العقيقة الو لتك متم ف اتنا امتم م ف الوا و 1 
فإن فاتء. ففي السابع الثاني والثالث: قولان ا 0 
وفي كراهة عملها وليمة : قولان ا و وك ويه أ وا مدو جو فد عا اع جه حل لق و 1ه 2246 
وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهباً أو فضة: قولان ا 
ولا بأس بكسر عظامهاء كا لأضحية ل دخ جوترو مداو قي فر 1 انه ادا و11 31101 
ولا يلطخ المولود بدمها اذ[ [ [ 1 101011111 
* الفهارس العامة أفافا. هد هه وقا قاس .اوقا عاق اه .قاع و فقو افده قفافدو د واو وقد وقد عدو ود ع ود ها نو و م و6 وو 

فهرس الآيات مخف وا هاه لمعك اع ع هد ع وا و جو ع ف عل عا كاعد مها هاعم مر وااو اهأ إمكو ا بع اماه اام 6ه 


فهرس الموضوعات نو مهد سمو وخا نوناد سووتوه الووبيه ة امه 0 
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نف[اةا ميا ا 
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2-0 مدر 
[كتاب الأيمان والنذور] 


[الأيمان والنذور] 


وقوله: (الأيمان والنذور) الأيمان: جمع يمين"©: قيل: كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه(22: والقَّسَم: بتحريك 
السين ‏ بمعنى اليمين» وأقسمت؛ أي حلفتء قال بعضهم: أصله من 
القسامة» وهو الأيمان تقسم على الأولياء!©» والحَلِفي 9‏ بكسر اللام 
وسكونها ‏ بمعناهء هذا2 معنا لغةء ولا يحتاج إلى تعريف بحد ولا 
رسمء لاشتر عاك الخاصة والعامة في معرفته. 


وأما الثُذور”) فجمع نَذْرا 08 رطا خم علي د دضع النون والذال - 


ويقال: نذرت ادوع بقعم الذال في الماضي» وضمها م 
المستقبل - ومعناه: الالتزامء وسيأتى حكمه - إن شاء الله تعالى -. 


وأما حكم اليمين بالله تعالى وصفاته.» فلم يتعرض له المؤلف بتنصيص » 
وقال غير واحد؟'" من أهل المذهب: إنه ‏ من حيث هو - مباح» ما لم يقترن 
به ما يخرجه عن ذلكء. كاليمين على إنقاذ مسلم من يد ظالمء» فإنها تجب» أو 


010 اليمين هو قَسْم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة» أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر 
لقبول فعلق بأمر مقصود عدمه. شرح حدود ابن عرفة 1/ 206. 

(2) الصحاح مادة: «يمن» 2221/6. (3) الصحاح مادة: «قسم» 2011/5. 

(4) خلّف: أي: أَقْسَمْ . الصحاح 4/ 1346 مادة: «حلف». 

(5) سقط من «ت2». ج»: (هذا). 

(6) زيادة في «غ4: (معناه) ساقط من غيرها. (7) الصحاح مادة: «نذر» 2/ 826. 

(8) النذر إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً. شرح حدود ابن عرفة 1/ 218. 

(9) سقط من «ج»: (وكسرها). (0) البيان والتحصيل 160/3. 


على فعل محرم أو مكروهة فإنها تحرم أو تكره» ومن الشيوخ من زعم: أن 
المذهب رجحان ترك اليمين» واحتج بما قال مالك!'©: «كَانَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ 


- 


دعلواك اش على بجنا و1 د تقول: «تابين إسراسل إن موسي كان 
يَنْهَاكُ7 أَنْ تَحْلُِوا بالله كَاذِبِينَ أؤ صَادِقِينَ2» والصحيح نقلاً ونظراً هو 
الأول» وقال ابن عمر: «أَكْثَرُ ما [كَانَ رَسُولُ الله يل يَحْلِفٌ بِهَذِهِ الْيَمِين: 
«لا00) وَمُقَلّبٍ الْقُلُوبٍه© 2 وقال أبو سعيد9!]:©0) كَانَ رَسُولُ الله كيه ذا 
التَهَدَ في اليد َال :دلا وَالْذِي تفن أن الْقَاِم 200 


واليمين الموجبة للكفارة: اليمين بالل تعالى - وصفاته» غير لغو ولا 
غموسء مثل: واش.ء والرزاق» وعلمه.ء وقدرته., وإرادته,» وسمعه.؛ ويصره» 
وكلامهء ووحدانيتهء. وقدمه. ووجوده.ء. وعزته., وجادله, وعظمتهء؛ وعهده,» 
وميثاقهء وكفالته. بخلاف ما تحقق للفعل كالخلقء والرزق» وكره اليمين 
بعمر الله» وأمانة الله, إذا لم يرد إطلاقهاء وفيه الكفارة إن قصد الصفة 4. 

وقوله: (واليمين الموجبة للكفارة... إلى آخره) إنما خص هذا النوع من 
الأيمان بالكلام من بين سائر الأيمان» لأن ثمرة اليمين وهي البرء أو الكفارة 
في الحنث!''2 مختصة بهء وأما ما جرت عادة الفقهاء بإطلاق اسم اليمين 


(1) العتبية 3/ 159. 

)2( ما بين المعكوفين ساقط من دت1» 6 غ6 

(3) في «ج): (نهاكم)ء وفي غيرها: (ينهاكم) . 

(4) سقط من «غ»: (بالله). (5) هكذا في (غ»: (لا) ساقط من غيرها. 

(6) رواه أبو داود فى سننه 3/ 225» باب ما جاء فى يمين النبى كل ما كانت. 

(7) هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي أبو سعيد الخدري الأنصاري المدني» صحابي 
جليلء» استشهد أبوه مالك يوم أحد». وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان» 
أخرج له في الصحيحين أكثر من مائة حديث» توفي بالمدينة سنة 74ه ومناقبه أجل 
من أن تحصى. انظر: تاريخ بغداد 1/ 2180 وسير أعلام النبلاء 3/ 2168 وما بعدها 
والإصابة 3/ 78 وما بعدها. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من («ت22. (9) سقط من «ت1»: (فى اليمين). 

(10) رواه أبو داود فى ستنه 3/ 225» 226» باب ما جاء فى يمين النبى يلل ما كانت. 

(11) هكذا في «غ4). وفي ات242: (في البر أو في الكفارة)» وفي «ت1» ج2: (أبو الحنث 
في الكفارة) . 





عليه كتعاليق الطلاق والعتاق» فإنما ذلك في الحقيقة التزام لا يمين» ولذلك 
لا تدخل حروف القسم عليه» وسيأتي ذلك مبيئاً من كلام المؤلف. وأخرج 
منه يمين اللغو'» والغموس27©؛ لسقوط الكافرة فيهما() على ما سيأتي ‏ إن 
ءاش ان 

[ثم شرع في ذكر مثل هذه اليمين» ولا خلاف في المذهب في جواز 
الحلف بكل اسم دال]9”*) على الذات الكريمة كلفظة (الل) أو على الذات 
الكريمة باعتبار صفة من الصفات العلية» سواء كان من صفات المعاني أو من 
صفات الأفعال أو غير ذلك» وإن كان المؤلف لم يذكر إلا الاسم الدال على 
الذات باعتبار صفة الفعل وهو قوله: (والررّاق) ولعله قصد إلى الاختصار؛ 
لأمه: إذا وان الكتلقن 20 فلان كدر مختره تعن الانتهاة الذالة على الذانت 
باعتبار صفات المعاني أحرى» ثم ذكر المؤلف صفات المعاني: وهي العلمء 
والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام» وفي معناه: [الحياة» وأتبعها 
المؤلف27 بما وقع التردد فيه بين أهل الأصول» 8 هي منها أم لا؟ وذلك 
الوحدانية» والقدم والوجودء وفي معناها]”* البقاء ثم ألحق بها العزةء 
والجلال» والعظمة» لأنها راجعة إلى القدرة» وقد دقع في المذهب تفصيلٌ في 
الخلقه كر :01 زعو فاتتصى طليد ادن زر تابي ال كران سالب 
العزة التي هي صفة من صفات الله فالحلف بها جا والكفارة لازمة في 


(1) اللغو: (الحلف بالله على ما يوقنهء فتبين خلافه) حدود ابن عرفة 1/ 212. 

(2) الغموس: (الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين) حدود ابن عرفة 1/ 212. 

(3) التوادر 4/ 8. (4) المقدمات 406/1. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ات22. (6) فى «غ»: (إذا كان الحلف به جائزاً) . 

(7) زيادة فى «ت2»2: (المؤلف). ١‏ 

(8) ما بين المعكوفيق ساقط من لت 1ء غ». 

)9 النوادر 4 215 وابن سحئون هو: : محمد بن سحئون بن عبد السلام» تفقه بأبيه» 
فقيهاً عالماًء را من مؤلّفاته: كتابه الكبير جمع فيه فنون العلم والفقهء وكتابف 
الإمامة» وكتاب السيرء وكتاب التاريخ » ومصنف في الرد على الشافعي والعراقيين» 
وقال عيسى بن مسكين: ما رأيت بعد سحنون مثل ابنه محمد» توفي سنة 256ه. 
الديباج المذهب ص 273» وترتيب المدارك 3/ 104. 

(10) مثل مطرف وابن الماجشونء النوادر 4/ 14. 


7 





الحنث”2'7» وإن أراد بعزة ه220 ما جعله الله في عباده المؤمنين» كقوله تعالى: 
لسْبْحَنَ رَيْكَ ري الْهِرَّة عَنَا يصفْرت © 2204, فالحلف بها لا يجوزء ومن حلف 
بها فلا كفارة عليه» وكذلك العهد والميثاق والكفالة والذمة2» فإنها راجعة إلى 
الكلام» وظاهر كلام المؤلف نفي الخلاف فيما إذا قال: وعهد الله» وليس 
كذلك. قال ابن حارث7 اتفقوا إذا قال: على عهد الله أنها يمين تجب فيها 
الكفارة» واختلفوا إذا قال: وعهد الله» فذكر عن المدونة اللزوم» وعن 
الدمياطية”2 عدم اللزوم”*©» قال: وإن قال: لك علي عهد الله. أو أعطيك 
عهد الله2. فلا كفارة!'2: واختلف!!' إذا قال: أعاهد الله(212 وأجري عليه 


(1) سقط من «غ»: (في الحنث). (2) سقط من «غ»: بعزة الله. 

(3) سورة الصافات: الآية 180. (4) النوادر 11/4. 

)5( ينظر التوضيح 2 709» وابن الحارث هو: محمد بن حارث بن أسد الخشني أبو 
عبد الله من .أهل إفريقية تفقه بالقيروان وقدم الأندلس واستوطن هذا قرطبة كان حافظاً 
للفقه متقدماً فيه وألف تآليف حسنة منها كتاب أصول الفتيا وكتاب في تاريخ علما 
الأندلس وتاريخ قضاء الأندلس. . توفى بقرطبة فى سنة إحدى وستين وثلائماثة. 0 
الديياج المذهب 2259 000.260 1 

(6) المدونة 3/ 103» والتهذيب 96/2. 

(7) هكذا في «ت22. وفي غيرها: (الدمياطي)» ينظر: التوضيح لوحة 57» والدمياطية: 
كتاب لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي المتوفى سنة 226ه» جمع فيه سماعاته 
عن مالك وكبار أصحابه» وهو مختصر مؤلف حسنء» ينظر: ترتيب المدارك 2372/3 
واصطلاح المذهب ص 110. 
والدمياطي هو: عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي روى عن مالك وسمع من كبار 
أصحابه كابن وهب وابن القاسم وأشهب وله عنهم سماع مختصر مؤلف حسن وهذه 
الكتب معروفة باسمه تسمى بالدمياطية روى عنه يحيى بن عمر والوليد بن معاوية 
وعبيد بن عبد الرحمن وغيرهم توفي سنة ست وعشرين ومائتين» ينظر: الديباج 
المذهب 1/ 148. 

(8) النوادر 4/ 13. 

(9) سقط من لت1ء ت22 ج»: «أو أعطيك عهد الله). 

(10) هكذا في ءغْ » ج02 وفي «ت1»: (فعليه الكفارة)» وفي «ت22: (فالكفارة واجبة عليه)» 
والصحيح ‏ إن شاء الله عدم الكفارة» ينظر: النوادر 4/ 14» والذخيرة 4/ 8. 

(11) سقط من ات22 ج»: (واختلف). 

(12) الذخيرة 4/ 8. 


إذا قال: أبايع الله» واختلف''2 في: حاشى الله. ومعاذ الله. وظاهر قوله: 
(بخلاف ما يتحقق للفعل)؛ وقوله: (وكره اليمين بعمر ال)227: أن اليمين 
بالصفات المتقدمة الذكر جائزء أعنى صفات المعانى» وهو المشهور فى 
المذهب0")» وفيه قول آخر بالكراهة؛ لأن اليمين بها لم يرد ولا هو في و 
ما وردء وخرّج بعضهم7" هذا القول» من القول بالكراهة© في الحلف بعمر الله 
وأمانة الله وفي هذا المجري لخر لأن الكراهة إنما هي - كما أشار إليه 
المؤلف ‏ في الإطلاق خاصة» وإِلّا فمعنى لعمر الله : بقاؤو(7), والحلف به أبين 
في الجواز من القدم. على ما علم في علم الكلام؛ وأما الأمانة ففصّل فيهما 
أشهب”*) كما تقدم في العزة» وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: (وفيه الكفارة 
إن قصد الصفة). أي صفة الله تعالى » فإن قلت: هل يؤخذ من قول المؤلف هذا 
(إذا لم يرد إطلاقها) . أن مذهبه في علم الكلام» الوقوف بالأسماء على ما ورد 
خاصة» وأنه لا يجوز عنده إطلاق ما لم يرد» وإن لم يكن موهماً". قلت: لا 
يؤخذ ذلك'" لأن لعمر الله» حقيقة في العمرء وذلك إنما يصح في(!'2 حق 
الحادث» وكذلك الأمانة محتملة» كما أشار إليه» فصار اللفظان معاً من قبيل 
المجملات» وليس هذا النوع محل الخلافء. وإنما محل الخلاف ما كان صريحاً 
أو ظاهراً في معناه؛ وكان معناه صحيحا ولكن اللفظ غير وارد. 

والمشهور الكفارة في القرآن والمصحفء وأنكرت رواية ابن زياده 
وقيل: الحق إن أراد الحادث لم تجب 4. 

وقوله: (والمشهور الكفارة في القرآن... إلى آخره) رواية علي بن 
0 عن مالك(2)03 مقابلة للمشهور.ء وهو مذهب أبي حنب 2040 والمشهور 


(1) النوادر 4/ 17. 
(2) لعمر الله: أي أحلف ببقاء الله ودوامه. الصحاح 2/ 756» مادة: (عمر). 


(3) الذخيرة 4/ 6. (4) سقط من «غ4»: (معنى). 

(5) الذخيرة 4/ 6. (6) وهو لمالك» الذخيرة 4/ 6. 

(7) البيان والتحصيل 232/3. (8) النوادر 4/ 15. 

(9) وفى «ت41»: (مذهباً). (10) فى «ت1»: (موهماً) بدل (ذلك). 
(11) وفي «ت1»: (لا يصح إلا في). (12) العتبية 3/ 175.» والتوادر 4/ 15. 
(13) سقط من ات1ء ج2: (عن مالك). (14) القرطبي 6 270. 


موافق للشافعي» والأظهر رواية علي بن زياد('2» وكذلك مال إليه بعض 
المتأخرين من الشافعية؛ لأن المتبادر إلى الذهن من هذه اليمين إنما هو 
الحروف والأصوات» فهو الذي يخطر ببال الحالف حال اليمين» ولا سيما إن 
كان الحالف عامياًء أو ممن لم ينظر في علم الكلام [وقال ابن مسعود» 
والحسن©؛ لكل آية يمين» وظاهر كلام المؤلف يقتضي أن خلاف علي بن 
زياد في الحلف بالقرآن أو المصحف, والذي عنه في 00 67 إنما هو إذا 
حلف بكتاب الله22 والمعنى في الجميع راجن ]1 اما لظ الا 0 
كلدت ل تيخاة ور ابانسان فده أن ميكياة خنيمة انما مر الحلة ونا 
احتوى عليه» والذي أنكر رواية علي هو الشيخ أبو محمد وكأنه فهم عنه 
القول بخلق القرآن"'2. ولا يلزم ذلك لما قلناه ‏ والله أعلم - 

وأما قول المؤلف: (وقيل: الحق... إلى آخره) فهذا ذكره بعضهم في 
معنى الجمع بين القولين» وهو كلام صحيح في نفسهء ولكنه خارج عن 


(1) هو: أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» سمع من مالكء والثوري» والليث بن 
سعدء وغيرهم» روى عن مالك الموطأء وهو معلم سحنئون الفقه» وكان سحنون لا 
يقدم عليه أحد من أهل أفريقية» وألف كتابأ احتوى على ثلاثة كتب: بيوع»: وطلاق» 
ونكاحء توفي سنة 183ه»ء ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 156» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمّهات ص204, والديباج المذهب 1/ 192. 

(2) القرطبى 6/ 270» وابن مسعود هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن 
حبب الولل :جد السابثين الأرليي اسل دما .وهاجر الفجرتين» وشبهد عديرا 
والمشاهد بعدهاء ولازم النبي وَل وضمّه الرسول إليه فكان يدخل عليه ويخدمه. 
وكان صاحب نعليه؛ وحدث عن النبي وكةِ بالكثير» وهو من العشرة المبشّرين بالجئة» 
كان على قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر وصدراً من خلافة عثمان» ثمّ رجع إلى 
المدينة» وتُوفي بها سنة 32ه. عن بضع وستّين سنةٌ» ومناقبه أجل من أن تحصى» 
ينظر: الاستيعاب 3/ 987.» والإصابة 4/ 233» والتعديل والتجريح 801/2. 

)3( القرطبي 6 270. (4) سقط من «ت22: (كلام المؤلف). 

(5) التوادر 4/ 15. 

(6) والذي في النوادر إنما هو: «فيمن حلف بالمصحف». النوادر 4/ 15. 

(7) هكذا في «غ»» ويختلف ترتيبه في غيرها بتقديم كلام ابن مسعودء بعد قوله: 
«والمشهور موافق للشافعى». 

(8) الذخيرة 4/ 6. ْ (9) التوادر 4/ 15. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 175. 





محل الخلاف فإن محل الخلاف إنما هو فيمن لا نية له حينئذٍ»ء أو من 
كف لد زه نيوا علق ناذا عمجا رمه دولك "القع 1 عر 0 
ئنهن يعوا لالسعيل :عليه كقارة وعد إارحديية وهو قار عا 
المقهور»< وقه ريادة اتنيات الكقار :ىد دن االقرو» وميا" إن فا اله - 
الكلام على هذه الزيادة في محله. 


والنذر لا مخرج له» مثل: علي نذرء فيه كفارة يمين 4. 

وقوله: (والنذر" لا مخرج له مثل: علي نذرء فيه كفارة يمين)) 
واعلم أن كلام المؤلف في هذا الفصل [ظاهر في إراداة حصر ما يجوز 
الحلف به وما لا يجوزء وما يلزم فيه الكفارة وما لا يلزمء وذكره النذر الذي 
لا مخرج له في هذا الفصل]0”* دليل على أنه جائز عنده؛ لأنه لو كان مكروهاً 
أو حراماً لتعرض لبيان ذلكء. كما فعله في اليمين» وكذلك نقل غير.©) 
الإباحة» فإن قلت: حمله على الإباحة يلزم عنه التناقض مع ما يقوله بعد 
هذا: (ونذر الطاعة وإن كرهء لازم)» قلت: لا يلزم ذلك27؛ لأن كلامه هناك 
في النذر المقيدء وكلامه هنا إنما هو في النذر الذي لا مخرج لهء فلم يتحد 
المحل الذي هو شرط في لزوم التناقضء على أن على كلاء؟؟ المؤلف 
استدراكاًء يذكر في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما ما يلزم بالنذر المبهم ‏ وهو النذر الذي لا مخرج له فاختلف 
العلماء في ذلكء. فقال مالك7): كفارة يمين» قال بعض الشيوخ'©2: وهو 
مذهب الأكثرين» ونقل الباجي”'' وغيره من أهل المذهب أن للشافعي2) 
قولين؛ أحدهما: أنه لا ينعقد» والثاني: أنه ينعقد» ويجب عليه أقل ما ات 


(1) العتبية 3/ 227. (2) النوادر 4/ 12» 15. 


(3) وفي «نت1»: (والذي). (4) النوادر 4/ 17. 

(5) ها بين المعكوفين ساقط من «ت1». 2 (6) الرسالة 193» والمقدمات 406/1. 
(7) سقط من ات41»: (ذلك). (8) سقط من «ت241: (كلام). 

(9) المنتقى 3/ 229. 

(10) مثل ابن عبد البر فى الاستذكار 15/ 13. 

(11) المنتقى 229/3 2 (12) المنتقى 3/ 229. 


(13) وفي «انت1»: (ينطلق) . 
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عليه الاسم» والذي فهمتهء من كلام الغزالي(' أنَّ هذين27 القولين إنما هما 
فيمن يقول: لله علي أن أصومء أو نذرت لله أن أصومء [وهذا النذر© الذي له 
متترح» وليسن من النذر الميهم :فى نفى 0 وغن ابن عنر290: أغلظ الأيمانء 
فإن لم تجد فالتي تليهاء فإن لم تجد فالتي تليهاء وفسّر بالرقبة» ثم بالكسوة» ثم 
بالإطعام» وروي عن ابن كار الك [وروي عند”2 مثل قول الجمهور]!ة) 
وزواق عن جابر بع نزيدا”؟: إن كو بين :ينا ول زوإء1" 00+ عنام يوم أو صلق 
ركعتين» وا حتج أهل المذهب بما خرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله يلِ: «إِنَّ كمَارَة النَذْرِ كمّارَة يَمِين)!'!2 فحملوا النذر المذكور في 
هذا الحديث على النذر الذي لا مخرج له [قالوا: ولا يصح أن بريه لد 
الذي له مخرج][2'2؛ لأنه إن كان نذر طاعة لزم الوفاء بهاء لقوله ي: «مَنْ نَذَرَ 
أنْ يُطِيعَ الله قَلْيْطعْةُ70!' لَوَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحْصِيَ الله قلا يَعْصِه]219, وأيضاً فإن 


(1) هو: أبو حامدء محمد بن محمد الغزالي الطوسي. حجة الإسلام» ولد سنة 450ه. 
ولازم إمام الحرمين» وبرع في الفقه. ومهر في الكلام والجدل» وصنف كتباً منها 
الإحياء. وكتاب الأربعين» وكتاب القسطاسء. وكتاب محك النظرء وكتاب الوجيزء 
وغير ذلك» وكانت وفاته سنة 505ه» وعمره خمسٌ وخمسون سنةء ينظر: طبقات 
الشافعية 2/ 2204 وسير أعلام النبلاء 19/ 324» والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمّهات لابن الحاجب ص 262. 


(2) سقط من «غ»: (هذين). (3) سقط من «ت2»: (وهذا النذر). 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من (ت41. (5) الاستذكار 14/15. 
(6) الاستذكار 14/15. (7) الاستذكار 15/ 13. 


(8) ما بين المعكوفين ساقط من (ت2)2. 

(9) ما روي عن جابر في الاستذكار: «أن عليه إطعام عشرة مساكين»»؛ وما رواه هنا عن 
جابر بن زيد» رواه في الاستذكار عن خالد بن زيدء والله أعلم. 
الاستذكار 15/ 15. 

(10) سقط من «ت2»: (نواه). 

(11) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 104. آخر كتاب النذر» وليس فيه «إن». 

(2]) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. (1) سقط من «ت2»2: (فليطعه). 

(14) ما بين المعكوفين ثابت في «غ), ساقط من غيرهاء والحديث رواه مالك في الموطأ 
3 » باب ما لا يجوز من النذورء الموطأ مع شرح الزرقاني» ورواه أبو داود في 
سننه 3/ 232» باب ما جاء في النذر المعصية» والبخاري في صحيحه 7/ 233» باب - 
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عقبة راوي هذا الحديث» ل «أنّ أَخْتَهُ َذَْرَتْ أَنْ تَمْشِ ا 
بَيْتِ الله حَافيَة» قَال0'©: قا ف أن أشقي لها رَسُوَلَ الله َكل فَاسْتَفتَيتة َال : 
تإتفن ولتز 0 0 وإن كان نذر معصية» حرم الوفاء به لقوله وَة: 
د أن يَعْصِيَ الله فَلَا يَخْصِه(20: وهذا الكلام لا يسلم من الاستدرك» وفي 
بيانه وبيان ما ينفصل به طول» وبما خرّجه أبو داود من حديث ابن عباس أن 
رسول الله كَل قال: يس 0 لَوَمَن اندرا 
لا يُطِيقَهُ فَكَمَارَتُهُ كَمَارَةٌ ]1 » وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أَطَافَهُ ليف بو]»(5). 

ج واليمين بغير ذلك» مكروه» وقيل حرام 46. 

وقوله: (واليمين بغير ذلك» مكروهء وقيل: حرام) أكثر إطلاقاتهم في 
هذه المسألة تدل على التحريم» وربما وقع لفظ الكراهة» فيحتمل أن يكون 
على ظاهره» ويحتمل أن يراد به التحريم» وهو كثير في كلامهم. 5 
التحريم؛ لما رواء0©) مسلمء عن ابن عمرء عن رسول الله يكِهِ: «أنه أذْرَكٌ 


ا لا 


عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ فِي رَكبء وَعْمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيو فَنَادَاهُم سول الله عَلِة : 
«ألا2 إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بِآبَايِكُمْء كَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِف بالل أؤ 
لِيَضْمُث250 فأمر بالصمت عما عذا اليمين باللهء وظاهره الوجوب» وهو 


- النذر فى الطاعة وفيه: «أن يعصيه». 

(1) هكذا في «غ» ساقط من غيرها (قال). 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 103» كتاب النذر. 

(3) رواه مالك في الموطأ 62/3» باب ما لا يجوز من النذورء الموطأ مع شرح 
الزرقاني» ورواه أبو داود في سئئه 6232/3 باب ما جاء في النذر المعصية» 
والبخاري فى صحيحه 7/ 233» باب النذر فى الطاعة وفيه: «أن يعصيه). 

4 نين الممكرفين ساقط من «ت241. 1 

(5) ما بين قوسين سقط من «غ»ع والحديث رواه أبو داود في سننه 3/ 241» باب من نذر 
نذراً لا يطيقهء وفيه زيادة: «ومن نذر نذراً في معصيةء فكفارته كفارة يمين». 

)6( وفي «ت242: (خرجه). (7) سقط من الغ»: (ألا). 

(8) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 106» كتاب الأيمان. 

(9) وفى «ت1»: (اليمين بغير الله) . 
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< وأما اليمين بذحو: اللات والعزى والأنصاب والأزلامء فإن اعتقد تعظيماً 
فكفر» وإلا فحرام . 

وقوله: (وأما اليمين بنحو: اللات والعزى. :. إلى آخرة) لا شك في 
تحريم الحلف بهذا النوع» خرّج أبو داود: «سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ: لا 
وَالْكَعْبَةَ فَمَالَ: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: مَنْ حَلّف بِعَيْرٍ الله فَقَدْ 
أَشْرَكَ(!2. ولا خفاء بدخول الحالف2 باللات والعزى7ة) تحت هذا الوعيد 
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «مَنْ حلت 


3 


مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلفِوِ»: باللّاتِ وَالْعَرَىء قَلْيَمُل: لا إِلَهَ إِلّا الله. وَمَنْ قَالَ 


03 


لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أتايرة) فَلْيَتَصَدَّق)( 1 وفي رواية: «فَلْيَتَصَدَّقُ ين ٠‏ ثم 
الحالف باللات والعزى إن قصد التعظيم» كما يقصد الحالف بالله» فذلك كفر 
كما قاله المؤلف وغيره قبلهء وفي مساواة الأنصاب277 والأزلاء2 باللات 
والعزى في ذلك» نظرء أعني في تكفير الحالف بهماء إذا قصد تعظيمهاء 
وأما إذا لم يقصد الحالف باللات والعزى التعظيمء فظاهر كلام المؤلف أنه 
ليس بكفرء [لأنه قابل به قوله: «فكفر»]!”2: وهو أيضاً نص في كلام غيره» 
وأشار بعض علماء المشرق إلى أنه لا وجود لهذا القِسْمء مستدلا على ذلك 
بأن القَسَم بالشيء هو نفس التعظيم له وأكٌده بما في الصحيح من حديث 
ثابت بن الضحاك'"2. قال: قال رسول الله يكِكِ: «مَنْ حَلّف بِمِلَةٍ سِوَى 


(1) رواه أبو داود فى سئنه 3/ 223» باب كراهة الحلف بالآباء. 

(2) سقط من «ت2»: (الحالف). (3) سقاط من «غ»: (والعزى). 

(4) سقط من «ت22: (فقال في حلفه). 

(5) رواه البخاري في صحيحه 7/ 222 باب لا يحلف باللات والعزى» ورواه مسلم في 
صحيحه بشرح النووي 106/11. 107» كتاب الأيمان» من حديث الأوزاعي» 
وليس فيه «والعزى». 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 107» كتاب الأيمان» من حديث معمر. 

(7) الأنصاب: النصب: ما نصب فعبد من دون الله. الصحاح 1/ 224 مادة: نصب. 

(8) الأزلام: جمع زلم بضم الزايء وهي: السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون 
بها. الصحاح 5/ 2.1943 مادة: (زلم). 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. 

(10) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي» صحابي مشهورء روى عنه أبو قلابة» مات - 
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الإِسْلام كاقا تكفق را كيف قا كان وق فل تنه مل و قدية ال فلن 


ج ولا كفارة في لجو الصمدن كات: روفي العكين على ينا يخدكيه التكزين 
خلافه, ماضيا أو مستقبلاء وقيل: ما يسبق إليه اللسان من غير قصدء وعن 
عائشة القولان 4. 

وقوله: (ولا كفارة في لغو اليمين بالله) هذا مما لا خلاف فيه( وقد 
قال تعالى : «إلا يوَاخِدْكمُ أنه بالَفْو وه أَيَمَيِخ274. وإنما اختلف العلماء 
اليمين اللاغية ما هي؟ فالمذهب ما 0 إليه المؤلف وهو قوله: (وهي ل 
على ما يعتقده 5 فيتبين خلافه2©2 .. إلى آخره) . وهو مذهب أبي حنيفة» 
والقائل في المذهب بأنه: ما سبق إليه لسانه» هو القاضي إاسياه © 
والأبهري(© واعديار اللهبيء وهو مذهب الغنافي !29 وقال بكلة القولين 
ضباعا من الملهه رقا لازن عباس فى رؤاية علوي "هر أذ جلت الرجل 
وهو غضبان» وعن سعيد بن جبير(!'2: هو أن يحلف على فعل معصية» فيجب 
عليه أن يتركهاء ولا 07 000 خارج المذهب 

وعبارة المؤلف هنا بالاعتقاد(2!2» خير من عبارة من عبّر عن هذا المعنى 
- سنة 45ه»ء والصواب سنة 64هء تقريب التهذيب 1/ 80» والكاشف 1/ 123. 


(1) سقط من «ت241: (به). 
)2( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 2120 كتاب الجنائز» باب بيان غلظ تحريم 


قتل النفس. 
(3) المنتقى 3/ 244. (4) سورة المائدة: الآية 89. 
(5) في ١ت22)‏ زيادة: (عليه). (6) النوادر 4/ 9. 
(7) الذخيرة 4/ 16. (8) المنتقى 3/ 243. 


(9) الذخيرة 4/ 16. 

(10)الاستذكار 64/15. وطاوس هو: طاوس بن كيسان اليماني الحميريء» أبو 
عبد الرحمن» روى عن العبادلة الأربعة وأبى هريرة وعائشة» قيل: إنه أدرك خمسين 
من الصحابة؛ توفي سنة 101ه» تهذيب التهذيب 5/ 8 10» والجرح والتعديل 4/ 
00. 

(11) الاستذكار 64/15. 

(12) الاعتقاد: اعتقد الشيء؛ أي: اشتد وصلب. الصحاح 2/ 510» مادة: (عقد). 
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باليقين('؟» أو من جمع بينه وبين الظنء فقال: يظنه في يقينه» فإن الاعتقاد قد 
يتبدل ويظهر خلاف المعتقد» فيكون جهلاً. ولا يتبدل اليقين» دالت 
مذهب الشافعي ومن وافقه؛ لأنه أسعد بظاهر قوله تعالى: #ولكن يُوَاِلُحكُم يما 
عَنَّدُ الْسن2(4». وقوله تعالى: #ولكن يََاِدُمُ يا كلست قُويك2704. وعن 

عا :4 وكيا : «أن هذه الآية نزلت فى قول الرجل لا والله» وبلى وال 6 
اوقد تقرر في غلم الحديث: أن قول الصحابي انزلت غذه الآية بسب كذاة؛ 
يجري مجرى المستند©©» وأما قول المؤلف: (وعن عائشة القولان)2'7, 
فظاهره أنه روي عنها كل واحد من قولي مالك والشافعي» والمعروف عنها 
لماعو كول الشافن 1" ولثم أجدالها مكل قول"منائك7 7 يعن السك عن 
ذلك» إلا ما تأوله بعض الشيوخ"') من دخول قول مالك تحت كلامهاء وفيه 
نظر. 

ولّما كانت اليمين اللاغية في المشهورء على نحو ما فسّره المؤلف»ء 

وكان ذلك متأتياً في المستقبل مثل ما يتأتى في الماضي. صح وجود اليمين 
اللاغية باعتبار الزمان الماضي والمستقبل معاًء كما أشار إليه المؤلف». وأكثر 
كلام الشيوخ!!'' يقتضي انحصارها في الماضي والحال» وأنها لا تتناول 
المستقبل» وألحق أهل المذهب النذر الذي لا مخرج له باليمين بان(2!)) في 
حكم اللغو والاستثناء بقول الحالف2!32(0: «إن شاء الله . 


حخ ولا في الغموس: وهي اليمين على ما يعلم خلافه . 


(1) اليقين: العلم وزوال الشك. الصحاح 6/ 2219» مادة: (يقن). 

(2) سورة المائدة: 89. (3) سورة البقرة: 225. 

(4) الاستذكار 60/15. 

(5) رواه البخاري 7/ 225» باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. 

(6) ينظر: فتح الباري 2/ 22» وإرواء الغليل 2/ 23. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ت22. (8) الاستذكار 15/ 63. 

(9) وقد أشار إلى مثل هذا المعنى ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 262 حين قال: «وقد 
روي مثل قول مالك عن عائشة من طريق لا يثبت». 

(10) أي بعض البغداديين» كما أشار إليه في النوادر 4/ 9. 

(11) المنتقى 3/ 243» والاستذكار 15/ 67. (12) ينظر: النوادر 4/ 9. 

0) زيادة في «ت1»: (الحالف). 
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وقوله: (ولا في الغموس: وهي اليمين على ما يعلم خلافه) سميت هذه 
التلين نوس اأنها تكسن ساسياق الإن "دوقيل لأنها تتسه فى 
النار 20 والأوّل أولى: لأنه سبب حاصل في الحال» بخللاف الثاني» ولو 1 
هنا بالاعتقاد لكان أقرب من العله0"© لكثرة استعمالهم إيّاه في العلم» وقلّ ما 
يستعملون لفظ العلم في الاعتقادء فى اواج 4 جوت الامرين عدا 
حتى يقول: وهي اليمين على ما يعلم أو يعتقد خلافه؛ إذا عرفت هذاء فاعلم 
أن متعلق هذا الاعتقاد أو العلم قد يكون ماضياً وقد يكون مستقبّلاً» أمّا في50) 
الماضي فظاهرء وأما في©2 المستقبل» فكمن يحلف على عده(”) طئ 
الشمس غداًء وكيمين الكفار فيما حكى الله عنهم في قوله تعالى: #وَأَقَسَموا 
لَه جَهُدَ َيِه لا يعَثُ أنه من يَمُوية2904: وهذا ظاهر في حق من كان كفره 
منهم عنادء وإنما ذكرنا هذا أذ يعض قود(" حر , يمين الغموس باعتبار 
الماضي خاصّةء وليس كذلكء. وإلى ما قلنا أشار الشيخ ع 


0 العلماء في تعلق الكفارة بهذه اليمين» فأسقطها مالك!!') 
رانو يف27 0 بنرأ وجيها الشافعي020, وقد تنازعوا في فهم قوله تعالى: 
#ولكن يَِندُكُم يما عَنَّدتهُ اليئنّ21204. هل المراد من هذا العقد ما كان 
مضاداً للحل. وهو مذهب الأولين» أو المراد به ما عقده القلب. ولم يجر 
على اللسان من غير قصدء وهو مذهب الشافعي؟» ويترجح بالآية الأخرى» 
وهي قوله تعالى: “#ولكن يُوَاعْدخُ با با كَسَبَتٌ 21 واحتجاج من احتج 


(1) المنتقى 3/ 244. (2) تفسير القرطبى 6/ 268. 
(3) سقط من «ت2»: (أقرب من العلم). (4) وفي ا«ت12: (الاعتقاد) . 
(5) سقط من ١ت12:‏ (في). (6) سقط من ات212: (في). 
(5) سقط من فعا (عدم): (8) سورة النحل: الآية 38. 


(9) ابن عبد البر في الاستذكار 64/15 67. 
(10) ينظر: التوضيح 714/2». قال: «ولم يجزم التونسي بحصولها في المستقبل» بل قال: 


الأشبه أنها غموس». 
(11)الاستذكار 65/15. (12)الاستذكار 65/15. 
(13)الاستذكار 66/15. (14) سورة المائدة: الآية 89. 


(15) سورة البقرة: الآية 225. 





كن عل الطلعيا لي بر الكفارة(' بحديثئ اللّعا ن©© واختلاف المتابعين 
- وما أشبههما - ضعيف20©. قال: لأن النبي كل قال للمتلاعنين: «أَحَدُكُمَا 
كَاذِتٌ فَهَلُ مِنْكُمًا اء وت؟00, فلو كانت الكفارة تلزم الكاذب منهما؟ لبَيتَهَاء 
قلنا: لم يتعين الكاذب فيؤمر بهاء نهنا فلعل الحكم كان مشهوراً عندهم 
قبلآ2”0 ولا يحتاج إلى بيانه. 


خ وفيها: من حلف على ما يشك فيه, فتبين خلافه, فغموسء وإلا فقد 
سلمء قلت: والظاهر أن الظّنّ كذلك 4. 

وقوله: (وفيها من حلف... إلى آخره) نص المدونة©؟ على ما في 
التهذيب2)7: «قال مالك: ومن قال: والله ما( لقيت فلاناً أمس» وهو لا يدري 
ألقيه أم لا؟ ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف؛ برء وإن كان خلاف ذلك؛ أئمء 
وكان كمتعمد الكذب» وهي أعظم من أن تكفر»» فقول المؤلف: (فغموس)ء 
موافق لقوله في المدونة: «أثم»ء وأما قوله: (وإلا فقد سلم)؛ يعني: من 
الإثمء ففي موافقته لقوله في المدونة: «بر»ء نظرء وعلى ما حمله المؤلف؛ 
حمل ابن عجاب لفظ العتبية» فيما يشبه مسألة المدونة» وحمل غير واحد من 
الشيوخ لفظ المدونة على أنه وافق البر في الظاهرء لا أن إثم جرأته بالإقدام 
على الحلف شاكاًء سقط عنه؟: لأن ذلك لا يلزمه إلا التوبة» وهو ظاهر فى 
الفقدء :إلا آنه يغيد:من لفط المدؤة وال اعلا وأكنوا هذااايما قالع في 
الندوة290 د بعد هذه المسالة:سسن:. (والعموض + الخلف: على تعمد الكداس» 


(1) سقط من «ج»: (في سقوط الكفارة) . 

(2) اللعان: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له» وحلفها على 
تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاضص. شرح حدود ابن عرفة 1/ 301. 

(3) سقط من «غ4»: (ضعيف). 

(4) رواه البخاري في صحيحه 6/ 178» باب يبدأ الرجل بالتّلاعن» ونصه: عن ابن 
عباس ها أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي كل يقول: «إن الله يعلم 
أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب»» ثم قامت فشهدت. 

(5) ثبت في «غ)»: (قبلاً) ساقط من غيرها. (6) المدونة 3/ 100. 

(7) التهذيب 95/2. ,2 وفي «غ4): (لا). 

(9) البيان والتحصيل 3/ 257. (10) المدونة 3/ 2.100 والتهذيب 96/2. 
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أ ع 1 17 اليقين» وهي أعظم من أن تكفر)» ولم يفصل بين أن يتبين 
الأمر على وفق ما حلف عليهء أو على خلافه» وهذا التأكيد ليس بصحيحء 
أن هذا الكلام مطلق» والأول مقيد» فوجب حمله عليه» وَأنِضا فإن مقصوده 
من الكلام الأخير إنما هو تقسيم الأيمان إلى ما تلزم بسببه الكفارة» وإلى ما 
لا تلزم» كما هو بيّن من كلامه» [لا تفسير الغموس» وأشار بعض الشيوة(2) 
إلى أن الحالف على الشك آثم» ولكن إثمه أخف من إثم الحالف على 
خلاف ما يعلمء ونفى2"0 في الموازنة بين نقل المؤلف على المدونة» وبين 
نقل صاحب التهذيب» أن المؤلف جعل الغموس في هذه المسألة: ما بتبين 
خلافه خاصة» وما عدا ذلك مما تبينت فيه الموافقة» أو بقى الأمر فيه 
محتملاً على ما كان عليه» ليس من الغموسء. بل هو داخل في قوله: (وإلا 
فقد سلم). والذي في التهذيب يقتضي دخول المحتمل في قسم الغموس» 
وهو الصحيح - والله أعلم - 

وقوله: (قلت2: والظاهر أن الظن كذلك)» يعني: أنه يلحق بمسألة 
لدو ويفصل فيه بين أن يعبين 1" الأمر فيه على وال مام لف عل 1 
ويجيء اك ابعر عن القلق أن فلن الوق من لبد 
على خلاف المعتقد جزماً أن يكون اليمين هنا أخضر منها فى الشك» واعلم 
أن نسبة المؤلف هذا الكلام إلى نفسه كما يُعله2 في غير هذا الموضعء دليل 
على أنه لم يره لغيره من أهل المذهب» 0 الشيخ أبو محمد بن أبي ئرة) 
فى ثانى ترجمته فى كتاب النذور من النوادر9 “. عن ابن الموازء بعد أن حكى 
عن ابن حبيب كلاماً في الغموسء» قال: وقال ابن المواز"'©: (وكذلك 


(1) سقط من ات2»: (غير). 

(2) وهو اللخميء ينظر: التوضيح لوحة 57. 
)2( بياض في «ت2» مكان: (ونفى). 

(4) هكذا في «ت22» ساقط من غيرها: (قلت). 


(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (6) سقط من «ت2»: (رأى). 
(7) في «ت12: (يعلم). وفي غيرها: (فعله). (8) سقط من «ت22: (بن أبي 55 
(9) النوادر 4/ 8. (10) النوادر 4/ 8. 
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الحالف على شكء أو على الظنء فإن صادف ذلك كما حلف عليه”!؟ فلا 
شىء عليهء وقد خاطر)» فعطفه الظن هنا على الشكء دليل على20 أنه أراد به 
ا العرفية» وكذلك عقب الشيخ نوك 00 هذا الكلام بكلام يدل على 
ما قلناه» وقول ابن المواز هنا: (لا شيء عليه)» قريب مما تقدم عن المدونة: 
(بر)» فينبغى أن ينظر فيه» وهذا كله إذ أطلق اليمين» وأما إن قيدهاء بأن 
يقول في لني » أو ما أشبه ذلك. فلا شيء عليه» وأشار إليه في العتبية(* , 
[ومما يتردد فيه هل هي من يمين الغموسء» أم لا؟: اليمين التي يحلفها 
الإنسان تسكيئاً لغيره» وطمأنينة له”2» وهي إما أن يقتطع بها حق غيره» أو 
لاء والأول مجمع على أنها من يمين الغموس”© © ولقوله كَلِ: ١مَن‏ اقْتَطعَ 
حََّ امْرِئ مُسْلِم بِيّمِينِهء حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَهَ وَأَوْجَبَ لَهُ الثّارَه271» والثانية 
اضطرب المذهب فيها اضطراباً شديداً. فحكى بعض الشيوخ) عن ابن 
القاسم: أنها على نية الحالف وإن كان مستحلفاء وحكى عنه!*) وغن 
مك990 ابن وعين2017: أنهنا علق انتة: الميحلوف له وقال ابن >الجتاجشون 
وسحنون2!2: إن كان مستحلفاً فعلى نية المحلوف لهء وإن كان متطوعاً فعلى 
نية الحالفء» قال: وروى يحيى2'*7 عن ابن القاسم عكس ذلكء» قال: وقال 
أصبغ(*' عن ابن القاسم: إنما يفترق ذلك فيما يقضى به عليه» وأما غير ذلك 
فعلى نية الحالف» وقال أصبغ””'2: ذلك سواءء هي في الوجهين على نية 


(1) زيادة فى «ت2»2: (عليه) ساقط من غيرها. 


(2) سقط من «غ»: (على). (3) النوادر 4/ 8. 
(4) العتبية كتاب النذور 3/ 152» وكتاب الأيمان بالطلاق 6/ 25. 
(5) سقط من الت41»: (له). (6) البيان والتحصيل 3/ 109. 


(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 157» كتاب الجنائز» وفيه تقديم وتأخر: 
«فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة». 

(8) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ ٠.109‏ (9) البيان والتحصيل 6/ 125. 

(10) البيان والتحصيل 57/6. (11) العتبية 6/ 301. 

(12) البيان والتحصيل 3/ 108. 

(13) البيان والتحصيل 6/ 259؛. 260. 

(14) العتبية 3/ 231» والبيان والتحصيل 3/ 109. 

(15) المصدر نفسه. 
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المحلوف لهء قلت: وفي ظاهر رواية يحيى مخالفة لما حكيناه عنه('؟ أوّلاً عن 
الإجماع. ومدلول الحديث المتقدم, والذي تسكن النفس إليهء» هو مذهب ابن 
الجاجموة وكستوه منواله علوي 1 
50 5 . 7 3 5 50-0300 ْ 

ولا لغو في طلاق ولا غيره وقضى به عمر بن عبد العزيز 85 في 
حالف على ناقة أنها فلانة» فظهر خلافها 4. 

وقوله: (ولا لغو في طلاق ولا غيره... إلى آخره) يريد أن اليمين في 
العترخ إنما هي حقيقة فيما يدخل عليه حروف القسمء كما تقدهم؟» وما سوى 
ذلك: كيمين الطلاق والعتق والصدقة؛ فليست بيمين شرعاً» وإنمنا هي (5) 
التزامات وإن كان وجد في كلام بعض9) السلف إطلاق اليمين عليهاء فذلك 
مجازء وإذا تقرر ذلك وجب أن يكون المراد من قوله تعالى: الا يُوايدك اله 
ِلَْوِ في أيْنِيخ74 إنما هي اليمين الشرعية» دون الالتزامات» لوجوب حمل0ة) 
الكتاب» على ما هو العرف في زمان الخطاب» قال بعض الشيوخ: ولا 
خلاف في المذهب في ذلك» قال: ويجيء على مذهب من أوجب كفارة 
اليمين بالله» فى الحلف بالمشى والصدقة وما أشبه ذلك مما فيه قربة وطاعة 
أن يكون اللغو في ذلكء. قلت: وقد وقع لابن الماجشون في المبسوط © 
ما ظاهره أن اللغو يجري فى غير اليمين بالله» وما فى معناهاء ونص مسألة 
العمترط!" 51 قال مالك تق هوي كان تتريكية ا اقدرف برل نز ادها 
ثوبأء فدفع ثمن الثوب إلى أخ البائع» وهو يظنه البائع» ثم لقيه البائع فسأله 
عن الثمن» فقال: قد دفعته إليك» فقال: [والله ما أخذت منك شيئاء فقال: 
امرأتهء2'؟ طالق إن كنت لم أدفع إليك الثمن» فقال: ويحك لعَلَّ إلى أخي 


(10) زياد في «غ2: (عنه) ساقط من غيرها. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «ت12. 
(3) أي بعدم اللغو في الطلاق» ينظر: التهذيب 2/ 360. 


(4) سقط من «ت242: (كما تقدم). (5) وفي «غ4»: (تسمى)ء بدل: (هي). 
(6) في «ت241: (بعض كلام). (7) سورة المائدة: الآية 89. 
(8) سقط من «غ»: (حمل). (9) سقط من «ت2): (وقد). 


(10) وفى ت2»: (المبسوط)ء وفى غيرها: «المبسوطة». 
(11) هذه المسألة ذكرها ‏ أيضاً ‏ في التوضيح لوحة 57. 
(12) فى «ت41: (امرأتى). 
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فسأل أخا'!2» فقال: نعمء دفع إليّ» فقال]220: ما كنت ظننت أني2*7 دفعتها 
إلا إليك. فقال مالك: هو حانثء. وقال ابن الماجشون: لا شىء عليه» إنما 
أصل يمينه©: أنه دفعه إليك2"7 فيما أرى» وأنه©) لم يحبينه غك فكي 
يحنث هاهناء وقول ابن الماجشون هذا صحيح بناء على أصل المذهب» في 
اعتبار حال الحالف» وما يتبادر ذهنه إليه وقت الحلف. ولا شك فى أن أكثر 
الكالفين إننا يسلفرن على اعتعاداييب 1" لا على مها :في تل الام 
والله أعلمء. وأمّا في مثل قصة عمر بن عبد العزيز© #نهء فإنما يقصد 
الحالف فيها فى العادة تحقيق ما فى نفس الأمر ولا سيما والموجود يصدق 
الخال أو وكديده. ولنكلف تون الجيلة كسا طرون عاق الله بو وراهرة عليه 


ومن قال لشيء: هو علي حرامء» من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو 
عبد أو غيرهء إلا الزوجة» فلا شيء عليه 4. 

وقوله: (ومن قال لشيء: هو علي حرام... إلى آخره) اختلف العلماء في 
حكم تحريم شيء من المطعوم والمشروب والمتكو, وما يستخدم » فذهب 
0000 الت 1 وأبو 0 لك أنه لا يلزم شىء لبسيسيتة 
ذلكء» [لا كمارة يمين ولا غيرهاء وحكي عن أبي حنيفة » والأوزاعي: لزوم 
كفارة يمين في تحريم المطعوم والمشروبء. وقاله الأوزاعي(14) في تحريم 
المرأة» والمذهب: أنه لا يلزمه بسبب ذلك2157 شىىء إِلّا المرأة» فإنه إذا 


(1) في لج): «فسئل أخوه) . (2) ما بين المعكوفين ساقط من (ات22. 
(3) سقط من «ت2»1: (أنى). (4) فى «ت22: (نيته) . 
(5) سقط من «ت2»: (إليك) . (6) سقط من «ت1»: (وأنه). 


(7) في «ج1: (اعتقادهم). 

(8) حيث ألزم الطلاق من حلف على ناقة أنها فلانة» فظهر خلافها. التهذيب 360/2. 

(9) هكذا في (جاء وفي غيرها زيادة الآية: بايا البَى لِمَ حرم مآ أل لَه لك 4 . 

(10) ينظر: الاستذكار 17/ 45. ومسروق هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الفقيه الكوفي» 
تابعي ثقة» توفي سنة 63ه» تهذيب التهذيب 0 109» تاريخ الثقات ص 2426 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص116. 

(11) ينظر: الاستذكار 17/ 46. (12) ينظر: الاستذكار 17/ 45. 

()) ساقط من «ج»: (إلى). (14) ينظر: الاستذكار 40/17. 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من (ت22 
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حرمها لزمه الطلاق» على ما يتفسر في موضعه - إن شاء الله ا والأصل 
عع مل 


عدم اللزوم» كما قاله مسروق» وقد قال تعالى: ولا تَفُولُوأ لِمَا تَصِفٌ ايحم 
لْكَذْبَ هذًا حَلْلُ وهنذًا حَنَامٌ ...4 الآية7"؟؛ إلا أن أهل المذهب يرون أن 
التحريم من كنايات الطلاق» _ قال ا 0 - في تفسير قوله تعالى: 
«يأيا لين لم ين أ أ 065 إلى آخر المة -: (إِنَّمَا كَمّرَ اَن يه في 


2 


تَحْرِيمِهٍ يمه أ م وَلَد لديو أنه حَلَف بالل أَلَّا يَقْرَبَهَا(* 3 يريد أن تحريم أم الولد وحده 
لا يوجب كفارة», لولا اقتران اليمين به» وقيل فى تفسير الآية غير ذلك. 


ج وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو عليه 
غضب الله أو دعا على نفسه إن فعلء وليستغفر الله 46. 

وقوله: (وكذلك هو يهودي... إلى آخره) هذا هو مذهب مالك" كن 
والشافعي'» وقال أبو حنيفة: هو القياسء» قال27: والاستحسان أن تنعقد 
يحينه وتلدفة الكتنا 5( *». واحتج أهل المذهب ومن وافقهم: بأن الأصل براءة 
الذمة؛ وأيضاً فقد جرى” "مل عنه ا لالشاط ن اللساريكة لين كر تيدتها 


(1) سورة النحل: الآية 116. 

(2) ينظر: المدونة 3/ 395. وزيد , بن أسلم هو: أبو أسامة زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي 
الأنصاري القرشي العدوي. اجن لزيا ري التي وان رط برطين جا يه صحابييٌ 
جليل» كان من المتقنين» شهد بدرأء توفي سنة ستٍ وثلاثين للهجرة» روى عن ابن 
عمرء وروى عنه مالك والناسء وله مناقب أجل من أن تحصى. انظر: الثقات 4/ 
6 ومشاهير علماء الأمصار 1/ 280 والجرح والتعديل 554/3. 

(3) سورة التحريم: الآية 1. 

(4) ينظر: تفسير ابن كثير 4/ 4387 وفيه: «وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» 
حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا أبو غسان» حدثني زيد , بن أسلم أن رسول الله وَكِ أصاب أم 
إبراحيع في>بيت بعضن نسبائة فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه 
حراماً قالت: لي لع ل م اي م 
تعالى : كايا آلب لِمَ حَرَمْ مآ أحَلَّ أنَهُ لك قال : زيد بن أسلم قوله: أنت علي حرام» لغو 
وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه وقال: ابن جرير أيضاً حدثنا يونس حدثنا ابن 
وهب عن مالك عن زيد , بن أسلم قال: لها أنت علي حرام والله لا أطؤك». 

0 الاستذكان 721/15 (6) الاستذكار 72/15. 

(7) سقط من «ت1»: (قال). (8) ينظر: الاستذكار 72/15. 


)29 وفي ات 42: (خرج). 
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تعرض للكفارة» وذلك يوجب قوة الظن لسقوطهاء فمن ذلك ما تقدم من قوله كله 
في. الحالف باللات والعزى : اقَلْيَتَصدَّقْ)(!2» وكذلك حديث ثابت بن الضحاك 
قال: قال رسول الله يك: «مَنْ حَلَف بِمِلَّةِ سِرّى الْإِسْلام كَاذباً مُتَعَمّداً قَهْوَ كَمَا 
والسسفالك 1" يوافق علق أنه تين بكافر» وكلالك حدية ا بوي أي 
أبيه”© قال: قال رسول الله كل: «مَنْ حَلّف فَقَالَ: إِني بَرِيِءٌ مِنَ الإسْلام» فَإِنْ 
كَانَ كَاذباً» فَهُوَ كَمَا قَالَء وَإِنْ كَانَ صَاوِقاء فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسْلام سَالِم:0©), 
وأما قول المؤلف: (وليستغفر الله). فلما تضمنته هذه الأحاديث من النهى عن 
ذلك» وينبغي أن يضيف إلى ذلك النطق بالشهادة» كما تضمنه الحديث ل 


١‏ ولو قال: أحلف أو أقسم, ولم ينو بالل ولا بغيرهء فلا كفارة على 
المشهور 4. 

وقوله: (ولو قال: أحلف أو أقسم... إلى آخره) ظاهر كلام المؤلف أن 
قائل ذلك إن نوى (بالله). لم يختلف في وجوب الكفارة» وأحرى إذا تكلم 
بذلك» وإنما الخلاف عندهء إذا تجرد قوله: (أحلف أو أقسم) عن زيادة (باله) 
لفظاً ونية» والقول بلزوم الكفارة إذا لم يقل: (بالله) ولم ينوه» إنما يحفظ 
لأبي حنيفة”2 وجماعة خارج المذهب”2©؛ ولم أر من حكاه عن المذهب» بل 


(1) رواه البخاري في صحيحه 7/ 222» باب لا يحلف باللات والعزى» ورواه مسلم في 
صحيحه بشرح النووي 11/ 2106 107» كتاب الأيمان. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 120» كتاب الجنائزء باب بيان غلظ تحريم 
قتل النفس. 

(3) وفى «ت2»: (والحالف). 

(4) ابر سيل الأسلضي «اغبنا للدي يريف بن التنسيي الأتلني» وتدهو اهو سديمان 
في يوم واحد سنة 15هء الإمام. الحافظ» شيخ مرو وقاضيهاء حدَّث عن أبيه وأكثر 
حديثه عنه» كما حدث عن كثير من الصحابة» وحدث عنه: ابناه سهل وصخرء 
ومحارب بن دثار والشعبي وقتادة وغيرهم. سير أعلام النبلاء 5/ 50. 

(5) سقط من «(غ24: (عن أبيه). 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 120» كتاب الجنائز» باب بيان غلظ تحريم 
قتل النفسء» وأبو داود في سننه 3/ 224. 225. 

(7) تفسير القرطبي  .272/6‏ 

(8) مثل: الأوزاعي والحسن والنخعي» ينظر: تفسير القرطبي 6/ 272. 
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زعم بعضهم أن الكفارة مع النية هاهناء إنما هي على القول بانعقاد اليمين 

بالنية خاص(!2» وليس ذلك بسديد؛ لأن ذلك الخلاف إنما هو إذا عقد 

بقلبه» ولم يكن هناك لفظ البتة» ولفظ القَسَّم هاهنا حاصل» وإنما احتيج إلى 

نية المُفْسَم به؛ لأنه ليس كل مقسم به تجب الكفارة بالقسم به؛ نع.20©, 

وحكن بعضهم أن سحيون 'ذكر8؟ في السليمانية1”؟ قولين©؟ في القائل+ قسنم 

باللهء أو أشهد بالله. أو أعزم بجة ".رتسل الفا هنا قرط الكفارف إننا 
رأى ذلك عند تجرد هذا اللفظ عن نية الحلف» ويراه مع ذلك محتملاً للخبر 

وللقسمء والأصل براءة الذمة» فأسقط الكفارة لذاك» وفي كتاب ابن المواز©©: 

ومن قال لغيره: أعزم عليك بالله ألا تفعلء ففعل» فلا شيء عليهماء وقال ابن 
حبيب””؟: من قال لرجل: أعزم عليك بالله أن تفعل» فهو كقوله: أسألك بالله. 

فينبغي له أن يجيبه؛ ما لم تكن معصية» قال: وهو من قول الله سبحانه: ##وَاتَّفُوأ 

أنه الى مَََلْنَ بو وَالْدَيْمَم 2094 قال: وكذلك إن سئل بالرحمء فإن لم يفعل» 

فلا كفارة على واحد منهماء وهذا مثل ما تقدم لابن الموازء ومثله في 

المدونة”! 2 إلا أن فيه زيادة إبرار المقسم» كما خرّجه البخاري عن البراء بن 

عازب وهنا قال: «أْمَرَنَا رَسُولُ الله كَل إبْرَارٍ المُقّسه(22. 
< ولو قال: أشد ما أخذ أحد على أحدء ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان» 

قولان 6. 

(1) سقط من «ت2»: (خاصة). 

(2) هكذا في «ت2»: (ذلك)» ساقط من غيرها. 

(3) سقط من «غ»: (نعم). (4) وفي «ت212: (حكى). 

(5) السليمانية هي: تأليفك في الفقه لأبي الرّبيع سليمان بن سالم القظان المعروف بابن 
الكحالة» من علماء إفريقيّة في القرن الثالث الهجري» ولي قضاء باجة» ثمّ صقلّية» 
فنشر العلم بهاء سمع من سحنونء وغيرهء كان الغالب عليه الرّواية» والتّقييد» وكان 
ثقةّه كثير الكتبء توفي سنة 281ه» ينظر: الديباج 1/ 2119 ومجلّة البحوث الفقهيّة 


المعاصرة ص 109. 
(6) ينظر: التوضيح لوحة 58. (7) سقط من «غ»: (بالله). 
(8) النوادر 4/ 17. (9) النوادر 4/ 16. 
(10) سورة النساء: الآية 1. (11) ينظر: المدونة 0 


(12) رواه البخاري في الصحيح 7/ 223. باب قول الله تعالى: #وَأقْسَمُوأ يلو جَهَدَ يمدو *. 
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وقوله: (ولو قال: أشد ما أخذ أحد على أحد... إلى آخره) . القائل في 
ذلك بكفارة اليمين بالله» هو ابن وهب227, والقائل بالقول الثاني: هو ابن 
القاسه2) في رواية عيسى عنه»ء وهو” في كتاب ابن المواز ‏ أيضاً ‏ ومثله 
لمالك فى المبسوطة» وزاد عليه: عشرة نذور للهء وسبي الخلااف: النظر فى 
الأشدية إلى المحلوف به» أو إلى ما يترتب على المحلوف به»ء فابن وهب نظر 
إلى الأول وان القناسم نظر إلى الغاني7© هده المسألة من يناب 
الالتزامات» لا من باب الأيمان؛ لأن صورتها كما أشار إليه فى الرواية: أن 
يقول: عل أشد ما أخذ أحد على أحدء وإذا©2 كان هذا معنى المسألة» فليست 
على الأيمان» والمترتب فى اليمين بالله ليس بالأشد» فوجب صرف مقتضى 
هذه(" اليمين إلى [ما يترتب عليه في]2*7 أشد الإيمان العرفية» أو إلى ما يترتب 
على أشد الأيمان مطلقاً. في أي الأزمان وقعتء فلذلك رأى ابن القاس." إذا 
لم تكن لقائل ذلك نية: أن يطلّق نساءه. ويعتق رقيقه؛ ويتصدق بثلث مالهء 
ويمشي إلى الكعبة» هذا''' والله أعلم ‏ هو(''2 أشد ما أخذ أحد على أحد 
عند:!2'' إما لأنها أيمان البيعة عنده» أو لغير ذلك» قال ابن القاسه(*!2 في 
رواية عيسى عنه: إلا أن يكون قد عزل الطلاق والعتاق من ذلك» فليكفر ثلاث 
كفارات ولا شيء عليه» قال بعض الشيوخ'؟: يريد بهذه الكفارات 


(1) العتبية 3/ 229. (2) العتبية 3/ 179. 

)3( سقط من «غ21: (وهو). 

(4) أي أشد محلوف به ولذلك ألزمه اليمين بالله» لشدتها في الكذب والمخادعة وعدم 
تعظيمهاء ينظر: البيان والتحصيل 3/ 181. 

(5) أي عليه أشد ما يترتب من نتائج» ولذلك أوجب عليه ما أوجبه» ينظر: البيان 


والتحصيل 3/ 180. 
(6) وفي ات22: (وإن). (7) سقط من «ت22: (هذه). 
(8) ما بين المعكوفين ساقط من (لت41». (9) العتبية 3/ 179. 


(10) سقط من «ج»: (هذا). 

0 ) هكذا فى «ات2»2: (هو)ء. ساقط من غيرها. 

(12) سقط من «ت242: (عنده). (13) العتبية 3/ 179. 
(14) الباجي في المنتقى 3/ 250. 
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الثلاثة: الصدقةء والمشيء وكفارة اليمين باللهء وهذا الذي قاله هذا الشيخ 
قوي في المعنى؛ لأن الباقي بعد المحاشاة لا بد أن يكون داخلها في اللفظع 
إلا أنه تعيد سن لفل ابن القاسم. إذ لا تسمى الصدقة والمشي في العرف 
كفارة» وأيضاً فإن هذا الشيخ جعل كفارة اليمين باه( مما تدخل تحت(2) 
هذا اللفظ بعد المحاشاة» ولا تدخل قبل المحاشاة» وقد رايت لغيره ه حمل 
الكفارات على ظاهرهاء واعلم أن مراد المؤلف بقوله: (أو جميع الأيمان) » 
هو ما يلزمه في اليمين اللازمةء لقوله فيها(©2: (فالجميع اتفاقا). وكأنه يقول: 
با قيلت فن9) فى مسالة: (أشد ما أخذ أحد على أحد) متفق عليه في 
0 اللازمة). وذلك ظاهر من كلامه» إلا أن فيه شيعاً من جهة النقل؛ 

نا لا نعلم أحداً من المتقدمين ولا220 المتأخرين ‏ بعد البحث عن أقوالهم - 
0 في: أشد ما أخذ أحد على أحدء كفارة الظهار0©), ولا صوم سئة » 
وفى كفارة اليمين بالله فيها ما قدمناه الآن. 

ومما ينانب ذكره هنا: ما زؤاة عيسى عن ابن القاس””7أ.فيمن قال: 
بايعت الله إن فعلت كذا وكذا: أنه إن حنث”*/ فعليه كفارة يمين» وكذلك قال 
ابن حبيب0" في: أعاهد الله [أو أبايع الله وكذلك عاهدت الله أو بايعت الل 
ويقرب منه: ما رواه أشهب2'9 عن مالك فيمن قال(2!!7: أعاهد الله](2'2 عهداً 
لا أخفر”*'" به ألا أفعل كذاء ثم فعلهء فقال: يكفّر بإطعام عشرة مساكين» 
وأحب إلى أن يزيد ويتقرب إلى الله - سبحانه -. 


(1) هكذا فى «ت2»: (بالله)» ساقط من غيرها. 

(2) سقط 0 «ت241: (تحت). 

(3) هكذا فى «غ): (فيها). وفى غيرها: (في الأيمان اللازمة). 

04 عفن (فيه). 00 1 

(5) هكذا في ات241 زيادة: (لا)» ساقط من غيرها. 

(6) الظهار: هو تشبيه زوج زوجّه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية 
في تمتعه بهماء والجزء كالكل» والمعلق كالحاصل» شرح حدود ابن عرفة 1/ 295. 


(7) من النوادر 4/ 17. (8) في «غ»: (حلف). 
(9) ينظر: النوادر 4/ 14. (10) العتبية 3/ 155. 
(11) سقط من «غ4: (قال). (12) ما بين المعكوفين ساقط من (ت2). 


(13) أخفر: أخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به الصحاح 649:/3» مادة: (خفر). 
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ولو قال: الأيمان تلزمه ولا نية تخصيصء فالجميع اتفاقاء وفي لزوم 
طلقة أو ثلاث قولان» فيلزمه: عتق من يملك حين الحنثء والمشي إلى بيت الله 
الحرام» وصدقة ثلث المال» وكفارة يمين» وكفارة ظهار» وصوم سنةء إن كان 
معتاداً اليمين بها 4. 

وقوله: (ولو قال: الأيمان تلزمه... إلى آخره) أما أيمان البيعة فمعناها: 
الأيمان التي كان الحهّجاج('2 يأخذها7؟ على المسلمين لعبد الملك(3) 
باسم الله» وبالطلاق» وبالحجء وبصدقة المالء وغير ذلك؟. قال 
بعدها””) من عهود الخلفاء*©» قلت: وهي اليوم جارية على ألسنة أعراب 
إفريقية» يقولون: البيعة تلزمني لأفعلنَ كذاء وأشار ابن المواز وغيره إلى لزوم 
الحالف بها ما جرت7' عادة الأولين بإدخاله تحت هذا اللفظء ما لم يحاش 
بقلبه شيئاً من ذلك» وقال أصحاب الشافعي: إن لم ينو الأيمان التي رتبها 
الحجاج لم يلزمه شيء» وإن صرّح بطلاقها وعتاقهاء لرِمّهء وإن لم يصرّح 


(1) هو: الحجاج بن يوسف بن عقيل الثقفي الأمير المشهور الظالم» وقع ذكره في 
الصحيحين» وليس بأهل للرواية» تولى إمارة العراق عشرين سنةء مات سنة 95ه. 
تهذيب التهديب 2/ 210. 

(2) وفي «ت2»2: (يأخذها الحجاج) . 

(3) أبو الوليد: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة القرشي 
الأموي» أصله مديني سكن الشام» سمع عثمان وأبا هريرة وأبا سعيد وأم سلمة 
ومعاوية وابن عمر وبريرة وغيرهم» حدث عنه عروة» ورجاء بن حيوة» والزهري 
وآخرون؛ أحد فقهاء المدينة» وأول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن» وولي 
الخلافة أربع عشرة سنة» ومات سنة 86هء ينظر: التاريخ الكبير 5/ 2429 والثقات 
2 316. وسير أعلام النبلاء 4/ 246 . 

(4) ينظر: الذخيرة 4/ 10. (5) المنتقى 251/3. 

(6) هو: يزيد معاوية بن أبي سفيان الأمويء بويع بالخلافة سنة 260 ولد سنة 222 
ومات سنة 64هء سير أعلام النبلاء 4/ 235 التعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص161. 162. 

(7) سقط من ات1»: (بعدها). 

(8) فى «ت41 زيادة: (بعده). 

)29 مكذاء وفي الغ زيادة: (يه). 
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ونوى الأيمان التي فيها الطلاق والعتاق» انعقدت('' يمينه بهماء ولا تنعقد في 
اليمين بالله» والفرق عندهم أن كنايات الطلاق عاملة2) واليمين بالله لا كناية 
نيا + لكأن كيلف : الكفارة ريا لخرمة الفط وليى: تلفق" كناب حرية احم ل 
قال: علي ب يمين إن فعلت كذاء لم يلزمه شيء إن فعل» وقد تقدم في المسألة 
التي قبل هذه»ء ما هو العذر عن هذا الكلام» فإن معنى هذا عند أهل العرف: 
التزام جميع ما يترتب على الإيمان التي تؤخذ للخلفاءء وأما الأيمان اللازمة» 
فقد كثر استعمال أهل الزمان لهاء وقبل ذلك بنحو ثلاثمائة وخمسين سنة» 
ولا يوجد لمن تقدّم على ذلك عليها كلام؛ وقد و المفسرين من 

ابتداء ذلك التاريخ فما بعده فيهاء اضطراب شديداً وفك بعضهم على بعض » 
فنقل عن الأبهري!2) 00 أنه لا يلزم الحالف بها إلا ا ومثله 
أبى عمر المذكور 4 تلزمه كفارة يمين »2 والذي زأيت له خلااف هذا أيضاً 
وذهب الشيخ أبو بكر الطرطوشي”' والقاضي ابن العربي©» وتبعهما 
السهيلي2.: أن عليه ثلاث كفارات» وهذه الأقاويل'!؟ مخالفة للاتفاق الذي 
حكاه المؤلف وغيره» نعم جمهور الشيوخ على ما ذكره المؤلف. ثم 
اختلفوا'2 في الطلاق اللازم بسبب هذه اليمين» فحكي عن الإشبيلي أحمد بن 


(1) هكذا في «غ. ج»ء وفي ١ت2)2:‏ (أنفذت). 

(2) في «ت41: (عامة). (3) ينظر: التوضيح 2/ 719. 

(4) سقط من «غ4: (بها). (5) ينظر: التوضيح 2/ 719. 

(6) ينظر: التوضيح 2/ 720. وهو: أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصمء النمري» القرطبي» القاضيء» الحافظ» الفقيه» المعروف بابن عبد البر» تفقه 
بابن المكوي» وبأبي الوليد بن الفرضيء وسمع منه : : أبو عبد الله الحميدي» وأبو 
محمد بن حزمء له: كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وكتاب 
«الكاني' في الفقه.» والاستذكارء. والاستيعاب في أسماء الصحابة» وتوفي سئة 2463 

شجرة النور ص 119» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1387. 

000 ينظر : الذخيرة 4/ 9. (8) ينظر: التوضيح 2/ 719. 

(9) ينظر: التوضيح 2/ 720. 

(10) هكذا في «غ4. وفي غيرها: (الأقوال). (11) ينظر: الذخيرة 4/ 10. 
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عبد الملك(1): أنه طلقة واحدة بائنةء» وقال جماعة 00 فل هو طلقة واحدول 
رجعية ومال جمهور المتأخريه عن هؤلاء إلى القلات: حتى حكى 
المازري» أن الشيخ أبا القاسم السيوري”" أفتى بنقض قضاء قاض حكم بأنها 
واغنذة»: فال المازري؟ دما معناه:-: لضبعك هذا القزلء ولآن ذلك 
القاضي7) اعتمد على فتوى مفت لم يكن في العلم هناك. 

واستضعف جماعة دخول كفارة الظهار22 فيها”©2» وكذلك تقييد المؤلف 
00 صوم السنة باعتياد الحلف بها أما الظها (01) فقل من يحلف به من 


(1) هو: أبو عمر؛ أحمد بن عبد الملك ب بن هاشم» 0 المعروف بابن 
المكويء الفقيه المفتي» ألف كتابه «الاستيعاب» بالاشتراك مع أبي بكر محمد بن 
عبيد الله المعيطي» توفي سنة 401» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 230/1. 

(2) مثل أبو عمران والعراقيون» ينظر: الذخيرة ا 

(3) سقط من «غ4»: (واحدة). 

(4) مثل أبو بكر بن عبد الرحمن وأكثر الأندلسيين» ينظر: الذخيرة 4/ 9. وقال فى 
التوضيح 720/2: «وهو الصحيح عند التونسي» واللخميء وعيد الحميدء 
والمازري». 

(5) ينظر: التوضيح 720/2» وهو أبو القاسم السيوري: عبد الخالق بن عبد الوارث 
المغربي السيوري» خاتمة علماء أفريقية» كانت له عناية بالحديث والقراءات» وله 
تعليقة على المدونة» وتخرج به أكمة» روى التهذيب على مؤلفه البرادعي» وكان 
البرادعى يثنى عليه كثيراء مات سنة 460ه. 
بعر مد انه العه 2181/18 والذيياء السسي ةدالو رفتعرة العور 
ص116. 

(6) هكذا في «ت241: (المازري)؛ سقط من غيرها. 

(7) هكذا في «ت1». غ»: (القاضي)ء ساقط من غيرها. 

)06 منهم ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 108» وعبارته: «وقد كان بعض الشيوخ يلزمه 
فى ذلك أيضاً كفارة الظهار» اه كلامه. من البيان والتحصيل 3/ 180. ولا خفاء عما 
يحويه من تضعيف» بنسبته إلى غيره» وعدم تسمية القائل به» وزيادة كان قبل الفعل» 
والله أعلم» وفي التوضيح لوحة 58: «وكان الشيخ أبو محمد لا يوجب في ذلك 
كفارة ظهارء وتبعه جماعة». 

(9) هكذا في ١ات1.‏ غ2: (فيها) ساقط من غيرها. 

(10) أبو الطاهرء ينظر: الذخيرة 4/ 29 10. 

(11) وذكر هذا الاستشكال ابن زرقون» نقله عنه في التوضيح 2/ 720. 
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الخاصة» وقلّ من يعرف مقتضاه من العامة» فضلاً عن أن يحلف بهء فإن 
كثيراً من الناس لا يحلفون بشيء منهاء [وأشد ضعفاً منها عبارة الباجي(!» عن 
ذلك بصوم شهرين متتابعين» ولا وجه بخصوصية الصيام. وكذلك استضعف 
بعضه.22 قول الباجي0" إذا لم يكن للحالف بها مملوك يوم الحلفء فإنه 
يشتري رقبة ويعتقها]!*) 

وأما القيد المذكور في صوم السنة؛ فلأن المعتبر إن كان عادة الحالف 
,220 مح د ل لفاك ندال رتر . [فإن كثيراً 
هن لاسن لذ مخلفوة بات ديا نا وإن كان المعتبر إنما هو العرف العام في 
إقليم البحالف وين 38 فلا وجه لقوله: (إن كان معتاداً اليمينُ بها)(2. 
والمعول عليه عندي من هذا كله» ما كثر الحلف به في الجهة التى يسكنها الحالف 
فما حقق كثرة استعماله من الأيمان» بعل دوهن لبون وما حقق عدم 
استعماله لم يدخل» ويحتاط مع الشك؛» ولا شك الآن في كثرة استعمال أهل هذا 
الإقليم لليمين بالله. والطلاق الثلاث» وللمشي إلى مكةء ولصوم العاء' 2 وكان 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 252. 

(2) ومنهم ابن زرقون» ينظر: التوضيح 721/2. 

(3) ينظر: المنتقى 3/ 252. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(5) ويكون معنى كلام المؤلف: «إن كان الحالف معتاداً اليمين بها». 

 )6(‏ والله أعلم -. والضمير المجرور المذكور في هذا القيد قابل لهذا التعميم» فلا وجه 
لهذا الاستشكال. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4),. 

(8) ويكون في كلام المؤلف تقديم وتأخيرء تقديره: (إن كان اليمين بها معتاداً» أي في 
العرف العام . 

(9) لا أدري لماذا خصص الشارح عود الضمير في قوله: «بها» إلى صوم السنة وحده مع 
أنه والله أعلم محتمل أن يعود على جميع ما ذكرء فهذا القيد المذكور قد يصح 
رجوعه على صوم السئة وحده؟ لوقوع التردد فيهء» ولأن غيره مما ذكر مشهور اللزوم» 
ولكن ‏ أيضاً - يمكن أن نقول: إن هذا القيد المذكور يخص الجميع» ولا وجه 
لخصوصية صوم المبتة نه كما بوتت “وجهه الآن والضمير المذكور في هذا القيد قابل 
لهذا التعميم» فلا وجه لهذا الاستشكال» وبذلك تتم الموافقة بين كلام المصنف وما 
يقوله الشارح الآنء هذا جوابي على استشكاله. 0 أعلم -. 

(10) وفي لغ»1: (سنة) . 


31 





في بلادنا قبل هذا بيسير لا يستعمل صوم السنة في اليمين إلا النساءء وقد 
رأيت فى بعض بلاد إفريقية('2 على ألسنة طائفة من عامتها استعمال الحلف 
يتا داره» وأما الحلف بالعتق أو صدقة ثلث المال» فقلَ من يحلف به 
فيما رأيت» فينبغي للمفتي في هذا الزمان ‏ إذا أفتى في هذه المسألة وما 
أشبهها مما هو مبني لل غير القولي» أو على انعرف الفعلي» كأبواب 
بياعات الآجال عند المالكية -» أن ينظر ينظر إلى عرف زمانه وبلده من ذلك قولاً 
وفعلاً» ولا يكتفي في ذلك بما هو منقول في الكتب مما له نحو ستمائة سنةء 
وكانت الفتوى به بالمدينة» ولعل أهل إفريقية أو الأندلس» عرفهم في ذلك 
غير عرف أهل المدينة أو أهل مصرء هذا في ذلك الزمان» فكيف وقد طال ما 
بين زمان20) الواقعة وزمان المفتي» ولا تظن أن ما جرى على ألستتنا الآن من 
اعتبار العرف الفعلي سهواًء وأنّا لم نطلع على كلام بعضصر 2 أهل الأصول في 
ذلك» فلولا الطول الممل» الذي لأجله تركنا ما احتج به المفتون في أصل 
المسألة» وأجوبة بعضهم عن كلام بعض» - ما لأجله اعتبرنا العرف 
الفعلي» والله - سبحانه ‏ يعين جميعنا على ما كلفنا به» ويلهمنا ما فيه رشدناء 


03 


بمئلهة. 

وقول المؤلف: (ولا نية تخصيص) مشعر بأن النية في ذلك نافعة» ولا 
شك أنها تنفع في إخراج الصدقة وما في معناها مما ليس للقضاة فيه0*) نظرء 
وأما الطلاق والعتق: فخرّج بعض الشيوخ2©) الخلاف في تصديقهء من الخللاف 
في تصديق من ادعى محاشاة الزوجة» في مسألة: الحلال عليه حراء2”0؛ وهو 


(1) إفريقية - بكسر الهمزة - وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وينتهي 
آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس» والجزيرتان في شماليها فصقلية منحرفة إلى الشرق 
والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب» ينظر: معجم البلدان 1/ 228 . 

(2) الحبس: إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازماً بقاؤه فى ملك معطيه ولو تقديراً. حدود 
ابن عرفة 439/2 20 ١‏ 

(3) سقط من «غ»: (زمان). (4) سقط من «غ4»: (بعض). 

(5) هكذا في «غ». وفي غيرها: (فيها). 

(6) وهو أبو الوليد الباجى فى المنتقى 252/3. 

(7) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 233. 
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تخريج صحيحء» بل مسألة الأيمان اللازمة أخف. على ما سَيِتَبَيَنُ ‏ إن 
شاء الله #» ونص ابن المواز”'2 على انتفاع مخرج ذلك في أيمان البيعة. 
ومما يذكر هناء ما نص عليه فى العتبية220 فى القائل: علي أربعة أيمان» أن 
علية ريع كقاراكه تج تفينك ,ذلك يعن مو رأى ف الأيمان اللازية تلت 
كفارات» بجامع أن صيغ الجموعء, ولفظ العددء مشتركان في تكثير الواحد» 
فما لزم في العدد لزم مثله في صيغة الجمع» وإنما يختلفان في القدر خاصة. 


وإذا تكرر اليمين [بغير الطلاق]”' على شيء واحدء لم يتعددء ولو 
قصد التكرار على المشهورء ما لم ينو كفاراتء أو يقل: علي عشر كفارات أو 
عهود أو نذور ونحوهء فعدد ما ذكر وقيل: إن اتحد المعنى فتأكيدء مثل: والله 
وواللء والسميع والعليم» وإن اختلف المعنى تكرر اللزومء واختاره ابن بشير» 
مثل والعلم والقدرة والإرادة 4. 

وقوله: (وإذا كرر اليمين على شيء... إلى آخره). يعني: أن الحالف 
كيه من امنداء الله | راسدايهه ‏ إذ حلت على مو في كرن انين ذلك 
الاسم بعينه؟: أو الصفة بعينهاء على ذلك الشيء بعينهء فإن نوى باليمين 
الثانية تأكيد الأولى» أو لم تكن له نية» لم تتعدد الكفارة عليه بالحنث» 
اتفاقاً'”2)» وإن قصد تعديد الكفارة [تعددت©2, اتفاقاً. وإن قصد الإنشاءء ولم 
يتعرض إلى تعدد الكفارة]277» فالمشهور أنها لا تتعدد؟؟2» والشاذ أنها تتعددء 
بخلاف إذا كان المحلوف به غير الله تعالى» أعني في باب [الالتزام» كالطلاق 
والعتق» فإنه يحمل على الإنشاء] ”2 حبّى يقصد الحالف التأكيد» قالو|(!02©: 


والفرق أن المحلوف به فى الأول شىء واحد يستحيل التعدد عليه» فوجب 
اتحاد الكفارة» إلا أن يقصد تعدد الكفارة» وفي باب الالتزامات: الملتزم 


(1) ينظر: النوادر 4/ 12. (2) ينظر: من النوادر 4/ 12. 

(3) هكذا في جامع الأمهات 2233 ساقط من جميع نسخ الشرح. 

(4) هكذا في «غ»: (بعينه)» ساقط من غيرها. 

(5) البيان والتحصيل 3/ 202. (6) ابن بشيرء ينظر: الذخيرة 4/ 17. 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من («ت241. 

(8») رواه ابن القاسم عن مالك». وكذلك قال ابن الموازء ينظر: التوضيح لوحه 58. 
(9) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ». (10) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 
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يمكن تعدده» فوجب الرجوع فيه إلى الأصل وهو الإنشاء؛ لأن الأصل عدم 
التأكيد» قالوا: ولذلك 0 عن هذا الأصل فى الظهارء إذا كرره فى المرة 
الواحدة؛ لأن مدلول الظهار”' الثاني» تحريم المرأة» وقد حصل بالظي (2) 
الأول» إلا أن يريد التزام كفارة أخرى» فتتعدد الكفارات» وهذا الذي قالوه 
حسن» لكن دعوى الاتفاق عليه مع اختلافهم في تعدد الكفارة» فيمن قال: 
والله ووالله» أو: والله ثم والله©. بعيدء والأقرب عندي من القولين: إذا 
قصد التكرارء ولم يقصد تعدد الكفارة: أنها تتعددء إذ لا فرق بين أن يقصد 
إلى تعددهاء أو إلى ما هو مستلزم لتعددهاء واختلف المذهب: إذا كرر اليمين 
لا على عيذ" امنا علقة عله رلك جر لك علي ها عن جبعا لز هل تتعدد 
الكفارة: أو لإ؟2©20» ففى العتبية22: عن مالك: فيمن حلف بالله لأفعلنّ كذاء 
فقيل له: إنك 1-0 فقال: لا والله لا أحنث. أن عليه كفارتين» يريد إن 
حنثء» وقال ابن القاسم في المبسوطة7): ليس عليه إلا كفارة واحدة. 

وأما قول المؤلف: (أو يقول: علي عشر' كفارات أو نذور)» فهذا 
لا خلاف فى المذهب أنه تتعدد(”*؟. لما قلناه الآن من الفرق». واختلف 
افوديل 6207 قال حلي آزيغة أبمات إن فده عدا مع خرن يقنه 
الكفاره علي :40101 .والافرية قكدئ: آنه تفده الأن الأمدن 
التأسير 220 ولأن الدليل ما دل على الاتحاد إلا إذا كان المحلوف به 
0372 المحلوكا بهاولا أن ما يقازه فى نم1 آنا ]ذا كان 
(1) وفي «ت41 زيادة: (في). 


(2) الظهار: هو تشبيه زوج زوجّه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية 
فى تمتعه بهماء والجزء كالكل» والمعلق كالحاصل. شرح حدود ابن عرفة 5/1 . 


(3) ينظر: النوادر 11/4. (4) هكذا في «غ4). وفي غيرها: (غير). 
(5) وفي «ت1): (أم لا). (6) العتبية 3/ 109. 
(7) البيان والتحصيل 3/ 109. (8) سقط من «غ»: (عشر). 


(9) النوادر 11/4 والبيان والتحصيل 3/ 102. 

(10) ينظر: النوادر 4/ 12» والبيان والتحصيل 3/ 102. 

(11) وفي (غ»: (أم لا). 

(12) قال اللخمي: «لأن النطق بالعدد يقتضي إرادته»» الذخيرة 4/ 18. 

(13) هكذا في (غ2: وفي غيرها زيادة: (اللفظ). (14) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 
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اللفظ الأول من الأسماء والثاني من الصفاتء فالحكم تعدد الكفارة» وهو 
مما('» تصح إرادته في هذه الصورة. 

وأما قول المؤلف: (وقيل: إن اتحد المعنى... إلى آخره) فظاهر المراد» 
إلا أنه يشعر بأنه مخالف لما تقدم» فإن أراد به ما أشعر من المخالفة» فليس 
بصحيح؛ لأن المنصوص في المذهب: أنه( إذا كرّر الحلف بالأسماء على 
شيء بعينه» أنها يمين واحدة» واللازم بسببها كفارة واحدة(©2» كقوله: والله 
والسميع والعلم» واختلف المذهب إذا كرر الحلف بالصفات» كقوله: 
وقدرة الله لا أفعل» وعلم الله لا أفعل» [وإرادة الله لا أفعل]2»: على ثلاثة 
أقوال: فمنهم من رأى التعدو(ق ومنهم من ك يرو( ومنهم من فرق70) بين 
أن تكون الصفة المذكورة ثانياً هي الأولى* في المعنى» أو لاء فإن كان ذلك 
ينطوو كقرنه !5ل وكدره الم نم يفول وعدة اقم ليسول آولا: 
وإرادة الله» ثم يقول!”2: ومحبة الله وإلا تعددت. كما لو قال: وقدرة الله 
ثم قال: وعلم الله ومنهه"'" من يرى الخلاف إنما هو في هذا الوجف لا 
فيما إذا كانت الصفات راجعة إلى صفة واحدة» وخرج بعض الشيوخ”'!2 هذا 
الخلاف الذي في الصفات» فيما إذا تعددت يمينه بالأسماءء وأنكر غيره هذا 
التخريج» وزعم أن الأسماء يمكن إجراء بعضها على بعض بدون حرف 
العطف. فيقال: والله السميع العليم» وذلك يقتضي التقارب في المعنى» 


(1) سقط من ات1»: (مما). 

(2) هكذا في ات1ء غ1: (أنه)ء ساقط من غيرها. 

(3) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 

(4) ما بين المعكوفين في «غ»)» ساقط من غيرها. 

(5) ابن بشيرء ينظر: الذخيرة 4/ 17. 

(6) مثل ابن حبيب» ينظر: الذخيرة 4/ 18. (7) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 

(8) هكذا في ١ت1»‏ غ»: (الأولى)» وفي غيرها: «الأصل». 

(9) سقط من «ت22 ج»: (يقول). 

(10) مثل الشيخ أبو إسحاق التونسي» ينظر: البيان والتحصيل 178/3. 

(11) مثل الشيخ أبو إسحاق التونسي» ينظر: البيان والتحصيل 3/ 0178 قال: «وليس بين 
الصفات المختلفة المعاني» والأسماء المشتقة منها فرق بِيّن؛ٍ لأن الاسم المشتق من 
الصفة يفيد معناها). 
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بخلاف الصفات المجردة عن ذكر الذات فإنها لا تذكر ‏ إذا تعددت . إلا 
بحرف العطفء كالقدرة والعلم والسمء”'©2» وهذا الذي اعتمدنا من النص 
والتخريج هو محصول كلام الشيوخ [فيمن قال: والله والرحمن][©, إلا أن أبا 
عمر بن عبر البر» حكى عن مالك: [فيمن قال: والله والرحهمن]2”9. فعليه©) 
كفارتان» وإن قال: والسميع والعليم والحكيم فعليه ثلاث» فعلى هذا النقل 
يصح كلام المؤلفء, ولا يحتاج إلى التخريج المتقدمء فيمن قال: والله 
والرحهمن]7©. 

< والاستثناء بمشيئة الله لا ينفع في غير اليمين بالله على مستقبل 4. 

وقوله: (والاستثناء... إلى آخره) المراد من الاستثناء بمشيئة الله: أن 
يقول الحالف باسم من أسماء الله بعد تلفظه بالمحلوف به : (إن شاء الله)» 
قال بعض الشيوخ2©*7: والإجماع على أنه مسقط للكفارة» وفي معنى الحلف 
بالله : اي وجميع ما فيه كفارة يمين» وقد حكى بعض 
الأشياخ خلافاً في المذهب” ؟: هل هو حل لليمين» أو مسقط للكفارة؟ ولا 
سي الا الخلاف في اليمين بالله تعالى فائدة» إلا بتكلف» فلذلك 
ويا عنهاء وفي الصحيح من ديك الى عوشي الامعرق قال «أكدت 
رَسُولَ الله يكل في رَهْط مِنَ الْأَشْعَرِيينَ نَسْتَحْمِلُةُ فَقَالَ: وَاللهِ لا أَخَيلَكُمْ وَمَا 
عِنْدِي مَا أخيلكُمْ عَلَيْه قَالَ: فَلبِثنَا مَا شَاءَ الل م أتي بإيل كَأمرَ نا بِتَلاثِ 
ال كلما انْطلَقَْاء قُلنَا ‏ أوْ قَالَ بَعْضْنًا لَِعْضٍ -: لا يُبَارك 


)10( وفي (لت212: (والسميع والعليم) . (2) سقط من «ت1»: (الذي). 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ». (4) الاستذكار 81/15. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». وفي «ت »2‏ كما في الاستذكار 81/15. 
«الرحمن» بدون حرف العطف. ولكن تقدم نقله عن مالك قبلها بقليل فيما لم يذكر 
فيه حرف العطف أنه يمين واحدة. 

(6) سقط من «ت241: (فعليه). 

(0) ما بين المعكوفين في «غ»: سقط من غيرها. 

(8) وهوابن عبد البر فى الاستذكار 70/15. 

(9) ينظر: الذخيرة 4/ 23: 24. (10) سقط من «ت1ء ج»: (لهذا). 

(1) الذود: الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. الصحاح 2/ 471. مادة: (ذود). 
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لَنَاء أَتَيْنَا رَسُولَ الله يل تَسْتَحْمِلُةُ» مَحَلّف أَنْ لا يَحِْلَنَا ثُمّ حَملْئَاء فَأَتَؤْهُ 
كَأَحْبَرُوُ فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلتكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ وَإِن وَاللَهِ ‏ إِنْ شَاءَ الله - 
لذ أخلت غلى تين 3 أرق حيرا منهاء إل كمرك عن بمينى» ‏ تله الذي 
و ين الى رعرع أزو ماود بوافرنتي» مو معريك ان غيم به المن بل 
قال: «مَنْ حَلّف عَلَى يمِينَء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله» فَقّد اسْتَئْتَى)220, هذا اللفظ 
لخدي ان دار 01 506 الترمذي: «قَلَا حِنْتٌ عَلَيْدو4). 

ومعني قول المؤلف: أن هذا الاستثناء لا ينفع في غير اليمين بالله على 
مستقبل؛ أي لا ينفع إلا في اليمين بالله» بشرط أن تكون على مستقبل» 
وذلك: أن اليمين على الماضي: إما لغوء وإما غموسء» ولا تعلق للكفارة 
بواحدة منهماء فإن قلت: ظاهر كلامه أنه متى ما تعلقت اليمين بالله بمستقبل 
- على قلق في كلامه -» يقع فيها الاستثناء» وقد قدم المؤلف: أن اليمين 
اللاغية تتعلق بالماضي والمستقبل» فيلزم أن يكون للاستثناء مدخل في اليمين 
اللاغية» وهو خلاف ما ذكرته» قلت: لا نسلم أن ظاهر كلامه مشعر بما 
ذكرته» وإنما يقتضي كلامه أن كل استثناء بمشيئة الله تعالى» فإنه ينفه”2 في 
اليمين المتعلقة في المستقبل» وذلك لا يلزم عكسه حتى يقال: إن كل مستقبل 
تعلقت به اليمين فإنه ينفع فيه الاستثناء بمشيئة الله تعالى» وأيضاً فإن منفعة 
الاستثناء: إما في حل اليمين» أو في رفع الكفارة» ولا انعقاد لليمين اللاغية 
حتى تجب فيها الكفارة» وظاهر كلامه أنه لا مدخل للاستثناء بمشيئة الله فيما 
عدا اليمين بالله تعالى» والمذهب متفق©؟ فيما علمت أنه لا مدخل له في 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 108/11 110 باب من حلف يمينئاً فرأى 
غيرها خيرا منهاء وغر: بيض. الذرى: بضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة. 
جمع ذروة بكسر الذال وضمهاء وذروة كل شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة. معناه: 
أمر لنا بإبل بيض الأسنمة. النووي 11/ 109. 

(2) رواه أبو داود في سننه 3/ 225. باب: الاستثناء في اليمين. 

(3) سقط من «ت41»: (فى). 1 

(4) رواه الترمذي 7/ 13 باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. 

(5) هكذا في «غ): (ينفع)» وفي غيرها: (يقع). 00 

)6( في «ت241 زيادة: (عليه). 
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الالتزام المجردء كمن يقول: عليه الطلاق إن شاء الله » أو عبده حر إن 
شاء الله أو عليه صوم شهر ‏ إن شاء الله » وأما الالتزام المعلق إذا عقبه 
بالمشيئة» كما لو قال: إن دخلت الدار فعلي عتق رقبة ‏ إن شاء الله -» فهذا 
إن رد المشيئة إلى العتق. فالمذهب أيضاً أنه لا ينتفع بذلك2'7» وإن رده إلى 
المعلق عليه وهو الدخول. فذهب ابن القاسه'( إلى أنه لا ينتفع به» وذهب 
ابن انبا شوو" وجماني "اران أنه رشقي هبوقع ابن رفوا "؟ اه الجاري 
على مذهب أهل السنة» وأن قول ابن القاسم لا يجري على مذهبهمء وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الاستثناء ينفع في جميع هذه الأقسام» ولما 
لم يتعرض المؤلف إلى هذا الفرع» أضربنا عن تمام الكلام فيه» وسيأتي ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ في الطلاق حيث تكلم عليه المؤلف. 


< وأما الاستثناء ب (إلأ) ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع 4. 

وقوله: (وأما الاستثناء ب (إلآ) ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع) مراده 
بنحو إلا بقية أدوات الاستثناء: كغير وحاشاء وما ذكره النحويون فى هذا الباب» 
ومراده©؟ بالشرط هناء عو أضا ما فرظة أل اللبان من الاقف تكسا مع 
المؤلف الآن -» وإخراج الأقل» وما أشبه ذلك مما هو متفق عليه أو مختلف 
فيه» مما يذكره المؤلف في غير هذه الموضعء ومراده بالجميع هنا: متعلقات 
اليمين» سواء كانت مستقبلة أو ماضية» وسواء كانت اليمين منعقدة أو غموسا. 


وشرط الجميع: الاتصال من غير قطع اختياراًء وإن طرأ قصده بعد 
تمامه, إذا لم يكن فصلء على المنصوص 4. 

وقوله: (وشرط الجميع... إلى آخره) مراده بالجميع هنا والله أعلم ‏ جميع 
أدوات الاستثناء279 سواء كان ذلك الاستئناء ب: إن شاء اللهء أو ب (إِلّا) وأخواتها . 


(1) ينظر: النوادر 4/ 46. (2) ينظر: النوادر 4/ 20» 46. 

(3) النوادر 4/ 20. 46. (4) مثل أصبغ في التوادر 4/ 46. 

(5) ينظر: كلامه فى المقدمات 2414/1 415. 

(6) هكذا في «غ»: (مراده)» ساقط من غيرها. 

(7) «م» ث»: قال خليل: ويحتمل جميع الأيمان» وحاصل ما ذكره ثلاثة شروط أو شرط 
مركب من ثلاثة أجزاء. .. إلخ. التوضيح 2/ 725. 
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وقد اختلف الناس فى اعتبار هذا الشرط» فذهب جمهور العلماء7'؟ إلى 
لكي ور عي الي ا واد سن(" إلى ضحد الاسعناء عا “دام المجلس ياقيا؛ 
وحكي عن ابن ا اه رض مرا ونه سان 0 
© أنه يصح بشرط ألا ينقضي عاء؟ من يوم الحلف». 
وقال بعض الأئمة*؟: أن هذا النقل لم يصح عن ابن عباسء ويأوله 
بعضه. 9 على أن الحالف نوى في حال يمينه أن يستثني على هذا الوجهء 
وقال بعضه!!'): مرادهم بهذا الاستثناء ما كان مؤكداً لليمين» لا ما كان 
رافعاً 4 وهو مناسب لاحتجاجه. أو اعتجاج من :| خبج له بقوله تعالى: 
«ولا نَيُولَنَّ لِسَأََءِ إِنْ دعل للك عَدَا © إِلَّه أن يمه /نذ2204. ويبعد أن 
يرى ابن عباس وْيّاء عدم الاتصال لغ لإطباق أهل اللسان على خلافه» 
وكذلك هو أيضاً في الشرع*'2. لما قدمناه من حديث أبي داود المتقدم 
لقوله يكلةِ: «مَنْ حَلَّف فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله. . .2400 فعطف بالفاء المقتضية 
للتعقيب» وأما من رد عليه بأنه لو صح ما ذكره للزم أن يأمر الله”” © داود نلا 
بالاستئناء9© '©. ولا يقول له: #وَعْدْ دك ضَعْدًا تثرب يو ولا عَدَن2170: فبعيد» 
لعدم وجود اتفاق الشرائع في الفروع. 

ومعنى قول المؤلف: (من غير قطع اختيارا) ؛ أي أن2!27 الفصل الذي 
يمنع من صحة الاستثناء ا 00 مقدوراً عليه كقطعه 


ومطاء! كي وروي عنه 


(1) وهو مذهب مالك» والشافعى» والشعبى وعطاءء الاستذكار 71/15. 
(2) الاستذكار 71/15. ١‏ () الاستذكار 71/15. 
(4) الاستذكار 71/15. (5) الاستذكار 71/15. 
(6) الاستذكار 71/15. 

(7) سقط من (ت21: (عنه). أي عن ابن عباس . 


(8) البيان والتحصيل 182/3. (9) مثل الباجي في المنتقى 3/ 246. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 182. (1) ينظر: المنتقى 3/ 247. 

(12) سورة الكهف: الآيتان 223 24. (13) ينظر: المنتقى 3/ 246)» 247. 

(14) رواه أبو داود في سننه 3/ 2225 باب: الاستثناء في اليمين» وتكملته: «... فقد 
استثنى» . 

(15) سقط من «ت41: (الله). (16) ينظر: القبس 6707/2. 

(17) سورة ص: الآية 44. (18) سقط من «غ»: (أن). 
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بالعطاس» أو السعال» وما أشبه ذلك» فلا يكون معتبراً اتفاقاً . 

ومعنى قوله: (وإن طرأ قصده بعد [تمامه)؛ أي ولو طراأ”'» قصد 
الامتشاء بين]!؟؟ كبام الحلقيه فإن بمكين لو والضعير الجتفوضن الذي 
أضيف إليه (قصد) راجع إلى الاستثناءء والذي أضيف إليه (تمام) راجع إلى 
الحلف. 

ولما كان قوله: (بعد تمامه) قابلاً لأن يكون بينه وبين الحلف فصل 
يسير لا يخرجه عن أن يحكم له بالاتصال عادة» ولأن لا يكون بعده فصل 
البتة» احتاج المؤلف إلى أن يقول: (إذا لم يكن فصل)» وتقييده هذه الجملة 
بقوله: (على المخنتصوص)., را- جع إلى قوله: (إن طرأ قصد بعد تمامه)2. لا 
إلى قوله: (إذا لم يكن فصل) . 0 أن لو قال عوض (على المنصوص): 
(على المشهور)»ء [فإن مقابل هذا المنصوص قول ابن المواز0©: إن شرط 
استثناء: أن يكون منوياً قبل تمام الحلف ولو بحرف, وإليه أيضاً يرجع كلام 
القاضى إسماعيل» والأقرب هو المشهور]7”©. ولأن الاستثناء إن كان حلاً 
للينين كاننا يحلها بعد انعقادهاء وإن كان رافعاً للكفارة فإنما يرفعها بعد 
حصول سببهاء وقبل تمام اليمين لا حل ولا رفع» فإن© قلت: إنما 56 
الكلام لو اشترطنا حصول الاستثناء قبل تمام اليمين» ونحن لم نشتر 
ذلك27» وإنما اشترطنا حصول النية حينئزِ(©» والنية وحدها لا ترفع 17 
ولا تحل اليمين» قلت: الوجه الذي لأجله سقط الاستثناء حينئذٍ به» يسقط 
شرط ذلك" الاستثناء» والله أعلم» وظاهر كلام المؤلف: ألا فرق بين أن 
يكون.الاستتماء من عدة أو من غيره: وشكى ابن رشن" قولاً آخر: أن 
الاستثناء من العدد لا بد أن يبتّى الكلام عليه ابتداءء ولا ينفع فيه القصد في 


(1) سقط من ات1»: (طرأ). (2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ24. 
(3) ينظر: النوادر 4/ 19» والبيان والتحصيل 3/ 183. 

(4) هكذا في «غ»: (إن)» ساقط من غيرها. (5) ما بين المعكوفين سقط من ١ت241.‏ 
(6) سقط من ات1»: (فإن). 

(7) هكذا في «ت1»: (ذلك)» ساقط من غيرها. 

4 سقط من ات21: (حينئظٍ) . (9) سقط من «ت241: (ذلك). 

(10) البيان والتحصيل 3/ 183. 
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آخر حرف» أو بعد تمام الحلف وذكر أن هذا القول» والقول بعدم اشتراطه 
يقوم من217 المدونة22» ولولا الإطالة لجلبنا كلامه والبحث معه في ذلك. 

ج ولا تفيد نية الاستثناءء إلا بتلفظه» ولو كان سراً بحركة لسانه؛ ولا 
بلفظه سهواً أو تبركاًء حتى ينويه 4. 

وقوله: (ولا تفيد نية الاستثناء... إلى آخره)» يعنى: أن الاستثناء لا 
تكفي: فيه النية وحدها(©» وظاهر كلام المؤلف أته “لا فرق في ذلك بين منيغ 
الاستثناء في هذا الباب» وهو الصحيح في النظر؛ لأن الاستثناء من الأحكام 
اللفظية» فلا تكفي فيه النية وحدهاء وقال بعضهم: إن كل ما لزم الحالت 
بسبب اللفظ فلا يخرج عنه إلا باللفظ. ولا تكفي النية وحدها في ذلك» ورأى 
أن الاستثناء بالنية ينفع إذا انعقدت اليمين بالنية» عند من يرى ذلك» وروى 
أشهب عن مالك 2"7‏ [وأشار إليه ابن المواز]©؟ -: أن الاستئناء بإلاء تنفع فيه 
النية وحدهاء بخلاف الاستثناء (بإن وبإلا أن)» واستشكل ذلك غير واحدء 
ورأوًا أنه لا فرق بين هذه الأدوات. لإشتراكها في الإخراج» وفرق بأن 
الاستثناء (بإن)» ليس مخرجاً لبعض ما تناوله لفظ اليمين» بل هو مبطل لحكم 
اليمين مطلقاًء فالنية وحدها لا تكفى فى ذلك» ويلحق به الاستثناء (بإلا أن)؛ 
لأنها إنما يستثنى بها بعض أحوال المحلوف عليه كقوله تعالى: لاك بوه 
ِل أن اط 74 أي في جميع الأحوال إلا حالة2*0 الإحاطة بهم» وقد 
لا يقع في الوجود إلا هذه الحالة المستثناة وحدهاء فصار شبيهاً بما لو أخرج 
جميع ما دل اللفظ الأول عليهء وأما الاستثناء بإلا وحدهاء فإنما يكون في 


(1) هكذا في «غ»: (من). وفي غيرها: (في). 

(2) المدونة 3/ 109. 

(3) العتبية 3/ 181» وفي البيان والتحصيل: «وهو المشهور» 3/ 108. 

(4) سقط من «ت1»: (بالنية). 

(5) العتبية 3/ 157» والبيان والتحصيل 3/ 108. 

(6) ما بين القوسين ساقط من «غ4»» وفي «ت1»: (ابن المواز)» وفي غيرها: «المؤلف»» 
ينظر: النوادر 4/ 46. والبيان والتحصيل 3/ 115. 

(7) سورة يوسف: الآية 66. 

(8) سقط من «ت241: (إلا حالة). 
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الأشخاص التى دل عليها لفظ اليمين» فالاستثناء منه(!2 شبيه بالتخصيص» 
وإطلاق الخاص مع إرادة العام كثير في اللسان. 


وأما قول المؤلف: (ولو كان سراً بحركة السانه). فمعناه: أنه لا 
يشترط إلا النية مع مطلق النطق باللسان. ولا بي يشترط في ذلك النطق أن يسمعه 
المحلوف له أو المحلوف عليه(22: وهذا إذا كانت اليمين متبرعاً بهاء وأما إن 
كانت في حق واجب أو ما أشبهه. ففي اشتراط إسماع المحلوف له خلاف 
تقدمء وسيأتي بعضه ‏ إن شاء الله تعالى -» وعطف المؤلف قوله: (ولا بلفظه 
سهواً أو تبركاً)!”). على معنى وقوله: (ولا تفيد نية الاستثناء [إلا بلفظه) ؛ 
لأن معناه ولا تفيد نية الاستثناء]*؟ بغير لفظهء ومراده أن الاستثناء بإن شاء الله 
لا بد أن يكون المقصود به حل اليمين وما أشبه ذلك277» وأما إن جرى على 
اللسان من غير قصدء كما قال2©9 في العتبية277: إذا تكلم به لهج 2. فإنه لا 
ينتفع به» وكذلك إذا تكلم به تبركاً ؛ لأنه 0 ل البحيق» ده 
عليه قوله تعالى: #ولا نَفُولَنَ لِنََىَءٍ إِنْ فاعل ذَلِكَ عَذَا © إِلآْ أن يعَء 
ه20 وكما في ددا أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: «قَالَ 
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْد : لأَظوقَنٌ الليلة عل يد ير 60 َي تي بِمَارسِ 
يُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللو قَقَالَ لَهُ صَاحِبهُ : قُلَ: إِذَ ا الل كلم يكل: إِنْ شَاء الله 
قطاف عَلَيْهِنّ جويعاً. فل تخي معنو إلا امْرَأَةٌ وَاجِدَةٌ فَجَاءَتُ , ِشِقَّ رَجُلِء 
زا الف داكتو و لز كان إن شَاءَ الل لعافار ان شيل ام 


(1) سقط من (ت22 ج): (منه). 

(2) البيان والتحصيل 171/3. 

(3) هكذا فى «غ»: (أو تبركاً)» ساقط من غيرها. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. (5) سقط من «ت241: (ذلك). 

(6) سقط من «ت1»: (قال). (7) العتبية 3/ 139. 

(8) اللهج: اللهج بالشيء الولوع به. وقد لهج به بالكسر يلهج لهجاًء إذا أغرى به فثابر 
عليه. الصحاح 339/1 مادة: (لهج). 

(9) سورة الكهف: الايتان 23» 24. 

(10) هكذا في «ت1». غ)»: (تسعين)»؛ وفي غيرها: (سبعين). 

(11) هكذا في «ت1. غ»: (كلها). وفي غيرها: (كلهن). 
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فُرْسَاناً أَجْمِعُونَ!!» ومثله أيضاً حديث ابن عباس أن رسول الله كَلِةِ قال: 
«وَالل لَأَغْرُوَنَ فُرَيْشَاء وَالله لَأَعْرُوَنَ فُرَيْشأء [وَاللِ لَأَغْرُوَنَ فُرَيْشا]20» ثُمَّ قَالَ: 
إِنْ شَاءَ الله220» فهذا وأمثاله» إنما يقصد به التبرك» وهو تأكيد لمقتضى 
التمينء! على العند قن" الانضناء الذق يوب له الفقهاء: 


وجاء في الحلال علي حرام» ونوى إخراج الزوجة:» ثالثها: إن قصد 
الخصوص أفادء وإلا فلا 4. 

وقوله: (وجاء في الحلال عليّ حرام... إلى آخره)» يعني: أنه اختلف 
في الحالف بالحلال عليه حرام؛ إذا نوى إخراج زوجته بقلبه ولم ينطق 
بلسانهء هل ينفعه ذلك؟ على ثلاثة أقوال: فالمشهور أنه ينفعه©2» وهو 
مذهب ابن القانبي70 1 والشاذ أنه < ينفعه» وهو قول حكاه ه60 ولم 
يسم قائله”2» وذكر ابن حبيب الخلاف في ذلك أيضاً*؟. والثالث0" أنه إن 
عقد يمينه أولاً على عموم اللفظ. ثم أراد في أثناء اليمين أو ابإثرها إخراج 
الزوجة» لم تفده للق لذن ال 6 إنما يكو بإلا أو.ها يقوم 
مقامهاء وهذا القائل ممن لا يرى الاستثناء 000 ينفع إلا باللفظء وأما إن 
بنى الكلام من أوله على الخصوصء فإنه ينفعه؛ لأن إطلاق العام وإرادة 
الخاص جائز لغة وشرعاًء وذهب إلى هذا الشيخ أبو القاسم بن محرزء 
وظاهر كلامه أنه قصد به تفسير*' قاعدة المذهب في ذلك. لا أنه اختيار 
له في المسألة [خالف فيه نصوص المذهب2'2» وقد علمت وجه القولين 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 121/11., باب الاستثناء في اليمين. 
(2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(3) رواه أبو داود في سننه 3/ 231», باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. 
(4) ينظر: المدونة 3/ 393. (5) العتبية 3/ 233. 

(6) التنوادر 4/ 55. 

(7) وهو عن ابن حازم» ينظر: النوادر 4/ 55. 

(8) وفي النوادر عنه أنه ينفعه 4/ 249 55. (9) ينظر: المنتقى 3/ 247. 
(10) سقط من «ت22 ج"2: (حيئئظٍ). (11) سقط من «ت1»: (يها). 
(12) وفي «ت21: (الجمع بين)» بدل: (تفسير) . 

(13) ما بين المعكوفين ساقط من ت241. 
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الأولين('2. مما تقدم قبل هذاء وقد وقع لبعضهم هنا أنه يصدّق في إخراج 
الزوجة» لكن مع اليمين. 

وهل هذا الخلاف حاصل إذا أتى بلفظ (كل) أؤلاً؟ بعض المؤلفين يراه 
حاصلاً وبعضهم لا يراه حاصلاً والظاهر أن لفظ (كل) قرينة في إرادة دخول 
الزوجة22» فإن قلت: إخراج الزوجة في هذه المسألة لا يخلو أن يكون من 
باب الاستثناء أو من باب التخصيصء فإن كان من باب الاستثناء فشرطه 
إخراج الأقل. أو النصف فأقل» أو الجل عند بعضهمء وقد آل الأمر في هذه 
المسألة إلى إخراج جميع ما دل عليه اللفظ الأوّلء وبيانه: أن اللازم للحالف 
- لو لم يكن استثناء ‏ إنما هو طلاق الزوجة خاصة. فإذا قبل قول الملتزِم أنه 
أخرج الزوجة. ونفعه ذلك» فقد أبطل ب جميع مدلول اللفظ. وكذلك الأمر إن 
كان من باب التخصيص» اا 0 
ولا يجوز إيطال ليع مدلوله بالكلية» وإِلَا عاد نسخاًء قلت: شرط الاستثناء 
والتخصيص حاصل”"2» وعدم لزوم ما عدا الطلاق ليس بسبب الاستثناء أو 
التخصيصء وإنما هو من أمر خارج» وذلك لا يضرء وإنما كان يلزم ما 
أن لو كان عدم اللزوم بسبب7) الاستثناء أو التخصيص - الله أعلم -. 

ولما قدم المؤلف را الاستثناء أن يكون ملفوظاً به» ولم يذكر 
فيه خلافاً» ورأى الخلاف المذكور في هذه المسألة» توهم منه أنه نقض لما 
قدّم» فعبر بلفظ: (جاء)» وكأنه شك في إجراء هذا الخلاف في سائر مسائل 
الاستثناء» وقد قدمنا الخلاف فى صحة الاستئثناء (بإلا) بالنية وحدهاء من غير 
د سياه فون ا 

ومن حلف لا حدّثت إلا فلاناً ونوى فلاناً» مثلها 4. 

وقوله: (ومن حلف لا أحدّث إلا فلاناً ونوى فلاناً مثلها)؛ يعني: أنه 
يختلف فى هذه قول الحالف فيما أراد من المعطوف. كما اختلف فى التى 
قبلها ؛ وذلككاه أخرج بنيته بعض ما تناوله اللفظ كما أخرجه الحالف في التي 
(1) هكذا في «ت1»: (الأولَيْن)» ساقط من غيرها. 


(2) ينظر: من كلام أشهبء النوادر 4/ 48. (3) سقطت من «ات2»: (حاصل). 
4( سقطت من «ج»2: (سشيت) + 
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قبلهاء والمنصوص فيها لابن المواز”'2 إذا كانت يمينه عليه كالطلاق والعتاق 
أنه لا يحنث إلا أن تكون على يمينه بيّنة» وهذا هو القول بأن ذلك ينفعه؛ 
لأن ظاهر كلام المؤلف في هذه المسألة وفي التي قبلها إنما تكلء!22 فيما بين 
الحالف وبين الله تعالى لا فيما يقضي عليه به الحاكم» وقد تقدم الخلاف(2) 
فى صحة الاستثناء بإِلَا نَهَ لا نظقاً. وأما القول الثالث فى مسألة الحلال عليّ 
حرام فلا يجري هاهنا؛ لأن الفرض أن الحالف هنا لم يقصد الخصوص في 
ابتداء يمينه» وإنما عوّل على الإخراج بِإِلّا في نيته(”». 


< وفي الكفارة قبل الحنثء ثالثها: إن كان على حنثء جان 4. 

وقوله: (وفي الكفارة قبل الحذث... إلى آخره) فيه حذف مضاف تقديره: 
(وفى جواز الكفارة قبل الحنث)» ودل على هذا المحذوف قوله بعد هذا: (ولا 
تجب إلا بالحنث).» والقولان الأولان لمالك7”؟, والثالث ذكره ابن القاسم عند 
ابن الموازء والقول بالإجزاء مطلقاً هو المشهور©2. إلا أن مالكاً فى المدوئة70) 
استحب كونها بعد الحدث» وتأول بعضه” الرواية الغانية” وهي رواية 
أشهب''') على الاستحباب» واعلم أن مراد المؤلف من الكفارة أنواعها 
الأربعة: العجد 400 والإطعامء والكسوةء والصياء!2'2, ويالمشهور عندنا قال 


(1) ينظر: النوادر 4/ 46. (2) وفي «غ»: (هو كله). 

(3) في «ج“: (الكلام). 

(4) «مء ث»: قال خليل: قول ابن عبد السلام: القول الثالث... إلخ» ليس بظاهر لأن 
المخرج بال ليس فيه كلام دائمأًء الكلام في المعطوف عليهء وكذلك قال ابن 
هارون: إن الثلاثة يمكن إتيانها هنا. التوضيح 2/ 729. 

(5) ينظر: المنتقى 3/ 249.» والذخيرة 4/ 68. (6) ينظر: التهذيب 2/ 103. 

(7) المدونة 3/ 116» 117» والتهذيب 2/ 103. 

(8) مثل ابن عبد البر في الاستذكار 78/15. 

(9) سقط من «ت241: (الثانية)» مع زيادة: (بالمشهور عندنا) في غير ات22,. 

(10) أي يمنع الإجزاء. ينظر: القرطبي 6/ 275. 

(11) العتق: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. حدود ابن عرفة 2/ 661. 

(12) الصيام: كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار 
أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب» دون إغماء 
أكثر نهاره. حدود ابن عرفة 1/ 151. 
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الشافعي227. إلا أنه اختلف في مذهبهم في تقديم الصيام» وقال أبو حنيفة2: 


لاجر مكل لاهن رواية أشهنية وقد تجاذب من اميم 0 منع!0) 

فهم الآية» فمن أجاز تمسك بقوله تعالى: #وَلكن بُردُكُم يما ع لم404 
ومعناه فكفارة ذلك العقدء وظاهره: أن ذلك العقد تمام ا لا ومن 
منع التقديم تمسك2©7 بالمضمر” اتفاقاً بعد قوله تعالى: 9دَلِكَ كَخَّرَةُ أيَمَيَكُمْ إدَا 
64ب أي فحنئتم» فإذاً لا بد في سببية الكفارة من اجتماع الحلف 
والحنثء» فإخراجها قبل حصول هذا المجموع إخراج لها قبل سببهاء فلا 
[تجزئ كما لو أخرجها]”" قبل الحلف'"2: والأولون قالوا: هذا المجموع 
معتبر في وجوب الكفارة» ولا ازا قيدية وإنما التزاع في جواز إخراجها حينكل » 
وتجاذبوا أيض”' !2 فهم 0 يكه: «قلَيْكَمْرْ عَنْ يَمِينه ليا لاخر 0 
والعطف بالواوء» وروي 1 5 » مع تقدم قوله: «فليكفر)240, ومع م تأخير 4190 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 66. 
(2) الاستذكار 15/ 279 وفتح القدير 4/ 20. (3) وفي «ت22 زيادة: (في). 


(4) سورة المائدة: الآية 89. :(5) ينظر: القبس 671/2. 

(6) سقط من «ت22: (تمسك). 0) فى «ت41 زيادة: (فى قوله). 
(8) سورة الماتدة: الآية 89. (9) ما بين المعكوفين ساقط من «غ2, 
(10) في «ت41»: (الحنث). (11) سقط من «غ4»: (أيضاً). 


(12) رواه النسائي في المجتبى 7/ 10» حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه أن 
رسول الله يكِِ قال: «ثم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه 
وليأت الذي هو خير». 

()) رواه النسائي في السئن الكبرى 3/ 127» قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: 
قال لي رسول الله وَكةِ: «وإذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو 
خير». وأبو داود في سننه 3/ 229» عن عبد الرحمن بن سمرة ثم نحوه قال: «فكفر 
عن يمينك ثم اكت الذي هو خيراء قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري 
وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض 
الرواية الحنث قبل الكفارة وفى بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. 

(14) كما في حديث مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/11» وحدثني القاسم بن 
زكرياء حدثنا خالد بن مخلدء حدثنى سليمان ‏ يعنى ابن بلال -» حدثني سهيل فى 
هذا الإسناد بمعنى حديث مالك: «فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير». ١ ١‏ 

(15) وكما في حديث مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/11: وحدثني زهير بن - 
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لكن قال أبو داودا'2: والأحاديث كلها عن النبي كلِِ: «وليكفر عن يمينه؛» 
[إلا ما لا يعبأء وقال أبو عمر بن عبد البر220: إن أكثر الأحاديث: (وليأت 
الذي ضير الى يفو ]1 

وأما تفرقة ابن القاسم بين أن يكون اليمين على بر" فلا تقدم الكفارة» 
أو تكون على حنث”” فيجوز التقديم» فجنوح منه إلى الرواية الشاذة؛ لأن 
اليمين إذا كانت على برء فالحنث فيها لا يحصل إلا بعد الفعل الذي يكون 
الحدث سبي “فلو قدمت الآ3 للرة عبج نقدم المسيب على منبيه أو 
المشروط على شرطه. وهو باطل» وإن كانت على حنث فسبب وجوب الكفارة 
حاصل في الحالء وإن كان يتوقع رفعهء لكن الأصل277 عدم حصول الرافع» 
فإذا أتى بالكفارة حينئظٍ وقعت في محلهاء فوجب أن تجزئ - والله أعلم -. 


ج والبر لا فعلت» وإن فعلت» والحنث لأفعلنء وإن لم أفعل» ومن ضرب 
أجلا فعلى برٍ إليه 4. 

وقوله: (والبر لا فعلت... إلى آخره) لما جرى ذكر البر والحنث في 
القول الثالث من المسألة المتقدمة» تعرض هنا لتفسيره» وأيضاً فإنه يحتاج إلى 
تقبيزرة أيه بيك تسائل كثيرة في اليمين بال وقئ: الالتزامات+ ولم 
يتعرض المؤلف إلى تفسير حقيقتي البر والحنث» وإنما تعرض إلى تفسير 


- حربء حدثنا بن أبي أويس» حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عد : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». 

010 سنن أبي داود 3/ 228.» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يكخّ: «... ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت 
الذي هو خيرهء فإن تركها كفارتها»». قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى كَك: 
«وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به». ْ 

(2) الاستذكار 15/ 275 76. (3) ما بين المعكوفين ساقط من «ج»2. 

(4) يمين البر هي: ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل. شرح حدود ابن عرفة 1/ 215. 

(5) والحنث هي: ما متعلقها وجودء أو وجود غير مؤجل» شرح حدود ابن عرفة 1/ 
215. 

(6) سقط من «ت41: (صحة). (7) في «ج> زيادة: (عندي). 

(8) سقط من «ت1ء جء غ»: (أيضا). 
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صيغهماء وكأن حقيقتهما عنده ظاهرة» وهو كذلك؛ لأن مرادهم من البر هو 
أن يكون الحالف بإثر حلفه موافقاً لما حلف عليه» [ومراده بالحنث أن يكون 
بإثر حلفه خلافاً لما حلف عليه]!!2؛ فإذا كانت [يمينه على نفى» كان على برء 
لأنه بإثر يمينه موافقاً لما حلف عليه]220؛ وإذا كانت على إثبات كان على 
حنث؛ لأنه بإثر اليمين مخالف لما حلف عليه ألا ترى أنه قد حلف على أن 
يفعل فلم يفعل» ثم صيغ النفي: لا فعلت وإن فعلتء لأن لفظة (إن) هنا 
حرف نفيء ومثل ذلك والله لا أفعل بإثبات لا ونفيها» وصيغ الثبوت: لأفعلن 
وإن لم أفعل ومثله أيضاً لئن لم أفعل» وأما قول 0 (ومن ضرب أجلاً 
فهو على بر إليه) فمعناه من ضرب أجلاً في الوجهين» سواء كانت يمينه على 
نفى أو ثبوتء أما النفى فظاهرء وأما الثبوت؛ فلآن له ترك الفعل إلى ذلك 
الأجل كما للحالف على النفي. 

وفيها: ولو كفر قبل الحنث أجزاء كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا 
يطاء فاعتق لإسقاط الإيلاء» فقال مالك: يجزئهء وأحب إلي بعد الحنثء قال 
محمد: وقال أيضاً: لا يجزئه إلا في معينة 4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره) لما قدم ما يوجب حل اليمين بالله 0 
وهو الاستثناء والكفارة» أتبعه بالكلام على ما تنحل به الالتزامات» فذكر من 
ذلك هذه المسألة» وهي آخر مسألة في كتاب الظهار في المدونة(©2» وفي 
كنات الارلاورمدها(؟) نا ظاهره قل القرل الذى. سكاء معية ره ماري( 
والكيوو المعروف ون الشعي 21 فى كبابة الإبلف "[ أهدلا تجريه ون 
غير المعين بخلاف اليمين بالله؛ لأن إجراء ذلك في اليمين بالله]270» إما بظاهر 
الآية والحديت:: وإنا لجريان سب الكارة» “وهو عقد اليمين غند بعضهم: 
وأما هذه الإلتزامات كقوله: إن وطئت امرأتي فعلي عتق رقبة» أو صوم شهرء 
أو صدقة دينارء فلم يأت فيها من الرخصة ما جاء في كفارة اليمين بالله ولا 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج2. (2) ما بين المعكوفين ساقط من (ت1». 
(3) المدونة 6/ 82. 

(4) ينظر: المدونة 6/ 98» والتهذيب 2/ 324. 

(5) ينظر: النوادر 5/ 321» ونقله في المنتقى من المبسوط عن مالك 32/4. 

(6) سقط من «ت1» غ»: (ما). (7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
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جرى سبب وجوبهاء وإنما هي ملتزمات موقوفة على شروط؛ فلا تجب إلا 
بعد حصول تلك الشروطهء فالآتي بشيء من ذلك قبل شروطه آت بغير 
الواجب. فيبقى في عهدة الواجب». وظاهر كلام الجمهور أن الخلاف المذكور 
في مسألة الإيلاء'') حاصل حقيقة» وصرح بذلك بعضهم كما أشرنا إليه وقال 
الشيخ أبو محمد(©: إن الخلاف فيها إنما هو”"' ما بين المرأة زوجها؛ لأنها 
تقول: لعل هذه الرقبة معتقة عن غير الإيلاء» وأما فيما بين المولي وبين الله 
تعالى فقد برئت ذمتهء فعلى هذا لو صدقته الزوجة أنها عن الإيلاء لما لزمه 
شىء إذا وطئها بعد ذلك» والجمهور على حصول الخلاف ظاهراً وباطناً - كما 
قلنا س-» وهذا كله إذا كان الملتزم غير معين» وأما إذا كان الملتزم معيناً فقدمه. 
أو انعدم» فلا إشكال في إحلال ذلك الالتزام ضرور*2» كمن قال لزوجته: 
إن وطئتك فعلى عتق هذا العبدء أو إن كلمت فلانا فعلى صدقة هذا الثوب» 
فاعتق اسه أن فات أو احترق الثوب قبل أن يطأ الزوضية أو يكلم ذلك 
الرجل» ثم وطىئ الزوجة وكلم الرجل فلا شيء عليه» وكل ما تقدم إنما هو 
إذا كانت يمينه على ترك الفعل» وأما إن كانت على الفعل كقوله: علي رقبة 
لأفعلن كذا فهذا مشهور المذهب فيه أن له تقديم العتق» وأن يحنث نفسه في 
الحال ومتى شاء سواء كانت الرقبة معينة أو غير معينة» وبقي مما يتعلق 
بالمسألة فروع كثيرة أضربنا عنها هناء ولعل لها موضعاً غير هذا. 

لأولا تجب إلا بالحنث طوعاً 4. 

وقوله: (ولا تجب إلا بالحنث طوعاً). يعني: أن ما تقدم من الخلاف 
إنما هو في جواز تقديم الكفارة قبل الحنث» وأما وجوبها فإنما يكون 
بالحنث”*؟ وتحققه على سبيل الطوع» واشتراط الحنث في وجوب الكفارة 
متفق عليهء نص عليه غير واحدء وسمعت من يذكر من بعض الظاهرية خلاقا 
(1) الإيلاء: هو حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه. شرح حدود 

ابن عرفة 1/ 291. 
(2) ونقل مثل هذا الكلام عن محمد بن يزيدء ينظر: المنتقى 32/4. 


(3) وفي «ت1ء غ زيادة: (مقصور على). ‏ (4) سقط من «ت241: (ضرورة). 
(5) ينظر: الذخيرة 4/ 66. 
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في عدم اشتراط ذلك إنما تجب بنفس اليمين» ولم أقف عليه وأخرج بقوله: 
(طوعا) الإكراه» واختلف الناس هل يلزم الحانث كرهاً كفارة» أم لا؟ 
فذهب الحنفية إلى لزومهاء وهو أحد قولي الشافعية» [وهو ظاهر ما.في 
العتبية(”)» وقيل: لا تلزمه كفارة» وهو أحد قولي الشافعي]!"© وهو قول في 
المذهبء. والمشهور من المذهب أن الحالف إن كان على بر فإنه لا يحنث 
بالإكراه» وإن كان على حنث فإنه يحنث بالإكراه» فالأول كمن حلف أن لا 
يأكل طعاماً معيناً فإنه لا يحنث إذا أكره على أكله» والثانى كمن حلف ليأكلنه 
فنع من أكله ٠ح‏ اندم د.وما أكية ذلك فهذا ييه واستشكلة غيز 'واسلل 
من الشيوخ» والكلام في الإكراه» وفروعه طويل جداًء وسيأتي منه في هذا 
الكتاب وفيما بعد إن شاء الله مسائل. 


< وهي على التخيير: إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مدا مدا قال 
أشهب: وثلثء وقال ابن وهب: ونصفء أو كسوتهمء أو تحرير رقبة 4. 

وقوله: (وهي على التخيير... إلى آخره)» يعني : أن كفارة اليمين بالله40) 
على التخيير فيما عدا الصيام” "راودو شن كاف نوع ارو عور اررق 
حَلَف بِيَمِينِ فَوَكدَهَاء 0 فَعَلَيْهِ عَتْنْ رَقَبَق أَوْ كِسْوَةٌ ءَ عَشَّرَةَ مَساكِينٌ» وَإِنْ 
3 دن عَلَيْهِ إظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مُدَا لكل مِسْكِينٍ)!*2» وتأكيدها0” عند 
ترداد الإيمان في الشيء [الواحدء وتؤول ذلك على الاستحباب19©, 0 


(1) ساقط من «ت22: (2). 

(2) العتبية 3/ 246: في رجل حلف ألا يجامع رجلاً تحت سقف بيت» فأدخله الإمام 
الحبس كارهاً . 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (4) سقط من «غ4: (بالله). 

(5) ينظر: الاستذكار 86/15. 87. 

(6) أي آية الكفارة؛ وهي قوله تعالي: طفَكَتَريُ إِظمَامٌ عَشَرَوَ مسَككينَ بِنّ أَوْسَطٍ ما طمِمُود 
نيك أو كتوهز أ تر رقو قن كد يذ في كر كذ يار كيك كَتَرَهُ اسيك إا 
عَلَنْثُمْ » المائدة: 89. 

(7) الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 266 والاستذكار 84/15 86. 

(5) ينظر: النوادر 4/ 20. (9) الاستذكار 86/15. 

(10) ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 86. 


1١ 


١ 
5-5 
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فنص الآية مخالف له» واشتراط]('؟ المسكنة في أخذ الكفارة بنص الآية» 
وأما الحرية فقالوا: لأن العبد غنى بمال سيدهء وهو ظاهر فيمن ليس فيه عقد 
حر ية» لأن سيده مجبور على أن ينفق عليه أو يبيعه ممن ينفق عليه. وأما من 
فيه عقد حرية» كأم الولد”» والمعتق إلى أجل» والمدبر”*؟» فربما كان 
سيدهم فقيراً ولا يمكن البيع فيهم» لكن يقال: السيد أيضاً مأمور بأن ينفق 
عليهم» أو يقبل عتقهمء فهم كالأغنياء» واشتراط الإسلام بالقياس على 
الزكاة؛: وأما اعتبار المدء فاختلف أهل المذهب فيه بعد اتفاقهم على أنه كاف 
في مدينة النبي كللِ فقال ابن القاسه): حيثما أخرج مداً بمد النبي َل 
أجزأه» وقال مالك" بعد أن ذكر حكم المد بالمدينة : فأما سائر الأمصار 
فإن لهم عيشاً غير عيشناء يعني أن المد إنما كان كافياً بالمدينة لقلة الأقوات 
بها220 وقناعة أهلها باليسير» فأما غيرهم فيزيدون على المد بحسب الاجتهاد. 
وهو الذي أشار إليه القاضي عبد الوهاب©. وأما قول أشهب*' وابن 
وهب 2. باعتبار زيادة ثلث المد أو نصفه فليس بخلافٍ لقول مالك في اعتبار 
الزيادة في غير المدينة» والخلاف بينهما في قدر المزيد خلاف في حال» 
وظاهر كلام المؤلف أنهما؟'2 يعتبران هذه الزيادة في سائر البلدان» وليس 
كذلك. وإنما يريانها في مصر وما يقرب من مصر في سعة العيش(!'". واعتبر 
ابن المواز20' زيادة الثلث في سائر الأمصارء وبمثل قول مالك قال 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. 
(2) أم الولد هي: الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً. شرح حدود ابن عرفة 2/ 


69 

(3) المدبّر هو: المعتّق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. شرح حدود ابن عرفة 2/ 
605 

(4) التهذيب 2// 105. (5) النوادر 4/ 105. 

(6) سقط من «ت1»: (بها). (7) ينظر: المعونة 641/1. 

(8) النوادر 4/ 20. (9) النوادر 4/ 20. 


(10) سقط من «غ»: (أنهما). 
(11) هكذا في «ت1»: (العيش)» وفي غيرها: (القوت). 
(12) النوادر: 4/ 20. 
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الشافعي('2؛ وقال أبو حنيفة22: المعتبر من ذلك نصف الصاع من الحنطة» أو 
الصاع من التمر.والشعير»:وخرج بعضهم من الخلاف في. الجنس.هل هو قوت 
المكفرء أو قوت أهل البلد؟ خلافاً في المقدارء هل يعتبر قدر قوته» أو قوت 
أهل البلد؟ وتخريج الجميع على المراد من الأوسط في قوله تعالى: ين 
أَوْسَطٍ مَا ُلعِمُونَ آضِي2"745. وقول مالك أسعد بظاهر الآية إن كان الأوسط*) 
راجعاً إلى المقدارء فإنه يحتمل أن يرجع إلى الجنسء أن إليه وإلى المقدارء 
وخبر المبتدأ من كلام المؤلف هو: (إطعام) وما عطف عليه والأقرب في 
المجرور المتوسط بين المبتدأ والخبرء أن يتعلق بمحذوف؛ لأن (إطعام) وما 
عطف عليه مصادر» وهي لا تعمل فيما قبلها - والله أعلم -. 

< ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدهاء وتتابعها مستحب 6. 

وقوله: (ثم صيام... إلى آخره) إن قلت: لم قال المؤلف: (مرتباً) مع 
أنه صدّر الكلام بثم» وهي تعطي الترتيب» وأيضا فلم يقتصر على ذلك بل زاد 
فقال: (بعدها). وكل ذلك على خلاف عادته في الاختصارء قلت: إنما لم 
يكتف بثم؛ لأنها وإن كانت دالة على الترتيب» فهي مع ذلك تعطي اجتماع ما 
بعدها مع ما قبلهاء وليس الحكم هاهنا كذلكء بل لا يشرع في( الصوم إلا 
عند العجز عن كل واحد من الإعتاق. والإطعام. والكسوة. فإن قلت: لفظ 
(مرتبا) لا يعطي ما ذكرته. بل هو ظاهر في دخول حكم الثاني فيما قبله 
واجتماعه 0 لكن بعد دخول الأول» فالذي أفاده قوله فرتيك هو عين ما 
أقاذته الم قلت + المراه بالترتيك اهنا إنما هو التزتيت ”فى الوعون7" لز في 
الذي يأتي به المكفر» وهو المعلوم من الترتيب الكائن في الكفارات» إنما 
يجب الثاني بعد سقوط الأول. وكذلك الثالث مع الثاني» وأما لفظ (بعدها) 
فمعناه بعد العجز عن جميعهاء وهو كزيادة بيان لما دلت عليه لفظة (مرتيا). 

واستحباب التتابع في هذه الأيام متفق عليه في المذهبء وقال 


(1) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 276. (2) الاستذكار 89/15. 
(3) سورة المائدة: الآية 89. (4) وفى «ت1»: (الأول). 
(5) هكذا في «غ»: (في)» ساقط من غيرها. (6) سقط من «غ): (معه). 
(7) هكذا في «غ»: (الوجوب)» وفي غيرها: (الوجود). 
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3 1 0 واختلف قول الشافئ (3) فى وجوبهء وعمدة أهل 


المذهب. إطلاق الأمر بصيام ثلاثة أيام في الآية» وهو أعم من التتابع 
والتفرقة. فلا ب 3 يشترط أحدهما إلا بدليل» وهو مفقودء واحتج المخالف بأن في 
قراءة أب 4( وابن مسعواو2 65 ها 8ا: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)( 6 وقد أطال 
أهل المذهب الكلام في الحا عن ذلك» وحاصل الأمر ترجع إلى صحة 
الاستدلال بالقراءات الشواذء وقد اشعدل بها الإمام في غير موضع من 
الموطأ. 

ج والطعام كالفطر 4. 

وقوله: (والطعام كالفطر) فيه حذف مضاف فى المبتدأء وآخر فى 
الخبرء إن قدرت الكاف اسماًء وإلا فحذف مضافين في الخبرء أي: وجنس 
الطعام كجنس زكاة الفطرء وإنما صح له هذا الحذف وإن كان محتملاً لتقدير 
المقدار كاحتماله لتقدير الجنس؛ لأنه قدّم الكلام على المقدارء فيتعين حمل 
كلامه هنا على الجنس. وتحقيق النقل في هذه المسألة من حيث الجملة: أن 
هذا الباب وباب زكاة الفطر متقاريان» ولا تصح المساواة بينهماء وإن كان قد 
أشار إليها الباجي7' وغيره» وإذا تأملت الروايات في البابين وجدت الأمر 
على ما قلناه» قال غير واحد”*© ‏ ما معناه -: ويجزي في ذلك من الطعام ما 


(1) في «ت41»: (ابن حبيب). (2) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 283. 

(3) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 283. 

4ن أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك ب بن النجار أبو 
المنذر الأنصاري المدني» سيد القراء» قرأ على النبي كَلدِ القرآن العظيم» وقرأ عليه 
النبي كل للإرشاد والتعليم» وقال النبي يَكِ: «أقرؤكم أبي بن كعب». قرأ عليه ابن 
عباس وأبو هريرة وغيرهم» اختلف في موته فقيل: سنة 19هء وقيل: 20ه» وقيل: 
3ه. غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري 31/1. 

(5) تفسير القرطبى 6/ 283. 

(6) سورة المائدة: الآية 89» على قراءة أبي وابن مسعودء زيادة: (متتابعات)» وهي من 
القراءات الشاذة. تفسير القرطبي 6/ 283. 

(7) ينظر: المنتقى 7/3 257. 

4 منهم الباجي» ينظر: المنتقى 257/3. 
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يقتاته الناس غالباً» ولا يستعمل غالباً إلا على وجه القوتء كالقمح والشعير 
والسلت» والدخن والذرة والأرزء قال الباجي2'7: فأما القمح فلا خلاف فيه؛ 
لأنه أفضل ما يتقوت بهء وأما الشعير فإن كان يأكله هو وأهل ذلك البلد 
أجزأه ذلك الإخراج منه» [وإن كان يأكله هو وحده لفقره» وأهل البلد يأكلون 
القمح. أجزأه]!*2. وإن كان البخل. وهو قادر على الحنطة» لم يجزهء قاله 
أصبة27: :قلت: كفيراً ماايجري في :هذا الناب:وسار©؟ أبوانت الكقارات 
وباب زكاة الفطر أن يكون أكل المكفر الشعير وأكل أهل”' البلد القمح لا 
لفقر ولا لبخل» وإنما ذلك عادته؛ لأنه رُبّيَ عليهء كالبدوي في بلادنا إذا 
سكن الحاضرة» وينبغي عندي أن يجزيه. ولا سيما إن سلم أن الأوسطية في 
آيات2©7) الكفارة راجعة إلي القدر والجنسء وهو الظاهر ‏ والله أعلم ب [وأن 
المخاطب بهما آحاد الناس» أعني”2 قوله: أَميَم20]4. وكذلك زكاة 
الفطرء فإن المتبادر إلى الفهم من قوله كلِ: «صَاعاً مِنْ طعَامء أَوْ صَاعاً مِنْ 
بي لاضن بد ةزنع لعرعاه زننا عر لبر سن الناه د راد 


(1) المنتقى 257/3. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «ج). 
(3) النوادر 4/ 22. (4) سقط من «ت242: (سائر). 

(5١‏ سقط من ات2؛ غء ج2: : (أهل). (6١‏ وفي لج»: (في كتاب). 

(7) سقط من «غ»2: 0 (8) ما بين المعكوفين ساقط من (ج»2. 


(9) قال: النووي في شرح مسلم 7/ 60: «وأما قوله: صاعاً من كذا وصاعاً من كذا ففيه 
دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاعء فإن كان حنطة وزبيب وجب 
صاع بالإجماع؛ وإن كان حنطة وزبيباً وجب أيضاً صاع عند الشافعي ومالك 
والجمهور وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذاء 
رحب الممهرر حديث ا مسحتدريية هذا فى كران صاعاً من طعام أو صاعاً من 

شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب والدلالة فيه من وجهين؛ 
أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرئه 
بباقي المذكورات» والثاني: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها 
صاعاً فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته؛» والحديث رواه مسلم في 
صحيحه بشرح النووي 61/7» 62 ونصه: «حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
حدثنا داود ‏ يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: ثم 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله كلِ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك - 
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يُخرج كل إنسان مما يأكل [لا ما يأكل('' أهل بلده؛ وقريب مما قلناه قول ابن 
المواز»: يخرج مما يأكل]!”) ومما يفرض على مثله» وإن كان يأكل الشعير 
فليطعم ولا تجزيه الذرة» إلا أن يكون هو أكله. قال ابن حبيب* عن 
أصبغ””2: وإن تَقَوّت الحنطة وأهل البلد يأكلون الشعيرء 0 يجزه©؟2 إخراج 
الشعيرء وحيث أجزنا له إخراج الشعير فنص ابن المواز”2 على أنه يخرج 
عدله من البر» وذكر بعض الشيوخ قولاً: أن المعتبر قدر الشبع من الشعير. 
فإن أعطى خيزاً غداء وعشاءء أجزأه» من غير إدام على الأصح 4. 
وقوله: (فإن أعطي خبزاً.. . إلى آخره) , يعني: فإن غدّى المساكين 
وعشاهم خبزاًء أجزأ*2. وهل يشترط في ذلك الإدام؟ فيه قولان» 
وأصحهما عدم الشرطية29, 3 إجزاء الغداء والعشاء في ذلك. فهو الذي 
عليه جمهور العلماء فيما رأيت!!'2) وقال الشافعي0120: لا يجزئ: وهو 


اهز 07 قل بيعي د 0-0 4" من أهل مذهبناء لأن قال: لا أعرف فى 


- صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم 
الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء 
الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك قال: أبو سعيد فأما أنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت». 


(1) سقط من «غ»: (لا ما يأكل). (2) النوادر 22/4. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (ات212. (4) النوادر 22/4. 

(5) نفس المصدر. 

(6) في «غ» زيادة (إلا). وهو خطأ في المعنى - والله أعلم -. 

() ينظر: النوادر 4/ 22. (8) ابن المواز» ينظر: المنتقى 3/ 257. 


(9) سقط من «ت1. ت2): (فيه). 

(10) واشترطه ابن حبيب» ينظر المنتقى 3/ 257. 

(11) ينظر: التهذيب 2/ 105. 

(12) ينظر: تفسير القرطبي 6/ ٠.277 ٠276‏ (13) سقط من «ت22: (ظاهر). 

(14) ينظر: التوضيح 2/ 736. يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» أبو محمد البربري 
المصمودي, الليثي؛ الطنجيء ثم الأندلسي القرطبيء سمع مالك بن أنسء وكان 
لقاؤه له في السنة التي مات فيها مالك» فأخذ عنه الكثير من الموطأء كا سخ يكنا 
الليث بن سعدء وابن القاسم. له مسائل عن أشهب» وابن القاسمء وغيرهماء ولد - 
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هذا غداء. ولا عشاءء؛ وحجة الجمهور: ظاهر قوله تعالى: ##إِطَعام عَسَّرَوَ 
مَسَككينَ مِنَ أَوْسَط مَا تطمِمُونَ مي 2104 والإطعام يكون بإعطاء(22 الطعام 
للمساكين» وهو متفق عليه» ويكون بت من أكله فيأكلونه» لقوله تعالى: 

ريطمو الطَمَمُ عل حيو 2704, [ويقال فلان ليطي الطعام» إذا كان يحضر 
المساكين عليه ليأكلوه]» وقال الأوزاعي) وجماعة2: يجزئ الغداء 
وحدهء والعشاء وحدهء قال بعض الشيوخ27: ويشترط أن يكونوا متقاربين في 
الأكل؛ لكي يصل كل واحد منهم إلى قدر المدء وأما اشتراط الإداء*؟ فهو 
000 "؟وابن حبيك7"'»:واحتازه عق المعاخرين 277 وف شرح 
ابن مزين2!' أنه غير مشترط» وليس في كلام المؤلف ما يدل على أن(12) 
القولين في جواز ذلك ابتداء» وإنما ذلك بعد الوقوعء وظاهر الروايات أن 
الخلاف إنما هو بعد الوقوع. والأقرب اشتراط ذلك» لأن الوسط إنما يحصل 
به2'4. وأكل الخبز بدون الإدام ليس من أوسط الطعامء وإذا اشترطنا 
الإداء'”*'؟ أو طلبناه ابتداء» فما هو؟ قال ابن حبيب9'؟: زيت» أو لبن» أو 


-| سنة 2152 وتوفي سنة 234ه. جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1370. 

(1) سورة المائدة: الآية 89. )2( في لت21: (بإطعام) . 

(3) سورة الإنسان: الاآية 8. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 

(5) الاستذكار 89/15. 

(6) مثل الثوري وإبراهيم» كما جاء في الاستذكار 15/ 89. 

(7) مثل ابن عبد البرء حكاه عن الحكم بن عتيبة» ينظر: الاستذكار 15/ 290 والتونسي 
ينظر: التوضيح لوحة 60. 

)25 الإدام : الأدم والإدام: ما يؤتدم بهء» نقول: منه أدم الخبز باللحم يأدمه بالكسر. 
الصحاح 5/ 1859.» مادة: (أدم). 

(9) سقط من «غ»: (المدونة)» ينظر: المدونة 3/ 119» والتهذيب 2/ 105. 

(10) النوادر 4/ 21» والمنتقى 3/ 257. 

0) وفي «(ج2: (بعضهم) » مثل اللخمي» ينظر: التوضيح 6212 

(12) ينظر: التوضيح 2/ 736. (13) سقط من «ت2): (أن). 

(14) سقط من «ج»: (إنما يحصل به) . 

(15) سقط من «ت22: (الإدام). 

(16) النوادر 4/ 21. 
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لحمء أو قطنية!'2. أو بقل22. وقال(© عن ابن عباس9©؟: أعلاه اللحمء 
وأوسظه اللين :وآدناة الريك وذكر عن أبى7 رزين 19 ين وكعل» ,ون 
عبيدة20: الخيز والسمن. 

جم ويجوز للصغير الأكل» ولا ينقصء» وفيمن لم يستغن بالطعام قولان 4. 

وقوله: (ويجوز للصغير... إلى آخره). يعني: أن الصغير”؟ إما أن يبلغ 
إلى حد يستغني بالطعامء أو لا يبلغ» والثاني إما أن يأكل الطعامء أو لا 
يأكل» والأول يجوز إعطاؤه» والثالث لا يجوزهء وفي الثاني قولان» وتبع 
المؤلف لابن بشير في نقل القولين» ولم أرهما لغيره فيمن يعتمد على نقلهء 
وقد تكلم في المدونة في كتاب النذور؟. على القسم الأول» ولا إشكال 
فيه» وتكلم في كتاب الظهار منها"'2 على القسم الثالث» قال!''2: ويطعم 
الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام» ويُعطى ما يعطى الكبير. 

وقوله في المدونة: (ويعطئ ما يعطى الكبير)؛ هو مراد المؤلف من 
قوله: (ولا ينقص). ورأيت بعض المتأخرين2'2 حكى قولان بأن الصغير 


(1) قَطنية: واحدة القطاني» كالعدس وشبهه. الصحاح 6/ 2183». مادة: (قطن). 

(2) البقل ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة. القاموس المحيط 3/ 336» مادة: (بقل). 

(3) أي ابن حبيب» المصدر السابق. (4) المصدر السابق. 

(5) هكذا في «غ4»» وفي «ت1ء ج2: (ابن)» ينظر: أحكام القرآن للجصاص 4/ 118» 
وفيه: عن عبيدة الخبز والسمن وقال: أبو رزين الخبز والتمر والخل» والمغني 5/10 
وفيه: قال أبو رزين: اين أَوْسَِ ما تطهِمُونَ أَهليكُم» خبز وزيت وخل. 

(6) وأبو رزين هو: مسعود بن مالك الأسدي الكوفيء مولى أبي وائلة» وثقه أبو زرعة» 
وأخرج له أصحاب الصحاح روى عن علي وابن مسعود» ينظر: الخلاصة 374. 
وابن رزين هو محمد بن رزين» سمع من أسد بن موسىء» وعبد الله بن عبد الحكم» 
وابن بكير» توفي سنة 255ه» المدارك 4/ 2190 والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص190. 

(7) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 4/ 118» وتفسير الطبري 7/ 17. 

(8) سقط من «غ2: (يعني أن الصغير). 

(9) ينظر: المدونة 3/ 119» والتهذيب 2/ 105. 

(10) ينظر: المدونة 6/ 72» والتهذيب 277/2. 

(11) التهذيب 277/2. (12) ينظر: التوضيح 737/2. 
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يعطى ما يكفيه خاصة» وهذا لم أره للمتقدمين إلا في الكسوة على ما سيأتي. 

وأما القسم الثاني: وهو الذي لم يأكل الطعاءة فظاهر كلام المؤلف 
وقد!2 يؤخذ مما حكيناه الآن من لفظ كتاب الظهار ‏ أنه لا يعطى شيئاًء 
لأنه إذا2» لم يأكل الطعام» فانتفاعه به إنما هو في عن الها كز عافا قيه "لل 
أعطي الكبير قيمة المد لينتفع بها في غير الأكل. وكلام الباجي20 يدل على 

حرا 41 خلا نس وذلك أنه لما ذكر قول أصبغ227: وله أن يعطي الصغير من 
الطلعاء المصنوع انا كل الكتيو وفك مير الف مواق لا دبا نه لفان 
فطيماً”2 قد أكل الطعامء قال الباجي7*©: يريد أنه إذا كان يرضعء» لم يتغذ 
بالطعام المصنوع. ولا يتأتى بيعه في الأغلب» فكان حكمه أن يدفع إليه حنطة 
يتأتى بيعه لهاء وانتفاعه بها في غير القوت. 


+ والكسوة ثوب واحد ساتر للرجلء وثوب وخمار للمرأة 6. 

وقوله: (ثوب واحد... إلى آخره) اختلف العلماء في أقل ما يجزئ 
في الكسوةء فقال مالك©: لا يجزئ إلا ما تحل الصلاة فيه: ثوب 
للرجلء ولا تجزئ عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمارء وقال الثوري"2": 
تجزئ العمامة» وهو قول الشافعي227»: وكان مسمى الكسوة أظهر بالنسبة 
إلى القول الأول والعوت :الذي اعتان. إليه مالك هو العميصن» .وف يعدا 
الإزارالزى2!2 يمكق الاشتمال فيد .وإن كم تمكنة ]لذ أن بزل ريه :فقا 
الباجي2©"20: لم أر لأصحابنا فيه نصاء قال2'47 والأظهر أن لا يجزيف 
وقال غيره: يتخرج من قول مالك في كتاب الصلاة وإجازته الصلا!5') 


(1) سقط من «ت242: (قد). (2) سقط من «ت1»: (إذا). 


(3) ينظر: المنتقى 3/ 257. (4) سقط من «ت41»: (جواز). 
(5) النوادر 21/4. (6) النوادر 4/ 21» والمنتقى 3/ 257. 


(7) الفطيم: فطمه يفطمه: قطعهء والصبي فصله عن الرضاعء فهو مفطوم وفطيم. 
القاموس المحيط 4/ 159» مادة: (فطم). 


(8) المنتقى 3/ 257. (9) التهذيب 107/2. 
(10) الاستذكار 91/15. (11) المصدر السابق. 
(12) سقط من «غ»: (الذي). . (13) المنتقى 3/ 258. 
(14) أي الباجي» المصدر السابق. (15) سقط من «غ»: (وإجازته الصلاة). 
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الى : .0 
سواويل و أنه يجزئ في الكفارة. 


وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان 4. 

وقوله: (وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان) يعني: أن 
المذهب اختلف على قولين في وجوب إلحاق الصغير في مقدار الكسوة 
بالكبير» قال ابن القاسه©): تعطق الصقية ينوه ع :90 قال في رواية 
عيسى: يعطيها درعاً وخماراًء قال””2 والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير 
ولا يزاد لكبير» وقال أشهب': تعطى للصغيرة التي لم تبلغ الصلاة» الدرع 
دون الخمار» وظاهره الدرع الذي يصلح للباسها [قال: فإذا بلغت الصلاة 
أعطيت الدرع والخمار]ة”"2؛ وروى ابن المواز عن ابن القاسه!*: أنه لم 
تعجبه كسوة الأصاغر بحالء وكان يقول: من أخد منهم بالصلاة فله أن 
يكسوة قميضا9” 2 هما يجديد00 ": وقال' ابن احيت!2!1: ايعطى “ضار الإناث: نما 
يحطى كار الرجانة عنيصا كر .وها بدانا. نه لابن القاسه وأشيج مها 
القولان اللذان أشار إليهما المؤلف» وما حكاه ابن المواز عن ابن القاسم قول 
ثالث» وقول ابن حبيب رابع» والأقرب قول أشهب؛ لأنه إذا كان المعتبر في 
قدر الكسوة حال الآخذ؛ بدليل أن الرجل يأخذ خلاف ما تأخذه المرأة. 
فوجب افتراق ما يأخذه الكبير مما يأخذه الصغير ‏ والله أعلم » وينبغي أن 
تعلم أن مراد المؤلف بالصغير والكبير: هو الجنس الشامل للذكر والأنثى» 
وليس مراده الذكر وحده. وبذلك يعم كلامه الذكور والإناث» وإنما نبهنا على 


(1) المئزر: الإزار: الملحفة» ويؤنث كالمئزر. القاموس المحيط 1/ 363» مادة: (أزر). 
(2) العتبية 3/ 166» 167. 

(3) وفي «غ زيادة: (والصغير كسوة الكبير). (4) العتبية 3/ 167. 

(5) سقط من «نت1»: (قال). 

(6) ينظر: النوادر 4/ 21» والبيان والتحصيل 3/ 167. 

(7) وفي «غ. ج» ذكر هذه الجملة بعد رواية ابن المواز عن ابن القاسم. 

(8) النوادر 4/ 21ء والبيان والتحصيل 3/ 167. 

(9) في (غ4: (فله أن يكسوهن ثوب رجل). 

(10) في «ج» غ»: (قال: فإذا بلغت الصلاة أعطيت الدرع والخمار). 

(11) النوادر 21/4. 
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هذا؛ لأنه وقع في بعض النسخ: وفي جعل الصغيرة كالكبيرة ‏ بتاء التأنيث - 
وليس بشيء لعدم تناوله الذكرء مع وجود الروايات في المذكر والمؤنث معا. 

< ولا يشترط وسط كسوة الأهل على الأصح 6. 

وقوله: (ولا يشترط وسط كسوة الأهل على الأصح). يعني: أنه اختلف 
المذهب في جنس الكسوة» هل يشترط فيه أن تكون من أوسط كسوة المكفرء 
كالإطعام» أو لا يشترط ذلكء والقول باشتراط ذلك لا أذكره منصوصاً. إلا 
ما فهمه بعض الشيوخ!!؟ من كلام ابن القاسم في الفرع الذي قبل هذاء 
ومساواته بين ما يأخذه الصغير والكبير» ورأى أن ذلك يدل على عدم اعتبار 
حال الآخذء ويذل على اعتبار حال المعطي» وليس بسديد؛ لأنه مع ذلك 
فرّق بين ما يأخذه الرجل وما تأخذه المرأة» وأظن أني وقفت على شيء من 
هذا في تأليف لبعض الأندلسيين» وأما القول بعدم اشتراط ذلك فهو 
المنصوص في غير موضعء وهو الأصح عند المؤلف؛. ولعل سبب ذلك 
عندهة"2 ما قدمناه الآن من افتراق كسوة الرجل من كسوة المرأة» وهو دليل 
على عدم اعتبار حال المكفرء وأنت إذا تأملت اشتراط أهل المذهب الإسلامَ 
في رقبة سائر الكفارات» وردهم مطلق الأمر بها2 إلى مقيده في كفارة القتل» 
مع أنه لا اشتراك بين هذه الكفارات في السبب ولا في المسبب» الذي هو 
شرط رد المطلق إلى المقيدء تبين لك أن رد المطلق في الكسوةء إلى المقيد 
في الإطعام أولى» لاشتراكهما في سبب الكفارة ‏ والله أعلم -. 

+ والعتق كالظهار . 

وقوله: (والعتق كالظهار)» يعني: أنه يعتبر فيه هنا من الشروط وانتفاء 
الموانع: كالإسلام» وصحة الجسم. ما يشترط في رقبة كفارة الظهار» وفي 
هذا الوجها”؟ وحدهء وقع التشبيه. ألا ترى أن هذه الكفارة على التخيير - كما 
تقدم -» وكفارة الظهار على الترتيب» وحق التأليف: أن تذكر تلك الشروط 
(1) مثل اللخمي» ينظر: التوضيح لوحة 61. (2) في «ت2» ج»ء (عدم اعتبار). 


(3) سقط من «ت2)2: (عنده). (4) سقط من «غ»: (بها). 
(5) هكذا في «(غ»: (الوجه). ساقط من غيرها. 
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في أول موضع دعت الضرورة إلى ذكرها فيه» وهو كتاب الصيامء إلا أن 
المؤلف جرى في ذلك2'7 على عادة الفقهاء. في أنهم إنما يذكرونها في كتاب 
الظهار. 

وهنا انتهى كلام المؤلف على خصال كفارة اليمين بالله؛ والكلام على 
كل واحد منها بعينه» وبقي من فروع الصيام ما لم يتعرض إليه؛ فَلنْتبّه على ما 
أمكن منه . 

ذكر ابن المواز عن مالك220: لا يصوم الحانث(3) حتى لا يجد إلا 
قوته. أو يكون فى بلدٍ لا يعطف عليه وقريب منه ما حكاه ابن مزيه 2*0 عن 
ابن القاسم: إن كان له فضل عن قوت يومء فليطعمء إلا أن يخاف الجوع 
وهو ببلد لا يعطف عليهء قال الباجي””؟: والمعتبر في ذلك أن يفضل .© 
عن وقت يومهء ما يعتق به رقبة كاملة» أو يكسو به أقل ما يجزئ من الكسوة»ء 
أو يطعم به عشرة مساكين أقل ما يجزئ من طعامهم» فإن قصر عن ذلك فليس 
يواجد» فلت ولم يأمره أن يكسو هاهناء أو يطعم ما وجدء ثم ينتظر أن 
يفتح عليه ما يكمل به الكفارة!”2. ولا يبعد عندي أن يلزمه ذلك» والفرق بينه 
وبين من وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارتهء ظاهرء ورأى بعض الأشياخ 
أن ما قدمناه عن مالك وابن القاسم حرج» وأنه خللاف المفهوم من الشريعة» 
قال ابن المواز2: ومن له مال غائب» أو ليس له إلا دَيْنَء فليستلف ويعتق» 
وحكى أشنهى!9 عن بعضهم : أنه إذا لم يجد ملفا وكان الدين قريباً انتظره» 
ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين أجزأه؛ قال ابن المواز"!": ومن عليه دين 
محيط بمالهء فليفكر بالصيام» وكذلك قال في المدونة!!"2. 


< ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث, فإن نوى كل واحدة عن يمين أجز 


(1) سقط من «ت41: (في ذلك). (2) النوادر 4/ 24. 


(3) وفى «ت2»: (الحالف). (4) النوادر 4/ 24. 
(5) المنتقى 3/ 256. (6) سقط من «ت2»: (له). 
(0) سقط من الج غ4: (الكفارة) . (8) النوادر 25/4. 
(9) النوادر 4/ 25. (10) النوادر 4/ 25. 


(11) ينظر: المدونة 3/ 123» والتهذيب 107/2. 
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اتفاقاًء وإن شرّك لم يجزئه من العتق شيءء لأنه لا يتبعضء وفي غيره قولان» 
وعلى التبعيض ينبني على ثمانية عشرء وعلى نفيه: قال ابن المواز: يبني على 
ستة, وقال اللخمي: يبني على تسعة: وهو الصحيح 4. 

وقوله: (ولو أطعم وكسا... إلى آخره)» معنى المسألة: أنه إذا كفر عن 
ثلاث أيمان» فأطعم عشرة» وكسا عشرة» وأعتق رقبة» فلا يخلو: إما أن لا 
يُشْرِكَ بين هذه الأيمان في كل واحدة من الكفارات» أو يشرك» فإن لم يشرك 
أجزأت الكفارات الثلاث عن الأيمان الثلاث» وسواء كان(!) عيّن لكل يمين 
كفارتها أو لم يعيّنء فإن شرَّك بين هذه الأيمان27) الثلاثة في كل واحدة من 
الكفارات» فأما العتق فلا يجزيه(2. لامتناع التبعيض فيهء ألا ترى أن مآل 
الأمر فيه أنه أعتق عن كل يمين ثلث رقبة» وأما الإطعام والكسوة ‏ وهو مراد 
المؤلف بقوله: (وفي غيره) ‏ فاختلف المذهب: هل يجوز أن تكون الكفارة 
الواحدة من طعام وكسوة؟ على قولين» وليس هذا الخلاف خاصاً بهذه 
المشألةة اعني المنالة9؟ الى تحن فى تفشيزهاع فدهت :ابن القاسم في 
الندونة””؟ وهنو المشهون»: وهو قؤل أشهين257: إلى أن ذلك لا يجوز» 'لأن 
التخيير الذي تضمنته الآية إنما هو بين كل واحدة من هذه الكفارات» وذلك 
لا يستلزم التخيير بين أجزائها لصحَّة الأمر بالأوّل» مع النهي عن الثاني» 
وذهب ابن القاسم في كتاب ابن المواز”2: إلى جواز تلفيق الكفارة والواحدة 
من طعام وكسوة» واختاره بعض الشيوخ220: لأن التخيير بين الطعام والكسوة 
يستلزم صححة قياء!؟ كل واحد.متهما بكماله مقام الآخر يكمال2090. وذلك 
يدل على أن الأجزاء تقوم مقام الأجزاءء وهو ظاهر في المعنى» لولا أن 
الغالب على أنواع الكفارات التعبد» على أن أكثر الأصوليين على القول 
بجريان7!!) القياس في الكفارات والحدود. 


(1) هكذا ف «ت242: (كان)ء سقط من غيرها. 


(2) سقط من «ت1»: (الأيمان). (3) وفي «ج»: (يكفيه). 

(4) سقط من «ت2»: (أعني المسألة). (5) المدونة 3/ 126» والتهذيب 2/ 109. 
(6) النوادر 4/ 22. (7) التوادر 4/ 22. 

(8) منهم أبو محمدء ينظر: النوادر 4/ 22. (9) سقط من «ت41: (قيام). 

(10) سقط من «ت2»: (يكماله). (11) وفي «ت1»: (بجواز). 
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ثم إن المؤلف فرع على كل واحد من هذين القولين فقال: (وعلى 
التبعيض ينبني على ثمانية عشر)» يعني: أنه إذا شرّك بين الكفارات الثلاث 
الاوك أبمادة #الحكم أن يقلن العتن لما دوي بويطل ايها كدر امك 
لأن التشريك في ذلك لا يصحء وكذلك إطعام مسكين2'7: فيبقي من العدد 
ثمانية عشر فيكون كل27) ما أخرجه عن كل كفارة ستة» ثلاثة إطعام وثلاثة 
كسوة ثم هو مخيّر على هذا بين أن يطعم اثني عشر مسكيئاء أو يكسوهمء أو 
يطعم البعض ويكسو البعض. فيكمل له ثلاثون من إطعام وكسوة. 

ثم قال: (وعلى نفيه)؛ أي وعلى نفي التبعيض» وأن الكفارة الواحدة 
لا يجمع فيها بين إطعام وكسوة» قال ابن المواز(©: يبني على ستة» أي على 
ثلاثة من الكسوة» وثلاثة من الإطعام)» وكذلك هو عنه في النوادر» وزاد 
فيهال”2: (ثم يكسو سبعة» ويطعم سبعة» ويكفر عن اليمين الثالثة بما شاءء غير 
الضوم تن ضدق أو إطعام آل كسوة دقال3 :بون تشاع عن المفيفين؟ أن 


ع 


يكسو أربعة غشرة2: أو يطعم أربعة عهر. أجراء!2"9. يريد إذا أحب أن 


(1) وهذا الكلام فيه نظر؛ لأنه إن كان التشريك لا يصحء فإذا بطل ما يقابل الثلث من 
العتق» وبقي ما يقابل الثلث من الكسوة والإطعام» فالذي يبطل هنا أحدهما ‏ الإطعام 
أو الكسوة ‏ لا كليهماء فيحسب ثلث الإطعام أو الكسوة من كل كفارة» ثم يكمل 
لصاحبه الثلثان من جنسهء لجواز تكميل ما نقص كما قال: المؤلف بعد هذا: «ولو 
أطعم عشرين نصفاً نصفاً. كمل لعشرة منهم»» وهكذا يكون ما أخرجه عن كل كفارة 
ستة وثلثاً» فتبنى به المسألة على تسعة عشرء بدل ثمانية عشرة» - والله أعلم -. 

(2) هكذا فى «ت2»2: (كل).ء سقط من غيرها. 

(3 النوادر 4/ 22. 

(4) كلام ابن المواز هذا فيه نظر ‏ أيضاً -» ولا يصح إلا عند إبطال الكفارة الثالثة» وهو 
ما يتأتى من كلامه» وإن لم يبينه» ولم يكن له مدخل هناء ولذلك اختار الشيوخ كلام 
غيره - والله أعلم -. 

(5) النوادر 4/ 22. (6) أي ابن الموازء النوادر 4/ 22. 

00 وفي ١لت1ء‏ غ1: (اليمين) . 

(8) فى «لت1»: (سيعة)» وفى «:ت22: (سبعة عشر)ء وهو موافق لكلامه فى النوادر» 
والصحيح حساباً ومعنى ما أثبت من بقية النسخ» والله أعلم. ١‏ 

(9) فى ات1»: (سبعة)» وفى (ت242: (سبعة عشر). 


(10) أي له أن يبني على أيهما شاءء بعد إبطال الآخر. 
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تكون الكفارتان من جنس واحدء إطعام وحدهء أو كسوة وحدها. 

ثم قال المؤلف: (وقال اللخمي... إلى آخره)» يعني أن الذي يبطل من 
ذلك إنما هو العتق وإطعام مسكين واحد(') وكسوة آخرء على ما قدمناف 
فالباقي: إطعام تسعة مساكين» وكسوة تسعة» والتفريع على القول بنفي2) 
التبعيض» يوجب أن يبني على تسعة» ويطعم أحداً وعشرين أو يكسوهه”, 
وما ذكره المؤلف عن اللخمي هو مذهب جميع الشيوخ29. ولا أعلم بينهه(؟) 
فيه خلافاً» وقد نص على مثله فضل بن سلمة©2» والتونسي”؟2. 

واعلم أن معنى التشريك في هذه المسألة» هو التشريك في كل كفارة 
[من حيث هي كفارة]!*2؛ لا فيما يأخذه كل مسكينء ولو نوى التشريك بين 
الأيمان فيما بأد كل واحد من المساكين» لما أجزأه عن شيء.؛ إلا أن يعلم 
أعيان المساكين الذين دفع إليهم الطعامء فيزيد كل واحد منهم ثلثي مدء نص 
على ذلك غير واحدء ويذكر المؤلف الآن ما يقرب منهء وهو ظاهرء ولولا 
الإطالة لبسطناه. 


< والعدد معتبر 4. 

وقوله: (والعدد معتير). يعنى يعنى : أن الواجب في الإطعام والكسوة» 
استيعاب عشرة ة مساكين على 006 0 وهو مذهب الشافعي» وقال أبو 
حنيفة : يجزيه أن يطعم مسكيناً واحداً عشر مرات» وحاصل الكلام فيه بين 
الأئمة يرجع إلى صحة جريان القياس في هذا الباب أو (إ00 وقد تقدم شيء 


(1) سقط من «ت2»: (واحد). (2) وفي ات2)2: (بعدم). 

(3) وهذا الكلام ‏ أيضاً ‏ فيه نظرء كما تبين في مسألة التبعيض» فبالنظر لما أخرج عن 
كل كفارة من الكفارات الثللاث» وهو مقسم بين: إطعام ثلاثة وثلث» وكسوة ثلاثة 
وثلث» وعتق ما يقابل ثلاثة وثلث» فيبطل العتق» ثم يبطل واحد من الإطعام أو 
الكسوة» ويصح الآخرء فيصح عن كل كفارة من الثلاث: إطعام ثلاثة وثلث منهاء 
فتبنى الكفارات الثلاث على عشرة» ثم يكمل لكل كفارة ما يناسبها من إطعام أو 
كسوة»ء ويكمل لصاحب الثلث ثلثاه من جنسه ‏ والله أعلم -. 


(4) ينظر: التوضيح 2/ 740. (5) سقط من «ت241: (بينهم). 
(6) ينظر: التوضيح 2/ 740. (7) ينظر: التوضيح 740/2. 
(8) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4». (9) أي: أو عدم صحة جريان القياس هنا 
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منهء إِلَّا أن المحكي عن الأكثرين: صحة [جريان القياس في الحدود 
والكفارات بشرطهء وعن الحنفية أن القياس لا يجري فيهاء والمنقول فى 
هلام ؟؟ المبالة على المكي من ذللكة. : 

فلا يجزئ ما تكرر لواحدء إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها 6. 

وقوله: (فلا يجزئ ما تكرر لواحد... إلى آخره)»2 يعني: أنه إذا أعطى 
طعام كفارة أو كسوتها لما دون عشرة مساكين» فالزائد على ما يجوز دفعه 
للمسكين لا يجزي؛ لأن العدد الخاص معتبر» وقد يختلف في هذه الصورة» 
تل للمكف أن بيجع تان المنكين اعد مم الرائذة العصوض أنة:. إذا 
دفع الزكاة لغني يظنه فقيراًء أو لذمي يظنه مسلماًء أو لعبد يظنه حراًء أنه 
يرجع فيأخذه إن وجده قائماء وإن فات بيده لم يرجعء لتفريط الدافع» وفي 
إجراء ذلك الحكم هنا نظر؛ لأن من حجة الآخذ هنا أن يقول: قد أخذت ما 
حصل بيدي على الوجه الذي يجوز عند بعض العلماءء واختيارك أيها 
الراجع”” لقول عالم آخر بعد حوزيء لا يلزمني الرجوع إليه» ولا إلى قول 
من قلدته في ذلك . 

ومعنى قول المؤلف: (إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها) ؛ أي أنه 
يجزي أن يعطى عن كفارة تأخر وجوبهاء من كان قد أعطاه عن كفارة» وكان 
الإعطاء هابا عل وجوب الكفارة الثانية» ولا خلاف في جواز ذلك. 

+ فلو وجبت قبله فقولان 4. 

وقوله: (فلو وجبت قبله فقولان). يعني: فلو وجبت الكفارة الثانية قبل 
إخراج الكفارة الأولى» فأعطى لكل فقير من العشرة مدين أو كسوتين» 
فقولان» وظاهر كلام المؤلف أن القولين في الإجزاءء وظاهر المدونة) 
وغيرها أن المنع من ذلك على سبيل الكراهة» وهو أشد ما يمكنء» وأما 


عدم الإجزاء ‏ إن قيل به فبعيد جداًء ولهذا قال ابن أبي زيد0" كله : 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من («ت22. 

(2) هكذا في «ت1»: (الرابع)» وفي غيرها: (الدافع). 

(3) المدونة 3/ 120. (4) التهذيب 2/ 105. 

(5) ابن أبي زيدء هو الشيخ أبو محمد: عبد الله بن أبي زيد القيرواني المعروف» وغالباً - 
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إنما('2 كره مالك ذلك ليلا تختلط النية فى الكفارتين» فأما إن خلصت النية 
في كل كفارة» فجائر. 


فلو أطعم عشرين نصفاً نصفاًء كمل لعشرة منهم,ء وإلا استانف» وكذلك 
كفارة الظهار ونحوها على المشهور 4. 

وقوله: (فلو أطعم عشرين... إلى آخره)» يعني: إذا شرك في طعام 
مسكين واحد بين اثنين فأكثرء لم يحصل العدد الخاص» وقد تقدم أنه معتبرء 
وسواء كان ذلك فى كفارة اليمين أو الظهار أو كفارة رمضان أو فى جزاء الصيد 
أذ ها اشيهة لخصرل البماواة .تهنا فق الستن: وهر إعتياو الحدف :019 فول 
المؤلف: (وإلا استائف)., فمعناه: إن لم يكمل على الوجه الذي ذكر» استأنف 
الكفارة من أولهاء وهذا صحيح إذا لم يكن”"' يعرف أعيان الآخذين أوَّلآَء أو 
عرفهم ولكن انتقلت حالهم من الفقر إلى الغنى» وأما إن عرف أعيانهم» وبقوا 
على حال الفقرء فاختلف شارحوا المدونة: هل من شرط صحة تكميل الطعام 
لهمء بقاء ما دفع إليهم بأيديهم إلى حين التكميل» أو لا يشترط ذلك؟ ويصح أن 
يكمل ذلك لهم ولو كانوا قد أكلوا ما أعطاهم أوَلاً؟ فذهب أحمد بن خالد!؟) 
إلى اشتراط ذلك» وذهب غيره ‏ وهو ظاهر المدونة عندي ‏ إلى عدم اشتراطهء 
وقد قدمنا ما يشير إلى هذا المعنى قبل هذا . 

وفيها: لا يعجبنيء وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار 6. 


وقوله: (وفيها: لا يعجبنيء وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار), 
يعني: أنه لم يعجبه في المدونة2"7 أن يعطي المسكين أو مساكين من كفارتين 


- ما يذكره بكنيته: أبو محمدء وتقدمت ترجمته على ذلك. 

(1) سقط من (ت242: (إنما). (2) وفى «ت1»: (تختلف). 

(3) سقط من «ت2ء غ»: (يكن). ١‏ 

(4) هو: أحمد بن خالد بن يزيد بن محمدء أبو عمر القرطبي» المعروف بابن الجبّاب» 
له مسند حديث مالك» وغيرهء محدثء. وفقيه مالكي» سمع من ابن وضاح» 
وقاسم بن محمدء ويحيى بن عمرء وغيرهم» توفي منتصف جمادى الآخرة سنة 
2ه وجمهرة الفقهاء المالكية 1/ 198 200. 

(5) التهذيبء أبواب الظهار 2/ 277. 


66 


على الوجة"المتقدام» 'وسواء'اقفق موبعبالكفارتين [كبمينين أو عير 
كيمين بالله وظهارء ومع الاختلاف في سبب الكفارة» يضعف تأويل ابن أبي 
زيد كُدَنْهُ المتقدم» وذلك أن إخراج الكفارة يستلزم وجود النية» لأنها شرط فيه 
ونية كل واحدة من كفارتي اليمين والظهار متميزة عن صاحبتهاء فلا اختلاط(2), 
- والله أعلم ‏ وحق المؤلف أن يذكر مسألة المدونة هذه بإثر نقل القولين 
المتقدمين وقبل قوله: (فلو أطعم عشرين).» لأنها من تمام تلك المسألة. 
١‏ والنذر والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في التحقيق 
تعليق 4. 
وقوله: (والنذر2 والطلاق2؟ والعتق”... إلى آخره) عطف العتق على 
النذرء من عطف الخاص على العام لأن العتق المعلق على صفةء أحد أنواع 
النذورء والمراد من الصفة المذكورة في كلام المؤلف وكلامناء هو الشرط 
الذي يعلق عليه النذر أو الطلاق» وليست الصفة المصطلح عليها عند 
النحاة» وإطلاق اليمين على ما ذكر*» مجاز لغوي» وحقيقة عرفية للفقهاءء 
حتى قالوا: (كتاب الأيمان بالطلاق)» وهل هو كذلك شرعاً؟ فيه نظرء وقد 
ظن ذلك جماعة» فمنهم من احتج بقوله يَِ: «مَنْ حَلَف بِِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَام 
كوو كه 0101 نول سح ان افيه لاسيمال أن يروك عن :قال فى خلت: 
واليهودية أو والنصرانية أو ما يستلزم شيئاً من الكفرء كالقائل: واللات 
والعزى» كما جاء في في حديث آخرء ومنهم من احتج بما روي: «أن(09) 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (2) سقط من «غ4: (فلا اختلاط). 
(3) النذر هو: إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرأ. شرح حدود ابن عرفة 1/ 218. 
(4) الطلاق هو: صفة حكمية ترفع حِلَْيِّةَ متعة الزوج بزوجته موجباً تكررها مرتين للحر 
ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج. شرح حدود ابن عرفة 271/1. 
(5) العتق: رفع مالك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. حدود ابن عرفة 2/ 661. 
(6) سقط من «ت2»: (والمراد من). (7) سقط من «غ): (عليه). 
(8) وفي «غ»: (عليها). 
(9) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 120»؛ كتاب الجنائزء باب بيان غلظ تحريم 
قتل النفسء وفيه زيادة: «كاذباً متعمداً». 
(10) هكذا في «غ4: (أن)» ساقط من غيرها. 
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الطََلَاقٌ وَالْعِتَاقَ مِنْ أَيْمَانِ القّايِق)(!2» وهذا الحديث لا نعلمه فى شىء من 
كتب الحديث» وإنما هو في كتب الفقهاء» فإن صح سئده صح الاحتجاج به 
في آن0©© البمين تسل فى الشرع في" الالتزام .وقد تقدم شي ءامن هذا 
الم ”7 اول الكنات: 

< واليمين بالل على نية الحالفء وهي وغيرها على نية المستحلف فيما 
كان على وثيقة حق على الأظهرء من شرط في نكاح أو بيع ونحوهء أو تأخير 
أجل بدينء وفيما سواها: ثالثها: إن سثل فعلى نية المستحلفء وإلا فعلى 
نيته 4. 

وقوله: (واليمين بالل على نية الحالف... إلى آخره)؛ معني المسألة: 
أن من حلف يميئاً فإما أن يحلفها في وثيقة» أو لاء والأول المعتبر فيه نية 
[المحلوف لهء سواء كان الحلف بالله أو بغيره» والثانى إما أن يحلف بالله أو 
بوكرل الع اي لجالا حر لقان ف قوق اقول دما 
أن المعتبر نية المستحلف» سواء تبرع الحالف الع من غير سؤال» أو 
سُعلهاء والقول الثاني: أن المعتبر في الوجهين جميعً©) نية الحالف77, 
والغالك+ التفصيل» فإنمنثلها فالمعتبر نية المستحلفء وإن لم يسألها قالمعتبر 
نية الحالفء وحكى بعضهم الإجماع على صحة القسم الأول» وإن كان 
المؤلف قد أشار بقوله: (على الأظهر). إلى وجود الخلاف فيه» وهو ظاهر 


(1) قال في فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/ 2564 وأما خبر الطلاق يمين الفساق 
فوقع في كتب بعض المالكية وغيرهم» قال السخاوي: ولم جد وفي كشف الخفاء 
للعجلوني 2/ 40» الطلاق يمين الفساق. قال في التمييز: وقع في عدة من كتب 
المالكةء قال شييكقنا: لم أقف عليه؛ وقال القاري: قال السخاوي: لم أقف عليه 
مرفوعاً جازماً به بلفظه لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق» لكن 
نازع السخاوي في وروده فضلاً عن ثبوته» وأظنه مدرجاً» قلت: ويؤيده معنى حديث 
ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق» رواه ابن عساكر مرفوعاً» انتهى 
من كشف الخفاء 2/ 40. 

(2) سقط من «ت1»: (أن). (3) سقط من «غ»: (هذا المعنى). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (5) ينظر: المقدمات 1/ 408. 

(6) هكذا فى «ت22: (جميعا)» ساقط من غيرها. 

(7) وهو ظاهر كلام ابن رشد في المقدمات 1/ 408, 409. 
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قول ابن القاسهو''2. على ما سنقول0: وفي الصحيح: «من اقْتَطمَ حَقَّ 
امرئ" مُسْلِم بِيّمِينهء حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَهَّ وَأْوْجَبَ لَّهُ الثّارَ2: والقائل 
بالقول الأول من الأقاويل الثلاثئة: هو مالك ©. وابن القاسي9©©)» وابن 
وهب220»: والقول الثاني: حكاه بعض الشيوخ عن ابن القاسو”*©2. والقول 
الثالث: قاله ابن الماجشون290 و 100 وحكى يحيى عن ابن 
القاسه!'2: عكس القول الثالث»؛ وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كِ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَمْلِفٍ(212, وهو يصحح القول 
الثالث» قال بعض الشيوخ2'*7 بإثر حكايته هذه الأقوال الثلاثة!2: قال أصبغ 
عن ابن القاسه””'2: إنما يفترق ذلك فيما يقضى به عليه» وأما غير ذلك فعلى 
نية الحالف» قال: وقال أصبغ©'2: ذلك سواءء هي227 في الوجهين على نية 
المحلوف له. قلت: وقول ابن القاسم هذا يجب أن يتأمل9؟"2. فظاهره 
كالمخالف لما قدمناه من حكاية بعضهم الإجماع. ولعله القول الذي يقابل 
الأظهر فى حكاية المؤلف. 
(1) أي أنها على نية الحالف». وإن كان مستحلفاً ‏ كما سيأتي » البيان والتحصيل 3/ 
8. 
(2) سقط من «غ. ج»: (على ما سنقوله). ‏ (3) في ات41»: (رجل). 
(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 157» كتاب الجنائز» وفيه تقديم وتأخير: 
افقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» . 
(5) العتبية مع البيان والتحصيل 6/ 57» والنوادر 4/ 9. 


(6) العتبية 6/ 125. (7) العتبية 6/ 301. 
(8) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 2108 والذخيرة 4/ 26. 
(9) النوادر 4/ 57. (10) البيان والتحصيل 3/ 108. 


(11) البيان والتحصيل 6/ 259. 260. 

(12) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 118. باب: اليمين على نية المستحلف. 
(13) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 108؛: 109. 

(14) سقط من دت2 اغ: (الثلاثة) . 

(15) العتبية 3/ 231» والبيان والتحصيل 3/ 109. 

(16) العتبية 3/ 231» والبيان والتحصيل 109/3. 

(17) سقط من «ت212: (هي). (18) وفي «ت1»: (يتأمل) . 
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والذي هو نحو البيع من قول المؤلف: (من شرط في نكاح" أو بيع2) 


ونحوه). وهو الإجارة وسائر العقود. 
ومعنى قوله: (أو تأخيره بدين)؛ أي من كان له دين على غريم فأخّره 
إلى أجل». وحلف الغريم ليقضينه إلى ذلك الأجل» فاليمين على نية صاحب 


<إ ثم التي على نيته: إن كانت فيما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق 
والعتق مطلقاً دون ما سواهماء فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النية» ونم مرافعة 
وبينة وإقرارء لم تقبل نيتهء فإن تساويا قبلت بيمين» فإن لم يكن ذلك وكان 
احتمالا قريبا قبلت, مثل: لا أفعل كذا ويريد شهراء أو لا آكل سمنا؛ ويريد سمن 
ضاأنء أو ما وطتتها ويريد بقدمي» بخلاف امرأتي طالق» وجاريتي حرة ويريد 
الميتة» ومثل: أنت علي حرام ويريد الكذب 4. 


وقوله: (ثم التي على نيته... إلى آخره)؛ يريد أن اليمين التي ينوّى 
الحالف فيهاء وقد تقدم الآن تمييز ما تكون اليمين فيه على نية الحالف» وما 
تكون اليمين فيه على نية المحلوف لهء فلا يخلو أن تكون فيما يقضى بالحنث 
فيه» أو فيما لا يقضي بالحنث فيه» وأضرب عن بيان حكم هذا القسم 
الأخيرء لظهور حكمه فيما تقدم» وفسّر ما يقضى بالحنث فيه بالطلاق والعتق 
مطلقاً. ووصف الإطلاق لا شك في رجوعه إلى العتقء ويحتمل أن يرجع مع 
ذلك إلى الطلاق» ومعنى الإطلاق فيه على هذا التقدير: أنه لا فرق بين أن 
يكون المحلوف بطلاقها في ملكهء أو لا تكونء. وإذا لم تكن فسواء كانت 
معينة أو غير معينة» على ما سيأتي في غير هذا الموضع ‏ إن شاء الله تعالى -. 
ومعنى الإطلاق في العتق ظاهر: أي لا فرق بين العتق"© المبتدأ والمؤجل2, 


(1) النكاح: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية» غير موجب قيمتها ببيئة قبله» غير عالم 
عاقدها بحرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر حدود ابن 
عرفة 1/ 235. 

(2) البيع: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. شرح حدود ابن عرفة 1/ 326. 

(3) سقط من «ت2» : (العتق). 

(4) العتق إلى أجل: رفع ملك موقوف على حصول زمن. حدود ابن عرفة 2/ 679. 


170 


والتدبير» وما في معناهاء [كان ذلك في ملكه أو لم يكن في ملكه. إذا التزمه 
على تقدير ]101 إلا أنَّ شرطه أن يكون في رقبة معيئة» وغير المعينة لا 
يقضى بهاء كما لو قال: إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة ثم حنث» وأخرج 
بقوله: (دون ما سواهما): أنواع العطايا كالهبات والصدقات20» وسواء 
كانت معينة كثوب بعينه» أو غير معينة كثوب» كانت لمعين أو غير معين» 
وكذلك سائر القرب كالصلاة والصيام» ثم من ضرورة هذا الفصل أن لا يكون 
اللفظ صريحاً فيما نواه الحالف» إذ لو كان كذلك لما افترق الحكم بين ما 
يكون الحالف فيه على نيته» وبين ما لا يكون كذلك,. بل لا بد أن يكون 
محتملاً لما نواه ولغيره. 

ولا خفاء أنّ النية إذا) كانت موافقة لظاهر اللفظ» أنها مقبولة فى 
القضاء'”/ والفتياء ولهذا أضرب المؤلف عن الكلام على هذا القسمء ' 
كانت مخالفة له وموافقة للاحتمال المرجوح» ورفع الأمر إلى الحاكم وقامت 
البينة أو أقر9©؟ عند الحاكمء لم تنفعه النية27» لما يجب على الحاكم من(8) 
إجراء الأمور على ظاهرها2»: ولهذا القسم وما بعده من الأقسام غير مثال» 
سيأتي التنبيه على ذلك - إن شاء الله -» وإن كان الاحتمالان متساويين» فادّعى 
لالت أنه نوى أحدهماء قُبل ذلك منهء ويقع في بعض النسخ: (بيمين)» 
وهو ما تردد بعض الأشياخ فيهء وهو من أيمان التهم» والأقرب هنا توجيهها 
احتياطاء لحق الله تعالى في العتق والطلاق» ومعنى قوله: (فإن لم يكن ذلك 


(1) ها بين المعكوفين ساقط من «ت41». 

(2) سقط من «غ): (ما). 

(3) فلا تلزمه. ويدين فى نيته» كما قاله ابن القاسم فى كتاب ابن الموازء ينظر: النوادر 
4 53. 

(4) هكذا في ات2242 وفي غيرها: (إن). 

(5) القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا 
في عموم مصالح المسلمين. حدود ابن عرفة 2/ 567. 

)266 الإقرار لغة: الاعتراف» وعرفاً : خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظ أو لفظ 
نائيه . 0 حدود ابن عرفة» 0 443 

(8) سقط من «ت22: 5-6 )9 5 الطاهرء ينظر: الذخيرة 4/ 26. 
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وكان احتمالاً قريباً)» أي فإن لم تكن الموافقة المذكورة» وكان الاحتمال 
الذي زعم الحالف أنه نواه قريباً من التساوي» قبلت نيته('»» ولا يحتاج إلى 
اليمين على صحة ذلك؛ لأن النظر في توجيه الأيمان على المدّعين؛ مما 
يختص به الحاكم» والفرض أن لا موافقة» وأخْرّى أن تقبل النية في الاحتمال 
المساويء وأما إن كان الاحتمال بعيداً جداً. فلا شك أنها لا تقبل في 
الحكم. وهل تقبل في الفتوى؟» مقتضى النظر قبولهاء وظاهر المسائل التي 
يذكرها المؤلف الآن وغيرها من المسائل عدم قبولهاء ثم ذكر المؤلف مثلاً 
لما يكون الاحتمال فيه قريباً» ولما يكون فيه بعيداً» فمن الأول: من حلف 
ألا يفعل كذاء ويريد شهراًء وهذه المسألة ذكرها في المدونة© مع نظائرها 
في المعنى» قال فيها”©: (ومن حلف بطلاق أو عتق ألا يشتري ثوباً» فاشتراه 
وشِياً أو صنفاً سواه» وقال: نويت ذلك الصنفء أو حلف ألا يدخل هذه 
الدار» ثم دخلها بعد شهرهء وقال: أردت شهراًء فله نيته في الفتوى لا في 
القضاء*2» إن قامت عليه بَيّنَة)ء ومثل هذا أيضاًء إذا حلف ألا يأكل سمناء 
وقال بعد ذلك: أردت سمن ضأن7©» ومدار هذا كله على صحة قبول نية 
الحالف المخصّصّة للعموم» إما في الأشخاصء وإما في الزمان» ولذلك لم 
يقبلها منه في القضاءء لأن ظاهر اللفظ يقتضي خلافهاء ولكنه احتمال قريب 
من التساوي» ولو قيل بقبولها منه في القضاء بعد أن يحلف على أن مراده ما 
ذكرء لما بَعْدء فإن قلت: لعله إنما قبله منه في الفتوى لأن هذه النية مقيدة 
للمطلق» لا مخصصة للعموم» ويكون مذهبه في حرف النفي إذا دخل على 
الفعل أنه لا يعمء كما هو أحد المذهبين في أصول الفقهء قلت: لو كان 
الأمر على ما قلتّه لقبلها منه في القضاءء لأن تقييد المطلق [لا يلزم منه 
مخالفة الظاهرء لأن المقيد يستلزم المطلق]27 بخلاف تخصيص العامء فإنه 


(1) أبو الطاهرء ينظر: الذخيرة 4/ 26. (2) ينظر: المدونة 3/ 137. 
(3) والنص للتهذيب 2/ 119. 

(4) وهى أيضاً فى النوادر 4/ 47: والبيان والتحصيل 3/ 189. 

(5) النوادر 4/ 48. (6) سقط من «ت22: (أنه). 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ24. 
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يلزم منه مخالفة الظاهرء لأن الدليل اللفظي يقتضي ثبوت الحكل'!؟ لصورة أو 
صورء والنية المخصصة تنفي ذلك الحكم عن تلك الصور على أن الخلاف 
المذكور في الأصول» إنما هو في الفعل المنفي المجرد عن القسم» و 
ضميمة القسم إليهء قرنية تفيد إرادة العمومء ‏ والله أعلم ‏ 

ومما يشبه المسائل المتقدمة» ولكنه في الأماكن لا في الأشخاص 
والأزمنة» مسألة المدونة22: إذا حلف ألا يطأ امرأتهء ثم قال: إنما أردت في 
هذه الدارء قال ابن القاسم: إنه ليس بمول0©. ولكن يؤمر بالخروج ليجامعها 
ذا طلبت ذلك المرأة» قال: لأني أخاف أن يكون مضاراً(”2, [فظاهر قوله: 
(ليجامعها). وقوله: (لأني أخاف أن يكون مضاراً)]7' أنه مطلوب بالبيئة» 
لتناول يمينه ظاهراً سائرٌ الأمكنة» ولا يقال فيه: قد نص ابن القاسم في أول 
كلامه على أنه ليس بمولء لأنا نقول: لم ينف عنه الإيلاء مطلقاء وإنما نفاه 
عنه بشرط إخراجها من تلك الدارء وذلك يشهد لما قلناه. وحسن نفي الإيلاء 
عنهء لأنه فرض المسألة فيمن كانت يمينه بالله» إِذِ الكفارة فيها ليست مما 
ينظر فيه القضاة» وأما قول المؤلف: (أو ما وطتتهاء ويريد بقدمي): فظاهر 
كلامه أنه تكلم على من حلف بطلاق أو عتق7 أنه ما وطئ امرأته في زمن 
م ثم أقرٌ أنه قد جامعهاء وقال: أردت بيميني أ ني ما وطئتها بقدمي, 
وأنْ المذهب تصديقه فى ذلك250 فإن كان أراد المؤلف هذاء فهو بعيدء 
لرجحان لفظ الوطء على الجماعء ومرجوحيته بالنسبة إلى غيره» وقد قال في 
المدونة2؟2: من قال يريد لزوجته -: (والله لا أطأك)» فلما مضت أربعة 
أشهرء وقف فقال: أردت أن لا أطأها بقدميء قيل له: فإن وطأتء بَانَ 
صِدْقُكء وأنت في الكفارة أعله9""". إن شئت فكفّر إذا وطئت» أو فدعء 


(1) سقط من «غ»: (الحكم). 

(2) ينظر: المدونة 6/ 87» والتهذيب 2/ 316. 

(3) أي لم يقصد الإيلاء. (4) وفي «ت12: (إن). 

(5) أي قصد الإضرارء فيكون مولياً. (6) ما بين المعكوفين ساقط من (غ2. 
(7) لأنه في اليمين بالله المعتبر نية الحالف» كما تقدم. 

(8) ينظر: النوادر 4/ 63. 

(9) المدونة 3/ 87» والنص للتهذيب 2/ 316. (10) سقط من «غ24: (أعلم) . 
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فأنت تراه كيف ألزمه حكم الإيلاء استناداً لظاهر اللفظ.ء وشرط في كونه 
صادقاً حصول الجماع منه لهاء وإنما فوّض الأمر”'؟ إليه في الكفارة: لأن 
يمينه كانت بالله» ولو كانت بالطلاق أو بعتق المعين» لكان حكم آخرء وأما 
قوله: (بخلاف امرأتي طالقء وجاريتي حرةء ويريد الميقة)77'» فيعني به أنه 
لا يصدق في كل واحد منهماء لا في الحكمء ولا في الفتوى©. وذلك أنه 
إما أن يريد به الإنشاء أو الخبرء وكل واحد منهما لا يصح إرادته في الميتة» 
فوجب صرفه إلى الحية» أما الأول: فلأن الإنشاء يستدعي وجود محل يلزم 
فيه الطلاق والحرية» والميتة لا تصلح أن تكون محلاً للطلاق ولا للحرية» 
وأما الثانى فلأنه إخبار بما لا يفيد» إلا أن يفرض أن هناك قرينة مقالية!*, 
اجات توسع سدقة فى اللقه شصيدق» كبا كن عد نديالة دسا 
المعنى» سيأتي الكلام عليه في الطلاق - إن شاء الله ل#» وأما قوله: 
(ومثل©): أنت علي حرامء وقال: أردت الكذب).؛ فيعني: به مثل مسألة: المرأة 
والجارية الميتتين”2. وجرت عادته في مثل هذا: أن يقول: (وبخلاف كذا)ء 
فيعطف على قوله: (بخلاف امرآتي طالق)» فإذا قال لامرأته: (أنت علي 
حرام» وقال: أردت الكذب). فهو ظاهر بيّن الظهور في الإنشاء دون الخبرء 
[ولا يحتمل الخبر]* إِلّا على بُعدء وإن كانت صيغة الخبر والإنشاء في هذا 
سواءء إلا أن المتبادر في الزوجة إنما هو الإنشاء» ولما كان الصدق والكذب 
من عوارض الخبرء وجب أن لا يُقبل منه أنه أراد الكذب» ويُحمل على 
الإنشاء» وهذه المسألة مذكورة في كتاب”* التخيير "2 والتمليك!!'2 ومن 


(1) سقط من «ج»: (الأمر). (2) ينظر: النوادر 4/ 60. 

(3) في «ت2»: (اليمين). (4) بياض فى «ت1» مكان: (مقالية). 

(5) سقط من «ت241: (أو حالية). (6) سقط ف «ت2»: (ومثل). 

(7) أي لا يصدق لا في الحكم ولا في الفتوى» ينظر: التوادر 4/ 279. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (9) وفي لت1ء ج»: (كفارة). 

(10) التخيير: جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثاً حكما أو نصاً عليها حقاً لغيره. حدود ابن 
عرفة 285/1. 


(11) التمليك: جعل إنشائه حقاً لغيره راجحا في الثلاث يخص فيما دونها بنية أحدهما. 
حدود ابن عرفة 1/ 285. 
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المدونة('2» ووصل بها في المدونة ما نصه27): (قال ابن القاسم: وقد سثل 
مالك بما يشبه هذا فلم يجعل له نية» وأخبرني من أثق به: أن مالكاً سئل عن 
رجل لاعب امرأته» فأخذت بفرجه على وجه التلذذء فنهاهاء فأبت» فقال 
لها: هو عليك حرام» وقال: أردت أن أحرم أن تمسه» ولم أرد بذلك تحريم 
امرأتي» فتوقف فيها مالك» وتخوف أن يكون قد حنث فيها(©» ورأى غيره 
من أهل المدينة© أن التحريم يلزمه» وهذا أخف عندي ممن نوى2"7 الكذب» 
ولم أقل لك: إن التحريم يلزم صاحب الفرج)» انتهى قولهء والكلام على 
تشبيه ابن القاسمء وتنظيره إحدى المسألتين بالأخرى» والنظر فى صحته» مما 

ويقرب من هذا المعنى: قوله في المدونة؟ أيضاء في كتاب العتق 
الأول: (ومن قال لعبده: أنت حرء ولامرأته: أنت طالق» وقال: نويت بذلك 
الكذب» لزمه العتق والطلاق» ولا ينوّى) . 


< وفي مثل الحلال علي حرام: ويريد غير الزوجة» قولان 4. 

وقوله: (وفي مثل الحلال علي حرام: ويريد غير الزوجةء قولان) قد 
تقدم الكلام على هذه المسألة عند قول المؤلف: (وجاء في الحلال علي 
حرام)» فإن قلت: لم كررها المؤلف هنا؟ وأيضا فإنه ذكر فيها هناك ثلاثة 
أقوال» وهاهنا لم يذكر إِلَّا قولين. وأضرب عن الثالث» قلت: ذكرها فيما 
تقدم باعتبار الاستثناء» وذكرها هنا باعتبار التخصيص بالنية» [ولأجل أنه 
ذكرها في هذا الموضع باعتبار التخصيص بالنية]/27: لم يُتصور له فيها سوى 
قولين» وهما القول الثاني فيما تقدم: وهو عدم اللزوم مطلقاء والقول الثالث» 
وهو التفصيل بين أن يقصد إلى الخصوص في أول يمينه» أوْ لاء فالقول 


(1) المدونة 3/ 394. (2) والنص للتهذيب 2/ 303. 304. 
(3) سقط من ١لت2):‏ (فيها). 

(4) وفى «ت242: (المذهب)» وفى غيرها: (المدينة). 

(5) وفى «ت2): (من قول). 00 

(6) ينظر: المدونة 7/ 170ء والنص للتهذيب 2/ 490. 

)27( ما بين المعكوفين ساقط من اج2. 
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الأول في هذا الموضع هو القول الثاني فيما تقدم [والقول الثاني في هذا 
الموضع هو القول الثالث فيما تقدم]!'' والله أعلم. والأليق بعبارته في هذا 
الاختصار أن لا يذكرها هناء فإنه وإن ذكرها فيما تقدم باعتبار الاستثناء» فقد 
ذكر القول الثالث ولا يتصور إلا مع إرادة التخصيص بالنية20». 

ج وإن لم تكن له نية» فبساط اليمين مقدم على المعروف 4. 

وقوله: (وإن لم تكن له نية» فبساط/”» اليمين مقدم على المعروف) . 
يعني: أن النية إذا فقدت» ولم يضبط الحالف ما قصد بيمينه» وكانت اليمين 
مما يُنوى فيهاء فإنه ينتقل حينئذٍ إلى بساط يمينه» وهو السبب الحامل على 
اليمين» وليس بانتقال عن النية في الحقيقة» وإنما هو مظنة النية» والوصف 
الذي يتضيط به في:الغالك» فعدل :اليه تحويما على تحصيل “اليه .ذلك ذا 
تذكر الحالف النية بعد ذلك. وجد مناسبا لهاء قال المؤلف: (على 
المعروف), يعني: أن هنا قولاً آخر) بعدم اعتبار البساط إذا فقدت النية» 
[وهو اعتبار ظاهر اللفظ][”2 » ولكنه ليس بمعروف» إذ لا يُعلم من يقول به 
على التعيين» وغير مسألة من مسائلهم تدلّ عليه» وسيأتي منها ما فيه مقنع ‏ إن 
شاء الله تعالى -» قال سحنون29: إذا لم يكن لليمين بساط فاهرب منها. 

فإن فقداء حمل على القصد العرفيء وقيل: على اللغويء وقيل: على 
الشرعي . 

[وقوله: (فإن فقدا... إلى آخره) يريد فإن فقدت النية ومستلزمها: وهو 
البساطء لم يمكن]” الوصول إلى مراد الحالف إلا من لفظهء واختلف على 
ماذا يحمل إذا كان له معنى لغوي» ومعنى شرعيء ومعنى عرفي» والأظهر 
منها حمله على العرفي؛ لأنه غالب قصد الحالف».ولأن كل متكلم بلغة يجب 
حمل كلامه على المعنى الذي يستعمل أهل تلك اللغة فيه ذلك اللفظء ولهذه 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». )2( سقط من «ت22: (بالنية) . 
(4) حكاه اللخمي» ينظر: التوضيح 2/ 748. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (6) التنوادر 4/ 96. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 
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المسألة تعلق بالبحث في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح إذا تعارضا على 
ماذا يحمل» وإذا حمل على القصد العرفى فظاهر مسائل الفقهاء أنه لا فرق 
بين :أن :يكرت العرقة قونيا أو :فيليا وسياي تتإنا عنام لضان فى متايه 
ما يدل على ذلك» ولبعض أصحاب الأصول أنه لا يعتبر إلا العرف القولي 
دون الفعليء ولهم في ذلك حجج لا تسلم من القدح - والله أعلم - 

خ وإن كانت مما لا يقضى فيه بالحنثء فنيّته إن كان قريباًء ثم على ما 
تقدم 4. 

وقوله: (وإن كانت مما لا يقضى فيه... إلى آخره) قد تقدم أن ما 
يقضى فيه بالحنث من الأيمان» إنما هو الطلاق والعتق المعين» دون ما 
سواهما من الأيمان» وقد تقدم أيضاً حكم هذا القسم على الاستيفاء» وتكلم 
اد ع ليا وهو إذا كانت اليمين مما لا يقضى فيها بالحنث» 
كاليمين بالله» والعتق غير المعين» وشرط فى قبول نية الحالف عند احتمال 
الل مين :فاكدري أن يكون لعن الحدوى ينات او ا حون أن فرظ 
مساوياًء وأما الراجح فلا يحتاج إلى نية في اليمين التي يقضي بالحنث فيهاء 
فأحرى ألا يحتاج إليها في هذا القسمء وظاهر هذا الاشتراط : أنه لا تقبل 
نية الحالف في الاحتمال المرجوح الذي لا يكون فَرنباً من التساوي» 
والأفرتا فول ليوا لأن المقتضي للقبول قائم» وهو صحة استعمال ذلك 
اللفظ في هذا المعنى». والمعارض لا يصلح هنا للمعارضة» وهو رجحان 
المعتى الثائي؟ لآنه إنمال”؟ تمل عليه في القسم الآول لأنها مي يْظر 
القضاة» ويجب عليهم حمل الكلام على ظاهره» ولا نظر للقاضي في هذا 
القسمء ومعنى قول المؤلف: (ثم على ما تقدم). يعني: فإن عدمت النية» 
نظر إلى البساط» فإن عدم البساطء جاءت الأقوال الثلاثة باعتبار القصد 
العرفي أو الشرعي أو اللغوي. 

< وإذا كان اللفظ شاملاً للمتعددء محتملاً لأقل أو أكثرء حنث بالأقل 
(1) وفي المقدمات 1/ 408: «ولو كانت مخالفة لظاهر لفظه؟. 


(2) المقدمات 1/ 408. (3) سقط من «غ»: (إنما). 
(4) سقط من «غ»: (من). 
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وبالبعض على المشهورء ولم يبرأ إلا بالجميع اتفاقاًء مثل: لا أكلت رغيفاً ولا 
كلمته» [ولا جامعتكن] أو لأجامعكن] . 
وقوله: (وإذا كان اللفظ شاملاً... إلى آخره)» معناه: أن اللفظ إذا كان 
يدل على جمعء وبالضرورة أن كل جمع فله أقل» وهو محتمل لأكثر من 
ذلك» وهذا هو مراده بقوله: (شاملاً لمتعدد). وليس مراده صيغة العدد؛ 
لأنها ليست بمحتملة لأقل ولأكثرء فإنه يحنث بالأقل ويبرٌ به» ثم ذلك الأقل 
قل يحدة محفيه [ز لا؟ ذكرافيه قولين :" المشورن دين" العم أن بالقنا 
عدم الحنث إلا بالجميع 7 وهذا [القول لا يعلم قائله في المذهبء إلا أن 
في المذهب مسائل ربما تُرّجٍ منهاء ومال إليه ابن العربي بعد تسليم صحة 
القول]0") بأن المعتبر في الأيمان اللفظ دون البساط» هذا الذي فهمت من 
كلامهء وهذا القول الشاذ هو مذهب الشافعى وأبى حنيفة» وهو الظاهر عندي 
والله أعلم » وذلك أن البر والحنث يتناقضان في المحلوف عليه تناقض 
السلب والإيجاب» فالحالف على أكل الرغيف أو على عدم أكله؛ مثلاء إنما 
تناولت يمينه الرغيف من حيث هو رغيف نفيا وإثباتا» وبعض الرغيف غير 
الرغيف» فإذا حلف: لا أكلت هذا الرغيف» لم يحنث بأكل بعضه؛ أعني(4) 
بعض الرغيف» لأنه أكل ما لم يحلف عليه» وزعم بعض متأخري المشارقة 
من أهل المذهب: أن معنى قول الحالف: لا أكلت هذا الرغيف؛ أي لا 
أكلت شيعا(" من اجزائه» قالوا9؟: .وهذا يجرئ مجرى السالبة الكلية فكمًا 
أن السالبة الكلية تناقضها الموجبة الجزئية» فكذلك إذا حلف ألا يأكل رغيفاً» 
يحنث بأكل بعضه. لأنه أحد تلك الأجزاء التي حلف على عدم أكلهاء وهذا 
ليس بجيدء لأنا لا نسلم أن معنى قوله: لا أكلت هذا الرغيف هو: لا آكل 
جزءاً منه» بل معناه لا آكل جميعه؛ ألا ترى أنا نعرف جميعه من قوله: لا 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 17. 

(2) حكاه عن ابن كنانة» ينظر: التوضيح 2/ 750. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «اغ». 

(4) هكذا فى «ت242: (بعضهء. أعنى)ء ساقط من غيرها. 
(5) سقط ف «ت1 غ؛: (شيئاً) . 1 

(6) هكذا في (غ): (قالوا)» ساقط من غيرها. 
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آكله جميعه» تأكيداً» وإنما يفهم من التأكيد: تمكين المعنى المؤسسء وأيضاً 
فإن العرف يفرق بين معنى قوله: لا آكله» ولا آكل بعضهء وإنما يصح ما ذكره 
من السالبة الجزئية» في الكليات والجزئيات», لا في الكل والجزءء وإنما 
تناقض السالبة الكلية ادقن لا بجزء تلك الجزئية» ويتبين لك ذلك» أن من 
قال: لا إنسان في الدارء فإنه يناقض بأن في الدار رجلاً أو امرأة. ولا 
اقفو بأ نه نلك كيدو )نوهو العيوا ناه ليكب 313 انا 2 
كخيراً با بلمع بالفرق بين الكل والكلية» والكلي + وبين الجرنه 
والجزئية» والجزئي» والفرق بينهما حق» ولكنه تركه في هذا المحل. 

وأحسن ما احتج به للمذهب: ما أشار إليه بعضهم. بأن قال: أجمعنا 
على القول بالحنث بالأقل في صورة» فوجب القول به في سائر الصورء أما 
الأول فإن20 من حلف: لا كلمت زيداً ولا عمراً ولا بكراًء أنه يحنث بكلامه 
واحداً منهم» ولا فرق بين ذكر حرف النفي في المعطوف. وعدم ذكرهء» سوى 
زيادة تأكيد النفي مع ذكرهء وإنما يؤكّد المعنى المؤسّّسء وأما الثاني: فلأنه 
إذا حنث فى هذه الصورة بالأقل» وجب مثل ذلك فى سائر الصورء إذ لا 
تاذل والفوف + :وبالقنانى علي كلك الصورة سكيم علها بوالمواتة اناالا 
نسلم أنه يحنث في الصورة المذكورة بفعل الأقل» وإنما حنث لأنه حلف على 
كلام2. كل واحد منهم مجتمعاً ومفترقاً. والحاصل أنا لا نسلم أن ذكر 
حرف النفي في المعطوف. من باب التأكيد» وإنما هو من باب التأسيس» فإنه 
مع حذفه يحتمل أن يكون الحلف على كلامهم مجتمعاً وحده» أو مجتمعاً 
ومفترقاًء ومع ثبوته تتناول اليمين كل واحد من الأمرين» فوجب أن يحنث 
بفعل كل واحد منهماء وهذا الذي قلناه في معنى ثبوت حرف النفي وعدمهء 
نص عليه السهيلي””2. فمن الجائز أن يكون الشافعي ومن يرى رأيه في 


(1) سقط من «غ»: (الجزئي). (2) سقط من «غ»: (والكلى). 

(3) سقط من «ت12: (فإن). (4) سقط من «ت42: (كلام). 

(5) ينظر: التوضيح 751/2. والسهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ 
أبو زيد السهيلي ويقال: أبو القاسم وأبو الحسن السهيلي الأندلسي المالكي» مؤرخ 
محدث حافظ» له عدة مؤلفات غير كتاب «الروض» منها كتاب «التعريف والأعلام 
فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»» وكتاب «نتائج الفكر»» ومسائل كثيرة - 
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التحنيث فى هذه الصورة» يذهب إلى هذا المذهب فى العربية» وقد استدل 
000 الحلف على عدم الأكل» وما في عات يجري مجرى 
[التخريم؛ 'والتخلف على اقبوك الأكل ونا فيه مككاء» يجري مجرى ]0 
الإياحة» ولما كان التحريم يقع بأدنى السبب وأقله» والإباحة لا تكون إلا 
بمجموع السبب وأكثره» وجب مثل ذلك فيما يجري مجراهماء والاعتراض 
عليه: أن هذا قياس يفتقر إلى جامع» على أنا نقول: لا نسلم أن التحريم 
يكون بالأقل» وقصارى ما يقررون7" به هذا المطلبء أن قالوا: إن الأم 
تحرم بالعقد على البنت» وتحرم ‏ أيضاً - تلك البنت على آباء زوجها وأبنائه» 
بخلاف الإباحة» فإنها لا تحصل في المطلقة ثلاثاً إلا بالدخول» وهذا أيضاً 
غير مطرد» فإن البنت لا تحرم بالعند عن الأم بل الدخول» وأجاب بعضهم: 
بأنْ الغالب هو التحريم بالأقل» فوجب إسناد الحكم إليه» إذا تقرر هذا 
وثبت7©: فاختلف الشيوخ9: هل هذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف 
موجودء سواء أكد اللفظ المحلوف عليه بكل””'» أو لم يؤكد» أم هو مقصور 
على ما إذا لم يؤكدء وأما إذا أكد بلفظ كل فيرتفع الخلاف» ولا يحنث إلا 
بالجميع» والأكثرون على الطريق الأولى» وهو الصحيح. لأن لمالك في 
كتاب ابن المواز©؟: (من حلف لا أكل هذا القرص كلهء فأكل بعضهء فقد 
حنثء» ولا ينفعه قوله: كله)» وقال سحئون29 فى كتاب ابنه2: (من حلف 
بالطلاق لبهي هذا لبد نهد بعضيك نيو جاتف إلا آن يعترط 
فيقول22: إن هدمتها كلهاء فهذا لا يحنث إلا بهدم جميعها)» وهذا نص في 


- مفيدة» توفي في مراكش سنة 581ه. تذكرة الحفاظ 4/ 01348 وسير أعلام النبلاء 
1 145. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2. غ4»4. (2) وفي «غ4: (يقوون). 

(3) سقط من «ت1.» ت22 1 «وثبت). 4( ينظر: الذخيرة 4/ 2 43. 

(5) سقط من «(غ»: (عليه» بكل). (6) النوادر: 77/4. 

(7) النوادر: 4/ 77. 

(8) كتاب ابن سحئون ولعله كتاب الجامع» والذي قال فيه محمد بن عبد الحكم: (هذا 
كتاب رجل يسبح في العلم سبحاً)؛ وهو كتاب كبير جمع فيه فنون العلم والفقه في 
نحو ستين كتابأ» ينظر ترتيب المدارك 4/ 206»؛ واصطلاح المذهب ص130. 

)9 في ««ت41» زيادة: (إلا). 
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وجود الخلاف مع لفظ كلء» وكذلك أيضاً يقتضي كلامهم إذا عريت اليمين 
عن لفظة كل» وقلنا: إن ذكرها ينفع» هل ينوّى في إرادتهاء أو لا؟. فوقع في 
العتبية!') عن سحنون قال: (قال أبو يوسف للمغيرة: لم قلتم فيمن حلف 
بالطلاق ألا يأكل هذه البيضة» فأكل بعضهاء أنه يحنث» وإن حلف ليأكلنهاء 
لم يبر إلا بأكل جميعهاء فقال220: ذلك يجري على بساط الكلاء220» ومعاني 
الإرادة» فلو أن رجلاً يكره أختاً له ويباعدهاء فحلف أن لا آكل لها بيضة» 
فبعثت إليه ببيضة» لحنث بأكل بعضها؛ لأنا نعلم أنه كره أمرهاء ولو كان به 
ضعف فأراد به من يُكرهه من أهله على أكل بيضة [لتقويه من ضعفه]!*) 
وقالوا: تصبر على أكلهاء فحلف ألا يأكلهاء فأكل بعضهاء لم يحنث؛ لأنه 
قصد كراهية إيعابها لمشقة الأكل عليه» لا لكراهية أكل شىء منها)!”2» وهذا 
يدك غتلى: أن النية فق هذا تنئنة» لأنه اغتيرالبباط الذي هو أضعت منها. في 
الاعتبار» ومثله ما للمغيرة©" أيضاً فى المجموعة27؛ فى الحالف ليتزوجن» 
قل يرا المفدء إل أن كون له ضاط : ْ 


واعلم أنا إذا حتثناه بفعل البعضء فإنا لا نعتبر حصول الثمرة التي يعهد 
حصولها لذلك البعضء ومنه ما وقع لابن القاسم في العتبية/*؟ فيمن قال: إن 
صلى ركعتين فامرأته طالق» فصلى ركعة ثم قطعء أو أحرم ثم قطعء فقد 
حنثء وكذلك يمينه لا صام غد'2» فبيت الصوم حتى طلع الفجرء فقد 
حنثء» وإن أفطرء ومن ذلك ما لأصبة"!2: في الحالف: لا لبس لامرأته 
ثوباً» فلما أدخل طوقه في عنقه عرفه» فنزعهء أو حلف لا ركب دابة فلان» 


(1) العتبية 6/ 288. (2) أي المغيرة لأبي يوسف. 

(3) وفي «ت1»: (اليمين). (4) ما بين المعكوفين ساقط من «ت242. 

(5) انتهى كلامه فى العتبية بتصرفاء 6/ 2288. 289. 

(6) النوادر 4/ 77. 

(7) المجموعة: أشهر مؤلفات ابن عبدوسء وأكثرها تداولاً فى المذهب» وتعتبر خامسة 
الدواوين المالكية» جاءت في نحو الخمسين كتاباً» وأعجلته المنية قبل تمامه. ينظر: 
ترتيب المدارك 4/ 222 -225: واصطلاح المذهب ص134» 154. 

(8) العتبية 6/ 210. (9) المصدر نفسه. 

(10) العتبية 6/ 318. 
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فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج» ثم 
ذكر قزل فقد رو ابن :وهن23 أنه خانف» قال 1 ولو ذكر حين استفل 
عن الأرض ولم يستو عليهاء فلا شيء عليه. 

ولما كان أصل المذهب والمشهور فيه التحنيث بالأقل» كانت الفروع 
الجارية على ذلك خارجة عن الحصرء فلذلك رأينا الاكتفاء منها على هذا 
القدرء وقد تقدم أن القول الشاذ مخرّج في المذهب. ومواضع التخريج كثيرة» 
فمنها: مسألة كتاب العتق' الأول من المدونة© في القائل لأمتيه أو زوجتيه: 
(إن تفلقها هذه الذان 'فانضنا طالكان اوسدرناة) 6 حرحانيا إعذاهماء قلا شه 
عليةة وكذلك قال ابن القاش 'وسحتون خارج المدوتة أيصناء وروى. عن ابن 
القاسه أنه يحنث فيهما بالعتق والطلاق» وعن أشهب””"2 يحنث في الداخلة 
وحدهاء وفي العتبية22: إذا تصدق رجل على رجلين بعبد» وقال: إن قبلتماف 
قله أ عدبد اضر 4 لضر ايكون لمن جر ها قلي انان ا 
(هذا يشبه مذهب أشهب في مسألة المدونة التي فوق هذه» قال: وعلى مذهب 
ابن القاسم فيها لا يكون له شيء. خلاف قوله في هذهء وقد يظهر بينهما 
فرق» لولا الإطالة والخروج عما نحن فيه لبيتاه» وفي الموازية!ة» في القائل 
لامرأته وهى حامل: إذا وضعت فأنت طالق» فوضعت ولداً وبقى في بطنها 
ار الى تطلق حي عم الأحى وله اقول آكس أنه يتك بالأول "أن وأما افون 
المؤلف: (ولم يبر إلا بالجميع اتفاقاً)» فمعناه أن الخلاف المتقدم إنما هو 
في طرف الحنثء وأما البر فلا يكون إلا بأكل جميع الرغيف» أو بجماعهن 
كلهن وهذا متفق عليه كما قال. وفي كتاب ابن الموازا”'2: من حلف بالطلاق 
ليقرانا القراة الوم أو سورة عذاء تقر ذلكه تم دعر أنه اسقط هرف نإن 


(1) العتبية 6/ 318. (2) أي ابن وهب. 

(3) ينظر: المدونة 7/ 166» والتهذيب 2/ 2485 486. 

(4) العتبية 6/ 237. 

(5) المدونة كتاب العتق الأول 7/ 166» والبيان والتحصيل 6/ 238. 

(6) العتيبة 14/ 124. (7) البيان والتحصيل 6/ 238. 
(8) ينظر: النوادر 5/ 103. (9) المصدر السابق. 

(10) النوادر 4/ 80. 
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لاه بشع الاق وسلف ليه وله كا رتو وإن جاءه ما لا يعرف من 
الخطأ الكثير أو ترك سورةء فهو حانث» 2 حلف بالطلاق 
ليتزوجن على امراته امرأة يمسكها سنة» فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهراً 
ثم ماتت» قال: يتوج أخرى يمسكها سنة مبتدأة» وقال سحنون7 0 يجوز أن 
يمسكها بقية السنة» وأما قوله: (لا أكلت رغيفاء أو لآكلنْه)» فهو مثال للبعض 
المذكور في قوله: (وبالبعض). وقوله: (ولا جامعتكنء أو لأجامعكن) , 
فمثال آخر له» وربما توهم أنه مثال لقوله أولاً: (لأقل ولأكثر)؛ وليس كذلك» 
لاشتراطه في ذلك احتمال الأقل والأكثر» والمخاطبات باليمين في الجماع'”) 
معينات لا احتمال فيهن لأقل ولأكثرء وانظر هل يحنث فيهن جميعاً بمغيب 
بعض!*) الحشفة في واحدة منهن» إذا كانت يمينه لا جامعتكن» والقياس على 
أمدل التذمب الصيكة وقد عارش © يمال إن وطقك نابت طالق أى 
فأنت حرة» وروى أبو زيد عن ابن القاسه©2: فيمن حلف لا وطئ فرج حرام 
أبداًء فأخذ جارية لامرأته. فضمها إلى صدرهء وجعل يده على محاسنهاء 
وقلها» حتى أنزل» فقد حنث» قال: ولا نويه أنه أراد الوطء بعينه . 


< والتمادي على الفعل كابتدائه» في البر والحنثء بحسب العرفء فينزع 
الثوب» وينزل عن الدابة» ولا يحنث في دوامه في: لا أدخلء على المشهورء 
وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي عليه 4. 

وقوله: (والتمادي على الفعل... إلى آخره)؛ يعنى: أن الاستدامة على 
القدزه السلوي على ند كد كا سذاففة رركن لاسيطلنا بن مولي الع نه ودين 
كونه بحسبه» أنه ينظر هل ينطلق عرفاً على المستديم كونه فاعلاً ذلك الفعل» 
أم لا؟ فإن صح إطلاقه عليه حنث» وإلا لم يحنثء وقد تقدم نقل المؤلف 
الخلاف في هذه القاعدة مطلقاً. عند نقله مسألة القابسي وابن أبي زيد في 
كتاب الطهارة! 7» ولما كانت الحقائق العرفية في أبواب الأيمان وسائر 


(0) في العتبية 6/ 163. (2) العتبية 6/ 163. 
(3) هكذا في «ت2.242 (في الجماع)» ساقط من غيرها. 
(4) سقط من «غ4»: (بعض). (5) سقط من «غ4»: (وقد يعارض). 


(6) العتبية 6/ 6329 330. 
(7) تقدم عند قوله: «عند قومء وأا خلاف القابسي» وابن أبي زيدٍ فيمن أحدث قبل تمام - 
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الالتزامات معتبرة» بل أكثر مسائل الأيمان منزلة عليهاء ولا سيما عند عدم 
النية» حسن من المؤلف وغيره تقييد هذه القاعدة هنا بحسب العرف» ومعنى 
قوله: (فينزع الثوبء ويَنّْزل عن الدابة)؛ أي إذا حلف لا ركب هذه الدابة» 
أوْ لا لبس هذا الثوب. وهو راكبها ولابسه مثلاًء فإنه يحنث إن لم يبادر إلى 
النزول عنهاء وإلى نزعه الغوب2!7؛ لأن أهل العرف يطلقون على استدامة 
[اللسن ليسا »و على اسنلا عه ]120ل كوب روي ولا وطلقارة لفط الخونل 
على من استدام المكث في الدار»ء وقد حلف ألا يدخلهاء بخلاف لفظ 
السكنى» فإنهم يطلقونه على المستديم» والقول المشهور: لابن القاسم في 
المجموعة!*؟» والشاذ: لأشهب”2) عند ابن الموازء والظاهر هو المشهور ‏ لما 
تقدم -» وقال عيسى فيمن حلف بطلاق زوجته ألا يركب سفينة فلان» فصالح 
امرأته ثم ركبهاء ثم تزوج تلك المرأة وهو راكب السفينة» فإن أراد بالركوب 
المكث فيهاء حنث إن لم ينزل من ساعته» وإن أراد الدخول» فلا شيء عليه 
حتى يخرج ويدخل دخولاً مبتدأ©". 

وأما قوله: (إذا حضت أو طهرتء وهي عليه) فمعناه: وكذلك إذا علق 
الطلاق أو العتق مثلاً على الحيض أو الطهرء وهي على ذلك الحال من 
حيض أو طهرء بالضمير المجرور راجع إلى الحيض أو الطهر المفهومين من 
قوله: (حضت أو طهرت). ا عنده أنهما محمولان2”7 على 
الإنشاء» فلا يحنث إلا بحيض آخر أو طهر آخر» 7 
في المجموعة» وزاد النومء كما(" إذا'2 قال لنائمة: إذا نمت» وإنما 
تظهر ثمرة الفرق بين الإنشاء وعدمه في الحائضء إذا كانت اليمين بغير 
- غسله؛ ثمٌ غسل ما مرّ من أعضاء وضوئه» ولم يجدّد نية: فالمختار بناؤه على أنَّ 


الدوام كا لابتداء أولاً». 
(1) هكذا في «ت2): (الثوب)»؛ ساقط من غيرها. 


(2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4». (3) ينظر: النوادر 4/ 151. 

(4) النوادر 151/4. (5) النوادر 4/ 151. 

(6) سقط من «ت241: (دخولاً مبتدأً). (7) سقط من «غ»: (أنهما محمولان). 
(8) النوادر 151/4. (9) سقط من «غ»: (كما). 


(10) هكذا في «ت2» غ»: (إذا)» ساقط من غيرها. 
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الطلاق». وأما إن كانت بالطلاق فإنه يعجل عليه عند ابن القاسم» ولو حمل 
على الإنشاء؛ لأنه لا بد من إتيانه» هكذا نص عليه في المجموعة'2. وللكلام 
على هذا المعنى موضع غير هذا. 

< والنسيان في المطلق» كالعمد على المعروف 4. 

وقوله: (والنسيان في المطلق» كالعمد على المعروف) معناه أن من 
صدرت منه يمين مطلقة» غير مقيدة بقيدي العمد والنسيان» فإنه يحنث بالعمد. 
وهو مجمع عليه» وهل يحنث بالنسيان؟ المعروف في المذهب أنه يحنث 


2 وهو مذهب أبي حنيفةء وذهب غير واحد من شيوخ المذهب» 


0 © وابن العربي7؟: إلى أنه لا يحنث بهء وهو اموز عند 
الشافعية» وحجة من حنث بالنسيان: 1 تعالى: #أدَلِكَ كَحَدرَةٌ أَيْمِيَكُمَ إذا 
َلنك 2504 معناه عند الجميع: فحنثتم» قالوا والحنث: مخالفة المتلو 
عليه بالفعل أو بالترك» وهي ا النسيان» كما هى حاصلة فى 
العمدء فوجب تساويهما في الحكمء وحجة من لم يحنث بالنسيان» قوله كلق: 
«رْفِعَ عَنْ أُمّمِي حَطَؤُمَا وَنِسْيَانُهَا9)» وليس المراد نفس الخطأ والنسيان» 
لوقوعهما في الأمة» فوجب حمله على حكم الخطأ والنسيان» وإلحاق 


(1) ينظر: النوادر 4/ 151. 

(2) ويه أفتى ابن القاسمء في سماع عيسى من كتاب النذور الثاني من العتبية من حلف 
ألا يكلمهء فكلمه ناسيأء العتبية 3/ 190. 

(3) ينظر التوضيح 752/2. (4) ينظر التوضيح 752/2. 

(5) سورة المائدة: الآية 89. 

(6) لم أجده بهذا اللفظء ولفظه: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه», 
قال الألباني فى إرواء الغليل: 1/ 4123 والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ: 
(رفع عن أمتي. . .») ولكنه منكرء والمعروف ما أخرجه 0 ماجه (في سننه 000/1 
سا بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فظاهر إسناده الصحة 
لأن رجاله كلهم ثقاتء. ومثل كلام الألباني لابن حجر في فتح الباري 478/11: 
وفي نصب الراية للزيلعي 2/ 75: وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأقرب ما وجدناه بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ 
والنسيان والأمر يكرهون عليه»» رواه ابن عدي في الكامل 2/ 150. 
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المخطئ والناسي بمن لم يصدر منه ذلك الفعل البتة» وأجاب الأولون: بأن المراد 
رفع الإثم» دون ما عداهء ولا سيما في هذه المسألة» لاتفاقنا على إلحاق المخطئ 
فيها بالعامد» ثم نظر الفريقان في المسألة نظراً آخرء وهو: هل تتناول اليميد(”) 
عرفا( حال الناسي» أم لا؟» فالأولون قالوا بالتناول لأن الفرض عموم اللفظء 
وظن الحالف أن اللفظ لا يتناول الناسي» راجع إلى جهله بالحكم» وذلك غير 
معتبر» والآخرون قالوا: إن هذا صحيح في الأحكام التكليفية» أما الالتزامات 
التي هي راجعة في التحقيق إلى خطاب الوضه7"©» فظنون الملتزمين» ومقاصدهمء 
مما تؤثر فيما التزموه» ولذلك لو صرح الملتزم بإخراج حالة النسيان» لنفعه ذلك 
هنا إتفاقاً» وهو مما لا ينفع في خطاب التكليف, والمسألة محتملة للقولين. 

< وخرج الفرق من قوله: إن من حلف بالطلاق ليصومن يوم كذاء فافطر 
ناسياء فلا شيء عليه 4. 

وقوله: (وخرج الفرق... إلى آخره): يعني: وخرج الفرق بين العمد 
والنسيان» من قوله في العتبية2: (في الحالف بالطلاق ليصومن يوماً معيناً 
فأصبح فيه صائماًء ثم أفطر ناسياً لصيامه» أنه لا شيء عليه» قال غير واحد: 
أي لا حنث عليه)» وأجيب عن هذا التخريج: بأن قوله لا شيء عليه» محتمل 
لنفي القضاءء وهو أحد ما قيل في النذر المعين إذا أفطر فيه ناسياء واليوم 
المحلوف على صومه كاليوم المنذورء ومحتمل لعدم الحنث؛» ومع الاحتمال 
يسقط التخريج» ومنهه”" من قطع بأن معناه لا حنث عليه» وزعم أن الفطر 
على سبيل النسيان لا ينافي الصيام» مراعاة لقول من يقول بنفي القضاءء وهم 
أكثر العلماء» وهذه المسألة أشبه ما يُسلك في تخريج الخلاف منهاء في عدم 
الحنث بالنسيان» فلذلك اقتصر المؤلف عليهاء وقد خرّج من غيرهاء ولكنه 
تخريج ضعيف. فلتُضرب عنه» كما فعل المؤلف» فإن قلت: قد قابل المؤلف 
هنا المعروف بالمخرج» وإنما يكون مقابلا للمخرّج المنصوص. كما هو عادته 
في أكثر المواضع» قلت: لا تنافي بين مقابل المعروف. وبين المخرّج» إذ من 


(1) سقط من «غ4: (اليمين). (2) سقط من «ت242: (عرفا). 
(3) سقط من «ج»2: (الوضع) ‏ (4) العتبية 3/ 191. 
(5) ابن رشد في البيان والتحصيل 191/3 192. 
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الممكن أن يكون في المسألة قول غريبء ويكون ثم نَم هناك2'0 مسألة أو مسائل 
بوكو هه جر 01 لف القول الغريت: ل القول المعروف» وقد 
تكرر منه التنبيه على مثل هذا المعنى» وهو خلاف ما يسلكه بعض الناظرين 
في كلام المؤلف. ويعدونه من المواضع المنتقدة عليه» وربما وقع في كلامنا 
ما ظاهره موافقتهم» فليعتمد على ما قلناه هنا 


+ ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعلء ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل: كلما 
ومهماء وفي متى ما اضطرابء أو قصد إليهء أو كان المقصد العرفيء كمن حلف لا 
يترك الوترء فإنه يتكرر بتكرر التركء وكمن قال: إن تزوجت عليك فأمرها بيدك 6. 

وقوله: (ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل) معناه يعني: أن من حلف على 
أن لا220 يفعل فعلاً ماء فإنه إنما» يحنث بفعله مرة واحدة؛ لأن الكفارة فى 
اليمين بالله تعالى» وكذلك الطلاق والعتق وما في معناهما من الملتزمات؛ 
إنما هي مناطة بمخالفة المحلوف عليهء وتلك المخالفة حاصلة بأول فعل 
يفعله. والواجب في اليمين بالله تعالى» إنما هو كفارة واحدة» فوجب سقوط 
ما عداهاء وكذلك الأمر فى الطلاق وما فى معناه». ولا خلاف في ذلك 
أعلمهء. فإن قلت: اليمين فد تالت كل دن ين النوع المعلوف طلم 
كما إذا حلف ألا يركب فرسأً مثلاء وعلى هذا التقدير: فحنثه فى ركوب 
العربى الأول ليسي مو لق امير" بكيرة نع مكفياك هذا الو 
فوجب أن9' تلزمه بركوب كل فرس كفارة» وأيضاًء فكما تناولت اليمين كل 
شخص من ذلك النوعء تناولت أيضاً كل مرة من نوع ذلك الفعل» 
التقدير» لو ركب الفرس الواحد مرات كثيرة»؛ تعددت عليه الكفارات بتعدد 
تلك المرات» فالجواب7©: أن اليمين على الامتناع من ماهية مَاء تصيّر تلك 
الماهية شبيهة بالممنوع شرعاًء والكفارة الواجبة بسبب الحنث في تلك اليمين» 
تصيّر تلك الماهية كالمباحة شرعاً»ء فكما أن المنع كان متعلقاً بنوعها وجميع 


(1) هكذا في «ت41»: (هناك)؛ ساقط من غيرها. 


(2) سقط من ١ت‏ 242: «(مثل). (3) سقط من مت1.غ؛: ولا). 
(4) سقط من «ت2» ج4: (إنما». (5) بياض في «ت22 مكان: (اليمين). 
(6) وفي «ت1»: (ألا). (7) وفى «ت2»: (قلت). 
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شخصياتهاء فكذلك تلك الإباحة تعود إلى الجميع» ولا يبعد فهم هذا المعنى 
من قول ككه: «َْيْكَمّرْ عَنْ يَمِينِوء وَلْيَآتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ('2) على أن لا نعلم 
خلافاً في أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الفعل» ‏ كما قدمنا ب» واعلم: أنما(2) 
نحتاج إلى هذا الجوابء أو إلى غيره من الأجوبة» في الأيمان التي يتوهه0© 
معها التكرارء وهي إذا كانت اليمين على ترك فعل» وأما ما كان منها على 
إثبات فعل مطلق. فلا يتوهم معه تعدد الكفارة» والفرق بينهما بين. 

وقوله: (ما لم يكن لفظ... إلى آخره). يعني: أن الحكم: عدم التكرار» 
مع الإطلاق» ما لم يعرض عارضء وهو إما لفظء أو قصدء والقصد إما أن 
يكون خاصاً. أو عاماً. فاللفظ: كلماء ومهماء ومتى ماء ولم يجعل في 
المدونة» (متى ما) مفيدة للتكررا إلا مع اقتران النية بذلك» قال فيهال) عن 
مالك: (ومن قال: كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً» فالطلاق يعود عليه أبداً 
كلما تزوجها ولو قال: إن تزوجتك أبداًء أو إذا ماء أو متى ماء فإنما يحنث 
بأول مرة» إلا أن يريد أن متى ما مثل كلما)» والأقرب227 مساواتها لكلماء 
وأما الاضطراب الذي حكاه المؤلف فلم أقف عليه للمتقدمينء إلا أن من 
المتأخرين2 من رأى المساواة كما قلناء ومنهم من صحح مذهب المدونة بما 
لم أرتضهء وأما القصد الخاص إلى التكرارء فإن كان مع اللفظ القابل للتكرار 
كمتى ماء على مذهب المدونةء فلا شك فى صحته. وكذلك سائر أدوات 


الشرطء فإنها وإن لم تدل على التكرار [لكنها لا تنافيه» فإذا نوى أحد 


(1) رواه النسائي في المجتبى 7/ 10» أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثئنا يحيى عن 
عبيد الله بن الأخنس قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتٍ الذي هو 


خير». 

(2) هكذا في «ت1»: (أنما)ء وفي غيرها: (أنا لا)» وما أثبت هو الصحيح ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

(3) وفي «ت2): (لا يتوهم)» وهو خطأ في المعنى» وما أثبت هو الصحيح - إن شاء الله 
تعالى -. 

(4) المدونة 2.17/6 (5) التهذيب 354/2. 


(6) البيان والتحصيل 3/ 112» 113. 
(7) مثل ابن بشير فإنه جعل «متى ما» مثل «كلماك. ينظر: التوضيح 2/ 753. 
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المعنيين» واللفظ قابل لهماء لزمه ما نواه» وأما ما لا يقبل التكرار]2!7 إذا نوى 
معه التكرار» فالكلام فيه شبيه بما إذا استعمل في الطلاق غير ألفاظه المحتملة 
له. كما إذا قال لزوجته: (ناولينى الثوب»)» قال يريد بهذا القول الطلاق» 
والمتعنيا انام «ويدى ترق كنا رذ اسلف بصدهة دياو اناه عن الرتز قاد 
عنه مرة» فإنه يلزمه أن يتصدق بدينار» ثم إن نام عنه مرة أخرى» لزمه مثل 
ذلك. لأن القصد من هذه اليمين أن يصير الوتر به عادة» وذلك لا يتم بالصدقة 
مرة واحدة. وأما قول المؤلف: (وكمن حلف: إن تزوجت عليكِ فامرها*» 
بيدكِ)("'» فمعناه: أن لفظة: إنء لا تقتضي التكرار» ولكنه لا يتم قصد المرأة 
عرفاً إلا بالتكرار» كما في مسألة الوترء فوجب حمل هذا الالتزام عليه» هذا ما 
أشار إليه المؤلف» والمسألة مذكورة في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة4), 
فيمن شرط ذلك لزوجته فى عقد نكاحهاء فيحتمل أن يكون معناها عند مالك 
على تددو ما أكنان إليه المؤلف6 يعمل أن يكون إثما الزمه:ذلكة مع التكرار» 
لأن هذا الشرط وقع في عقدة النكاح» ولو تطوع به بعد العقد لما لزمه ذلك إلا 
مرة واحدة» كما لم يجعل له مناكرتها في الثلاث7"؟. إذا قضت بهاء وكان 
الالتزام في عقد التكاحء وجعل له ذلك إذا تطوع به بعد العقد©؟. 

هذا أصل المذهب في الأيمان» ولنذكر الفروع تأنيساً عند عدم النية 
والبساط 4. 

وقوله: (هذا أصل المذهب في الأيمان» ولنذكر الفروع تأنيساً عند عدم 
النية والبساط). يعني: أن أصل المذهب في الأيمان والالتزامات» هو ما 
قدمهء وهو كاف لمن أراد الاقتصار عليه» ولكن لا بد من ذكر فروع يتأن 
بهاء وتستعمل الأصول المتقدمة27 فيهاء حتى يظهر لك بالفعل ما كان حاصلاً 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من لغ ). 

(2) هكذا في «ت1ء ج»: (فأمرها)» وفي «ت2» غ»: (فأمرك)» وما أثبت هو الصحيح 
إن شاء الله . 

(3) هذه مسألة المدونة 6/ 20. 21» والتهذيب 357/2. 

(4) المدونة 6/ 20 21» والتهذيب 2/ 357. 

(5) يعني: فيمن شرط لها عند العقد: «إن تزوج عليهاء فأمر نفسها بيدها». 

(6) ينظر: المدونة 6/ 21» والتهذيب 2/ 357. (7) سقط من «ج. ت2»: (المتقدمة). 
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بالقوة» وأكثر الفروع التي يأتي بها المؤلف الآن. هي مسائل المدونة» وكان 
حقه أن لا يأتي من الفروع إلا بما هو خال من النية والبساط» كما دل عليه 
قوله: (تأنيساً عند عدم النية والبساط). ولأن ما عدمت منه النية والبساط 
هو المحتاج إلى التأنس فيه» فإنه إذا وجد أحدهما سهلت الفتوى'"2. وقد 
قدمنا عن سحنون أنه قال220: (إذا لم يكن لليمين بساط فاهرب منها)» ولكن 
المؤلف أتى بما بما هو أعم من ذلك. تكميلا للفائدة. وقد وقع لابن 
العدو 7ه كتاهرءة أنن للا يتم اللماين فى الأنناة أن ونال عن النيةة بل 
بجي واه خا معطي لفق جاده د السائل بنيته» فيجبيه على 
تصنو ها سالك :وهر7ة؟ كما تراب لأنه إن كان اللية مدعل فى الأيمانغ فد 
يدامن السؤالعنها + وآت لم يكو لها9؟ مدخل فن الأيماك» فينيني أديكون 
الجواب على مقتضى اللفظء سواء ذكرت أو لم تذكر. 

فمن حلف ليقضين غريمة غد”» فقضاه الآنء برء بخلاف طعام يأكله 
غداء ونحوه 4. 

وقوله: (فمن حلف ليقضين... إلى آخره) هذه مسألة المدونة؟2: وجوابه 
فيها على اعتبار بساط اليمين*2: قال في الرواية22: لأن الطعام قد يخص به 
اليوم والغريم إنما القصد فيه القضاءء يعني: أنه الغالب من مقاصد الناس» 
وقد يتصور في الطعام ما يتصور في قضاء الدين» وذلك إذا طلب من المريض 
أكل طعام معين» واستنجز منه ذلك» فوعد بأكله في غدء فوثق منه باليمين» 
ثم وجد من نفسه طلباً لذلك الطعام قبل غدء فإتمالا يديك" ' + ويتصوق 


(1) هكذا فى «غ»: (الفتوى). وفى غيرها: (الأخرى). 

(2) التوادر 4/ 96. 1 (3) ينظر: القبس 674/2 675. 

(4) وفي «ت2». غ»: (ذلك). (5) وفي «ت1ء جء غ»: (وهذا). 

(6) سقط من «ت1»: (لها). 

(7) وفي المتن الموجود في نسخ التوضيح: «إلى أجل»» بدل: «غداً». 

(8) ينظر: المدونة 3/ 136» 137. 

(9) «مء ث»: قال خليل: قول ابن عبد السلام: إن الجواب فيها على اعتبار البساط» 
ليس بظاهر؛ لأن الفرض كما قال المصنف عدمها. 754/2. 

(10) التهذيب 2/ 119. 

(11) وهو معنى كلام أشهبء ينظر: النوادر 4/ 197. 
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- أيضاً ‏ في الحالف على القضاء ما يتصور في أكل الطعام. [وهو إذا قصد إلى 
المطل]('2» وفي المجموعة7 والعتبية(*2: قال عن ابن القاسم في الحالف 
لأقضينك حقك في شعبان ورمضانء فقضاه جميعه في شعبان» فلا حنث عليه 
فإن قضاه في شعبان الرب بع أو الثلث لم يحنث» وأحب إلي أن يقضيه النصف في 
كل شهر» وإن لم يقضه في شعبان شيئاًء وقضاه جميعه في رمضان». حنث» 
وذكر ابن المواز" عن ابن القاسم في الحالف ليقضينه حقد!”» في شعبان 
ورمضان وشوال» فقضاه بعضاً في شعبان» وباقيه في شوال» ولم يقضه في 
رمضان شيئاً فلا شيء عليهء ولا يعجبنا قول من قال غير هذاء لأنه لو حلف 
ليقضينه في كل شهر منها ديناراً» فقضاه دينارين في شعبان» وديناراً في شوال» 
أو فى رمضان.ء ما كان عليه شىء» وكذلك لو قضاه ديناراً فى شوال» أو فى 
ا ما كان عليه شيء. وكنلك لواقشياء ينار في شعبان ودنازين فى 
شوال» ولم يقضه في رمضان شيئاً» وكذلك لو قضاه أقل من دينار في شعبان» 
وبعض الحق في رمضان. وباقيه في شوالء فلا شيء عليه في جميع ذلك. 

< ومن حلف لا آكل» فشرب سويقاًء أو لبنآه حنثء بخلاف الماء 4. 

وقوله: (ومن حلف لا آكل... إلى آخره) هذه أيضاً مما ينبنى على 
التشايد؟؟ : لآن فصن اللجائك على عفع"الأكل غالبا إكنا مو كرك الختاءة 
وشرب السويق واللبن غداء. فوجب7 أن يحنث بشربهماء بخلاف الماءء فإنه 
لا يتعذى بهء ولولا القصد أو البساط لما حنث بشرب السويق واللبن» رعياً 
للفظء لأن الأكل قسيم للشرب حقيقة» وفي العتبية*2 عن ابن القاسم في 
الحالف أن لا يتعشى» فشرب ماءء قال: لا شىء عليه. وكذلك النبيذ» قيل له: 
أيشرب سويقاً؟ قال: يحنثء قيل له: أيتسحر؟ قال: لا شيء عليهء وفي 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41». (2) النوادر 4/ 196. 

(3) العتبية 6/ ٠167‏ بتصرف. «4) النوادر 6/ 196. 

(5) سقط من ١ت1»:‏ (حقه). 

(6) «مء ث»: قال خليل: قول ابن عبد السلام: هذه أيضاً كما ينبني على البساط» ليس 
بظاهر؛ لأن الفرض كما قال المصنف: عدمها. 754/2. 

(7) سقط من (ات242: (فوجب). (8) العتبية 261/3. 
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العتبية!2 أيضاً: وسئل - أظنه أشهب ‏ عن رجل عاتبته امرأته» فقالت: تأكل من 
غزلي وعمل يدي» فحلف ألا يأكل من عملها شيئاً» فدعا يوم]””' بشربة حريرة 
من ماله وعسلاً» فأخطأت امرأته فجأءته بزيت كان لها( من عمل يدهاء أو 
دهن لرأسهاء فصبته فيه» فشربهء فحنث في الزيت ولم يحنث في الدهن. 

ومن دفن ماله فبحث عليه فلم يجدهء فحلف على زوجته أنك أخذته» ثم 
وجده حيث دفنه» لم يحنث على المشهور 4. 

وقوله: (ومن دفن مالا فبحث عليه... إلى آخره) عدم الحنث هو قول 
مالك27© وابن دينار22» والحنث هو مذهب العتبية277» والظاهر هو المشهور 
لوجود البساط وظهوره. 

ومن حلف ليضربن عبده عدداً سماهء فجمع أسواطاً فضربه بهاء لم يبر 
على الاصح 4. 

وقوله: (ومن حلف ليضربن عبده... إلى آخره)» يعني: واحتسب بعض 
الأسواط في عدد الضربات» ما ذكر أنه الأصح» هو المنصوص في المذهب» 
نص عليه في المدونة7*؟» [وظاهر كلام المؤلف أن مقابل الأصحء وهو 
الصحيح منصوص عليه" في المذهب]''2 فيما إذا جمع أسواطاً» ولم أقف 
عليه بعد البحث عنه» وإنما يعلم هذا خارج المذهب لعطاء ابن أبي رباح» 
و ا الو ا (012ي 
لهم فيها؛ لأ الأبباك يجت كلها على العاف على لهي فين القول» 


وأيضاً فإنه شرع من قبلناء وخخرّج أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 


واحتجوا بقضية أيوب 222 ولا حجة 


(1) العتبية 3/ 240. (2) سقط من «غ»: (يوماً). 

() سقط من «ت1»: (لها). 

(4) وفي المتن الموجود في نسخ التوضيح: «على الأصح»» بدل: «على المشهور». 
(5) النوادر 4/ 76. (6) العتبية 6/ 162. 

(7) العتبية 6/ 161. 

(8) المدونة 3/ 140» وفى «ت22 زيادة: (وغيرها). 

(9) سقط من «ت22: (عليه). (0)ما بين المعكوفين ساقط من «غ24. 
(11) سقط من «غ24: (وأحمد). ٠‏ 

(12) إشارة إلى قوله تعالى : طوَمُدْ يدك صِنْدًا تأثرب يو ولا ث4 . 
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عن بعض أصحاب رسول الله يلِ: «أَنَهُ اسْتكى جل مِنْهم حَتى أضتى : 
قَعَادَ جِلْدَةٌ عَلَى عَظمء َدَحَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْء فَهَسنَ(2 لَهَا َوَقَعَ عَلَيْهَا 
قَلَمّا مَحَلَّ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبْرَهُمْ بَيِكَء وَقَالَ: اسْتَمْتُوا 0 
رَسُولَ الله يكل [فَإِنّي قَدْ وَمَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ مَخَلَتْ عَلَىَّ َذَّكَرُوا ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله 1 وَقَانُوا: مَا رََيْنَا بِأُحَدٍ مِنَ الئاس م ين لض مث الذى هو 

بوء لَوْ حَمَلْنَاهُ إل ل 0 ا 
0 


وس سم 


سول لله يل أن يَأَخدُوا لَهُ مائة شرا © 3 قَيَضْرِبُوهُ بها ضَرْبَة وَاجَدةٌ) 
قال بعضهم: اعتات في إسناد هذا الحتيكةة افإن ضح فيتكن أن يمل علد 
في حق شديد المرض» لا مطلقاًء والله أعلمء إلا أن ب يتم الفرق الذي أشرنا 
إليه» من أن20؟ الإيمان يجب حملها على العرف. 


وفي معنى جميع الأسواط» ضربه بسوط له رأسان خمسين ضربة» إذا حلف 
ليضربنه مائة جلدة؛ نص على ذلك فى المدونة2©2»: وقال اللخمىى27'99: القياس أن 
يبز بمئزلة مالو ضربه رجلاة مين ححميق» وفرقدبآن الآلمربالمائة عن 
رجلين» أشد من الألم بخسمين جلدة» بسوط ذي رأسين, فإذا فرعنا على أنه لا 
يبر في هذا الفرع» وفي الذي قبلهء فقال بعض الشيوخ2'!7: يستأنف مائة في الفرع 
الأول» ولا يجتزئ بشيء من تلك الضربات» لأنها غير مجانسة لضرب السوط 
المحلوف عليه» ويحتسب بخمسين فى في الفرع الثاني لحصول المجانسة. 


(1) سقط من «غ»: (أنه). 

(2) أضنىء الضنا: المرض. الصحاح 6/ 2410» مادة: (ضنا). 

(3) هشء الهشاشة والهشاش: الارتياح والخفة والنشاط. القاموس المحيط 2/ 293. 
مادة: (هش). 

(4) سقط من «ت2» ج»: (لي). (5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). 

(6») الشمراخ: العثكول والعثكال: الشمراخ» وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة. وهو 
في النخل بمنزل العنقود في الكرم. الصحاح 5/ 1758» مادة: (عتكل). 

(7) رواه أبو داود فى سننه 4/ 161» باب: إقامة الحد على المريض 

(8) سقط من غ»: (أن). (9) المدونة 3/ 140. 

(10) ينظر: التاج والإكليل 3/ 294. 

(11) وهو الشيخ أبو إسحاق التونسي» ذكره في التوضيح 2/ 756. 
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جم ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاهء فاستحق بعدهء أو بعضه, 
أو يوجد معيباً أو ناقصاً أو زيوف» حنث, وهو مشكل 4. 

وقوله: (ومن حلف ليقضين غريمه... إلى آخره) هذا أيضاً مسألة 
المدونة22. وصورتها ظاهرة» والضمير المخفوض بالظرفء» راجع إلى 
الأجل» والضمير المخفوض بإضافة بعض إليهء راجع إلى الدين ار 0 
السياق» وإليه يرجع أيض المفعول الذي لم يسم 0 في قوله: يوجد#, 
ووجه الإشكال الذي أشار إليه المؤلف. هو عدم الالتفات إلى البساط؛ لأن 
قصد أهل العرف بهذا اليمين» إنما هو عدم المطل» وكذلك استشكلها غير 
واحدء ولأشهب في المجموعة”" ما ظاهره: أنه ينوى» فإن قصد أنه يبذل 
جهده. نفعه ذلك في الفتوى. ولم ينفعه و “ا مع البينة» وأشار بعض 
افو إلى تخريج الخلاف فيها بعدم الحنث» من قول ابن القاس.!ة) 
فيمن اث شترى عبداً شراء فاسداًء فأصابه يوم الفطر وهو بيد مشتريه» اك 
الفطر”2 على المشتري» ولو رده بعد الفطرء وخرّجه هذا الشيخ"' أيضاً 
فيمن له على رجل طعام من , بيع إلى أجل. فحلف ليقضينه حقه قبل الأجل» 
فيقضيه طعاماً ابتاعه ممن با 0 ولا يعلم بذلك إلا بعد 
الأجل. أن القضاء يفسخ ويبرّ الحالف بذلك القضاء الفاسد20 )2 


(1») الدراهم زيوفاً صارت مردودة لغش . القاموس المحيط 3/ 150» مادة: (زاف). 

(2) ينظر: المدونة 3/ 142ء والتهذيب 2/ 123. 

(3) سقط من «ت212: (أيضاً). 

(4) هكذا في ات22 غك وفي غيرها: (يؤخذ). 

(5) النوادر 4/ 182. (6) سقط من «غ»: (شىء). 

(7) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 2.95 (8) البيان والتحصيل 3/ 95. 

(9) زكاة الفطر: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعاً من غالب القوت أو جزءه 
المسمّى للجزء المقصور وجوبه عليه. حدود ابن عرفة 1/ 148. 

(10) أي ابن رشد ‏ كما تقدم ‏ في البيان والتحصيل 3/ 95. 

(11) سقط «من ت1ء ج»: (ممن باعه). 

(12) ينظر: العتبية 3/ 241» والنوادر 4/ 184. 
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إليه'2. وفرق27) بأن الحنث يقع بأدنى سبب» بخلاف نقل الضمان» وفيه 
نظرء قال هذا الشيخ7©: ومعنى المسألة في تحنيثه» إذا استحق الثمن بعد 
ل إنما هو إذا قامت البينة على عين الدنانير» والدراهمء على القول 
بأنها تتعين» وأما إذا قلنا إنها لا تتعين2: أو لم تقم بينة» فلا حنث عليه 
مطلقاً وحيث حكمنا بحنثه» فهو ظاهرء إذا لم يُجز المستحق ذلك القضاءء 
وأما إن أجازه ورضي بأخذ العوض عنهء فقال ابن القاس(؟) 
ابن كنانة©2: لا يحنث» واعترض قول ابن القاسم بما قاله27 في مسألة الزكاة 
المتقدمة(2» وفرق7' له بما تقدمت الإشارة إليه"2. والله أعلم. 


ولا ين القاسم في المجموعة”''2: فيمن اشترى ثوباً على أن يدفع كل 
يوم قيراطأًء وحلف ليقضينه كذلك» ففسدت الفلوس» وصارت فلسين بفلس» 
وكانت الفلس بفلس» قال: يعطيه كما كانت قيراط الوه فلساً. لأنه على 
ذلك حلف. وعن سحنون2'2. في كتاب إبنه(2'2: في الحالف ليقضين حقه 
إلى أجل كذاء وحقه دينار» فأعطاه ديناراً أفضل 00 فبعد الأجل طلب منه 
فضل عينه فضةء فإن كان2!2 على هذا فقد(*'2 حنثء ويرد الدينار إلي 
ويعطيه ما عليهء وإن كان ذلك6©9'؟ من غير رأي ولا عادة» فلا شيء عليه وإن 
أعطاه الدينار. 


. يحنث » وقال 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 95. (2) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 95. 
(3) أي ابن رشدء المصدر السابق. ١‏ 

(4) وهو قول أشهبء وأحد قولي ابن القاسم» ينظر: البيان والتحصيل 3/ 95. 
(5) العتبية 3/ 93. (6) البيان والتحصيل 94/3. 
(7) أي ابن القاسم نفسهء وفي «غ»: (قلناه) بدل (قاله). 

(8) سقط من «ت2»: (المتقدمة). 

(9) أي ابن رشدء في البيان والتحصيل 3/ 95. 

(10) أي: بأن الحنث يدخل بأقل الوجوه» ينظر البيان والتحصيل 3/ 95. 

(11) النوادر 4/ 182. 

(12) سقط من «غ»: (وعن سحنون) . 

(13) النوادر 4/ 182. 

(14) سقط من «ت1. ت22 ج»: (فإن كان). (15) سقط من «ت241: (فقد). 
(16) سقط من «ت1ء» ت2» ج»: (وإن كان ذلك). 
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م ولو قضاه عن العين عرضاًء لم يحنث: وكرهه 4. 

وقوله: (ولو قضاه عن العين عرضاًء لم يحنث وكرهه) ظاهر كلامه 
أنه''» لا يحنث» مع كراهة ذلك ابتداءء فإن أراد هذاء فهو القول الذي رجع 
إليه مالك بعد أن كان يجيزه2» وإجازة ذلك: هو اختيار ابن القاس.(ة) 
وأشهب. إذا لم تكن يمينه على أعيان الدنانير. 

واختلف الشيوخ في سبب كراهة مالك. فمنهه9) من بناه على مراعاة 
الألفاظ؛ لأن مراعاتها تقتضي ألا يبرأ إلا بالمعين» فكأنه راعى هذا المعنى» 
ولكنه لم ينهض عنده كل النهوضء فكرهه لذلك» ومهم من رأى سبب 
الكراهة: خشية ألا تفي قيمة العرض بالعين» وهذا الوجه نص عليه ابن 
القاسه(”؟ في المجموعة» وفي معنى قضائه العرض عن العين» إقالته» إن 
كانت العين ثمن عرضص22©. وقال مالك في العتبية2: فيمن حلف ألا يضع من 
ثمن خادم باعها شيئاًء ثم إن المبتاع ندمء وسأل الإقالة©» قال مالك: لا 
خير في ذلك» رب إقالة خيرٌ من وضيعة» فلا يعجبني ذلك» وقال ابن 
القاسه: إن كانت قيمة العرض أقل من الثمن؛ حنث» وقال ابن أبي 
حازه(2'9: إن كان" حلف27' ألا يضعء وهو ينوي27') الإقالة» فلا شيء 
عليه0!؟ وقال ابن القاسول”'2: لا تتفعه النية في هذاء إلا أن يتكلم. 


(1) سقط من «ت1ء ج»: (أنه). (2) التهذيب 2123/2 125. 
(3) التهذيب 2123/2 125. 

(4) وهو اللخمي» ذكره في التوضيح 2/ 757. 

(5) سقط من «ج»: (ابن القاسم). 

(6) وأشار إليه التونسي» ينظر: التوضيح 2/ 757. 

(7) العتبية 3/ 114. 

(8) الإقالة: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه. شرح حدود ابن عرفة 2/ 379. 

(9) المصادر السابق. (10) البيان والتحصيل 3/ 115. 
(11) سقط من «ت1»: (كان). 

(12) سقط من «غ4»: (حلف). 

(13) وفي «ج» زيادة: (إلا)» كما أثبت في النص عن البيان والتحصيل 3/ 115. 
(14) هكذا في «ت42: (فلا شيء عليه)» ساقط من بقية النسخ. 

(15) البيان والتحصيل 3/ 115. 
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خ فلو وهب له حنث 4. 

وقوله: (فلو وهب له حنث)؛ يعني: لعدم حصول المحلوف علي 
وهو القضاءء وهو قول ابن لفاس .وا أشهب”". وفي معنى الهبةء 
الصدقة2» والإقرارء ورأى بعضهم أن هذا إنما يتم على مراعاة [الألفاظء 
ولو نظر إلى البساطء وهو عدم اللدد””2 والمطل2»: لم يحنثء فإذا فرعنا 
على الأول» فهل يحنث بنفس قبول هذه الهبة]27 وإن لم يحل الأجل؟ أو لا 
يحنث حتى يأتي الأجل ولم يقضه الدين» ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل 
حلول الأجل» لم يحنثء وإلى الوجه الأول ذهب أصبغ”*©. وهو ظاهر كلام 
ميتحتؤن7 رابخ عنة :قال اين س000. 
إياه قبل الأجل ليتحلل من يمينهء لأن الحق سقط بالقبول» والوجه الثانى: هو 
طا قوق بعالك © واننيي021 الاين ينإ لم يقيله ثم اققياء 
برء ثم لا قيام له فيما رد من الهبة والصدقة. قال: وإن لم يظهر منه رد ولا 
قبول» وقضاه عند الأجل أو قبل ذلك برء ثم له القيام في أخذ ما وهبه له أو 
تصدق به عليه» ويقضى له به قال: وكذلك فسر لي أصبغ» وفي معنى مسألة 
المؤلف ما ذكره ابن القاسم في العتبية*'2: في الحالف على قضاء الحق» ثم 
شهد له عدلان بأنه قد قضاه قبل اليمين» فإنه لا ينتفع بذلك في اليمين حتى 
يقضيهء ثم يرد إليه.ء وكذلك من طلبه غريمه بما له عليه» وقد كان قضاهء 


: يحنث مكانه» ولا ينفعه أن يقضيه 


(1) الهبة هي: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض» حدود ابن 
عرفة 2/ 552. 

(2) من المجموعة, النوادر 4/ 180. (3) النوادر 4/ 180. 

(4) الصدقة: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض. شرح حدود ابن عرفة 2/ 554. 

(5) اللدد: لدَّ يلده: خصمه. ورجل ألد بين اللدد وهو شديد الخصومة» الصحاح 2/ 
5 مادة لدد. 

(6) المطل: التسويف بالعدة والدين. القاموس المحيط 4/ 51» مادة: (مطل). 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ»). 


(8) النوادر 181/4. (9) النوادر 4/ 181. 
(10) النوادر 181/4. (11) النوادر 181/4. 
(12) النوادر 4/ 181. (13) النوادر 4/ 181. 


(14) العتبية 3/ 233. 
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فأنكره الطالب» فحلف المطلوب7' ليقضينه في غدء ثم تذكر الطالب أنه قبض 
منهء وأبرأف قال(22: فلا يبر حتى يقضيه ثم يرده إليه» ومفة ايا ما في 
العتبية”* عن مالك: فيمن تسلف من أخيه دراهم» وحلف ليقضينها إلى 
شهرء فمات المسلف, والمتسلف وارثه» فاستحسن أن يأتي الإمام فيقضيها 
إياه ثم يردها إليه» وعن ربيعة7”؟ ومالك: أن الوراثة كالقضاءء ذكره ابن 
عبدومر227» وهذا كله محافظة على مقتضى الألفاظ» وإلا فالبساط يقتضي عدم 
الحنثء. وفروع هذا الباب كثيرة جدّاء اقتصرنا منها على هذا القدرء خشية 
الخروج عن معنى الكتاب. 


ولو باعه بيعاً فاسداًء فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنثء وإلا 
حنثء وإن لم تفتء فقولان 4. 

وقوله: (ولو باعه بيعاً فاسداً... إلى آخره)» يعنى: أن الحالف على 
القضاءء إذا عاوض رب الدين فى دينه معاوضة فاسدة» ل الأجلء» فإما أن 
يفوك رما دف عن الديري» بوجه من الزنوه المقيكة للبيم الفانينه» وإنا ألا 
يفوت» فإن فات قبل الأجل» فقيمة السلعة إما أن تكون مساوية لذلك الدين» 
- وفى معناه أن تكون أكثر -» وإما أن تكون أقل» فإن كانت مثل الدين فأكثرء 
بواقن يميئهة الخروج الذي مين فق » .وإن كانت القينة أقن م المنييرة» لأنه قن 
انقضى الأجل ولم تبرأ ذمته من جميع ذلك الدين» وإن لم يفت ما قبضه عن 
ذلك الذي حت مع الجن »فيل يتحتف أو :ذه لشت و20 إلى أنه 


(1) سقط من «غ»: (المطلوب). (2) سقط من «ج»: (قال). 

(3) العتبية 6/ 234. 

(4) السلف: هو دفع متمول في عوض غير مخالف لهء لا عاجلاً . حدود ابن عرفة 2/ 401. 

(5) النوادر 4/ 180. 

(6) النوادر 4/ 2180 هو: أبو عبد الله القرشي» محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» 
أصله من العجمء الفقيهء العابدء الزاهد» صحب سحئون بن سعيدء له: 
«المجموعة». ولاشرح مسائل من المدونة»» و«كتاب مجالس مالك»» قال القاضي 
عياض: «هو من كبار أصحاب سحنون»» ولد سنة 202» وتوفي سنة 260ه» جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية 2/ 983. 

(7) النوادر 4/ 184» والبيان والتحصيل 3/ 94. 
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يحنلنثء» وذهب ه010 0-0 إلى عدم الحنث.» عن بعضص 
الشيوخ”*©. نظراً إلى أنه قد حصل بيده عوض حقهء والأول9© نظر إلى أن 
٠ 1‏ وقد اختلف المذهب في السلعة المبيعة بيعاً 
فاسداً. هل تكون رهناً بيد مشتريها بالثمن الذي دفعه فيهاء أم 0 45 فذهب 
ابن القاسم إلى أنها ليست برهن» وذهب أشهب إلى أنها رهد 29)): فدار أمر 
هذه السلعة د بين أمرين؛ كل واحد منهما لا يحصل به برء أما على مذهب ابن 
القاسم فظاهر» وأما على مذهب أشهب فلأن الحالف ليقضين غريمه حقه إلى 


ج ولو غاب بر بقضاء وكيله؛ وإلا فالحاكمء وإلا فجماعة المسلمين 4. 

وقوله: (ولو غاب بِرَ بقضاء وكيله7"... إلى آخره). يعني: أن الحالف 
على قضاء غريمه حقه إلى أجل كذاء إذا غاب الطالب» بحيث يتعذر قضاؤه 
قبل حلول الأجل» فإنه يقضي وكيله المفوض إليه» أو الوكيل على التقاضيء 
وانظر: هل يبر بإعطائه أحد هذين الوكلين مع وجود من وكلهما؟. 

فإن تعذر قضاء الوكيل المذكورء رفع إلى الحاكم العدل» فقضاهء وبرئ 
من الدين» وبرٌ في يمينه» وهكذا إذا كان الإمام غير معلوم الحال بالعدالة أو 
الجرحة نص عليه ابن المواز©» وإن كان معلوم الجور يخشى منه أن يأكل 
المال إن رفع إليه» فإن علم الدافع بحاله» بر في يمينه» ولم يبرأ من الدين» 
وإن لم تعلم بحالهة فالمنصوصر”" سقوط الضفان نه ورائ عض 
الأشياخ1 أنه مثل الذي قبله» لأنه أخطأ على نفسه لا على رب الدين. 


(1) العتبية 241/3. (2) المصدر السابق. 

(3) ينظر: ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 95»: واللخمي» ذكره في التوضيح لوحة 64. 

)4( أي سحنون؛ وهو في التوضيح لوحة 64. (5) ينظر: الحطاب 5/ 9. 

(6) الرهن: مال قبضه توثق به فى دين. حدود ابن عرفة 2/ 409. 

(7) الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. حدود 
ابن عرفة 2/ 437. 

(8) النوادر 4/ 166. (9) لابن المواز فى النوادر 4/ 166. 

(10) وهو اللخمي» ذكره في التوضيح لوحة 64. ١‏ 
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قال المؤلف: (وإلا فجماعة المسلمين). يعنى: فإن تعذر الوصول إلى 
الحاكم العدل؛ أو لم يكن عدلاً» أو ما كان حاكم البتة فجماعة المسلمين 
يقومون مقام الحاكمء وظاهره إجراء الأمر فيه على ما عهد من الفقهاء في 
أكثر المسائل» أن جماعة المسلمين يتنزلون منزلة الحاكم» عند عدم 
الحاكم('؟. وهو حسن لو قيل به هناء ولكن المنقول هنا(" أن عند عدم 
الحاكم. يشهد الحالف جماعة من عدول المسلمين» على إيتانه بالحق 
إليهه("؟. لينظروا إليهء بعد طلبه لرب الدين» واجتهاده في ذلك» وعلمهم 
باجتهاده في الطلب» فيكونون شهوداً له ليخلص من يمينه» ولا يبرأ من الدين 
اذكه فعرموة يفام الحاك فق البو باصي لاقن الإبراءامن القين »ولد 
كانوا يتنزلون منزلة الحاكم مطلقاء كما يقتضيه ظاهر لفظ المؤلف» لبرئ من 
الدين كما يبرأ في يمينه): وحكى محمد ابن المواز”"2 قولاً لم يسم قائله: 
أنه لو دفع إلى بعض الناسء» بغير عذر من السلطان» وأشهدء لم يحنث» 
وظاهر كلام المؤلف أيضاً: أنه9© لا يعتبر وكيله على ضيعته» التي لم يفوض 
إليه ولا جعل إليه تقاضي الديون» وقد قال في المدونة2: وإن قضى وكيلاً له 
في ضيعته»ء ولم يوكله رب الحق على تقاضي دينه» أجزأه» فإن قلت: لا 
يحتاج إلى التنصيص على وكيل الضيعة» لأنه لما قوله: (بر بقضاء وكيله)ء 
دخل فيه كل وكيل يصح دفعه إليهء قلت: هذا لا يصح لفظاً ولا معنى» أما 


(1) أي فيدفع الحق لهم» ويبر ويبرأ بذلك كما يذكره الشارح الآن» وكما في التوضيح 
لوحة 64. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 6/ 205. (3) سقط من «ت12: (إليهم). 

(4) أقول: وهو الذي أرى أن يقال بهء لأنه لم تجر العادة على الإشهاد فيما يكون بين 
العبد وربهء وهو البر هناء ولأن البر لا يكون إلا بإخراج الحق لأنه هو الذي حلف 
عليه؛ وخاصة أنه إن حكمنا ببره الآنء ثم جاء صاحب الدين» فماطله» فإنه لا يكون 
حانثاً بذلك» كما نقله عن سحنون في التوضيح لوحة 64» - ويذكره الشارح الآن » 
قال: «لأن الزمان الذي تناولته اليمين قد انقضى ولم يحنث فيه»» هذا بالنسبة لدفع 
الحق لهمء أما بالنسبة للإبراء وعدمهء فينظر فيه كما ينظر له في مسألة الحاكم: إن 
كان عدلاً برأء وإلا فلا. والله أعلم. 

(5) النوادر 4/ 165. (6) سقط من «غ»: (أنه). 

(7) المدونة 3/ 147» والتهذيب 127/2. 
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الأول فلان نوكين السيعة متصرهن :والاتياق!"! أن هذا التوكين 
المخصوصء لا يتعدى نظره القدر الذي جعل له النظر فيه» وأن حكمه فيما 
عدا ذلك حكم الأجنبي» فإذا أطلق لفظ الوكيل» حمل على الوكيل الذي 
جعل له ذلك. إما بخصوصيته» كالوكيل على التقاضيء وإما بما يتناوله مع 
غيره» كالمفوض إليهء وأما الثاني: فلأنه لو كان الأمر على ما ذُكره لما صح 
الرفع إلى220 الحاكم إلا عند عدم وكيل الضيعة» كما في الوكيلين المذكورين» 
ولا نعلم خلافاً أن وكيل الضيعة متأخر عن وجود الحاكم العدلء إلا ما أشار 
إليه بعض الأندلسيين في فهم المدونة» وفيه نظرء فإن قلت: لا يحتاج إلى( 
التنبيه على وكيل الضيعة» لما نص عليه ابن القاسم في المجموعة وهو ظاهر 
ما في سماع أشهب: أنه لا يبر في يمينه بدفعه إلى وكيل الضيعة» وقد تأوله 
بعضهم على المدونة» قلت: أما تأويله على المدونة فتعسف» ومن نظر في 
لفظه فيها وأنصف. علم منه ما قدمناه» وهو تأويل معظم الشيوخ عليهاء ونص 
ما النتخيو27 فى العشزة2: وأدتى ما كان يتبغى للمؤلئف»: أن يذكر لفظ 
المدوقة» كما: جرت غادئه افق نظاترعاا من البسائل المشكلة» وقد وقع بكي 
كلام بعض الشيوخ27. إلحاق الصديق الملاطف بوكيل الضيعة» وفيه نظرء 
وفي المجموعة وغيرهاء الثقة من أهله مثل وكيل الضيعة!2©»» وعن أشهب0": 
الأجنبي الثقة مثله» وقد تقدم الآن أن إشهاده على الحق جماعة من 
المسلمين» يبر به فى يمينه» ولا يبرئه من الدين» هكذا قاله غير واحد فيه 
وفي وكيل الفح ونال أبو عمران''' في الصديق الملاطف». ورأى بعض 


(1) هكذا في أغلب النسخ. وفي «ت©22 زيادة: (على). 

(2) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت2»: (قضاء) بدل (الرفع إلى) . 

(3) سقط من «غ. ج»: (إلى). (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ24. 

(5) وفي «غ): ما يجيء» بدل: ما ليحيى»). 

(6) وفي «ات2): «العتبية» بدل: «العشرة». والعشرة: كتاب في الفقه ليحيى بن يحيى» ورد 
ذكره في البيان والتحصيل 2/ 510» وأشار إليه فى كتاب عدة البروق للونشريسي ص 265. 

)00 وهو أبو مرت ذكره في التوضيح 0759 1 

(8) النوادر 4/ 165. (9) النوادر 4/ 166. 

(10) ينظر: التوضيح 759/2» وأبو عمران هو: موسى بن عيسى بن أبي حجاج - 
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الشيوخ أن القياس!! مساواة البر في اليمين والبراءة من الدين» فلا يبر إلا بما 
يبرأ به» فإذا حكم له بعدم البراءة من الدين» وجب أن يحنث - والله أعلم : 
وقد تقدم أن الإشهاد على الحق ينفعه على وجهء فإذا أشهد على ذلك» ثم 
جاء الطالب بعد الأجل» فطلبه» لم يحنث» نص على ذلك سحنون220» وهو 
ظاهرء لأن الزمان الذي تناولته اليمين قد انقضىء ولم يحنث فيهء وهذا 
الزمان لم يتناوله اليمين البتة» وقد بقي مما يتعلق بهذا المسألة فروع» تركناها 
خشية السآمة. 

وأما عكس هذه المسألة: وهو أن يغيب الحالفء أو يمرض»ء» أو 
يسجن» فأراد بعض أهله ‏ أو غيرهم ‏ القضاء عنه» فإن ذلك يبرئه من الدين» 
ولا يبرّ به في يمينه20©: إلا أن يعلم هو بذلك قبل الأجل فيرضى به ونص 
على معناه أصبة”"© وابن الماجشون7©'» ويقرب منه قول ابن القاسم في 
العتبية270: إذا قضاه وكيل الحالف بغير أمرهء لم يبر به. ولو جُجن الحالف 
فقضى'ة عنه الإماء!*) اك بر وإن لم يقض عنه حتى مضى الأجل» 


ومن حلف لا فارق غريمة إلا بحقه؛ ففر» حنث على المشهورء وقيل: إلا 
أن يفرطء ولا فارقتني» وفارق» بحنث 4. 
وقوله: (ومن حلف أن لا يفارق غريمه... إلى آخره) معنا أنه إذا 


- الغفجومي من الطبقة الثامنة من أهل أفريقية أصله من فاس وبيته منها بيت مشهور 
معروف استوطن القيروان وحصلت له بها رياسة العلم وتفقه بأبي الحسن القابسي 
ورحل إلى قرطبة» وإلى المشرق» ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني وله 
كتاب التعليق على المدونة كتاب جليل لم يكمل» وغير ذلك» وتوفي سنة ثلاثين 
وأربعمائة وهو ابن خمس وستين سنة انظر: الديباج المذهب 2344/1 345. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من ات241. (2) ذكره في التوضيح 759/2. 


(3) العتبية 6/ 277. (4) التوادر 4/ 167. 
(5) المصدر السابق. (6) المصدر السابق. 
(0) العتبية 6/ 204. (8) بياض فى «ت41» مكان: (فقضى). 
(9) وفي «ت2»: (الحاكم). (10) التوادر 4/ 167. 


10 ) المصدر السابق. 
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حلف أن لا يفارق غريمة إلا بعد أن يقبض حقه منهء ففر الغريم منه غلبة» أو 
أفلتء. فقال ابن القاسم في المدونة20: يحنثء إلا أن يكون قوله: لا 
أقارقف #العاتل + له اترىه إلا أنوقر آن أغلب خلس “فل عو عر وهذا 
عو اليتون :ولول لكين هر ول عن ايا 101 إلا حي علو قال 
المنولف: (الآ أن مفوظ) واستحسن لوحسن: احدهناة أنه أجرى عدن 
الأصل. لأن الغريم قد أكرهه على الفراق» والمشهور كما تقدم في مثل هذه 
اليمين: أن الحالف فيها لا يحنث بالإكراه» الثاني: أنه إنما ذكر بإثر هذه 
المسألة في المدونة”©: فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن قبلتك أو ضاجعتك» 
فقبلته أو ضاجعته من ورائه وهو نائم» لم يحنثء إلا أن يكون منه في القبلة 
استرخاء2» وفي كل واحد من السؤالين [قد حلف عى ترك فعل]7' وقد أكره 
على ذلك الفعل» وأجيب عن الأول: بأن الكلام محمول على معناهء وكأنه 
حلف لأضيقنَ عليك تضيقاً يمنعك من الفرار» حتى أقتضي حقي منك» فيكون 
توعان توت دز أن وما هذا شان من الكنيان لا ند كادكراه فنها: على 
المشهورء وعن الثاني: لا نسلم أنه صدر من النائم تقبيل» حتى ينظر هل هو 
طائع في ذلك أو مكرهء وأما قول المؤلف: (ولا فارقتنيء وفارق» يحنث)» 
فيعني به: أنه إذا حلف لغريمه لا فارقتني» وفارقه ذلك الغريم» مكرهاً أو 
مختاراً» فإنه يحنث. وهذا لأن الإكراه ‏ على الصحيح - إنما يفيد في فعل 
الحالف نفسه. أو ترك فعلهء وأما الحلف على فعل غيره أو تركه» فيكره على 
خلافه» فلا أثر له» على ما تبيّن في غير هذا الموضع. 

ولو حلف لا يترك من حقه شيئاًء فاقال وفيه وفاءء لم يحنث, ولو آخر 
الثمن» فقولان 46. 

وقوله: (ولو حلف لا يترك من حقه شيئاً... إلى آخره) أما إذا أقاله؛ 


(1) المدونة 3/ 142ء والتهذيب 2/ 124. 
(2) التهذيب 2/ 124» والبيان والتحصيل 3/ 115. 


(3) النوادر 4/ 252. (4) سقط من «ج»: (أنه). 
(0) المدونة 3/ 143. (6) التهذيب 124/2. 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ21. (8) في «ت41 زيادة: (ما). 
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فالمنصوص لابن القاسء'('؟ ما ذكره المؤلف». ويتخرج فيه قول مالك المتقدم 
(إذا أخذ عنه عوضاً. هذا إذا كانت الإقالة بعد حلول أجل الدينء» وأما إن 
كانت قبل حلولهء فقال ابن القاسه20 وأشهب27: إن كان رأس المال مثل 
ثمن الطعام الذي في الذمة» لم يحنثء وفسره ابن أبي زيد*2 بأن يكون مثل 
قيمته يوم الإقالة» وأما قول المؤلف: (ولو أخر الثمن فقولان)» فمعناه لو أخر 
الدين المحلوف على ألا يتركه» والأقرب من القولين أنه يحنث؛ لأن حقه فى 
الدين وفي تعجيلهء فإذا ترك أحدهما فقد ترك بعض حقه ‏ والله أعلم 5 
والبحث فيه شبيه بما يقال في البيوعء وهل للأجل حصة من الثمن» أم لا؟. 

ومن حلف ليضربن عبدهء فمات» أو ليذبحن حمامات يتيمه» فماتت» لم 
يحنثء إلا أن يفرط» فلو سرقت أو غصبت أو استحقت, فقولان 6. 

وقوله: (ومن حلف ليضربن عبده... إلى آخره)؛ معناه: إذا لم يضرب 
له" أجلاًء وإنما له© يحنث في الموت إذا بادر إلى ضربه» أو ذبح الحمام؛ 
لأن طلب الفعل الذي حلف على فعله بسبب اليمين يجري مجرى طلب الفعل 
الشرعي» ومن شرط توجه التكليف الشرعي إمكان ذلك الفعل فى نفسهء 
ولكميول القدر »عل على خا بتع عليه الققها اروفلا 1 الشبرط منتود». فيط 
الطلب الناشئ عن اليمين» كما يسقط الطلب التكليفي - والله أعلم -ء ولهذا 
المعنى أو قريب منه خرج بعض الشيوخ27 الخلاف في هذا الفرع [من 
الخلاف في الفرع الثالث من هذاء وهو إذا حلف ليطأن جاريتهء» فوجدها 
حائضاً» ومنهم من فرق بأن الفعل في الفرع]7* الثالث ممكن» والقدرة عليه 
حاصلة؛ ومنع الشرع منه لا يمنع من قصد بعض”" المخالفين إليه(2!9؛ عصياناً 
أو جهلا2''2؛ إذ ليس من شرط انعقاد اليمين» أن يكون الفعل المحلوف عليه 


(1) ينظر: النوادر 4/ 220. (2) النوادر 4/ 179. 


(3) المصدر السابق. (4) فى النوادر 4/ 179. 

(5) سقط من لت1. ت242: (له) (6) سقط من دت1ء ت2): (لم). 
(7) وهو اللخميء ذكره في التوضيح 2/ 759. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4». (9) سقط من (غ4»: (بعض». 


(10) سقط من «غ»: (إليه). 
(11) ينظر: الحطاب 3/ 288. 289. 
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مأذوناً فيه» وهذا فائت في الفرع الأول فوجب افتراقهما في الحكمء وأما 
قوله: (فلو غصبت أو استحقتء فقولان)». فإنما اختلف في هذا الفرع؛ لأنه 
قد يتوهم معه('" التفريط» وهو في الغصب”2 أظهر منه في الاستحقاق7©, ولو 
تيقن أنه لم يفرطء لوجب تي 1ل بسك زقولا راسد والشاكف فين كه 
بالخلاف في عجر( *) الماء ة في الوضوءء وبالخلاف في إلخاق المزحوم بالغافل 
في الصلاة2» وله نظائر غير هذه. 
ومن معنى مسألة المؤلف: ما رواه أبو زيد عن ابن القاس,”2)7: فيمن 
أكل مع امرأته»ء فحلف بطلاقها: لتأكلن هذه البضعة» فأكلتها الهرة» فأخذت 
المرأة الهرة فذبحتهاء وأخرجت البضعة فأكلتهاء قال: لا يخرجه ذلك من 
يمينه» ولكن إن لم يكن بين أخذ الهرة إياهاء وبين يمينه» قدر ما تأخذها 
المرأة فلا شيءل* عليهء وإن توانت قدر ما لو أرادت أخذها فعلتء فقد 
عرق © .وهذا نشنه 0 الأول من القولين اللذين ذكرهما المؤلف الآنء 
كن المع" عن ابوادينار217© وأشيوي*"2: .فى السالت” البشدرين 
لزوجته بهذا الدينار 17 فخرج به لذلك» فنقظ منهء فإن كان أراد الدينار 
بعينه» فقد حنثء وإن أراد الشراء به أو بغيره» فليشتر بغيره» ولا يحنث» 
وهذا يشبه القول الثاني من القولين المذكورين» وفروع هذا الفصل كثيرة جداً. 
ومن حلف ليطانهاء فوجدها حائضاًء فقولان» ولو وطئها حائضاً 
فقولان 46. 
(1) سقط من «ات242: معه. 
(2) الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال. شرح حدود ابن عرفة 2/ 
6. 
(3) الاستحقاق: هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. شرح 
حدود ابن عرفة 2/ 470. 
(4) هكذا في «غ4» وفي غيرها: (أن) بدل: (ألا). 
(5) سقط من «غ»: (عجر). (6) سقط من «ت42: (في الصلاة). 
(7) العتبية 6/ 327» بتصرف. 
(8) هكذا في (ت221 وفي غيرها: (حنث). (9) وفي «ت22»: (لحنث). 
(10) النوادر 4/ 245. (11) المصدر السابق. 
(12) المصدر السابق. 


وقوله: (ومن حلف ليطائها... إلى آخره) القول بتحنيثه إذا وجدها 
حائضاً. هو لابن القاسم. في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة» وظاهر 
كلامه التسوية بين أن تكون حائضاً حين اليمين» أو تكون طاهراً('2: ولكنها 
حاضت بعد اليمين» وهو قول امب ني كتاب ابن حبيب20©: واختيار ابن 
المواز!”2 واختلف فيه قول سحنون7» وقال ابن القاسه0" وابن دينار: فيمن 
حلف ليطأن امرأته الليلة» فقام فوجدها حائضاً » فإن فرّط قدر ما يمكنه الوطء 
قبل أن تحيض» حنث» وإن لم يفرط فلا شيء عليه» واختاره ابن رم 
ويشبه هذاء ما اختلف فيه قول مالك» في القائل لأمته: إن لم أبعك فأنت 
حرة» فإذا هي حامل ولم يعلم» فعنه في العتبية(7): 13" الم يكو إلا أن تكون 
حاملاً وإلا فقد عتقتء. وعنه في كتاب ابن المواز”©: لا شيء عليه. 

قال المؤلف: ولو وطئهاء فقولان. يعني: فلو وطئها على حال 
حيضهاء فقولان, والقول أنه [لا يبر بذلك. هو قول ابن دينار19) 
وأصبة 210 والقول بأنه]7*' يبر بهء لابن المواز*') وسحنون2"©9. 

أما لو حلف ألا يطأهاء فوطتئها حائضاًء فنص ابن دينار(2!2 على أنه 
يحنث» ولا ينبغي أن يختلف فيه والله أعلم - 

ويشبه فرع19) المؤلف: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام» فتركه حتى فسد 

أكله كذلك» وقد تقدم لابن القاسم في مسألة الهرة: أنه لا يبر بأكله 

كذلك7”''. وهي رواية ابن نافع عن مالك7*'©, وزاد: إذا'2 كان قد خرج 


(1) سقط من «ت1»: (أو تكون طاهراً). ‏ (2) التوادر 850/4. 


(3) المصدر السابق. (4) ينظر: النوادر 4/ 250. 

(5) النوادر 4/ 249. (6) النوادر 4/ 249. 

(7) العتبية 6/ 29. (8) سقط من «غ»: (إن). 

(9) ينظر: النوادر 4/ 249. (10) العتبية 6/ 170. 

(11) النوادر 4/ 250. (12) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4». 
(13) البيان والتحصيل 6/ 170. (14) النوادر 4/ 250. 

(15) العتبية 6/ 170. (16) وفي «ج»2: (فرض). 

(17) العتبية 6/ 327. (18) النوادر 4/ 245. 


(19) سقط من «غ»: (إذا). 
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عن حد الطعاء”'»»: وروى سحئون عن ابن القاسم في العتبية: لا يحنث» 
إلا أن يكون أراد أكله قبل أن يفسد. 

< ومن حلف: لا أعاره» فوهبهه. أو لا وهبهء فأعارهء أو تصدق عليه, 
حنث 4. 

وقوله: (ومن حلف: لا أعاره... إلى آخره) ظاهر كلام المؤلف أن 
العارية2 والهبة؟ والصدقة”"© متساوية»؛ فى أن الحالف على أحدهاء يحنث 
بكل ولخت من الناقينركدلاك هو ظاهرالمنو!2) ميد عدم النية» لأنه حمل 
يمينه على ذلك. على إرادة 0 وهو قدر مشترك بينهاء ونفي الأعم 0 
نفي27 الأخصء قال في المدونة 2‏ بعد أن ذكر فريقاً مما ذكره المؤلف: 
أن تكون له نية في العارية» يعني: .أن الحالف على الهبة» 0 
الصدقة» وكذلك في العكس”, أما إذا حلف على الهبة أو الصدقةء فإنه 
ينوّى في العارية''". وكذلك ينبغي إذا حلف على العارية» ثم تصدق أو 
وهب» وكذلك أشار بعض ال إلى هذا المعنى» على أن كلامه فيه 
بعض الاضطراب» والحاصل أنه لا ينوّى فيما ب بين الهبة والصدقة مطلقاً» لقوة 
المشابهة بينهماء وينوى فيما بين العارية وكل واحدة منهماء لأن الهبة 
والصدقة ظاهرة عرفاً في إعطاء الذوات» والعارية ظاهرة في إعطاء المنافع» 
فإذا حلف على أن لا يهب أو لا يتصدق» فأعار2!2» أمكن أن يكون أراد أن 


(1) التوادر 4/ 245. (2) من النوادر 4/ 245. 

(3) العارية هي: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. شرح حدود ابن عرفة 2/ 459. 

(4) الهبة هي: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض» حدود ابن 
عرفة 552/2. 

(5) الصدقة: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض. شرح حدود ابن عرفة 2/ 554. 

(6) ينظر: المدونة 3/ 144. 145» والتهذيب 124/2. 

(7) هكذا في ت2»22 وفي غيرها: (رفع). ‏ (8) التهذيب 124/2. 

(9) وهو ظاهر كلام ابن القاسم وأشهبء ينظر: النوادر 4/ 119. 

(10) وهو قول أصبغ» المصدر السابق. 

(11) ابن رشد فى البيان والتحصيل 3/ 207؛ 208. 

(12) سقط من «ت2»: (فأعار). 
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لا يفوت الرقاب. وسمحت نفسه بإعطاء المنافع خاصةء وهذا معنى عامء 
يقصده العقلاء غالباً. وإذا حلف على العارية فأراد أن يهب أن يتصدق» 
فادعى أنه إنما حلف على العارية» لأن المستعير يستعمل الثوب المستعار» أو 
الدابة المستعارة» على خلاف ما يستعملها هوء فترجع إليه على صفة لا يمكنه 
الانتفاع بهاء إما مطلقاًء وإما في الحال. وذلك مما يضرٌ بهء وكثيراً ما يقصد 
الأمراء وأشباههم. أن يختصوا بمركوب أو ملبوس لا يشاركهم في ذلك 
غيرهمء. ويغارون على ذلك أتم غيرة» فينبغي إذا نوى هذا الاحتمال» أن 
يصدق فيه من ادعاه ‏ والله أعلم -. 

ومما يناسب ذكره هناء ما في العتبية عن ابن القاسي.'2: في الحالف 
بالطلاق لا نفع أخاه بشيء» فأمر عبده فسقاه الماء» فقد حنث, إلا أن تكون 
له نية من سلف أو غيره» وقال سحنون0©: ينظر بساط يمينه» وإلى المنافع 
التي كان ينفعه بهاء فعلى مثل ذلك تجري يمينهء وفي كتاب ابن المواز0©, 
في الحالف لا نفع فلاناً بنافعة2 فأوصى له بوصيتهء ثم رجع عنهاء أو صح؛ 
فقد حنث» ولو وجده مع رجل يشتمهء فنهاه عنه» فلا حنث7 22 ولو وجده 
متشيثاً به» فخلصه منهء حنثء ولو أثنى عليه عند من أراد أن يناكحه أو يبايعه 
إلى أجل. حنثء ولو أثنى عليه سوءاً عند من أراد قبول حمالته» فتركهء فإن 
أراد صرف الحمالة عنهء ونفعه بذلك» حنثء وإلا لم يحنث27)» ومنه ما 
أشار إليه ابن حبيب9): فى الحالف أن لا يصل فلاناًء فإنه يحنث بكل 
منفعةء انيلقا!" كانتب أو عارية!" + ان إطناء عام أرقي ذلك “قال ابن 
الناتجقون91')..وفروخ بهذا النوع كنيرة: 
(1) ينظر: النوادر 4/ 118. (2) النوادر 4/ 118. 
(3) النوادر 4/ 118. (4) وفي «ت1»: (بمنفعة). 
(5) قاله ابن الماجشونء النوادر 4/ 120. 
(6) تابع كلام ابن الماجشونء المصدر السابق. 
(7) النوادر 4/ 119. 
(8) السلف: دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلاً. حدود ابن عرفة 401/2. 
(9) العارية هي: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض شرح حدود ابن عرفة 2/ 459. 
(10) النوادر 4/ 120. 
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+ ولو حلف: لا آكل لحماً أو بيضاً أو رؤوساًء ففي حنثه بمثل لحم 
الحيتان وبيضها ورؤوسهاء قولان: لابن القاسم» وأشهب 6. 

وقوله: (ولو حلف: لا آكل لحماًء أو رؤوساً... إلى آخره)» يعني 
ابن القاسي(!) حنثه في جميع ذلك» ولم يحنثه أشهب2©20»: وكان مذهب أشهب 
أجرى على الأصل؛ لأنه قدم العرف على اللغة» وأهل العرف لا يطلقون على 
لحم الحيتان لحما إلا بقيد الإضافة» وكذلك يفعلون في البيض والرؤوس» 
فإن قلت: إن الحالف وقعت يمينه على انتفاء اللحم ‏ مثلاً » وهو أعم من 
لحم الحيتان» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخصء» قلت: هذا صحيح لو حملنا 
الأيمان على مقتضى اللغة» ونحن إنما نحملها على مقتضى العرف» على ما 
هو الصحيحء ولا نسلم أن أهل العرف يستعملون لفظة «لحم» هكذاء في لحم 
الحيتان» وكذلك بقيتهاء وقد كثر معارضة المذاكرين في هذا الزمان» لقولي 
ابن القاسم وأشهب هناء بقوليهما فيمن وكل رجلاً يشتري له ثوباًء فاشتراه 
مما لا يصلح للباس الآمرء فرأى اسن القاسم أنه غير لازمء ورأى أشهب أنه 
لازم له فراعيئ ابن القاسم العرف في الوكال/"2 دون الأيمان» وعكس 
أشهب. ولهم في ذلك أجوبة» تركناها لشهرتها 

واعلم أنه ينوّى على كل واحد من القولين» قال في كتاب ابن 
المواز؟: في الحالف على اللحمء يدخل فيه لحم الطير والحوت» طريه 
ومالحهء إلا أن تكون له نية» أو سبب يدل على مراده» وقال أشهب في 
المجموعة7)؛ لا يحنث في اللحم والرؤوض . بلحم الأنعام الأربع 
ورؤوسهاء إلا أن ينوي اللحوم كلهاء من لحه” طبر «وجوك؟ 7" وغيرهء 
وأجممل 0 ما نسبه لأشهب في البيضء وبيانه بما عنه(ة) في 
المحيوعة اله وان191 من البمن: تعد مك مكن امتحيانا» بوليش 


قباس وقال ابن حيدنالا 7 لا يحنث في الرؤوس بأكل رؤوس الحيتان 
(1) ينظر: النوادر 101/4. (2) المصدر السابق. 

(3) هكذا في «ت2. غ وفي غيرها: (الوفاء له). 

(4) التوادر 101/4. (5) النوادر 101/4. 

(6) سقط من ١«ت1ء‏ ت22» ج2: (لحم). (7) سقط من غ2 : (وحوت). 

(8) أي عن أشهب. (9) التوادر 101/4. 

(10) سقط من «ت1ء ج»: (وأما). (11) التوادر 4/ 102. 
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والجراد» إلا أن ينوي ذلك وفي البيض يحنث بأكل بيض الطيرء ولا يحنث 
ببيض الحوت حتى ينويه» فال اند حبيب عن ابن الماجشون(20: من حلف 
ألا يأكل لحماًء فإنه يحنث بكل ما أكل من الشاة» من كرش أو معاً أو 
دماغ وغير ذلك» وقال ابن القاسه(2©» في المجموعة وكتاب ابن الموازلة): 
والحالف على الدجاج يحنث بأكل الديكة» والحالف على الديكة [ا(*) 
يحنث إن أكل دجاجة» وإن حلف لا أكلت دجاجة» لم يحنث بأكل 
الديكة”*2» ومثله ما في كتاب ابن المواز©»: في الحالف على أكل الغنمء 
يحنث بأكل الضأن والمعز» والحالف على أحدهما لا يحنث بالآخر» وقد 
أكثروا من الفروع في كل هذاء ومدار أكثرها: أن الحالف على عدم أكل 
الأعم. يحنث بأكل”2 الأخصء والحالف على أكل الأخصء لا يحنث 
بأكل الأعمء وهو صحيح في النظرء مع اعتبار التسمية العرفية» وإن كان 
وقع في بعض الروايات خلاف هذا. 

< وكذلك: لا آكل خبزاًء فأكل نحو الأطرية أو الهريسة والكعك 4. 

وقوله: (وكذلك: لا آكل خبزاًء فاكل نحو الأطرية”/ أو الهريسة 
والكعك)» يعني: أنه اختلف فيه كالذي قبله» وظاهر كلام المؤلف يقتضي أن 
ابن القاسم يرى حنثه في ذلك كله وأشهب لا يراه 2» ولم أقف لأشهب في 


ذلك على شيء؛ والذي في المجموعة وكتاب ابن حبيب لابن القاسب290: 
ومن حلف لا آكل خبزاً» فأكل كعكاً(!©: [قال ابن حبيب أو خشكنان(2') 


(1) النوادر 4/ 104. (2) العتبية 3/ 229. 


(3) النوادر 4/ 102. (4) هكذا في «غ». ساقط من (ج2. 
(5) نقله عن عبد الملك بن الحسن. النوادر 4/ 102. 
(6) ينظر: النوادر 4/ 103. (7) وفي «غ»: «بالأكل». 


(8) الإطرية: بالكسر طعام كالخيوط من الدقيق. القاموس المحيط 4/ 356 مادة: (طرا). 

(9) يعني: قياساً على المسألة السابقة في الحالف: «لا آكل لحماً أو رؤوساًء فأكل لحوم 
أو رؤوس الحيتان». 

(10) النوادر 4/ 105. 

(11) الكعك: خبز فارسى معرب. القاموس المحيط 3/ 317 مادة: (كعك). 

(12) بياض في «غ». وهو كذلك في التوادر 4/ 105. 
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حنث» وإن حلف على الكعك]['2 لم يحنث بأكل الخبزء وألحق بعض الشيوخ 
بهذه الإسفنجاء» ورأى بعضهم أن إلحاق الكعك بالخبز صحيح» بخلاف ما 
عداهء والمرجوع في هذا وأشباهه إلى العرف» وأهل العرف لا يطلقون لفظة 

< أو لا آكل عسلاء فأكل عسل الرطب 4. 

وقوله: (أو لا آكل عسل فاكل عسل الرطب)» يعني: أيضاً220؛ لأنه 
مختلف فيه» كالذي قبله» ولم أقف فيه لاسن القاسم وأشهب على شيء » وقال 
ابن حبيب(2©2: إن حلف على العسل» فلا يأكل عسل القصبء إلا أن تكون له 
نية؛ ‏ قال -: وكيف ما أكل العسل» نياًء أو طبيخاً» أو فالوذاء أو قباطاًء أو 
خبيصاًة؟2» أو طعاماً دخله العسل» فإنه يحنث. وأشار الشيخ أبو محمد(" إلى 
أنه يلتفت في تحنيئه بأكل الطعام الذي دخله العسل» إلى مسألة من حلف ألا 
يأكل سمنأ أو خلاء فأكل طعاماً صنع بأحدهماء وأشار أيضاً إلى أنه لا 
يحنث بأكل عسل القصب في قول أشهب» إلا أن ينويه» وكلامه صحيح » 
ويقع في النسخ من كلام المؤلف (عسل الرطب)» وأظنها عسل القصب كما 
فرضه المتقدمون والمتأخرون. 

خج ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في الصلاةء وقال اللخمي: لا خلاف 
فيما يخرج به من الصلاة 4. 

وقوله: (ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه... إلى آخره)» يعني: ومن 
معنى ما فوق هذاء وذلك أن الكلام أعم من السلام في الصلاة» كما أن 
اللحم أعم من الرؤوسء» وكما أن الخبز أعم من الكعك. وكما أن العسل 
أعم من عسل القصب» والأخص في كل واحد منها قد امتاز في العرف باسم 
يخصه. فينبغي أن يحنث بالسلام من الصلاة على مذهب ابن القاسمء ولا 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج2. (2) سقط من «غ»: (أيضاً). 

(3) النوادر 4/ 106. 

(4) خبيصاً: الخبيص المعمول من التمر والسمن. القاموس المحيط 2/ 300» مادة: 
(خيص). 

(5) النوادر 4/ 106. 


يحنث به على مذهب أشهبء كما تقدم('2» والقياس أن لا فرق بين التسلمية 
الأولق والكانية ]لا أن اللخين 229 فال لاخلا أن له يسيك الأو 00 
وهى صحيم: بأعدان المتقؤل: وقد تقال من يت العنتي» وذلك "ان "التبطليية 
الأولى كما يراد بها الخروج من الصلاةء فكذلك يراد بها من الإمام التحية 
على الجماعة» ويراد بها أيضاً من المأموم التحية على من يكون عن يمينه 
ألا ترى أن المأموم ينوي بالتسليمة الثانية أو الثالثة الرد على الإمام» وكذلك 
المأموم يرد على من على يساره»ء وعلى هذا التقديرء فلا فرق بين الأولى وما 
بعدهاء فإن قلت: الفرق بينهما ظاهرء وذلك أن التسليمة الأولى شرعت 
بالقصد الأول لأجل الخروج من الصلاة» ونية التسليم بها على الجماعة أو 
على عن يكو عن دين المصلي؟ ا 0 


الأولى» ل ال ا رن القصد 
بالتسليمة الخروج من الصلاة مع الرد» ولا بين أن يكون القصد الرد بها 
خاصة.ء وكما لو حلف ألا يلبس ثوب" غزلته فلانة» [فلبس ثوباً غزلته 
فلانة]”2 وأخرى معها©؟, إلى غير ذلك من النظائرء والقائل بأن الإمام يحنث 
بالثانية إذا كان ممن يسلمهاء هو ابن المواز2» بشرط أن يُسمعهء والقائل 


بعدم الحنث هو ابن فس 8 وهو ظاهر المدونة90) عند بعضهم » والقائل بأن 

(1) يعني: قياساً على مسألة الحالف: «لا آكل لحماً أو رؤوساًء فأكل لحم أو رؤوس 
الحيتان»). 

(2) ينظر: كلام اللخمي في التوضيح 2/ 767. 

(3) وهو مثل كلام ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 204. 

(4) في «ج»: (القصد الرد بها خاصة). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2. ج». (6) التهذيب 2/ 116. 

(7) النوادر 4/ 129» والبيان والتحصيل 3/ 204. 

(8) هكذا في (ت22 غ2: : (ابن ميسر)» وفي غيرها: (ابن بشير)ء النوادر 4/ 129. والبيان 
والتحصيل 3/ 204. وابن ميسر هو: أبو بكرء أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر» روى 
عن محمد بن الموّاز وعن مطروح بن شاكر وغيرهماء وهو راوي كتب ابن الموّاز» 
ألف كتاب «الإقرار والإنكار»» توفي سنة (339ه). الديباج المذهب ص37. 

(9) المدوئة 130/3. 
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المأموم لا يحنث بالرد على الإمام, إذا حلف على كلامه. هو مالك في 
المدونة''2» والقائل بأنه يحنث بالرد على الإماء2» هو ابن العانت © 
وأشهب7) إن أسمعهء حكى ذلك عنهما ابن المواز””» قال بعض الشيو+ة©): 
وكذلك اختلف في المأموم يبتدئ بالثانية قصداً. من غير ردء والمحلوف عليه 
عن يساره. 

وتقييد المؤلف «السلام» من الصلاة» دليل على أنه لو كان السلام في 
غير الصلاة» فإنه يحنث» وهو صحيح نقلاً ومعنى» وذلك أن الحالف على 
عدم الكلام» 7 يقصد المقاطعة والهجران» والسلام يخرجه من الهجران» 
قال ابن المواز(27: وإن تعايا؟؟ الحالف». فرد المكاركم عليه» لم يحنث» 1 
تعايا المحلوف عليه» فرد عليه الحالف.» حنثء». وقال , بعض الشيوخ: ١‏ 
في تحنيثه» والأشبه بأصل مالك ألا يحنث» وقال محمد بن عبد 0 
إذا حلف: لا تكلمت» فقرأ القرآن لم يحنث. 

ومن معنى مسألة المؤلف: إذا حلف لا كلمهء ثم أتبع يمينه بكلام يدل 
على تأكيد اليمين» هل يحنث بذلكء أم لا؟» واضطرب المذهب فيهء ففي 
المجموعة7*' والعتبية2'!7 عن ابن القاسم: من قال لزوجته: (إن كلمتك حتى 


تفعلي كذاء فأنت طالقء فاذهبي الآن)» أنه حانث» وقال ابن كنانة/02) 
(1) المدونة 130/3. (2) وفي «ت2. غ»: (بذلك). 
(3) النوادر 4/ 130. (4) المصدر السابق. 


(5) النوادر 4/ 129» 130. 

(6) ابن رشد في البيان والتحصيل 204/3. (7) النوادر 4/ 129 130. 

(8) تعايا عي بالأمر وعيي كرضي وتعايا واستعي وتّعيا: لم يهتد لوجه مرادهء أو عجز 
عنه ولم يطق أحكامه. القاموس المحيط 4/ 368, مادة: (عبي). 

(9) هو: أبو عبد الله القرشي» محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» المصري». 
الفقيه؛ المفتي» سمع أباه» وعبد الله بن وهبء والشافعي» وروى عنه النسائي» وأبو 
بكر بن خزيمة» له: كتاب أحكام القرآن» كتاب أدب القضاة» قال النسائي: ثقة» 
وقال الكندي: كان أفقه أهل زمانه. ولد سنة 182ه» وتوفى سنة 268ه. جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1113. 1 

(10) النوادر 4/ 131. (11) العتبية 6/ 137. 

(12) العتبية 6/ 137. 
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وأصبة('2: لا يحنثء قال ابن القاسه©: (وقضى لي فيها مالك على ابن 

كنانة)ء قال ابن سحنون”2: قيل لسحنون9©: اختار بعض أصحابنا قول ابن 

كنانة» فقال سحنون: بل القول ما قال ابن القاسم. وناقض””"2 أصبغ في ذلك 
ابن القاسم» بما قاله ابن القاسم ‏ في أخوين حلف كل واحد لا كلم الآخرء 
حتى يبدأه -: فليس يمين الثاني تبدئة بالكلام» وهما على أيمانهماء فمن بدأ 

الآخر بالكلام حنث©: وقاله ابن كنانة2: وذهب ابن نافه(") 

وسطاون/29: أن يمين الثانى تبدئة بالكلام» وقد انحلت اليمين عن الأول 

ثم يبدأ الأول بتكليم الثانى» ثم يكلمه الثانى إن شاءء ولا شىء عليه» وقد 
يجاب لأصبغ عن ما ناقض به ابن القاسم: بأن قوله: (فاذهبي الآن)» بعد 
قوله: (لا كلمتك). إنما يظهر أثره فى التحنيث» وهو يكون بالأقل» على ما 
هو أصل المذهبء. وأما مسألة الأخوين» فإنما تظهر ثمرة كلام أحدهما 
صاحبه فى البرء ومقصود كل واحد منهما بيمينه» إنما هو إظهار0! !2 الاستغناء 

عنه » والترفع عليه» وطلب انكسار أخيه إليه» فحلف الآخر بعد حلف الأول» 

مقابل لذلك الترفع بمثله» وهو على ضد الانكسار الذي أراد منه أخوهء فلا 

يبر بذلك» وفي العتبية2') عن ابن القاسم: فيمن حلف لآخر بالطلاق: (لا 

كلمتك حتى تبدأنى) فقال له الآخر: إذاً والله لا أبالى» فليس ذلك بتبدئة» 

وهو مثل قوله في مسألة الأخوين» ولابن القاسم أيضاً في العتبية(ة!) 

(1) نفس المصدر. (2) العتبية 3/ 137» والنوادر 4/ 131. 

(3) النوادر 4/ 131. (4) سقط من «غ»: (قيل لسحنون). 

(5) أي ألزمه التناقض بين قوليه في كل من المسألتين» حيث اعتبر قوله في المسألة 
الأولى: «فاذهبي الآن» تبدئة كلام يحنث بهء ولم يعتبر يمين الآخر في هذه المسألة 
تبدئة يحنث بها. 

(6) النوادر 4/ 132ء والعتبية 6/ 138. 

(7) هكذا في «غ». وفي غيرها: (وقال) بدل (وقاله»» وما أثبت هو الصحيح - إن شاء الله 


تعالى -. 
(8) النوادر 4/ 132» والعتبية 6/ 138. (9) النوادر 4/ 132. 
(10) المصدر السابق. (11) سقط من «ت2»: (إظهار). 


(12) العتبية 6/ 292» وفيها عن ابن نافع . (13]) العتبية 6/ 137. 
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والمجموعة!!2: (إن كلمتنى حتى تقولى: إنى أحبك» فأنت طالق)» فقالت: 
«غفر الله لك» نعم إني أحبك». فقد حنثء» وهذا مثل قوله في المسألة 


الأولى» فاذهبي الآن. 


+ وفيها: لو حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين» ونيته أن لا يكسوها 
إياهما جميعاً حنث [بواحد]3 » وهو مشكلء حتى تؤول على الجمع 
والتفريق . 

وقوله: (وفيها: لو حلف لا كسا امرأته... إلى آخره) صورة المسألة 
ظاهرة. وكذلك وجه الأشكال؛ لأنه إذا كانت نيته ألا يكسوها إياهما جميعاً؛ 
أي لا يجمع لها بينهماء فإذا كساها أحدهماء لم يحصل ما حلف على عدمه. 
فوجب أن لا يحنثء» وقد قال: قبل ذلك فى المدونة9©: وإن حلف أن لا 
يأكل قير وها ء ماكل ‏ أخيهمك” أن لايل لين فرشل دياه مه 
إلا أن ينوي جمعهماء فلا يحنثء ولم يحنثه أشهب( في المسألتين» لما 
يعطيه ظاهر يمينه من إرادة الجمع» فمن أجل ذلك تأولها الشيخ أبو محمد(ة) 
وغيره على ما أشار إليه المؤلف: أنه نوى ألا يكسوها إياهما جميعا ولا 
مفترقين» ويكون من باب حذف حرف العطف والمعطوف كما قيل في قوله 
تعالى: «سَريلَ يَِبِحكُمْ الْحَرّ204 أي والبرد» وأشار المؤلف بحرف الغاية 
في قوله: (حتى تؤول).» إلى بعد التأويل» كما جرت عادته في الإشارة إلى 
ذلك في قوله أول الكتاب: (حتى قال أبو عمران سقط لا) وفي غيره من 
المواضع» وأشار بعض من شرح هذا( الكتاب إلى جواب ينصر به مذهب 
المدونة ويسقط به استبعاد المؤلف. وقرره: بأن التخصيص والاستثناء من 
شرط كل واحد منهما ألا يكون مستغرقاً لكل ما دل عليه العام أو المستثنى 
منه» قال: ومدلول الكلام في مسألة المدونة هذه أنه يحنث بكسوته إياها كل 


(1) النوادر 4/ 131. (2) زيادة من التوضيح: «بواحد». 
(3) المدونة 3/ 129» والتهذيب 111/2. 

(4) وهو ظاهر قوله فى العتبية 3/ 251» من البيان والتحصيل 3/ 252. 

(5) ينظر: التوادر 4/ 83. (6) سورة النحل: الآية 81. 

0) سقط من «غ4: (هذا). 
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واحد من الثوبين» فإذا نوى الحالف المجموع وحدهء صار بهذه النية رافعاً 
لكل ما دل عليه اللفظء فيبطل ما نواه ويبقى حكم الكلام على ما كان عليه لو 
لم تكن نية» وما ذكره من أمر التخصيص والاستثناء صحيح» ولكن تنزيل 
مسألة المدونة عليه ليس بصحيح [لأن مسألة المدونة قابلة لأن يريد الحالف 
منعها من كل واحد من الثوبين!!2 ولأن يريد منعها من الجمع بينهماء فإذا 
أراد أحد المعنيين وأخرج الثاني بنيته فقد بقى اللفظ) مستعملاً في أحد 
محمليه» بخلاف التخصيص بالمجموع واستثناء الكل» وهذا جلي لا يحتاج 
إلى بيان» وقد قدمنا لك0© الآن لفظه في المدونة؟ في مسألة من حلف ألا 
يفعل فعلين ثم فعل أحدهما حنث. إلا أن ينوي جمعهما فلا يحنث» فليت 
شعري ما يقول هذا المجيب في هذا الاستثناء إن كان عنده مستغرقاء فتبطل 
هذه المسألة التي هي كالأصل لمسائل هذا الباب» أم على ماذا يحملها؟ نعم 
الذي ينبغي أن يعتقد في هذا الإشكال أنه دون ما يعتقده المؤلف في القوة» 
وذنلت أق تعراوف كه السالقت بإرادته الجمع أن يجري مجرى التصيص عن 
ذلك» وقصارى التنصيص عليه أن يجري مجرى التأكيد بكلء فيما إذا 
قال: والله لا أكلت هذا الرغيف كلهء وهو لو قال: ذلك لحنث بأكل بعضه 
على ينا كذيقاء!”* عن عالق فى كنات اين الموار99؟4 والذى تتتشكل جه ماله 
المدوئة جو يعيف تق عصالة مالك بتوالله اعلمبد؛ 


ولو حلف لينتقلن لأمرء لم يحنث بالبقاء 4. 

وقوله: (ولو حلف لينتقلن لأمرء لم يحنث باليقاء) معناه: أن الحالف 
على أن ينتقل من منزله أو بلده إلى أمرء فله أن يمكث في الموضع المحلوف 
على الانتقال منهء إلى قرب انقضاء ذلك الأمرء ولا يحنثء. وإنما يحنث إذا 
انقضى ذلك الأمر ولم ينتقل منه» وهذا صحيح على ما فرض المؤلف؛ لأن 


(1) ما بين المعكوفين مطموس وغير واضح في «ت42. 

(2) سقط من «ت4»2: (اللفظ). (3) في «غ»: (لمالك). 
(4) المدونة 3/ 129. 

(5) تقدم عند قوله: «وإذا كان اللفظ شاملاً لمتعدد». 

(6) التوادر 77/4. 
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الحالف على إثبات فعل» وضرب له أجلاً» فهو فيه على برء وقد تقدم ذلك 
من قول المؤلف: (ومن ضرب أجلاً فعلى بر إليه): وإنما ينظر في المسألة: 
إذا حلف لينتقلن» ولم يضرب لذلك أجلاً» فقال في الواضحة2!7: لا يحنث» 
وإن أخر الانتقال» على الأصل في (أن من حلف على إثبات فعل ولم يضرب 
له أجلاًء أنه لا يحنثء إلا بتحقق فوات ذلك الفعل)» وفي العتبية©2: إذا 
حلف لينتقلن» فليطلب لنفسه منزلاًء [وقال في كتاب ابن المواز؟»: وتعجيل 
النقلة أحب إلي» وهو قريب من الذي فوقه, إلا أن في كتاب محمد أيض](): 
فيمن سكن في منزل](”2 لامرأته فمنّت به عليه. فحلف بالطلاق لينتقلن» ولم 
يؤجل27©»: فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلاً» فلم يجدء فأرجو أن لا شيء عليه 
قيل: فإن أقام شهراً؟ قال: إن0) توانى في الطلب» خفت أن يحنث» وليس 
هذا بخلاف لما تقدم عن الواضحةء لما في هذا من بساط المنّة؛ لأنه إذا 
تراخى أكثر من الشهرء قويت منَّتّهَا عليه» ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها 
منزلاً؛ لأن هذا المقدار لا تحصل به منّة0 البنَّة ثم إنه إذا انتقل وأراد 
الرجوع إلى الموضع الأوَّلء فليّقُم قَدْر الشهرء قال ابن الماجشون””؟: ولكن 
لا أحب له أن ينتقل على نية شهرء بل على غير توقيت» ثم إن بدا له بعد 
شوو وجعة قال أضيه09: [وإن وحم قن أقل ممه لم أبلع به السيت )!01 
ومثل قول ابن الماجشون لمالك في كتاب ابن المواز”*'2 والعتبية* "© ولابن 
لقاب 140141 إه اوضع اوعد خنيضة عدص يوبا كك كيت والشير اح إلقء 
[وإن زجع في أقل مده لم أبلع به التحدت]!7'. قال :ابن الماجعونا": 
وكذلك إن حلف لَيُخَرجَن فلاناً من دار فأخرجهء فله ردّه بعد شهرء وهذا 


(1) النوادر 4/ 149. (2) العتبية 6/ 246. 

(3) النوادر 4/ 149. (4) النوادر 4/ 149. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4». (6) يعني: ولم يضرب أجلاً . 

(7) سقط من «غ»: (قال: إن توانى). (8) بياض في «ت22 مكان: (منة). 
(9) النوادر 4/ 150. (10) النوادر 4/ 150. 

(11) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (12) ينظر: النوادر 4/ 150. 

(13) العتبية 6/ 104. (14) العتبية 3/ 117. 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من «ت212. (16) النوادر 4/ 150. 





كله إذا قصد بالانتقال ترهيب جارهء وما أشبه ذلك» وأما إن كره جواره» فلا 
يساكنه أبداًء قاله في العتبية('©» وكذلك ينبغي في مسألة المنّة المتقدمة» لا 
يرجع إليه» وإن رجع حنث. 

وقول المؤلف: (بخلاف: لا سكنتء ما لم يبادر)» يعني : أن الحلف على 
الانتقال مخالف للحلف على السكنى» وإنما يحسن ذكر هذه المخالفة» حيث 
يخشى اشتباه الحكم والتباسهء وإنما ذلك إذا لم يوقت الانتقال بأمرء كما أشرنا 
إليه» والفرق بين الحلف على الانتقال» وبينه على عدم السكنى جار على أصل 
المذهب؛ لأن الأول راجع إلى طلب الفعل» وذلك يصدق بالمرة الواحدة» ولا 
دلالة في ذلك ل ما لم تنضم إليه قرينة. وأما 
الثاني فيرجع إلى طلب الترك» وذلك لا يتحقق إلا باجتناب الفعل المحلوف 
على تركه في كل زمان» وبالجملة: إن الأول يجري مجرى الأمرهء والثاني 
يجري مجرى النهي» وقد عل.(22 في أصول الفقه أن الصحيح كون الأمر لا 
يقتضي الفور ولا التكرارء وأن النهي يقتضيهماء وهذا ما لم يقصد الحالف على 
الانتقال إلى عدم المساكنة» فإن قصد ذلك استوتٍ المسّألتّان. 


وفي بقائه دون يوم وليلة» قولان 4. 

وقوله: (وفي بقائه دون يوم وليلةء قولان) القائل: إنه يحنث ببقائه 
هذا المقدارء» هو قول مالك وابن الماجشون وابن القاسم في المدونة20©؛ قال 
فيها©: وإن حلف ألا يسكن هذه الدارء وهو فيهاء خرج مكانه» وإن كان. 
في جوف الليل» فإن أخر إلى يك حدث2“7. إلا أن ينويه» فيجتهد إذا 
أصبح في مسكن» ولينتقل وإن تغالى ة فى الكراءء وإن وجد منزلاً لا يوافقهء 
فلينتقل إليه» حتى يجد سواهء فإدال يكل حجتكة فإذا أخذ في النقلة» فأقام 
ينقل متاعه يومين أو ثلاثة لكثرته» لم يحنث عند ابن القاسمء والقائل بأنه لا 
يحنث بمكثه هذا القدر هو أشهب229»: حتى يستكمل اليوم والليلة» فيحنث» 
(1) العتبية 6/ 104. )2( سقط من «غ. ج2: (قد علم). 
(3) المدونة 132/3. (4) التهذيب 115/2. 


(5) العتبية 6/ 246. 
(6) البيان والتحصيل 6/ 2246 والذخيرة 4/ 53. 
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وربما أفتى به ابن القابسي'"2» ولم يحك المؤلف خلافاً في تحنيثه باليوم 
والليلة» وقال أصبغ”©: لا يحنث باليوم والليلة حتى يزيد عليهماء فيتحصل 
في ذلك ثلاثة أقوال» وكأن ابن القاسم يرى أن المكث ساعة» وإن لم يكن له 
سكنى» لكنه جزء من السكنى» ومن مذهبه التحنيث بالأقل» وأشهب(3) 
وأصبغ” يريان أنه لا يحنث إلا بما يصدق عليه اسم سكنى» ومكث ما دون 
اليوم والليلة لا يسمى سكنى عندهماء واختلفا في اليوم والليلة» وأجرى 
بعضهم خلاف أشهب وأصبغ هذاء فيما لو حلف ليسكنتهاء فإن يبرٌ عند 
أشهب بسكنى اليوم والليلة» ولا يبرّ بذلك عند أصبغ حتى يزيد» قال وعلى 
مراعاة المقاصد: لا يبر بذلك إلا أن يطول مقامه. وما يرى أن الحالف 
يقصده. وهذا يحتاج إلى مزيد نظر. 


خ ولو أبقى رحلهء حنث على المشهورء إلا فيما لا بال له 4. 

وقوله: (ولو أبقى رحله... إلى آخره) القائل بأنه يحنث بذلك هو مالك 
وابن القاسه(2), والقاتل تأئة لا يحلنث هو أ والخلااف بينهما مبني 
على آثار السكنى» هل تعد سكنىء أم لا؟ وأما قول المؤلف: (إلا ما لا يال 
له). فهو استثناء من المشهور؛ أي يحنث إلا فيما لا بال له إذا أبقاى 
وكذلك نص عليه ابن القاسم في كتاب ابن المواز”2» وزاد ابن وهب في 
العتبية*2: إذا كان لا يريد الرجوع إليه» وتنازع الشيوخ في موافقة ابن القاسم 
لهء على هذا الشرطء وأما إن ترك هذا اليسير نسياناً منه. فإنه: [لا يحنث به 
010 


عند ابن القاسم]!” ويحنث به عند ابن وهب2'9. ونص ابن القاسم في 


العو دعلى: 81 إن يدف رونا عدد عن فاحت المد ل أو عدرف تدرف 


(1) ينظر: التوضيح 712 وفيه: «واستحسن القابسي قول أشهب». 


(2) البيان والتحصيل 6/ 246. (3) البيان والتحصيل 6/ 246. 
(4) البيان والتحصيل 6/ 246. (5) النوادر 4/ 148. 

(6) النوادر 4/ 148» البيان والتحصيل 3/ 168. 

(7) البيان والتحصيل 3/ 168. (8) العتبية 3/ 230. 


(9) ما بين المعكوفين ساقط من «غ»» العتبية 3/ 168 والنوادر 4/ 148. 
(10) العتبية 3/ 230. 
(11) التوادر 4/ 148. 
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المتصدق عليه في المنزل» لم يحنث» ونزلت» فأفتيت فيها بذلك» إذا أمن 
التوبيخ» ولم يطمع بمكافأة المتصدق عليهء وأما إن طمع في ذلك ففيه نظر. 

ولو حلف لا سكنء فخزنء لم يحنثء وقال اللخمي: مثلها 4. 

وقوله: (ولو حلف لا سكنء فخزن... إلى آخره) معناه: إذا حلف لا 
سكن منزلاً» ولم يكن ساكناً فيه حين اليمين» وأراد أن يختزن فيه» فهل 
يحنث بالاختزان فيه؟ فظاهر كلام المؤلفء. وإليه يَمِيل9؟ ابن بشير©22» أنه 
لا يحنث بذلك على القولين معاً في الفرع الذي قبلهء وقال اللخمي0©: 
أنه يجري على القولين» والأقرب ما أشار إليه المؤلف. لاحتمال أن مالكا 
ومن وافقه من أصحابه على الحنث في الفرع السابق» أن يكونوا رأوا: أن 
آثار السكنى» كالسكنى» وأنهم إنما حنثوه ببقاء المتاع» لسبقية السكنى» 
الذي هذا المتاع من توابعهاء وذلك معدوم في هذا الفرع». فوجب ألا 
يحنث بالاختزان. 


< ولو حلف لا آكل من هذا القمح, أو من هذا الطلعء أو من هذا اللحمء 
فأكل خبزه أو بسره أو مرقتهء حنث 4. 

وقوله: (ولو حلف لا آكل من هذا القمح... إلى آخره) هذا الفصل يسميه 
كثير من أهل العصر ومن قبلهم: (بالحالف على عدم أكل الأصول» هل 
يحنث بأكل الفروع؟)» وربما يجري على ألسنة بعضهم: (الحالف على ألا 
يأكل الأمهات. هل يحنث بأكل البنات؟)» وذكر المؤلف من ذلك ثلاث 
مسائل» وأتبعها فرعين» فالمسألة الأولى : وهى أشدها: أن يعرّف الأصل» 
ويأتي قبله بمن» واسم الإشارة» فيقول: (والله لا آكل من هذا القمح) على 
نحو ما قال المؤلف. ولم يذكر في تحنيثه بأكل ما تولد عن ذلك خلافاً» 
وكأنهم رأوا: أن من «تبعيضية»» وأن الحالف قصد إلى ألا يأكل شيئاً من 
الأبعاض التى اشتملت عليه هذه الماهية» وسواء بقيت تلك الماهية على 
(1) بياض في «غ» مكان: (تمثل). وفي «ت2)»: (قال). 


(2) ينظر: التوضيح 772/2. 
(3) ينظر كلام اللخمي في: التوضيح 772/2. 
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حالها أو تغيرت» لكن نص ابن القاسم وأشهب2: على أن الحالف في هذه 
المسألة» ينؤى في أن يكون أراد تلك الماهية بعينهاء لا ما تولد عنهاء وفي 
المجموعة2' عن ابن القاسم وأشهب: في الحالف على الطلع» مثل ما ذكر 
المؤلف» ثم قال فيها: واستحسن أشهب”2 أن لا يحنث في الطلء) بأكل 
بسره ورطبه» لبعد ذلك منه في النفع والمعنى» وفي كتاب ابن الموازء وذكره 
اب دوين 80 تين اأشوين 91 فى شالف انزلا اكز من هذ لفان ا 
يحبك بأكل لها وزيذها» إلا أن يتوق ذلك : وذكر ابن عيبي 4677 اله تلت 
فى الحالف: (لا آكل من هذه النعجة)» فأكل من نسلهاء وذكر ابن المواز 
باقن اسالف (لة أكلع عن هذا القمت) #«قزووة فاك ما انيت 
قولين» أحدهما: أنه لا يحنثء» وقال: كما لو اشترى بثمنه قمحاً فأكله, 
- قال -: إلا أن يريد التضييق على نفسه. والقول الثاني: أنه إن كره رداءة 
الحب» لم يحنثء وإن كره المنَّ» حنث» ونسب ابن عبدوس” القول الثاني 
لابن القاسم» والقول الأول لأشهب. ومثل ما نقله المؤلف في القمح والطلع 
واللحمء ما نص عليه ابن القاسم وأشهب في المجموعة وهو في كتاب ابن 
المواز"! في الحالف: (لا آكل من هذا اللبن)» فإنه يحنث بأكل ما تولد 
منهء من لبن وزبد وغيره» وإن حلف على واحد من هذه المتولدات» حنث 
بهء وبما هو أخص منهء ولا يحنث [بالأعم»؛ كما لو حلف: (لا آكل من زبد 
هذه الشاة)» فإنه يحنث بأكل سمنهاء دون لبنهاء ولا يحنث''2 أيضاً بأكل 
جبنهاء وفي ضمن هذاء أنه لا فرق في هذه المسألة» بين قوله: (من هذا 
اللبن)» وبين قوله: (من لبن هذه الشاة)» ولا بين قوله: (من هذا الطلع). 
(1) النوادر 4/ 98. (2) النوادر 4/ 298 99. 


(3) النوادر 4/ 99. 
(4) الطلع: نور النخلة ما دام في الكافورء الواحدة طلعة. لسان العرب 4/ 2691. مادة: 


(طلع). 
(5) النوادر 4/ 99. (6) سقط من «غ4: (عن أشهب). 
(7) النوادر 4/ 99. (8) النوادر 100/4. 
(9) النوادر 4/ 100. (10) النوادر 4/ 98. 


(11) ما بين المعكوفين ساقط من «ج»2. 
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وبين قوله: (من طلع هذه النخلة)» أعني: بالنسبة إلى أن الحالف على 
الأصل» يحنث بأكل الفرعء ولا شك أن بينهما فرقاً من وجه آخرء وهو أنه 
إذا حلف على ألا يأكل من هذا اللبن» فإنه لا يحنث إلا بأكل ذلك اللبن 
الموجودء وما تولد عنه. وإن حلف على لبن هذه الشاةء» دخل فيه ما كان 
موجوداً حين اليمين» وما سيوجد بعد ذلك» وما تولد عن كل واحد منهما. 


ج ولو قال: لحماً وقمحاً وطلعاًء ‏ أو القمح والطلع واللحمء لم يحنث 
على المشهورء إلا أن يقرب جداء كالسمن من الزبدء فقولان 4. 

وقوله: (ولو قال: قمحاً وطلعاً... إلى آخره) هذه هي المسألة الثانية: 
وهي ما إذا حذف «من»» و«اسم الإشارة»» وسواء نكر المعلرت عليه؛ أو 
عرفه بالألف واللام» ويكون مراده تعريف الحقيقة» وأما إن كان مراده 
معهوداً سابقاًء فينبغي أن ينظر حينئلٍ فيهماء إن صحينهماف!) #من»: كان 
الحكم على ردق ما« هدم فى الإمجالة الحافية' بوإن لم فقن بفعها #قرواة 
فيكون الحكم على وفق المسألة الآتية بعد هذه والله أعلم » ثم اختلفت 
طرق المؤلفين في نقل هذه المسألة» فهذا المؤلف يرى أن المتولدء إما أن 
ا مقرم يد أصلة !أ وإيترنهة والآون (المقهو عند الجدقم: رالا 
الحنث227» والثانى: فيه قولان» وكأنهما عنده متساويان فى الشهرة» ولذلك 
مل ريت التبعيوي ولو للك السلهنا قدا واتحدا . كر نبي علونة أتوال» 
وابن بشير يجرد القسم الأول عن الخلاف» ويحكي القولين في الثاني 
وحده. ولا يرتضي نقل الخلاف في جميع الصورء وفي كتاب ابن المواز*) 
وهو في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب: في الحالف: (لا أشرب لبنا 
ولا آكله). فله أن يأكل ما تولد عنه من سمن وزبد وجبن» وكذلك في 
العتبية عن ابن القاس.”22. وزاد الحالوم» قال: وكذلك لو حلف: (لا آكل 
زبداً)» لم يحنث بأكل السمن29» وفي الموازية وهو في المجموعة© عن 


(1) أي الألف واللام الذي يراد بهما معهوداً سابقاً. 


(2) سقط من «غ24: (والشاذ: الحنث). (3) ينظر: التوضيح 774/2. 
(4) النوادر 4/ 97. (5) العتبية 3/ 213. 
(6) العتبية 3/ 213. (7) النوادر 4/ 98. 


122 


ابن القاسم: في الحالف: (لا آكل قصباً). فله أن يأكل عسل القصب 
والسكرء وإن حلف (لا يأكل عسلاً)» فله أكل رُبَ العسلء إلا أن ينوي 
ترك ما يخرج من ذلك» وذكر ابن المواز!!؟ عن ابن وهب3©): أنه يحنث 
بأكل الرطب إذا حلف على البسر”*؟» وبأكل التمر إذا حلف على الرطب» 
وبالسمن إذا حلف على الزبدء وقال؟ عن ابن القاسه): أنه لا يحنث في 
كن من ذلك اإلأ.فن العتحه هن اللضني؟ والتهيذ؟؟ من القمر والرسيه :من 
العنب» والمرق من اللحمء والخبز من القمحء والعصير من العنب»ء 
قال270 : فأما غير هذه الأشياء» فلا شىء عليه فى المتولدء إلا أن يقول: 
05 انلك ننا فوكة ارمكوة لدت إن سك رانك ذا املف عله 
النصوص. وجدت الأقرب إليها: طريق ابن بشير ‏ والله أعلم -» والأصل 
في هذا الباب» أعني: باب الأيمان وما أشبهه. أن يتبع الحكم ‏ عند عدم 
النية والبساط - الأسماء العرفية» ويتبدل الحكم عند تبدلهاء فينبغي أن 
يحافظ المفتي على ذلك» ولا يكتفي بالمنقول فيها. 

فلو قال: هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم» حنث على المشهور 4. 

وقوله: (فلو قال: هذا القمح... إلى آخره) هذه هى المسألة الثالثة: وهى 
ةاعر قه واي انتم الأشازة :د ولج يا يمو .والقاتل بالقوك: الشهور جهو 
ابن القاسم وأشهبء. نضًا عليه في المجموعة”* فيمن حلف <ألا يأكل لبتاء أو 
لا يشربه» أن له أن يأكل ما تولد منه» من سمن وجبن وزبد)» ومثله ذكر ابن 
المواز””©» والقول الشاذ: هو اختيار ابن المواز2©!9» وذكره فى الحالف: (لا 
أكلت هذا القمح). أ 101 مسيم تأكلد عبرا وقلة لا 130 نون 


(1) النوادر 4/ 99. (2) البيان والتحصيل 161/3. 
(3) وفي «ت2» غ»: (البسر)ء وفي الت1. ج»: (التمر). 
(4) أي ابن الموازء النوادر 4/ 99. (5) البيان والتحصيل 171/3. 


(0) التبيذ: النبيذ الملقى من عصير ونحوه. القاموس المحيط 1/ 359» مادة: (نبذ). 
(8) النوادر 4/ 97. (9) النوادر 97/4. 

(10) النوادر 4/ 100. (11) سقط من «غ»: (لا). 

(12) وفى «غ»: (لابن أبي زيد)ء ينظر: النوادر 4/ 99. 
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من مسألة» رأيت اجتلابها على ما هي عليه في النوادر'2» تكميلاً للفائدة» 
قال ابن حبيب: أما إن حلف (لا أكل را فله أكل الرطب والرَّمُو 
والحالف “على الرطب والك 2 فلة أكل التمر» إلا آن"ينوى : وما يؤؤلان 
إلون” ”4 وكذئلك. إن قال معيياه قله كل الزعتا اناا رن كال رين هذا 
العنب)», أو (عنب هذا الكرم)» فلا يأكل زبيبه» وكذلك إن قال: (رطب هذه 
النخلة) أو (هذا الرطب)» فإنه يحنث بأكل تمره» وسواء عنده» قال: (من 
رطب هذه النخلة)» أو قال: (رطبها)»ء وسواء قال: (من هذا الرطب) أو 
قال: (هذا الرطب). ولم يقل «من». فأنه يحنث بأكله من تمر إلا أن 
يقول: (لا أكلت من هذه النخلة رطباً)» فإنه يأكل منها تمراء وكذلك إن قال: 
(عنب هذا الكرم) أو قال: (هذا العنب)» فلا يأكل زبيبه» ولو قال: (من هذا 
الكرم عنباً)» لم يحنث بأكل زبيبه» وإذا حلف (لا آكل) هذا اللبن بعينه) أو 
قال: (لي.(* هذه الشاة)؛ فلا يأكل ما تولد منه» ولو قال: (من هذه الشاة 
لبناً): فله أن يأكل منها سمناً وجبناً» ‏ قال 2©9‏ وهذا أحسن ما سمعت فيهء 
وقد اختلف أصحاينا فيه. 


ج وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحمء بخلاف العكس 64. 
وقوله: (وأما الشحم... إلى آخره)» يعني: أن نسبة الشحم إلى اللحمء 
نسبة الأخص إلى الأعم» فاللحم أعم منه» والشحم أخص منهء وهذا القدر 
هو الذي عنى بالمداخلة» فإذا حلف على (ألا يأكل لحماً): لم يأكل شحمأء 
بخلاف العكسر27؛ أي إذا حلف (ألا يأكل شحماً). لم يحنث بأكل اللحم؛ 
لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» ونسبة المؤلف ذلك إلى المذهب 
كالمتبري من تصحيحه. وإلا فلا خصوصية لهذه المسألة من بين سائر 
المسائل» وهو مثل قوله في أول الكتاب: (والمذهب أن المني نجس)2 وفي 
غير موضع من كلام المؤلف الإشارة إلى ما قلناه» ويشبهه ما يفعله الشيخ أبو 
(1) النوادر 4/ 99. (2) سقط من «غ»: (والزهو). 
(3) بياض في «ج» مكان: (إليه). (4) في «غ» زيادة: (من). 
(5) هكذا في «غاء وفي غيرها زيادة: (من). (6) سقط من «غ4»: (قال). 
(7) النوادر 4/ 97. 
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محمد في الرسالة» في نسبته قليلاً من مسائلها إلى مالك. كقوله كَُنْهُ في 
القع «ولون علي هلها في الرضيرء ني قر مانق) لكريم اتشرط أن 
تأليفها””' إنما هو على مذهب مالك وطريقته» وكذلك قوله: (وكره مالك تقبيل 
اليد وأنكر ما روي فيه)(22» وذلك إشارة منه إلى تضعيف قول مالك في هذه 
المسائل». وكأنه يقول: لولا ما سبق من اشتراطى أن هذا التأليف على مذهب 
مالك» لكنت أختار فى هذه المسألة خلاف ول مالك» والذي أوجب تبري 
المؤلف من ذلكء أن أهل المذهب لم يعطو المسألة حقها في اعتبار الأعم 
مطلقاً والأخص مطلقً2» وذلك أن الشحم إن كان أخص من اللحمء 
فالأخص يستلزم الأعم؛ لأن الأعم يجزئ منهء فعلى هذا: إذا حلف (ألا 
يأكل شحماً). وجب أن يحنث بأكل اللحم؛ لأنه جزء المحلوف عليه» وقد 
علم أن المذهب تحنيث الحالف بالأقل» كما يحنث بالكلء ولما لم يفعلوا 
ذلك. دل على أنهم لم يعطوه حكم الأعمء ولا حكم الأخصء وأنت إذا 
نظرت إلى هذاء استشكلت به كثيراً من مسائلهم» وأقربها إليه: (اللبن مع 
الزبد) ‏ مثلاً . إما أن يكونا متساويين» أو متباينين» أو أحدهما أعم من 
الآخرء والأول ظاهر البطلان: لأنه يكون الحلف على واحد منهما حلفا على 
الآخره فيبِرٌ به ويحنث» والثاني لا يقول به أهل المذهب؛ لأنهم يحنثون من 
حلف <ألَا يأكل من هذا اللبن) بأكل زبده» والثالث: إما أن يكون كل واحد 
منهما أعم من وجه وأخص من وجهء وهم لا يقولون به» أو يكون أحدهما 
أعم مطلقاً. والآخر أخص مطلقاً. ولا يمكن أن يكون الزبد أعم من اللبن» 
فيتعين الثاني» ويلزم عليه: أن يحنث بأكل اللبن من حلف <ألا يأكل من هذا 
الزبد»)» وهو على خلاف قولهم. 

واستدل لصحة المذهب©»؛ بأن الله تعالى ‏ حرم لحم الخنزير» فدخل 
فيه الشحم» وحرم على اليهود الشحم. فلم يدخل فيه اللحم. وذلك . 
أن: المنع من اللحمء يستلزم المنع من الشحمء بخلاف العكس. ورُدّ: 


(1) الرسالة مع غرر المقالة 95. (2) أي الرسالة. 
(3) الرسالة مع غرر المقالة 277. (4) سقط من «غ4: (والأخص مطلقاً). 
(5) سقط من «غ»: (إن كان). (6) النوادر 4/ 97. 
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صحة المقدمة الأولى» بأن شحم الخنزير حرام» لكن من الإجماعء؛ لا من 
الآية المخصوصة. 

وأحنث في النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر؛ لأنه فيه جزءاً 
منه 4. 

وقوله: (وأحنث في النبيذ... إلى آخره) وهذا هو الفرع الثاني من 
الفرعين المذكورين» يعنى: أنه يحنث بشرب نبيذ هذه الثلاثة: العنب والتمر 
والزبيب» وسواء كانت منكرة أو معرفة» نص على ذلك ابن المواز(ل ومثله 
ذكز ابن حبيت! 7" وراد نيد الغسل والنين إن حلك علبين > رسيت للك 
ما أشار إليه المؤلف بقوله: (لأن فيه جزءاً منه)؛ يعني: مع قرب مطعمه من 
مطعم المحلوف عليه» قال ابن المواز2: (وأما خل ذلك كلهء فلا يحنث به؛ 
ليعده منه فى المعنى والمنفعة). 


ج وإن حلف على نوعء فأضيف إلى غيره حتى استهلكء كالخل يطبخ؛ لم 
يحنث على المشهور 6. 

وقوله: (ولو حلف على نوع... إلى آخره). يعني: أنه إذا حلف (ألا 
يأكل نوعاً ما)ء ولم تكن له نية في كونه خالصاً أو مخلوطاً؛ فخُلِط ثم أكلهء 
ومنه الحالف: (لا آكل خلاً)» فأكل مرقاً طبخ بخلء قال في المدونة؟©: لم 
يحنثء. إلا أن ينوي ولا© ما طبخ بخل» وقريب منه ما في كتاب ابن 
المواز”2: إلا أن ينوي أكل طعام دخله خلء وهذا هو القول المشهور الذي 
ذكره المؤلف» وحكى بعضهم عن سحنون وأصبغ أنه!*) يحنثء إلا أن تكون 
له نية» ومثله لابن حبيب2©»: وإليه مال التونسى» وهذا هو القول الشاذ الذي 
اقتار لبه« الن دف وس "لم9 01م أن الخل معدا بوكل عاففة فل 


(1) النوادر 4/ 98. (2) النوادر 4/ 98. 


(3) هكذا في «ت2. غ24». وفي غيرهما: (على ذلك). 

(4) النوادر 4/ 98. (5) المدونة 3/ 128» والتهذيب 111/2. 
(6) سقط من (ت1ء ت22 ج2: (لا). (7) النوادر 4/ 86. 

اردق وفي «غ»: (لا يحنث). (9) النوادر 4/ 86. 


(10) أي الشاذ. أي أنه يحنث. 
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من يأكله خالصاًء فصرف يمين الحالف إلى الغالب أولى. 


< فلو لت السمن بالسويق» ولم يجد طعمهء حنث على المشهورء فإن 
وجده حنث اتفاقاً 4. 

وقوله: (فلو لتّ السمن بسويق... إلى آخره) في كلام المؤلف ضرب 
من القلب. وأكثر ما يسندون الفعل في مثل هذا إلى السويق لا إلى السمن» 
فيقولون: لت(" السويق بالسمنء قال في المدونة0© وغيرها: (إلا أن ينويه0 
خالصاً)» ثم من بعد هذاء إما أن لا يجد طعم السمن» أو روا والأول: 
قال المؤلف: المشهور أنه يحنثء» والقائل بالقول المشهور هو ابن القاسم في 
ظاهر قوله”©: وجماعة؛ء والقائل بالشاذ هو ابن ميسر©©. ومال إليه بعض 
الشيوخء وقد أشناز إليه بعضهم : أنه مقيد لوإطلاقاتهم بالتحنيث» وأنه ليس 
بخلاف» ولأشهب” قول ثالثء قال: إن كان سبب يمينه مضرة السمن له 
فهول؟؟ حانثء» وإن كان قيل له: إنك تشتهي السمنء فلا شيء عليه» 
[واستضعفه بعضهم]! 2 قال: لأنه يصل إلى شهوتهء وهو صحيح إن كان 
استعماله قبل اليمين هكذاء وإن كان استعماله له(2'9 خالصاًء أو على وجه 
يجد له طعم السمن» فالصحيح ما قاله أشهب » وأما الثاني من العسمين اللدين 
ذكرهما المؤلف وهو أن يجد طعمهء فقال المؤلف: إنه يحنث اتفاقاًء» وهو 
ظاهر باعتبار المنصوص» والمسألة شديدة الشبه بالتى قبلهاء وفى التفسير شىء 
من الفروق التي تُذكر بينهماء وللمسألتين ‏ أيضاً - تعلق بالكلام على (اللبن 


(1) لتّ: بتشديد المثناة. قال الأصمعي: لت الشيء يلته لتأّء إذا شده وأوتقه. الصحاح 
44 1 5» مادة: (لتت). 

(2) المدونة 3/ 128» والتهذيب 1117/2. 

(3) هكذا في «غ24. وفي غيرها: (يلق به). 

(4) هكذا ترتيبه في «غ4» وفي غيرها: «إما أن يجد طعم السمن أو لا يجده»؛ بعكس 
الترتيب» وما أثبت هو الصحيح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ كما يتضح من ترتيب الشارح الآن. 

(5) التهذيب 111/2. (6) النوادر 4/ 85. 

(7) النوادر 4/ 85. 

(8) هكذا في «غ2. وفي غيرها زيادة: (له). (9) ما بين المعكوفين زيادة من «غ4). 

(10) وفي «غ»: (كان). 
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إذا خلط بطعام أو دواء»» هل ينشئ الحرمة أم لا؟» قال سحنون”2©7: وإن 
حلف (ألا يأكل زعفراناً»)» فأكل طعاماً فيه زعفران. حنثء ولم يتوه لأن 
الزعفران هكذا يؤكل» قال ابن المواز"©: (والحالف على الشيء لا يأكله. لا 
يحنث بذوقه» ويحنث بما جاوز لهاته ويفطره)» ولبعضهم أنه لا يحنث» وإن 
جاوز لهاته إذا أخرجه في الحال» بخلاف الإفطار به» وهو ضعيف. 

< ولو حلف لا كلّمه الأيام, حنث أبداء وكذلك الشهور على الأصح, 
وقيل: سنة» لقوله تعالى: «إِنَّ عِدَّهَ ألشُبُور عِندَ أنه آنا عَثَرَ سَبَرَ4 4. 

وقوله: (ولو حلف لا كدّمته الأيام» حنث أبداً). يعنى: أن اليمين تناولت 
سائر الأزمنة المستقبلة» فلو كلمه في أي زمان كان يا فإنه يحنث سواء 
كان على قرب من يمينه» أو على بعد منهاء ولا أعلم في ذلك خلافاً. وهو 
مما يضعف قول من يقول: إن العام في الأشخاص مطلق في الطرفين وفي 
الأحوال ‏ والله أعلم -. 

وأما قول المؤلف: (وكذلك الشهور على الأصح). فيريد به: أن من 
حلف: لا كلمت فلاناً الشّهور؛ ‏ هكذا على صيغة جمع الكثرة المعرّف 
بالألف واللام -» فالأصح من القولين عند المؤلف: لا يكلمه أبداء والقول 
الثاني : وهو مقابل الأصحء أنها سنةء وكلا القولين مشكلء أما الأوّل: فلأن 
هذه اللفظة لا تدل على الأبد بشىء من الدلالات الثلاث» فوجب ألا تدل 
عليه نطلا + لاتحصار الدلالة فق ذلك وام الثاني »فاخي له كما أشنار 
إليه المؤلف - بقوله تعالى: («إنّ عِدَّءَ لبور عِندَ أَلَهِ اتنا عَمَرَ كبراي) 0 
ولا حجة له فى ذلك؛ لأن المقصود من الآية: أن عدد شهور السنة اثنا عشر 
شهراً. لا أزيد كما يعتقده أهل الجاهلية في القدم» ومسألة اليمين قضية 
عرفية» يجب الرجوع فيها إلى مقتضى اللفظة عرفاء لا إلى السماء الشرعي» 
ويمكن أن يقال في تصحيح الأول: أن الألف واللام في جمع الكثرة: تقتضي 
العموم. على ما عرف في أصول الفقهء وعلى هذاء فيجب حمل كلام 


(1) الذخيرة 4/ 46. (2) التوادر 4/ 85. 
(3) هكذا في كتاب «جامع الأمهات» التي اعتمدته في كتابة المتن كاملاً قبل الشرح. 
(4) سورة التوبة: الآية 36. 
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المؤلف على كل شهرء وذلك يوجب ألا يكلمه بقية عمره» إلا أن فيه ما قلناه 
الآن: أن الأيمان يجب حملها على المعنى العرفي» وما قلتموه من العموم 
- وإن ثبت لغة ‏ فلا نسلم ثبوته عرفاً» ولو حلف (لا يكلمه() الأيام) لم 
يكلمه أبداً. وخرج على القول الثاني في المشهور: أنه لا يكلمه هنا أيام 
الجمعة» وهو ضعيف . 

< ولو حلف ليهجرنه فكذلك» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: شهر 4. 

وقوله: (ولو حلف ليهجرنهء فكذلك... إلى آخره): يعني: أنه إذا حلف 
ليهجرنه» لم يكلمه بقية عمره. وقيل : يكف عنه ثلاثة أيام » وقيل : شهراء 
والقول الأول: أنه لا يكلمه بقية عمرهء لم أقف عليه في غير(" هذا الكتاب 
بعد البحث عنهء وأما القول الثاني فهو لابن القاسم في العتبية©» ولابن 
الماجشون وأصبغ في الواضحة» وقاله سحنون في كتابه ابنه22) إلا أنه 
قال: أحب إلي أن لو زاد على ثلاثة أيام» وإن كانت ثلاثة الأيام تجزيهء 
والقول الثالث: في كتاب ابن المواز©2» والمسألة معروضة في هذه الكتب في 
(الحالف على هجران امرأته)» والمرجوع في هذا وأمثاله كما قدّمناء إنما هو 
للعرف» وربما احتجوا لصحة القول الثاني» بأنه الهرجان الشرعي» وقد 
علمت ما في هذا الاحتجاج27: ولو حلف ليطيلنَ هجرانهاء ففي كثاب ابن 
الموان80): سنةء. ومثله لابن لقانت ٠‏ كن كتاب ابن حبيب» وقال ابن 
الماجشون: الشهر ونحوه فيما زاد أو نقصء واختاره ابنه حبيب» وقال ابن 
أبي مطرث"'©: ثلاثة أيام» وفي المجموعة قال ابن القاس.!!!؟ عن مالك في 
طول الهجران: سنة» إنما استحب مالك ما هو أبين وأقطع للشكء وأن 


(1) فى «غ)»: (كلمه). 

(2) هكذا في «غ»: (غير)»ء ساقط من غيرها. (3) العتبية 6/ 219. 

(4) النوادر 141/4. (5) التوادر 4/ 141. 

(6) التوادر 141/4 

(7) أي أن المعتبر المعنى العرفي» وهو المقدم على المعنى الشرعي» كما نبه عليه أكثر 
من مرّة - والله أعلم 2 

(8) التوادر 4/ 141. (9) النوادر عن المجموعة 4/ 141. 

(10) التوادر 4/ 141. (11) النوادر 4/ 141. 
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الشهرين والثلاثة ليس بطول» فإذا طال هجرانه'2 ولم يتم السنة» فلا حنث 
عليه قال ولم ير ستة أشهر طولاً» وكأنه رأى الثمانية وأكثر طولاء وكره 
أن يوقت فيه قال وإن قال: (لأهجرنك)». فليهجره سنة»ء فإن قلت: قد 
نص هناك على أنه إذا قال: لأهجرنكء, فإنه يهجره سنة» فهل هذا يكون قولاً 
رابعاً في مسألة المؤلف؛ قلت: يحتمل ذلك. ويحتمل أن يكون مراده ما أشار 
إليه ابن القاسه'2) في هذه المسألة: أن مالكاً أمره بما هو أبين وأقطع للشكء 
لا أنه لو كلمه بعد ستة أشهر ونحوها حنثء واعلم أن ابن الماجشون نص 
في كتاب ابن حبيب””): على الفرق بين حلفه على هجرانه سنة» وبين أن 
يحلف7' على ترك كلامه. وأنه لا يلزمه في الأول وصل السنة بحلفهء بل 
يهجره سنةء متى شاءء عجلها أو أخرهاء ويلزمه ذلك في الثاني من يوم 
يمينه» وعلى هذا: لو أخر الهجران سنة أو أكثر من ذلك» ثم ابتدأه ليبر في 
يمينه» فمات المحلوف عليه قبل انقضاء سنة الهجران» لحنث الحالف» 
بخلاف يمينه (لا كلمته سنة) فيموت المحلوف عليه قبل انقضائهاء والفرق 
بينهما: أن الأول كانت يمينه على إثبات فعل» فإذا فاته ذلك الفعل بسبب 
تفريطه في تحصيلهء حنث, والثاني كانت يمينه على نفى فعل» وأول أزمنة 
ذلك الفعل» حين يمينه» فموت المحلوف عليه قبل الفا ذلك الأجلء. لا 
يضرء واعلم أن قولهم في هذه المسألة: يبر بهجر كذا من الزمانء لا يدل 
على إباحة الهجران أكثر من ثلاثة أيام» ومقصدهم: إنما هو النظر فيما يخرج 
به من عهدة اليمين» مع قطع النظر عن ذلك الفعل» هل هو مباح أو محرم؟. 
بل قد نص ابن الماجشون””) على أنه لا يجوزء وأنه جرحة فيمن فعله» يعني : 
إذا كان لغير أمر ديني» كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

ولو حلف لا كلمه؛ أو ليهجرنه أياماً أو شهوراً أو سنين» فالمنصوص: 
أقل الجمع» وخرج الدهر؛ لأنه الأكثر 4. 
(1) سقط من «غ4»: (هجرانه). 
(2) أي في نقله المتقدم عن مالك في المجموعة. 
(3) النوادر 4/ 142. (4) هكذا في «غ». وفي غيرها: (وبينه) . 
(5) النوادر 4/ 141. 
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ولول رودو خلف ١‏ كلم أو ليهجرنه أياماً... إلى آخره)؛ يعني 

لف لذ كلمة: أو لتفشرته أباماً أو شهوراً وفي الرواية أو أشهراً 00 
فالمنصوص أنه يبرّ بثلاثة من ذلك العدد؛ لأنه المحقّق من هذا اللفظء والزائد 
ا و حر ل ا ا 
(وخُرَّجٍ الدهر لأنه الأكثر) ؛ أي وح( عن القول: : (بأن الذمة تعمر بالأكثر» 
إذا احتمل عمارتها بالأقل وبالأكثر)» أنه لا يكلّمه ويهجره بقية عمره؛ لأنه 
الأكثرء وهذا القول قلّ ما تجده لمن تحدّث من أهل الأصول على هذه المسألة 
في الألفاظ العربية والملتزماتء وإِنَّمَا تجدهم يحافظون عليه في الألفاظ الشَّرعيّة 
واللكوكة ك1 كمن النعياء سر ماعنا كول بن الله قرا بورتف ةا سعد 
أو شهرين؛ لأنّه أقل الجمع في قول» بل نص عليه بعض”" كبار الشيوخ”, 
على أنه لا يعول عليه هناء وإن كان مذهباً لمالك كأَنْهُ في غير هذه المسألة؛ 
أعني : أن أقل الجمع اثنان» قال هذا الشيخ ‏ ما معناه : أن الخلاف في ذلك 
الأصل» إنما هو في غير الألفاظ العرفية» وأما الأيمان فيجب حملها على 
العرف» وقد سلّم بعض المتكلمين على هذا الكتاب صِحةٌ هذا التخريج اي 

لفظ (شهور). ونازع فيه في لفظ (أيام) و(سنين)؛ وذلك أن أياماً جمع قلة؛ 4 
على وزن أفعال» وسنين جمع سلامة» وكل واحد منهما جمع قلة» قال: وغاية 
جمع القلة عشرة» فمن قال: إن الذمة©' تعمر بالأكثر» يبرّ بهجرانه عشرة أيام» 
أو عشر سنية» وأما جميع الدهر. فلا معنى له قال: وأما لفظ (شهور). فجمع 
كثرة؛ فلا اعتراض فيه. هذا معنى كلامه» وقد علمت مما قد( سبق» لأنه لا 
يحتاج إلى هذا التفصيل» وأيضاً فإن ما ذكره النحويون في الفرق بين جموع القلة 
في العدد ‏ وجموع الكثرة» إنما هو( إذا كان للفظة جمع قلة وجمع كثرة» 
وأما إذا لم يكن لها إلا نوع واحد. من جموع القلة أو جموع الكثرة» فنصوا 


(1) قال في التوضيح 2/ 778: «وهذا التخريج لابن بشير». 


(2) في «غ» زيادة: (لم). (3) فى «غ) زيادة: (عليه بعض). 

(4) ابن رشدء البيان والتحصيل 3/ 249. (5) أي: إلزامه الدهر من لفظ الشهور. 
(6) سقظ من «غ): (إن الذمة). )20 زيادة في «غ): (قد). 

(8) زيادة فى «غ24: (إنما هو)» ساقط من غيرها. 
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على أنه يحتمل القلة والكثرة» وأيام وسنين من هذا النوع ؛ لأنه ليس لليوم والسنة 
إلا هذا الجمعء أو لها غيره» ولكنه شاذء على أن في جعله سنين» من جموع 
السلامة» مسامحة,. وإنما هو عند النحويين مما جرى مجرى جموع السلامة» ثم 
جعله غاية جموء!!' القلة عشرة» وأن بها تعمر الذمة» ‏ على القول بأنها تود 
في جمع القلة بالأكثر -» خالف فيه النحويين» لأنهم لا يجاوزون به التسعة» وإن 
كان قد وقع لبعض متأخري الأصوليين تسامح نيّه الناس عليه. 

ولو قال: حيناًء فالمنصوص: سنةء وكذلك دهراًء أو زماناً» أو عصراء 
فإن عُرّف ففي صيرورته للأبد قولان 4. 

وقوله: (ولو قال: حيناً... إلى آخره) الحين0 في اللغة الوقت)؛ ومنه 
قولك: حينئفٍ؛ أي وقت إذ كان كذاء وسواء طال ذلك الوقت أو قصرء 
وظاهر كلام أهل اللغة فيه: التسوية بين التنكير والتعريف» وقد يستعمل بلفظ 
الإطلاق» ويراد به الوقت بغير الطول22: ومنه قوله تعالى: مل أن عَلَ لاضن 
الشا (9). 

عن 


إن ذعرا يتف شعتىئ يم امرستان كحوب امال تيناد 
والغائى + الكير2191...وأما"الرمان2'198:: فاسع النطلق الوقث ويستعمل في 


(1) سقط من «اغ»): (جموع). 

(2) هكذا في «غ»ء وفي غيرها زيادة: (به). 

(3) الحين: بالكسر الدهر أو وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر. القاموس 
المحيط 4/ 217»؛ مادة: (حين). 

(4) الصحاح 5/ 2106» مادة: (حين). 

(5) قال في الصحاح 5/ 2106. مادة: (حين): «والحِينٌ - أيضاً ‏ المدة». 

(6) سورة الإنسان: الآية 1. 

(7) الدهر: الزمان الطويل والأمد. القاموس المحيط 2/ 33» مادة: (دهر). 

دق الصحاح 2 661» مادة: (دهر). 

(9) هو: حسان بن ثابت الأنصاري» ينظر: ديوان حسان 1/ 517. 

(10) الصحاح 2/ 661» مادة: (دهر). 

(11) الزمان: الزمن والزمان: العصرء اسمان لقليل الوقت وكثيره. القاموس المحيط 4/ 
2» مادة: (زمن). 
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قلئله وككين0 6 وأما العضرء اله 2 ولك واتحن عق هده الألفاظ: معن 
أو معانٍ في اللغة» تركناها لعدم الحاجة إليها هناء وإنما ذكرنا من معانيها 
اللغوية ما يحتاج إليه عند عدم العرف» وإلا(*2 فالعرف إن وجد هو المقدَّم في 
باب الأيمان وما أشبهه. وذكر المؤلف هذه الظروف منصوبة» وكذلك ذكرها 
ابن حبيب29» وذكر في المدونة”) بعضها مخفوضاً» والمعنى فيها على 
الوجهين متقارب» وقال أبو ثور وإليه مال الشافعي -: يحمل الحين والزمان 
في الأيمان على ما يحمله عليه أهل اللغة» وقال ابن عباس وابن المسيب©) 
وجماعة؛ في الحين7): أنها ستة أشهرء ومال7*) بعض شيوخ المذهب”" إلى 
حمل الحين على مدة فيها طول» وإن لم تبلغ سنة» وهو الأقرب؛ لأن الناس 
لا يريدون بالحين والزمان هنا معناهما لغةء ولم تنضبط لهم فيه عادة بالسنة» 
وإنما يريدون ‏ غالباً ‏ من ذكر ذلك"'2 الطول بحسب الوقائع - والله أعلم - 
وقال اللخمى: إذا قال: دهراً أو عصراًء فهو سنةء واختلف إذا عرف فقال: 
القع لي والزمان» فقيل: سنةء وقال الداودي(''2: الأكثر في الدهر 
والزمان: مدة الدنياء وقاله ابن شعبان فى العصرء وقال ابن حبيب عن مطرف 
عن مالك" 41 أن الجن اككر سن سه قال مره 01 وهات قل لوطا 
أوقت فيه وقتاً» وقال ابن وهب!*'' عن مالك في المدونة!”'2: أنه شك في 
الدهر أن يكون سنة» وينبغي أن يحمل قول المؤلف: (فإن عرف) على 


(1) الصحاح 2131/5» مادة: (زمن). 

(2) الصحاح 2/ 748» والقاموس المحيط 2/ 90. مادة: (عصر). 

(3) هكذا في «غ»: (وإلا)» ساقط من بقية النسخ. 

(4) النوادر 4/ 141. (5) المدونة 3/ 117» والتهذيب 104/2. 
(6) النوادر 141/4. (7) سقط من «غ»: (في: الحين). 
(8) هكذا فى «غ»: (ومال)» وفى غيرها: (وقال). 

)9( مثل أبو محمد ابن أبي زيد النوادر 4 141 واللخمي» ينظر: التوضيح 779/2. 
(10) هكذا في «غ4»: (ذلك)» ساقط من بقية النسخ. 

(11) ينظر: التوضيح 2/ 779. (12) النوادر 4/ 141. 

(13) النوادر 4/ 141. (14) التهذيب 104/2. 

(15) المدونة 3/ 117. 
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الألفاظ الثلاثة: الدهر والزمان والعصرء ولا يزاد معها الحين» فإن القول 
بالأبد» ليس منصوصاً عليه(' إلا في الثلاثة» ولذلك فصلها عن الحين بقوله: 
(وكذلك)؛ ولو اشتركت الأربعة في القولين معاًء لعطف بعضها على بعض من 
غير تفصيل. 

ولو حلف لا كلمه» فكتب إليه» أو أرسل إليه رسولاء فثالئها: يحنث 
بالكتاب لا بالرسول . 

وقوله: (ولو حلف لا كلمهء فكتب إليه... إلى آخره) صورة هذه المسألة 
ظاهرة» والقائل بأنه يحنث في الكتاب والرسول» هو مالك وابن القاسم في 
المدونة2©» والقائل بأنه لا يحنث بواحد منهماء هو أشهب”" وابن 
عبد الحكه” فيما نقله بعض الشيوخ”7"©. والقائل بأنه يحنث بالكتاب ولا 
يحنث بالرسول» هو ابن الماجشون9؟): وظاهر رواية أشهب27) ولا شك أن 
قصد الحالف بهذه اليمين غالباً إنما هو المقاطعة» وهي غير حاصلة مع وجود 
الكتاب والإرسال» ولا سيما مع غيبة المحلوف عن الحالف» والمعتبر فيما 
يحصل به البر والحنث على أصل المذهب هو مراعاة المقاصدء بهذا يظهر 
رجحان القول الأول. 

فإذا فرعنا عليه» فكتب الحالف إلى المحلوف عليه» أو أرسل» وادعى 
أنه نوى المشافهة خاصة» فهل ينوّى في ذلك إن كانت يمينه بالطلاق أو 
العتق» ففى ذلك ثلاثة أقوال» أحدها: أنه ينوّى فيهما معا؟» أعنى: فى 
الكقاك و الرهور لا :الات لقا له 70افزو لاضن دووف فى الوتير ا 1 
يتوق ف الكنا 019 والأقوال الثلائة لمالك كلَنْهُء وبعضها لغيره»ء والأول 


(1) سقط من «غ2: (عليه). (2) المدونة 7/3 130» 131. 

(3) البيان والتحصيل 212/3. (4) النوادر 4/ 126. 

(5) ابن رشدء البيان والتحصيل 6/ 96. 

(6) النوادر 4/ 127» والبيان والتحصيل 3/ 97. 

(7) العتبية 6/ 95. 

(8) المدونة 131/3» والتهذيب 2/ 113. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 96. 

(10) المدونة 131/3» والتهذيب 2/ 113» وهو قول ابن القاسم في النوادر 4/ 126. 
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والثالث منها في المدونة2'7. والأقرب هو الأول؛ لأن الوحشة قد لا ترتفع مع 
وجود الكتاب» إن امتنع من المشافهة» ولا سيما مع تقدم المصادقة المتأكدة. 

وإذا فرعنا على أنه يحنث بالكتاب» أو بهماء فإن ارتجع الكتاب قبل 
وصوله إلى المحلوف عليه»ء فلا يحنثء. قاله في المدونة22 وغيرها(©. وهو 
ظاهر؛ لأنه لم يحصل الكلام ولا ما يشبههء وإن كان وقع في المدونة ما يدل 
على أن قول مالك اختلف في تحنيثه بهذا القدر2#» ولكنه قابل للتأويل» 
والنظر فيه خاص بشروحات المدونة. 

فإن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه» فقرأ منه بقلبه ولم يقرأه بلسانه. 
فقال أشهب”)؛ لا يحنث. واحتج على ذلك بأن من حلف ألا يقرأ فقرأ 
بقلبه» لم يحنث» والظاهر أنه يحنث إذا قرأ الكتاب بقلبه؛ لأن المقصود من 
ترك المقاطعة قد حصلء كما لو تلفظ بقراءته» قال ابن حبيب227: وحين يقرأ 
عنوان الكتاب يحنثء - قال : وإن لم يكن عنوان» وقطعه ولم يقرأ لم 
يحنثء. ولو قال الحالف: قطع كتابي ولا تقرأه» أو رده إلي» وبلغه إلى 
المحلوف عليهء فقرأه» لم يحنث2©”7. قال ابن الماجشون”؟: ولو أمر الحالف 
من يكتب عنه إلى فلان كذاء فكتبهء ولم يقرأه على الحالف. ولا قرأه 
الحالف. ووصل الكتاب» فلا يحنث حتى يقرأه الكاتب على الحالف أو 
تملنه: 


ومن معنى مسألة المؤلف: (إذا حلف ألا يكلمه فأشار إليه)» فقال مالك 


وابن القاسم وابن 0 سل أنه يتحقك فاك :از عه 010 


وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعاً. وقال ابن القاسم في 


(1) المدونة 131/3. (2) المدونة 131/3. 

(3) النوادر 4/ 127. 

(4) إشارة لقوله فيها: «وهو آخر قوله»» وكأن له قولاً خلاف هذاء المدونة 131/3. 
(5) النوادر 4/ 125. (6) النوادر 4/ 126. 

(7) تابع كلام ابن حبيب» المصدر السابق. (8) النوادر 4/ 126. 

(9) وهو ظاهر كلامه في النوادر 4/ 128. 

(10) مثل ابن الماجشونء النوادر 4/ 128» والبيان والتحصيل 3/ 187. 

(11) النوادر 4/ 128. 
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المجموعة”"2: لا يحنثء والظاهر هو الأول؛ لأنه يحصل من الإفادة 
بالاقارة ةنا بحسن اتات 

وعكس مسألة المؤلف: ما قاله ابن الماجشون فى المجموعة©»» وأشار 
الثه فى الو ايع كرزةا سلف لكيه فتن اللي ام تانشك عبر والكنا ني برل 
لوسرل انال لايد رلوم المرقل إقه وا قال مالف وسو 
والحالف لا يعلم» قلا يبر بذلك» ‏ قال -: ولا يبر إلا بأعلى الأمور مما لا 
شك فيه» وهذا ظاهرء جار على أصل المذهبء. في أن البر لا يكون إلا 
بالأغلن والتكميم» والحتة يكون بالأدنى والبععن ».ولا يعترضن هذا المعنى 
بما قاله أشهب في الموازية2 في الحالف لئن علم كذا ليخبرن به فلاناً أو 
ليعلمنه» فإنه9" يبرّ بالكتاب والرسولء ومثله لابن القاسم في المجموعة©)؛ 
لأن الحلف إنما هو على الإعلام والإخبار» وهما أعم من الكلام. 

ومما يلتحق بهذا الفصل: ما قاله ابن وهب فى الموازية270 فى الحالف ألا 
يكاني كيلا فارسل رسولاً يعض ما بيدا" بإنمزيعنة :إلا أن تكوة له 
نية» وليخرج الاي وكا روسو 0 لا يحنث بالرسول؛ لأنه لم يوجهه 
برسالة» وإنما بعثه لقبض مالهء والذي قاله ابن ميسر ظاهر في هذه المسألة» 
وظاهر كلامه: أنه يوافق ابن وهب على أنه لو أرسل إليه في أمر ماء فإنه يحدنث 
بذلك» ووهو ظاهر على قول من يساوي بين الكتاب والرسول في مسألة المؤلف 
الأولى» وأما من يحنث بالكتاب» ولا يحنث بالرسول» ففيه هنا نظر. 


(1) النوادر 4/ 128» والبيان والتحصيل 3/ 2187 وكذلك عنه فى العتبية 3/ 187. 

١ .127 /4 التوادر‎ )2( 

دلق تابع كلام ابن الماجشون» المصدر السابق. 

(4) التوادر 4/ 127. 

(5) هكذا في «غ4: (فإنه يبر)ء وفي غيرها: (فلا يبر)» وما أثبت هنا هو الصحيح ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ على ما في النوادر 4/ 127. 


(6) النوادر 127/4. (7) النوادر 4/ 128. 
(8) هكذا في «غ4ء وفي غيرها: (يقبضه ما يريد به)» وما أثبت هو الصحيح» على ما في 
النوادر 4/ 128. 


(9) أحمد بن ميسرء النوادر 4/ 128. 
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وأما لو حلف «ألا يرسل إليه»» فكتب إليهء فالظاهر أنه يحنث» لاتفاق 
أهل المذهب عق أن" الكتاب #الرسول وآشن 1" . 

< فلو كلّمه فلم يسمعهء فقولان» كمن حلف لا تخرج إلا بإذنه» فأذن لها 
ولم تسمع 4. ١‏ 

وقوله: (فلو كلّمه فلم يسمعهه فقولان) معناه: فلو كلّمه بحيث يمكن 
سماعه عادة لولا المانع الذي لأجله لم يسمعهء والمانع مثل الشغل والنوم 
والضحك©.: وأما لو كان بينهما مكان بعيد جداًء لا يتأتى الإسماع منه 
عادة». فلا خلاف أعلمه أنه لا يحنث30) وهو ظاهر؛ لأن المقصود من 
الحلف على عدم الكلام» إنما هو المقاطعة؛ وهي لا ترتفع إلا بالمكالمة التي 
يمكن معها الإسماعء والقائل بأنه يحنث بذلك في مسألة المؤلف: هو ابن 
القاس#), والقائل بعدم الحنث: هو أصبغ2©*7» واختلف قول ابن القاسم في 
تكليمه الأصه2©؟. هل يحنث بسببه؟ وقول أصبغ في هذا أظهر©. 

وأما قول المؤلف: (كمن حلف لا تخرج إلا بإذنهء فأذن لها ولم 
تسمع)ء فهذه مسألة المدونة©2» ونص مالك فيها على الحنث» وهو ظاهر؛ 
لأنها خرجت بغير إذنه» ولا أعلم فيه خلافاً» سوى ما خرّجه بعض الشيوخل”) 
من قول مالك وابن وهبء» فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل سماهء إلا 
أن تؤخرني» فأخرهء ولم يعلم الحالف بالتأخير» ثم لم يقضه حتى انقضى 
الأجل» فقال مالك: عسى أن يجزيهء وقال ابن وهب: لا يحنث» وظاهر 


(1) ومنه ما جاء في المدونة أنه ينوي في الرسول ولا ينوي في الكتاب» المدونة 3/ 
1 والتهذيب 2/ 113. 

(2) في «غ»: (والصم). والصحيح عدم ذكره؛ لأنه لا يتأتى معه الإسماع عادة. 

(3) ينظر: ابن رشدء البيان والتحصيل 6/ 184. 

(4) النوادر 4/ 129. (5) النوادر 4/ 129. 

(6) فمرة قال: يحنث في ذلك كله كان أصم أو مشغولاًء وقال انض : لا يحنث في 
الأصمء ينظر: النوادر 4/ 129. 

(7) أي قوله بعدم الحنث في غير الأصم إذا لم يمكن السماعء فأولى في الأصم. 

(8) المدونة 3/ 136. 

(9) وهو اللخمي» ينظر: التوضيح 781/2. 
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كلام المؤلف أن الخلاف فيها منصوص كالتي قبلهاء ولم يتعرض المؤلف 
لبقية الكلام على مسائل الحلف على خروج المرأة» والكلام فيها متسع جداء 
فأضربنا عنه لعدم تعرضه لذلك. 


ح فلو كتب إليه المحلوف عليه فلم يقرأه» لم يحنثء فلو قرآهء فقولان 4. 

وقوله: (فلو كتب المحلوف عليه... إلى آخره). يعني: لو كتب 
المحلوف عليه إلى الحالف بأمرٍ مّاء فإن لم يقرأه الحالف فلا شيء عليه» 
وإن قرأه: فهل يحنث بقراءته ذلك أو لا؟» قولان: والقول بأنه يحنث 
بذلك لابن القاسم في كتاب ابن الموازء والقول بأنه لا يحنث بذلك هو 
لابن القاسم في العتبية وفي المجموعة!!2. وهو أيضاً - لأشهب7. قال 
ابن المواز20: والصواب أنه لا يحنثء ‏ قال )»9‏ وقد أنكر هذا غير واحد 
من أصحاب ابن القاسمء وإذا فرعنا على القول بالحنث» فقال ابن 
القاسه”©2: وكذلك إن أمر غيره فقرأه عليهء إلا أن يقرأه عليه أحد بغير 
أمرهء فلا يحنثء» قال فى العتبية؟: وما ذلك بالبَيّنَء ‏ قال270 _: وإن كان 
الكتاب من المحلوف عليه إلى غير الحالف» فأتى فقرأه على الحالف بعد 
أن أخبره به» قلا شىء عليه» والصواب من هذا كله ما صوّبه ابن المواز 
هذه الفروع. 

ولو حلف لا ساكنته وهما في دار» فجعلا بينهما حائطاًء فشك مالك, 
وقال ابن القاسم: لا يحنث 4 

وقوله: (ولو حلف لا ساكنتّه... إلى آخره). معنى المسألة على ما 
ذكره: إذا حلف ألا يساكنهء وهما ساكنان حين اليمين فى دار» فضربا بينهما 
بجدار» فهل يكفيهما ذلك. ولا يحنث إذا تمادى على السكنى؟ جزم ابن 


(1) التوادر 4/ 126. (2) النوادر 4/ 125. 
(3) النوادر 4/ 126» والبيان والتحصيل 334/6. 

(4) زيادة في «غ2» أي ابن الموازء المصدر نفسه. 

(5) العتبية 6/ 2.334 والنوادر 4/ 126. (6) العتبية 6/ 334. 
(7) أي تابع كلام ابن القاسم» المصدر نفسه. 
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القاسه') بأنه لا يحنث» وشك مالك فيه» والواو في قوله: (وهما في دار) 
واو الحالء وهذه المسألة مذكورة في المدونة0" والعتبية! والموازية 
والمجموعة”)2» وغيرها من الأمهات» وليس فى واحد من هذه الكتب ‏ على 
وابكاء المكسيرة ع دن الفلة يرن يالك رز لطا قبي ارو نوز 
يعجبني)» أو الجمع بين اللفظتين29؟» والفرق9 بين الشك والكراهة بعيد 
وحكى أصبغ عن ابن القاسه”): إِنَّ بئاء الجدار بيئهما لا ينفعه» وقال ابن 
الماجشون””): إن كان الجدار من جريد فلا يعجبني» وإن كان مبيئاً فلا بأس 
به هذا معنى كلامه» وقال أشهب"!2: إن كان حلف وهو ساكن في الموضع 
الذي هو فيه فأراه حانثاً. إلا أن يكون تباعد ما بينهما حتى انقطع ما كانت 
به اليمين» فلا حنث عليه وإن كان إنما كان ساكناً في غير هذا الموضع» 
مما لا('!؟ يشبه هذا الآنء فلا حنث عليه» فيتحصل من هذا كله في اكتفائه 
بضرب الجدار ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يكتفي بذلك» وهو قول ابن القاسم 
فنّ المؤؤنة2"20: وظاعر فول أشهيب »نين .حريث التخملة) “وقول ابن الما جحدؤنة 
والثاني : أنه لا يكتفي بذلك» وهو رواية أصبغ عن ابن القاسم» قال بعض 
الشيوخ: ورواه عنه أبو زيد» والثالث لمالك: الكراهة» وإذا قلنا بالأول» فهل 
يكفيه أن يكون الجدار جريداً» أو لا بد أن يكون مبنياً بالحجر أو ما في 
معناه؟ ظاهر كلام الأكثرين: أن ذلك يكفيهء وكرهه ابن الماجشون2"3, وهذا 
الخلاف إنما هو عند الإطلاق» وأما إن كانت للحالف نية أو بساط في 


(1) المدونة 132/5» والنوادر 4/ 143. (2) المدونة 132/3. 

(3) العتبية 3/ 235. (4) النوادر 4/ 143. 

(5) كما فى الموازية فى التوادر 4/ 143. 

(6) المدونة 3/ 132» البيان والتحصيل 3/ 235. 

(7) هكذا في «غ)»: (الفرق)» وفي غيرها: (والبون). 

(8) العتبية 3/ 235» والنوادر 4/ 144. (9) التوادر 4/ 2144 145. 
(10) النوادر 4/ 143. 

(11) هكذا في «غ4»: (لا)» ساقط من غيرها. 

(12) سقط من لت1ء ت2» ج»: (في المدونة). 

(13) النوادر 4/ 2144 145. 
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التباعدء فلا خلاف أنه لا يكفيه ضرب الجدارء والظاهر ما قدمناه الآن عن 
أشهب: إن كان ضرب الجدار يزيل المعنى الذي حلف بسببه» لم يحنث» 
وإلا حنث» وعليه تحريم الجميعء - والله أعلم » فيكون الخلاف في ذلك 
خلافاً في حال. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بَيْن أن يحلف «ألا يساكنه في دار 
بعينها»» وبَيْن أن لا يُعّن داراً» وهو نص المدونة(!؟» وقال بعض الأندلسيين: 
إذا قال: (لا ساكنتك في هذه الدار)» لم يبر ببناء جدار بينهماء بخلاف ما إذا 
لم يعين داراًء وفي كتاب ابن المواز22: من آذاه جاره. فحلف (لا ساكنتك) 
أو قال (لا جاورتك فى هذا الدار أبداً)» فلا بأس أن يساكنه فى غيرهاء 
ولا يسنت إن الوبيكن اله يا(" )نواما إن كه شجاورته ابد فإنة يعض 
قال: وكذلك إن قال: (لا ساكنتك بمصر)ء فساكنه بغيرهاء. مثل ذلك 
سواء(”2» والأصل عند عدم النية والبساط هو ما قدَّمْنَاه عن المدونة» ونص 
مالك في كتاب ابن المواز©؟ على أنه لا فرق بين أن يقول في هذه المسألة: 
(لا ساكنتك)» أو يقول: (لا سكنت معك).» أو (لا جاورتك)» وظاهر لفظ 
المجموعة27: أن لفظ المجاورة أشد فى طلب التباعد على ما فهمت» وهو 
لين 4" واعباضن يدعي امود فون اين 'العايت تفي مله الستالة: أنه يكفيه 
ضرب الجدار بينهماء فإن ظاهر كلامه يقتضي أنه أباح للحالف السكن بقية*) 
مدة بناء الجدارء ولم يأمره بالخروج حتى يُبْنَىء وذلك خلاف قوله فيمن 
حلف «ألا يسكن داراً»» فإنه ينتقل عنها فى الحالء» على ما مرّء وتأوله هو 
على أن معنى هذه المسألة: أنه تحرج عن الدار عن الحال» ولم ينتقل إليها إلا 
بعد بناء الجدارء وأجاب غير:'2: بأن معنى المسألة أنه شرع في البناء بإثر 


(1) المدونة 3/ 132» والتهذيب 114/2. 

(2) النوادر 4/ 145.» والعتبية 3/ 2171 172. (3) العتبية 171/3. 

(4) نفس المصدر. (5) العتبية 3/ 172. 

(6) النوادر 4/ 143. (7) ينظر: النوادر 4/ 144. 
(8) وهو ابن الكاتب كما في التوضيح 783/2. 

(9) ساقط من «غ»: (بقية). 

(10) وهو ابن محرز كما في التوضيح 2/ 783. 
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اليمين» وأن ذلك يقوم مقام الأخذ في الخروج ولو لم يَبِنْ('©» قال: وقد 
يكون بناء الجدار أسرع من نقل أسباب الدار» والأمر محتمل لما قاله كل 
واحد منهماء فإن انتقل أحدهما إلى العلو والآخر بقى فى السفل» أجزاءه. 
نص عليه ابن القاسم في المدونة22» ورأى بعض الشيوع أذ هذا إنما يكفي 
إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعونء وأما إن كان ذلك من 
أجل عداوة حصلت بينهماء فلا يكفي220» ومثل انتقال أحدهما إلى العلوء 
انتقالهما إلى دار فيها مقاصير» وحجرء وسكن كل واحد منهما مقصورة» 
نص عليه مالك في المدونة2”9» وعليها قاس ابن القاسم مسألة العلو» وإن 
كان حين9©؟ اليمين على أحد هذين الحالين ‏ أعني: أن يكون أحدهما في 
علو والآخر في سفلء. أو كان( في دار ذات مقاصيرء كل واحد منهما في 

مقصورة ‏ فلا بد أن ينتقلاء ل ا لع 1 
وإ قاف يق النميق ل منقارة !2 اعدف و2190 واحية انتقل أحدهما 
من تلك الحارة إلى حارة أخرىء. أو إلى ربض آخرء حيث لا يجتمعان 
للعراةة في منتهد راهزا" “راق كانا بحرن البكين: فى اقزية والهدة اقل 
عَنهًا إلى قزية أخرىئه .فإن لم يكن مقة في قرية» اعد عته إلى سيت لا 
يجتمع معه في مسقى') ولا محطب ولا مسرح*'2. وإن كانا من أهل 


(1) أي ينفصل ويخرج عن الدارء أو: ولو لم يَبْن الجدار في الحالء والأوّل أبْيّنء والله أعلم. 

(2) المدونة 131/3. (3) ينظر: مواهب الجليل 4/ 468. 

(4) المقاصير: المقصورة: الدار الواسعة المحصنة أو هى أصغر من الدار كالقصارة 
بالضم لا يدخلها إلا صاحبها. القاموس المحيط 2/ 118» مادة: (قصر). 

(5) المدونة 131/3. )6( بياض في غك مكان: (حين). 

(7) سقط من «غ: (أو كانا). 

(8) وهو معنى ما في المدونة 3/ 131. 

(9) الحارة: كل محلة دنت منازلهم. القاموس المحيط 2/ 16» مادة: (حار). 

(10) الربض: سور المدينة ومأوى الغنم. القاموس المحيط 330/2» مادة: ربض. 

(11) البياض والتحصيل 201/3. 

(12) المسقى: المسقاة بالفتح: موضع الشرب. الصحاح 6/ 2379» مادة: (سقى). 

(13) البيان والتحصيل 200/3» المسرح: المنسرح: للذهاب والمجيء. الصحاح 1/ 
4 مادة: (سرح). 
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العمود'!». فحلف ألا يجاوره. أو لينتقلنّ عنه» فلينتقل حيث ينقطع ما بينهما 
من خلطة العيال والصبيان» حتى لا ينال بعضهم بعضا في العارية والاجتماع 
إلا بالكلفة والتعب2©20»: ثم لا يحنث في شيء مما تقدم بالتزاورء إلا أن 
يطول المكثء فإن طال» فاختلف هل يحنث به أم لا؟ على قولين» 
أحدهما: أنه لا يحنث وهو قول أشهب0*) وأصبة(5) 
ومثله لمالك وابن القاس.9©). 

واختلف في حد الطول» فقيل: ما زاد على ثلاثة أياه؟2» وقيل*': هو 
أن يكثر الزيارة بالنهار» أو يبيت؟'2 في غير مرضء إلا أن يشخص إليه من 
بلد آخر”!'2: فلا يحنث» والمرجوع 8 هذه المسألة وفروعها إلى العوائدء 
فعليها يعوّل» - والله أعلم - 

ولابن القاسم في المجموعة2'27: في الحالف (لا يأوي إلى فلان)» 
فألجأه مطرء أو خوف. أو جنة7*'' الليل» فأوى إليه ليلة أو بعض ليلة» فقد 
حنثء إلا أن يكون نوى السكنى. 


ولو حلف لينتقلنَّ من بلده ففي الاقتصار على نفي الجمعة:؛ أو لا بدّ من 
مسافة القصرء قولان 4. 
وقوله: (ولو حلف لينتقلن... إلى آخره) القول بأنه لا بدّ من مسافة 


2( والثانى : أنه يحنث(6) 


(1) أهل العمود: أهل العماد: أهل الأخبية أو العالية الرفيعة» ينظر: القاموس المحيط 
7/1 » مادة: (عمد). 

(2) وهكذا تم ذكره ف النوادر 4/ 143. (3) سقط من «غ4»: (فاختلف). 

(4) البيان والتحصيل 3/ 218. (5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. (7) مواهب الجليل 4/ 469. 

(8) البيان والتحصيل 3/ 218. 

(9) وهو لأصبغ. كما في البيان والتحصيل 6/ 152. 

(10) هكذا فى «غ»: (أو يبيت)» وفى غيرها: (ويلبث). 

(11) البيان والتحصيل 218/3 22 

(12) التوادر 4/ 146. 

(13) جنة الليل: جن الليل بالكسر وجنونه وجنانه: ظلمته واختلاط ظلامه. القاموس 
المحيط 4/ 210 مادة: (جن) . 
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القصرء هو قول مالك2©77» والقول بأنه يكفى فى ذلك ما لا تجب فيه الجمعةء 
هو استحننان لآبق المواز0”©» إذكره فيمن حلف اليخرجو 6 :ونضن الموانية230: 
(ومن حلف ليخرجنّ من المدينة» فإن لم ينو إلى بلد بعينه» فليخرج إلى ما 
تقصر فيه الصلاة» فيقيم نحو الشهرء قاله مالك» وهو استحسانء والقياس أن 
يخرج إلى موضع لا يلزمه فيه أن يأتي الجمعة» فيقيم فيه ما قل أو كثر» ثم 


لخ ولو حلف ليسافرن» فمسافة القصرء وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاثة: 
شهرء ونصفه.ء وأقل زمان 6. 

وقوله: (ولو حلف ليسافرن» فمسافة القصر) اعتبار مسافة القصر نص 
عليه ابن المواز””2» ورأى بعضههو© أن ذلك مبني على حمل الألفاظ على 
معانيها شرعاً» ولو بنى على اللغة لأجزأ أقل ما يسمى سفراً» ولو بنى على 
العادة لا نبغى أن يرجع كل قوم إلى عادتهم. وما.قاله ظاهر. 

وأما قوله: (وفي مقدار بقائه... إلى آخره)» فمعناه: إذا انتقل إلى الغاية 
التى بعدها مسافة القصرء فما مقدار الزمان الذي يمكث فيه فى تلك الغاية؟» 
نلذكة أفرالك احدهاء الدستكة قير © والناض :"لاست قي فق 
والثالث: أنه أقل ما يمكنهء والتحديد في هذا ا إلا ما تدل العادة على 
اعتباره» وقد تقدم هذا المعنى. عند قول المؤلف: (ولو حلف لينتقلن لأمر) . 

| ولو حلف لا دخل عليه بيتاه حنث بالحمام لا بالمسجدء ولو دخل 
المحلوف عليهء فقال مالك: لا يعجبنيء ولو دخل عليه ميتاء فقولان» ولو قال: لا 
أدخل عليه بيتاً يملكه» فدخل عليه ميتاء فالرواية: حنثء وهو مشكل 4. 


(1) النوادر: 4/ 150. (2) النوادر: 4/ 150. 

(3) من النوادر 4/ 150. 

(4) هكذا فى «غ»: (أبرأ) وفى غيرها: (أقوى). 

(5) التوادر 4/ 150. 1 

(6) وهو ابن بشير كما في التوضيح 2/ 784. 

(7) مالك وابن الماجشون. النوادر 4/ 150. (8) ابن القاسمء العتبية 3/ 117. 
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وقوله: (ولو حلف لا دخل عليه... إلى آخره) يريد أن الحالف على 
الامتناع من دخول البيت على فلان» فإنه يحنث إذا دخل عليه الحمّام» ولا 
يحنث إذا دخل عليه المسجدء فقد ذكر المسألة في المدونة"2» ولم يذكر 
الحمامء وزائد بإثر قوله: (لم يحنث بدخول المسجد). (وليس على هذا 
حلف)؛ أي أنه وإن كان يسمى المسجد بيتأء فإن الناس لا يقصدونه في هذا 
المعنى» وإنما يقصدون مواضع السكنى وما أشبههاء ومثله قول ابن القاسم في 
الموازية27 والعتبية©: فيمن حلف: لا يأويه مع فلان سقف بيت 
فجمعهما المسجد. فلا شيء عليه» ولا يمتنء(”2 من هذاء وليس هذا مخرج 
يمينه» وهذا كله صحيح. بناءً على أن للعوائد مدخلاً في الأيمان عند عدم 
آلنية والبساط :وام عيدا*؟ من يعتثر المبنتى الشرعي أو"اللخوي»«فينيغي أن 
يحنثهء قال الله تعالى: في يُوتٍ أَدِنَّ أنَّهُ أن تُرْقَم2776. وقوله: #إدَّ أل بيت 
وْضِعَّ لِلنّاس لَلَِى بد مباره274. وأما الحمّامء فنص في كتاب ابن المواز") 
والعتبية219: على أنه يحنث بدخوله عليه فيهء قال2117: لأنه لو شاء ألا يدخله 
فعل» وأنكر ذلك بعض الشيو 21202 لأن المعنى الذي لأجله لم يحنث بسببه 
في المسجدء حاصل في الحمامء وقوله: (لأنه لو شاء ألا يدخله فعل)» إن 
أراد به جنس الحمَّام فممنوع؛ لأن الناس لما2'20 لم يكن لهم منه بدء قام 
ذلك لهم مقام نية20') الإخراج”'2, وإن أراد شخص ذلك الحمام الذي حصل 
فيه اجتماع الحالف مع المحلوف عليهء فهو حاصل في المسجدء مع أنه لم 
(1) المدونة 3/ 2133 4 والتهذيب 2/ 116. 
(2) في «غ": (المدونة)» وكلامه هذا في النوادر 4/ 135. 


(3) العتبية 6/ 213. (4) سقط من «غ24: (بيت). 
(5) سقط من «غ»: (ولا يمتنع). (6) سقط من «غ»: (عند). 
(7) سورة النور: 36. (8) سورة آل عمران: 96. 
(9) البيان والتحصيل 3/ 2.246 247. (10) العتبية 6/ 02330 331. 


(11) أي في العتبية 6/ 331» وفي كتاب ابن الموازء البيان والتحصيل 3/ 246. 
(12) أي ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 246, 247. 

(13) هكذا في «غ»: (لما)ء ساقط من غيرها. (14) زيادة في «غ»: (نية). 
(15) أي إخراج الحمام بنيته من اليمين التي حلف عليها . 
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يحنثه به؛ ألا ترى أنه تمكنه الصلاة في غير ذلك المسجد. 

ومما يلتحق بهذاء اختلافهم: هل يحنث باجتماعهما في السجن أم 
لا؟. والمذهب أنه إن دخل الحالف فى السجن طوعاًء فكيف ما دخل 
يحوت عليه جتوها: اومان على أ ييا لها لقوق اي 
اختياراً» وإن دخله الحالف كرهاً. فهل يحنث بذلك أم 41 اختلف فقول 
أصبة(2), وقال ابن الماجشون0©: لا يحنث» ورأى غير واحد من العنيو: 
أن هذا الخلاف إنما يحسن إذا أكره على حقء وأما إذا أكره”© ظلماًء فلا 

وألحق ابن القاسم© 2‏ أيضاً - بهذاء إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو 
شجرةء إذا كانت يمينه بغضاً فيه: أو لسوء عشرتهء قال ابن حبيب77): إذا 
كانت نيته ذلك» أو لم تكن له نية» فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء. 

وفي الععيوةة: وبعضه في امبو في امرأة بات زوجها مع 
ضرتها ليالي» فحلفت بالحرية ألا أبيت معك تحت سقف حتى تبيت معي 
مكل ناا رتت "كه :"ها دلت قينا جزل علدت قال فعا ائلت 380 :. يبيكت 
معها في غير سقفء ويدع الأخرى حتى تفرغ تلك الليالي» وظاهر هذا أن 
له أن يصيبهاء وقال ابن المواز!!!2: ولا يعجبنا هذاء ولا يقربها ولا تقربه 
إلا أن تكون لها نية» وقال أصبغ(2'2: لا تحنث إذا بات معها ولم يمسهاء 
ون سه يسك 

وقوله: (ولو دخل [المحلوف”"'] عليه؛ فقال مالك: لا يعجبني) هذه 


(1) البيان والتحصيل 3/ 246. (2) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 246. 
(3) البيان والتحصيل 3/ 246. 

(4) ابن رشدء وكذلك ابن الموازه البيان والتحصيل 3/ 246. 

(5) وفي «غ»: (إن كان)ء بدل (إذا أكره). (6) البيان والتحصيل 6/ 214. 

0) النوادر 4/ 136» البيان والتحصيل 6/ 214. 

(8) العتبية 14/ 400. (9) التوادر 4/ 137. 

(10) النوادر 4/ 137. (110) نفس المصدر. 

(12) العتبية 14/ 400» والنوادر 4/ 137. 

(13) هكذا من جامع الأمهات» ساقط من جميع النسخ. 
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المسألة في المدونة"2» وذكر فيها قول ابن القاسم بعد قول مالك هذاء 
فقال(©©: لا:يحثك» إلا أن ينوي آلا بجامعه في بيت فقيحدك» ولع يذكر 
المؤلف قول ابن القاسم هذاء وأظنه اختصر المسألة من كلام ابن بشير؛ لأن 
ابن بشير لم يتعرض له أيضاً . إلا أنه أعذر من المؤلف؛ لأن كتابه مؤلف 
على المدونة» فالناظر فيه لا بد من نظره في المدونة» فيعلم منها كلام ابن 
القاسمء قال ابن المواز2: وقيل: لا شيء عليه» إلا أن يقيم معه بعد دخوله 
عليه؛ ورأى بعض الشيوخ أن هذا الاستثناء وفاق لابن القاسم» وأن ب 
الجلوس معه كابتداء الدخول» واحتج على صحة قوله بما في المدونة” . 
فيمن حلف (ألا يأذن لامرأته في الخروج» فخرجت بغير إذنه» ولم يعلم» فإن 
علم وتركها حنث)» وأكد ذلك غيره بقول ابن المواز””2: إذا دخل على 
المحلوف عليه كرهاء ثم قدر ذلك على الخروج» فلم يخرج. فإنه يحنث» 
وفيه نظرء فتأمله مع ما تقدم. عند كلام المؤلف: (والتمادي على الفعل 
كابتدائه) . 

وقوله: (ولو دخل عليه ميتاء فقولان) القول بأنه يحنث بذلك» لمالك 
في رواية أشهب2©. وقاله ‏ أيضاً - عبد الملك277؛ وعدم الحنث لسحنون20), 
وهذا أقرب؛ لأنه غالب قصد الناسء. وأيضاً: فالمراد من هذه اليمين 
المقاطعة. وهي تنقضي بانقضاء الحياة. 

وقوله: (ولو قال: لا أدخل عليه بيتاً يملكه» فدخل عليه ميتاء فالرواية: 
حنثء, وهو مشكل) هذا الفرع مرتب على القول الأول في المسألة التي 
قبله» ووجه الإشكال: أن الملك ينقطع بالموت» فالذي دخله ليس بمملوك 
للمحلوف عليه» فلا يقع به حنث. وأجيب من وجهين؛ الأول"'': بأنه كان 


(1) المدونة 3/ 134. (2) التهذيب 2/ 116» 117. 


(3) النوادر 4/ 135» 136. (4) المدونة 3/ 136. 
(5) النوادر 4/ 136. (6) العتبية 3/ 146. 


(7) النوادر 4/ 134. 

(8) النوادر 4/ 134» والبيان والتحصيل 3/ 147. 
(9) هكذا في (غ»0 وفي غيرها زيادة: (الذي). 
(10) سقط من «غ4: (من وجهين: الأول). 
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يملكهء فيصدق عليه أنه”!2 يملكه؛ لأن الدال على المقيد دال على المطلقء 
وهو ضعيف؛ لأنه منقوض بما لو باعه» ودخل عليه وهو حيء والثاني: أن 
بقاوحفه قي" بعد الموت دروإنا لوايكن ملكا - فإنه يحرف مجرق الملك» 
والحق الذي له فيه: هو ألا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه وتحنيطه» وهذا 
لا بأس بهء وإليه أشار في الرواية: (فدخل عليه وهو يحتضر)» ولا سيما على 
المذهب: (أن الحالف يحنث بالأقل)» وقد تبع المؤلف ابن بشير [في نقل 
هذا الفرع» ونقله ابن بشير]© بلفظ يوجب قوة الإشكال المتقدم؛ ونصه: قال 
أصبة9؟: وإن حلف (لا دخل بيت فلان ما عاش)!22: أو قال: (حتى 
يموت)»؛ فدخل بيته وهو ميت قبل أن يدفن» حنث» فأنت ترى كيف جعل 
متعلق اليمين إنما هو الحياة» وجعل الموت غاية» ولم يتعرض للملك بوجهء 
فيجب ألا يحنث إذا دخل عليه ميتاً ‏ والله أعلم . ومن هذا المعنى: إذا 
حلف ألا يأكل من طعام رجل» فمات©2»: فأكل الحالف منه قبل القسمةء 
فحنثه ابن القاسم في العتبية"2 إذا كان عليه دين أو أوصى بوصية» قال في 
المجموعة”*: وإن لم يكن الدين محيطأًء وقال أشهب”": لا يحنث بذلك» 
واختاره ابن رشد"2» وهذا إذا لم تكن له نية» فأما إن كانت له نية في شيء 


ل من 


ولو حلف ليتزوَّجنَ» أو ليبِيعَنَّ العبده يتزوج تزويجاً فاسداًء أو باع 
فألفيت حاملا فالمنصوص: حنث 4. 

وقوله: (ولو حلف ليتزوجنء أو ليبيعن... إلى آخره) لا يحسن من 
المؤلف كْدَنْهُ الإطلاق في مسألة التزويج» إذ لا يتأتى فيها القول بالحنث إلا 


(1) هكذا في «غ4». وفي غيرها زيادة: (كان). 

(2) هكذا في «(غا2 وفي غيرها: (بقاؤه حينه فيه) . 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). (4) العتبية 3/ 253. 
5( ابن سحئون عن عبد الملك» النوادر 4/ 120. 

)26 النوادر 4/ 124. (7) العتبية 3/ 146. 
(8) النوادر 4/ 124» البيان والتحصيل 3/ 147. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 147. (10) المصدر نفسه. 
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فما الذي يمنعه من'!' أن يتزوج أخرى ويبرّء وإنما يحسن ذكرها بضرب 
الأجل». كما إذا حلف ليتزوجن إلى أجل كذاء وبهذا تشبه مسألة بيع الأمة 
وهما مسألتا كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة©2» وعلى الصورة التى 
ذكرناهاء نقلها فى المدونة» وقاس الأولى منهما على الثانية. 

وأما قول المؤلف: (فالمنصوص الحنث) فمعناه: إذا كان هذا النكاح 
مما يفسخ قبل الدخول وبعده. وأما إن كان مما يفسخ قبل الدخول خاصة» فلم 
يعثر على هذا الحالف إلا وقد تزوج بصداق مجهول ‏ مثلا ‏ ودخل» فلا 
يفسخ» ويبرأ» والقول المقابل للمنصوص في مسألة الحالف على التزويج: هو 
ما خرّجه اللخمي”" وغيرهة: أنه يبر بالنكاح الفاسدء الذي يفسخ بعد 
الدخولء إذا لم يعثر عليه حتى دخل» وخرّج ذلك من موضعين» أحدهما: من 
الخلاف في الأيمان» هل تحمل على مقتضى اللفظ». أو على مقتضى المعاني 
التي يقصدها أهل العرف». فالمنصوص في هذه المسألة جرى على مراعاة 
الألفاظ» ويجري على النظر إلى المعاني عدم الحنث؛ لأن المقصد من هذه 
اليمين: إساءة المرأة ونكايتها بالتزويج عليهاء وهذا المعنى حاصل في النكاح 
الفاسد والصحيح على حد سواءء هكذا قيل» وفيه نظر؛ لأنه إذا تبين فساد 
نكاح الثانية» وأجبر الزوج على فراقهاء حصل له من الانكسار والندامة ‏ عادة ‏ 
ما يوجب تشفى الأولى به وربما زاد على تلك الإساءة المتقدمة» إلا أن يقال: 
إن ما حصل من الانكسار للزوج متأخر عن إساءته لهاء التي كانت على وفق 
يمينه » وذلك يكفي في بره في يمينه» والموضع الثاني الذي جرح بو الحلوف 
هو ما تقدم قبل هذاء فيمن حلف ليطأنَ زوجته» فوجدها حائضاًء ووطئها0), 
هل يبرٌ بذلك. أم لا؟. وقد ذكر المؤلف وغيره فيه قولين» والجامع أنه في 
المسألتين جميعاً: حلف على تحصيل فعلء [فإما أن يبرء أو لا يبر فيهما 
بالمنهي عنه شرعاً ففيهما]©2. ويمكن أن يفرق بأن يمينه في المسألة السابقة 


(1) سقط من «غ»: (من). (2) التهذيب 2357/2 358. 

)3( التاج والإكليل 7/3. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. 

(5) تقدم عند قوله. 

(6) هكذا في «غ». وفي «ت2): «فإما أن يبر بالمنهي عنه شرعاً فيهماء وإلا ففيهما»» - 
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كانت على وطئ امرأة معينة» وقد علم الحالف أن لها حالين: إحداهما يجوز 
وطؤها عليهاء والأخرى لا يجوزء فلما أجمل يمينه دل على أنه أراد وطأها 
على أي حال كانت» وأما هذه المسألة: فحلف على تزويجه امرأة غير معينة» 
فتحمل يمينه على النكاح العرفي» وهو النكاح الصحيح» فلا يبر إلا به» وأما 
مسألة بيع الأمة. فظاهر كلام سحنون أنه يبر بذلك البيع» وأشار إلى أخذ 
ذلك من مسألة حماء'('' اليتيم» وفيه بحث. 

هذا ما يتعلق بالمسألة على حسب ما قصد المؤلف إليهء وأما النظر فيها 
من حيث هي» فيتم الكاثم تيه بما قاله المتأخرون2): وز أنه إن تزوج حرة 
من مناكحة عادة تزويجاً صحيحاً»ء وبنى بها بناءً صحيحاً»: فلا خلاف أنه بر 
في يمينه؛ وإن انخرم قيد من هذه القيودء» دخل المسألةً الخلائ» فإن تزوج 
أمة» فهل يبر بذلك؟ أما إن كانت من نسائه» كالعبد يحلف بما ذكرناء ثم 
يتزوج أمة» فلا إشكال أنه يبر بذلك(”2 في يمينه» وأما إن لم تكن من نسائه 
[ولكنه غير واجد للطول©» وقد خشي العنت» فيجري ذلك على ما إذا 
تزوج دنية» وسيأتي» وأنانزن0ة كان راشا للطول» ولم يخش العنت» فظاهر 
المدونة أنه يبر بذلك» وقد سأل سحنون عن ذلك ابن القاسم في المدونة20), 
فقال270: آخر ما فارقت عليه مالكاً: أن نكاح الأمة على الحرة جائزء والخيار 
للحرة في أن تقيم معهء أو تفارق بطلقة» وأما على المشهور (أن نكاح الأمة 
لا يجوز إلا بشرطين)» فينبغي أن يجري على ما إذا نكح نكاحاً فاسداً» وقد 
تقدم» وإن تزوج عليها حرة» ولكنها ليست من أكفائه» لدناءتها لنسبته إليهاء 


- والمعنى: أن الفعل المنهي عنه إما أن يكون معتبراً فيبر به في المسألتين معاًء أو لا 
يكون معتبراً» فلا يبر به فيهما ‏ والله أعلم -. 

(1) بياض في «غ» مكان: (من مسألة حمام)ء وهذه المسألة تقدمت عند قوله: «ومن 
حلف ليضربن عبده» فمات» أو ليذبحن حمامات يتيمهء فماتت» لم يحنثء إلا أن 
يفرط). 

(2) التاج والإكليل 3/ 310. 

(3) هذا في «غ»: (بذلك)» ساقط من غيرها. (4) وفي «غ»: (إلا إذا لم يكن واجداً). 

(5) في «غ»: (إذا) بدل (إن). (6) المدونة 3/ 205. 

(7) التهذيب 2/ 357» 358» كتاب الأيمان بالطلاق. 
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أو لأنها كتابية» فقال مالك: لا يبر» قال ابن المواز: وسهّل في ذلك ابن 
القاسمء ورجح بعض الشيوخ قول ابن القاسم من وجهينء الأول: أن 
المقصود من هذه اليمين نكاية امرأته الأولى». وذلك حاصل بالوضيعة 
والشريفة» الثاني أن عادة الناس في مثل هذاء جارية بنكاح الدنية» فمقتضى 
اليمين قد حصل لغة وعرفاً. فوجب أن يبر بذلك». وهذا الوجه لا بأس بهء 
وعندي في الذي قبله نظرء وأما إن تزوج على ما تقدم من الشروطء إلا أنه 
لم يدخل بهاء وطلقهاء فقال مالك('2 وابن القاسم: لا يبرء وقال أشهب: بل 
يبر بذلك» وكأنه رأى النكا-(22 حقيقة في العقد. وهذا متنازع فيه لغة وشرعاًء 
وعلى خلاف مقتضى العرف الذي مبنى الأيمان عليه» وإذا فرعنا على الأول: 
فنص ابن القاسو(" أنه لا يبر بالوطء في الحيض» قال: (ولكن بعقد صحيح» 
ومسيس صحيح) !22 ولا يبعد إجراء الخلاف في ذلك» ولا سيما والمقصود 
نكايتهاء وهو حاصل بالوطء فاسداً كان أو صحيحاً . 

وهذا كله إن حلف على أن يتزوج» وأما إن حلف على أن لا يتزوج» 


فإنه يعفدك بالعقك د20 


ومن فروع هذه المسألة: ما في المجموعة وكتاب ابن سحنون: (فيمن له 
امرأتان)» فحلف لإحداهما: (ليتزوجن عليها) ثم طلق ضرتهاء ثم تزوجها 
عليهاء هل يبر بذلك أم لا؟. فقال ابن القاسم: إن كان الطلاق بائناًء أو 
طلاق خلء©» برّ بالمراجعة» ويريد بالبائن: إما الثلاث» أو ما يكون قبل 
البناء» أو ما قصر عن الثلاث بعد الدخولء» ولكنها خرجت من العدة». قال 
ابن القاسم: إلا أن يكون إنما خالعها على أن يبر في يمينه بذلك» وعملا 


(1) النوادر 77/4. 

(2) النكاح: (عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية» غير موجب قميتها ببينة قبله» غير عالم 
عاقدها بحرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر) حدود ابن 
عرفة 1/ 235. 

(3) النوادر 91/4. 

(4) سقط من (غ»: (ومسيس صحيح). (5) النوادر 4/ 77. 

(6) الخلع هو: عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض» 
شرح حدود ابن عرفة 1/ 275. 
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عليه» فلا يبر» وقال ابن الماجشون وغيره: لا يبر بشيء مما ذكرء حتى 
يتزوج غير التي كانت تحته في يوم حلف» وقال سحنون: إن راجعها بعد 
الطلاق الثلاث» فإنه يبر به» وإن كان من طلاق الخلع لم يبرء قال: لأنها 
ترجع في الأول على ملك جديد» فأشبهت الأجنبية» وفي الثاني إنما ترجع 
على بقية الملك الأول» وانظر هل هذا: لو راجع امرأة أخرى. كان طلقها 
قبل نكاح المحلوف لها بهذه اليمين» واحتج ابن القاسم على صحة قوله: بأن 
المراجعة من الطلاق البائن» تسمى تزويجاً» بدليل أنه لو حلف (لإحدى 
امرأتيه بطلاقها إن تزوج عليهاء ثم طلق ضرتها طلاقاً بائناً. ثم راجعها). فإنه 
يحنث بهذه المراجعة» واحتج ابن الماجشون: بأن قصد هذا الحالف أن يغيظ 
المحلوف لها بأمر آخرء على ما هي فيه؛ لأن غيظها بضرتها حاصل قبل 
اليمين وفي حال اليمين(!؟» قال: ولا حجة لابن القاسم في المسألة التي 
استدل بهاء لأنا نحنث الحالف بما لا يبرٌ به» وقول ابن الماجشون فى هذه 
النجانة لاه ا ا 
هذا آخر ما سرده المؤلف من الفروع ليتأنس الطالب بالمنصوص فيهاء 
وليستعمل فيها ما تقدم من الأصول التي ذكرها المؤلف» وذلك كاي بحسب 
مقصده. ولو قصد إلى جميع الفروع المنقولة هناء لخرج عن معاني تأليفه» 
ومن أراد الاستيفاء فى هذا وأمثالهء فعليه «بنوادر ابن أبى زيد ككاَنّهُ؛» على أنه 
قد احتوى «كتابُ التدوز من المدونة»» و«كتاب العتق الأول منها)ء و(كتاب 
الأيمان بالطلاق»» على جملة صالحة. يكتفي بها الحاذق عما وراءها ‏ والله 


5-55 


(1) سقط من «غ»: (وفي حال اليمين). 


0-7 للد ع 
[كتاب النذور] 


ونذر الطاعة وإن كره لازمٌ» وإن كان على وجه اللجاج والغضبء دون 
المباح وغيره . 

وقوله: (ونذر2 الطاعة... إلى آخره) تقدم معنى النذر لخة20), وفي 
اصطلاح الفقهاء: التزام الطاعة( "اوسني نول المولات” «(وإن كره)» أي أن 
نذر الطاعة على قسمين: مكروه وغير مكروه» فغير المكروه بين 0 
وكذلك المكروه. و(إن) في قوله: (وإن كره لازم) هي «إن» التي بمعنى (لو). 
أي أن النذر يلزم الوفاء به وإن كره الإقدام على بعض22 ابتداء. لا أنّه كله 
مكروهء وكذلك هي في9©؟ قوله: (وإن كان على وجه اللجاج والغضب)» أي 
4 يلزم ولو كان على هذه الحال؛ ومن الناس من فسّر كلام المؤلف على 
المعتى الثاني» فجعل النثر: كله مكروهاء سواء كان معلقاً أوغير معلق: 
ونسب هذا بعضهم إلى مالك» والصحيح في معنى كلام المؤلف هو الوجه 
الأول» والذي تقتضيه نصوص المذهب أنه يكره من النذر نوعان: أحدهما 
المعلق. والثانى ما يتكررء. ولا يكره ما عداهماء أما الأول: فقد نص عليه 
ونع عه 1ن ف نويه كرو ا دلت نوا وود الولو على الفا كر وا 
الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «النَّذْرُ لَا يُقَربُ مِنِ ابْنٍ 


(1) النذر: معناه: الالتزام. الصحاح 2/ 826» مادة: (نذر) 218. 

2( في اولك كتاب ا والنذورء وهو قوله: وأما النذر فجمع نذرء وربما جمع على 
وب بضم النون والذال ‏ ويقال: نذرت أنذِر بفتح الذال في الماضي» وضمها 
0 في المستقبل» ومعناه: الالتزام ص5 من هذا الكتاب. 

(3) النذر هو: «إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً». شرح حدود ابن عرفة 1/ 218. 

(4) سقط من «غ4»: (أن). (5) هكذا في «غ». وفي غيرها: (لفظه). 

(6) هكذا في «غ». وفي غيرها: (وذلك مثل). 
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دم شَيْا 0 قَدَّرَهُ لَه وَلَكْنِ النَّذْرُ يُوَافِق الْقَدَنَ فَيخَرجٌ ُ بذَلِكَ مِنَّ 
بالغ يكن التجيل بريد أن بخر خرج7, وني الصخيع - أيغبا من 
اللو وار انز تق كن لقره وقان؛ «إنَهُ لا يَأئِي بِخَيْر 
وقال: (إِنَّمَا يُسْتَحْرَجُ به مِنَ الْبَخيلٍ)220. وأما النوع الثاني فهو ظاهر في كتاب 
الصيام من المدونة” 6 ونص عليه - أيضاً - غير واحد» ووجه الكراهة فيه( 04 
ل م سر لش ل ل رك 
الناذر فيفعله وهو كاره في فعلهء فيكون إلى العقوبة عليه أقرب من المثوبة» 
وهو©2 بخلاف ما لا يتكررء كما لو279 قال: لله على أن أتصدق بهذا الثوب» 
أو أن أصوه”* غداًء أو أصلي ركعتين“ فإنه لا يتناوله ما تقدم من الحديث» 
ولم يحصل فيه المعنى الحاصل في القسم الذي قبله» بل ظاهر المدح على 
الوفاء بالنذر [يتناول إباحته وإباحة ما قبله وما بعده]©2» لولا ما قدمناء(9 
قال الله تعالى: لبووْتَ بِالَدْرِ وَيَاوْنَ يَوْمَا كن عَيُمُ مُستيليا ©2174 وأما لزوم 
الوفاء بنذر الطاعة فلورود الأمر بالوفاء به والنهي على تركهء أما الأول 
فقوله يَك: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيمَ الله فَليطعْةُ)2'27 وأما الثاني فقوله تعالى: مه 
ئَنْ عَنِهَدَ أَنَّهَ لَيِبَ َاتَدنًا من صَضْلِو- لَصَّدَّهَنّ . .4 الآية2130 وقوله 6ه: ٠‏ 
الْقُرُوِ قَرْنِي ثُمَّ الَذِينَ يَلوتَهُمْ ثم الَّذِينَ وهم قم تأي فوَامٌ يَشْهَدُونَ وَلَا 


)21 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 52/11 كتاب النذرء وفيه: (إن النذر. ..» 

)22( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 38/11 كتاب النذر. 

(3) ينظر: المدونة 213/1 وما بعدهاء باب: «في الذي ينذر صياماً متتابعاً أو غير 
متتابع » أو بعينه أو بغير عينه». 


(4) سقط من «غ»: (فيه). (5) في «ت212: (القضاء للفعل). 
(6) هكذا في «غ». وفي غيرها: (وهذا). (7) سقط من «غ»: (لو). 
(8) سقط من «ت2»: (أن أصوم). (9) وفي «غ»: (يتناول إباحة ما قبله). 


(10) أي من أوجه الكراهة في النذر المعلق» وما يتكرر. 

(11) سورة الإنسان: الآية 7. 

(12) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 62» والبخاري في صحيحه 7/ 233: باب 
النذر فى الطاعة. 

(13) سورة التوبة: 5 
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اتكتهدون درو 1ل توتو 1 وف ا ؟ القامتم في العوية فنم تدر 
عتق عبذه: ينبغي له الوفاء به» قال: (وما ذلك بلازم له كما يلزمه في 
الحنث)ء وهو ضعيف؛ لمخالفته الأدلّة المقتضية لوجوب”2/ الوفاء بالنذرء 
والمعروف أنه لا يقضى عليه بذلك. ولأشهب”© قول آخرء وسيأتي ذلك» 
[وقال الباجي22: لا خلاف في إباحته]2”0. ْ 


ومعنى قول المؤلف: (وإن كان على وجه اللجاج”' والغضب)؛ أ 
يذكر المؤلف في ذلك خلافاًء وقال ابن بشير”' عن الشيوخ: (أنهم وقفوا 
على قولةٍ لابن القاسم: إن ما كان من هذا القبيل على سبيل اللجاج تكفي فيه 
كفارة يمين)» وهذا أحد قولي الشافعي99' كهِ قال(!'2: وكان من لقيناه من 
الشيوخ يميل إلى هذا المذهبء ويَعدّونه من نذر المعصية» فلا يلزمه الوفاء 
به قلت: يحتمل أن يريد ابن بشير بالقولة المشار إليهاء هو ما قاله ابن 


(1) لم أجده بهذا اللفظء وقريب منه رواه اليخاري في صحيحه 4/ 189» باب فضائل 
أصحاب النبي يكل ونصه: سمعت عمران بن حصين يقول: قال رسول الله يَك: 
#خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري ذكر بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثاً ‏ ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا 
يؤتمئلون» وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السَمَنُ). ورواء ملم في صعيجة بشرح 
النووي 16/ 87: 88» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» بلفظ: 
عن عمران بن حصين يحدث أن رسول الله كثةٍ قال: «إن خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله يَكِلٍ 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ‏ ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن». 


20( سقط من (غ21: (ابن) . (3) العتبية 3/ 223. 
04 سقط من «غ21: (المقتضية للوجوب). (5) ينظر: البيان والتحصيل 224/3. 
(6) المنتقى 3/ 228. (7) ما بين المعكوفين سقط من «ت12. 


(8) اللجاج: من: لجّء وهو يدل على تردد الشيء بعضه على بعض» وترديد الشيء. 
معجم مقاييس اللغة 5/ 2201 اللجاج: اللجلجة والتلجلج: التردد في الكلام, 
الصحاح 1/ 337 مادة: (لجج). 

(9) عقد الجواهر 1/ 543. (10) ينظر: المنتقى 3/ 229. 

(11) يعني ابن بشيرء عقد الجواهر 1/ 543. 
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عبد الير"©: أن العدوق العفات رودا عن :ابن الفاشم أنه أفعى ابنه 
عبد الصمد©» وكان حلف بالمشى إلى مكة فحنث» فأفتاه بكفارة يمين» 
وقال: إني أفتيتك بقول الليث» فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالكء. [إلا أنه 
لم يذكر أن ذلك كان منه على وجه اللجاج!©» أما ما حكاه ابن بشير عمن 
لقيه من الشيوخ» فظاهره أنهم أسقطوا عنه ما نذره وكفارة اليمين» فإن كان 
مراده هذا - وهو قول خارج المذهب ‏ تحصّل في المذهب ثلاثة أقوال في 
نذر اللجاج» والعمومات الدّالة على وجوب الوفاء بالنذر تقتضي لزوم هذا 
النوع؛ لأن ظاهر قوله يَكِ: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْهُء وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 
يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِه)2©0 تجاذبه الموجبون والمسقطونء فالموجبون قالوا: هذا 
النوع طاعة فيلزم الوفاء بهاء والمسقطون منعوا كونها طاعة إلا مع قصد البرء 
وأما ما كان على وجه اللجاج ف فهو إلى المعصية أقرب؛ لأنه إخراج الطاعة عن 
بابهاء ثم ينظر بعد ذلك هل تلزمه كفارة يمين أم لا؟ على ما قلناء20 الآن في 
نذر المعصية. 

وأما قول المؤلف: (دون المباح وغيره)» فمعناه: أن نذر المباح غير 
لازم!؟)» - وكذلك غير المباح إذا لم يكن طاعة » وهو ظاهر؛ لأنه إذا لم 
يلزم الوفاء بنذر المباح» فأحرى ألّا يلزم نذر المكروه والحرام» وقد خيّر 


(1) الاستذكار 44/15. 

(2) هكذا في «غ4. وفي «ت2)2: «عبد الرحمن» وما أثبت هو الصحيح - إن شاء الله ب 
ينظر: الاستذكار 44/15. وعبد الصمد هو: عبد الصمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد العتقيء أبوه الإمام ابن القاسم المعروف. صاحب الإمام مالك» 
سمع أباه» وسفيان بن عيينة» قرأ القرآن على رواية ورش» ولمكانته اعتمدها 
الأندلسيون» توفي في رجب سنة 231ه». وقيل: سنة 250ه. جمهرة الفقهاء المالكية 
72 65 

(3) ها بين المعكوفي ساقط من «غ24. 

(4) هكذا في «ت2.242 وفي «غ24: (عن بعض). 

(5) فى «ت12: (فتكون). 

)62( 9 مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 62» والبخاري في صحيحه 7/ 233» باب 
النذر في الطاعة وفيه: «أن يعصيه». 


0)70( في لت 242: (نقلوه) . )26 المنتقى 93 . 


159 


أحمد بن حنبل7'' ناذر المباح بين الوفاء بهء وبين كفارة يمين» وألزم أبو 

حنيفة20 ناذر المعصية كفارة يمي يمين؛ لما جاء من حديث عائشة عن النبى يلل 
أنه قال: (لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةَ وَكَمَارَتْهُ كَمَارَة يَمِين ١‏ العسد ون بن فاكة هذا 
الحديث وضعفه كلام”2» وسيأتي بعد هذا اختلاف قول!”) مالك7) في وجوب 
كفارة اليمين على من نذر ذبح ولده. 

وما لا مخرج له منه» مثل عليّ نذرء فكاليمين بالله تعالى فيما ذكر من 
استثناء وكفارة ولغوء وكذلك لو قال: عليّ نذرٌ إن لم أعتق رقبةء خيّر فيهما 4. 

وقوله: (ومالا مخرج له... إلى آخره) مراده بما لا مخرج له بين 
بمثاله» وهو الذي يسميه أهل المذهب بالنذر المبهم» ومعناه: إذا لم يقيّده 
- أيضاً ب ابنيئة> فلو نوى شيئاً من الطاعة لزمه ذلك المنْويٌ وحدهء فإذا لم تكن 
له نيّة» فقال مالك2”7: عليه كفارة يمين» قال ابن عبد البر9*؟: (وبه قال أكثر 
العلماء)» وعن لاف 00 أنه لا ينعقد» 0 م أنه يجب فيه أقل 
ما ينطلق عليه الاسمء وعن ابن عمر(!" (أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِء قال: 
قَإِنْ لم يَجِدْ َالَتِي تَلِيهَا)؛ أي الرقبة ؟ ثم الكسوة ة ثم الإطعام» ومثله عن ابن 
عباس (012)ي وعن جار اك 1 0 ركعتين » وشح الأرل 
قوله ك: ١كَمَارَة‏ الَذْرِ كَمَارَةُ بين" وروي : لمن لذن تدرا وَلَمْ يُسَمّهِ 


(1) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 31/ 30: والمنتقى 3/ 229. 

(2) مسنئد أبى حنيفة 1/ 48. 

503 رجه بو داوكا قن «فتته -33:/3 2 بات م زاف علي عتازة إذا كاناق معفية: 
(4) ينظر: التمهيد 64/2» والاستذكار 51/15 ١‏ 


(5) سقط من «غ4»: (قول). (6) المدونة 3/ 99. 
(7) المدونة 3/ 105» والمنتقى 3/ 229. (8) التمهيد 30/9. 
(9) الأم 254/2» والمنتقى 3/ 229. (10) المنتقى 3/ 229. 
(11) الاستذكار 15/ 14. (12) الاستذكار 15/ 14. 


(13) ما روي عن جابر في الاستذكار: «أن عليه إطعام عشرة مساكين»» وما رواه هنا عن 
جابر بن زيد» رواه في الاستذكار عن خالد بن زيدء والله أعلم. الاستذكار 15/ 15. 

(14) في ات212: (صيام) . (15) في «ت42: (صلاة). 

(16) رواه مسلم بشرح النووي 11/ 104» آخر كتاب النذرء وأبو داود في سئنه 2241/3 - 
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مُعَلَيه كُمَارةٌ 00 ىًّ والمذهب ‏ كما قال المؤلف ‏ أن النان اليم يلين 
باليمين ,الله تعالى 'آفئ اللغؤة. والاستعناء بمشيعة الله كما يلحئ بها]!2» في 
الكفارة(2. وفيه نظر؛ لأن وجوب كفارة اليمين فيه لا يلزم منه إخراجه عن 
باب الالتزام إلى باب الأيمان» والحاصل أن المساواة بين الشيئين أو الأشياء 
في حكم ماء لا يلزم منه المساواة بينهما في سائر الأحكام, إلا إذا كانت 
المساواة بينهما حاصلة في موجب تلك الأحكامء» بل رد النذر المبهم إلى 
سائر أبواب الالتزامات أولى؛ لتحقق المشابهة بينهماء - والله أعلم ‏ 

واعلم أنه لا فرق عندهم في هذا بين أن يقول: لله علي نذرء متَكّراً أو 
معَرّفاً. وكذلك لو ضَمَّ إليه لفُظأً آخر يقتضي التأكيد. إلا أنه لم يعين 
مخرجه» مثل ما لابن القاسم في العتبية”2» وقريب منه م229 في كتاب ابن 
المواز”27» فى القائل: على نَذّْرٌء لا كفارة له إلا الوفاء به» قال: فعليه كفارة 
يمين» وكذلك إذا أخرج بعض أنواع القُرَبِء وأبقى اللفظ مجملاً» نص على 
ذلك في كتاب ابن المواز(ة؟ في القائل: علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة» 
قال فعليه كفارة يمين» وأما قول المؤلف: (وكذلك لو قال: علي نذر إن لم 
أعتق رقبة» خُيِّر فيهما) فمعناه: ولأجل أن النذر المبهم مساو لليمين بالله 
تعالى في لزوم الكفارة المخصوصة, يكون الحكم إذا علق النذر على عدم 
العتق» هو أن يخير بين كفارة اليمين بالله0”© تعجيلاً منه للحنث» ‏ كما تقدم 
في غير هذا الموضع » وبين أن يعتق الرقبة فتسقط عنه تلك الكفارة. 

واعلم أن هذا التخيير صحيحء ٠‏ ولكن ليس سببه هو ما أشار إليه 
المؤلف. بل سببه هو كون الشيء الذي علَّق عليه التذْر مأذوناً فيه» ولذلك 


- 242» باب من نذر نذراً لم يسمه وفيهما: «كفارة النذر كفارة اليمين». 
(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 241»: باب من نذر نذراً لا يطيقه وفيه: «لم يسمه» بغير 


واو. 
(2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). (3) المدونة 3/ 105» والمنتقى 3/ 229. 
(4) هكذا في الغا ساقط من غيرها: (مخرجه). 

(5) العتبية 192. (6) سقطت من «غ4: (ما). 

(7) ينظر: النوادر 4/ 18. (8) التوادر 4/ 18. 


(9) سقطت من «غ»: (بالله). 
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يدور التّخيير مع الإذن وجوداً وعدماً. ألا ترى أنه لو قال: عليّ نذر إن 
دخلت الدارء أو إن لم أدخلهاء وما أشبه ذلك» فإنه يخيّر بين فعل ما وقع 
التعليق عليه» وبين كفارة اليمين» ولو قال: على نذر إن لم أقتل فلاناًء أو إن 
لم أشرب الخمرء منع من القتل والشرب» ولم يحصل التخيير» نعم لو تجرّأ 
وفعل تلك المعصية» لم يلزمه عند أهل المذهب أن يُكفر كفارة اليمين بالله. 
ومما يُبيّن ذلك وجود هذا التخيير في النذر المعين» إذا علق على أمر مأذون 
كدف اكما لي قال علىّ صدقة دينار إن لم أعتق رقبة» أو علي صوم يوم إن لم 
أكلّم فلاناً. أو علي صلاة ركعتين إن لم أدخل الدارء فإنه يُخيّر في الأوّل بين 
الصدقة بالدينار وبين عتق الرّقبة» وكذلك الأمر في الثاني والثالث. 

خ ومن نَذَرَ المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو 
الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرة» ولا يلزم نذر الحفاء 4. 

وقوله: (ومن نذر المشي إلى مكة... إلى آخره): معناء!2: أن الناذر 
للمشى إلى مكة أو ما ذكر معطوفاً عليهاء يلزمه ذلك220» سواء كان نذره معلقاً 
الشوو مف وقد تقدم مأ حكيناه عن ابن القاسم: أنه أفتى به ابنه 
عبد الصمد””2» وبالجملة: إن هذه المسألة صورة من صور النذرء فيدخلها 
الخلاف المذكور في المذهب وخارج المذهب في نذر اللجاج وغيره» ثم قال 
بعضهم: إن حمل هذا الكلام على حقيقته لا يقتضي وجوب شيء البتة؛ 
لأن مجرد الوصول إلى مكة ليس بقربة7)؛ وإنما القربة ما يفعل فى ذلك 
الموضع من حج9' أو عمر27. قال: فقيل إنما لزمه؛ لأن هذا الكلام 


(1) في «غ»: (اعلم). (2) عقد الجواهر 551/1. 

(3) هكذا في «ت2» غ22 وفي غيرها (عبد الرحمن)» تقدم في أول قولة في هذا الباب» 
وهو ما قاله ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 44: «أن العدول الثقات روَوًا عن ابن 
القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمدء وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث» فأفتاه بكفارة 
يمين » وقال: إني أفتيتك بقول الليث» فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك»). 

(4) سقطت من «غ24: (حمل). (5) ينظر: الذخيرة 75/4. 

6ن( الحج: عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. .. شرح حدود اين عرفة 
169/1. 

)0 العمرة: عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم. شرح حدود 
ابن عرفة 1/ 180. 
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محعين عزنا فى :الشي إلى اكد السك أن وقيل 1 نكل لآذسغرل عكة لا 
قربة كالمشي إلى المساجد وإلى العيدين ومع الجنائزء وقد اختلف العلماء(2) 
هل الركوب إلى التنخ أفضل من المشيء أو المشي افضل من الركوئ!)؟ 
والمنقول عن المذهب في ذلك أن الركوب أفضلء وربما عورضت به هذه 
المسألة» وأجابوا: بأن التزام المرجوح لا يَُسقط بوجود ما هو راجح عليهء 


ولفظة (أو) في كلام المؤلف للتخيير» ومعناه: أن ناذر المشي يجعل مشيه 
إن شاء في حج أو عمرة» إذا لم تكن له نية في أحدهما حين النذرء وهو الذي 
نص عليه في المدونة2 وغيرهاء ورأى بعض الشيوخ7”7) أن هذا التخيير إنما 
يحسن في حق من هو ساكن بالمدينة وما قرب من مكة» وهم الذين جرت 
عادتهم أن يأتوا مكة لكل واحد من النسكين» وأما من بَعُْد عن مكة ‏ كأهل 
المغرب - فأكثرهم لا يعرف العمرة فضلاً عن أن ينويها حين النذرء ومن يعرفها 
منهم لا يقصد إليها بسفره؛ وإنما يسافر بسبب7*؟ الحج. ونص غيره من الشيوخ 
ممن يرى التخيير ‏ كما أشار إليه المؤلف ‏ على أنه إنما يخير إذا لم يكن 
صَرُورَة!”2» وأما الصَّرُورَة فيلزمه أن"'2 يجعل مشيه في عمرة» ثم يحج قبل أن 
يرجع إلى بلده. ولا يجعله في حجة؛ لما يلزم عليه من تقديم حجة النذر على 
حجة الفريضة» وأشار إلى أنه يرى2'!7 وجوب الحج على الفور. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 551/1» والذخيرة 75/4. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 551/1» والذخيرة 75/4. 

(3) القرطبي 12/ 38» مواهب الجليل 2/ 540. 

(4) هكذا في أغلب النسخء, وفي «غ2: (هل المشي للحج أفضل من الركوب» أو العكس). 
(5) وفي «غ»: (كنذر). (6) المدونة 76/3. 

(7) ينظر: الذخيرة 4/ 75. 

(8) هكذا في «غك2 وفي غيرها: (للحج). 

(9) الصرورة: رجل صرورة: للذي لم يحج. الصحاح 2 711,» مادة: (صرر). 

(10) سقطت من «غ»: (فيلزمه أن). 

(1) هكذا في «غ)ء وفي بقية النسخ: (نوى). 


1539 





وأما قول المؤلف: (ولا يلزمه"2 نذر الحلفاء) فمعناه: إذا قال: فى هذه 
المسألة إذا قال: (لله علي أن أمشي إلى مكة حافياً)» ولم يروا في اليك 
قربة؛ لما جاء في بعض طرق حديث أبي إسرائيل: (مُرُوهُ فَلْيَنْتَعِل)1© ولم 
يتعرض المؤلف في هذه المسألة لاستحباب الهدي. ونص عليه في 
المدونة2)» وفي المدوئة(  »*‏ أيضاً - بعد هذه المسألة في القائل: (أنا أحمل 
فلاناً إلى بيت الله). إن أراد تعب نفسه وحمله على عنقه. يحج ماشياً 
ويهدي. واختلف الشيوخ هل الهدي فيها على الاستحباب27 كما في مسألة 
الحفاء””2»: أو هو على ظاهره من الوجوبء» ويتخرج منها خلاف في مسألة 
الحفاء من مسألة خلاف فيها. 

ومثل هذا ما ذكر ‏ أيضاً ‏ في المدون” اس القائل: (أنا أحمل هذا 
العمود أو غيره إلى مكة» طلب بذلك المشقة على نفسه(”2. فليحج ماشياً غير 
حامل شيئاً ويهدي)؛ وفي العتبية") لابن القاسم: (في الحالف بالمشي إلى 
بيكد الل يمقى ذراعا ويجفر خراها تقال د يمشى ولا تعدي علية فى الحفن: 
بلاط ): عهدا إذا أمقظ الندر أنه ل قري فيه :| وأما'إشكاة 0-0 ولكنه 
لا يمكن إتيان الناذر به عادة» كما فرضه في المدونة(2' فيمن أكثر من نذر 


(1) عقد الجواهر 551/1. 

(2) هو: أبو إسرائيل الأنصاري» أو الجشميء المدني» روى عنه طاوس» له صحبة» 
الإصابة 12/7. 

(3) وحديث أبي إسرائيل» رواه البخاري في صحيحه 7/ 234» عن ابن عباس قال: « 
النبي كَل يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم 
ولا يقعد. ولا يستظل» ولا يتكلمء ويصوم)., فقال النبي كَكِ: «مروه فليتكلم» 
وليستظل» وليقعد» وليتم صومه». ومثله عن أبي داود في سننه 3/ 235». وليس فيما 
وجدت من روايات «فلينتعل». 

(4) المدونة 3/ 83. (5) المدونة 84/3. 

(6) ينظر: الذخيرة 80/4. (7) ينظر: المنتقى 3/ 238. 

(8) المدونة 3/ 85» والنص للتهذيب 84/2. (9) فى «ت22 زيادة: (قال). 

١ .224 /3 العتبية‎ )10( 

(11) ما بين المعكوفين موجود في «غ4». ساقط من غيرها. 

(12) المدونة 77/3. 
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إتيان مكة ما لا يبلغه عمرّه('!2 فقال فيها220: (يمشى ما قدر من الزمان» 
معد ف إل الابما كان علبد نر شي ,ماله ا وعالة الليك" + :وطاعشر 
كلامه ‏ كما فهمه غير واحد - أنه يأتي بما يستطيع من الأعمال الصالحة غير 
مختص بالهدي» وقال بعضهم: يحتمل أن يريد بهذا التخيير الهدي» قال: 
وهو أصله في هذا الباب» وكأنه يشير إلى مسألة الحفاء وما ذكرنا معها. 


وفيها: والرجل والمرأة سواءء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن 
القادرة في الفريضة» وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها 4. 

وقوله: (وفيها' الرجل والمرأة سواء... إلى آخره) مثل ما في المدونة 
منصوص عليه لمالك في العتبية”2» وهو ظاهر ما فيها لابن القاسم» ونص ما 
وقع لغالك في ذلك على نا في النوادر””2: وقال أشهب: (سألت مالكاً 
سوداءً حلفت بالمشي إلى مكة أن ابنها لم يعطها دراهم ولا دفعهاء د ثم ذكرت 
أنها فعلت”2)؛ فقال لها: امشء فإن لم تقدري فاركبي واهديء 0 عليك 
عجلة حتى تجدي وتقوي)»ء وقال في كتاب جامع الحديث7": (فبكت 
وارتعدت)؛ فقالت: والله ما أستطيع يا أبا عبد الله» فصعّر مالك فيها النظر 
وصوبهء ‏ وما رأيناه فعل ذلك في امرأة غيرها » ثم قال: اذهبي لا شيء 
عليك» ثم قال: خافت مقام ربهاء ‏ قال في الكتابين'2 -: (ما ضرها سوادها 
إن دخلت الجنة» ثم من هي أهيا!'' منها لا تخاف ما خافت هذه)» والذي 
استدرك في المدونة بما أشار إليه المؤلف هو أبو القاسم بن الكاتب2'*7) وتبعه 


010( موجود فى لغ ساقط من غيرها: (عمره). 


(2) والنص للتهذيب 80/2. (3) والنص للتهذيب 80/2. 
(4) المدونة 82/3. (5) العتبية 141/3. 
(6) سقط من «غ»: (في ذلك). (7) النوادر 4/ 30. 
(8) فى «غ4»: (دفعت). (9) النوادر 4/ 30. 


(10) تابع كلام النوادر 4/ 30. 

(11) أهيأ منها: من الهيئة: صورة الشيء وشكله وحالتهء يريد به ذوي الهيئات الحسنة» 
الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى 
هيئة. لسان العرب 6/ 4730» مادة: (هيأ). 

(12) ينظر: التوضيح 2/ 793. 
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بعضه!! على ذلك» وتقريره ظاهر؛ وذلك أن المشي إذا حرم عليها أو كره؛ 
لأنه شخصل عفيد ا هن الع 90" ]و البقير 180 ما حك مع المنية ب في 
حجة الفريضة التي هي أحد أركان الإسلام مع تأكدها]”2. فلأن تمنع منه في 
حجة النذر ‏ مع ضعفها وخلاف الناس فيها ‏ أحرى وأولى» وما أخذه المؤلف 
من التقرير من مجرد سقوط المشي» لا يكفي. حتى يضم إليه قيد المنع» إذ لا 
يلزم من سقوط المشي في غير النذر سقوطه في النذرء والذي حكى عنه 
المؤلف الفرق بين من مشيها عورة وبين غيرها هو أبو القاسم ابن محرز©, 
وهو قريب من قول ابن المواز©2: (إذا كانت المرأة شابة وكان مشي مثلها 
عورة وكُشفة عليهاء رأيت أن تمشي الأميال محتجزة عن الناس ثم تركب 
وتهدي عاقال روات لم تكن 'كذللك» وقدرت على مشي جميع الطريق» ثم 
عجزت» وكانت إن عادت نت بجميع المشيء » عادت)» وتبرج سل طن 
عقبة بن عامر قال: (تَذَرْتْ أَخْني أنْ تَمْشِيَ إِلَى بَْتِ الله حَافِيَة كَأَمَرَئيي أنْ 
أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله كه فَاسْتَفْتَيتُه فَقَالَ: «لِتَمْش وَلْتَرْكَبْ))299) فأخذ منه 
وجوب المشى على المرأة إذا كدر وي اعد ون زعم أنَّ أمْرَها 
بالركوب إنما كانت لأنها لا تطيق مشي جميع الطريق» 00 عبد الحق أن 


الطحاوي خرج هذا الحديث عن عقبة بن عامرا 20100 أيضاً - ): ذاه أ 5 
الي كك قأخبره أن أَخْتَهُ نَدَوَتْ أن تَمْشِىَ إِلَى الْكَعْبَةٍ 5-0 1 0 


[قَقَالَ لَهُ النَّييَ بكلِ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ولي وَلْتُهْدٍ هَدِياً»)2!0» فقد تمسك بهذه 


(1) ينظر: كلام ابن رشد في: البيان 3/ 2.192 والذخيرة 4/ 75. 

(2) هكذا في «غ»)ء وفي «ت1»): (يحمل به). 

(3) بياض في «غ» مكان: (التثني). (4) في «غ»: (الكبر). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (6) ينظر: التوضيح 2/ 793. 
(7) ينظر: الذخيرة 4/ 83. 

(8) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 103» كتاب النذر. 

(9) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها: (غير). (10) سقط من «غ»: (بن عامر). 


(0) سقط من «غ4»: (وفيه). (12) سقط من «غ»: (حافية). 
(13) خرّجه الطحاوي» شرح معاني الآثار 3/ 131» باب الرجل يوجب على نفسه المشي 
إلى بيت الله . 
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الطريق من أسقط عنها المشي مطلقاً]7'". إلا أنّ للأوّل أن يقول: في الطريق 
الأولى ازيادة المشي» ولا يجوز اطراحهاء فيجب حملها على ما تقدمء ويقوّي 
ذلك أن أبا داود خرّج من حديث ابن عبامن طضفه : : (أَنَّ أَختَ عُقْبَةَ نَذْرَتٌ أَنْ 
نج مَاشِية: وَأَنَّهَا لا تُطِيقُ ذَلِكَ قَقَالَ لَهُ النَبِيُ كله : "إن الله لَعَِيّ عَنْ مني 
أَخْيِكَ لتكت وَلْتُهُدِ 0 1 وفي لفظ آخر: «فَقَالَ ل لَهُ النَبِي طله : إن الله 

لا يَضْنْعْ بِسَمَاءِ أخيك سَيْعاء كَلتَحْحّ رَاكِبَة وَلتُكَفْرْ عَنْ يَمِينِهًا0!0) فذكر أنها 
لا تطيق ذلكء» لكنه في لفظ السائل» والكلام على هذه الأحاديث يستدعي 
زيادة تحقيق» ولا يحتملها هذا الموضعء. وقد نبّهناك على مأخذ هذه الأقوال 
منها . 


< فلو قال: عليّ الركوب أو المسير أو الذهاب أو المضي إلى مكة» ففي 
لغوه قولان لابن القاسم وأشهبء وعن ابن القاسم: الركوب خاصة كالمشي 4. 

وقوله: (فلو قال: عليّ الركوب... إلى آخره) هذه مسألة المدونة2#) 
وذكر فيها مع هذه الألفاظ لفظة الانطلاق» وربما وقع عوضاً عن لفظة 
المْضِيَء وعلى نحو ما نقل المؤلف. نقل المسألة غير واحدء ونقلها آخرون7؟» 
على أن قول ابن القاسم اختلف في هذه الألفاظ كلهاء ونقل آخرون أن 1 
أشهب ‏ أيضاً ‏ اختلف فيهاء ولابن القاسم في المدونة©': فيمن قال: 
أضرب بمالي حطيم الكعبة» أنه يحج أو يعتمرء 0 
رأى أنه اختلف في جميعهاء والأقرب أن ذكر الناذر لفظة مكة» قرينة في أنه 
أراد بذلك ما أراده من قال: علي المشي إلى مكة من حج أو عمرة» ولم 
يختلف ابن القاسم وأشهب إذا نوى بهذه الألفاظ حجاً أو عمرة أنه يلزمه ما 
نواء'”2؛ وحيث ألزمناه الركوب إلى مكة ‏ عند من يرى ذلك - فنص أشهب*) 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4). 

(2) رواه أبو داود فى سئنه 3/ 235» باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية. 
(3) رواه أبو داود فى ستنه 3/ 234» باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية. 
(4) المدونة 3/ 2.88 : 

(5) مثل اللخمي» ينظر: الذخيرة 4/ 75. 76. (6) المدونة 3/ 98. 

(7) ينظر: الذخيرة 4/ 76. (8) النوادر 4/ 30» والمنتقى 3/ 234. 
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ماله)ء وقال ب عض 00 0 يجزيه المي إذا كان مقصده بذلك 00 
إلى مكق وهو معو لا يخالفه فيه أشهبء وراق جماعة من النوو يلا أن 
معنى قول أشهب لا يجزيه المشي عن الركوب؛ أي لا يفعل ذلك ابتداءً» لا 
أنه إن وقع ذلك لزمته الإعادة» ثم اختلف هؤلاء إن وقع ذلك, ما الحكم؟ء 
فقال بعضهم: يُخرِج قدر ما كان7”) ينفقه في ركوبه» فيجعله في هداياء وقال 
آخرون: يدفع ذلك المقدار لمن ينفقه) في الحج. بحسب ما كان ينفقه هو 


فيه . 


ويلزمه من حيث نوىء وإلا فمن حيث حلفء وقيل: إن كان حالفاً وهو 
على بر مشى من حيث حنثء وإلا فمن حيث حلفء وقيل: من حيث حنث 
فيهما . 

وقوله: (ويلزمه من حيث نوى... إلى آخره) هذا هو الكلام على مبتدأ 
ذهاب الناذر إلى مكة» وهو إما أن لا20' يكون معلقاً على شىء أو يكون 
معلف »+ وعلى: بالسفورية. فإدا أن كو الدية أو الا جنان #ادتت مي الاق 
القسمين معاًء ولا خخلاف فيو وإن الوك تبني فى القتسم الأول مون مويف 
نذرء ولا خلاف فيهء ولم يتكلم عليه المؤلف وإنما تكلم على الثاني: وهو 
إذا كان نذره معلقاً على شىءء ذكر فيه ثلاثة أقوال» الأول منها هو المنصوص 
في المدونة”) 0 أله يقن د نيك لف والعاتي!؟) منبيوت للشيخ 
أب إسحاق التونسي” ”). والثالث ذكره بعضهم تخريجاً من أحد القولين في 
القائل كل عبد أملكه من الصقالبة حر إن كلمت فلاناً» ثم يشتري بعد يمينه 


(1) وهو اللخميء ينظر: التوضيح 2/ 794. 

(2) ينظر: التوضيح 2/ 794. 

(3) هكذا في «غ4»؛ ساقط من غيرها: (كان). 

(4) هكذا في «غ4». وفي غيرها زيادة: (في سبيل الله) . 

(5) سقط من «ت212: (لا). 

(6) المدونة 3/ 79» وعقد الجواهر 552/1. 

(7) المدونة 79/3. (8) ينظر: عقد الجواهر 1/ 553. 
(9) ينظر: التوضيح 2/ 795. 
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وقبل أن (يكلمه('" عبيداً صقالبة» ثم يحنث)» فقال في المدونة2: يعتقون 
عليه مع أن يمينه("© على برء :وكل ما لم من هذا النوع ذا كانت اليمين على 
بره لزم إذا كانت اليمين على حنثء» هذا التخريج قد يظهر ببادئ الرأي» 
أعني: تخريج قول في مسألة2© المشي إلى مكة من مسألة الصقالبة» إلا أنه 
يمكن أن يقال: إن التشديد فى مسائل التعليق مناسب لمقاصد الحالفين» 
لأنهم لا يريدون بأيمانهم إلا الحثّ على الفعل أو شدة الامتناع في التركء 
ولزوم ما ملكه من الصقالبة بعد يمينه وقبل حنثه من هذا المعنى؛ لأن ذلك 
أشد عليهم مما لو لم يلزمه إلا ما كان على ملكه منهم يوم الحلف خاصةء 
وأما مسألة المشي فمشيه من موضع الحنث لا يستلزم مشيه من موضع 
الحلف؛ لأنه قد يكون موضع الحنث أقرب إلى مكة من موضع الحلفء [ولا 
يحسن أن يقال: إنه يلزمه المشي من أبعد الموضعين: موضع الحنث» أو 
موضع الحلف2”17؛ لأن هذا قول آخر لو قيل» والبحث إنما هو على تقدير 
القول باعتبار موضع الحنث خاصة:؛ والظاهر هو القول الأول؛ لأن الأصل أن 
الإنسان لا يدخحل نفسه إلا فيما يعلم حاله كيف هيء. وذلك هو موضع 
الحلف؛ لأن موضع الحنث مجهول للحالف حال حلفهء ولو سئل الحالف 
حينئدٍ: من أي مكان تذهب إلى مكة إن حنثت؟» لقال: من مكاني هذا ولم 
يخطر بباله إلا ذلك - والله أعلم -. 

ثم إذا فرعنا على هذا وأنه يمشي من حيث حلف؛ فإن حنث في غير 
موضع الحلف وكان موضع الحلف أقرب فالحكم ظاهرء وإن كان موضع 
الحلف أبعد»ء فاضطربوا في ذلك» فقيل: يرجع إلى موضع الحلف وينشئ منه 
المشى إلى مكةء وهذا هو الأصلء» وسواء كان على هذا القول ‏ ما بين 
موضعي الحلف والحنث قريباً أو بعيداًء وقال أصبة©2: إن كان ما بينهما 
قريباً ليس فيه عليه مشقة رجع» وإلا مشى من موضع الحنث» وأهدى. قال: 
210 وفي اغ2: (يحنث) . (2) ينظر: المدونة 155/7. 
(3) في «غ»: (إن كان يمينه). 
(4) في «ت2»: (ابن مسلمة)» بدل (في مسألة) . 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من ات242. (6) ينظر: الذخيرة 81/4. 
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وهذا إذا('' كان يقدر على أن يمشي جميع المنذورء يعني: وإن كان لا يقدر 
على ذلك فلا معنى لرجوعه» وليذهب إلى مكة من الموضع الذي هو فيه وقيل 
غير هذا مما هو استحسان. 

فإن كان ناذر المشى إلى مكة حين نذره بمكة. فإن كان بالمسجد 
الحراء!2) 0 خرج إلن الحل فأحرم بعمرة ومشى فيها حتى يطوف 
ويسعى » وإن لم يكن حين نذره بالمسجدء فاختلف في ذلك مالك وابن 
القاسم. فقال مالك: يمشي إلى البيت في غير حج ولا عمرة» ولا شىء 
عليه» يعني: لأن النظر إلى البيت أحد القرب» وكلام الناذر ظاهر فيهاء فلا 
يلزمه غير ذلك» وقال ابن القاسم: بل يخرج إلى ال فيحرم بعمرة» ويفعل 
كما يفعل ناذر ذلك وهو بالمسجد؛ لأن الئاس غالبا إنما يستعملون هذا 
الكلام في هذا المعنى» قال ابن المواز ‏ تفريعاً على ذلك -: فإن جهل 
فأحرم من”"2 مكة فليخرج إلى الحل راكباً» ويرجع على إحرامه إلى مكة 
ماشياء وهو صحيح. 

ج وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصه بموضع الاضطرار: 
قولان 4. 

وقوله: (وفي جواز ركوبه البحر... إلى آخره) إذا كان الحالف بالمشي 
إلى مكة حين الحلف في جزيرة» ثم حنث» ويمكنه أن يذهب إلى مكة على 
طريقين» إحداهما أقرب إلى مكة» فهل له أن يذهب إلى التي هي أقرب أم 
جرب اول و وهذا كالساكن بصقلية» هل يلزمه أن يأتي 

200 "أ وينشي من سوشة إلن..نكة 0 يأتي إلى الإسكندرية 
ثم يمشي منها إلى مكة» واللأول مذهب أبي عمران!ة 2 أو العانين مذهب أبي 


(1) وفي «غ): (إن). (2) ينظر: الذخيرة 81/4. 
(3) سقط من «غ»: (منها). (4) المنتقى 3/ 235. 
(5) سقط من «غ»: (من). (6) ينظر: عقد الجواهر 552/1. 


20()( قال أبو سعد: سوسة بلد بالمغرب» وهي مدينة عظيمة» بها قوم لونهم لون الحنطة.» 
يضر إلى الصفرة» ينظر: معجم البلدان 3. 
)6( ينظر: الذخيرة 4 81. 
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بكر بن عبد الرحمن2'7» وينبغي أن يتأمل هذاء فإن أبا عمران وأبا بكر لم 
يتكلما في مسألة كلية تنطبق على ما ذكرناه من مثال صقلية© وغيره» وإنما 
سيلا عن جزيرة» وهي مثل صقلية» وقال أبو بكر في آخر جوابه؛ لأن 
عادتهم في السير إلى الحج إنما هو من الإسكندرية» وظاهة هذا: أنه لولا 
العادة الجارية بذلك للزم الحالف أن يأتي سوسة ‏ مثلاً ‏ أو ما قاربهاء 
ويمشي منها إلى مكةء فيرجع جوابه إلى جواب أبي عمران©؛ نعم رجح ابن 
يونس227 مذهب أبي عمران» قال229: لأنه عادة الحالفين أن يعيّنوا إفريقية حين 
يحلفون . 

إذا عرفت هذاء وفرعنا على أنه إنما يلزمه المشي من الإسكندرية 
مكلا - فهل له أن ينول بافريقية ويمشي متها إلى .مكة؟ ».تصن ابن رشر”) 
على أنه لا يسوغ له ذلك» قال: لأنه يتعب نفسه فيما لا طاعة فيه» ‏ قال -: 
ولو نذر من بالمدينة ل أو العراق لم يلزمه ذلك» 
ولم يسغ له. ولو أرادة ") رجل أن يحلّق في طريقه إلى المسجد لتكثر خطاه 
- لما جاء في ذلك من الثواب -» لكان مخطئاً . 


ولا يتعيّن موضعٌ مخصوصٌ من البلد إلا بقصدٍ أو عادةٍ 4. 
وقوله: (ولا يتعين موضع... إلى آخره)» يعني: أنه إذا أنشأ المشي إلى 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 795. ش 

(2) صقلية بثلاث كسرات وتشديد اللام» والياء أيضاً مشددة» والبعض يقول بالسين» 
وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام» من جزائر بحر المغربء مقابلة إفريقية» 
ينظر: معجم البلدان 3/ 416. 

(3) سقط من «غ»: (أبو بكر). (4) في «غ4: (أبو بكر بن عبد الرحمن). 

(5) الذخيرة 81/4. وابن يونس هو: محمد بن عبد الله بن يونس» أبو بكرء ويقال: أبو 
عبد الله» التميمي» الصقليء ثم القيرواني» له شرح كبير للمدونة» وهو كتاب الجامع 
للمدونة أضاف إليه غيرها من الأمهات» يُسمّى مصحف المذهبء وله كتاب الإعلام 
بالمحاضر والأحكام» قال القاضي عياض: كان فقيهاًء فرضياًء حاسباء توفي 
بالمهدية سنة 451ه» ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1133» وشجرة النور 
ص 111. 

(6) سقط من «غ4: (قال). (7) البيان والتحصيل 141/3. 


(8) تابع كلام ابن رشد في البيان والتحصيل 141/3. 
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مكة»ء ابتدأه من حيث شاء من جهات البلد من غير تعيين» إلا أن تكون للناس 
عادة في ذلك فيجري عليهاء ثم إن كانت إلى مكة('2 من تلك البلدة طريقان» 


ذهب من أيهما شاء220: إلا أن تكون ‏ أيضاً ‏ للناس عادة» أو للحالف نية» 
فيتعين ما نوى وما جرت به العادة. 


ومنتهاه في العمرة: السعي لا الحلق» وفي الحج طواف الإفاضة لا 
رجوعهء وقيل: منتهاه الجمار» وصوب اللخمي وصول مكةء بناء على أنه لزم 
لأن العادة التزام أحد الأمرين أو لأنها لا تُدخل إلا به 4. 

وقوله: (ومنتهاه في العمرة... إلى آخره) ؛ أي غاية مشي ناذر المشي 
في العمرة إلى أن يتم سعيه©» ولا يعتبر الحلق؛ لأنه ليس من أركان العمرة» 
كما أنه لم يعتبر في الحج إلا طواف الإفاضة2؛ لأنه آخر الأركان في حق 
من سعى بعد طواف القدوم» ولم يعتبر فيه رجوعه من طواف الإفاضة إلى منى 
للمبيت بها ورمى الجمار فيها(”2؛ لما قدمناء9©» فى حلاق المعتمر أنه ليس 
بركن277» واحتياج المؤلف إلى التنبيه على أن مشي الحاج في رجوعه إلى منى 
غير مشترط أظهر منه في تنبيهه على أن المعتمر لا يشترط في حقه التمادي 
على المي إلى أن يلق +'لآ3 التحكير إن كازا*؟ حلق عمد المروة باثز 
السعي» فلا يحتاج إلى شيء البتة» وإن أتحر الحلاق عن ذلك المحل» فليس 
للحلاق مكان لا يوقع إلا فيه كرمي الجمار» فسيره إذا بعد سعيه إنما هو في 
حوائجه وليس لأجل المناسك» فلا يشترط فيه مشي» ولا يضرّه ركوبه إلى أن 
يحلق؛ كما لا يضرّ الحاج ركوبه في حوائجه. 

وأما قول المؤلف: (قيل: منتهاه الجمار)» فمعناه أنه يستديم المشي إلى 
أن ينقضي رمي الجمارء سواء طاف الإفاضة يوم العيد أو بعد ذلك» وهذا 


(1) سقط من «غ»: (إلى مكة). 

(2) ينظر: المنتقى 3/ 235» والذخيرة 81/4. 

(3) ينظر: المنتقى 3/ 236» والذخيرة 81/4. 

(4) المنتقى 3/ 235. (5) المصدر نفسه. 

(6) وفي «ت22: (قلنا). (7) سقط من «غ4: (أنه ليس بركن) . 
(8) سقط من «غ»: (كان). 
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القول حكاه ابن حبيب2!7 عن أصحاب مالكء والأوّل مذهب المدونة©»: على 
أن فيها ألفاظاً اختلفت الروايات فيهاء اقتضى بعضها أن مالكاً اختلف قوله: 
[فيمن أخر طواف الإفاضة هل له الركوب في رمي الجمار أم لا(20؟. واقتضى 
بعضها أن مالكاً اختلف قوله] هل له الركوب في حوائجه أم لا20)؟, والنظر 
في تلك الألفاظ خاص بالنظر في المدونة. 


/ وأما قوله: [(وصوب اللخمي وصول مكة) فمعناه: 291 وصرّب 
اللُخمي77) قول من قال بأن المشي لا يلزمه إلا إلى أن يصل مكة» ولا يلزمه 
أن يمشي إلى طواف الإفاضة» ولا إلى ما بعد ذلك» وهذا القول مذكور 
خارج المذهب» والذي ذكره اللخمي في التبصرة؟) إنما هو الترجيح””) لهذا 
القول بأنه الأصل ؛ بأنه موافق لمقتضى لفظ الناذرء وبأن مالكا راعاه مرةً فيمن 
ركب في المناسكء» وأمر بأن يرجع ثانية». فرجع ومشى فيهاء فأسقط عنه 
هدي تفرقة المشيء فلا مراعاة"'' لهذا القولء فرأى ابن بشير(!') أن هذا 
القدر من اللخمي تصويب لهذا القول» واتّبعه المؤلف على ذلك» وفيه تسامح 
في النقل(2'2؛ لأنّ التَصويب في غالب استعمالهم إنما يكون حيث يجزم 
المصوب بما ذهب إليهء ويكاد يقطع بخطاإ ما خالفه. لا حيث يظهر له 
رجحان قوله خاصة. 

وأما قول المؤلف: (بناء على أنه لزم... إلى آخره) فمعناه أن القول 


(1) عقد الجواهر 1/ 553. المنتقى 3/ 236. (2) المدونة 76/3. 

(3) ينظر: التهذيب 2/ 79. (4) ما بين المعكوفين ساقط من 'الت22. 

(5) ينظر: التهذيب 2/ 79. (6) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ4. 

(7) ينظر: التوضيح لوحة 70. 

(8) التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» تميز باختياراته 
وتخريجاته التي ربما خرجت عن قواعد المذهب» حتى أصبح البعض لا يستسيغونهاء 
ولكن بعد القرن السادس اعتمدت آراؤه واحتياراته» وأصبح اللخمي أحد الأئمة 
المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل. ينظر: مواهب الجليل 1/ 34» واصطلاح 
المذهب ص 2.308 359. 

(9) وفي «ت12: (التخريج). (10) في «غ»: (فلا إعادة). 

10) ينظر: التوضيح 2 96. (12) وفي «غ»: (القول). 
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بوجوب المشي في الأركان أو جميع المناسك» مبني على أن العادة في ناذر 
المشي إلى مكة [أنه التزم أحد النسكين الحج أو العمرة» وهو مراد المؤلف 
بقوله: (أحد الأمرين)» فكأنه نوى المشي إلى مكة](' وفي النسك الذي يأتي به 
إثر ذلك المشي» والقول بأن المشي لا يجب في واحد من النسكين مبني على 
أل انعد المسكويها لوعن متكضى اللفظم: ونه للية كنا كه لا تدع را 
بإحرام؛ فعلى القول الأول يكون الحج أو العمرة داخلاً في النذرء فيلزم المشي 
فيه؛ وعلى القول الثاني لا يكون منذوراً» فلا يلزم فيه شيء» فإن قلت: لا فرق 
بين أن يكون أحد النسكين منذوراً المشئ فيه» أو لازماً لمشي منذورء قلت: لا 
سام أن الوك هن السك غلى الويه الأول متذرن نيعب الوفاء يده وعلى 
الوجه الثاني إنما وجب النسك لأنه لازم للمنذورء وذلك الملزوم استلزم مطلق 
أحد النسكين» لا بقيد كونه يمشي فيه» ولذلك خيِّرنا الناذر في أن يأتي بالحج 
أو العمرة؛ لأن ذلك النذر إنما استلزم مطلق أحد النسكين» واعلم أن المعنى 
الذي جعله المؤلف سبباً للخلاف لا يعم الأقاويل الثلاثة بخصوصيتهاء كما 
جرت عادة المؤلفين في إعطاء أسباب الخلاف» وإنما هو سبب للقدر المشترك 
بين القولين الأولين وبين الثالث» وإن كان المؤلف تبع في ذلك ابن بشير فقد 
قصر عنه؛ لأن ابن بشير لم يقل ذلك إلا بعد أن قال في توجيه قول ابن 
حبيب -: وهذا إما على رأي عبد الملك بن الماجشون في أن جمرة العقبة من 
الأركان» وإما لأن كمال الحج بتمام الرمي» فلذلك حسن منه أن يقول بعد ذلك 
ما أتى به المؤلف من سبب الخلافء. إلا أن ما ادعاه ابن بشير هنا من إجراء 
قول ابن حبيب على مذهب ابن الماجشون غير صحيح؛ لما قلا*» علمت أن 
جمرة العقبة الواجبة عنده ركناء هي ما يرمى يوم العيد خاصة لا ما بعد ذلك» 
وبقي من كلام ابن بشير ما يجب التنبيه عليه تركناه خشية السآمة. 

قال في المدونة”) بإثر هذه المسألة: وإن ذكر في طريقه وهو ماش 
حاجة نسيها رجع إليهاء وذكر هذا في اختصار المبسوطء وقال فيها: وذلك 


(1) ما بين المعكوفين في «غ». ساقط من غيرها. 
(2) سقط من «غ»: (قد). (3) المدونة 277/3 والتهذيب 79/2. 
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١‏ ولو ذكر موضعاً من الحرم - فثالثهما: إن كان من المشاعر كعرفة لزمه 
بناء عليهما 6. 

وقوله: (ولو ذكر"2 موضعاً من الحرم... إلى آخره): يعني: ولو نذر 
المشي إلى موضع من الحرم غير المواضع التي تقدم ذكرها أول الفصل في 
قوله: (ومن نذر المشيء إلى مكة... إلى آخره). ولذلك كان الأنسب ذكر 
هذه المسألة هناك» وإنما ذكرها في هذا الموضع؛ لأنه أجراها على الأصل 
الذي أجرى عليه المسألة التى فوقهاء وفعل فيهما فعلاً واحداًء من حيث أنه 
ذكر فيها22 ثلاثة أقوال: وأجراها على أصل مختلف فيه على قولين» وأيضاً 
فإنه فرض المسألة فيمن سَمِّى موضعاً من الحرم» والقول الثالث خارج عن 
هذا الفرض؛ لأنه ألزمه إذا سمى عرفة وليست من الحرمء والقول بعدم 
اللزوم في هذه المسألة هو لابن القاسم في المدونة2©0 والقول بلزومه في 
ذلك على الوجه الذي ذكره المؤلف7 لا أعرفه”©. ولعله تبع في ذلك ابن 
بشير؛ فإنه ذكر هذا القول كما ذكره المؤلف» وأظنه قصد إلى قول أصبغ 
فغيّر فيه لفظة القرية» إلى لفظة الحرمء قال أصبة©': (يلزمه بكل ما هو 
داخل في القربة: الصمًا والمروة والحطيه(”) والأبط-(ة) والحجر وأجياء() 


(1) هكذا في «غ»» وفي غيرها: (نذر). (2) سقط من «غ»: (فيها). 

(3) المدونة 7/3 87. (4) سقط من «غ»: (المؤلف). 

(5) «مء ث»: قال خليل: والظاهر أن مراد المصنف وابن بشير بهذا القول قول ابن 
حبيب وهو أنه يلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيهء ولا يلزمه ما هو خارج منه ما 
عدا عرفات» والقول الثالث لأشهب. 2/ 798. 

(6) النوادر 4/ 29» وعقد الجواهر 2551/1 والذخيرة 76/4. 

(7) الحطيم: بالفتح ثم الكسر بمكة قال مالك بن أنس : هو ما بين المقام إلى الباب. وقال 
ابن جريج: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر. وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن 
الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء. وقال ابن دريد: كانت الجاهلية 
تتحالف هناك يتحطمون بالأيمان فكل من دعا على السهو وصله إثمأ عجلت عقوبته. 
وقال ابن عباس : الحطيم الجدر بمعنى جدار الكعبة» ينظر: معجم البلدان 2/ 273. 

(8) الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة» وكل مسيل فيه دقاق' الحصى 
فهو أبطح, والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بيئه وبينهما واحدة» 
وربما كان إلى منى أقرب» وهو المحصبء. ينظر: معجم البلدان 74/1. 

(9) قال أبو القاسم الخوارزمي: أجياد موضع بمكة يلي الصفاء ينظر: معجم البلدان 1/ 105. 
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وال 00 ون 200 وأبي قبيس)260 ولم يذكر لفظة الحرم» وأما القول 
الثالث فمنقول عن أفنهيئ0 ويقرب منه قول ابن حبين60 2 يلزمه إذا سمى 
ما هو داخل فى الحرم ولا يلزمه من خارجه إلا عرفات. 


ولو قال: علي المشيء ولم يقصد شيئاً - ففيها: لا يلزمه شيءء والزمه 
أشهب مكة 4. 

وقوله: (ولو قال: علي المشي... إلى آخره) [يعني إذا التزم المشي]©). 
فإن كانت له نية صِيرٌ إليها - على حسب ما تقدم » وإن لم تكن له نية فلا 
شىء عليه على مذهب المدونة27؛ لأنه لا يصدق عليه أنه نذر طاعة» وألزمه 
أشهب(8) المشي إلى مكةء وكأنه رأى أن نفس الالتزام قرينة تعيّن إرادة 
القُرْبة» إِذِ التزام مطلق المشي لا يصدر غالباً من عاقل» اللهم إلا أن يكون 
في معرض الإلغازء ولكن لا يحسن ذلك في مثل هذا الصورة؛ لأنها نذر 
مجرد عن التعليق» وإنما يحسن في النذر المعلق الذي يخرج مخرج اليمين» 
ولم يجر المؤلف على غالب عادته في ذكر مسائل المدونة منسوبة إليها؛ لأنه 
إنما يذكرها كذلك إذا كانت محتملة لقولين ذكرهماء أو ظاهرة فى أحدهماء 
أو ما أشبه ذلك من الفائدةء وأما إذا كانيع قصا في مطولها د كما من قن 


(1) الحجون: آخره نون» والحجن الاعوجاج؛ ومنه غزوة حجون, التي يظهر الغازي 
الغزو إلى موضع ثم يخالف إلى غيره» وقيل: هي البعيدة» وقال الأصمعي الحجون: 
هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين» ينظر: معجم 
البلدان 2/ 225. 

(2) قعيقعان: بالضم ثم الفتح بلفظ تصغير وهو اسم جبل بمكةء قال عرام: ومن قعيقعان 
إلى مكة اثنا عشر ميلا على طريق الحوف إلى اليمن» والواقف على قعيقعان يشرف 
على الركن العراقي» إلا أن الأبنية قد حالت بينهماء ينظر: معجم البلدان 4/ 379. 

(3) أبو قبيس: بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار وهو اسم الجبل المشرف على مكة 
وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما أبو قبيس من شرقيها وقعيقعان من غربيهاء ينظر: 
معجم البلدان 1/ 80. 

(4) ينظر: النوادر 4/ 29. 

(5) النوادر 4/ 29. وعقد الجواهر 551/1» والذخيرة 4/ 76. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من "غ4. (7) المدونة 86/3. 

(8) الذخيرة 4/ 85. 
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هذا الموضع - فإنه ينقل منها على نحو ما ينقل من غيرها. 

ج وإذا لم يمش على المعتاد بطول المقام في أثنائه» فإن كان لضرورة 
أجزأه» وإن كان مختاراً ففي إجزاء ذلك المشي قولان 4. 

وقوله: (وإذا لم يمش على المعتاد... إلى آخره) صورة المسألة ظاهرة» 
والقول7!) بالإجزاء فى الموازية2©» وعدمه فى كتاب ابن حبيب2©27): والظاهر 
هو الثاني» لأنّ عُرف الناس في السير إلى مكة تواليه وعدم قطعه إلا 
للضّرورة» كعدم الرّفقة وخرّج بعض الشيوهة() جواز التفرقة ابتداءً» من 
المشهور في ناذر صوم أيام أو أ 250 أنه يجوز له تفرقة ذلك2629, وهو 
ظاهر. لولا وجود العادة يما ذكرناه فى السير» وعدمها فى مسألة الصوم. 
فاعتبر فيها مقتضى اللفظ. ولا إشعار له بالتتابع» وينظر إلى الخلاف الذي 
ذكره المؤلف هناء الخلاف المذكور في باب قضر الصلاة فيمن سافر ونيته أن 
يمشي عشرين ميلا ويقيم أربعة أيام» هل يقصر في سيره أم لا؟ 

< فإن كان معيناً ففاته أثم. وعليه قضاؤه على المعروف 4. 

وقوله: (فإن كان معيناً ففاته أثم» وعليه قضاؤه على المعروف). 
يعني: فإن كان العام الذي نذر الحج فيه معيناً. ولم يخرجء أو خرج فأقام في 
الطريق متعمداً [حتى فاته الحج في ذلك العام» أثمء واستغنى عن بيان كونه 
0 بقرينة قوله: (أثم)؛ لما ملم أن الإثم إنما يكون مع العمدء ودلَّ 
كلامه بالالتزام أيضا؛*2 على أنه لو لم يتعمد ذلك» وإنما فاته بمرض ونحوه 
من الأعذارء ألا قضاء عليه» ونسب المؤلف وجوب القضاء إلى المعروف» 
وكلذن تتفي أن هناك قولا لمن بمعرواف برقال ابو نأض المدهن 


(1) سقط من «غ»: (والقول). (2) ينظر: التوضيح 2/ 799. 
(3) عقد الجواهر 554/1. 

(4) وهواللخميء ينظر: التوضيح 2/ 2.799 (5) في «ت22: (شهر أو أيام). 
(6) ينظر: التوضيح 799/2. 

(7) ما بين المعكوفين في «غ4: ساقط من غيرها. 

(8) هكذا في «غ». ساقط من غيرها: (أيضاً). 

(9) ينظر: التوضيح 2/ 799. 
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وجوب القضاءء وتبعه على ذلك ابن شاس”2'7 وكلامهما يقتضي ألا نص فيهاء 
ولكن أصل المذهب يقتضي ما ذكرء كمن نذر صوم يوم بعينه» فتركه» أو أفطر 
فيه متعمد)! 0 ورد استلت الملايت لجا ار صيوع رم لمعته المرض ليه 7 
فقال ابن القاسم: لا قضاء عليه إلا أن ينوي قضاء*©» وقال ابن عبد الحكم 
بالعكسء. وكذلك اضطرب المذهب إذا أفطر ناسيا في صوم النذر المعين» 
ويتخرج منه وجود الخلاف فيما قلنا أن كلام المؤلف يدل عليه بالالتزام. 

ج وإذا ركب لعجز فإن كان يسراً اغتفر» وعليه دمء ثم إن قدر مَشَى وإلا 
استمرء إلى أن يخرج إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكباء فإنه 
كالكثير 46. 

وقوله: (وإذا ركب لعجز... إلى آخره): يعني: أن الوفاء بنذر المشي 
لما كان واجباًء لزمه أن يمشي جميع الطريق على مقتضى نذره» فإن مشى 
الطريق كُلَّه إلا أنّه ركب اليسير عجزاً منه. فلا شيء عليه» إذ لا يمكن 
الانفكاك عن ذلك عادة» فلو كُلّف العود بسبب ذلك كان تكليفاً بالحرج» لا 
سيما مع بعد الطريق» وعليه دم'*2 جبراً لذلك النقصء ومقتضى ما قلناه من 
الحرج سقوطه. 

قال المؤلف: (ثم إن قدر مشىء وإلا استمر) ؛ [أي إن زال عجزه بعد 
الركوتة السير عاد إلى الى » وإن لم يولم عير" على الزكرهة ثم 
يُنْظر بعدُ فيما ركبه هل هو يسير أو كثير؟ حسبما(”2 يأتي الآن. 


ويقع في النسخ بإثر قوله: (استمر): (إلى أن يخرج إلى عرفات)» ب(إلى) 
التي هي أحد حروف الجر؛ أي استمر على الركوب إلى أن ينقضي حجه» 


(1) عقد الجواهر 554/1. 

(2) ينظر: التوضيح 2/ 2799 وقال فيه: «فإنه يقضي». 
(3) ينظر: التوضيح 2/ 799. 

(4) ينظر: التوضيح 2/ 2799 قال: «المشهور: نفي القضاء» 
(5) ينظر: عقد الجواهر 1/ 554» والمنتقى 3/ 238. 

(6) ما بين المعكوفين في لؤى ساقط من غيرها. 

(7) هكذا في «غ4». ساقط من غيرها: (حسبما). 
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وليس بالبين» لقوله في بيان حكمه: (فإنه كالكثير). ألا ترى أنه قد يكون 
عجزه عن المشي على البعد من مكة» فإذا استمر عجزه وركوبه إلى أن قضى 
المناسك؟ كان ذلك عو الكر يي الآ دبيها بالكين» والدى يتفي أن تقد 
أن لفظة (إلى) المذكورة» من تغيير النساخ» وإنما هى (إلّا) أحد حروف 
الاستثناء» فيصير الكلام هكذا: (إلا أن يخرج إلى وات ويشهد المناسك 
والإفاضة راكباً؛ فإنه كالكثير)» وحينئظٍ يتم التشبيه المذكورء لأنّ زمان ركوبه 
من حين خروجه إلى عرفة» إلى أن يطوف الإفاضة» يسير في نفسهء ولكنه 
ألحقه في المدونة بالكثيرء قال: كأنَّ هذه الأفعال هي المقصودة من النذرء 
فصارت لذلك كالكثيرء وبعد أن كتبت هذا وجدت اللفظة في بعض النسخ 
الصضحيحة على نحو ما اعتقدته من أنها (إلا) التى هى أحد حروف الاستثناء» 
وَعَله تفخ المشالة: 0 


< وقالوا: ما دون اليوم يسير: وما فوق اليومين كثيرء وفيما بينهما: 
قولان» والحق: أنه يختلف باختلاف المسافة 4. 

وقوله: (وقالوا: ما دون اليوم يسير... إلى آخره) لما اختلف حكم 
الركوب باختلاف مقدار الركوب في الكثرة واليّسَارَة» احتاج من أجل ذلك 
أن يُبَيّنَ مقدار اليسير والكثيرء وتصور كلامه ظاهرء غير أن الأنقال في ذلك 
مضطربة» فمنهم من حد اليسير بالأميال أو اليوم واليومين» حكاه بعضهم عن 
ابن حبيب» وحكى غيرء(') عنه أنه يرجع في ركوبه أقل من اليوم إلى مكةء 
وهذا مناقض7' لما حكاه الآخرء وحكى7" الأبهري أن مجموع اليوم والليلة 
قليل» وحكى بعضهم عن ابن المواز أن اليومين قليل» وهذا كالذي قبله. 
وحكى غير عن ابن المواز أنه يرجع إلى مكة”' في ركوبه أقل مد 9©) 
اليوم والليلة» وهذا أيضاً مناقض للذي حكاه الآخر عن ابن الموازء 
وقال بعض الشيوخ7): إن اليوم والليلة قليل على ما في المدون!8) 


(1) الباجي في المنتقى 3/ 238. (2) وفي «ت242: (مناقض). 
(3) وفي «غ»: (عن). (4) الباجي في المنتقى 3/ 238. 
(5) سقط من «غ4: (إلى مكة). (6) سقط من «غ4: (أقل من). 


(7) ابن رشدء البيان والتحصيل 3/ 404. (8) المدونة 78/3. 
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والعفييةا اقرب المتكات أوبعه :وليه اليد فال وررى ان 
وحن 51+21 كدي غبلية وإن بعد كمفير» رانف كر 3 الالعدات كيت 
وقع بينهم» والأصوب ما قال المؤلف أنه الحق وإليه أشار غير واحد. 

حم وإن لم يكن يسيراً رجع فمشى ما ركبه» وقيل: إلا أن يكون موضعه 
بعيداً جداً فلا يرجع فإن عجز ثانياً لم يرجع 4. 

وقوله: (وإن لم يكن يسيراً... إلى آخره) ظاهر هذا أنه يرجع ثانية, 
سواء كان ركوبه فى أول مراتب الكثرة» أو كان نضف الطريق»؛ أو جَلّهاء أو 
كان لعشي عقبة:ويركب: اخرئ» [إلةا اندايصضدق على تمع ذلك أنه لبن 
بيسيرء والمنصوص لمالك7© فيمن كان يمشي عقبة ويركب أخرى ]© أنه 
يرجع فيبتدئ المشي كله وأراد بعضهم أن يجعل فيه خلافا تمسكا منه 
بإطلاقات المدونة وغيرها ‏ وفيه نظر -» وروى ابن الماجشون29 عن مالك - 
ومثله في كتاب ابن المواز*© ‏ في الذي ركب جل الطريق» أنه يرجع ثانية 
فيمشي الطريق كلهء وظاهر كلام المؤلف: أنْ الخلاف موجود إذا بعد موضع 
التخالف”؟ جد :.وقال: ابن رفد2090+٠م]‏ :ظاهره إذا يعد جذدا كإفريقية 
[والأندلس أنه لا يختلف في عدم رجوعهء. وكذلك أشار غيره» قال ابن رشد: 
أن لمجوعة اثاثة من إفزيقية]17١4‏ شق من وخوعه: كانية “من 'المدينة» معش : 
ورجوعه ثانياً ساقط باتفاق» وجعلوا الخلاف الواقع في المذهب إنما هو فيمن 
كان بعده كمصر وما أشبههاء والقول بالرجوع في مثل هذا هو ظاهر 
المدونة2'2. ومنصوص في كتاب ابن المواز(*'2» والقول بعدم الرجوع هو 
لابن مزين*'؟ وذكره عن مالك وابن وهب””*' وأصبغء قال ابن مزين9©!؟: إن 
(1) العتبية 3/ 404. (2) ابن رشدء البيان والتحصيل 404/3. 
() البيان والتحصيل 404/3. 
(4) وفي «غ»: (ما قاله الؤلفء أنه يختلف). (5) ينظر: المدونة 80/3. 
() ما بين المعكوفين ساقط من «ت242. 
(0) البيان والتحصيل 3/ 5» والذخيرة 4 83. 


(8) البيان والتحصيل 3/ 405. (9) فى «ت2»: (الخلاف). 
(10) كتاب الحج الأول من البيان والتحصيل 3/ 405. - 1 

(11) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. (12) ينظر: المدونة 278/3 81. 
(13) البيان والتحصيل 3/ 405. (14) البيان والتحصيل 3/ 405. 
(5) البيان والتحصيل 3/ 405. (16) البيان والتحصيل 3/ 405. 
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شيخاً كبيراً سأل عن ذلك مالكاًء فأطرق ساعة» ثم قال: أين موضعك؟ قال: 
مصرء قال: بعيد» قد أجزأ عنك مشيك» وأشار ابن الحارث إلى أنه ظاهر 
الموطأء والنفس أميل في هذا كله إلى عدم الرجوع» ولا سيما مع البعد ‏ والله 
أعلم - 

وأما قول المؤلف: (فإن عجز لم يرجع ثانياً)؛ فهذا ما لا أعلم فيه 
خلا 210 وقد تقدم احتجاج ابن رشد بذلك على أنه لا يرجع أو هزة م 
المكان البعيد جداًء أشار بعض الشيوخ7 إلى أنه إنما لم يرجع ثانية؛ أن 
رجوعه وَل كان قضاءً يُلفق به المشي المُفرّق في الأداءء فلو رجع ثانية لكان 
رجوعه لتلفيق القضاءء والقضاء لمق ول يُلقّقَ في نفسهء والمعتمد عليه 
إنما هو الاتفاق على عدم الرجوع إن صح.ء واعلم أنه يسقط الرجوع إلى مكة 
عمن يعلم من نفسه أنه لا يُطيق المشي في رجوع؛ لأنه لا فرق بين عدم 
تجوعةء ولا بين رجوعه على وجه لا يحصل به تلفيق*» بخلاف50) ابتداء 
مشيه» وإذا سقط الرجوع في حقه وجب عليه الهدي؛ وهذا كله إنما هو في 
حق من كان يظن من نفسه حين النذر أنه [يطيق مشي جميع الطريق فعجز عن 
ذلك وأما من علم من نفسه أنه]9) لا يطيق ذلك» إما لكبره» أو لضعف 
جسمهء وإن كان شابَاًء ونوى مع ذلك أنه لا يمشي إلا ما يُطيقُه فلا شيء 
عليه لا رجوع ولا هدي”*©2»: وظاهر التّقل أنه إذا كانت حاله عن ما ذكرناه 
ولكنه لم ينو ما قلناء فإن الهدي عليهء وفيه نظر. 

فإن ركب مختاراً ففي كونه كالعاجز: قولان 4. 

وقوله: (فإن ركب مختاراً ففي كونه كالعاجز قولان) القول: بأنه في 
ذلك كالعالجز هو لابن المواز”2 على ما يقتضيه ظاهر كلامه» والقول بأنه 


ع 


ليس كالعاجزء فلا 0 بذلك ويرجع فيبتدئ المشي» دن 020 واشار 


(1) ينظر: المدونة 3/ 80» والذخيرة 4/ 83. 


(2) ينظر: المنتقى 3/ 237. (3) المنتقى 2377/3. 

(4) هكذا في «غ». وفي 'ات2» 00 (للوجه). 

(5) هكذا فى «ت22. وفى «غ): (لخوف). (6) ينظر: المنتقى 3/ 237. 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من لغ1. (8) الذخيرة 4/ 83. 

(9) ينظر: الذخيرة 4/ 83. (10) ينظر: الذخيرة 4/ 83. 
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إلى أنه كمن فرَّق صيام التتابع مختارً') بخلاف ما إذا كان ركوبه لعجزء ورد 
بأنه إن كان كالصيام فيلزم أن يتعين العام الثاني للقضاء في حق العاجز. كما 


يتعين زمان الصحة في حق من قطع صيام التتابع لمرض» ولا نعلم من يقول 


به والله أعلم - 

< وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان 
نذره مبهماً 4. 

وقوله: (وله جعل مشيه الثاني... إلى آخره)؛ يعنى يعنى : أن ناذر المشي 


إذا عجز ووجب عليه الرجوع لتلفيقه» فأراد أن يجعل رجوعه في نسك مخالفٍ 
للنسك الأولء كما إذا كان الأول حجاً وأراد أن يجعل الثانى في 2 عمرة» 
اق بالمكنى فاج أت كوت تدره أولا ميا بن انمد السكيوة أن مهما نإة 
كان فعينا ناض نوزن كان مهفا :+ فقال:المولات :له ذلك وهى مذهغت 
المدونة0 يي وحكي عن 71 : أن ذلك له إذا كان مشيه الأول في عمرة: 
لأن الثاني أفضل من الأول» وليس له ذلك إن كان الأول حجاً وأراد أن©) 
يجعل الثاني في عمرة؛ لأنه دون الأول في الفضل» وهو بعيد؛ لأن الثاني 
إنما وجب تكملةً لما نقص من مطلق النذرء وقد كان له أن يأتي أولاً بعمرة» 
فكذلك يجوز له أن يكمل ذلك النذر بها. 

ونا رقنا على الآول13فقال ابن الجاسسون8 زيما يكوة لمعدلن 
الثاني في عمرة إذا كان ركوبه في الحج أوَّلاً في غير المناسكء وأما إن كان 
في المناسك ‏ أعني عرفة ومنى وطواف الإفاضة ‏ فلا يجعل المشي الثاني إلا 
في حجة؛ لأنّه لا يمكن أن يلفق المشي إلا في مواضع الحجحء وهي معدومة 
في العمرة» فصار تعين الحج في هذه الصورة من باب ما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به ورأى بعض الشيوخ أن هذا الذي قاله عبد الملك جار على 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 803. (2) سقط من «غ24: (في). 


(3) ينظر: الذخيرة 4/ 83. (4) المدونة 82/3. 
(5) ينظر: الذخيرة 4/ 84. (6) سقط من الغ1: (أن). 


(7) أي مذهب المدونة» أي: جواز جعل الثاني في عمرة» بعد أن كان الأول في الحج. 
(8) ينظر: التوضيح 2/ 803. 
90 وهو اللخمي» ينظر: التوضيح 2 8503. 
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أصل ابن القاسم في مسألة الفوات التي ذكرها المؤلف بعد هذه» وغير جار 
على أصل مالك فيهاء فتأمله. 

+ أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكباً ويهدي لفواته» وقيل: 
يمشي المناسك 4. 

وقوله: (أما لو فاته الحج... إلى آخره) معناه: أن ناذر المشي في النذر 
المبهم إذا مشى'2 في حج؛ فوصل إلى مكة وقد فاته الحج» فإنه يتحلّل 
20 على حكم الفوات في غير النذر» ويتمادى على مشيه حتى يتم 
السعي؛ ٠‏ ثم يقضي الحج في سنة أخرى» على حكم الفوات أيضاًء وله 
الركوب فيه إلى/22 أن يصل إلى مكة» ثم اختلف هل يخرج إلى عرفة وبقية 
المناسك راكباً إن شاءء أو لا يخرج إلا ماشياً [على قولين: أحدهما أن له 
الركوب» وهو مذهب المدوئة)؛ لأن حكم النذر قد انقضى» وقد أتى به 
ماشياً]!”)ء ورجوعه ثانياً إنما كان لأجل الفوات» وليس من النذر في شيء» 
أحرم أوَّلا بحجة» وكان حكمه فيها المشي إلى انقضائهاء صار كملتزم المشي 
في مناسك الحجء فإذا فاته لزمه قضاؤه ولزمه أيضاً المشي في القضاء. 

<إأما لو أفسده بالوطء أَتَمّهه وقضى ماشياً من الميقات وعليه هدي 
الفسادء وهدي تبعيض المشي 4. 

وقوله: (أما لو آفسده بالوطء... إلى آخره)؛ يعنى: أنه لو كان عوض 
الفوات» الإفسادٌ تمادى على حجه على حسب ما يفعله من أفسد حجه فى غير 
النذر» ولم يُصرّح المؤلف هل يكون في تماديه ماشياً أو راكباً» والأقرب ألا 
يلومة المشي في التمادي+ لآن إتمامه لهذا النسك ليين؟ من أجل الندر؛ 
وإنما هو لأمر آخرء ثم إذا قضى الحجة لم يلزمه المشي فيها قبل الميقات: 


(1) في «ت22: (شرع). (2) ينظر: عقد الجواهر 555/1. 
(3) في «غ (قبل). (4) المدونة 84/3. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2)2. 

(6) نسبه ابن يونس لابن القاسمء ينظر: التوضيح 804/2. 

(7) في «ت2»: (لم يكن). 
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لأنه قد مشاه أولاً» والإفساد لا يتسلط إلا على ما بعد الإحرام» ولهذا لا 
إلى آخر المناسك لبطلان المشى الأول» بسبب بطلان عمله فيهاء وعلى هذا 
لو كان إحرامه أولاً قبل الميقات لا ينبغي إلا أن يحرم في القضاء من حيث 
أحرم أوَّلاَّء ليصح له المشي الذي كان فسد في الحجة الأولى» ثم عليه 
هديان: أحدهما هدي الفسادء ولا خفاء بوجوبه» والثانى هدي تفريق المشى؛ 
لأنه لم يكمل إلا في حجة القضاء. 


< ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح . 

وقوله: (ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح)ء. 
يعني: أن الراجع لتلافي المشي» لو مشى في جميع طريقه» لما أسقط ذلك 
عنه الهدي المترتب أوَّلا في ذمته بسبب الركوب» وهذا هو الذي مال إليه 
الناعرين0 ."وض ابن النواةة2؟ على مقوط الهذي »ركاه راي أن اليناي 
لم يترتب في ذمته مطلقاًء بل على تقدير ألا يأتي بالمشي كاملاً» والباحث في 
هذه المسألة ينظر إلى [مسألة من تعدى الميقات» فأحرم» ثم رجء”"'» وإلى 
مسألة من قام من اثنتين ثم رجع إلى]*2 الجلوس» هل يسقط عنه بسبب ذلك 
العادق1*؟4.واليجوه كير" السلام :اعم أن الهدي الندكور دن ريق 
المشي هو البدنة» فإن لم يجدها فالبقرة» فإن لم يجدها فالشاة» قاله ابن 
المواز279» فإن أتى بالأدنى على القدرة على ما هو فوقه» أجزأه. نص عليه 
4 


ابن حبيب 


<إ ومن نوى الحجٌ لم تجزه العمرة» وكذلك العكس على المشهور 4. 
وقوله: (ومن نوى الحج... إلى آخره) هذا القسم هو المقابل لقوله: 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 804. 

(2) عقد الجواهر 1/ 554» والذخيرة 4/ 83. (3) ينظر: التوضيح 2/ 804. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ4. 

(5) ينظر التوضيح 2/ 804» قال: «والمنصوص فيها عدم السقوط»). 

(6) في «ت2» (بعد). (7) المنتقى 3/ 236. 

(8) المنتقى 3/ 236» والذخيرة 4/ 83. 
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(وله جعل مشيه الثاني [في"' غير ما كان الأوّل2)... إلى آخره)؛ ومعنى 
هذا القسم: أن ناذر المشي إذا نواه في حج ‏ وأحرى إذا صرّح بذلك ‏ لم 
يجز له أن يجعل المشي الثاني](©) في عمرة» وهو بيِّنْء ولا خلاف فيه؛ لعدم 
استلزام العمرة للحج» أما لو كان الأمر على العكسء» وهو أنه نوى العمرة في 
نذره» أو صرّح بهاء فلم يجز له في المدونة) الإتيان بالحج عوضاً عن 
القمرة الى كان حص افيه أل وعن اخ نين" جواز وذكرة عمين 
يُرتضى من أصحاب مالك22. وسبب الخلاف: هل الحج مستلزم للعمرة؛ 
لأن أفعالها متشابهة مع زيادة أفعال الحج. أو ليس مستلزماً لها؛ لأنها تمتاز 
عنه بالنية التي هي مضادة لنية الحج» وأحد الضدين لا يستلزم وجود الضد 
الثاني» ولا سيما إن عدمت النية في الأركان» على أنها لا بد من عدها في 
الحج والعمرة على الصحيحء واعلم أن ظاهر كلام المؤلف على خلاف ما 
شرحناه؛ لأنا قلنا: إن هذا القسم مفروض فيمن نوى الحج أو العمرة في 
نذر”)» فمشى فيها ثم عجزء حتى وجب عليه الرجوع ثانياً» فهل يجعل 
المشي الثاني في غير ما نواه أولاً؟ وظاهر كلامه يعطي أن المسألة مفروضة 
في الابتداء: (هل له أن يعتمر إذا نوى الحجء أو يحج إذا نوى العمرة)» 
وإنما عدلنا عن هذا الظاهر لوجهي:2: أحدهما أنه هو المقابل لما قبله ‏ كما 


(1) في «غ» زيادة (حج)» إلا أنها ليست من المتن» والأليق بالمعنى عدم ذكرها. 

(2) في «غ» زيادة (عليه)» إلا أنها ليست من المتن» والأليق بالمعنى عدم ذكرها. 

(3) ما بين المعكوفين في «غ4»» ساقط من غيرها. 

(4) المدونة 82/3. (5) الذخيرة 4/ 83. 

(6) هوابن الماجشونء المنتقى 3/ 234. 

(7) هكذا في «غ». ساقط من غيرها (في نذر) . 

(8) والأمر الثالث الذي يوجب العدول عن ظاهر كلام المؤلف: هو أن من نذر العمرة 
- بالتعيين ‏ لم يجز له أن يحج بدلها؛ لأنه ليس الأمر الذي نذر. وكذلك العكس» 
انظر قوله: «ومن نذر المشي إلى مكة... لزمه ذلك لحج أو عمرة»» وكما قيده 
الشارح بقوله: «... إذا لم تكن له نية حين النذر»». وقال القاضي عبد الوهاب: 
«فإن عين حجاً أو عمرة لزمه ما عينه». المدونة 652/1., والكلام هنا في تلفيق 
المشي بين المشي الأول والمشي الثاني» فيكون الخلاف مقبولاً. 
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قدمناه » ولو حملناه على ظاهره لم تتم المقابلة» الثاني أن المسألة مذكورة 
في المدونة على الوجه الذي قلناه» وقد يقال: لا نسلم أن المؤلف قصد إلى 
المقابلة بل قصد إلى جمع المسائل على ما هي مذكورة في المواضع التي نقل 
المسألة على نحو ما ذكره المؤلف وكثير ما يعتمد عليه. 

ولمن جعله لعمرة أن ينشأ الحج إذا أكملها ويكون متمتعاً بشروطه 4. 

وقوله: (ولمن جعله لعمرة... إلى آخره) معناه: ولمن جعل مشيه 
لعمرة؛ إما لأن نذره كان مبهماً» وإما لأنه كان مصرحاً به كذلك» فإذا قضى 
العمرة أنشأ الحج» إما من مكة» وإما من ميقاته على ما هو مستحب له ثم 
ينظر فيه بعد ذلك: فإن اجتمعت له شروط التمتء'('2 المذكورة في كتاب 
الحج. كان متمتعاًء وإلا لم يكن متمتعاًء وهذا التخيير عندهم إنما يكون 
حقيقة في غير الصّرورة» وأما الصّرورة27 [فْيبْنَى الأمر فيه على الخلاف: هل 
الحج على الفورء فيجب عليه أن يفعل ما كان لغير الصّرورة]!”2 فعله أو 
تركه» أو هو على التراخى» فيستحب له ذلك؟ وبقى فى المسألة بحث آخر 
تركناه خشية التطويل . 

< أما لو حج ناوياً نذره وفريضته مفرداً أو قارناً فأربعة: لا يجزئه عن 
واحد منهماء والمشهور: يجزته عن النذرء» ويجزته عن الفريضةء ويجزئه عنهما 
ما لم يكن النذر بالحج معيناً 4. 

وقوله: (أمالو حج ناوياً نذره وفريضته... إلى آخره) جمع 
المؤلف ككْدَنْهُ في هذا الكلام مسألتين» إحداهما: أن يأتي الناذر بحجة واحدة 
ينوي بها نذره وفريضته؛ أي حجة الإسلام» والثانية أن ينوي القران2 ويقصد 
إلى أن العمرة عن النذر والحجة عن فريضته» والمسألة الأولى ذكرها في 


(1) التمتع: إحرام من أتم ركن عمرته روى ابن حبيب ولو بآخر شرط في أشهر الحج 
لحج عامه لا حلقها. حدود ابن عرفة 181/1. 

(2) سقط من «غ4»: (وأما الصرورة). 

(3) ها بين المعكوفين في «غ4)» ساقط من غيرها. 

(4) القران: الإحرام بنية العمرة والحج. حدود ابن عرفة 1/ 181. 
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كتاب الصياء'' من المدونة» وفي الحج الأول( منهاء وذكر المسألتين في 
كتاب النذور” منهاء وقاس الأولى منهما) على الثانية» وكما صنع المؤلف 
في جمعهما صنع غير واحدء والقول الأول بأنه لا يجزيه عن واحد منهما 
لمالك( "ا والناقء وهو النشهون مدقت الدرونة9ا كنا فلن والغاليك 
عكسه: يجزئ عن الفرض دون النذرء. وهو مذهب المع :20 وا 

عبد الحكه”)» والرابع لابن المواز”؟: فسر به كلام ابن القاسب؟!؟: إن كان 
نذره مبهماً أجزأه عن نذره وقضى الفريضة» وإن كان نذره معيناً في حجة لم 
يجزه عن واحد منهماء وقال عبد الملاف1"1 واس 020 يستحب له أن 
يقضيهماء واختار الي 100 الإجزاء عنهماء ومن راجع الدواوين لم يجد 
مجموع هذه الأقوال في كل واحدة من هاتين المسألتين» بل لا يمكن وجود 
قول ابن المواز في المسألة الثانية منهماء والأصل أن الفعل الواحد لا يقوم 
مقام فعلين» وأن من طلب منه فعل لم يخرج من عهدته بفعل بعضهء وذلك 
يوجب ألا يجزيه عن واحد منهماء واحتج بعضه.140) على صحة الإجزاء 
عنهما معاً في المسألة الثانية: بأنه لو لم يجزه عن ذلك لما أجزأه القِران عن 
حجة الفريضة في غير النذرء [وبيان الملازمة أن ضمّ العمرة إلى حجة الفريضة 





(1) المدونة 221/1. 222. (2) المدونة 2/ 468. 500. 
(3) المدونة 84/3. (4) سقط من (غ4: (الأولى منهما). 
(5) ينظر: الذخيرة 4/ 84. (6) المدونة 2221/1 222 و84/3. 


0)(00 الذخير 4/ 254 والتفريع 1/ 8 والمغيرة هو: أبو هشام» المغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحارث المخزومي» سمع أباه وجماعة كهشام بن عروة وأبي الزناد ومالك وغيرهم» 
خرج عنه البخاري» وكان مدار الفتوى في زمان مالك علي المغيرة ومحمد بن دينار» 
وعرض عليه الرشيدٌ القضاء بالمدينة فأبى» كان فقيه المدينة بعد مالك» وله كتب فقه 
قليلة في أيدي الثاس» 2-0 ةا 04 وتوفي سنة 188ه. 2 ام 
5 واجمهرة الفقهاء المالكية / 1265 - 1265 


(8) المنتقى 3/ 236. (9) الذخيرة 84/4. 
(10) المنتقى 3/ 236. (11) المنتقى 3/ 236» والذخيرة 4/ 84. 
(12) المنتقى 3/ 236. (13) الذخيرة 4/ 84. 


(4) هو اللخمي» ينظر: الذخيرة 84/4. 
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إِنْ كان قادحاً في الفريضة؛ وجب ألّا يجزئ القران عن حجة الفريضة في غير 
النذر]!!)+ وذلك باطل بالأجماع» وإن لم يكن قادضا وجب أن بجر في 
مسألة النذرء وأما بطلان اللازم فظاهرء وأجيب باختيار أنه قادح لكن بشرط 
أن تكون تلك العمرة واجبة» والفرق بين كونها واجبة وبين كونها غير واجبة؛ 
أن غير الواجب يصح أن يكون تكملة للواجب المستقل» فلا يمتنع اجتماعه 
معهء أمّا كون الفعل الواجب يقوم مقام فعلين واجبين أحدهما من نوعه 
والآخر لا من”"' نوعه فغير صحيح. وفي هذا الجواب [نظرء ولهذه 
المسألة]*© نظائر في كتاب الحج من المدونة: كطواف كبير حاملاً صغيراً 
ينوي بذلك الطواف عنهما جميعاً(”/؛ وسعيه 00-7 وكحج المعتق ينوي 
حجة الإسلام وقضاء ما حلله منه سيده7), والمرأة يضا تحج حجة واحدة 
تنوي بها حجة الفريضة والحجة التي كان زوجها قد 00 بنها" !2 وزيا 
أدخل في هذا النوع من أوقع في رمضان ونحوه من الصيام الواجب اعتكافاً 
متذوراً» وهو ما دون الأول في الشبه» وأدخل أيضاً في هذا من صام رمضان 
قضاء عن رمضان 11 2 وليس من هذا النوع لأنَّ هذا الصائم إنما نوى 
صومه عن شهر واحد» إلى غير هذا من النظائر. 

< وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتاً له ففي كونه على الفور: 
قولان 4. 

وقوله: (وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتاً له ففي كونه على 
الفور قولان)» يعني: أن النذر المعلق وغير المعلق(9'' إذا عيّن زمانهما تعيّن» 
وسواءاكان ذلك فى نية النائر أو في لفظهء .لا كما يقى17!) من كلام المؤلف 
من قضر ذلك على اللفظ وحدهء فإذا لم يكن تعيين النية فهل يحمل على 
الفورء فيلزم الخروج في أقرب الأزمنة الممكنة» وهو قول القاضي 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ2. (2) بياض في «غ24 مكان (فعلين). 


(3) وفي (غ2: (من غير). (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 
(5) المدونة 2/ 367. (6) المدونة 2/ 367. 
(7) المدونة 2/ 500. (8) المدونة 500/2. 
(9) المدونة 1/ 221. (10) ساقط من لغ : (وغير المعلق). 


10 ) هكذا في الغ وفى «ت2» زيادة (ذلك). 
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عبد الوهاب(''؟ أو لا يلزم ذلك بل يكون الناذر على التراخي» وهو ظاهر 
الروايات» ولذلك تأول بعضه.© كلام القاضي على الاستحباب» وهو 
الصحيح» لأن الملترّم بالندن أحدٌ التُسُكين» وهو أعم من الفور والتراخي» 
لكن تستحب المبادرة إلى براءة الذمة خشية الموانع - والله أعلم -. .. 


وفيهما يحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عدم الصحابة ولا يلزمه إحرام 
الحج إلا في أشهر الحجء وقيد إذا كان يصلء وإلاً ففي تأخير الإحرام: قولان» 
وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام على أن المشهور فيه التراخي 6. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره) لما قدَّم القولين ذكر مسألة المدونة!© 
لمخالفتها كل واحد منهما. ألا ترى أنه فرّق فيها بين الحج والعمرة» 
فجعله في العمرة على الفور بشرط وجود الصحابة» ولم يجعله كذلك في 
الحج. ويمكن أن يُقَال: إن مذهب المدونة موافق للقاضيء أما في العمرة 
فظاهرء وشرطه وجود الصحابة [فيها لأنه ضروري» فكأن الناذر اشترطه لدلالة 
الحال عليه» ولو ألزمناه الإحرام سواء وجد الصحابة]!© أو لم يجدها كما 
ذهب إليه ابن حبيب297 لكان ذلك من أشد الحرجء وأما في الحج فلأن 
الإحرام قبل أشهر الحج مكروه عندنا2©7» وغير منعقد عند المخالف» فكان 
ذلك قرينةً دالةَ على التراخى إلى زمانه لا مطلقاً؟» ومعنى قول المؤلف: 
زُوفكف إذا كان مفتل) :أ وقيد قوله في المدونة©: لا يلزم إحرام الحج إلا 
في أشهر الحجء بما إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في 
أشهر الحج» فهذا هو الذي له التأخير بالإحرام» وأما إذا كان لا يصل إلى 
مكة إذا خرج من موضع الحلف. فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر الحجء 
ثم اختّلف هل يخرج محرماً قبل أشهر الحج. أو يخرج حلالاً» فإذا دخلت 
عليه أشهر الحج أحرمء سواء وصل إلى الميقات أم لا؟ والأول مذهب 


(1) ينظر التوضيح 2/ 807. 
)22 وهو الباجي ؛ قاله في التوضيح لوحة 71 


(3) المدونة 7/3 79. (4) ساقط من «ت22: (منهما). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. (6) النوادر 31/4. 
(7) المنتقى 235/3. (8) النوادر 31/4. 


(9) المدونة 79/3. 
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ابن أبي زيد ٠‏ وهذا معنى قول المؤلف 
(وإلا ففي تأخير الإحرام قولان)» والظاهر هو مذهب ابن أبي زيد لأن 
المنذور هو الإحرام بالعمرة أو الحج لا الخروج إليهاء فإذا وجب تعجيل 
المنذور وجب تعجيل الإحرام. ولفظ التهذيب في المسألة تم فائدة مما حكاه 
المؤلف عن المدونة ص30 ؟: (ومن قال: إن كلمت فلاناً فأنا يوم يح أو 
عمرقء فإن كلّمة قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحجة إلى دخول أشهر 
الحجء إلا أن ينوي أنه محرم من يوم حنثء فيلزمه ذلك وإن كان في غير 
أشهر الحجء وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثهء إلا أن لا يجد 
صحابة ويخاف على نفسه. فليُوّخَر حتى يجد فيحرم حينئذِء وإحرامه في ذلك 
باعي ان بعمرة لو مرض هه لا من فاق :إلا" أن ينون قله :02 


< وفيها: أنا محرمء أو أحرم يوم أفعل كذاء يكون محرماً يوم يفعله, 
وفرق سحذنون قال: يكون بقوله محرم محرما: فقيل: أراد الفور فينشاء وقيل: 
أراد أنه محرم بنفس حنثه 6. 

وقوله: (وفيها: أنا محرم أو أحرم... إلى آخره) هذه المسألة ظاهرة 
التصورء تصلح أن تكون من فروع القول بسقوط المَؤْرء ويقع النظر بعد ذلك: 
هل يكون قوله: يوم أفعل كذاء وذكر هذا الظرف» قرينة تدل على الفور أ 
لد ؟ فرأى ابن القاسم”» ذلك قرينة تدل على إرادة الفورء وهو ظاهر. إِذ لا بد 
من حمل قول الناذر: يوم أفعل كذاء على مزيد فائدة» ولا فائدة”) سوى 
الموردواث أعلم -» ورأى سحئون2©؟ أن ذلك لا يكفى فى الدلالة على إرادة 
وال ول قور وللنخمي”) الشسي”! في ادو مل قول ابن التاسمة 


2 والثاني» مذهب ابن القابسي 


لح 


(1) ينظر: الذخيرة 81/4. (2) ينظر: الذخيرة 81/4. 


(3) التهذيب 80/2. (4) ينظر: المدونة 3/ 79. 80. 
(5) سقط من «غ4»: (ولا فائدة). (6) الذخيرة 81/4: 


(7) سقط من «غ4»: (والأول أظهر). 

(8) المدونة 80/3. 

)29 في الغ: (والشافعي)» والصحيح (والشعبي)» المدونة 3. 
(10) سقط من «غ14: (وبيان). 
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يختص بالمدونة» وفاعل (أراد)!'' من قول المؤلف: (فقيل: آراد2))2 يرجه( 
إلى سحنونء أو إلى القائل بالتعجيل©2» ومعناه أن القرينة0”؟ المذكورة هنا هى 
قرينة في إرادة الفور خاصة» فلا يدخل الحالف إذا حنث في الإحرام حتى 
نح فإن لم ينشئه بقي حلالاً» وكان عاصياً بتأخير الإحرام» أو يكون 
بنفس227 حنثه محرماً؟ كما لو قال: يوم أكلم فلاناً فعبدي حرء أو امرأتي 
طالق» إلى غير ذلك» وهذا أظهر. 

ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله 
لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة المساجد 4. 

وقوله: (ومن نذر أن يصلي أو يعتكف... إلى آخره) معناه أن من نذر 
أن يصلي أو يعتكف في شيء من المساجد البعيدة عن موضعهء فإنه يسقط عنه 
عغضوقية ذلك المسجرة"؟ + وياره أ ناعمل السدور ف سس عر وي إلا 
أن يكون المسجد النائي عنه أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» أو 
مسجد النبي يله أو مسجد تيكل مشاه فيلزمه إتيانهاء ورأوا قوله كله : 
١لا‏ تُعْمَلُ الْمَطَايًا إِلّا إلى الثلاثة مَساحِنُ 4270 مخصّصاً لقولة 6ه :: «مَن ندر أن 
يُطيَعَ الله فَلْيْطِعْهُ [وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي الله قلا يَعْصِو]"2: فإن قلت: هل في 
قول المؤلف: (لم يلزمه) دليل على جراز الإقدام على الوفاء بذلك» 
والذهاب إلى المسجد النّائي لأجل الصلاة أو الاعتكافء, لما علمت أن عدم 
اللزوم أعمٌّ من المنع» قلت: لا دلالة فيه على ذلك؛ لأن عدم اللزوم كما هو 


(1) سقط من «غ4»: «(أراد). (2) سقط من «غ1: (أراد). 

(3) في (غ»: (عائد). (4) أي تعجيل الإحرام. 

(5) هكذا في «غ»2 وفي غيرها (الفورية). (6) قي «غ»: (حين). 

(7) المدونة 86/3. (8) النوادر 4/ 230 والذخيرة 4/ 84. 


(9) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 224 باب ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة» ونصه عن أبي هريرة: «سمعت رسول الله يك يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء» أو بيت 
المقدس» يشك». 

(10) ما بين المعكوفين ساقط من «غ», والحديث رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 
2 والبخاري في صحيحه 7/ 233 باب النذر في الطاعة وفيه: «أن يعصيه». 
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أعم من المنع» فكذلك هو أعم من الإذن» وأيضاً فإن غالب مسائل النذر أو 
جميعهاء لا تخرج('» عن قسمين: الوجوب أو التحريمء لأنّ نذر الطاعة 
لازم» ونذر ما عداها لا يلزم» ولا يلزه الوفاء به» كنذر المشي إلى السوق 
أو لبس ثوب وشبهه. 

واختلف هل يلحق مسجد”" قباء بالمساجد الثلاثة أم لا؟ فالمشهور أنه 
لأ باحق بها" وذهت: :اتن «مسللية77 2 أنه يلحق ينها 

فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور 6. 

وقوله: (فلو ذكر"' المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور)» يعني 
أنه إذا قال الناذر: لله على أن أمشى إلى مسجد المدينةء أو مكة» أو بيت 
المقدس. فهل ولزفة الس خصوصيعا الى ذلك امسج :زلا تهجوو له 
الركوب» كما إذا قال: على التندى إلى مكةء أو يسقط عنه ويلزمه الذهاب 
راكباً أو ماشياً كيف شاء؟ وعدم اللزوم هو المشهور في المدونة270 وغيرها). 
إلا أنه فرض المسألة في المدونة في مسجد المدينة وبيت المقدس» وسكت 
عن مسجد مكةء ونص إسماعيل القاضي على أن مسجد مكة كهذين 
المسجدين في هذا الحكمء وقد تقدم كلام المؤلف - وهو في المدو 101) 
أيضا -» حكم من نذر المشي إلى المسجد الحرام» ما يدل على خلاف قول 
القاضي - والله أعلم - 

فإن قلت: الذي تقدم للمؤلف إنما هو باعتبار لزوم أحد النسكين» 
وكلامه هنا إنما هو باعتبار لزوم إتيان المسجد الحرام لأجل الصلاة فيه 


(1) سقط من «غ»: (لا تخرج). (2) وفي «غ»: (ولا يجوز). 

(3) سقط من الغ2: (مسجد). 

(4) النوادر 4/ 30» وعقد الجواهر 555/1. 

للك المجموع شرح المهذبء للنووي 2471/8 ومحمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» 
أبو هشام» أحد الفقهاء بالمدينة» من أصحاب مالك وأفقههم, له كتب في الفقه» 
توفي سنة 236ه» ينظر: ترتيب المدارك 131/3» والديباج ص227. 

(6) وفى «غ»: (نذر). (7) المدونة 86/3. 

)6 ينظر: المنتقى 231/3. (9) ينظر: الذخيرة 4/ 84. 

(10) المدونة 86/3. 
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قلت: إذا كان القصد إليه لأجل الصلاة فيه يستلزم أحد النسكين» وناذر 
المشي لهما”' يلزمه الوفاء به» فيلزم المشي من نذر الصلاة لاستلزامها ما 
يستلزم ذلك المشي - والله أعلم -. وأقل الأمور كان أن ينبه على هذا والله 
أعلم » والشاذ المقابل للمشهور بلزوم المشي إلى الثلاثة المساجدء هو قول 
ابن وهب2)20) واختاره أبو إسحاق واللخمي27© والمازري. 

فلو كان الموضع قريباً فقولان» ثم في المشي: قولان 4. 

وقوله: (فلو كان الموضع قريباًء فقولان» ثم في المشي قولان)» يعني 
أن من نذر الذهاب وما أشبهه إلى مسجد قريب من موضعه لا يحتاج في ذلك 
الذهاب إلى إعمال المطيء فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ والأقرب لزومه 
ذلك لفناول الدليل الدال .على بوجوب الزقاء بالتكن [4 وعدم صعاوك عمال 
المطي لهء فإذا قلنا بهذاء فهل يلزم مع ذلك المشيّ أم لا؟ نص أصبة على 
أنه يمشي في الأميال» ومثله في كتاب ابن المواز» وقاله مالك إذا كل 
المسجد في البلد( *)» وقالٍ غيرهم من أهل المذهب: لا يلزم ولو كان ميلاً 
واحد©؟. والأقرب - أيضاً - لزوم المشي؛ لأنه جاء في الماشي إلى المسجد 

من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب. 

< ولو كان في أحدهما والتزم الآخر لزمه على الأصحء والمشهور إلا أن 
يكون الثاني مفضولا 4. 

وقوله: (ولو كان في أحدهما... إلى آخره)» يعنى : فلو كان الناذر ساكناً 
نأحد هذه االمماحتي أى اليلد الذى امسج به ذه ردن الصيلاه اد 
المسجدين الباقيين» فهل يلزمه الإتيان إلى المسجد الذي نذره» ذكر المؤلف 
أن الأصح لزومه مطلقاًء ويقتضي وجود قول بعدم اللزوم مطلقاً. وهو مقابل 
الأصح. قال: (والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا). أي: فلا يلزمء 
ويعني: بالئاني المسجد المنذور الصلاة به» والحاصل أن من كان بأحد 


(1) أي أحد النسكين. 

(2) ينظر: النوادر 4/ 230 والمنتقى 231/3. 

(3) ينظر: الذخيرة 84/4. (4) ينظر: النوادر 4/ 30. 
(5) المصدر نفسه. (6) ينظر: النوادر 4/ 30. 
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المساجد الثلاثة» ونذر الصلاة بأحد المسجدين الباقيين» فهل يلزمه الذهاب 
إليه أو لا؟ ثلاثة أقوال: اللزوم مطلقاً. سواء كان أفضل من مسجله أو لاء 
وهذا القول هو الذي قال المؤلف: أنه الأصحء والقول الثاني: مقابله وهو 
عدم اللزوم مطلقاًء سواء كان أيضاً - [المسجد المنذور أفضل من مسجده أم 
ل2'1]1 على ما جرت به عادة المؤلف من الاستغناء بذكر أحد المتقابلين عن 
ذكر الآخرء واعتماداً على دلالة الالتزام» والقول الثالث ‏ وهو المشهور ‏ 
وهو الذي استنثاه من الأصح: التفصيل بين أن يكون المنذور أفضل فيلزمء 
وبين أن لا يكون كذلك فلا يلزمء وك القول الذي يرى غير واحد أنه 
المذهب» وكأنهم فهموا أوجهه من معنى الحديث المتقدم» وأن الإتيان من 
سائر البلاد والمساجد إلى المساجد الثلاثة إنما كان لفضيلة المساجد الثلاثة 
عليهاء فيجب أن يظّرد هذا المعنى بين المساجد الثلاثة» وأنه لا يلزم الإتيان 
من أفضلها إلى غيره» والقول الأول بلزوم الإتيان مطلقا ‏ وهو الذي قال 
المؤلف أنه الأصح - لا أذكره الآن لغير ابن بشيرء وأشار في الاحتجاج له 

(بأَنّ النّبىَ يل كَانَ يَأَتَى قبَاءَ رَاكباً وَمَاشِياً)(2)» ولا حجة له فيهء أما أُوَّلاً: 
فلأن مسالة الخلاف إنما هي في النذر لا فيمن قصد الإتيان إلى مسجد من 
غير نذرء وأما ثانياً : فلآن الكلام الآن أيضاً - إنما هو في المساجد الثلاثة 
ولا مدخل لمسجد قباء في ذلكء» على أنه يمكن أن يقال: إن0© إتيان النبي كلل 
قاع ريا كان لقص أحو وسو قار يدوا الفجامين د جر جز 
العوالي» فإذا وصل إلى تلك الجهة قصد إلى أفضل بقاعها وهو المسجد 
فدخل وصلى فيه؛ لا أنَّ قَصْده أَوَلاً وخروجه من المدينة كان إلى الصلاة في 
مسجد قباء خاصة إلا بدليل منفصل» وقد دخل النبي يَكٌِ مسجد بني معاوية» 
ومنلن افيه ووعا بالدعوات التشهورة» على ها في حديةا :ابن عي روآنا 


(1) وفى «غ»): (مسجده مفضولاً أو أفضل). 
(2) رواه البخاري فى صحيحه 2/ 257 باب إتيان مسجد قباء راكباً وماشياً» حدثنا مسددء 


قال: حدثنا يحبى عن عبيد الله» قال: : حدثني نافع عن ابن عمر وها ويا : «كان النبي كه 
يأتى قباء راكباً وماشياً». 
(3) سقط من «غ24: (إن). (4) سقط من «غ»: (كان). 


(5) رواه ابن عبد البر في التمهيد 19/ 195 197» ونصه: أخبرنا عبد الله بن وهب - 
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القول الثاني بعدم اللزوم مطلقاً('2. فلا أعلم الآن من ذهب إليه» ولا أذكره 
إلا من إشارة المؤلف إليه.. 


< والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس 4. 

وقوله: (والمدينة أفضلء ثم مكةء ثم بيت المقدس) لا نزاع في فضيلة كل 
واحد من المسجدين الأولين على الثالث» واختلف المذهب والناس فيما بين 
الأول والثانى» فالمشهور من المذهب ما قاله المؤلف220» وقيل فى المذهب 
- وهو الذي عليه الجمهور من العساء عار العلعي انمكة انل مطلفا» 
وهو الصحيح. والأدلة في ذلك كثيرة» منها: ما رواه عبد الله بن عدي بن 
الحمراء” أنه سمع رسول الله يكليِ وهو واقف على راحلته بالحرورة من مكة20), 
يقول لمكة: 'وَاللِ إِنّكِ لَحَيْرُ أْض اللو» وَأَحَبُ أَرْض الله إِلَى اللو2*0. وَلَوْلَا أنّي 
حرجت مِنْكِ مَا حَرَجْتُ)©): وأما حديث أبي هريرة أن النبي كه فال: صَلَاةٌ 
فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فِيمًا سِوَاهُ إِلّا الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام)279, 


- قال: أخخيرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا 
عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصارء فقال: هل تدري أين 
صلى رسول الله يك من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم» وأشرت إليه إلى ناحية منه» 
فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعمء قال: فأخبرني بهن» 
فقلت: دعا بأن لا يُظهر عليهم عدواً من غيرهمء ولا يهلكهم بالسئين» فَأَعْطِيَهُمَاء 
ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهمء فمنعهاء فقال عبد الله بن عمر: صدقء فلن يزال 
الهرج إلى يوم القيامة» قال أبو عمر: وفيه ما كان عليه ابن عمر من التبرك بحركات 
رسول الله يلي اقتداء به وتأسياً بحركاته» ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي 
صلى فيه رسول الله يَقخِ من مسجدهم ليصلي فيه» تبركا بذلك. ورجاء الخير فيه؟ 

(1) سقط من «غ1: (مطلقا). 

(2) أي أفضلية المدينة على مكةء ينظر: الذخيرة 4/ 84. 

(3) عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري» قيل: إنه ثقفي حالف بني زهرة» صحابي » له 
حديث في فضل مكةء تقريب التهذيب 301/1», والكاشف 2/ 105. 

(4) سقط من «غ4»: (من مكة). (5) سقط من «غ»: (إلى الله). 

(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد 6/ 233 والترمذي في سننه 5/ 2380 في فضل مكة 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 2305) 
وفيه: قال عبد الرزاق: والحرورة عند باب الحناطين. 

(7) موطأ مالك بشرح النووي 2/2»: باب ما جاء في مسجد النبي وه والبخاري في - 
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فليس فيه إلا أن ما بعد «إلّا» يجب أن يكون نقيضاً لما قبلهاء وذلك يقتضي 
أفضلية مسجد المدينة على مكة إذا تؤمل؛ على أن ابن الزبير”') زاد في هذا 
الحديث عن النبي كَل : 0 فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام م أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في 
مَسْجِدِي هَذَا بِمَائِة صَلَاة)20 5 وهو نص» وعنشكه من يتين 'قوله في الضيفة؟ 


كما لم يصححوا ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن الرداد(”» عن يحيى بن 


سعيدء قال: (تَكَلَّمَ مَرْوَانُ يَؤْما 0 ا وَل 
يَذْكُر الْمَدِيئَهَ مام افع بْنُ ديج : قَقَالَ : يَا هَذَا كرت ]0 فَأَظئدتَ 


ا ل شُُ : «الْمَدِيئَةُ خَيرٌ مِنْ مك250 


 -‏ صحيحه 56/2. 57» باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» وفيهما: (خيرا» 
بدل «أفضل»» ومسلم في صحيحه بشرح النووي 9/ 163» باب فضل الصلاة بمسجد 
مكة والمدينة. 

(1) هو: عبد الله بن الزبير بن العوامء كنيته أبو حبيب» وأمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» بويع له بمكة» وقتل فيها سنة 73ه» الوفيات 71/3. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 6/ 25» عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال 
رسول الله كَلِْهِ: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
بمائة صلاة». 

(3) هو محمد بن عبد الرحمن بن الرداد. مديني» من ولد ابن أم مكتوم. يروي عن 
عبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد. قال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال أبو زرعة: 
لين. وقال ابن عدي: رواياته ليست محفوظة. وقال الأزدي: لا يكتب حديثه. 
ينظر: ميزان الاعتدال 3/ 623» ولسان الميزان 5/ 249. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ2. / 

(5) رواه في مجمع الزوائد الهيثمي 3/ 298. 299: عن رافع بن خديج أنه كان جالساً 
عند منبر مروان بن الحكم بمكة ومروان يخطب الناس فذكر مروان مكة وفضلها ولم 
يذكر المدينة فوجد رافع في نفسه من ذلك وكان قد أسن فقام إليه: فقال أين هذا 
المتكلم أراك قد أطنبت في مكة وذكرت فيها فضلاً وما سكت عنه من فضلها أكثر 
ولم تذكر المدينة وأشهد لسمعت رسول الله يَكلِ يقول: المدينة خير من مكة. رواه 
الطبراني. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه. وقال 
عبد الله بن عدي في الكامل 6/ 191: حدثنا على بن سعيد» ثنا يعقوب بن حميد بن 
كاسبء ثنا محمد بن عبد الرحمن بن الرداد عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال: تكلم 
مروان يوماً على المنبر فذكر مكة فأطنب في ذكرها ولم يذكر المدينة فقام رافع بن - 
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قل عبد الحق* ومحمد بن عبد الرحلن نذا لبس بشيء عندى 01 قل بسط 
الشيخ عز الدين20© القول في ذلك في كتاب القواعد(”2» فمن أراد ذلك فلينظره 
هناك» وذهب بعض الشيوخ7©: إلى أن الاحتياط للمدني إذا نذر الصلاة في 
مسجد مكة أن يذهب إليه لأجل خلاف الناس في الأفضل منهما. 


شإ فإن قال: عليّ المشي إلى المدينة أو إلى القدس - ولم ينو الصلاة فلا 
شيء عليه بخلاف أن يسمي مسجديهما 4. 

وقوله: (فإن قال: علي المشي إلى المدينة... إلى آخره) لم يلزمه أهل 
المذهب”2 إذا قال: على المشى أو الذهاب إلى المديئة أو بيت المقدس؛ 
لآ الإنياك إلن هديق الموضعين قد تراد به التجازة وغير :ذلك هما ليس 
بعبادة» فلا يكون من نذر الطاعة فى شىء» ولو احتمل الطاعة فالأصل براءة 
الذمقع فك تعمس بالشك ين .يثوي الصلاة في أحد المسجدين» أو يُسَعيه1) 
فيكون ذلك نصاً على التزام الطاعة أو كالنص عليهء والأقرب كان اللزوم» 


- خديج فقال: ما لك يا هذا! ذكرت مكة فأطنبت في ذكرها ولم تذكر المدينة» أشهد 
لسمعت رسول الله كج يقول: «المدينة خير من مكة». قال الشيخ: وهذا عن يحيى بن 
سعيد بهذا الإسناد» ولم يروه غير ابن الرداد» ولابن الرداد غير ما ذكرت» وعامة ما 
يرويه غير محفوظ . 

(1) قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: رواياته ليست 
محفوظة. وقال الأزدي: لا يكتب حديثه. ينظر: ميزان الاعتدال 3/ 623» ولسان 
الميزان 5/ 249. 

(2) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن عز الدين الملقب 
بسلطان العلماء» السلمي الدمشقي المصري» تفقه على الشيخ ابن عساكرء وقرأ 
الأصول على الآمدي» وجمع بين فنون العلم» قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد»ء وسمع 
الحديث من جماعة» ومن تصانيفه: اختصار النهاية» والقواعد الكبرى» والقواعد 
الصغرىء؛ والكلام على شرح أسماء الله الحسنى» وشجرة المعارف» والفتاوى 
الموصلية» وغير ذلك» وتوفى بمصر سنة 660ه». ينظر: طبقات الشافعية 2/ 2109 
والبداية والنهاية 13/ 235 والأعلام 21/4. 

(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 45 48. 

(4) ينظر: الذخيرة 4/ 85. 

(5) ينظر: المدونة 3/ 86. 

(6) في «غ2: (أو يسميه)» وفي غيرها: (أو يسمي المسجدين). 
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وإيجاب الإتيان إلى المسجد الذي يسمي ببلده؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى 
الذهن عَنْدَ سباع 3:8 اللفظ» ولا سيما من لفظ (نيت :المقلن) + وأتعرى إذا 
اقترن به لفظ المشي فيما إذا قال: لله علي المشي إلى بيت المقدسء فلا 
يشك أن السابق إلى الذهن من هذا الكلام اننا هو الصلاة في ذلك 
المسجدء لا إتيان البلد لأمر دنيوي» فإن قلت: ليست هذه المسألة وشبهها 
مما تبنى الأحكام فيه على مقتضى ظاهر اللفظء إذا لم تصحبه نية» وإنما يفعل 
ذلك فيما يقضى بهء كحقوق الآدميين» والطلاق» والعتق. قلت: لا نسلم أن 
الأحكام هنا لا تبني على ظواهر الألفاظ» وإنما يفترق هذا('؟ الباب مما 
أشرت إليهء أنه20© إذا الّعى الملتزم نية تخالف2"7 ظاهر اللفظ لم تقبل منه في 
حقوق الآدميين وشبههاء وتقبل منه النية في غير ذلك» وأما إذا لم تكن نية 
وكان اللفظ ظاهراً؛ [إما بحسب وضعه]#؛ وإما بسبب ما انضم إليه من 
القرائن» فإنه يحمل على ما اقتضاهء ولا يفترق في ذلك الأبواب - والله أعلم - 
وأما قول المؤلف: (بخلاف إن سمى مسجديهما) فمعناه بخلاف أن يقول 
مثلاً : لله على أن آنى مسجد المدينةء أو مسجد بيت المقدسء» فإنه يلزمه وإن 
لع يكو الا تج على ذلك في المدونة””' [قال فيها: (وكأنه ‏ لما 
سماهما - قال: لله على أن أصلى فيهما)ء بجعل ذكر المسجد قرينة تدل][6) 
على :إرافة: المراطف عو كتين ما قاد 2101 البله كاف بشن غير اه وول 
سيما إذا اقترن به لفظ المشي. 


< وإذا نذر هدياً فالبدنة أولىء والبقرة والشاة تجزئ 4. 

وقوله: (وإذا نذر هدياً مطلقاً: فالبدنة أولىء» والبقرة والشاة تجزئ) 
والإطلاق هنا راجع إلى الهدى: ومعناه أنه لم يفيك الهدي المنذور ينوع من 
النّعم لفظ ولا 8 ولو قيده بنوع ما لما تعداه إلى غيرهء» وظاهر كلام المؤلف 


(1) سقط من «غ»: (هذا). (2) سقط من «ت212: (أنه). 
(3) في «(غ24: (بخلاف). (4) ما بين المعكوفين سقط من (غ24. 
(5) المدونة 87/3. (6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4). 


20)( الهدي: دماء الإحرام: وهو ما كان لصيد أو تمتع أو قران أو نقص أو فساد أو 
فوت. حدود ابن عرفة 1/ 18. 
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التسوية بين النذر المعلق وغير المعلق. وفرّق بين ذلك المدونة ‏ بحسب ما 
يقتضيه ظاهر لفظها -؛ فقال في كتاب الحج الثاني2: من قال: لله علي هدي 
فالشاة تجزيهء وقال فى كتاب النذور2©22: «ومن قال: إن فعلت كذا فعلى 
عدي حدق فزن وى اقيكا افو هاوق و ]لا لجيه امإ لتم بد 
فبقرة» فإن لم يجد وقصرت النفقة رجوت أن تجزيه شاة) ورجحها مالك» 
وقال2©1: 7 البفرة أقرب نيه إلى الأبل)“«والعارسين على السالفين ذا نيطول 
ذكره» والحاصل أن منهم من سوّى بين المسألتين في المعنى» وقيد مسألة 
الحج بمسألة النذورء ورأى أن ما في النذور(ة) من الترتيب في أنواع الهدايا 
على سبيل الاستحباب» وهذا قريب مما أشار إليه المؤلف». وإن كان لفظ 
المدونة في ذلك أجلى» ومنهم من سوَّى بين المسألتين في المعنى227: إلا أنه 
حمل ما في النذور على ظاهره من الوجوب». وجعل ذلك اختلاف قول» 
ومنهم من رأى أن المسألتين مختلفتان في المعنى؛ وأن النذر إذا كان غير 
معلق فيلزم منه أقل ما ينطلق عليه اللفظ» لأن الناذر قصد إلى القربة خاصةء 
ولم يقصد إلى التضييق على نفسهء بخلاف النذر”© المعلق فإن التاذر إنما 
يقصد به التضييق على نفسه والتّحريج عليهاء وهذه الطريق أقرب إلى لفظ 
المدونة لقوله فيها: (وإن لم يجد). وأكد ذلك7*' بقوله: (رجوت)» ويشهد لها 
ما في أوائل كتاب المدبر” منها"'2: على أنه وقع له في كتاب الهبات ما 
يدل على العكسء وأن الالتزام المعلق أضعف من غير المعلق» والبحث في 
هذا وأمثاله يليق بالناظر في المدونة» ولم نستوف الكلام فيه لأن المؤلف لم 
يتعرض إليه . 

فإن نذر بدنة فقصر عنها فالمشهور: بقرة فإن قصر فالمشهور: سبع 
من الغنم» فإن قصر فالمشهور: أن صيام سبعين يوماً لا يجزئه كمن نذر عتقاً 


(1) المدونة 387/2. (2) المدونة 89/3. 


(3) المصدر نفسه. )4( في «غ» زيادة: (ما يطول ذكره). 
(5) وفي «غ»: (ما في المدونة). (6) بياض في «غ) مكان: (في المعنى). 


(7) سقط من «غ»: (النذر). 
(8) في «غ»: (وكذلك) بدل (وأكّد ذلك). (9) المدونة 294/8. 
(10) سقط من «غ»: (منها). 


5ظ1 


فعجزء وعلى الصيام في تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكيناً: قولان 4. 
وقوله: (فإن نذر بدنة فقصر عنها... إلى آخره)؛ يعني: أن من نذر 
درا يدئة في ند معلق أو غير ععلق » وتي عليه تحرها فإن لم بجدا ثدتها 
- وهو مراد المؤلف بقوله: (فقصر عنها) ‏ فهل ينتقل عنها إلى البقرة؟ في ذلك 
قولان: المشهور أنه ينتقل» وهو مذهب المدونة2©» والشاذ أنه لا ينتقل إلى 
البقرة» وينتظر حتى يجد ما يشتري به بدنة» وهو مذهب ابن نافء(22, وهو 
الأصل. ومال إليه بعض الشيوخ. والأول على سبيل الاستحباب» فإن لم يجد 
البقرة فهل ينتقل إلى سبع من الغنم عوضاً عنها على الخلاف المذكور؟ وفي 
كتاب محمد: فإن لم يجد البقرة فعشر من الغنم. فإن لم يجد الغنم ‏ وفرعنا 
على المشهور أنها تقوم مقام البقرة ‏ فهل ينتقل إلى الصيام ويجزيهء ذكر 
المؤلف وغيره من المتأخرين ن أن في ذلك قولين: المضعي 5 ا لاير 
والشاف أنه هري ولا كاد يووا" كه لكات نضا وإنما هو ظامر قرول 
الك عند ابن حييين” ').وظاهر: قول أعنينت” :أيفا»<والمشهوو هن مدقت 
المدونة" وغيرهاء إلا أن في نقل المؤلف للمشهور بعض القصور لقوله: 
(فالمشهور أن صيام سبعين لا يجزيه). ونفي الإجزاء لا يدل على جواز 
الإقدام ابتداءء بل الظاهر عرفاً أنه دليل على عدم الجواز» قال في 
المدونة'2: فإن لم يجد الغنم لضيق وجد”'22 فلا أعرف في هذا صوماً إلا أن 
يحب فليصم عشرة أيام» جا امسو سه 
قال212: (وقد قال مالك فيمن نذر عتق رقبة(13) ولم يستطعها أن الصوم لا 
يجزيه» إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر بعد ذلك(" يوماً ما أعتق» فهذا مثله)» 


(1) سقط من «غ»: (نحر). (2) المدونة 89/3. 
(3) ينظر: الذخيرة 4/ 86. 
(4) زيادة في «غ2: (على) ساقط من غيرها. (5) ينظر: المدونة 3/ 90. 


(6) سقط من «غ4): (يوجد). (7) النوادر 4/ 32. 

(8) المصدر نفسه. (9) ينظر: المدونة 90/3. 
(10) ينظر: المدونة 1/ 478» 90/3. (11) في «غ»: (وجوده). 
(12) المدونة 90/3. (13) في «ت22 زيادة: (وإن). 


(14) سقط من «غ»: (بعد ذلك) . 
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فأنت ترى قوله: (إلا أن يحب فليصم)» كيف هو نص على جواز الإقدام على 
الصيام ابتداء عند تعذر الغنم» نعم اعترض"!!' بعض كبار الأشياخ هذا الكلام» 
وقال: سلك بذلك مسلك من قال: على هدي أو ما يقوم مقامه. قال: فإن 
كان هذا وجب أن يجزئه الصوم كما أجزأت البقرة عن البدنة وسبع شياه 
عنهاء وهذا لا يلزم لأن مالكاً لم يأمره بالصيام كما أمره بالبقرة والشياه. 
وغير المأمور به لا يلزم أن يقوم مقام المأمور به. 

قال المؤلف: (وعلى الصيام ففي تخييره فيه» وفي إطعام سبعين 
مكسيناً؛ قولان)2» يعني: : وإذا فرعنا على أن الصوم مشروع عند تعذر الغدم 
على الوجه الذي ذكرء فهل يكون الناذر مخيراً بينه وبين إطعام سبعين مسكيناً» 
أو يتعين الصيام؟ والأول لأشهب»ء والثاني لمالك» قال أشهب2©2؟: إن أحب 
صام سبعين يوماًء أو أطعم سبعين مسكيناً» وإن وجد شاة أهداها وصام ستين 
توما ولم ينقل المؤلف مذهب المدونة في عدد أيام الصيام» وقد تقدم فيما 
نقلناه عنها' أن الصوم عشرة أيام» والسبعون يوماً إنما هي لمالك عند ابن 
حبين 71 والأقين 7 حم سكناه الآنه «وأمنا كاذرالرقة إذاعسو ديا فلم 
يتعرض في المدونة هنا لمقدار الصيام الذي يصومه الناذر إن أحب» واختلف 
المذهب في ذلكء» فقال ابن المواز: عشرة أيام» وقال غيره: شهران» لأن 
هذا القدر عوض عنها في الظهار وقتل النفسء» وإن كان في كفارة اليمين بالله 
ثلاثة أيام» لكنه لما كانت الكفارة هناك على التخيير لم تحقق العوضية فيه بين 
الصيام والرقبة» - والله أعلم - 


< وإذا نذر هدياً معيناً وهو مما يهدى ويصل وجب بعينه» وإن لم يصل 
باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل على الأصحء بخلاف فرس تنذره في 
السبيل فيتعذر إيصاله»ء فإنه يباع ويجعل في مثله هناك لاختلاف المنافع؛ 
والسبيل الجهادء والرباط في السواحل والثغورء بخلاف جدة 4. 

وقوله: (وإذا نذر هدياً معيناًء وهو مما يُهِدَى ويَصلء وجب بعينه) . لا 


(1) هكذا في «غ». ساقط من غيرها: (اعترض) 
(2) الذخيرة 2.86/4 87. (3) أي المدونة 90/3. 
(4) ينظر: النوادر 4/ 32. (5) المصدر نفسه. 
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شك أن المنذور إذا حصل فيه الوصفان اللذن ذكرهما المؤلف؛ وهما أن 
يكون المنذور من جنس ما يهدى, والثاني أن يمكن وصوله من الموضع الذي 
التزم بعثه منه إلى مكة؛ فإنه يجب عليه أن يبعث به إلى مكة("2: أو يذهب معه 
إليها ؛ لأنه من نذر الطاعة» وإن انخرم أحد القيدين وهو أن يكون لا يصل من 
ذلك الموضع إلى مكة. فإنه يجب أن يعوض بثمنه هدي مثلهء وهو الأصل» 
وهل له أن يعوض عنه بالثمن أفضل؛ كما إذا باع الغنم وأراد أن يشتري بثمنها 
إبلا أو بقراً. ذكر المؤلف في ذلك قولين أحدهما ‏ وهو الأصح عنده ‏ أنه له 
ذلك. والثاني أن ليس له ذلك» وظاهر المدونة2: أن شراء الإبل بثمن الغنم 
آكد من شراء الإبل بثمن البقرء قال فيها: (وجاتئز أن يبتاع بثمن البقر إبلاً)؛ 
لأنها لما بيعت!؟ صارت كالعين» ولا أحب شراء الغنم بثمنها حتى تقصر عن 
ثمن بعير أو بقرة وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن البقرة أقرب إلى الإبل من الغنم» 
وقد نص على هذا المعنى في بعض مسائل الهدايا في كتاب الحج*©» قال في 
المدونة”2: ويشتري ذلك من مكة أو من موضع تصلء فإنه ابتاعها من مكة 
تلبخرها إلى العلا كه يخبها إلى الخرم ا واستعيين بمعن الشيو بي 
تفاريع هذه المسألة: أنه إذا اشترى بثمن الغنم بعيراء فإنما يكون ذلك بشرط 
أن تكون الغنم سبعاً فدون. وأما إن زاد عددها على سبع» ولم يجد بثمنها إلا 
بعيراً» فلا ينبغي أن يشتريه؛ لأن هذ الغنم حينئذٍ أفضل من البعير» وهذا 
إذا كان27 يجد بثمنها مثل عدد الغئم المنذورة. 

وأما قول المؤلف: (بخلاف فرس ينذره في السبيل... إلى آخر هذا 
الفرع)» معناه: أن من نذر إعطاء فرس في السبيل2©*7» وكان لا يمكن وصول 
ذلك الفرس إلى موضع الجهاد. فإنه يباع» ويشتري بثمنه فرس هناك» ولا 
بتري يدعي وكذلك إذا نذر سلاحاً ولم تسكن وصؤلهة بين 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 99. (2) ينظر: المدونة 94/3. 


(3) في «غ»: (لما لم تبعث). (4) ينظر: المدونة 2/ 476. 

)25 ينظر: المدونة 3/ 03 (6) سقط من لغ2: (هذه). 

(7) هكذا في (غ4. وفي غيرها: (لم). (8) سقط من «غ4: (في السبيل). 
(9) ينظر: المنتقى 3/ 263. (10) في «غ4»: (ببعث). 


آظ1 


واشترى بثمنها سلاحاً من نوعها('2» ولا يشتري بثمنها فرساً وشبهه من الكراع. 
والفرق بين ذلك وبين نذر هدي الغنم هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: (لاختلاف 
المنافع) . ومعناه: أن المقصود من الهدي لما كان شيئا واحدأ وهو إيصال النفع 
إلى أهل الحرم والتوسعة عليهم بكثرة اللحم» فالانتفاع بلحم الإبل يشتمل 
الانتفاع بلحم الغنم وزيادة2”7» فمقصود الناذر حاصل في الوجهين مع زيادة في 
إهداء الإبل» فكان الانتقال إليها أولى» بخلاف انتفاع المجاهدين بالفرس 
والسيف - مثلاً - لتباين منفعتهما وعدم اشتمال إحداهما على الأخرىء فلزم 
اتباع(22 لفظ الناذر في ذلك وترك العدول عنه. 

قال المؤلف: (والسبيل: الجهاد والرباط... إلى آخره). يعنى: أن من 
جعل شيئاً في السبيل؛ إن لذ يغدلديه عن ياك الحدى وما في مععار 20 بين 
مواضع الحراسة كالتغور””»» ولا يعطي للحاج ولا غيره؛ كابن السبيل 
والفقيرء وإن كان جميع هذا من سبيل الخيرء والكلام على هذا كالكلام في 
السبيل المذكور في آية الزكاة» وأظن أنا قد أشرنا إلى الخلاف الذي فيه في 
كتاب الزكاة. 

قول المؤلف: (بخلاف جدة)9 [فإنها ليست من الجهاد]27: [أي أنها 
ليست بثغر]() قال في المدونة*: لأن العدو لم ينزل بها إلا مرة واحدةء 
يريد أنها ليست بمحل حراسة؛ لأمنهاء وهذا صحيح إن كانت حالها في هذا 
الزمان كحالها في الزمان الأول. وبالجملة إن الثغور عند الفقهاء هي المواضع 
التى يخاف عليها من العدوء وليس هذا الوصف بثابت للأماكن؛ فيجب ألا 
صكم على مومع نا جانه :تفن أبداك كنا يتنه بح عيلة زمافاء فكم من 
موضع كان رباطاً في الزمان الأول وزال عنه هذا الوصف في زمانناء 


وبالعكس . 

(1) ينظر: المنتقى 3/ 263. (2) سقط من «غ»: (وزيادة). 
(3) سقط من «غ»: (اتباع). (4) ينظر: المنتقى 3/ 263. 
(5) بياض في «غ) مكان: (كالثغور). (6) ينظر: المنتقى 3/ 263. 


(7) ما بين المعكوفين في «غ»)» ساقط من غيرها. 
(8) ما بين المعكوفين في «ت22»2 ساقط من غيرها. 
(9) ينظر: المدونة 97/3. 
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ج فإن قصر عوض الأدنى 4. 

وقوله: (فإن قصر عوّض الأدنى)؛ أي فإن كان قصّر ثمنه عن الأفضل 
والمساوي('). عوض الأدنى مثل أن يهدي بقرة من موضع لا يمكن وصولها 
منه إلى مكة» فإنه يطلب منه أولاً أن يبيعها ويشتري بثمنها بعيراً» فإن قصّر عن 
ذلك اشترى به بقرة» فإن قصّر عن ذلك اشترى به شاة» وهذا كله طلباً 
لتحصيل قصد الناذر أو ما يقرب من قصلده. 

فإن لم يكن مما يهدى باعه وعوض بثمنه» وقيل: أو قومه على 
نفسه 4. 

وقوله: (فإن لم يكن مما يهدى... إلى آخره)2 يعني: فإن انخرم الوصف 
الآخر؛ فكان المنذور مما لا يهدى كالثوب والعين والعبد©. فإنه يباع 
ويشترى بثمنه هديء أو بالعين إن كان هو المنذورء قال مالك في المدونة. 
فإن لم يبعه وبعث به بعينه: (فلا يعجبني ذلك ويباع هناك ويشتري به هدي)ء 
ويحتمل أن يكون وجه هذه الكراهة أنه إذا بعث بالثوب المهدى إلى مكة. 
كان فيه تغيير سنة الهدايا؛ لأن جنسها محصور في بهيمة الأنعام» فإذا بعث 
بالئوب لم يتم هذا الحصرء ويحتمل أن يكون ذلك في سلع يكون ثمنها في 
غير مكة أكثر منه بمكة» فإذا بيعت في غير مكة أمكن أن يحصل بثمنها من 
القارابنا لا فيل[ بعك اي 

قال المؤلف: (وقيل: لو قوّمه على نفسه)ء يعنى: أنه إذا أهدى ثوباً 
مكلا د فاكدلف عل يفون قنة ولا جور أن قوت اناد عا عليه فيقدرقع 
7 هدياً ويمسك ثوبه. [أو يكون مخيراً في بيعه وتقويمه على نفسه]©2. 
والأول هو مذهب المدونة””2. والثاني مذهب العتبية©, وأكثر الشيوخ جعلوه 
خلافاً. ويحتمل أن يقال: إنما نص على البيع في المدونة لأنه الوجه الأكثر» 
ولم يتعرض للتقويم؛ لأنه لم يُسأل عنهء ولو سئل عنه لأجازه» إلا أن الأحوط 


بقيمته 


(1) سقط من «غ4»: (والمساوي). (2) سقط من «غ»: (والعين). 


(3) سقط من «ت2»: (والعبد). (4) المدونة 92/3. 
(5) هكذا في «غ4). وفي «ات22: (بثمنه) . (6) ما بين المعكوفين سقط من «غ24. 
(0) ينظر: المدونة 2.94/3 95. (8) العتبية 3/ 99. 
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عندي لمن أراد التقويم ألّا يكتفي في ذلك بإحضار السلعة لأهل المعرفة 
وسؤالهم عن قيمتهاء بل يدخلها للسوق وينادي عليهاء فإذا بلغت ثمنها ولم 
يرّد عليه تَخيّر حينئذٍ» ومما يشبه هذا ما يجري في زماننا أن يموت الميت عن 
وصية بالثلث للفقراء»ء ويحب الورثئة أن ينفردوا بالك إما لرغبتهم فيها؛ وإما 
لستر أحوالهم وغناهم؛ لأجل ما علم في زماننا من امتداد أيدي الولاة لمن 
شهر بالغنى» فيطلبوا من القاضي أن يمكنهم من تقويم التركة ويخرجوا ثلث 
ثمنها عيناً من أموالهم» فرأيت بعض القضاة من أشياخنا يمَكنهم من ذلك» 
ويشترط عليهم أنه يزيد عليهم هو بعد ذلك ما يؤديه إليه اجتهاده» فإِنْ رَصُوا 
بما زاد عليهم احتياطاً للفقراء» وإلا أمر بإخراج التركة إلى السوق وتعريضها 
للبيع» واعترض أبو محمد مذهب العتبية؛ بأنه رجوع في الصدقةء وذلك 
مكروهء وأجيب بأن أعيان هذه الأشياء لما لم تكن من جنس ما يهدىء» كان 
قريئة دالة قطعاً على أن المراد إنما يهدى ما يعوض بأثمانهاء فصار كما لو 
صرح الناذر بهدي ما يُشْتَرى بأثمانهاء وهو لو صرّح بذلك وأخرج ثمنها من 
عنده؛ فإنه لا يَصدّق عليه أنه رجع في هديه. 

ج وفي المعيب: قولان ‏ بعينه؛ وكالثاني 4. 

وقوله: (وفي المعيب قولان بعينه» وكالثاني)؛ يعني: أن من نذر هدي 
معيب معين» كما لو قال: لله علئّ هدي هذا البعير الأعور» أو هذه البقرة 
المحداف اجات السجقايه ونا تيه ذلك »فقي قر لاق :| وفيا و ليون 
أضشهب©): أنه 59 أن يهدي ذلك7" بعينه؛ لأنه من جنس ما يهدى» 
والسلامة من العيوب إنما تشترط فى الواجب أو فى المطلق لأنه يُرَدٌ إلى ذلك 
الحقيد» والقول الثاني لآين المواز؟"): أنه الما مع الشرع من إهداته لابجل 
عيبه» صار كالعرض إذا نذر هديهء قال: فيهدي قيمته» أو بعيرأًء وهو مراد 
المؤلف بقوله: (وكالثاني)؛ أي كالقسم الثاني من قسمي المسألة الأولى؛ 
لأنه لما قال أولاً: (وإذا نذر هدياً معيناً وهو مما يهدى) فقوله: (وهو مما 
يهدى) هو القسم الأول من قسمي المسألة» وقوله بعد هذا: (فإن لم يكن مما 
(1) سقط من «غ4: (وهو). (2) ينظر: الذخيرة 4/ 87. 
(3) سقط من «غ24: (ذلك). (4) ينظر: النوادر 4/ 34. 
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يهدى) هو القسم الثاني؛ فلذلك قال المؤلف في بيان هذا القول: (وكالثاني)» 
فإن قلت: هذه المسألة ‏ أعني مسألة هذي المعيب ‏ تكلم المتقدمون 
والمتأخرون عليها فيما هو أعم من كون الهدي المعيب معيناً أو غير معين» 
فلأي شيء فسّرت كلام المؤلف بالمُعين» وذلك قصورء قلت: لأنه جعل هذه 
المسألة فرعا عن التي قبلها والتي قبلها إنما هي مفروضة في المعين خاصة» 
وأيضاً فإنه لما قال: وكالثاني؛ وأراد القسم الثاني من قسمي المسألةء وذلك 
القسم مفروض في المعين» وجب أن يكون مراده بهذه المسألة كذلك. 

ومما يوجب القطء('؟ بصحة ما قلته أنه لو أراد بهذه المسألة ما هو 
أعم من المعين وغيرهء للزم عين الخطأء وذلك أن أشهب هو الذي نص 
عليها من المتقدمين» قال: وإن لم تكن معينة أهدى سليمة» وهذا لا يدل عليه 
قول المؤلف البتة» وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا كانت غير معينة» فقيل: عليه 
صحيحة, قال2"7. والأشبه أن يكون نَذَّرا) ما لا يصح أن يكون هدياًء فلا 
يلزمه شيء2» كمن نذر صلاة في وقت لا يجوز أن يصلي فيهء وقال 
اللخمي: أرى المعين وغيره سواءء فإن نذر وهو يظن أن ذلك يجوز لم يكن 
عليه غير ما التزم من نفسهء في فيبيع المعين ويخرج قيمته ما في الذمة على أنه 
معيب » فيشتري بذلك سالما إن بلغ. أو شبارك اع وإن كان عالماً أن ذلك لا 
يجوز كان نذراً في معصية» فلا شيء عليه؛ معيناً كان أو مضموناً» ويستحب 
له أن يأتي بسليمة لتكون كفارة» وكل هذا لم يلزم المؤلف بشيء منه. 

< فإن قصّر عن التعويضء فقال ابن القاسم: يتصدَّقٌ به حيث شاءء وفيها 
أيضاً: يبعثه إلى خزنة الكعبة» يُنْقَقُ عليهاء وَأَعْظَمَ مالك كَأَنْهُ أن يُشْرَكَ معهم 
أحد؛ لأنّها ولاية منه يك إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة» وقيل: يختص أهل 
الحرم بالثمن» وقيل: يشارك به في هدي 6. 

وقوله: (فإن قصر عن التعويض... إلى آخره)» يعني : فإن قصر ثمن ما 
نذر هديه؛ مما لا يكون هدياً كالعبد والثوب» أو فضل من ثمنها فضلة لا تبلغ 


(1) هكذا في «غاء وفي «ت242: (يقطع). 
(2) زيادة في «غ»: (لو)ء ساقط من غيرها. (3) سقط من «غ»: (قال). 
(4) سقط من «غ4»: (نذر). (5) وفي «غ»: (هدي). 
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ثمن هدي» فاختلف في مصرفه» فقال مالك في المدونة0") : (يبعث إلى خزنة 
الكعبة ينفق عليهاء وقال ابن القاسم [في البدوة© أحت إلى أن يتصدق نه 
حيث شاء)» وظاهر نقل المؤلف أن ذلك عند ابن القاسم]! على الوجوب» 
وليس بصحيحء» ونص التهذيب7' ما قلناهء فإن قلت: كلام المؤلف معترض 
من وجهين: أحدهما أن قولي مالك واء بن القاسم معاً مذكوران في المدونة» 
فنسبة قول مالك إلى المدونة دون قول ابن القاسم إيهام منه أن قول ابن 
القاسم خراج عنهاء وليس كذلكء الثاني أن القول ببعئه إلى خزنة الكعبة لم 
ينسبه المؤلف إلا إلى المدونة خاصة من غير أن يضيفه إلى مالك». وذلك ربما 
أوهم أنه لابن القاسم» ولا سيما وقد ذكره بعد قول ابن القاسم: «يتصدق 
به4» فيعتقد السامع أن القولين معا لابن القاسمء وليس كذلك. قلت: 
الجواب عن الأول: هو ما تقدم غير مرة أن المؤلف لا ينسب المسألة إلى 
المدونة إلا لأمر زائد على كونها من مسائل المدونة» وهو إما لإشكال 
تصورها حتى يتردد في فهمهاء أو يختلف الشارحون لها في فهم معناه» وإما 
لإشكالها من جهة التصديق بهاء أو غير ذلك من الأمور التي يقصد إليهاء مما 
لا يخفى على الناظر في كتابه» وهذا الموضع مما وقع الإشكال في التصديق 
بهء لأن مالكا لما قال: يدفع إلى خزنة الكعبة» لم يقل إنهم يصرفونه في 
أقرب الأمور التي تشبه الهدي كالصدقة» بل قال: ينفق على الكعبة» والنفقة 
عليها ليس من قصد الناذر فى شىء» ولا مما يشبه قصدهء فرأى المؤلف أن 
هذا مشكل؛ تدلكك يه إن المدولة: وإِلّا فكثير من مسائل كتابه بل أكثرها 
من مسائل المدونة» فلذلك - والله أعلم ‏ نسب إليها هذا القول دون قول ابن 
القاسم»ء على أن قول ابن القاسم ‏ أيضاً ‏ مشكل من حيث أنه رأى أن 
يتصدق به حيث شاءء ولم يقصر ذلك على مكة» والجواب عن الثاني أنه لم 
يحتج إلى نسبة هذا القول لمالك لما أغنى عنه في آخر كلامه من قوله: 
(وآعظّم مالك أن يُشرك مع الحجبة”) غيرهم). 
(1) المدونة 3/ 92. (2) المدونة 3/ 92 


(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غا. 4( التهذزيب 89/2 
(5) الحجبة: حجابة الكعبة: سدانتهاء وتولي حفظهاء وهم الذين بأيديهم مفاتيحها. - 
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وأما قول المؤلف: (وقيل: يختص أهل الحرم؛ء وقيل: يشارك به في 
هدي). فظاهره أنهما قولان متباينان؛ كقولي ابن القاسم ومالك الأولين» ولا 
أذكرهما لأحد من أهل المذهب. إلا أن الشيخ أبا الحسن اللخمي اختار 
الأول» أعني أنه يتصدق بالثمن على أهل مكة. قال: ولو أشرك به في هدي 
لكان وها وَرُوِيَ أن عَليَاً نال رَسُوَلَ الله يَكَِهِ يَوْمَ يَوْمَ الْفَنْح أَنْ يَجَمَعٌ مم لِبَنِي 
هَاشِم السَّقَايَةَ وَالْحِجَابَة هَلَمْ يَفْعَلُء وَدَهَعَ لمَائِيحَ لِعْنْمَانٍ بْنِ ظلحة210 
وَكَال: «مِي لَكُم يا بَنِي عَبْدٍ الدَّارٍ خَالِدَةً تَالِدَةٌ لا يَنْتَرِعُهَا مِنْ أَيْدِيكُمْ إِلَا 
طَالِم)220: فخشي مالك أنه إن أشرك معهم غيرهم أن اناك ذلك الشريك 
عليهاء فيكون وسيلة إلى الانتزاع الذي جعله النبي كل ظلماًء وقال اللخمي 
في مسألة المؤلف: لا يدفع إليهم شيء لقلة رغبتهم. واختار ما قدمناه عنه(©. 


فإن كان لغيره فالمنصوص: لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن ملكته فيلزمه 
إن مَلّكه على المشهور 6. 

وقوله: (فإن كان لغيره... إلى آخره). يعني: فإن نذر هدي بعير 
لغيره» فإما ألا يريد مع ذلك «إن ملكته». أو يريد ذلك. والأول: 
المنصوص: لا شيء عليهء ل ل (أنت حر من 
مالي). شيء» يذكر إن شاء الله في محله وموضعهل؟ “» ولعله مراد المؤلف هنا 
ال المنصوصء وأما الثاني: وهو أن يريد مع ذلك إن ملكته» أو يتلفظ 
بذلك» فهذا فيه قولان» كما في العتق والطلاق» والمشهور اللزوم» ولعل غير 
هذا الموضع أليق بالكلام في هذه المسألة. 


 -‏ لسان العرب 777/2» مادة: (حجب). 

(1) هو: عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدري الحجبي» دفع إليه النبي 6 مفاتيح 
الكعبة» هاجر إلى المدينة» ثم انتقل إلى مكة» وبها مات. توفي سئة 41ه» أسد 
الغابة 3/ 372. 

(2) أخرجه في فتح الباري 8/ 19 من طريق ابن جريج: «أن علياً قال للنبي يك أجمع 
لنا الحجابة والسقايةء فنزلت: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»» فدعا 
عثمان فقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم». 

(3) سقط من «غ4»: (عنه). (4) سقط من «غ4: (لغيره). 

. وفي «غ»: : (في موضعه إن شاء الله)‎ 5١ 


2014 





وإن كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه هديه» وقيل: ما لم يكن 
نذراً لمعصية وكأنه رآه عرفا 4. 

وقوله: (فإن كان مما لا يملك... إلى آخره) معناه أن من قال: لله علي 
أن أهدي فلاناً. ولم يقل: إلى بيت الله» فاختلف فيه على قولين: أحدهما 
وهو المشهور ‏ أن عليه الهدي» والشاذ مثله» إلا أنه يسقط عنه الهدى إذا 
قصد بهذا النذر المعصية» وهذا القول!'؟ الشاذ هو كلام ابن بشيرء ولم يقصد 
به في ظاهر كلامه مخالفة المشهورء وإنما ساقه تفسيراً للمشهور وتنقيحا 
للصور التي يلزم فيها الهدي» وتمييزها عن غيرهاء ويتبين ذلك من خلف2) 
كلامهء وقال7"© بعد أن ذكر المشهور: وهذا إن كان قصد الملتزم» فظاهرء 
وإن كان قصد بنذره المعصية فينبغي ألا يلزمه [شيء» إلا أنه يؤمر بالتعويض 
استحباباً]!2» وإن لم يكن له قصد فيجري على الخلاف المتقدم في عمارة 
الذمة بالأكثر» [كمن قال: علي المشي مطلقاً](”» أو بالأقل» فأنت ترى هذا 
الكلام كيف أتى مفسراً للمشهور» وإخراجُ بعض الصور عن اللزوم وإجراء 
بعضها على الخلاف» كما يفعله المتأخرون في كلام المتقدمين» ومثل هذا لا 
يعدّه أحد خلافاً . 

وأما قول المؤلف: (وكأنه رآه عرفاً) فالأحسن أن يجعل عذراً 
للمشهورء وذلك أن الشاذ لما أخرج صورة قصد المعصية عن اللزوم» وكان 
ذلك بيِّنا فى النظرء أجاب المؤلف عنه؟ بأن قال: ليس المراد من قول 
القائل: لله علي أن20 أهدي فلاناً» ما يقتضيه ظاهر اللفظ من التزام قتل 
المسلم» وإنما هو حقيقة عرفية مستعملة في التزام الهدي. 

فإن لم يذكر الهديء والتزم نحر حرء فإن كان أجنبياً فالمشهور: لا 


(1) في «غ) زيادة: (على). (2) بياض في «غ1 مكان: (خلف). 
(3) أي ابن بشير. 

(4) ما بين المعكوفين زيادة في «غ» ساقط من غيرها. 

(5) ما بين المعكوفين زيادة في «غ» ساقط من غيرها. 

(6) سقط من «غ»: (عنه). (0) سقط من «غ»: (أن). 
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وقوله: (وإن لم يذكر الهدي والتزم نحر حرء فإن كان أجنبياً فالمشهور 
لا شيء عليه). يعني : أن المسائل الوعدهة عزوضه فيحن دكي الهدية وهذه 
المسائل مفروضة فيمن التزم نحر فلان» ولم يذكر هدياًء قال المؤلف: (فإن 
كان هذا المنذور نحره ‏ أجنبياً فالمشهور لا شيء عليه)» والفرق بين 
المشهور هنا وبينه في التي قبلها؛ أن لفظ نحر الحر ظاهر في المعصية» فلا 
يلزم به شيء حتى يعارضه قصد القربة» والتي فوقها أتى بلفظ الهدي الذي 
ا ا ا ا ارا 
عسل :على أذ الفراة تنه مجان" وهئا الهدي»: :وهنا المعى هر الذئ 0 
الشاذ في مسألة نحر الأجنبي» فجعل النذر قرينة في أن المراد منه القربة» لا 
ما يقتضيه ظاهر اللفظ من قتل المسلم» وجعل الباجي(2) كدَنْهُ هذه المسألة 
قريباً من التي بعدهاء فقال عن أكثر الشيوخ0©: إذا قال لأخيه أو لأجنبي: لله 
علي أن أنحرك» فإن ذكر به مكان نحرء أو نوى به الهدي فعليه الهدي. 
وإن لم يذكر مكاناً ولم ينو هدياًء فعن مالك روايتان: إحداهما"2 لا شيء 
علوت وق 29 كنازة رين“ تعت هذا كون ف :نر ”© الشاألة طريقات: 
إحداهما طريق المؤلف في لمان توالا وال (6 الثاني طريق الباجي 
هذه. وإن جَمعتَ الطريقين كان في المسألة أربعة أقوال: اللزوم مطلقا 
والسقوط مطلقاً» ولزوم الهدي إن ذكر مكان نحر هدي19) أو نوى به الهدي 
دون ما عداهما فلا يلزم فيه شيء(''؟» ولزوم الهدي إن ذكر مكان نحر أو 
نوى به الهدي» وكفارة اليمين فيما عدا هذين المحلين. 


(1) هكذا في «ت2»2. ومكانه في «غ»: (القربة). 


(2) المنتقى 241/3. 
(3) مثل ابن حبيب عن مالكء المنتقى 241/3. 
(4) سقط من «غ4»: (يه). (5) سقط من «غ»: (إحداهما). 


(6) سقط من «غ4»: (وقيل). 

(7) قاله أصبغ » المنتقى 241/3., والنوادر 32/4. 

(8) زيادة في «غ»: (نقل)» ساقط من غيرها. (9) سقط من «غ»: (الطريق). 
(10) زيادة في «غ»: (هدي). ساقط من غيرها. 

(11) زيادة في «غ4»: (شيء)ء ساقط من غيرها. 
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خ وإن كان قريباء وذكر مقام إبراهيم :5 أو مكة أو منّى ونحوهاء لزمه 
هديه وإلا فلا شيء عليه» وقيل: كفارة يمين» ورجع عنه؛ وقال اللخمي: فيمن 
التزم نحر قريب مطلقاً: قولان 4. 

وقوله: (وإن كان قريباً... إلى آخره) معنى كلامه: أنه إن كان المنذور 
لخر قزيبا ننه فلذنة" اقر 80 بد اجعيها التصيل "بين أن يدك مقا إبراهيم؛ 
وفي معناه مكة ومنى» فعليه هدي20» وإن لم يذكر ذلك فلا شيء عليه0©, 
والقول لكان أن عليه كفارة يمين من غير تفصيل! “. والقول 7 لا 

شيء عليه مطلقاًء وهذا هو" القول الذي رجع عنه مالك». وإن كان جميع 
هذه الأقوال لمالك. ونقلناها على هذا الترتيب اتباعاً لكلام المؤلف. وقصداً 
لتبيين كلامه» وإن كان الأليق في ترتيبها غير هذاء ولا شك في وجود القول 
الأول والثالث لمالك» وتردد الشيرخ في نسبة القول الثاني إليه» فقطع بذلك 
صاحب التقريب29©» وخالفه غيره» وتبيين الصحيح من كلام الشيوخ هنا 
يلبق" نشارعى السدوتة: والجارئ على قواعد المتعيمن أقزاك بالك 
المكتتمه هر القر ل الفالعي وف الناهي «علة الوه 80 فين لوال اقول 
أحدهما قريب من هذا القول الثالث» والثاني التفرقة بين أن يكون هذا النذر 
معلقاً فيلزم فيه الهديء أو يكون غير معلق فلا شيء فيهء إلا أن يقصد به 
القربة» وعلى القول بلزوم الهدي في ذلك””2. فاختُلف إذا نذر نحر جماعة من 
ولده هل يلزمه في ذلك هدي واحدء أو لكل واحد هدي 229»: وفي المسألة 


(1) حكاها ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 262. 

(2) ابن حبيب عن مالك» المنتقى 241/3. (3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. (5) زياد في «غ»: (هو)ء ساقط من غيرها. 

(6) هو: خلف أبو القاسم مولى يوسف بن بهلول» المعروف: «بالبرْبلي»» وفي الديباج: 
«البربلي»» كان مفتي بلنسية. وكتابه التقريب شرح به المذونة» قاربه لطلبة المذهب» 
فناظروا به وانتفعوا به» وأخذت عليه فيه أوهام في النقل» ينظر: الديباج المذهب 1/ 
2 وترتيب المدارك 8/ 164» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 2456» 457. 


(7) سقط من «غ»: (يليق). (8) ينظر: المدونة 2654/1 655. 

(9) المنتقى 3/ 242. 

(10) زيادة في «غ»: (هدي)» ساقط من غيرها. واختار أصبغ وغيره: عن كل واحد هدي» 
ينظر: التوضيح لوحة 74. 
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مائة من الآبل + ثم ندم فقال* لبعدي أفتبت بكبعر 0 :وتلا قوله تعالى : 
ديه يذِبْج عظيم © 04 وعن الليث يحج بابنه وينحر هدياًء وذكره بعضهم 
عن مالك إلى غير ذلك من الأقاويل. 
وأما قول المؤلف: (وقال اللخمي فيمن التزم نحر قريب مطلقاً قولان)) 
فيعني به أنه لم يُفَصّل بين أن يذكر موضعاً أو لا يذكرء أي طريق اللخمي في 
نقل المذهب في هذه المسألة مخالف للطريق الأوّل»ء وكذلك أشار ابن بشيرء 
ويُحتمّل ما قالاء ويُحتمّل أن اللخمي لم يستوعب النقل في المسألة لضعف 
الأقاويل المنقولة فيها عنده» وكثيراً ما يفعل هذا في التبصرة» وحيث [قلنا 
بالهدي "2 في هذه المسألة؛ فقيل: إنه من الإبل» فإن لم يجد فمن البقر©), 
فإن لم يجد فمن الغنم» وقيل: يكتفي بكبش» واختاره ابن شعبان2©0. 


خارج المذهب أقاويل؛ فمنها عن ابن عباس كفارة الل وعنه أيضاً الدية 


(1) رواه البيهقي في السئن الكبرى 472/10 باب ما جاء فيمن نذر أن يذيح ابنه» حدثنا 
مالك عن يحيى بن سعيد»ء قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: «أتت امرأة إلى 
عبد الله بن عباس '#ا فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني» قال: فقال لها ابن 
عباس «'ها: لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك»»: هذا إسناد صحيح. 

(2) هكذا في «غ»». وفي ات22: (يفديه بكبش)» بدل (ليتني أفتيت بكبش»)» رواه البيهقي في 
السئن الكبرى 10/ 73»؛ عن ابن عباس وها قال: «أتاه رجل فقال: إنى نذرت أن أنحر 
نفسي» قال: وعند ابن عباس ويا رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد» وعنده أبواه» وابن 
عباس وها مشتغل يقول له: أقم مع أبويك» قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر 
نفسي» فقال له ابن عباس وا ما أصنع بك» أذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس وكا 
من الرجل وأبويهء قال: علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر 
نفسهء فجاؤوا به إلى ابن عباس وكا فقال: وبحك! لقد أردت أن تحل ثلاث خصالء أن 
تحل بلدا حراماً» وتقطع رحماً حراماً» نفسك أقرب الأرحام إليك» وأن تسفك دماً 
حراماً» أتجد مائة من الإبل» قال: نعم» قال: فاذهب فانحر في كل عام ثلثاً» لا يفسد 
اللحم». هذا لفظ حديث أبي معاوية» ورواية ابن نمير بمعناه» وزاد: قال كريب: فشهدته 
عامين» فأما الثالث فلا أدري ما فعل» ورواه سفيان الثوري عن الأعمش بمعناه» وزاد: 
قال الأعمش فبلغني عن ابن عباس «هْقْا أنه قال: «لو اعتل علي لأمرته بكبش». 

(3) سورة الصافات: الآية 107. 1 

(4) زيادة في «غ»» ساقط من غيرها: (قولان). 

(5) وفى «ت2»: (أردناه). (6) وفى «ت2»: (المعز). 

(7) ينظر: التوضيح» لوحة 74. 1 
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< وإذا التزم هدياً بغير مكة لم يفعله؛ لأنه معصية 4. 

وقوله: (وإذا التزم هدياً... إلى آخره) ولا شك أن ناذر الهدي ‏ وفي 
معناه أن يقول: لله على بدنة ‏ فإما أن يكون”'' نذره مطلقاً0© غير مقيد ببلد» 
اراد ملنه راكلد إن مكة وإما غيرهاء والحكم في الثاني من الأقسام 
ظاهر”© بَيِّنْه وكذلك الأول» وهو المطلق؛ لأنها ومنو9» محل الهداياء 
وعلى هذا القسم تكلم في المدونة©: وأشار فيها إلى الثالث بقوله©2: 
(وسوق البّدن إلى غير مكة من الضلال)؛ والمؤلف كنك لما كان مذهبه 
الاختصار» اعتمد) في الكلام على القسم الثالث» وسكت عن الأول 
والثاني؛ لأن الكلام على الثالث يستلزم الكلام عليهماء ولا ينعكسء» أعني: 
إذا كان من سمى غير مكة لا يجزيه أن ينحر إلا بمكة؛ فأحرى من لم يسمهاء 
أو سماهاء وهو بيّن. 


وإن لم يقصد هدياً؛ ذبحه مكانه على المشهورء وقيل: يجوز نقله 
إليهم 4. 

وقوله: (وإذا لم يقصد هدياً ذبحه مكانه... إلى آخره)» يعني: كما0© لو 
قال: لله علي نحر جزور” بدمشق» أو علي نحرها لمساكين الإسكندرية» 
ره فى عير هدي اندو فالا في المدوة 17د ميراة؟ قاف الجروو يعينها أ 
بغير عينهاء فلينحرها بموضعه ويتصدق بها على مساكين من عنده» والمشهور 
في هذه المسألة هو مذهب المدونةء والشاذ لمالك في غير المدونة2"1, 


(1) هكذا في «غ4)» ساقط من غيرها: (يكون). 

(2) هكذا في «ت2»22 ساقط من غيرها: (مطلقا). 

(3) سقط من «غ»: (ظاهر). (4) بياض في «غ» مكان: (ومنى). 

(5) ينظر: المدونة 91/3. (6) المدونة 91/3. 

(7) فى «ت2» زيادة: (أظنه). 

(8) سقط من «غ2: (كما). 

(9) الجزور: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وهي تؤنث» والجمع: الجزر. 
الصحاح 2/ 2612 مادة: (جزر). 

(10) المدونة 91/3. 

(10) وهو في الموازية» كما جاء في التوضيح 2/ 822. 
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مساكين غير(" ذلك الموضع» حملها إليه» واختاره بعض الشيوخ» بشرط ألا 
يقصد إلى تعظيم ذلك الموضعء وهو الظاهر ‏ والله أعلم ؛ لأن إطعام 
مساكين ببلد معين أحد أنواع الطاعة» فيجب على ناذره الوفاء به» لقوله وَكِ: 
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله فَلْيْطْعْةُ؛, ما لم يقصد التعظيمء فإذا قصدهء أو قصد 
محا سا ل م و واه 
الهدي إلى ذلك البلدء كان مخالفاً لظاهر قوله تعالى: #ثم عِلّها إِلَ البَيْتِ 
لْعَتبقٍ #(4) ويدخل في قوله كلهِ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِدا وأشار 
بعض الشيوخ”*) في مسألة نحر الجزور: إلى إلغاء النحر من النذرء وأنه لو 
أطعم المساكين لحماً يكون قدره قدر لحم الجزور؛ لأجزأه. وهو ظاهرء إذ 
لا قربة في نحرهاء وإنما القربة في إطعام المساكين. 

ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤهاء ولو من مكة 4. 

وقوله: (ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة). 
يعني: أن من قال: لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة» وهو بغير مكة. لم 
يلزمه أن يهديها من بلده؛ وإن أمكن وصولها إلى مكة؛ لأن نذره لا يدل على 
ذلك» وحيث اشتراه من مكة؛ فلا بدّ أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره» 
ويفعل فيه من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه» وهذا معلوم. ونص على بعضه 
1 026 
في المدونة ١‏ 

< ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقاً 4. 

وقوله: (ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقاً): يعني: [التزم 
ذلك على سبيل النذرء معلقاً كان. أو غير معلق]27: [وحكايته الاتفاق هنا لا 
تصح]7*؟ بحسب المذهب ولا غيره» وإنما تبع المؤلف في ذلك كلام ابن 
بشيرء نعم لم يختلف في ذلك قول مالك. وحكى ابن رشد عن ابن وهب( ): 


(1) ينظر: التوضيح لوحة 74. (2) أي أشهب. 

(3) هكذا في غك ساقط من غيرها : (غير). 

(4) سورة الحج: الآية 33. (5) ينظر: التوضيح لوحة 74. 

(6) ينظر: المدونة 3/ 94. (7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). 


(8) وفي «غ4: (لا تصح حكايته الاتفاق). ‏ (9) ينظر: النوادر 4/ 36. 
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أنه يلزمه إخراج جميعه» ولا يبعد أن يكون هو الصحيح في المسألة؛ لأن 
الصدقة بجميع المال من أفضل الطاعات». فإذا نُذِرت لزم الوفاء بهاء أما 
الأول فلأن النبي ككلِ: أَثَرَ أبَا بَكْرِ الصَّدّيقَ عَلَى ذَلِكَ مَرََيْنَ1')» وأما الثاني 
فلقوله عَللِهِ: ف نان لعن ان مط مسرن كر لا نسلم أنه من أفضل 


الطاعات؛ لأنه لو كان كذلك ما قال كله لأبي لبابة!22: (يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ 
الثُلْكُ:0©؛ ومثله قال لكعب ابن مالك©24» قلنا: 17 قال النبى كل ذلك لمن 


استشاره في إخراج مالهء ولا شك أن هذه الطاعة مع فضلها لا يطيقها كل 
الناس» وقد يفعل ذلك بعضهم ثم يندم عليه كما رأيناه عياناً. فخشي كلل 


إداق4 عن ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 180» 1 ؛» عن زيل د بن أسلم عن 
أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب وه يقول: «أمرنا رسول الله يك يوماً أن 
نتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يوماً»ء فجئت 
بنصف مالىء فقال رسول الله كلِ: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثلهء قال: فأتى أبو 
بكر بكل ما عنده»ء فقال رسول الله #: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله؛ فقلت لا أسابقك إلى شيء أبداً»ء قال الحاكم في المستدرك 414/1: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(2) أبو لبابة بن عبد المنذر» صحابى مشهور بكنيته» كان أحد النقباء ليلة العقبة» وهو من 
البدريين» توفي بعد مقتل عثمان وَ#رء ينظر: الإصابة 7/ 349 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص164. 

(3) الاستذكار 15/ 103. 104. وخرج البيهقي في السئن الكبرى 4/ 180؛ 181» عن 
حسين بن السائب بن أبي لبابة أن جده حدثه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه في تخلفه 
عن رسول الله يك وفيما كان سَلَّفتَ قبل ذلك في أمور وجد عليه فيها رسول الله يله 
فزعم حسين أن أبا لبابة قال حين تاب الله عليه: يا رسول الله إني أهجر دار قومي 
التي أصبت فيها الذنب» وأنتقل وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسولهء فقال له رسول الله صل : زعم حسين يجزي عنك الثلث». 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 192»: عن ابن شهابء» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب أن عبد اللا بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك لله يقول: 
«قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله كلو 
قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر». وفي صحيح مسلم بشرح النووي 17/ 96: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسول الله يك فقال رسول الله يَككِ: أمسك بعض مالك فهو خير 
لك»)» معنى (أنخلع) : أخرج منه وأتصدق به. 
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على من استشاره في ذلك بعض ما يجري من بعض الناس» فلم يَشِر به عليه» 
وأما لو نذره والتزمه فلا يبعد أن يؤخذ فيه بظاهر الحكمء وأن من التزه('» 
شيئاً من الطاعة لزمه الوفاء بها 

فلو أخرجه» ففي مضيه قولان 4. 

وقوله: (فلو أخرجه ففي [مضي الثلث]7' قولان): يعني: فلو أراد 
إخراج الجميع من غير نذر ولا التزام» بل أراد أو عزم على الصدقة بجميع 
ماله» فمنهم من أقرّه على الصدقة بالجميع» كما أقرٌ النبي يك على ذلك أبا 
بكرء ومنهم من قال: يسقط ما زاد على الثلث» ويلزم الثلث كقضية أبي 
لبابة» وكعب بن مالك230, والأؤلى الجمع بين هذه الأحاديث على ما قلناه 
أو على غيره من الوجوهء وقد أَقَرّ رَسُولُ الله يل عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةٍ بِنِضْفِ 
مَاله40, 


ويلزم الثلث على المشهورء وقيل: ما لا يجحف به 4. 

وقول المؤلف: (ويلزم الثلث على المشهورء وقيل: ما لا يجحف به). 
يعني: أن الناذر في المسألة الأولى» إذا لم يلزمه الجميع ‏ على ما حكاه من 
الاتفاق ‏ فما الذي يلزمه؟ى اختلف فى ذلك على قولين» المشهور منهما: 


(1) في «ت2): (نذر). 

)2( هكذا هو في نسخ الشرح الموجودة عندي» والصحيح - والله أعلم - (ففي مضيه) أي 
جميع المال» لأنه الموجود في المتن في «جامع الأمهات», وفي التوضيح» ولأن 
الثلث ماض في جميع الأحوال» والقولان إنما هما في جميع المال» ٠‏ ينظر: : جامع 
الأمهات ص241» والتوضيح 822/2. 

(3) هكذا في «غ»» ساقط من غرها: (كعب بن مالك). 

(4) من ذلك ما رواه البيهقي في السئن الكبرى 4/ 180» 181» عن زيد بن أسلم عن 
نتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يوماًء فجئت 
بنصف مالي» فقال رسول الله يكةِ: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثلهء قال فأتى أبو بكر 
بكل ما عندهء فقال رسول الله يَكةِ: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله» 
فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً». قال الحاكم في المستدرك 1/ 414: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
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لزوم الغلث». وقيل ‏ وهو المقابل للمشهور -: يلزمه من ذلك ما لا يجحف 
+ روفو قول مون وروي فو ا 0 أنه كان يفتي الناذر في 
ذلك بإخراج ثلث المال إن كان ملياً على قول مالك». وإن كان قليل المال 
أفتاه بإخراج ربع عشره على قول ربيعة©2» وإن كان عديماً أفتاه بكفارة يمين» 
والأقرب من هذه الأقاويل الثلاثة بعد تسليم المذهب هو قول سحئون» ولا 
يخفى وجهه. 

ومما يناسب ذكره هنا ما حكاه ابن رشد: إذا حلف بصدقة ما يفيده» أو 
ما يكسبه أبداًء فحنث فلا شىء عليه*؟» قال: باتفاق المذهبء» وأما إذا نذر 
أن يتصدق يجميع ما يفيده 0 فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولاً واحدا. 
[وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذاء فيلزمه إخراج ذلك» قال: 
قولاً واحداًء واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ماء أو في 
الت فقال ابن القاسم وأصبغ: لا يلزمه شيء؛ وحكى ابن 
حبيب” ١‏ عو]نق القايع :واب عبد السك أنه بلرمه حر ابيع مايقيلة أن 
يكسبه]© إلى ذلك الأجل» وحكى ذلك ابن المواز عن أصبغ» قال ابن 
رشد: وهو القياس» على ما أجمعوا عليه فى العتق» والأول استحسان» 
فقال: وأما إذا قال الرجل: كل ما أملكه إلى كذا من الأجل صدقة إن فعلت 
كذاء فحنثء ففي ذلك27 خمسة أقوال: أحدها: قول ابن عبد الحكم أنه 
يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة» وثلث2*7 جميع ما يملك إلى ذلك الأجل» 
[والثاني: أنه يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة وجميع ما يملك إلى ذلك 
الأجل] "ك وهو قؤل ابن القاسم وآبن عبد التحكم فيما حكاه عنهما ابن 
حبيب» والثالث: أنه يلزمه ثلث9'' ماله الساعة» ولا شيء عليه فيما يفيده إلى 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 823. (2) النوادر 4/ 235 والمنتقى 3/ 360. 
(3) النوادر 3/ 35. (4) ينظر: المنتقى 3/ 262. 
(5) ينظر: النوادر 4/ 40. (6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ24. 


0)00 وفي الغ2: (ففيه) . 

(8) هكذا في «غ». ساقط من غيرها: (ثلث). 
(9) ما بين المعكوفين في «غ». ساقط من غيرها. 
(0) سقط من «غ24: (ثلث). 
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الأجل» والرابع : لا يلزمه إلا إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل» والخامس: 
لا شيء عليه في الوجهين معاًء والنظر في تمبيز الصحيح في هذا الفصل مما يطول. 

فلو عين شيئاً أو جزءاً أكثر لزمه» وإن أتى على جميع المال على 
المشهور 4. 

وقوله: (ولو عين شيئاً أو جزءاً... إلى آخره), يعني: أن الملتزم لو لم 
يتجمل فى العزافة» جل عين ذلك:.إقاابآن قال07+ عنمي هنذى) داري 
صدقة. أو عبدي 0 وكل واحد من ذلك هو مجموع ماله أو ه00 
أكثرُه؛ أو ذكر جزءاً أو أجزاء”؟ هي أكثر من الثلث بل أكثر ماله كما لو قال: 
نصف مالى أو ثلثاه””© أو ثلاثة أرباعه أو ما أشبه ذلك» حتى قال: ابن المواز 
إذا قال: مالي إلا درهماًء فإنه يلزمه إخراج هذا المسمى27 على الوجه الذي 
التزمه» هذا هو المشهور27» وقال ابن نافع(؟؟ وأصبغ2”9: إنما يلزمه في ذلك 
الثلث خاصة. وعلى قول سحئنود يلزمه ما لا يجحف بولقل وحكاه بعضهم 
هنا منصوصاًء ويحتمل أن يكون هو مراد المؤلف بمقابل المشهورء ويحتمل أن 
يكون مراده بذلك7!' قول ابن نافع وأصبغ» ويحتمل أن يكون مجموعهماء 
على أن فيه إجمالاً فى النقل. وخلاف عادة المؤلف؛ لأن عادته فى هذا أن 
يقول : «ثالثها» كذاء والأصح عندي قول سحنون» وقد تقدم وجهه. 


ج ولذلك فرق بين: عبدي هديء ولا مال له غيرهء وبين: جميع مالي 
وبين: ثلاثة أرباع ماليء وبين: جميع مالي 4. 
وأما قول المؤلف: (ولذلك فرق... إلى آخره) فيعني به بيان المشهور 


(0) سقط من «غ24: (قال). 

(2) هكذا في «غ4». ساقط من غيرها: (حر). 

(3) هكذا في «غ1. ساقط من غيرها: (هو). 

(4) هكذا في «غ». ساقط من غيرها: (أو أجزاء). 


(5) في «ت2»: (أو ثلثه أو ربعه». (6) في «ت2»: (أو الأجزاء). 
(7) المنتقى 261/3. (8) النوادر 4/ 63. 
(9) ينظر: التوضيح 2/ 824. (10) ينظر: التوضيح 2/ 824. 


(11) هكذا فى «غ4: ساقط من غيرها: (بذلك). 
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وتمثيله؛ أي ولأجل افتراق الحكم بين التزام المعين وغيرهء وبين التزام الكل 
والجزءء فرّق بين التزام هدي( عبده وهو جميع مالهء فيلزمه؛ وبين قوله: 
جميع مالي هديء فلا يلزمه شيء22» وهذا مثال لقوله: (عين شيئاً). وكذلك 
قوله: (بين: ثلاثة أرباع مالي) هدي أو صدقةء فيلزمه» وبين قوله: (جميع 
مالي) هدي أو صدقة فلا يلزمهء» وهو مثال لقوله: (أو جزءاً) من قوله أول 
المسألة (فلو عين شيئاً أو جزءاً اكثر2 لزمه) وقد ذكر في هذا التمثيل لفظة 
ابين» أربع مرات» والأولى والثالثة9 لا بدّ منهماء والثانية” والرابعة 
تكورة9؟ لجن تويادة النان على ها قالهعلماء العربية: 


وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث من نقل أو هدي؛ ففي كونه من الثلث: 
قولان 6. 

وقوله: (وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث... إلى آخره) ظاهر كلام المؤلف 
أنا إذا ألزمناه إخراج الثلث صدقة أو هدياء وكان ذلك الثلث يحتاج إلى كراء 
على نقلهء أو كان الهدي يحتاج إلى نفقة إلى أن يصل إلى مكة» فاختلف في 
هذه المؤونة هل تكون من الثلث أو [تكون] مما زاد على الثلث؟ حتى تعم 
الصدقة والهدي جميع الثلث» [وسواء لزمه إخراج الثلث]7" بتعيينه إياه» كقوله: 
ثلثي هديء, أو لزمه بمقتضى الحكم كما لو قال: مالي هديء فاألزمناه الثلث» 
وهكذا ظاهر نقل ابن بشير» ومن جرت عادته من المؤلفين”* بالتعريض إلى نص 
الروايات ذكر أنه إن عين الثلث كانت النفقة من غيره» وإن لم يعينه فروى 
عبس" عن ابن القاسم أن التفقة - أيضاً 2 من غيره» .وفى كتاب :ابن المواز 
النفقة من الثلث». على أن بعض من سلك هذه الطريقة في النقل اعترض تفرقة 


(1) هكذا في «غ4»: ساقط من غيرها: (هدي). 

(2) هكذا في «غ»: ساقط من غيرها: (شيء). 

(3) سقط من «غ»: (أكثر). (4) في «ت2»: (والثانية)» وهو خطأ. 
(5) فى «ت2»: (والثالثة)» وهو خطأ. 

(6) هكذا في «غ0. ساقط من غيرها: (مذكورة). 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ت22. 

(8) ينظر: ابن رشد فى البيان 3/ 162. 

(9 العتبية 3/ 2.162 
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ابن المواز هذه(؟. وألزمه التسوية» ولا يبعد ما ذهب إليه ابن المواز إذا تؤمل . 


جم ومن قال: مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه؛ لأن 
الكعبة لا تنقض فتبنى بخلاف: مالي في كسوتها أو طيبهاء فإنه يدفع الثلث إلى 
الحجبة يصرفونه 6. 

وقوله: (ومن قال: مالي في الكعبة... إلى آخره) هذا الكلام ومعناه في 
المدونة” 2‏ وزاد فيها » فقال0© والرتاج الباب» والحطيه؟/ ما بين الباب 
إلى المقاه”» وقال ابن حبيب29©؟2: الحطيم من الركن الأسود إلى الباب وعليه 
ينحطم الناس» وقال آخرون: الحطيم هو الحجرء وقال مالك2)70 خارج 
المدونة: يلزمه في ذلك كفارة يمين» وأشار”© في رواية ابن أبي أويس/©): أن 
يخرج ثلث ماله وقال ابن حبيب229: «إن نوى أن يكون ماله إلى الكعبة؛ 
فليدفع ثلثه إلى خزنتها يصرفونه في مصالحهاء فإن استغنت بما أقام السلطان 
لها تصدق به''2» فإن لم تكن له نية ولم يعرف لهذه الكلمة تأويلاً فكفارة 
يمين أحب إلي» وسواء كان فى نذر أو يمين» وقول ابن حبيب هذاء هو عين 
الفقه إلا قوله فى كفارة اليمين فإنه استحسانه» . 

وأما قول المؤلف: (بخلاف: مالي في كسوتها... إلى آخره) ظاهر 
التصور وبين في النظر. 

ج وإذا تكرر ما يوجب الثلث فإن كان بعد إخراجه أخرج ثانياً وثالثاً 
وإن كان قبله ففي إجزاء ثلث واحد: قولان 4. 


(1) سقط من «غ»: (هذه). (2) المدونة 3/ 98. 

(3) المدونة 2/ 478. (4) سقط من «ت212: (والحطيم). 
(5) المدونة 3/ 98. (6) النوادر 4/ 35» والمنتقى 3/ 262. 
(7) المنتقى 262/3. (8) سقط من «(غ»: (وأشار). 


(9) هو: أبو عبد الله إسماعيل ابن أبي أويسء, ابن أخت الإمام مالك بن أنس» وزوج 
ابنته» الفقيه المحدّث» وأقدم من لقي عبد العزيز بن الماجشون» وسلمة بن وردان» 
خرّج عنه البخاري ومسلمء وتوفي سنة 226ه» انظر: الديباج المذهب 2.92/1 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص2191 وشجرة النور ص56. 

(10) النوادر 4/ 235 والمنتقى 3/ 262. 

(11) سقط من «غ): (به). 
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وقوله: (وإذا تكرر ما يوجب الثلث... إلى آخره)» يعنى: أن الحالف 
بصدقة ماله أو ثلثه» إذا تكرر منه الحلف يذلك والحنث» فإما أن تكون يمينه 
الثانية بذلك7' بعد ما أخرج ثلث ماله عن يمينه الأولى» أو قبل ذلك» فأما 
الوجه الأول فلا بدّ من إخراج ثلث ما بقي من مالهء وهكذا في يمين ثالثة 
بالنسبة إلى الثانية» قال بعض الشيوخ227: ولا خلاف في ذلكء وأما الوجه 
الثاني وهو أن تكون يمينه الثانية بعد ما حنث في الأولى وقبل إخراج الثلث» 
فهل يجزيه ثلث واحد عن اليمينين جميعا©» أو يخرج عن الأولى ثلث ماله 
وعن الثانية ثلث ما بقى22» وكذلك إذا كانت يمين ثالثة» ففيه قولان» 
والأصل مجك كر وين والقول الآخر استحسان لضعف اليمين في 
الأصل كثرة التنازع فيها؛ واختلف نظر الشيوخ: لو كانت اليمين الثانية قبل 
الحنث في الأولى هل يدخل في ذلك القولان المذكوران الآن» أو يتفق على 


وجوب ثلث واحداة)؟. 


وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين فثلث الأول 4. 

وقوله: (وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين ففلث الأول)؛ يعني يعنى: إذا حلف 
ونان اسانة حلت" وال اشاكة وحسسيون كقاة .رفن 1 و إنا كارف 
الخمسين فائدة» وأما إذا كانت من نماء تجارة أو ولادة؛ فقال بعض الخبوع: 
اختلف في الزيادة على ثلاثة أقوال: أحدها وجوب إخراج ثلث النماء في الربح 
والولاةةة والقول الثاني مقابله!*2» والثالث أنه يخرج نماء التجارة ولا يخرج 

لو كوو" والكين أشي ولختيسسى رجي هله الأتزال: 


(1) سقط من «ت2»: (بذلك). 

(2) مثل ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 220. 

(3) رواه ابن ات ينظر: النوادر 4/ 37» والمنتقى 261/3. 

(4) ينظر: المنتقى 261/3. (5) ما بين المعكوفين سقط من (ت22. 
(6) ما بين المعكوفين سقط من «ت22. (7) سقط من «غ): (مثلاً). 

(8) رواه ابن القاسم في العتبية 3/ 219. وأشهب في المنتقى 261/3. 

(9) قاله ابن دينارء ينظر: البيان والتحصيل 221/3» وابن حبيبء» المنتقى 261/3. 
(10) ينظر: البيان والتحصيل 221/3. 
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فإن نقص فثلث الآخر وقيل: ما لم يكن على حنث 4. 

وقوله: (وإن نقص... إلى آخره). يعني: إذا حلف وماله كثير» فحنث 
وقد نقصء فإن كانت يمينه على بر فلا يلزمه إلا ثلث الموجود الآنء. وإن 
كانت عان تندت فتى للد قؤلاق 4 اليديور" انوا مدل وقال ان ال 
يلزمه إخراج ثلث ما نقص إن كان النقصان بسببه» كما لو نقص بعد الحنث» 
وقد تقدم غير مرة ما يشهد لقول ابن المواز هذا. 

وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع: قولان 4. 

وقوله: (وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع قولان)» يعني: أن 
المرأة ذات الزوج» إذا حلفت بصدقة ثلث مالها(©» لزمها من ذلك ما يلزم 
الأيهب2؛ وإن حلفت بصدقة جميع مالهاء فقيل: يلزمها الثلث؛ لأن الزائد 
عليه ساقط بمقتضى الحكمء فكأنها لم تحلف به("2 وقيل2©9: لا يلزمها؛ لأن 
حلفها بالجميع قصد”© للإضرار» فصار كما لو تصدقت بأكثر من ثلثهاء فإن 
للزوج رد جميع ما تصدقت و80 وفيه نظر - والله أعلم ‏ وبه التوفيق. 


(1) المنتقى 3/ 262. (2) النوادر 4/ 37» والمنتقى 3/ 262. 

(3) ينظر: النوادر 301/4. 

(4) بياض في ١ت2)‏ مكان: (الأيم). والأيم. الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساء. الصحاح 5/ 1868» مادة أيم . 

(5) سقط من «غ1: (يه). (6) ينظر: النوادر 7/4 301. 

(7) سقط من «غ24: (قصد). (8) ينظر: النوادر 4/ 301. 
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خاتمة الدراسة والتحقيق 





تتميز هذه الأمة بغناها الثقافي والتاريخي» وبتراثها الكبير» وبحبها لهذا 
دراك وملقيا بن وسعيها الذروت للمسافظة على ذا القرات روعاف 
الجانب الديني منهء فأكثر ما تعتز بدينهاء وتفتخر بالوصل إليه» كما قال 
القائل : ش 
أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقي سأوتميم 
وفي ذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب ويه : (نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلامء فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله) . 
ويتميز هذا العلم بالشرعية الدينية» والانتساب إلى أشرف العلوم 
وأحسنهاء وأدعاها للفخر وأكملها: 
إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلمالفقهأولى باعتزاز 
فكم طيب يُشَّمٌ ولا كسك وكمطيريطيرولاكَبّاز 
ومن أجل ذلك. فإن الاهتمام بهذا التراث ونشره يعتبر من أهم مظاهر 
الاهتمام بهذا الدين» فوجب على أبناء هذه الأمة القيام بإحياء ما قد سلف من 
أمر هذا الدين الحنيف والحفاظ عليه من الضياع والتلف. وما أشدّ حاجتنا 
اليوم لمثل هذه العلوم» نحبي بها الأمل في نفوسناء ونعالج بها أوضاع الأمةء 
وندرس من خلالها القضايا المعاصرة التى تداخلت معطياتها من وراء التطور 
السريع الذي جاء من الخارجء فد عذا الموروث وهذه البيئة . 
ويتميز الكتاب بثرائه» وأهميته فهو كتاب جامع لعدد كبير من مسائل 
الأصول والفروعء التي يندر مثلهاء ويعز شبيههاء وهو يجمع ما اندثر من 
كتب المذهبء ولذا امتاز بتفوقه على غيره» وبإقبال العلماء عليه 
واستحسانهم له ونقلهم عنه . 
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كما امتاز ‏ أيضاً - بسبك في لغته» وسلاسة في عباراته» مع بعده عن 
التطويل الممل» أو الاختصار المخل. 

ويتميز هذا الكاتب بمنهجه القوي وشخصيته المتميزة» وبتمكنه من 
المذهب واطلاعه على الآراء فى المذاهب الأخرى» وسرعة بديهته وقدرته 

وقد ألزم نفسه بتتبع المشهور والسير عليه والأخذ به فيما ينبني من 
مسائل» وإن حتَّمَت عليه الأمانة العلمية إيراد جميع الآراء جيدها ورديئهاء 
سليمها وسقيمهاء المشهور منها والشاذء متتبعاً أصول المسائل وفروعهاء 
محللاً جزئياتهاء متوصلاً إلى نقاط المشابهة بينها؛ حتى يجري القياس فيهاء 
أو إلى نقاط الاختلاف التي لا يمكن تسليم القياس معهاء مرجحاً ما يرتضيه 
من الأحكام والفتاوى» للا يقيده رأي لسابقيه» ولا يمنعه مذهب من الانتصار 
لغيره» محيطاً بآراء الأشياخ داخل المذهب» ناقلاً آراء العلماء من المذاهب 
الأخرى» مسترسلاً فى ذلك كله استرسال المتمكن مستدلاً بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» جاعلاً إياها أساسه ومُنْطَلَقَهء ومعينه فى مقصدهء مستعيئاً 
في كل ذلك بما يملكه من علوم الأداة: كالأصولء والقواعدء وعلم النحوء 
والكلام. 

كما أن هذا الكتاب يُبِيّن موقف ابن عبد السّلام من الشَّادْء بعدم الأخذ 
به إذا كان في الإمكان حَمْل الكلام على الوجه الصحيح.ء واتّباع الدّليل 
الأقوى. حنَّى وإِنْ أدّى به ذلك إلى مخالفة علماء المذهب» وموافقة أحد 
المذاهب الأخرى. 

ويبين لنا أن من منهجه ‏ وهو منهج أكثر العلماء ‏ الاهتمام بالرأي 
المخالف» ليس بذكره وحسبء بل من خلال بناء الأحكام عليهء وإن كان 
مخالفاً للمشهورء كقوله في «جواز ترك الأضحية رأساًء بناء على أن ظاهر 
المذهب من القولين المتقدمين عدم وجوب الأضحية» وذلك مستلزم لإجازة 
بدلها بدونها قطعاً؛. 

كما يبين لنا مدى دقته وأمانته من خلال مقارنته بين نسخ المتن 
الموجودة بين يديه. 
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وكذلك أمانته ودقته في نقل النصوص والأقوال ونسبتها إلى أهلها كما 
ظهر ذلك جلياً واضحاً من خلال تتبّعي للأقوال التي ذكرها منسوبةٌ لأصحابها 
في مَولّفاتهم التي تمكّنتُ من الوصول إليهاء أو في غيرها من تلك التي أكد 
أصحابها صحََّة نسبة هذه الأقوال إليهم. 

ويظهر لنا هذا الكتاب جانباً من الحياة الاجتماعية للناس في ذلك 
العصرء ودور العلماء فيهاء» من خلال تعايش العلماء مع الناس» وإحساسهم 
بمشاكلهم وتحفظهم على مصالحهم». وحرصهم عليهاء واتباع الناس للعلماء 
ووثوقهم بهم واستئمانهم على دينهم» فيما يحدث لهم من قضايا. 

من هنا جاءت أهمية هذا الكتاب» يطرح المسائل والقضاياء وينير 
الدروب والزواياء ويقرّب الخلاف» ويرد الفروع إلى أصولهاء حتى تنبعث 
الحياة في هذه العلوم من جديدء ونصل إلى الأهداف والغايات التي كان 
يسعى إليها مؤلف هذا الكتاب». وحتى يسد الفجوة الكامنة وراء هذا الخلل» 
فإنه يجب أن تتصل المسيرة العلمية بتاريخهاء وتتواصل بحاضرها ومستقبلهاء 
وتعود للحياة العلمية بهجتها ونشاطهاء ويعود للعلماء احترامهم وتأثيرهم في 
نفوس العامة والخاصة» كما كانت حالهم قبل أن تسود الفوضى المجتمعات» 
ويتنكر الناس للعلماء»ء ويتنكر العلماء لواجبهم» ويسلموا الراية لغير أهلهاء 
فكان مغبة ذلك التخبط والانحطاطء. والذهاب بهيبة العلم ومكانة العلماءء 
فأصبحت الفتوى نقلا وحفظاء لا فهما وعلماء غاب العلم الدقيق» فخلفه 
الجهل بالتدقيق» وتسرّعٌ المتعلمين إلى أقصر طريق» بالقفز عن الأسباب 
للوصول إلى الأحكام» وافتقاد مبدأي التعدد والتدرج» وسنة الاختلاف» 
والافتقار إلى فهم الأسباب وتدبر النتائج» وصار هم المتجرّئ التغيير 
والتبديل» بحجة الفساد والتضليل» بدل أن يكون همه التوفيق والتقريب بين 
حال الناس وما تعايشوا عليه مما لا يتنافى مع مبادئ الدين ‏ وبين تعاليم 
هذا الدين ‏ ولو كان من المختلف فيه _» فاتباع الخلاف المبني على أساس» 
أولى من التفريق بين الناس» فهذا هو العلم الذي لا يجحده أحدء أما التشدد 

وأرجو من الله أن يكلل هذا العمل المتواضع بالنجاح لإخراج هذا 
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الكقانم ا قن عبوز للاقة» العلها" كو موف بالشرين عو هده البراية أ قري 
منهء وكل ظني - وغاية مقصودي - أنْ أظهر هذا الكتاب للمهتمين به فى 
الصّورة التي تقوّم فهمه الفهم الصحيح كما ارتضيّتُها من نفسي» تاركاً باب 
التَّوجِيهء وتصحيح الأخطاء لأرباب الكفاءة الصَّحيحة لتتميم ما نقص» 
وإصلاح ما اعوجّء وتصويب ما وقع فيه الخطأ أو النسيان. 

ولا ننسى هنا أن نرجع الفضل إلى كل من كتب أو نسخ أو حفظ أو 
وعى هذا الكتاب أو نقله أو نقل عنه أو ساهم في طبعه ونشره» وكل من نظر 
إليه بإحسان» اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم» وحفنا بلطفك وعمنا 

فإن كنتٌ قد وُفْقتُ فى ذلك فالفضل كله لله وحده» وإن كنتٌ قد 
قصَّرتُ؛ء أو أخطأث. أو نسيثتٌء فإنى أسأل الله العلى القدير ‏ أن يعفو 
ويغفر ويتجاوز عمًّا كان منّْى من سهوء أو خطأء أو تقصيرء أو نسيانء وأن 
يُوفُقني وسائر عباده المسلمين لما يُحبَّه ويرضاهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وأمته أجمعين » سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
1[ أتيت رسول الله كَلهِ فى رهط من الأشعريين» نستحملهء فقال: 

«والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه؛» قال: فلبثنا ما 

شاء الله ثم أتيّ بإبل فأمر لنا بثغلاث ذو بق الدرى قلا انطلقناء 

قلنا ‏ أو قال بعضنا لبعض -: لا يباركٌ الله لناء أتينا رسول الله َكل 

نسْتَحْوِله فحلف أن لا يحلنا ثم حمّلناء فأتوه فأخبروه» فقال: « 

أنا حملتكمء ولكن الله حملكمء وإثي والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 

على يمين ثم أرى خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي 


هو خير) 6 37 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ 18 
3 - أقر أبا بكر الصديق على ذلك مرتين 211 
4 أقر رسول الله يَلِةِ عمر على الصدقة بنصف ماله 212 
5 أكثر ما كان رسول الله كك يحلف بهذه اليمين: «لا ومقلب القلوب» 6 


6 النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق 
القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج ‏ 152 153 


- اليمين على نية المستحلف 69 
8 - أمرنا رسول الله يَكةْ «بإبرار الْمُفْسِم) 25 
9 أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال له 

النبى كله : «إن الله لغنى عن مشى أختكء» فلتركب ولتهد بدنة» 163 
0 أن اعنه يدرت أن تمقى إلى تيك اله حافيةة كال تأفزتق أذ 

أستفتى لها رسول الله و فاستفتيتهء فقال: «لتمش ولتركب» 22 13 
11 -أن الطلاق والعتاق من أيمان الفاسق 7 68 
2 إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها 163 
13 أن الى يليه : «كَانَ 0 َبَاءَ رَاكباً وَمَاشِياً» 190 


221 





طرف الحديث أو الأثر 


14 - أن علياً سأل رسول الله كَلِةِ يوم الفتح أن يجمع لبني هاشم السقاية 
والحجابة» فلم يفعل» ودفع المفاتيح لعثمان بن طلحة» وقال: ١هي‏ 
لكم يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا ينتزعها من أيديكم إلا ظالم» 

5 - إن كفارة النذر كفارة يمين 

6 - إنما يستخرج به من البخيل 

7 أنه أتى النبى يكل فأخبره أن أخته نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافية 
ناشرة شعرها فقال له النبي كلِ: «مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هدياً» 

8 أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب» وعمر يحلف بأبيه. فناداهم 
رسول الله ككلِِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت» 

9 أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدة على عظمء فدخلت 
عليه جارية لبعضهم» فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال 
قومه يعودنه» أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله كه فإني 
قد وقعت على جارية دخلت علىء فذكروا ذلك لرسول الله عله 
وقالواة .ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء لو 
حملناه إليك لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظمء» فأمر 
رسول الله كهِ «أن يأخذوا له مائة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة» 

0 - أن هذه الآية نزلت في قول الرجل (لا واللهء وبلى والله) (أثر) 

1 أنه سمع رسول الله كلةِ وهو واقف على راحلته بالحرورة من مكة. 
يقول لمكة: «والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» 

2 - إنه لا يأتي بخير 

3 أله تمن عَنٍ الَّذْرِ وَقَال: جِنَّهُ لا يني بَخَيْرٍ) وقال: إِنَّمَا يُسْتَخْرَح 
بهِ مِنَّ البخيل» 

4 أنه يَجبُ عَلَْهِ أَغْلَطُ الَْيْمَانِء قال: «قَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَاه (أثر) 

5 تكلم مروان يوماً على الناس» فذكر مكة وأطنب في ذكرهاء ولم 
يذكر المدينة» فقال رافع بن خديج: فقال مالك: (يا هذا ذكرت مكة 
فأطنبت فى ذكرها)ء وأشهد أنى سمعت رسول الله يل يقول: «المديئة 
حر ا ١‏ 
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16 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


6 - خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام 


يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون 54] 
7 دخل النبي 842 مسجد بني معاوية» وصلى فيه ودعا بالدعوات 

المشهورة 0ظآ1 
8 رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها 85 
9 سمع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة» فقال: إني سمعت 

رسول الله كيد يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» 14 
0- صاعاً من طعامء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمر 54 
1- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواف إلا 

المسجد الحرام 1581 
2 - فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير 6 88 
3 قال سليمان بن داود: (لأطوفن الليلة على 3 تسعين امرأة كلها تأتي 


بفارس يقاتل في سبيل الله)ء فقال له صاحبه: (قل إن شاء الله فلم 
يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاً. فلم تحمل منهن إلا امرأة 


واحدة» فجاءت بشق رجلء وايم الذي نفس ميحمد بيده : لو قال إن 


شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) 42 
4 - كان رسول الله يَكةِ إذا اجتهد في اليمين قال: «لا والذي نفس أبي 
القاسم بيده» 6 


35 - كَانَ عِيسَى ابن مَرْيَْ - صَلَوَاتُ الله عَلَى نينا وَعَلَي - يَقُولٌ: (يَا بَنَى 
ِسْرَائِيل إن مُوسَى كَانَ يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِقُوا بالل إلا وَأَنْثْمْ صَادِقُونَ ل 


وَإِني أنْهَاكُمْ أَنْ لا بالل 4 كَاذِبِينَ أو 00 6 
6 - كان يأتى قباء راكباً وماشياً 150 
7 - كفارة اللار كقارة يجين 156 
8 لا تعمل المطايا إلا إلى الثلاثة مساجد 157 
9 لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 156 
0 «... مروه فلينتعل» (حديث أبي إسرائيل) 160 
1- من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينهء حرم الله عليه الجنة» وأوجب له 

النار 20 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


2- من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً» فهو كما قال» ومن قتل 


نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم 14 15 
3- من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداًء فهو كما قال 24 
4 - مَنْ حَلّف بِمِلَّةٍ سِوَى الْإسْلام قَهْوَ كُمَا قَالَ 67 
5 من حلف بيمين فوكدهاء ثم حنثء فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة 

مساكين» وإن لم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين مدا لكل مسكين 50 
6 من حلف على يمين» فقال: (إن شاء الله» فقد استثنى» أو «فلا 

حنث عليه») 37 
7 من حلف فقال: «إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذباًء فهو كما 

قال» وإن كان صادقاء فلن يرجع إلى الإسلام سالما» 24 


8 من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزىء» فليقل: «لا إله 
إلا الله»» ومن قال لصاحبه تعال أقامرك. «فليتصدق»» وفى رواية: 


«فليتصدق بشيء) 14 
9 من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 12. 155. 187 
0 - من نذر أن يطيع الله فليطعه 3 211 
1 - من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لأ يطيقه 

فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً أطاقه فليف به 13 
2 - من نذر نذراً ولم يسمه فعليه كفارة يمين 6 - 157 
3 نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية» فأمرتنى أن أستفتى لها 

رسول الله لٍ فاستفتيته» فقال: «لتمش ولتركب» 00 ١‏ 162 
4 «والله لأغزون قريشاً. والله لأغزون قريشاً» والله لأغزون قريشأً»» ثم 

قال: إن شاء الله 43 
5 - وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 

صلاة 152 
6 - وليأتٍ الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه 47 
7 - يكفيك من ذلك الثلث 211 
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فهرس الأشعار 


ر.م البيت الشاعر الصفحة 


132 إن دهراً يلف شملي بِجْمْل لزمانٌَيَهِمٌبالإحسان حسان بن ثابت‎ ١ 
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فهرس الأعلام 


الأبهري - أبو بكر: 215 229 175 

أبي بن كعب: 53 

أحمد بن خالد: 66 

أحمد بن حنبل: 2.92 156 

أبو إسحاق التونسي: 164. 189. 202 

أبي إسرائيل: 160 

القاضي إسماعيل أبو إسحاق: 15» 
0 188 

الإشبيلي - أحمد بن عبد الملك: 29 

أشهب: 5 227 2.41 2.43 2.45 246 


060 51 59 61 62 82 
91 2.94 96 99. 101. 2,104 
5 2.109 110. 111. 112غ» 
3 115» 118» 119غ» 121.» 
2 123غ» 127» 134غ» 135 
6 2138 2.139 2.140 2.142 
6 2.147 2.150 2.154 161 
4 172. 196غ. 201. 2.2202 
210 

أصبغ : 0 54 55 258 69 281 
07 99 2.102 106 114غ: 
7 119» 126. 2.129 137 
9 2145 2.147 2.165 171 
6 183.ء 189. 213: 214 


أبي أمامة سهل بن حنيف: 165 

الأوزاعي: 222 56 

ابن أبي أويسء» أبو عبد الله إسماعيل: 
216 

أيوب 82لا : 92 

الباجي: 11., 25. 2.30 53. 54 


206 .154 .61 8 

البخاري: 25 

ابسن بشير: 23». 57» 4.120 122غ» 
3 146. 147. 154غ. 155. 
9 170. 171. 174. 2ق18. 
0 205., 2.208 210. 215 

البراء: 382 

ابن بريدةة 24 


أبو بكر الصديق: 2.211 212 
أبو بكر بن عبد الرحمن: 167 
الترمذي: 37 

ثابت بن الضحاك: 14» 24 
أبو ثور: 133 

الثوري: 58 

جابر: 12. 156 

ابن حارث: 8 


ابن أبى حازم : 596 
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ابن حبيسا: 9 225 27 43 55 


6 2.59 97. 102. 106. 108» 
9 110.» 111.» 123» 2.126 
9 130غ» 133 135غ.» 2.145 
9» 170 172» 173 175» 
6 197 213. 216 

الحجاج: 28 

الحسن البصري: 10 39 

حكيم بن حزام: 148 


ابن حمديس: 131 
أبو حنيفة: 216 226 39. 57 279 


9 296 98. 103. 107غ. 114. 
5 142غ. 2168 174. 190غ2 
2 199. 2.203 207. 208 


خالد بن الوليد: 90. 91 

خزيمة بن جندب: 85 

الخطابي: 166 

داود: 114» 207 

أبوداود: 223 27. 44. 80. 285 
7 88. 90 93. 97 111. 
7 4167 215 

الداودي: 166 

أبو الدرداء: 20 

رافع بن خديج: 21. 107 

ربيعة: 2.60 95. 2.133 142 

ابن رزق: 131» 132 

ابن أبى رزين: 44. 57 

اسن رض 7 243 53» 54. ك3 
6 65 6.75 79. 80. 2.107 
0 112» 113. 121» 131 


2 151» 153غ» 
9 1191 193.» 


.184 3 

203 2 

ابن أبى زيد: 2.21 2.31 5ك 2.124 
6 192. 215 

أبو زيدء ابن أبى الغمر: 41. 186 

سالم: 4 133 

سحنون: 237 2.47 2.48 53:. 58» 
09 2.122 123. 125. 150. 
6 170. 191. 192. 196 

سعيد بن جبير: 197 

سعيد بن المسيب: 266 135» 142 

سلمان بن عامر الضبي: 207 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 
17 

سمرة بن جندب: 206. 207. 2210 
212 

سويد بن غفلة: 142 

سيبويه: 84 

ابن سيرين: 266 133. 197 

الشافعى: 26. 39. 2:57 279 2,289 
ك3 قف 


3 4106 111ء 
4 137. 142. 174. 178 
7 199. 203: 206. 2208 
9 215 
ابن شعبان: 2.69 86. 162. 2164 
165 


ابن شهاب: 277 137. 188 

الطحاوي: 2.34 179 

عائشة: 95. 115». 162» 2.163 165» 
8 182 209. 215. 216 
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ابن عباس : 8 42. 44. 66. 1 


141 .129 114 89 2 
209 .208 9 

ابن عبد البر: 87,» 2.90 173. 214 

عبد الحق: 55 

ابن عبد الحكم: 210 11ء 243 2.57 
2 131 192. 196 

عبد العزيز بن أبي سلمة: 2109 110» 
211 


عبد الله بن عمرو بن العاص: 92 

عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي: 
5 116 

عبد الله بن كعب بن مالك: 137 

عبد الملك بن الماجشون: 48 

القاضي عبد الوهاب: 87. 96. 111» 
0 164. 186 

عبيد بن فيروز: 168 

عثمان بن عفان: 188. 202 

عدي بن حاتم: 2.11 15» 18. 19. 
0 223 39. 44. 115 

ابن العربي: 73 

ابن العشراء: 227 111 

عطاء بن أبي رباح: 266 77. 134» 
2 215 

عطاء بن يسار: 168 

ابن العطار - أبو عبد الله محمد بن 
خلف القيسي: 83 


عقبة بن عامر: 163 


علقمة: 142 

أبو على الحسن الغماري: 40 

507 أبى طالب: 2.71 129 2.132 
7 173. 0182 2208 214 

عمار بن ياسر: 19 

أبو عمران: 101 

ابن عمر: 79. 80. 86. 91. 93 
3 133. 136» 2137 167 
7 1 2.200 2.208 213 

عمر بن الخطاب: 79. 105». 2112 
3 141 198 

عمر بن عبد العزيز: 277 278 95 

عمرو بن دينار: 134 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: 
6 207 212 

عياض: 118 

عيسى (ابن دينار): 646 194 

عيسى بن نميلة: 93 

غالب بن أبجر: 88 

الفضل بن سلمة: 183 

القابسي: 125. 203 

بن القاسم: 17. 225 37. 38. 40غ 


41 43 46 48 52. 53 
4 56 60 71 6273 24 
5 76 77 80. 4.81 98 
9 102. 103. 104. 110غ». 
4» 122. 123. 124. 129. 
1» 133 139غ. 140. 143. 
4 150. 151. 152غ. 2.153 
4 155.: 156. 157 2160 
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189 .185 2.184 2.179 3 
214 .213 .201 .194 2 

أبو القاسم السيوري: 30 

قتادة: 67» 137. 2.190 197 

أبي قتادة: 103 

ابن القصار: 2.41 45. 106. 2.114 
0 171 

ابن الكاتب: 58 

أم كرز: 209 


كعب (الأحبار): 98. 100 
كعب بن مالك: 211. 212 
ابن كنانة: 138» 139. 179 
ابن لبابة: 272 77. 112 


اللخمى: 7 220 28غ. 2.31 2.32 


2.124 .121 .112 279 243 3 
203 .202 .128 7 

الليث بن سعد: 101. 106. 2142 
9 210 

ابن أبي ليلى: 92 

المازري: 28. 43. 106. 199 

مالك بن أنس: 10. :13. 16. 218 
2 38 39 42. 243 4ك كف 
6 2.47 2.48 57. 2640 68 و49 
71 2 73 74 75 76 277 
7 88., 94 100. 102. 103. 
5 106) 107. 108. 110. 
11ل 113» 114. 116. 117» 
9 120. 2.121 123. 127 
8 133. 134. 2.136 137هء 
838 139. 2144 2.147 148 


0» 151». 152غ. 154. 155. 
6» 157» 158 159 162غ» 
١170 .168 167 165 »14‏ 
12-1 :1745173 011717 
8 179. 180. 4.182 183. 
4 185. 188. 190. 2,191 
3 194. 200. 201. 2.2203 
4 206. 207. 210. 211. 
2 213. 214 


مجاهد: 2.67 276 137 
ابن محرز (أبو القاسم): 120 
محمد بن إسحاق: 50 


محمد بن الحسن: 89 

ابن مزين: 214 

أبو مسعود البدري: 141 

مسلم: 23. 81. 86. 91. 2100 
5 2.115 117ء 142. 162. 
7 168 

مطرف: 52 277 131» 133» 2.134 
1 189. 201 


معن ين ماللة + 207 
المقدام بن معد يكرب: 82 

ان كل 131 

ملقام بن تلب عن أبيه: 93 

ام امور 6م رق نم37 و 


3 50 58غ) 265 266 2,68 
05» 106» 115. 138. 155. 
0» 161» 170 172 175ء 
2» 186. 191. 193». 201. 
2 204 
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أبو موسى الأشعري: 182 ابن وهب: 2.13 39. 40. 272 273 
بن نافع: 2.18 246 48. 276 2133| 277 2123. 129. 155» 156ء 


5 168» 171 5 171. 172. 2188 212 
لنخعى: 38. 2.106 197. 213 يحيى بن سعيد: 133. 138 
لنسائي : 9 163. 173ء 209 ابن يونس: 167 
أبو هاشم: 50 
أبو هريرة: 229 82. 93. 2.114 
2 178 
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فهرس الكتب 


تبصرة اللخمي: 169. 208 

التقريبف: 207 

التهذزيب: 18». 19. 186. 203 

الدمياطية: 8 

الرسالة: 125 

السليمانية: 25 

سنن الترمذي: 37 

سنن أبي داود: 13. 14. 237 239 
7 92. 163 

صحيح البخاري: 25 


صحيح مسلم: 32 13» 162 
العتبية: 11» 18. 20. 33. 34 


2 50 81, 82. 286 1ف 
2 96. 97. 98. 102ء 106 
7 108. 113. 114. 17 
8 4119 2.122 129. 2138 
9 2144 2.145 2.147 152 
4 157. 160. 161ء 176 
0 201 

العشرة: 101 


القواعد (للعز بن عبد السلام): 193 
كتاب ابن سحئون: 0 95. 129غ. 
150 


لمدونة: 8. 18. 19. 20. 225 
1ل4 45 48 56 57 آقفق 
62 65 66 67 272 273 
5 82 88). 89. 90 92 
5 116ء 118ء 126» 127 
3 2.134 2135 2.138 2.139 
0 141. 2.144 146. 2,149 
1 153» 159 160» 161. 
3 164غ. 165 169. ١171‏ 
2 15. 176غ. 178. 179 
1 182غ. 183. 184. 185 
6 188. 2.194 195, 196 
7 198. 199. 200. 2203 
7 209. 210. 216 

المبسوط: 21. 170 

المبسوطة: 26» 34 

المجموعة: 2.81 84. 85. 291 294 
5 496 101 105 2.109 
0 113» 115ء» 121. 2.122 
3 129». 136.» 138» 139غ» 
0 142. 147. 150 

الموازية: 25. 62». 80. 82. 2.106 
9 110غ. 116. 117. 119 
1 122. 129غ. 136 138غ» 
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9 140. 143. 144. 145.ء. |الواضحة: 106. 110» 117» 129غ» 
١.189 .179 176 »173 27‏ 0 136 173 
0 215 النوادر: 0 19. 63. 124غ. 161 
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فهرس الأماكن والبلدان 


الأبطح : 171 


أجياد: 171 

الإسكندرية: 166 167. 209 
أفريقية: 228 232 2.167 176 
الأندلس: 32. 176 

جدة: 2.198 199 

الحجر: 158» 171. 216 


الحجون: 172 
الحطيم : 71 216 


دمشق: 209 
سوسة: 166» 167 

الشام : 167 

الصفا والمروة: 171 

صقلية: 166» 167 

العراق: 167 

عرفة: 171» 174. 175» 178. 179 


أبى قبيس: 172 


القدس - 
191 
قعيقعان : 


المدينة: 28)» 32. 51» 24160 


16 
93 


بيت المقدس: 187» 


3 
1/2 


8 
14 


14 


0 


191 


مصر : 2 51.» 140. 176 
مقام إبراهيم : 7 216 


مكة: 231 2155 


1 
017 
6012 
2 
3 
07 


13 
8 
103 
)5 
8 
509 


8 159غ. 
4 165غ. 
9 170» 
75 7 
8» 191 
0 2203 
0 215 


منى: 168. 178. 207. 209 
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8 


1627 
2 


0 
6 
171 
9 
2 
4 


فهرس الألفاظ والمصطلحات الفقهية 


أخفر: 27 
لإدام: 56 
الأزلام: 14 
الاستحقاق: 105 
أضنى: 93 
الإطرية: 110 
الاعتقاد: 15 
الإقالة: 96 
الإقرار: 71 
الأنصاب: 14 
أهل العمود: 142 
أهيأ منها: 161 
الإيلاء: 49 
الأيم: 218 
البساط: 76 
البقل: 57 
البيع : 70 
التخيير: 74 
تعايا: 113 
التمتع : 152 
التمليك: 74 
الثغور: 199 
الجزور: 209 


جنة الليل: 142 


لحارة: 141 
الحبس: 32 
الحج: 158 
الحجبة: 203 
الحطيم : 216 
حلف: 5 
لحين: 132 
خبيصا: 111 
الخلع : 1530 
الدهر: 132 
الذوذ: 36 
الربض: 141 
الرتاج: 216 
الرهن: 99 
زكاة الفطر: 94 
الزمان: 132 
زيوفا: 94 
السلف: 98. 108 
الصدقة: 97. 107 
الصرورة: 159 
الصيام: 45 
الطلاق: 67 
الطلع: 121 


الظهار: 27» 34 
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العارية: 107, 108 


العتق: 45» 67 
العتق إلى أجل: 70 
لعصر: 133 
العمرة: 158 
الغصب: 105 
الغموس: 7 
الفطيم: 58 
القران: 182 
قسم : 5 
القضاء: 71 
قطنية: 57 
الكعك: 110 
لت 127 
اللجاج : 154 
اللدد: 97 
اللعان: 18 
اللغو: 7 

اللهج : 02 


المنزن: 59 
المذير: 51 
المسرح: 141 
المسقى: 141 
المطل: 97 
المقاصير: 141 
النبيذ: 123 
النذر: 5» 67» 152 
النكاح: 0 150 
الهبة: 297 107 
الهدي: 194 
هشٌ: 93 

أم الولد: 51 
الوكالة: 99 
اليقين: 16 
البميخ 5.1 

يمين البرة 47 
يمين الحنث: 47 
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قائمهة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم. 

أبجد العلوم: للعلامة صديق ابن حسن القنوجي» مطبوعات وزارة الثقافة» سوريا. 
أحكام القرآن للجصاص: للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء اسم 
المحقق: محمد الصادق قمحاويء الطبعة الثانية» دار المصحف. 

أحكام القرآن: للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأندلسي 
الأشبيلي المالكي» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: تأليف» الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثير» الناشر: إسماعيليان تهران. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف» محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثانية 1405ه ‏ 1985م» المكتب الإسلامي» بيروت. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين السيوطي» تحقيق وتعليق: موفق 
فوزي جبرء دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: تأليف» أحمد بن يحيى 
الونشريسي» دراسة وتحقيق: الصادق عبد الرحمن الغرياني» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي. 

اصطلاح المذهب عند المالكية: بقلم د. محمد إبراهيم علي؛ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» دبي. 

الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف. خير الدين الزركليء دار العلم للملايين. 

الأم: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» مطبوعات دار الشعب. 
الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب: لأبي القاسم بن محمد بن أحمد 
التواتي» تحقيق: حمزة أبو فارس» وعبد المطلب قنباشة» دار الحكمة للطباعة 
والنشر طرابلسء» ليبيا. 
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الكناني العسقلاني المعروف بابن حجرء مطبعة مصطفى محمد» بمصر . 
الاستذكار: لما تضمنه الموطأ من معاني الآثار: تصنيف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجى »2 دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق» بيروت» دار الوعى حلب القاهرة. 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» 
البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 
4هم. حققه ودقق أصولهء دار إحياء التراث العربى. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد بن 
رشد القرطبي» دار الغرب الإسلامى» بيروت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: تأليف. أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري» 
المعروف بالمواق» مكتبة النجاح» طرابلس» ليما > 

التاريخ الصغير : للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» فهرس أحاديثه يوسف 
المرعشلي» دار المعرفة بيروت »2 لينان . 

التاريخ الكبير: تأليف» الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي 
البخاري. 

التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح: تأليف» الحافظ 
أحمد البزار أستاذ بكلية اللغة العربية بمراكش. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب: تأليف» محمد بن 
عبد السلام الأموي. تحقيق: حمزة أبو فارس. ومحمد أبو الأجفان. دار الحكمة 
للطباعة والنشر والتوزيع. طرابلس» يننا 4مم. 

التفريع : لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» دراسة 
وتحقيق: د. حسين بن سالم الدهماني» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي. 
التلقين في الفقه المالكي: عبد الوهاب بن علي بن نصر التعلبي المالكي أبو 
محمد اسم المحقق: محمد ثالث سعيد الغاني» الطبعة الأولى» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة. 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» اسم المحقق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري» دار النشر» وزارة عموم الأوقاف» والشؤون الإسلامية» المغرب. 
التهذيب فى اختصار المدونة: تأليف» أبى سعيد البراذعى» دراسة وتحقيق: د. 
معيمد الأمين ولكامعهد سال بن القيعر» الطبعة الأول +-دا ناموت للدرانياتت 
الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» دبي. 

التوضيح (مخطوط) شرح مختصر ابن الحاجب: للخليل بن إسحاقء مركز جهاد 
الليبيين» طرابلس» ليبيا. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي» دار النشر دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى. 

الجرح والتعديل» تأليف الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

الدراري المضية شرح الدرر البهية: تأليف». محمد بن علي الشوكانيء» دار الجيل» 
بيروت. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل» 
اسم المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدين الخالصء. أو إرشاد الخلق إلى دين الحق: تأليف» محمود محمد خطاب 
السبكيء الطبعة الثالثة» مطبعة السعادة. 

الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب» الإسلامي. 

الرسالة الفقهية: للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» مع غرر المقالة 
فى شرح غريب الرسالة لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي» 
تحقيق: د. الهادي حموء ود. محمد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي. 

السئن الكبرى: لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» اسم المحقق: د. 
عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن., دار الكتب العلمية» بيروت. 
السئن الكبرى: للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار الفكر. 

الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف» إسماعيل بن حماد الجوهري». 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار»ء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 
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الطبقات الكبرى: تأليف» أبي عبد الله محمد بن سعد بن منبع البصري الزهري» 
دار صادر» بيروت. 

العتبية: لمحمد العتبي القرطبي» المتضمنة مع كتاب البيان والتحصيل» دار الغرب 
الإسلامى. 

الفكن السافن عن تازيغ الفلا الإسلاس محمه بن التعسج العجوى» عدرسة 
الطباعة» الرباط. 

الفهرست: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار المعرفة» بيروت. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا التفراوي المالكي» طبع بمطبعة مصطفى محمد. 

القاموس المحيط: للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الطبعة 
الأولى بالمطبعة الحسنية بمصر. 

القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس : للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي» دار الغرب الإسلامي. 

القوانين الفقهية : لمتحمد بن جد باه جزي الكلبي الغرناطى» مطبعة الأمنية . 
الكافى فى فقه أهل المدينة: ل عون الوتقم رع لدي لحيل ودغنه ان 
الفرظبى»-تشقيق: 3 محبد فجمد أحية ولد ماديك الموويتاتي* الطبعة الفائية 
0م مكتبة الرياض الحديثة . ْ 

الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الكشف عن وجده القراءات السبع: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
تحقيق: د. محيي الدين رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

المجتبى من السئن: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

المجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام أبي زكرياء محيي الدين بن شرف 
النووي» مكتبة الإرشاد» جدة. 

المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى. 

المدونة الكبرى: لإمام دان الججزه مالفوين آنن الأصيمن) مكتبة المثنى بغداد. 
المستدرك على الصحيحين: تأليف». محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» اسم المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء دار النشرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى. 
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المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي, دار النشرء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية. 

المعجم الكبير: تأليف» سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي. 

المعلم بفوائد مسلم: للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي. 

المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب البغدادي» تحقيق 
ودراسة: حميش عبد الحق» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

المعيار المعرب» والجامع المغرب» عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: 
لأحمد بن يحيى الونشريسي» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: اسم المؤلف» عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي أبو محمدء مطبعة الإمام. 

القرطبي» الطبعة الثانية» دار ابن كثير دمشق» بيروت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
أبو الوليد» تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» دار المعرفة» بيروت. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى» 
المي العضتوة نيروت» لببان. ١‏ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام: تأليف» الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي المتوفى 463ه دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تاريخ قضاة الأندلس: للشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي 
الأندلسي» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تذكرة الحفاظ : للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض. دار 
مكتبة الحياة» بيروت» دار مكتبة الفكرء طرابلسء ليبيا. 

تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين: أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي» دار المعرفة بيروت» لبنان. 
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تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: تأليف» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» مدينة النشر» 
المدينة المنورة. 

تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الطبعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي». حققه الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 

جامع الأمهات: تأليف» الفقيه جمال الدين بن عمر بن الحاجب» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن الأخضر الأخضريء الطبعة الأولى» اليمامة للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» بيروت. 

جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري» دار النشر: دار المعرفة بيروت» لبنان. 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية: بقلم الدكتور قاسم علي سعدء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» دبي. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: اسم المؤلف. علي الصعيدي 
العدوي المالكيء؛ دار النشرء دار الفكرء بيروت» اسم المحقق: يوسف الشيخ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
مطبعة السعادة. 


سنن أبي داود: الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
مراجعة وضبط: محمد محيى الدين عبد الحميد,. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان . 1 

سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» اسم المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر. بيروت. 

سنن الترمذي: بشرح الإمام ابن العربي المالكي» الناشر. دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

سنن الدارقطني: اسم المؤلف» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
اسم المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 


217 


سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله اسم 
المحقق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف,. المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة. 

شرح ابن ناجي على الرسالة: للعلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي» 
مع شرح زروقء» مطبعة الجمالية؛ بمصر. 

شرح حدود ابن عرفة: لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق : د. محمد 
أبو الأجفان» والطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: للإمام العارف سيدي محمد بن 
عبد الباقي بن يوسف الزرقاني؛ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

الفاسي» ومعه شرح ابن ناجي على الرسالة» مطبعة الجمالية بمصر. 

شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي» دار الكتب العلمية» أسم المحقق: محمد زهري النجارء بيروت» 
اللعة الأوان: 

شرح النووي على مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» المطبعة المصرية 


و 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» اسم 
المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت. 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع. 
صحيح مسلم بشرح النووي: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 


صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي» اسم المحقق: 
محمود فاخوري» ود. محمد رواس قلعه جى» دار المعرفة» بيروتء الطبعة : الثانية. 
ضعفاء العقيلى أو كتاب الضعفاء الكبير: تصنيف الحافظ أبى جعفر محمد بن 
عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي. حققه ووثقه الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجى » دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: تأليف» عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميدانى» دار القلمء دمشق. 
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طبقات ابن خياط : كتاب الطبقات عن أبي عمرو خليفة بن خياطء حققه الأستاذ 
الدكتور سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان. 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» اسم المحقق: محمد حامد 
الفقي؛ دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى: لشيخ الإسلام تاج الدين بن تقي الدين السبكي» الطبعة 
الثانية» دار المعرفة بيروت» لبئان. 

طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» اسم المحقق: 
خليل الميس» دار القلم» فيرونت. 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها : لأبى عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان المعرؤف بابي التتيخ الأتصاري:دراسة وتتعقيق: عبد الغفور د اللحق حسيين 
البلوشي» مؤسسة الرسالة. 

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: لأبي العباس أحمد بن 
يحبى الونشريسي» تحقيق: حمزة أبو فارس دار الغرب الإسلامي. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: تأليف» جلال الدين عبد الله بن 
نجم بن شاس» تحقيق: د. محمد أبو الأجفان» وعبد الحفيظ منصورء دار الغرب 
الإسلامي. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
ابادي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية . 

غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمدء ابن 
الجزريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

فتاوى ابن رشد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء تحقيق: د. 
المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للومام الحافظ شهاب الدين بن حجر 
العسقلانى رحمه الله تعالى» الجزء الأولء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
لبنان. 0 

فتح الملك المعبود: تكملة المنهل العذب المورودء شرح سنن أبي داود: تأليف» 
أمين محمود خطابء الطبعة الأولى» مطبعة الاعتصام. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: تأليف» 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» باعتناء الدكتور إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي . 1 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي» الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت» لبنان. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

كتاب الثقات: للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي 
الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند. 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» اسم المحقق: عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» 
مكتبة ابن تيمية. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للمفسر 
المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي 
بيروت» لبنان. 

لسان الميزان: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

مدخل إلى علم المنطق: تأليف. د. مهدي فضل اللهء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت . 

مسند الإمام أبي حنيفة: اسم المؤلف» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو 
نعيم» تحقيق: نظر محمد الفاريابي» الطبعة الأولى» دار النشرء مكتبة الكوثر» 
الرياض. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد التميمي البستي» حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق علي إبراهيم» 
الطبعة الأولى» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة. 

معجم الأدباء: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الفكر للطباعة 


والنشر والتوزيع. 
معجم البلدان: تأليف» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار النشر: دار 
الفكرء بيروت. 


230 


معرفة الثقات للحافظ العجلى: الطبعة الأولى» الناشر مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة. 

الكاشف : للحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تقديم : صدفى 
جمال العطارء دار الفكر. 
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الموضوع الصفحة 
كتاب الأيمان والنذور و ا ا 50 
الأيمان والنذور معناها وحكمها ب ا ا تت ال ا 57 
اليمين الموجبة للكفارة د00 0 اا 0 
حكم الحلف بغير الله سكونا وطاق لاسا الك قا امن الممن ‏ س ‏ س -1035 
اليمين اللغو ارم ا ل ماي امبف مك شن ةا الصشدة ار م يم 157 
اليمين الغموس ل ا ا 1060 
لا لغو في غير اليمين بالله أو النذر المبهم لعن ام اي ا 0 21 
ولو قال: أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره م ال ا 241 
ولو قال: أشد ما أخذ أحد على أحد نماو وخ الفا لوأك لم سي 237 
ولو قال: الأيمان تلزمه ولا نية ولا تخصيص 20 
وإذا تكرر اليمين بغير الطلاق على شيء واحد» لم يتعدد من سن كوم ديت 31314 
والاستثناء بمشيئة الله لا ينفع في غير اليمين بالله جح ل م 3 
وجاء في الحلال علي حرام»ء ونوى إخراج الزوجة لحن اط قثن امسوم 4 431 
وفي الكفارة قبل الحنث الام ال ف لور اه اماتخو مع اج 45 
صيغ البر والحنث: والبر لا فعلت» وإن فعلت» والحنث لأفعلن» وإن لم 
أفعل ماماو و للم لا افيه وله ال لوطي 8 ات برو لحا ام ا 417 
أنواع الكفارة ا وار لاوا ا ل و ل 507 
الإطعام ا ا و 50 
الصيام 11100 اا 
مقدار الطعام لمحا اط ا ا ا 537 
مقدار الكسوة ب اا و ا 5 
العتق ااا 10001000000 11111111112191 
التشريك في الكفارات ا بالخ فخ اط ا مط 611 


النية فى اليمين ا الو و اب 68 
انا ا 0 0-1 
الحنث بالأقل والبر بالجميع ود الو اسه البو وا لماي امن 1 تابمل 077 
والتمادي على الفعل كابتدائه بب10000 0 21 
والنسيان في المطلق» كالعمد على المعروف [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل و ا ا 957 
ذكر الفروع تأنيساً عند عدم النية والبساط مفو يفطم عام لفن خا رط 11 م +89 
فمن حلف ليقضين غريمه غداًء فقضاه الآن 900 
ومن حلف لا آكل» فشرب سويقاً» أو لبناً ا 91 
ومن دفن ماله فبحث عليه فلم يجده؛ فحلف على زوجته أنك أخذتيه» ثم 
وجده حيث دفله الحو يا بوك ماعطو ارا امل لواتن لعا ف للا وح حر رك ا لاع ا 21 9 


ومن حلف ليضرين عبده عدداً سما فجمع أسواطاً فضربه بهاء لم يبر على 


الأصح ااسوااع اطخارو اك لاسو ل سواط اناسع بيقر 7 917 
ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه» فاستحق بعذه» أو بعضه» أو 


يوجن معبا أى:ناقضا أو رنوفاً ا ل 901 
ولو قضاه عن العين عرضاًء لم يحنث از 100 
لو غاب بر بقضاء وكيله» وإلا فالحاكم» وإلا فجماعة المسلمين لم 99 
ومن حلف لا فارق غريمه إلا بحقه» ففر.ء حنث على المشهورء قيل: إلا أن 

يفرط» ولا فارقتنى» وفارق» يحنث 10 
(الوكحلفي لأ تكله مح مطلااشية) دنا فال روقه قات الى بطق لوقن ال 

فقولان ا ل 10 
من حلف ليطأنهاء فوجدها حائضاً. فقولان» ولو وطئها حائضاً فقولان 105 


من حلف لا أعاره» فوهبه» أو لا وهبه فأعاره» أو تصدق عليه» حنث .... 107 
لو حلف لا آكل لحماً أو بيضاً أو رؤساًء ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها 


ورؤوسهاء قولان و ا ا د مف و1 1037 
كذلك لا آكل خبزاًء فأكل نحو الإطرية أو الهريسة والكعك لمت ع الك 10100 
ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في الصلاة ا لاا د وه حت م 13 117 
ولو حلف لينتقلن لأمرء لم يحنث بالبقاء اا ا وخ اا ا 116 
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الموضوع الصفحة 


لو حلف لا آكل من هذا القمح» أو من هذا الطلع»؛ أو من هذا اللحم» فأكل 
خبزه أو بسره أو مرقته» حنث بالاو عو وق الج نا اموق ل اتج و :120 
وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحمء بخلاف العكس 10 
وأحنث فى النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمرء لأن فيه جزءاً منه ... 126 
إن حلف على نوع؛ فأضيف إلى غيره حتى استهلك؛ كالخل يطبخ» لم يحنث 
على المشهور الم ةك ذال دادمو باد دناه وصرطة منجف ةك مو ماضن اسوك او 1:26 
فلو لت السمن بالسويق» ولم يجد طعمهء حنث على المشهورء فإن وجده 
حنث اتفاقاً ا 120 
لو حلف لا كلّمه الأيام حنث أبداً ا 00 
لو حلف لا كلمهء أو ليهجرنه أياماً أو شهوراً أو سنين» فالمنصوص: أقل 
الجمع منففع انج وما رمتس ور كول الول ولاو بالطل لوا جه أب خط 130 


حلف لا كلمهء فكتب إليه؛ أو أرسل إليه رسولاًء فثالثها: يحنث بالكتاب 


لا بالرسول ا ل 1 
ولو حلف لا ساكنته وهما فى دارء فجعلا بينهما حائطاً 1 
ولو حلف ليتتقلنّ من بلدء قفي الاقتصار على نفي الجمعة» أو لا بدّ من مسافة 

القصرء قولان 0 00 مي وق ا ا 110 
لو حلف لا دخل عليه بيتًء حنث بالحمام لا بالمسجدء لو دخل المحلوف 

عليه فقال مالك: لا يعجبنى ا ا 
ولو مكل علية مما قفر له ف 0008 0 0 0 
ولو قال: لا أدخل عليه بيتاً يملكه» فدخل عليه ميتاً 100 
ولو حلف ليتزوّجنٌ» أو ليبِيعَنَّ العبد» يتزوج تزويجاً فاسداًء أو باع فألفيت 

حاملاً» فالمنصوص: حنث ا 11 
كتاب التذور ا ني قا لوي انف وا ل مدو الو وا ل 3[ 
معنى النذر وحكمه ا ا 0 
النذر المبهم م ا ا ا ا ا 117 
من نذر المشي إلى مكة 15 


من أين يلزمه المشى لتقا ما سكم و جات وو م سدع واس م 164 
منتهى المشي في الحج والعمرة ممح ا قا لماو ا عا م 168 


إذا فاته ما نذره معيناً نع ستو ان يس ما ني مانا ا ا نا 








الموضوع 


من نوى الحج لم تجزه العمرة 5 


إذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتاً له» ففي كونه على الفور: قولان 


من نذر الصلاة فى أحد المساجد الثلاثة» لزمته» ولا يلزمه المشى .. 
والمدينة أفضل» ثم مكة» ثم المقدس 10 11 1 1 11111 
إذا نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى» والبقرة والشاة تجزئ 2221 


من نذر هدي حر لامش وني السحفات خ في ارقها افد ار 
إذا التزم هدياً بغير مكةء لم يفعله؛ لأنه معصية 1 2ك 
من التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه ا و ا 0 
ويلزم الثلث على المشهورء وقيل: ما لا يجحف به 0 
لو عين شيئاً أو جزءاً أكثر لزمه 0 0 ا 
خاتمة الدراسة والتحقيق ل 0 
دليل الفهارس جب 1 131 :جب رن مجو ا لمكي وك وما اا و لم 01 

فهرس الآيات القرانية ا ا الل 0 

فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 1 

فهرس الأشعار كا تخا اماف إل مف اقل و اميش الل ال و ا 


فهرس الأماكن والبلدان اا 0 
فهرس الألفاظ والمصطلحات الفقهية ا 


المصادر والمراجع ين ان ار د 1د 07ت كود ماد 0 0 و 1 
فهرس الموضوعات وقوه واو ةمه وة ةو ةن مون مه وه مون مف مما ةم ممم 
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5 5 
لازام 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كتاب الجهاد 


< الجهاد واجبٌ على الكفاية بإجماع 294 

قوله: (الجهاد). وأصله في اللغة العطنك والمشقة*2» وقصره في الشريعة 
على إتعاب النفس في مقاتلة العدو(”'» ومرتبته في الشرع عظيمةء ولذلك كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحد قواعد الدين» أحد أنواع 
الجهاد» وكتاب الله وسنة رسوله يك محشوان بذلك. 

وأما قول المؤلف: (إنه واجب على الكفاية بالإجماع)!)» فالصواب أن 
يقال فيه مذهب الجمهورء وقد حُكي عن ابن المسّيب20©» وابن شبْرمة©), 


(1) جامع الأمهات ص 243. (2) سقط من «ب»: (المشقة). 
انظر: لسان العرب 3/ 133. 134» والقاموس المحيط 351/1. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 341/1. 

(4) انظر: بداية المجتهد 1/ 278» والمقدمات الممهدات 1/ 346. 347. 

(5) أبو محمدء سعيد بن المسيب بن حَرْنَ المخزومي القرشي» سيد التابعين فقهاً وورعاً 
وعبادةٌ وفضلاً وزهادةٌ وعلماًء وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» وأحفظ الناس 
لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهمء وروى عنه الزهري وقتادة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهمء قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين 
أوسع علماً من سعيدء هو عندي أجل التابعين. توفي سنة 3ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ 1/ 54» ومشاهير علماء الأمصار ص 105» وسير أعلام النبلاء 4/ 217» 
والثقات 4/ 273» ورجال صحيح البخاري 1/ 292. 

(6) أبو شبرمة» عبد الله بن شبرمة الضبي» من فقهاء أهل الكوفة وجلة مشائخهاء روى - 


5 


وغيرهما أنه فرض عين2"7؛ وحكي عن سحنون!” أنه سنة ليس بفرض27©. قال 

©: السعي على الأخوات أفضلء غير أنها أقوال لا يبعد تأويلها وردها 
لما نص عليه الجمهور» وقد قال تعالى: لالَّا يََبَوى الْقهدوة من الْموْمِنِنَ عَيدُ أل 
ألصّرّرٍ 2774: وقال تعالى : «وَمًا كرت الْمْؤْمِيَنَ يفوا كا حافَة 274 وهما ظاهران 
أو نصان في أن الجهاد ليس بفرض عين. 


- عن أنس وأبي الطفيل عامر بن وائلة وعامر الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وجماعة من التابعين» وحدث عنه الثوري والحسن ب بن صالح وابن ن المبارك وسفيان بن 
عيينة وخلق سواهم. وكان قليل الحديث» توفي سنة 144ه» انظر: سير أعلام النبلاء 
6 349» وميزان الاعتدال 4/ 118»: ومشاهير علماء الأمصار 1/ ١168‏ وتهذيب 
انتما 1/ 56 ومولد العلماء ووفياتهم 337/1. 

(1) انظر: القوانين الفقهية 97/1» والنوادر والزيادات 3/ 218 وفي التمهيد لابن 
عبد البر: (قال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب»» التمهيد 18/ 303. 

(2) أبو سعيد» عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي» كان حافظاً للعلم فقيهاًء من تلاميذ 
ابن القاسم وعنه أخذ كتاب المدونة» حال الفقر بينه وبين الوصول إلى الإمام مالك» 
ولي قضاء إفريقيا سنة 234ه» سمع من سفيان بن عيينة والوليد بن مسلم وعبد الله بن 
وهب وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب وطائفة» أخذ عنه ولده محمد وأصبغ بن 
خليل القرطبي وبقي بن مخلد وغيرهم»ء ولم يتوسع في الحديث كما توسع في 
الفروع» لازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب» حتى صار من نظرائهم» وساد أهل 
المغرب في تحرير المذهبء وانتهت إليه رئاسة العلم وعلى قوله المعول بتلك 
الناحية» تفقه عنه عدد كثير منهم علي بن غانم وغيرهء وعن أشهب قال: ما قدم علينا 
أحد مثل سحنون. توفي سنة 240ه» انظر: شجرة النور الزكية ص69»: وطبقات 
الفقهاء 1/ 160. والديباج المذهب 160/1» وسير ير أعلام النبلاء 12/ 63» وميزان 
الاعتدال 8/ 113. 

(3) انظر: المنتقى للباجي 3/ 159» والنوادر والزيادات 3/ 18. 

(4) أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان اليماني» كان فقيهاً جليلاً» من شيوخ اليمن 
وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم» سمع عن زيد بن ثابت وعائشة وابن عباس» 
وروى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة» وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار وابنه 
عبد الله وابن جريج وغيرهم» وعن يحيى بن معين قال: طاوس ثقة. توفي سنة 
6ه. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 2.90 وحلية الأولياء 4/ 3» وتهذيب التهذيب 28/5 
والتاريخ الكبير 4/ 20365 والجرح والتعديل 4/ 500» وإسعاف المبطأ 1/ 14. 

(5) سورة النساء: الآية 95. 

(6) سورة التوبة: الآية 123. 


ج وقد جامد رسول الله كله في النّانيةٍ من الهجرةٍ غزوة بدرٍ ثمّ آحيء ثم 
ذاتٍ الرّقاع» ثمَّ الخندق» ثمَّ بني النُضيرء ومريسيع» » وفيها اعتمَرَ عُمْرَةٌ الحُدَيْبِيَةٍ 
التي صُدَّ عنها ذ ثمّ خيبر واعتمرّ فيها عمرةً القضِيّةِ م فتخ مكّة وفيها نَزلٌ على 
حَُينٍ والطَائِفٍ ثم تبو دَء وهي الأخيرةٌ وفيها تخْدّفَ التَّلائةٌ وجماعةٌ» وفيها أمر 


أبا بكرٍ 5 داه وحجٌ بِالنَّاسِ وحع يل تسليماً في العاشرة وتوفّي بعد حجّه 04). 

وقوله: (وقد جاهد رسول الله يَلةِ في الثانية من الهجرة غزوة بدر) . 
وهذا الفصل من هنا إلى قوله: (المقاتِلُ) تبع المؤلف فيه اب:20) بش (3) 
وَمَقِضْدَقِيًا دف ننان مورشة 1 كر سول 0 
حين هاجرء أو بعد الهجرة بعام إلى أن توفي. إلا أن اللائق لمن أراد هذا 
المعنى أن يذكرث”» جميع غزوات النبي 6و22. وسراياه» وبعوثه» وما قاتل 
بنفسه فيهاء وأكثر ما رأيت في ذلك ما ذكره الخطيب الحافظ الشهير أبو الرَبِيع 
رسول الله يكةٍ بنفسه سبعاً وعشرين غزوة» غزوة ودان وهي غزوة الأبواء0), 


(1) جامع الأمهات ص 243. (2) في «أ»: (لابن). 

(3) أبو الطاهرء إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي» الإمام العالم الفقيه الجليل» 
حافظ المذهب. من مؤلفاته كتاب الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة» توفي في حدود 
سنة 520هء انظر: شجرة النور الزكية ص 126» والديباج المهعة نض 87 . + 

(4) سقط من «ب»: (في الدَّين). (5) في «ب): (أن نذكر). 

(6) في «ب» زيادة: (وجميع). 

(7) أبو الربيع» سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي» شيخ الجماعة الإمام العالم الفقيه 
المحدث الحافظ. روى عن أبى ي القاسم بن حبيش وابن زرقون وأبي الوليد بن رشد» 
وعنه ابن الأبار وغيره» له تآليف منها: مصباح الظلام والأربعون من الصحابة» 
وحلية الأمالى» توفى سنة 634ه», انظر: شجرة النور الزكية ص180» وكشف 
الظنون 141/1. 20 

(8) هو كتاب: الاكتفاء في مغازي رسول الله يكل ومغازي الخلفاءء انظر: شجرة النور 
الزكية ص 180» وكشف الظنون 1/ 141. 

(9) غزوة الأبواء أو ودان: في صفر سنة 2ه» خرج فيها رسول الله يكلم بنفسه ‏ بعد أن 
استخلف على المدينة سعد بن عبادة ‏ في سبعين رجلاً من المهاجرين خاصة. 
يعترض عيراً لقريش حتى بلغ ودان؛ فلم يلق كيداًء وفي هذه الغزوة عقد معاهدة مع 
عمرو بن مخشي الضمريء» وكان سيد بني ضمرة في زمانه» وهذه أول غزوة - 
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5 5200000 7 و ل 1 5 5006 5 5 رهم (2 
ثم غزوة بواط من ناحية رِضُوَّى( ّ ثم غزوة العشيرة من بطن يَنْبُء( 1 دم 
غزوة بدو الأول 00 يطل كوي 090 الل د عاط كوا أن نار ةاعرو امم ان 


- غزاها يِه وكانت غيبته خمس عشرة ليلة»؛ وكان اللواء أبيض» وحامله حمزة بن 
عبد المطلبء انظر: السيرة النبوية 3/ 135» وتاريخ الطبري 14/2» والرحيق 
المختوم ص 188. 
ودان بالفتح: موضع بين مكة والمدينة» والأبواء موضع بالقرب من ودان» انظر: 
معجم البلدان 5/ 2365 وتاريخ الطبري 2/ 14. 

(1) غزوة بواط: خرج فيها رسول الله يكلِهِ - في شهر ربيع الأول سنة 2ه في مائتين من 
أصحابه يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش» 
وألفان وخمسمائة بعير» ثم رجع ولم يلق كيداًء وكان يحمل لواءه سعد بن أبي 
وقاصء» وكان اللواء أبيض» واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ» 
انظر: السيرة النبوية 3/ 2142 وتاريخ الطبري 2/ 14» والرحيق المختوم ص188. 
بُواط بالضم: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى» انظر: معجم البلدان 1/ 503. 

(2) غزوة العشيرة: خرج فيها رسول الله وَلوِ في خمسين ومائة ويقال: في مائتين» من 
المهاجرين» في جمادى الأولى» وجمادى الآخرة سنة 2ه» ولم يُكره أحدا على 
الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء يعترضون عيراً لقريش» ذاهبة إلى 
الشامء وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش» فبلغ ذا العشيرة» فوجد 
العير قل قاننة بأيام» وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام» 
فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى» وفي هذه الغزوة عقد رسول الله يَلِيَدِ معاهدة عدم 
اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة» واستخلف على المدينة في هذه الغزوة 
أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميء وكان اللواء في هذه الغزوة أبيض» وحامله 
حمزة بن عبد المطلب» انظر: السيرة النبوية 3/ 143» وتاريخ الطبري 214/2 
والرحيق المختوم ص 189. 
العسَّيْرة: موضع معروف من ناحية ينبع بين مكة والمدينة» انظر: معجم البلدان 
4 127. 

(3) غزوة بدر الأولى: وتسمى غزوة سفوان» في شهر ربيع الأول سنة 2ه أغار كرز بن 
جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة» ونهب بعض 
المواشي» فخرج رسول الله َل في سبعين رجلا من أصحابه لمطاردته» حتى بلغ 
وادياً يقال له: سفوان من ناحية بدرء ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه» فرجع من 
دون حربء وهذه الغزوة تسمى: بغزوة بدر الأولى» واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة» وكان اللواء أبيضء. وحامله على بن أبى طالب» انظر: السيرة 
النبوية 3/ 145» وتاريخ الطبري 2/ 13» والرحيق المختوم ص 189. 

(4) كرز بن جابر بن الأجب بن عمرو بن شيبان القرشي الفهري» كان من رؤساء - 
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ثم غزوة بدر('2 التي قتل الله فيها صناديد قريش» ثم غزوة بني سليم حين بلغ 


المشركين قبل أن يُسلم» أغار على سرح المدينة مرةٌ» فخرج يَكةٍ في طلبه حتى بلغ 
سفوان» وهذه هي غزوة بدر الأولى ثم أسلم» توفي يوم الفتح شهيداً مع من كان مع 
خالد بن الوليد سنة 8هء انظر: الإصابة 5/ 581» والاستيعاب 1310/3. 

(1) غزوة بدر: لما سمع رسول الله يل بأبي سفيان مقبلاً من الشام في عير لقريش 
عظيمة» فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلاً من قريش» أو 
أربعون» ندب المسلمين إليهاء وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله له ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم» وثقل بعضهم؛ وذلك أنهم لم 
يظنوا أن رسول الله كله يلقى حرباً. فخرج وَيِدٌ ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» ولم 
يكن معهم إلا فرسَانء فرس للرس بن العوام + وفرس للمقداد بن الأسود الكندي» 
وكان معهم سبعون بعيراً» وكان أبو سفيان حين دنا من الحجار يتحسس الأخبار» 
ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس» 4 حتى أصاب خبراً من بعض 
الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فاستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفاري فبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة فأنذرهمء 
فخرجت قريش » ولم يتخلف من أشرافها إلا أبو لهب» وخرج رسول الله كي في يوم 
الاثنين لثماني ليال مضينَ من شهر رمضان.ء واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة 
بالناس ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عميرء وكان أبيضء وكان أمام رسول الله يكْهِ رايتان سوداوان» إحداها مع علي بن 
أبي طالب يقال لها: العقاب والأخرى مغ سعد بن معاذ» وجعل على قيادة الميمنة 
الرتربين العوام + وعلى الميسرة المقداد بن أبي صعصعة» وجعل على الساقة قيس بن 
أبي صعصعة» وأتاه الخبر عن قريش تحسيبرهم ليمنعوا عيرهم؟ فاستشار 0 

وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق فال وأحسنء : ثم قام عمر بن الخطاب 

فقال وأاحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لعا اراك الله 
فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بئنو إسرائيل لموسىء. اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي 

بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد» لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له . 

رسول الله يَلدِ خيراً ودعا لهء ثم قال رسول الله كِهِ: «أشيروا علي أيها الناس!» 

وإنما يريد الأنصار؛ وذلك أنهم عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 

رسول الله إِنَا براء من دمك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا» 

نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله يك يتتخوف ألا تكون الأنصار 

ترى عليها نصره» إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 

عدو من خارج بلادهمء فلما قال ذلك رسول الله عند قال له سعد بن معاذ: والله - 
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0 يدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد آمنا بك» وصدقناكء. وشهدنا أن 
جكت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. على السمع والطاعةء 
الك الح ١‏ مارم » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحده وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غداً» إنا لصُبر في الحرب. صدق في اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك» فسر بنا على بركة الله. فسن رسول الله يَكِِ بقول سعد ونشطه ذلك 5 ثم قال: 
«سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنطلر إلى 
مصارع القوم». وترك أبو سفيان الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار» وبهذا 
بجا لفافنة من :لوي قي وميه دي البحلي» » ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز 
عيره أرسل إلى قريش» إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. فقد 
نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً - وكان بدر موسماً 
من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثاً فندحر الجزورء 
ونطعم الطعام» ونسقي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا 
وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداً. ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من 
الوادي» وخرج رسول الله كَكةِ يبادرهم إلى الماءء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل 
به ثم نهض رسول الله و بالجيش» حتى أتى أقرب ماء من العدوء فنزل عليه شطر 
الليل» ثم أمر بالقلب فغورت» وبنى حوضاً على القلب الذي نزل» فملئ ماء» ثم 
قذفوا فيه الآنية: وفي صباح المعركة تراءى الجمعان» فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه 
شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتى إذا فصل من الصف. دعا إلى المبارزة» 
فخرج إليه فتية من الأنصار ثلائة» وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث ‏ وأمهما عفراء - 
وعبد الله بن رواحهء فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم 
من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال 
رسول الله كك «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزةء وقم يا علي»؛ فلما قاموا 
ودنوا منهم» قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم» قالوا: نعم أكفاء 0 . فبارز عبيدة - وكان 
أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» اد و الوليد بن عتبة» 
فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهماء واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» 
فأئخن كل واحد منهما صاحبه» وكبر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقتلاه» 
واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه» ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» 
وقد أمر رسول الله يكةِ أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم» وقال: إن اكتنفكم القوم 
الفسوعي متعم بالصل» ورجع رسول الله يك إلى العريش معه أبو بكر الصديق 
وأخذ يناشد ربه النصرء » ثم خرج رسول الله َك من العريش» وأخذ حفنة من 
الحصباءء فاستقبل قريشاً بهاء ثم قال: شاهت الوجوه. ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه - 
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الكدرللك ثم غزوة الي وعم ةف يوةوو رن ةوقو يونم ومنو و موءووةم فينو نموم ةم ممم م يمن مهمه 


- فقال: شدوا. فكانت الهزيمة» فقتل من قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر من 
أشرافهم» وانتهت ت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركين» وبفتح مبين للمسلمين» وقد 
استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجلاً» ستة من المهاجرين» وثمانية 
من الأنصارء أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة» قُتِل منهم سبعون و 
سبعون» وعامتهم من القادة والزعماء» وبعد أن أقام رسول الله كلِْةِ ببدر ثلاثة أيام 
تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسرى من المشركين» وفي الطريق قسم الغنائم على 
المسلمين» وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سابع عشر من شهر رمضانء انظر: 
السيرة النبوية 3/ 152» وتاريخ الطبري 2/ 20» والرحيق المختوم ص194. 

(1) غزوة بني سليم: أول ما نقلت الأنباء إلى النبي وَكِةِ بعد بدر أن بني سليم من قبائل 
غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة» باغت النبي يقي في مائتي راكب هذه القبائل 
الكاد ني كر رياه وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له: الكدر. فر بثو إسليم 
وتركوا في الوادي خمسمائة بعير استولى عليها جيش المدينة وقسمها رسول الله عَلِلَ 
بعد إخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين » وأصاب غلاماً يقال له: يسار فأعتقه. 
وأقام النبي يك في ديارهم ثلاثة أيام» ثم رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في 
شوال سنة 2ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام» واستخلف في هذه الغزوة على المدينة 
سباع بن عرفطة. وقيل: ابن أم مكتوم؛ انظر: السيرة النبوية 3/ 309» وتاريخ الطبري 
2/ 50» والرحيق المختوم ص 224. 
الكدر: ماء لبني سليم» انظر: معجم البلدان 4/ 441. 
في «ب»: (الكدير). ولعله من تحريف النساخ. 

220 كان أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة بعد بدر حلف ألا يمس رأسه من جنابة 
حتى يغزو محمداء فخرج في مائتي راكب ليبر بيمينه» حتى نزل بصدر قناة إلى جبل 
يقال له: فيكم المدينة على يريك أن لخر ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة 
جهاراً. فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة. فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل 
مستخفياً تحت جنح الظلام» نان بي بن أخطبء » فاستفتح بابه» فأبى وخاف 
فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد ب بني النضيرء وصاحب كنزهم إذ ذاك» فاستأذن عليه 
فأذن» فقراه وسقاه الخمرء وبطن 7 من خبر الناس» ثم خرج أبو سفيان في عقب 
ليلته حتى أتى أصحابه» فبعث مفرزة منهم» فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها: 
(العريض) فقطعوا وأحرقوا هناك أسواراً من النخل. ووجدوا رجلاً من الأنصار 
وحليفاً له في حرث لهما فقتلوهماء وفروا راجعين إلى مكة» وبلغ رسول الله كَل 
الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابهء ولكنهم فروا ببالغ السرعة» وطرحوا 
سويقاً كير من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به فتمكنوا من الإففلات» وبلغ 
رسول الله لنْةِ إلى قرقرة الكدر» ثم انصرف راجعاًء ا ا 
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يطلب أبا ملفتان نث خرن ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمرا 2 


(2) 


ثم غروة بحران معدن نا لععيي !020 ثم غزوة أحر40) ثم غزوة حمراء 


010 


000 


000 


04) 


الكفار من سويقهمء وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق» ووقعت هذه الغزوة في ذي 
الحجة سنة 2ه بعد بدر بشهرين» واستعمل على المدينة فى هذه الغزوة أبا لبابة بن 
عبد المْتدرَة أنظرة اللسيرة الجرية 310/9 وتاريخ الظبري 5150/2 والرضيق 
المختوم ص 230. 

أبو سفيان» صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» أسلم عام 
الفتح وشهد حنيناً والطائف» وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد والأحزاب» 
تزوج النبي كك ابنته أم حبيبة» روى عنه ابن عباس وقيس بن حازم وابنه معاوية. 
توفى سنة 32هء انظر: الإصابة 3/ 412» والاستيعاب 714/2. 

غزوة ذي أمر: وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله يَلِ قبل معركة أحدء وقعت 
في محرم سنة 3ه وسببها أن الأنباء نقلت إلى رسول الله يَِهِ أن جمعاً كبيراً من بني 
ثعلبة ومحارب تجمعواء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» فندب رسول الله َك 
المسلمين وخرج في أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل» واستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان» وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له: جبار من بني 
ثعلبة» فأدخل على رسول الله وَكِيةِ فدعاه إلى الإسلام فأسلم» ففيمة إلى :بَلل: 'وصان 
دليلاً لجيش المسلمين إلى أرض العدوء ولما سمع الأعداء بقدوم جيش المدينة 
تفرقوا في رؤوس الجبالء أما النبي كك فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهمء وهو 
الماء المسمى (بذي أمر) فأقام هناك صفر كله من سنة 3ه - أو قريباً من ذلك» 
ليشعر الأعراب بقوة المسلمين» ويستولي عليهم الرعب والرهبة» ثم رجع إلى 
المدينة» انظر: السيرة النبوية 3/ 213» وتاريخ الطبري 2/ 452 والرحيق المختوم 
ص231. 

غزوة بحران: خرج رسول الله يك في دورية قتال كبيرة قوامها ثلاثمائة مقاتل» في 
شهر ربيع الآخر سنة 3ه إلى أرض يقال لها: بحران ‏ وهي معدن بالحجاز في ناحية 
الفرع ‏ يريد قريشاًء » فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ثم رجع إلى 
المدينة» ولم يلق حرباًء واستعمل على المدينة في هذه الغزوة ابن مكتوم» انظر: 
السيرة النبوية 3 13 وتاريخ الطبري 252/2 والرحيق المختوم ص235. , 
غزوة أحد: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش الست القليب» ددجن ذه الت 
مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيرهء مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وصفوان بن أمية» في رجال من قريش» ممن أصيب آباؤهمء وإخوانهم. يوم 
بدرء فكلموا أبا سفيان بن حرب» ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» 
فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركم» وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال 
على حربهء فعلنا ندرك منه ثأرنا , بمن أصاب منا . ففعلواء فاجتمعت قريش لحرب 
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رسول الله يكو بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة ودعا جبير بن 
مطعم غلاماً له حبشياً يقال له: وحشي» يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ 
بهاء فقال له: اخرج مع الناس» فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن 
عدي؛ فأنت عتيق. فلما سمع رسول الله وَل بتحركهم استشار أصحابه بين أن 
يتحصنوا بالمدينة» ولا يخرجوا منهاء وبين أن يخرجوا لملاقاة العدوء واستقر الرأي 
على الخروج لملاقاة العدو, فخرج يكل في ألف مقاتل» فيهم مائة درع وخمسون 
فارساً» وقيل: لم يكن من الفرسان أحد»ء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على 
الصلاة بمن بقي في المدينة» وأذن بالرحيل» فتحرك الجيش نحو الشمال» ومضى 
رسول الله يك حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره 
وعسكره إلى أحدء وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى تأمره. وتعبأ رسول الله يِه 
للقتال» وهو في سبعمائة رجل وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن 
عوف ‏ وهو معلم يومئكٍ بثياب ‏ وعثمان؛ والرماة خمسون رجلاء فقال: انضح 
بالتبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. لا نؤتين من قبلك. 
وظاهر رسول الله يَكةِ بين درعين» ودفع اللواء إلى مصعب بن عميرء وأجاز 
رسول الله َيه يومئذٍ سمرة بن جندب الفزاري» ورافع بن خديج» وهما ابنا خمس 
عشرة سنة» وكان قد ردهماء ورد رسول الله كَكخِ أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وزيد بن ثابت» والبراء بن عازب» وعمرو بن حزم» وأسيد بن ظهير» ثم 
تعجلا يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة» وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف 
رجلء؛ ومعهم مائتا فرس» قد حنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد, 
وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهلء فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض» قامت 
هند بنت عتبة فى النسوة اللاتى معهاء وأخذن الدفوف يضرين بها خلف الرجال» 
ويحرضنهم » فقالت هند فيما تقول: 

ويهاً بني عبدالدار ويهاًحمةةالأدمبار 


وتقول: 
إ٠نز‏ تهقبلوا عانق ونفرشالنمارق 
أو تدبووا نت فارق_ فرق غليرواملق 


وكان شعار أصحاب رسول الله َي يوم أحد أمت أمت» وتقارب الجمعان» وبدأت 
المعركة» واشتد القتال» وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين» وفي أثناء 
المعركة استشهد حمزة» وكان الذي قتله عبد لجبير بن مطعم اسمه وحشيء وقاتل 
مصعب بن عمير دون رسول الله كَل حتى قتل» وكان الذي قتله ابن قميئة الليئي» وهو 
يظن أنه رسول الله يله فرجع إلى قريش» فقال: قتلت محمداً. فلما قتل مصعب بن - 
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- عميرء أعطى رسول الله يِهِ اللواء علي بن أبي طالب» وقاتل علي بن أبي طالب 
ورجال من المسلمين» ثم أنزل الله نصره على المسلمين» وصدقهم وعده» فحسوهم 
بالسيوف» حتى كشفوهم عن العسكرء وكانت الهزيمة لا شك فيهاء إذ مالت الرماة 
إلى المعسكرء وتركوا مواقعهم من الجبل» ليجمعوا الغنائم» وهكذا خلت ظهور 
المسلمين» فانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة» فاستدار بسرعة خاطفة» ثم انقض 
على المسلمين من خلفهم؛ وصرخ صارخ أن محمداً قتل» وانكشف المسلمون 
فأصاب فيهم العدوء وكسرت رباعية النبي كله وشج في وجههء فجعل الدم يسيل 
على وجهه. وجعل يمسح الدم وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم» وهو 
يدعوهم إلى ربهم». فلما عرف المسلمون رسول الله كه نهضوا به ونهض معهم نحو 
الشعب. معه أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام ‏ رضوان الله عليهم ‏ والحارث بن الصمة» ورهط من 
المسلمين» فلما أسند رسول الله يك فى الشعبء أدركه أبى بن خلف» وهو يقول: 
أين محمد لا نجوت إن نجا؟ فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال 
رسول الله كه : «دعوه». فلما دنا طعنه رسول الله بالحربة طعنة تدحرج منها عن 
فرسهء ثم مات بهاء ولما انتهت المعركة دفن الرسول كلد الشهداء. وتضرع إلى الله 
وأثنى عليهء ثم انصرف راجعاً إلى المدينة» وكانت معركة أحد يوم السبت السابع من 
شهر شوال سنة 3هء وكان قتلى المسلمين سبعين شهيداً» وقتلى المشركين سبعة 
وثلاثين» انظر: السيرة النبوية 4/ 5» وتاريخ الطبري 2/ 258 والرحيق المختوم 
ص238. 

(1) غزوة حمراء الأسد: نادى الرسول كَكِةِ في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو 
- وذلك صباح الغد من معركة أحدء أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 3ه - 
واستعمل على المدينة ابن أم مكثوم» وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» 
واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد» والخوف المزيد وقالوا: 
سمعا وطاعة» وسار رسول الله يكِيّةِ والمسلمون معه. حتى بلغوا حمراء» على بعد 
ثمانية أميال من المدينة فعسكروا هناك» ولم يكن ما خافه رسول الله يَكةِ من تفكير 
المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقأء فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة 
وثلاثين ميلاً من المدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاًء 
أصبتم شوكتهم وحدهم» ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم» فارجعوا 
حتى نستأصل شأفتهم» وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة» ولكن قبل أن 
يتحرك أبو سفيان بجيشه لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي» ولم يكن يعرف أبو سفيان 
بإسلامه» فأخيره بأن محمداً قد خرج في أصحابهء يطلبكم في جمع لم أر مثله قط 
يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. وندموا على ما - 
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ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قطء وحينئذٍ انهارت عزائم الجيش 


المكي. وأخذه الفزع والرعبء فلم ير العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع 
إلى مكةء وأقام رسول الله يلد بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأريعاع» ثم رجع إلى المدينة» انظر: السيرة النبوية 4/ 252 وتاريخ 
الطبري 2/ 75» الرحيق المختوم ص 274. 

غزوة بني النضير: خرج الرسول يل إلى بني النضير في نفر من أصحابهء وكلمهم أن 
يعينوه في دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ‏ وكان ذلك يجب عليهم 
حسب بنود المعاهدة ‏ فقالوا: نفعل يا أبا القاسمء اجلس إلى ههنا حتى نقضي 
حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس معه أبو 
بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه» وخلا اليهود بعضهم إلى بعضء فتآمروا 
بقتله كل وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى» ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ 
فقال أشقاهم عمرو بن جحش: أنا. فقال سلام بن مشكم: لا تفعلواء فوالله ليخبرن 
بما هممتم بهء وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم. 
ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله وه يعلمه بما هموا بهء فنهض 
مسرعاًء وتوجه إلى المدينةء ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك» فأخبرهم 
بما همت به يهودء وما لبث رسول الله يَِ أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير 
يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم عشراأء فمن وجدت 
بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد اليهود مناصاً من الخروجء فأقاموا أياماً 
يتجهزون للرحيل» بيد أن رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبي - بعث إليهم أن اثبتوا 
وتمنعواء ولا تخرجوا من دياركمء فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم.ء فيموتون 
دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فبعث رئيسهم حيي بن أخطب إلى 
رسول الله كَكْةِ يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فلما بلغ رسول الله وَل 
جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه» ثم نهض لمناجزة القوم» فاستعمل على 
المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواءء فلما انتهى إليهم 
فرض عليهم الحصارء والتجأ بنو النضير إلى حصونهمء فأقاموا عليها يرمون بالنبل 
والحجارة» وكانت نخيلهم وبساتينهم عوناً لهم في ذلك» فأمر بقطعها وتحريقهاء وفي 
ذلك يقول حسان بن ثابت: 

وهان على سراة بني لؤي | حريق بالبويرة مستطير 
واعتزلتهم قريظةء وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان» فلم يحاول أحد أن 
يسوق لهم خيراً» أو يدفع عنهم شراأء ولم يطل الحصار ‏ فقد دام ست ليال فقطء 
وقيل: خمس عشرة ليلة ‏ حتى قذف الله في قلوبهم الرعب» فاندحروا وتهيأوا 
للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول الله يةِ: نحن نخرج عن المدينة» 
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ثم غزوة ذات الزقاع عق تعل 7 كم غزوة يدر :الأغيرء 0 كم غروة دومة 
الجندل2©0 ا 


- فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا 
السلاح. فنزلوا على ذلك» وخربوا بيوتهم بأيديهم» فترحل أكثرهم وأكابرهم كحبي بن 
أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبرء وذهبت طائفة منهم إلى الشامء وأسلم منهم 
رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهبء فأحرزوا أموالهماء وقبيضص 
رسول الله وِ سلاح بني النضيرء واستولى على ديارهم وأموالهم فوجد من السلاح 
خمسين دعا وخمسين بيضة» وثلاثمائة وأربعين عي وكانت غزوة بني بني النضير في 
ربيع الأول من السنة الرابعة» وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملهاء انظر: 
السيرة النبوية 4/ 143» وتاريخ الطبري 2/ 83: والرحيق المختوم ص284. 

(1) غزوة ذات الرقاع: نقلت الأنباء إلى الرسول يَلِةِ بتحشد جموع البدو والأعراب من 
بني محارب وبني ثعلبة» فسارع النبي يك إلى الخروج إليهم في شهر ربيع الثاني أو 
جمادى الأولى سنة 4هء واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: عثمان بن 
عفانء وسار حتى نزل نخلاً - وإنما قيل لها غزوة ذات الرقاع؛ لأنهم رقعوا فيها 
راياتهم» ويقال: ذات الرقاع حرة بذلك الموضع يقال لها: ذات الرقاع ‏ فلقي بها 
حمفا عَطيياً من غطفان» وتقارب الناسس ولم :يكن بيتهم: خرب» وصلى رسول الله 
فيها بالناس صلاة الخوف. ثم انصرف بالناس» انظر: السيرة النبوية 4/ 157» 158» 
وتاريخ الطبري 2/ 86» والرحيق المختوم ص288. 

(2) غزوة بدر الأخيرة: خرج رسول الله كَِْهِ في شعبان سنة 4هء إلى ميعاد أبي سفيان» 
فى ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس». وحمل لواءه على بن أبى طالب» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» وانتهى إلى بدرء فأقام بها ينتظر 
المشركين» وأما أبو سفيان». فخرج في ألفين من مشركي مكة ومعهم خمسون فرساً 
حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة فنزل بمجنة ‏ ماء في تلك 
الناحية ‏ ثم بدا له الرجوعء فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب 
ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدبء وإني راجع 
فارجعوا. فرجع ورجع الناس» فسماهم أهل مكة جيش السويقء يقولون: إنما 
خرجتم تشربون السويق. وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدوء ثم 
رجعوا إلى المدينة» وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد. وبدر الثانية» وبدر الآخرة» 
وبدر الصغرى. انظر: السيرة النبوية 4/ 165» وتاريخ الطبري 2/ 87: والرحيق 
المختوم ص 289. 

(3) غزوة دومة الجندل: جاءت الأخبار إلى الرسول وَكِةِ بأن القبائل حول دومة الجندل 
تقطع الطريق هناك. وتنهب ما يمر بهاء وأنها قد حشدت جمعاً كبيراً تريد أن تهاجم 
المدينة» فاستعمل النبي كَل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري». وخرج في ألف - 
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ثم غزوة الخندق27, 0 دبب-0 00 0 010000 

2 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة 5هء وأخذ رجلاً من بني عذرة 
دليلاً للطريق يقال له: مذكورء ولما سمع أهل دومة الجندل بقدوم جيش المسلمين 
أصابهم الرعب» وفروا في كل وجهء فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدأء 
وأقام رسول الله كل أياماً. وبث السرايا وفرق الجيوش» فلم يصب منهم أحداًء ثم 
رجع إلى المدينة» ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن» ودومة موضع معروف 
بمشارف الشام بينها وبين دمشق خمس ليال» وبعدها من المدينة خمس عشرة ليلة» 
انظر: السيرة النبوية 4/ 169» وتاريخ الطبري 2/ 90؛ والرحيق المختوم ص290. 

(1) غزوة الخندق: وبيانها أن وفداً من زعماء اليهود وسادات بني النضير يتكون من 
عشرين رجلاً خرج إلى قريش بمكة وغطفان يحرضونهم على غزو الرسول يل 
ويوالونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم» فأجابتهم قريش وغطفان» ولما 
سمع النبي كَكهِ بهذا الخطر سارع إلى عقد مجلس للتشاور في هذا الأمر مع أصحابهء 
وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى» اتفقوا على قرار قدمه الصحابي 
الجليل سلمان الفارسي #نهء الذي قال: يا رسول اللهء إنا كنا بأرض فارس إذا 
حوصرنا خندقنا عليناء وكانت خطة حكيمة لم تعرفها العرب قبل ذلك» وأسرع 
رسول الله يك إلى تنفيذ هذه الخطةء فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من 
الخندق أربعين ذراعاًء وواصل المسلمون عملهم في حفرهء فكانوا يحفرونه طول 
النهارء ويرجعون إلى أهليهم في المساءء حتى تكامل الخندق أربعين ذراعاً» وواصل 
المسلمون عملهم في حفره» فكانوا يحفرونه طول النهارء ويرجعون إلى أهليهم في 
المساء»ء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة» قبل أن يصل الجيش الوثنى 
العرمرم إلى أسوار المدينة» وأقبلت قريش في أربعة آلاف» حتى نزلت بمجتمع 
الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 
ستة آلاف حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحدء فاجتمع حول المدينة جيش عظيم 
يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل» جيش يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء 
والصبيان والشباب والشيوخ» وخرج رسول الله كك في ثلاثة آلاف من المسلمين» 
فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به» والخندق بينهم وبين الكفارء وكان 
شعارهم (هم لا ينصرون)» واستخلف على المدينة ابن أم مكتومء وأمر بالنساء 
والذراري فجعلوا في آطام المدينة» ولما أراد المشركون مهاجمة المدينة» وجدوا 
خندقاً عريضاً يحول بينهم وبينهاء فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين» 
وأخذوا يدورون حول الخندق غضاباً» يتحسسون نقطة ضعيفة؛ لينحدروا منهاء وأخذ 
المسلمون يتطلعون: إلى جولات المشركين» يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا على 
الاقتراب منه» وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة» انطلق 
كبير مجرمي بني النضير حيبي بن أخطب إلى ديار بني قريظة» فأتى كعب بن أسد - 
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القرظي - سيد بني قريظة» وصاحب عقدهم وعهدهم» وكان قد عاهد رسول الله وَل 
على أن ينصره إذا أصابته حرب - فلم يزل حيي بكعب حتى نقض كعب بن أسد 
عهده. وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين» ودخل مع المشركين في المحاربة ضد 
المسلمين» وانتهى الخبر إلى رسول الله وك وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه» حتى 
يستجلي موقف قريظة» فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية» وبعث لتحقيق الخبر 
سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وعبد الله بن رواحة» وخوات بن جبيرء فلما دنوا 
منهم وجدوهم على أخبث ما يكون» فقد جاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من 
رسول الله كَيْةّه وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمدء ولا عقد. 
فانصرفوا عنهمء فلما أقبلوا على رسول الله كي لحنوا له وقالوا: عضل وقارة؛ أي 
أنهم على غدرء كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع» وفي هذه الأثناء هيأ الله عز 
وجل رجلاً من غطفان يقال له: نعيم بن عامر الأشجعي ونه فجاء إلى رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني ما شكت» 
فقال رسول الله ككِ: «إنما أنت رجل واحد»ء فخذل عنا ما استطعت» فإن الحرب 
خدعة». فذهب من فوره إلى بني قريظة» فدخحل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم. 
قالوا: صدقت. قال: فإن قريشاً ليسوا مثلكمء البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم 
ونساؤكم» لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب 
محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيرهء فإن 
أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم. قالوا: 
فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت 
بالرأي. ثم مضى إلى قريش» وقال لهم: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من 
نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها 
إليهء ثم يوالونه عليكم» فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال 
لهم مثل ذلكء» فلما كان ليلة السبت من شوال ‏ سنة 5ه بعثوا إلى يهود: إنا لسنا 
بأرض مقام»ء وقد هلك الكراع والخف, فانهضوا بنا حتى نناجز محمداًء فأرسل 
إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت. وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا في 
ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءت رسلهم بذلك قالت 
قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم» فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداء 
فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً» فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل 
الفريقان» ودبت الفرقة بين صفوفهم» وخارت عزائمهم» وأرسل الله عليهم جنداً من 
عنده والريح» فجعلت تقوض خيامهمء ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتهاء ولا طنباً إلا 
قلعته» ولا يقر لهم قرارء وأرسل جنداً من الملائكة يزلزلونهم» ويلقون في قلوبهم - 
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الرعب والخوف» وأرسل رسول الله يَكْهِ في تلك الليلة الباردة حذيفة بن اليمان يأتيه 
بخبرهم» فوجدهم على هذه الحال» وقد تهيأوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله علد 
فأخبره برحيل القوم»ء فأصبح رسول الله يلك وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيراء 
وكفاه الله قتالهمء» وكانت غزوة الخندق في شوال سنة 5ه»ء انظر: السيرة النبوية 
4 170 وتاريخ الطبري '2/ 290 والرحيق المختوم ص291. 

غزوة بني قريظة: وكانت في سنة 5ه»ء وبيانها أن رسول الله يك لما رجع من الخندق 
جاءه جبريل 4 عند الظهرء وهو يغتسل في بيت أم سلمة» فقال: أوقد وضعت 
السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم» وما رجعت الآن من طلب القوم» فانهض 
بمن معك إلى بني قريظة» فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم» وأقذف في قلوبهم 
الرعب» فأمر رسول الله كي مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وأعطى الراية علي بن 
أبي طالب» وقدمه إلى بني قريظة» وخرج رسول الله يه في موكبه من المهاجرين 
والأنصارء حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها: بئر أناء وبادر المسلمون إلى 
امتثال أمرهء ونهضوا من فورهمء وتحركوا نحو قريظة» وأدركتهم العصر في الطريق» 
فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرناء حتى أن رجالا منهم صلوا 
العصر بعد العشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يرد منا ذلكء وإنما أراد سرعة 
الخروجء فصلوها في الطريق» فلم يعنف واحدة من الطائفتين» وهكذا تحرك الجيش 
الإسلامي نحو بني قريظة حتى تلاحقوا بالنبي يَكٍ وهم ثلاثة آلاف. والخيل ثلاثون 
فرساًء فنازلوا حصون بني قريظة» وفرضوا عليهم الحصارء ولما اشتد الحصار على 
بني قريظة» بادروا إلى النزول على حكم رسول الله يكو وأمر رسول الله كك باعتقال 
الرجالء فوضعت القيود في أيديهم. وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في 
ناحية» وقامت الأوس إلى رسول الله يِةِ فقالوا: يا رسول الله» قد فعلت في بني 
قينقاع ما قد علمت» وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهمء 
فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن 
معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان في المدينة» لم يخرج 
معهم؛ للجرح الذي أصاب أكحله في معركة الأحزاب» ولما انتهى سعد إلى النبي بك 
قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد إن هؤلاء القوم نزلوا 
على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: 
نعم. قال: وعلى من ههنا؟ ‏ وأعرض بوجهه. وأشار إلى ناحية رسول الله مَك 
إجلالاً له وتعظيماً ‏ قال: نعم. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال» وتسبى 
الذرية, وتقسم الأموال» فقال رسول الله ككلةِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات». وأمر رسول الله يله فحبست بني قريظة ‏ وكانوا بين الستمائة إلى - 
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ثم غزوة بني لحيان من هذيل''"» ثم غزوة ذي قرد”©» ثم غزوة بني المصطلق 


- السبعمائة ‏ فى دار الحارث امرأة من بنى النجار» وحفرت لهم خنادق في سوق 
المدينة» ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاً وتضرب في تلك 
الخنادق أعناقهم » وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير حيي بن أخطب والد صفية أم 
المؤمنين وِطيناء وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن 
سويد فقتلته» فقتلت لأجل ذلك» وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول» فحقنوا 
دماءهم وأموالهم وذراريهم» وقسم رسول الله وَكِْ أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها 
الخمس»ء فأسهم للفارس ثلا ئة أسهم » سهمان للغفرس وسهم للفارسء وأسهم للراجل 
هيما واحداًء وبعث من السبايا إلى نجدء فابتاع بها نا وسلاحاًء واصطفى 
رسول الله كَكِْةِ لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة» فكانت عنده. ختى توفي 
عنها وهي في مكة. انظر: السيرة النبوية 4/ 192» وتاريخ م الطبري 2/ 2.99 والرحيق 
المختوم ص304. 

(1) غزوة بني لحيان: خرج رسول الله يله في جمادى الأولى سنة 6هء على رأس ستة 
أشهر من فتح قريظة» إلى ب بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي 
وأصحابه» في مائتين تتين من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن 1 مكتوم» وأظهر أنه 
يريد الشام» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران - وادٍ بين أمج وعسفان» حيث 
كان مصاب أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان» فهربوا في 
رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحدء فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم 
يقدروا عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به 
قريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته أربع عشرة ليلة» انظر: السيرة النبوية 
4 241» وتاريخ الطبري 4105/2 والرحيق المختوم ص311. 

(2) غزوة ذي قرد: قال سلمة بن الأكرع يحكي قصة هذه الغزوة: بعث رسول الله كَل 
بظهره مع غلامه رباحء وأنا معه بفرس أبي طلحةء فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الفزاري قد أغار على الظهر»ء فاستاقه أجمع؛ وقتل راعيه؛ فقلت: يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة» وأخبر رسول الله يلهِ ثم قمت على أكمة» واستقبلت المدينة» 
فناديت ثلاث: يا صباحاهء ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجزء أقول: 
أنااب _الأكوع واليوميومالرضع 
فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهمء فإذا رجشم إلي فارس جلست في أصل الشجرة» ثم 
رميته فتعفرت به حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته» فجعلت أرديهم بالحجارة» 

فآ زلككذلك أنبمهم حدي ره( خلق: اله تعالى من بعيى من اظهر رسول الله ل إلا 
خلفته وراء ظهريء وخلوا بيني وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم حتى القوا اكثر من ثلاثين 
بردة وثلاثين رمحاً يستخفون» ولا يطرحون شيئاً إلا جعلت عليه آراماً من الحجارة» 
يعرفها رسول الله يله وأصحابه حتى أتوا متشنبايقاً من ثنية» فجلسوا يتغذون» - 
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عن خزاعة .قم غزوة الحدييية!*. لا يريذ كثالآ قصده المشركون» كم 


- وجلست على رأس قرنء» فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله كَلِن 
يتخللون الشجرء وولى القوم مدبرين» نتبعهم» أعدوا على رجلي حتى يعدلوا قبل 
غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذا قردء ليشربوا منهء وهم عطاش» 
فأجليتهم عنه» فما ذاقوا قطرة منه» ولحقني رسول الله كك والخيل عشاءء فقلت: يا 
رسول الله إن القوم عطاش » فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما عندهم من السرج» 
وأخذت بأعناق القوم» فقال: «يا ابن الأكوع ملكت فأسجح». ثم قال: إنهم ليقرون 
الآن في غطفان. وقال رسول الله يكةِ: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا 
سلمة»» وأعطاني سهمين» سهم الراجل وسهم الفارس» وأردفني وراءه على العضباء 
راجعين إلى المدينة. واستعمل رسول الله يق على المدينة في هذه الغزوة ابن أم 
مكتوم» وعقد اللواء للمقداد بن عمروء انظر: السيرة النبوية 4/ 243» وتاريخ الطبري 
2/ 105» والرحيق المختوم ص 349. 

(1) غزوة بني المصطلق: كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 6هء وسببها: أنه بلغه كَكِِ أن 
بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء أبو جويرية زوج 
رسول الله كك فلما سمع بهم استعمل على المدينة زيد بن حارثة» وقيل: أبا ذر» 
وقيل: نميلة بن عبد الله الليئي» وخرج إليهم» حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: 
المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فتهيأوا للقتال» وصف رسول الله يله أصحابه» 
وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا 
بالنبل ساعة» ثم أمر رسول الله يك فحملوا حملة رجل واحدء فكانت النصرة» 
وانهزم المشركونء وقتل من قتل» وسبى رسول الله يقِِ النساء والذراري والنعم 
والشاءء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحدء قتله رجل من الأنصار ظناً منه أنه 
العدوء وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم 
ثابت بن قيس فكاتبهاء فأدى عنها رسول الله كل وتزوجهاء فأعتق المسلمون بسبب 
هذا الشزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلمواء وقالوا: أصهار 
رسول الله كله انظر: السيرة النبوية 4/ 252» وتاريخ الطبري 2/ 109» والرحيق 
المختوم ص 315. 

(2) غزوة الحديبية: أريَ رسول الله كَل في المنام وهو في المدينة» أنه دخل هو وأصحابه 
المسجد الحرامء وأخذ مفتاح الكعبة» وطافوا واعتمرواء وحلق بعضهم وقصر 
بعضهم » فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء» وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم ذلك» 
وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر» واستئفر العرب ومن حوله من البوادي 
ليخرجوا معهء وغسل ثيابه» وركب ناقته القصواءء واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم أو نميلة الليثي» وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6ه» ومعه زوجته 
أم سلمةء في ألف وأربعمائة» ويقال: ألف وخمسمائة» ولم يخرج معه بسلاح» إلا - 
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سلاح المسافرء السيوف في القربء وتحرك في اتجاه مكةء فلما كان بذي الحليفة 
قلد الهدي وأشعرهء وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه» فقررت قريش لما سمعت 
بخروج النبي صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن» فأرسلت رسلاً إلى النبي كلل 
للتفاوض معهء فأرسلت كرز بن حفصء. ثم رجلاً من كنانة» اسمه الحليس بن 
علقمة» عرو بن مسخود النقني؟ » ولما رأى شباب قريش الطامحون إلى الحرب» 

رغبة زعمائهم ف في الصلح» فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلحء » فقرروا أن 
يخرجوا ليلاً ويتسللوا إلى معسكر المسلمينء ويحدثوا أحداثاً تشعل نار الحرب» 

وفعلاً قاموا بتنفيذ هذا القرار»ء فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلاً فهبطوا من جبل 
التنعيمء وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين» غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس 
اعتقلهم جميعاًء ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي يَكِه وعفا عنهم» وحينئذٍ أراد 
رسول الله يك أن يبعث سفيراً يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفرء فأرسل 
عثمان بن عفان» فانطلق حتى وصل إلى قريش» فاحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم 
أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم» ويبرموا أمزهم» ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من 
الرسالة - وطال الاحتباس» فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله وَل 
لما بلغته تلك الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم» ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فهبوا 
يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته جماعة على الموت» ولما تمت البيعة جاء عثمان 
فبايعه» ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له: جد بن قبيس» 

وعرفت قريش حراجة الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح» 

وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا 
أنه دخلها علينا عنوة أبداء فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه كَكهِ قال: قد سهل لكم 
أمركم» أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فجاء سهيل فتكلم طويلاء ثم اتفقا 
على قواعد الصلح وهي هذه: 

1 - الرسول وكِةِ يرجع من عامهء فلا يدخل مكةء وإذا كان العام القابل دخلها 
0 معهم سلاح الراكب» السيوف في القرب» ولا تتعرض 
قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. 

2 - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس. ويكف بعضهم عن 
3 - من أتى محمداً من قريش من غير إذن وليه أي هارباً منهم ‏ رده عليهمء ومن 
جاء قريشاً ممن مع محمد أي هارباً منه لم يرد عليه. 

4 - من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله كلو ودخلت بنو بكر في عهد - 
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- قريش » ولما فرغ رسول الله كَلِةِ من قضية الكتاب قال: قومواء فانحرواء» ونحر 
رسول الله كئِ جملاً كان لأبي جهلء ليغيظ به المشركين» ودعا للمحلقين ثلاثأ» 
وللمقصرين مرة» وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو 
الصدقة؛ أو النسك في شأن كعب بن عجرة» انظر: السيرة النبوية 4/ 275. وتاريخ 
الطبري 16/2 والرحيق المختوم ص 325. 

(1) غزوة خيبر: أقام رسول الله يكهِ حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم» ثم 
خرج في بقية المحرم إلى خيبر» فى ألف وأربعمائة مقاتل وهم أصحاب الشجرة» 
واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة» ويقال: نميلة بن عبد الله الليثي» وحينئذٍ قدم 
أبو هريرة المدينة مسلماًء فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته 
أتى سباعا فزوده. حتى قدم على رسول الله يله وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في 
سهماتهم» وقام المنافقون يعملون لليهودء فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
إلى يهود خيبر: أن محمداً قصد قصدكمء وتوجه إليكم» فخذوا حذركمء ولا تخافوا 
منهء» فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شردية قليلوة؛ عزل < سلاح معهم إلا 
قليل فلما علم ذلك أهل خيبر» أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى 
غطفان» يستمدوتهم ؟ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر» شرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن 
هم غلبوا على المسلمين» وسلك رسول الله يلْةْ في اتجاهه نحو خيبر جبل عصرء ثم 
إلى الصهباء» ثم على وادٍ يقال له: الرجيع » وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة. 
فتهيأات غطفان وتوجهوا إلى خيبر » لإمداد اليهود. فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا 
من خلفهم حساً ولغطاً. فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعواء 
وخلوا بين رسول الله يَقِيْةِ وبين خيبر» ثم دعا رسول الله يك الدليلين اللذين كانا 
يسلكان بالجيش» ليدلاه على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبر من جهة الشمال 
- أي جهة الشام ‏ فيحول بين اليهود وبين فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين 
غطفان» وبات المسلمون الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال قريباً من خيبر» 
وفي الصباح جهز الرسول يَةِ الجيش وأعطى الراية علي بن أبي طالب» وكانت خيبر 
تتكون من ثمانية حصون وبعض القلاع الصغيرة» وأول حصن هاجمه المسلمون من 
الحصن» ودعا اليهود إلى الإسلام» فرفضواء وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم 
مرحب» فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى مبارزة» فخرج له علي بن أبي طالب» 
فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه. وكان حصن الصعب هو الحصن 
الثاني من حيث القوة والمئعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت 
قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري» ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام» وفي اليوم 
الثالث» دعا رسول الله كَكْةِ لفتح هذا الحصن دعوة خاصة» ثم فتح الحصن في ذلك - 
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اليوم قبل أن تغرب الشمسء» ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات» وبعد 
فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود إلى قلعة الزبير» وهو حصن منيع في رأس 
قلة» لا تقدر عليه الخيل» والرجال لصعوبته وامتناعه» ففرض عليه رسول الله َكل 
الحصارء وأقام محاصراً ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم إنك لو 
أقمت شهراً ما بلواء إن لهم شراباً وعيوناً تحت الأرض» يخرجون بالليل ويشربون 
منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإن قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك» 
فقطع ماءهم عليهم»ء فخرجوا فقاتلوا أشد القتال» قتل فيه نفر من المسلمين» وأصيب 
نحو العشرة من اليهود»ء وافتتحه رسول الله يله وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى 
قلعة أبي وتحصنوا فيهاء وفرض المسلمون عليهم الحصارء ثم اقتحم الجيش 
الإسلامي القلعة» وجرى قتال مرير داخل الحصنء ثم تسلل اليهود من القلعة» 
وتحولوا إلى حصن النزار» وكان هذا الحصن من أمنع الحصونء وعندما استعصى 
على قوات المسلمين» أمر النبى كله بنصب آلات المنجنيق» ويبدو أن المسلمين 
قذفوا بها القذائف». فأوقعوا الخلل في جدران الحصن, واقتحموهء ودار قتال مرير 
في داخل الحصنء انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة» وقروا من هذا الحصن تاركين 
للمسلمين نساءهم وذراريهم» وبعد فتح هذا الحصن المنيع» تحول رسول الله كَلِِِ إلى 
أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن أبي الحقيق من بني النضيرء فلما أتى 
رسول الله يك إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة - فرض على أهلها أشد الحصارء ودام 
الحصار أربعة عشر يوماً» واليهود لا يخرجون من حصونهم» حتى هم رسول الله كلل 
أن ينصب عليهم المنجنيق فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله يك الصلح» فصالحوه 
على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة» وترك الذرية لهم» ويخرجون من خيبر 
وأرضها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله يكَهْ وبين ما كان لهم من مال وأرض 
وعلى الصفراء والبيضاء ‏ أي الذهب والفضة ‏ والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر 
إنسان» فقال رسول الله ككِْهِ: «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا»» 
فصالحوه على ذلك؛ وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين» وبذلك 
تم فتح خيبرء وفي هذه الغزوة تزوج رسول الله وَلِقدِ بصفية بنت حيي بن أخطب» 
وكان رجوعه ييِةِ إلى المدينة في أواخر صفر أو في ربيع الأول سنة 7هء انظر: 
السيرة النبوية 4/ 297» وتاريخ الطبري 2/ 135» والرحيق المختوم ص351. 

عمرة القضاء: خرج كَكلِيِ في ذي القعدة سنة 7ه في الشهر الذي صله فيه المشركون» 
معتمرا عمرة القضاءء مكان عمرته التي صدوه عنها» وخرج معه المسلمون ممن كان 
معه في عمرته تلك؛ واستخلف على المدينة عويف أبا رهم الغفاري» وساق ستين 
بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي» وأحرم للعمرة من ذي الحليفة» ولبى» 
ولبى المسلمون معه» وخرج المشركون إلى جبال مكة» ليروا المسلمين وقد قالوا فيما - 
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بينهم : إن محمداً وأصحابه في عسر وجهد وشدة؛ فأمر النبي كك أصحابه أن يرسلوا 
الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ب بين الركنين» وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته؛ 
وأقام رسول الله كَل بمكة ثلاثأًء فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علياً» فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبي يكو ونزل بسرف فأقام بهاء 
وفي هذه العمرة تزوج النبي كَل بميمونة بنت الحارث العامرية» وهذه العمرة تسمى 
بعمرة القضاءء وعمرة القضية» وعمرة القصاصء. وعمرة الصلح. انظر: السيرة النبوية 
5 7 وتاريخ الطبري 2/ 142» والرحيق المختوم ص371. 

غزوة الفتح: ومفادها أن بني بكر بن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء لهم 
بأسفل مكة يقال له: الوتيرء في شهر شعبان سنة 8هء وكانت خزاعة قد دخلت في 
عهد رسول الله يخ حسب صلح الحديبية» وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل 
معهم رجال قريش» حتى حازوا خزاعة إلى الحرمء فخرج بديل بن ورقاء الخزاعي 
في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله وَكخِ المدينة» فأخبروه بمن أصيب 
منهم؛ وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم رجعوا إلى مكة» وسرعان ما أحست 
قريش بغدرهاء وأن ما فعلته كان غدرا مخضا وتقضاً للميئاق» فقررت أن تبعث 
قائدها أبا سفيان ممثلاً لها؛ ليقوم بتجديد الصلحء فلم يجدد رسول الله يَكِِ الصلح. 
بل قرر فتح مكة. ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8ه غادر رسول الله كه 
المدينة متجهاً إلى مكةء في عشرة آلاف من الصحابة يَي#, واستخلف على المدينة أبا 
رهم الغفاريء وواصل رسول الله وكهِ سيره وهو صائم حتى بلغ الكديدء فأفطر وأفطر 
الناس معهء ثم واصل سيره حتى نزل مر الظهران» نزله عشاءء فأمر الجيش» فأوقدوا 
النيران» وجعل على الحرس عمر بن الخطاب وَيهه. وفي مر الظهران جاء أبو سفيان 


إلى رسول الله يك فأسلم. فقال رسول الله كَلهِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 


ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». إكراماً له» وفي 
صباح يوم الثلاثاء سابع عشر من شهر رمضان سنة 8هء. غادر رسول الله يك مر 
الظهران إلى مكةء وأمر العباس بأن يحيس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم 
الجبل» حتى تمر جنود الله فيراهاء ولما مر رسول الله كَلِكِ بأبي سفيان قال له 
العباس: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكةء وصرخ بأعلى صوته: 
يا معشر قريش» هذا محمدء قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. أما رسول الله يَلِةِ فمضى حتى انتهى إلى ذي طوىء وهناك وزع 
جيشه وكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» فأمره أن يدخل مكة من أسفلهاء 
وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداً» حتى توافوني على الصفاء 
وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى» وكان معه راية رسول الله كَل فأمره أن 
يدخل مكة من أعلاهاء وأن يغرز رايته بالحجون. ولا يبرح حتى يأتيه» وكان - 
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أبو عبيدة على الرجالة والحسر ‏ وهم الذين لا سلاح معهم ‏ فأمره أن يأخذ بطن 


الوادي» حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله يلوه وتحركت كل كتيبة من الجيش 
الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منهاء ثم نهض رسول الله ولو 
والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله» حتى دخل المسجدء فأقبل إلى الحجر 
الأسودء فاستلمهء ثم طاف بالبيت» وفي يده قوس» وحول البيت وعليه ثلاثمائة 
وستون صنماً» فجعل يطعنها بالقوسء ويقول: لج الْحَنٌّ وَرَعَىَ البنطِل إِنَّ البتيلل كن 
هوقا [الإسراء: 181]. ثم دخل الكعبة وصلى بهاء ثم خرج فقال لمعشر قريش: «يا 
معشر قريش. ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا: خيرا أخ كريمء وابن أخ كريم» 
قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: لا تَثْرِيبَ عَليْكُمْ الِرْم» [يوسف: 
2. اذهبوا فأنتم الطلقاء»» انظر: السيرة النبوية 5/ 42» وتاريخ الطبري 2/ 152» 
والرحيق المختوم ص381. 

غزوة حنين: لما سمعت هوازن برسول الله ييه وما فتح عليه من مكة» جمعها 
مالك بن عوف النصريء فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم 
كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال» وقررت المسير إلى حرب المسلمين» ولما 
أجمع عوف بن مالك المسير إلى حرب المسلمين» ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم» فنزلوا بحنين ‏ وحنين واد إلى جنب ذي المجاز ‏ ونقلت الأخبار إلى 
رسول الله كلع بمسير العدوء فبعث أبا حدرد الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس» 
نح حت يطل علميي تق باه زرك ر اشظل دوقي يوم السيت بر اناس ين شبون 
شوال سنة 8ه غادر رسول الله يكِةِ مكةء وخرج في اثني عشر ألفا من المسلمين» 
واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتهاء واستعمل على مكة عتاب بن أسيد» 
ولما كان عشية جاء فارس» فقال: إني طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على 
بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهمء فتبسم رسول الله يله وقال: تلك غنيمة 
المسلمين غداً إن شاء الله» وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي» 
وانتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر خلون من شوال» وكان مالك بن 
عوف قد سبقهمء فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي» وفرق كمناءه في الطرق 
والمداخل» والشعاب والأخباء والمضايق» وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين 
أول ما طلعواء ثم يشدوا شدة رجل واحدء وبالسحر عبأ رسول الله يكل جيشهء وعقد 
الألوية والرايات وفرقها على الناس» وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي 
حنين» وشرعوا ينحدرون فيهء ولا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق الوادي» 
فبينما هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال» وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة 
رجل واحدء فانشمر المسلمون راجعين» لا يلوي أحد على أحد». وحينئذٍ ظهرت 
شجاعة النبي كَل التي لا نظير لهاء ولم يبق معه إلا عدد قليل من المهاجرين» وأهل - 
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بيته» فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار وهو يقول: 

اننا الشحععبي لا كتذت , أنسااتن مشج اللسوجنظف لسن 
وأمر رسول الله يكِِ عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادي الصحابة قال 
العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك. حتى إذا اجتمع 
إليه منهم مائة استقبلوا الناس واقتتلواء وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو 
الأخرى» ونظر رسول الله يَكِ إلى ساحة القتال» وقد استحر واحتدم» فقال: «الآن 
حمي الوطيس». ثم أخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوه القوم وقال: «شاهت 
الوجوه». وما هي إلا ساعات قلائل ‏ بعد رمي القبضة ‏ حتى انهزم العدوء هزيمة 
منكرة» وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين» وحاز المسلمون ما كان مع العدو من 
مال وسلاح وظعن, انظر: السيرة النبوية 5/ 2104 وتاريخ الطبري 2/ 165» والرحيق 
المختوم ص 400. 

غزوة الطائف: وقعت هذه الغزوة في شهر شوال سنة 8هء وذلك أن معظم فلول 
هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع مالك بن عوف النصري. وتحصنوا بهاء فسار إليهم 
رسول الله يَكِةِ بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة» وقدم خالد بن الوليد 
على مقدمته طليعة في ألف رجلء ثم سلك رسول الله وَكِ إلى الطائف» فمر في 
طريقه على النخلة اليمانية» ثم على قرن المنازل» ثم على قرن المنازل» ثم على لية» 
وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه؛ ثم واصل سيره حتى انتهى إلى 
الطائف فنزل قريباً من حصنهء وعسكر هناك» وفرض الحصار على أهل الحصن» 
ودام الحصار مدة غير قليلة» ووقعت في هذه المدة مراماة ومقاذفات» ونصب 
النبي كَل المنجنيق على أهل الطائف» وقذف به القذائف. وأمر رسول الله يه بقطع 
الأعناب وتحريقهاء فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً. فسألته ثقيف أن يدعها لله 
والرحمء فتركها لله والرحم» ونادى مناديه يَللِِ: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا 
فهو حرء فخرج إليهم ثلاثة وعشرون فيهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله يك ودفع 
كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل الحصن مشقة 
شديدة» ولما طال الحصار»ء واستعصى الحصن» وأصيب المسلمون بما أصيبوا من 
رشق النبال وبسكك الحديد المحماة ‏ وكان أهل الحصن قد أعدوا ما يكفيهم لحصار 
سنة ‏ استشار رسول الله يل نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في حجرء إن 
أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك» وحينئذٍ عزم رسول الله كَكِةِ على رفع الحصار 
والرحيل» فأمر عمر بن الخطاب تأذن في الناس: إنا قافلون غداً إن شاء الله. فثقل 
عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول الله يله : «اغدوا على القتال». فغدوا 
فأصابهم جراح, فقالوا: إنا قافلون غداً إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا - 
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يرحلون» ورسول الله كك يضحكء. ولما ارتحلوا واستقلوا قال: «قولوا: آيبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون»»: وقيل: يا رسول الله ادع على ثقيف» فقال: اللهم اهد ثقيف 
وآت بهم» انظر: السيرة النبوية 5/ 2149 وتاريخ الطبري 171/2» والرحيق المختوم 
ص 404. 

غزوة تبوك: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن 
هرقل قد هيأ جيشاً عرمرماً قوامه أربعون ألف مقاتل» وأعطى قيادته لعظيم من عظماء 
الروم» وأنه جلب معهم قبائل لخم وجذام وغيرهما من متنصرة العرب» وأن مقدمتهم 
بلغت البلقاء» فتمثل أمام المسلمين خطر كبيرء فقرر رسول الله يكِِ القيام ‏ مع ما 
كان فيه من العسر والشدة ‏ بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان فى 
حدودهمء ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام؛ فم أضحانه أن يتسهدرا 
للقتال» وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم» وتجهز الجيش 
الإسلامي» فاستعمل رسول الله يكل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» وقيل : 
سباع بن عرفطة» وخلف على أهله علي بن أبي طالب» وأمره بالإقامة فيهم» وغمص 
عليه المنافقون» فخرج فلحق برسول الله كله فرده إلى المدينة وقال: «ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي». ثم تحرك رسول الله كك 
يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك» في جيش مقداره ثلاثون ألف مقاتل» ومر في 
طريقه بالحجر ‏ ديار ثمود ‏ فاستقى الناس من بثرهاء فلما راحوا قال رسول الله وَكهْ: 
«لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة» وما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه 
الإبل» ولا تأكلوا منه شيئاً»» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها ناقة 
صالح يد ولما بلغ الجيش الإسلامي تبوك عسكر هناك» وهم مستعدون للقاء 
العدوء وقام رسول الله كل فيهم خطيباً» فخطب خطبة بليغة» أتى بجوامع الكلم» 
وحض على خيري الدنيا والآخرة» وأما او و 0 يبزحف 
رسول الله كك أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم واللقاءء بل تفرقوا في البلاد 
داخل حدودهمء فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية» وجاء 
يحنة بن روبة صاحب أيلة» فصالح الرسول كَل وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأهل 
أذرع» فأعطوه الجزية» وكتب لهم رسول الله يلم كتاباً فهو عندهم» وكتب لصاحب 
أيلة كتاباً» وبعث رسول الله يَكهِ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في أربعمائة 
وعشرين فارساً» وقال له: إنك ستجده يصيد البقر» فأتاه خالد» فلما كان من حصنه 
بمنظر العين» خرجت بقرة» تحك بقرونها باب القصرء فخرج أكيدر لصيدهء فتلقاه 
خالد في خيلهء فأخذه وجاء به إلى رسول الله يك فحقن دمهء وصالحه على ألفى 
بعير » وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» وأقر بإعطاء الجزية» فقضاه 
مع يحنة على قضية دومة الجندل» وتبوك» وأيلة» وتيماء» ورجع الجيش الإسلامي - 
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قاتل رسول الله َكِْةٌ في تسع منها(اك بدر» وأحدء والختندق» وقريظة. 
والمصطلق» وخيبرء والفتح/22. وحنين©, والطائف. وهذا الترتيب عن ابن 
إسحاق2*7. وخالفه ابن عقبة”2 في بعضه. وكانت بعوثه يق وسراياء!©2, ثمائية 
وثلاثين بين بعث وسرية). انتهى ما نقلته من كلام أبي الربيع كله . 

ولفظة الثانية من قول المؤلف: (وقد جاهد رسول الله يله في الثانية) 
نعت لمحذوف تقديره: في السنة الثانية» وما عطف بعد ذلك بثم فهو في السنة 
الثالثة» وكذلك على هذا الترتيب مهما أتى بثم» فهو في السنة التي تلي270 ما 


- من تبوك مظفرين منصورينء لم ينالوا كيداًء وكفى الله المؤمنين القتال» وتسامع 
الناس في المدينة بمقدمهء فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة 
بالغة» وكان خروجه يَلْةْ إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان؛» واستغرقت هذه 
الغزوة خمسين يوماًء وكانت هذه الغزوة آخر غزواته يِه انظر: السيرة النبوية 
5/ 195» وتاريخ الطبري 0181/2 والرحيق المختوم ص414. 

)10( في (ب»: : (سبع). . قوله: (تسع منها) هنا للبيان كقوله تعالى: #فَاجْتَنوأ لضت 
8 الْدوْمَدن »4 [الحج: 28]. 

(2) سقط من «ب»6: (الفتح) . (3) سقط من «ب»: (حنين) . 

4 أبو بكرء محمد بن إسحاق بن يسارء أحد الأئمة الأعلام» ممن عُني بعلم السنن 
وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان.» وهو 
مؤلف سيرة ابن هشامء وكان من أحسن الناس سَوْقَاً للأخبار وأحفظهم لمتونهاء 
روى عن نافع والزهري وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومكحول 
وخلقء» وروى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة وخلق» قال الشافعي: من أراد أن يتبحر 
في المغازي» فهو عيال على محمد بن إسحاق. توفى سنة 150ه». انظر: تذكرة 
الحفاظ 172/1» والجرح والتعديل 191/7: وطبقات الحفاظ 82/1: ميزان 
الاعتدال 6/ 56» والكنى والأسماء 1/ 120. 

)2 أبو محمد» موسى بن عقبة بن أبى عياش المدني» أدرك ابن عمر وسهل بن سعدء 
روى عن أمه ابنة خالذ بن معدان وأم خالد ابنة خالد بن سعيد بن العاص وعلقمة بن 
وقاص وأبي سلمة وسالم بن عبد 5 وغيرهم» وروى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة 
وابن أبي الزناد وغيرهم» قال عنه الإمام مالك: مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي 
وأجمعهاء وقال الشافعي: ليس في المغازي أصح من كتابه مع صغرهء توفي سنة 
5ه. انظر: تذكرة الحفاظ 148/1. وتهذيب التهذيب 321/10: وطبقات 
الحفاظ 270/1 وسير أعلام النبلاء 6/ 114» والثقات 5/ 404» والكاشف 2/ 306» 
وتهذيب الكمال 29/ 115» والجرح والتعديل 8/ 154. 

(6) في «ب» زيادة: (وسراياه). (7) فى «ب»: (تأتى). 
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قبلها('2» وإذا عطف بالواو وقال: وفيها. فهو مشارك في السنة التي دخلت 
عليها ثم»ء فإن قلت: قد عددت غزوات النبي وي ولم تذكر فهيا غزوة 
المريسيع التي ذكرها المؤلف؟ قلت: هي غزوة بني المصطلق التي تقدم 
ذكرهاء وهم من خزاعة» والمريسيع: ماء من مياههم» وكانت في سنة ست 
في شعبان20)» ولولا الإطالة لذكرت ما قيل في كل واحدة من هذه الغزوات. 
وقول المؤلف: (وتوفي رسول الله كثِةِ بعد حجه) . لا بيان فيه للزمان 
الذي مات فيه غير ما يعطيه لفظهء يعد من القرب عرفاً لا لغدّ وقد اتفقوا 
أنه بكلِ مات يوم الاثنين من ربيع الأول» قال الواقدي0©: وهذا مذهب 
الأكثرين» أن ذلك اليوم هو الثاني عشر. وذلك غير صحيح لإجماع المسلمين 
أن وقوف النبي لا بعرفة في حجة الوداع» كان يوم الجمعة تاسع ذي 
الحجة من سنة عشر» فيكون أول ذي الحجة هو يوم الخميسء» ثم لا يخلو ذو 
الحجة هذاء ومحرم بعده من عام أحد عشرء وصفر بعدهء إما أن تكون7*) 
كلها" من ثلاثين ثلاثين» أو من( تسعة وعشرين تسعة وعشرين» أو اثنان 
منها ثلاثون ثلاثونء وواحد تسعة وعشرون أو العكسء» وكيف ما أردت فلا 
يكون يوم الاثنين الثاني عشر. نعم ذكر الطبرية) عن علماء الحجاز أنه يِه 


(1) سقط من «ب»: (ما قبلها). 

(2) انظر: تاريخ الطبري 2/ 104. 
فى «ب)» زيادة: (منها). 

(3) الواقدي أبو عبد اللهء محمد بن واقد الأسلمي» من أقدم المؤرخين في الإسلام» 
صاحب التصانيف والمغازي وأحد الأعلام وقاضي العراق» ومن حفاظ الحديث» 
روى عن الثوري والأوزاعي وابن جريج» وروى عنه الشافعي وكاتبه محمد بن سعد 
من كتبه: المغازي النبوية وأخبار مكة» توفي سنة 207ه» انظر: سير أعلام النبلاء 
9 454. وطبقات الحفاظ 1/ 149» تهذيب التهذيب 9/ 323: والجرح والتعديل 
8 20» وتذكرة الحفاظ 1/ 348». وميزان الاعتدال 273/6. 

(4) في «ب»: (أن النبي لَه وقوفه). (5) في «»: (يكون). 

(6) سقط من «أ4»: (كلها). (7) سقط من «ب»: (من). 

(8) أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري» الإمام المفسرء كان مجتهداً في أحكام الدين» 
وهو من ثقات المؤرخين سمع إسماعيل بن موسى السدي وإسحاق بن أبي إسرائيل 
ومحمد الرازي وغيرهم» وحدث عنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني - 
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توفي نصف النهار يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول» وهذا ممكن 
بناة على أن الأشهر المذكورة كلها( تسع وعشرون تسع وعشرون» وقال 
الخوارزمي2): إنه يِل توفي يوم الاثنين» أول يوم من شهر ربيع الأول230, 
وهذا أقرب من قول الطبري؛ لأن اتصال النقص عن ثلاثة أشهر قليل. 


١‏ المقاتِل: ويتعيّنُ على من نزلّ عليهم عدوٌ وفيهم قوَّةٌء فإن عجزوا تعيّنَ 
من قرب منهم حمّى يكتفواء ويتعدّنُ على من عِيّنَهُ الإمامٌ مطلقاً 4. 

وقول المؤلف: (المقاتل. ويتعين على كل من نزل بهم... إلى آخره)» 
يعني: أن الجهاد وإن كان واجباً على الكفاية إلا أنه ربما يتعين في بعض 
الأحوال وهذا صحيح كما يجري في مر جعي تروف اناي كا لان 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والقيام بأمور الموتى. إلا أن هذه المسألة لا 
يليق ذكرها في هذا الفصلء» والأليق أن تذكر عقيب قوله: (أولاً واجبٌ على 
الكفاية بالإجماع). ثم يقول: (وقد يتعين على كل من نزل بهم العدو)»؛ ثم 
يذكر في هذا الفصل من يُخاطب بفرض الكفاية ‏ الذي هو حكم الجهاد من 
حيث هو جهاد إذا لم يكن هناك معارض - وهو الحر البالغ الصحيح””2 وقد 
ذكر المؤلف أنه يتعين بحالين: الأولى منهما ‏ (أن ينزل العدو بقوم وفيهم قوة 
عليهم) وهو صحيحء وكذلك قوله: (فإن عجزوا تعين على من قرب منهم)؛ 
أي أن يعينهم حتى يكتفو©2» وهذا ما لم يخف من يليهم معرة العدو. فإن 


وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر الشافعي وغيرهمء له أخبار الرسل والملوك وجامع 
البيان في تفسير القرآن» قال الخطيب: محمد بن جرير أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله 
ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضلهء توفي سنة 310ه»ء انظر: تذكرة الحفاظ 2351/2 
وميزان الاعتدال 6/ 90: سير أعلام النبلاء 14/ 4267 وتاريخ بغداد 2/ 162. 

(1) سقط من «ب»: (كلها). 

(2) أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي» رياضيء فلكي مؤرخ من أهل خوارزم» 
ينعت بالأستاذء له كتاب التاريخ» وكتاب الجبر» ووصف أفريقياء توفي بعد 232ه» 
انظر: الأعلام 2117/7 ووفيات الأعيان 2247/4 وكشف الظنون 1/ 578. 

(3) انظر: الاستيعاب 32/1. (4) سقط من «ب»: (كما يجري). 

(5) انظر: بداية المجتهد 1/ 278. 

(6) انظر: القوانين الفقهية 1/ 97» والمقدمات الممهدات 1/ 347. 
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خافوا ذلك بأمارة ظاهرة فليلزموا!'2 مكانهم» قاله سحنون20» ويُحكى20© نحوه 
عن الأوزاعي 2 وسفيان2*7. ©“والحال الثانية ‏ أن يُعين الإمام طائفة لقتال 
العدو فتجب عليهم طاعته””2؛ لقوله كلهِ: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)”*2. ولولا أنه لم يتعين بتعيين الإمامء لأدّى إلى 
التخاذل عن قتال العدوء واستيلائه على المسلمين» وهو ما لأجله فرض 
الجهاد. 

وأما قول المؤلف: (مطلقاً). فمعناه: أن الذين يعينهم الإماء!*) 
للقعال(212 تجب تجب عليهم طاعته سواء كانوا هم المجاوريد(! للد أو غيرهم؛ 
أن الإمام أعلم بمصلحة الجهاد من غيره» ويحتمل أن يريد المؤلف بالإطلاق 


(1) فى «ب»: (لزموا). (2) انظر: النوادر والزيادات 20/3. 

(3) فى «ب»: (وحكى). 

(4) أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يُحيِد الأوزاعي» أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلمآء 
وورعاً وحفظاً وضبطاً» 34 زهادة» سمع من الزهري وعطاء وابن سيرين» وروى عنه 
سفيان والثوري وشعبة» وأخذ عنه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة كثيرة» كان 
إمام أهل الشام لم يكن بها في عصره أعلم منه» توفي سنة 157ه»ء انظر: التاريخ 
الكبير 5/ 326: وحلية الأولياء 6/ ١135‏ وطبقات الحفاظ 1/ 85» ومشاهير علماء 
الأمصار ص285» وتذكرة الحفاظ 1/ 178. 

(5) أبو محمدء سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» كان ككْاَنُةُ من الحفاظ. المتقين» 
وأهل الورع في الدين» ممن عُني بعلم كتاب الله» وعُني بعلم السنن وواظب على 
جمعها والتفقه فيها إلى أن مات» جالس الزهري وروى عنه» وروى عن أبي الزناد 
وابن دينار وغيرهمء وروى عنه الشافعي وغيره» قال الشافعي: لولا مالك وسفيان 
لذهب علم أهل الحجاز» وما رأيت أحداً آلف الفتيا منه. توفي سنة 198ه» انظر: 
ميزان الاعتدال 3/ 246: وتهذيب التهذيب 104/4. ومشاهير علماء الأمصار 
ص 235. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 20/3. 

(7) انظر: القوانين الفقهية 1/ 97» والمقدمات الممهدات 1/ 347. 

(8) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجهادء باب فضل الجهاد والسير 3/ 1025» 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير 3/ 1487. 

(9) سقط من «أ»: (الإمام). (10) في «ب»: (لقتال العدو). 

(11) في «أ»: (المجاورون). 
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عدم التفصيل» بين من يسقط عنه فرض الجهاد؛ لمنع أبويهء أو إجرائه على 
الخلاف الذي في الإجراء»ء ومنع رب الدّين مديانه من الجهادء وبين من لا 
يسقط بأحد هذه الموانع» فكأنه يقول: والاحتمال الأول أظهر؛ لأن القرب 
من العدو جرى ذكره في كلام المؤلف» ولم يجر لهذه الموانع ذ 


ج والقُوَّةُ: أن يكونَ العدؤٌ ضِفْفَهُمْ فما دونةٌ عدداًء وقيل: قوَّةٌ وجلداً 
- فيحرم الفرارٌ إلا متحرّفاً أو متحيّزاًء ويجبٌ مع ولاةٍ الجورٍ أيضاً ‏ على 
الأشهر 4. 

وقوله: (والقوة أن يكون العدو... إلى آخره). لما جرنى في كلامه أولاآً 
ذكر القوة» وجعلها شرطاً في تعين الجهاد» احتاج إلى تفسيرهاء ولا سيما مع 
وجود الخلاف فيهاء وذكر في ذلك قولين: أحدهما: أن يكون العدو مِثلئْ 
عدد المسلمين فدون. من غير نظر إلى جلَّدا') وسلاح. وهذا القول هو 
المعروف في المذهب7. والثاني: أن يكونوا مثليهم في الجلد وكثرة 
السلاح0©. وهو قول ابن الماجشون9' وروايته عن مالك227»: واختيار ابن 


(1) الجلدٌ: الشدة والقوة والصبر والصلابة» انظر: مختار الصحاح 1/ 45. ولسان العرب 
3 . 

(2) انظر: بداية المتجتهد 1/ 283». والمقدمات الممهدات 1/ 348» وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 470. والثمر الدانى ص 412» والذخيرة 410/3. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 348» وبداية المجتهد 1/ 4283 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى 7/ 389» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 470. 

(4) أبو مروان» عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشونء الفقيه البحر الذي لا تدركه 
الدلاء» من بيت علم وحديث» كان مفتي المدينة فئ وقتهء تفقه عن أبيه ومالك 
وغيرهما» وعنه تفقه أئمة جلة كابن حبيب وسحئون وابن المعذل» توفي على الأشهر 
2ه انظر: شجرة النور الزكية ص 56» والجرح والتعديل 5/ 358 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 201‏ 204» والتاريخ الكبير 5/ 424. 

)0 أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء إمام دار 
الهجرة» وأحد أعلام الإسلام» من سادات أتباع التابعين» وجلة الفقهاء والصالحين» 
ممن كثرت عنايته بالسئن وجمعه لها وذبه عن حريمهاء قال البخاري: أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن عيينة: كان مالك إماماً في الحديث. روى 
عن نافع وجعفر الصادق وخلق». وروى عنه الشافعي وخلائق» توفي سنة 179ه)» - 


33 


ور 


حبيب(227!1. والقول الأول أقرب إلى ظاهر قوله تعالى: #فَإن يك مَنحكُم مَأنَهُ 


صا و 2 


ينوا مِأتَيَن74" الآية. قال اللخمي7»: ولا أعلمهم اختلفوا أنه متى 


00 منزلة بعضهم من بعضء أنهم مخاطبون بالعدد2©0. يريد أن هذا الاتفاق 
مما يقوي القول الأولء إلا أنه إذا حمل اللفظ في هذه الصورة على الحقيقة» 
وجي حولت في يتائر الصيرن على ذلك بدلبلم وله ولبزي فزن قلت باهر 
كلام المؤلف أنه فسر الشيء بنفسهء ألا تراه قال في تفسيره القوة: وقيل: قوة 
وجلد. فذكر القوة في تفسير القوة©؟ قلت: لما فرق الثانية بلفظ الجلدء 
صار كأنه فسر القوة الأولى بالجلد» وهو لو قال: والقوة هى كثرة العدد 
وقيل > الجليا” لما كان مفسراً للشيء م ا ا 7 


010 


0020 


03) 
04 


00 


066) 
00 


وقوله: (فيحرم الفرار إلا متحرفاً أو متحيزاً). يعني: إذا وجب الجهاد؛ 


انظر: شجرة النور الزكية ص2 5» ومشاهير علماء الأمصار 223» وتهذيب التهذيب 
0 5. والتاريخ الكبير 7/ 0310 والفهرست ص280» وتهذيب الأسماء 2383/2 
وطبقات الحفاظ ص96. 

أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي» 0 
الأندلس وفقيهها في عصرهء كان رأسأً في فقه المالكية» له تصانيف كثيرة منها 
الواضحة في السئن والفقهء توفي 238ه» انظر: شجرة النور الزكية 274 وطبقات 
الحفاظ 237+ وتهذيب التهذيب 6/ 0347 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات 234. 

انظر: قدوة الغازي ص 167‏ 198» والذخيرة 3/ 410» والتاج والإكليل 2353/3 
ومواهب الجليل 353/3. 

سورة الأنفال: الآية 66. 

أبو الحسن» علي بن مجمد بن علي اللخمي القيرواني» الإمام الحافظ العالم العامل 
العمدة الفاضل» رئيس الفقهاء في وقته وإليه الرحلة» له تأليف على المدونة سماه 
التبصرة» مشهور معتمد فى المذهبء» توفى سنة 478ه» انظر: شجرة النور الزكية 
ص117» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص244» وترتيب 
المدارك 8/ 109. 

انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 470» والتاج والإكليل 3/ 353. 

في فى «ب4: (بالقوة). 

عبارة «ب»: (تفسيراً للقوة). 

في «ب»: (قوة الجلد). 
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لوجوو2؟؟ القو 20 على أحد القولين»؛ أو عليهما معاً حرم الفرار””؛ لقوله 
تعالى: #يَِكأَيّهًا اين اموأ إذَا لَقَبِحُمٌ اليس كَهَروا يَدَي2*7421 الآية. فاستثنى 
المتحرف ولحي إلق فئة» وهو في الآية حسن جد ؟ لأن الاستثناء فيها بعد 
قوله: (لقيتم)؛, واللقاء متأخر عن وجوب الجهادء وليس كذلك في كلام 
المؤلف؛ لأنه من وجوب الجهاد السابق على الملاقاة» وبالجملة إن استثناء 
الأتحزاق والتحيد شع التفال"؟؟ والملؤقاق: أحسن من اسشاتيما ان تعيين 
الجهاد ووجوبه. 

قال المفسرون: المتحرف المذكور في الآية» هو الذي يري العدو من نفسه 
الأتقرامه ولس مقضوؤة الاتوراء عمسن يمنا العدى فيك عليه عي اعد المكايد 
في الحرب27. وأما المتحيز إلى فئة» فقال مالك وجماعة غيره: هو الرجوع إلى 
الأمير» وإلى جماعة تكون قريبا منه. كانحياز الرجل إلى والي الجيش» والسرية 
إلى جيشها7؟: وأما إن بعد الأمير أو الجماعة عنه فلا يجوز ذلك ©. وقال 
آخرون: يجوز التحيز سواء قربوا أو بعدوا(2'9. ومثله عن عمر!!' وله أنه قال: 


(1) فى «ب»: (لوجوب). (2) فى «ب»: (العدة). 

)3( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 77 والمقدمات الممهدات 1/ 348. 

(4) سورة الأنفال: الآية 15. 

(5) فى «ب»: (لقوله تعالى: ييا الح نوأ إذَا لَِبثْرٌ فِصةٌ كنبا [الأنفال: 
5). 

(6) سقط من «ب»: (القتال). 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 383» وجامع البيان للطبري 201/9. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 2/ 583» 584» والنوادر والزيادات 3// 50» 51» وكفاية 
الطالب 2/ 8». والثمر الدانى 1/ 413. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 3/ 50» 51» والقوانين الفقهية 1/ 98. 

(10) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 383. 

(11)أبو حفص الفاروق» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي, ثاني الخلفاء 
الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين» ومن أجل فقهاء الصحابة وعظمائهم» أسلم 
قبل الهجرة بخمس سنين وبإسلامه عز الإسلام وبعدله في الخلافة يضرب المثل 
ومناقبه وفضائله لا تحصىء (قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة وهو 
في صلاة الصبح سنة 23ه)» ومدة خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرون 
ليلة و#ينه. انظر: الإصابة 4/ 588» والاستيعاب 1144/3 1159» والتقريب - 
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(1 تله لكل سولم)1 .ونيم فراذمت إلق: أن الفرارة إنما كاله سراما هوم 
6 وهو شذوذ وعموم الآية وولف ومنهم من أوجب الغبوت على 
الجيش الذي يكون عدده اثنى عشر ألفاًء سواء زاد عددهم على ضعفهم أو لم 
يزدل» وهو أيضاً بعيد””©2. وليس في قول المؤلف: (فيحرم الفرار) بيان©) 
أنه من الكبائر» وقد ورد بأنه من الموبقات27: وعلده العلماء من الكباء 0 


وهو كالنص في الآية. قال ابن القاسه(”2: ولا يحل للناس إن فر إمامهم أن 


412/1. وحلية الأولياء 1/ 38 55» ومشاهير علماء الأمصار ص206. 

(1) انظر: الجهاد 1/ 185» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4383/7 وجامع البيان 
للطبري 9/ 203. 

(2) روي ذلك عن أبي سعيد الخدري» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن حبيب 
والضحاكء وبه قال أبو حنيفة. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2381/7 
والنوادر والزيادات 3/ 50» ومواهب الجليل 3/ 353. 

(3) ويروى ذلك عن ابن عباس» وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأكثر العلماء. انظر: 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 381/7» 382: والمقدمات الممهدات 1/ 349. 

(4) نقل ابن رشد عن جمهور العلماء وارتضاهء أن المسلمين إذا بلغوا اثنى عشر ألفأ 
لا يجوز لهم الفرارء وإن كان الكفار أكثر من مثليهمء لقوله يكِ: «لن يُعْلَبَ اننا 
شر ألفا مِنْ قِلَةِه» خرّجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري» انظر: المستذرك 
على الصحيحين 2110/2 وخرّجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك باب 
استحباب مصاحبة الأربعة فى السفر 4/ 140» وأبو داود فى سئنه كتاب الجهاد 
باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا 236/3 قال: والصحيح أنه 
مرسل. 
انظر: الثمر الدانى 1/ 413» والمقدمات الممهدات 1/ 348» والعارضة 2411/3 
والنوادر والزيادات 3/ 53. 

(5) وعلى هذا القول ابن الماجشون وسحنئون. انظر: الثمر الدانى 1/ 413» والنوادر 
والزيادات 3/ 53. ١‏ 

)6( في الب»2: «دليل على) . 

(7) خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كَكلِِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات - وفيه ‏ والتولي يوم الزحف». انظر: صحيح مسلم كتاب الأيمان باب بيان 
الكبائر وأكبرها 1/ 92. 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/ 383» والثمر الداني 412/1. 

(9) أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي المصريء الصالح الحافظ - 
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يفروا من مثل عددهه'("). قال: ومن فرّ من الزحف وفراره من المثلين» لم 
تقبل شهادته إلا أن يتوب» وتظهر توبته!2». 

وقوله: (ويجب مع ولاة الجور””) أيضاً على الأشهر): يعني: أنه 
اختلف: هل يسقط فرض الجهاد مع ولاة الجور أو لاء على قولين: 
[الأولين:] الأول منهما ‏ وهو الأشهر ‏ أنه لا يسقط. وهو الذي رجع إليه 
مالك(40 وأما(5) الثاني - وهو مشهور أيضاً ‏ أنه لا يجاهد معهم. وهو الذي 
كان مالك يقوله 1 رجع عنه20: وروي عن الحسن”): أنه يجاهد معهم ما لم 
يغدروا2. واحتج الجمهور بوجهين: الأول20: ما خرجه أبو داوذة"'2 من 
جدييك” انين 5 قال رسول الله يهِ: «ثلاثة من أصل الإيمان» الكف 


- الحجة الفقيهء تلميذ الإمام مالك وأثبت الناس فيه وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين 
سنة وتفقه به وبنظرائه» خرج له البخاري في صحيحه» توفي سنة 191ه»ء انظر: 
شجرة النور الزكية ص 58» وسير أعلام النبلاء 9/ 2.125 والأعلام 4/ 97. 

(1) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 348»: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 382» 
والنوادر والزيادات 54/3» والتاج والإكليل 353/3. 

(2) انظر: المصدر السابق. (3) فى «ب»: (الجير). 

(4) انظر: المدونة 3/ 5. (5) سقط من «ب»: (وأما). 

(6) انظر: المدونة 5/3. 

(7) هو أبو سعيدء الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» من سادات التابعين وكبرائهم» 
جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة» أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وأمه 
مولاة لأم سلمة زوج النبي يِه توفي سنة 110هء انظر: تذكرة الحفاظ 271/1 
وسير أعلام النبلاء 4/ 563 588. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 25. (9) فى «ب»: (أحدهما وهو). 

(10) أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» الإمام الثبت شيخ 
السنة وسيد الحفاظء أحد أئمة الحديث وصاحب كتاب السئن أحد الكتب الستة 
المعول عليها فى الحديث عند جمهور المسلمين ضمنه 4800 حديث. حدث عنه 
الترمذي والنّسائي وغيرهمء قالوا: لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديدء 
توفي سنة 275ه», انظر: تذكرة الحفاظ 2591/2 وسير أعلام النبلاء 13/ 203 - 
221 والأعلام 3/ 182 » وشجرة النور الزكية ص 25. 

(11) أبو حمزة» أنس بن مالك بن النّضْر بن ضمضم بن زيد بن حَرَام الحَرْرَجِي النّجَاري 
قدم النبي يك وهو ابن عشر سنين فأهدته أمه لرسول الله في كي يخدمه فخدم 
نبي الله عليه عشر سنين» وروى عنهء وكان أحد المكثرين من الرواية عنهء وانتقل من - 
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عمن قال: لا إله إلا الله لا تكفره بذنب» ولا تخرجه بين" الإسام بعمل» 
والجهاد ماض كك بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» د يبطله جور 
جائرء ولا عذل عادلء» والإيمان بالأقدا 230020 ولكن هذا الحديث فى سنده 


متكله*» والوجه الثاني: هو الذي أشار إليه مالك في غير موضع (ارتكاب 
أخف المفسدتين)» وذلك أن في الغزو معهم على هذه الحال إعانة لهم على 
الجور. وفي ترك الغزو معهم خذلان للوسلام» وتسبب في استعلاء العدو 
عليه”2» ولا شك في عظم هذه المفسدة بالنسبة إلى الأولى. 


وفي وجوب الدَّعْوَةِ: ثلاثة طرق الأولى: تجب فيمن بعدء والثانية: - 
ثالثها: الأولى» والثالثة: ‏ رابعها: تجبُ على الجيش الكبير الآمنء وهي: أن 
يدعُوَ إلى الإسلام أو الجزية 6. 

وقوله: (وفي وجوب الدعوة ثلاث طرق... إلى آخره)» يعني: أن 
ادعو في حق البميدة ولا تجب في 0 6 شي ود ل 
يستلزم نفي الاستحباب في ب بعض الصورء وهذه هي هي الطريق الأولى. والطريق 
الثانية: أن المذهب على ثلاثة أقوال: الوجوب277», والسقوط277. والتفصيل 


- المدينة إلى البصرة أيام عمر بن الخطاب ونه وسكنهاء توفي سنة 91ه» انظر: 
الاستيعاب 1/ 108». والإصابة 1/ 126» وتهذيب التهذيب 1/ 329.» والتاريخ الكبير 
2 27» والتاريخ الصغير 1/ 209. 

(1) في «أ»: (عن). (2) فى «أ»: «(القدر). 

(3) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور 3/ 18. 

(4) انظر: نصب الراية 3/ 2377 ونيل الأوطار 30/8. 

(5) انظر: المدونة 3/ 5» والنوادر والزيادات 3/ 25,. 

(6) انظر: المدونة 2/3» والنوادر والزيادات 3/ 42» والذخيرة 4402/3 والمنتقى 
للباجى 217/3. 

(7) قاله عمر بن عبد العزيز ومالك وأكثر العلماء. انظر: الذخيرة 3/ 402» والنوادر 
والزيادات 41/3. 

(8) في «ب»: (الإسقاط). 

(9) قاله الحسن ورواه ابن سحنون عن المازري. انظر: بداية المجتهد 1/ 283» والنوادر 
والزيادات 3/ 41» والذخيرة 3/ 402: 403. 
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بين من بعُد ومن قَرْبٍ كالطريق الأولى('2. والطريق الثالثة: أن المذهب على 
أربعة أقوال: هذه الثلاثة» والقول الرابع: الفرق بين الجيش الكبير فتجب في 
حقهمء وبين السرية والجيش الصغير فلا تجب2©7. وذكر ابن بشير هذه الأقوال 
الأربعة روايات» وقال: اختلف الشيوخ في ضبط المذهب”". فأشار إلى ما 
صرح به المؤلفء» إلا أن جعل هذا الخلاف في الوجوب لا تساعده الروايات 
إذا تأملت ألفاظهاء وإنما يقولون: يدعى العدو إذا بعدت داره أو على حالة ماء 
فهو محتمل للاستحباب» وربما صح جوابه» والذي لا شك فيه أنا إذا لم نعلم 
حال العدوء وهل بلغته الدعوة أم لا؟ كانت الدعوة حينئظٍ مستحبة)؛ لأن 
الغالب بلوغها إليه» فإن انضاف إلى هذا إرجاء إجابته إن دعي وجبت 
الدعوة!”2»: وأما إن عاجلنا فلا شك في سقوطها2»؛ ولا يبعد مثل هذا في 
السرية”2؛ على أن سحنوناً نص على التسوية بين السرية وبين الجيش الكبير» 
في سقوط الدعوة ووجوبها”2» وظواهر السئن تدل على سقوطها في السرية وما 
جرى مجراهاء كما في” قتل كعب بن الأشرف'": وابن أبي الحقيق010) 


(1) قاله ابن الماجشون عن مالك. انظر: الذخيرة 3/ 403» والنوادر والزيادات 41/3» 
42 

(2) انظر: المدونة 3/ 23 والذخيرة 3/ 403. 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 403. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 84» والذخيرة 3/ 403» والكافى 1/ 208. 

(5) انظر: المدونة 3/ 3» والبيان والتحصيل 3/ 83)» 284 والذخيرة 3/ 403. 

(6) انظر: المدونة 3/ 3» والذخيرة 3/ 403» والنوادر والزيادات 42/3. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 282/3 83. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 3/ 84» والنوادر والزيادات 41/3. 

(9) سقط من «ب»: (في). 

(10) كعب بن الأشرف» من شعراء اليهود ومجرميهمء وكان يؤذي رسول الله وكيد بشعره 
وسعيه ويحرض العرب عليه وعلى أذاه» وكان يرئي قتلى بدر من المشركين وقال 
عندما جاءه الخبر بموتهم: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير 
من ظهرها. فاستأذن الأوس رسول الله كَكهِ في قتله فأذن لهم. انظر: الإصابة 7/ 266» 
والاستيعاب 4/ 2.1463 والسيرة النبوية 3/ 2318 وفتح الباري 7/ 340. 

(11) أبو رافع» سلام بن أبي الحقيق» من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد - 
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وغيرهما'"2» وأمر رسول الله يك علي(22 يوم خيبر بالدعوة رجاء ثلاث( 
واختار ذلك بعضهمء وأما قول المؤلف: (وهي أن يدعو إلى الإسلامء» أو إلى 
الجزية). فهو بيان لصفة الدعوة» فيطلب منهم أولاً ‏ الإسلام» فإن أبوا طلب 
منهم ‏ أداء الجزية22؛ وظاهر كلام المؤلف7" أنهم يخيرون بين الأمرين وليس 
كذلك. قال بعض الشيوخ©2: وإذا دعوا إلى الإسلام» فلا يلزم أن تبين© لهم 
فصول الشريعة!*©» ثم إذا قوتل العدو قبل الدعوة فقتل أحد منهم فالمذهب 


سقوط الدية©. وقال الشافعى"'2: فيه دية الذمى 


000 
220 


000 
04 
600 
66) 
00 
69) 


210) 


110 وقال بعض 


المسلمين» وأعانوهم بالمؤن والأموال الكثيرة» وكان يؤذي رسول الله عد فلما فرغ 


المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله يكهِ في قتلهء فأذن لهم. انظر: 
فتح الباري 7/ 342 343. والسيرة النبوية 4/ 170. 

انظر: المدونة 3/ 3» والنودار والزيادات 3/ 40» والمنتقى للباجي 3/ 217. 

أبو الحسنء» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ابن عم النبي كَل وزوج ابنته فاطمة 
الزهراء» من أجل فقهاء الصحابة» وأول الناس إسلاماً بعد خديجةء وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين» وأحد الستة أصحاب الشورى» 
وأحد كتابه تَككذء قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي سنة 40ه» ومدة خلافته أربع 
سنين وتسعة أشهر ذينه. انظر: الإصابة 4/ 564 570» والاستيعاب 3/ 1089 - 
3ه وتاريخ الطبري 2/ 696 704» وتاريخ بغداد 1/ 133 138. 

انظر: النوادر والزيادات 3/ 40. والتمهيد 2/ 218. 

انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 467» والذخيرة 404/3. 

في «ب»© : (يقتضي أنهم يخيرون). 

يقصد المازري وابن حبيب. انظر: النوادر والزيادات 3/ 45» والذخيرة 3/ 404. 

في «ب»: (فلا يلزمه أن يبين). (8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 45. 
انظر: الكافي 1/ 208» والذخيرة 3/ 404» والتاج والإكليل 351/3. 

أبو عبد الله» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي 
المطلبي؛ الإمام العلم حبر الأمة» أحد الأئمة الأربعة وصاحب المذهب المعروف» 
كان بحراً في العلم وآية في الذكاءء تفقه بالإمام مالك بن أنس» وقرأ عليه الموطأ في 
أيام: يسيرة» وهو أول من دون علم الأصول ورتب مسائله وكتابه الرسالة معروف 
متداول وهو مرجع كل أصولي» توفي سنة 204ه» انظر: تذكرة الحفاظ 2361/1 
وتاريخ بغداد 2/ 56» وتهذيب التهذيب 9/ 223 وطبقات الفقهاء 1/ 60» والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 179 183» وشجرة النور الزكية ص28. 


(11) انظر: الأم 4 239, والتمهيد 2/ 215. 216. 
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العراقيين('2 من أهل المذهب: لو تمسك هذا المقتول(© بكتابه» وآمن بنبيه 
ونبينا على حسب ما اقتضاه كتابه» ولكنه لم يعلم بأنه قد بعث» فقتل قبل 
الدعوة»ء فإن فيه الدية(©©. 

ج ولا يستعانُ بالمشركينَ في القتالٍ إلا أن يكونوا نواتية أو خدماً 4. 

وقوله: (ولا يستعان بالمشركين في القتال... إلى آخره). إن قلت: 
لأي شيء عدل المؤلف عن لفظ الكفار إلى لفظ المشركين» وكان ين ينبغى أن 
يقول: ولا يستعان بالكفار في القتال؛ لأن اليهود والتصارى لا بحرن انق 
لفظ المشركين على مذهب الجمهورء أو يدخلون على قولء ولكن المتبادر 
إلى الفهم والذهن غيره؟ قلت: لعله عدل إلى ذلك؛ لموافقة الحديث» ففي 
الصحيح من حديث عائشة7؟2 قالت: (خرج رسول الله يلِ قبل بدر فلما كان 
بحرة الوبرة» أدركه رجل قد كان تذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 
رسول الله لِك حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله يلخ جئت لأتبعك 
وأصيب معك. فقال رسول الله كَكِة: «تؤمن بالله ورسوله؟1)ء قال: لا. قال: 
«فارجع فلن أستعين بمشرك». قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة» أدركه 
الرجل» فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي كَكِ: كما قال أول مرة» 


(1) يشير إلى أصحاب مالك من أهل العراق» وهم: القاضي إسماعيل» والقاضي أبو 
الحسن بن القصار» وابن خ الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبو الفرج» 


والتيح أبو بكر الأبهري . 
في «أ): توفت : 
(3) انظر: الذخيرة 3/ 404. (4) في «ب» زيادة: (الذهن) . 
000 أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق : خليفة رسول الله يلي حبيبة 


رسول الله كله وأفضل أزواجه إلا خديجة. من أكبر فقهاء الصحابة وأفقه النساء 
مطلقاً.ء حدث عنها جماعة كبيرة من الصحابة ومن التابعين كابن المسيب وعروة 
والقاسم» قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل على أصحاب النبي 8 شيء فسألنا 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. وقال عروة: ما رأينا أحداً أعلم بالطب منهاء 
وأخبرنا هشام عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن ولا فريضة ولا بحلال ولا 
بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة» توفيت سنة 57ه» انظر: 
الإصابة 8/ 16» والاستيعاب 1881/4. 
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قال: لا. قال00©: «فارجع فلن أستعين بمشرك». قالت: ثم رجع فأدركه 
بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: نعم. .فقال 
له رسول الله يلِ: «فانطلق»)[22. واختلف المذهب إذا خرج الكفار من تلقاء 
أنفسهمء اهل بمنعوف أو لا فظاهر ما في سماع يحيى7" أنهم لا يمنعون), 
وقال أصبغ2©7: يمنعون أشد المنء9©©. وأما قول المؤلف: (إلا أن يكونوا 
نواتية أو كدي . فهو الذي نص عليه في المدونة70) 
ويستعملون في رمي الجا وكره بعض أهل المذهب رميهم بهاء قال 
ابن حبيب: ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه 


9 5 1 10 ؟َ 0 5 
منهه! ' بالسلاح وبحوه» ويأمرهم بتكايتهه! 1 ولا باس أن يكون من سالمه 


2 قال ابن حبيب: 


(1) سقط من «ب»: (قال). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» 3/ 1449. 

(3) أبو محمدء يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي» الإمام الحجة الثبت فقيه الأندلس 
ومحدثهاء سمع الموطأ أولاً من شبطون ثم سمعه من مالك غير الاعتكاف» وروايته 
أشهر: و سماه مالك عاقل أهل الأندلس» وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب 
مالك في الأندلسء» وإليه انتهت رئاسة العلم والفتيا في الأندلس بعد عيسى بن ديئار» 
توفى سنة 234ه»ء انظر: طبقات الفقهاء 157/1» وشجرة النور الزكية ص 63» 
وتهذيب التهذيب 262/11: وسير أعلام النبلاء 10/ 519. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 26/3 7 

(5) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي» الشيخ الكبير مفتي 
الديار المصرية» الإمام الثقة الفقيه المحدث العمدة» رحل إلى المدينة ليسمع من 
مالك» فدخلها يوم مات مالك» سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وتفقه معهم 
وكان كاتبا لابن وهبء وتفقه به ابن المواز وابن حبيب وابن مزينء» قال ابن 
الماجشون في حقه: ما أخرجت مصر مثل أصبغ. له تآليف حسان منها كتاب 
الأصول وتفسير حديث الموطأ وكتاب سماعه من ابن القاسم وغير ذلك» توفي سنة 
5ه. انظر: طبقات الحفاظ 1/ 203» وطبقات الفقهاء 1/ 158» وشجرة النور 
الزكية ص 66» والتاريخ الكبير 2/ 236 وتهذيب التهذيب 1/ 315» والجرح والتعديل 
212 

(6) انظر: البيان والتحصيل 6/3 85. (7) انظر: المدونة 3/ 40. 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 468» والنوادر والزيادات 3/ 35» والقوانين الفقهية 
1/ 98. والذخيرة 3/ 406. 

(9) سقط من «ب»: (منهم). (0)انظر: عقد الجواهر الثميئة 1/ 468. 
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منهم بحداء عسكره وقربه" ما لم يكونوا في داخل عسكر©. وحمل بعض 
أهل المذهب الحديث المتقدم على أنه مخصوص ببعض الأزمنة» والأصل 
عدم الخصوصء وقد يُحتج له بما روي عن الرّهريَ227» أن النبي كَلِ استعان 
بالناس من اليهود© في حربهء فأسهم لهه”*2. لكن هذا الحديث مرسل©) 
والأول مسند. 


+ ولا بأسّ أن يحِعَل القَاعِنُ للخارج جُغْلاً وهما من آَهْلِ ديوانٍ واحيء 


مضى النَّاسٌ على ذلكَ 4. 


وقوله: (ولا بأس أن يجعل القاعد... إلى آخره) . هذه مسألة المدونة» قال 


بإثرها : لأن عليهم سد الثغور””2» قال مالك: وربما خرج لهم العطاء» وربما لم 
يخرج. قال: ولا يعجبني أن يجعل لمن ليس معه في ديوان ليغزو عنه. وقد كره 
مالك لبوق لمجي إضها زه قرو لمن مرانظ وهف أو :مكو و عليدة او 0 


000 
0020 


000 


4ن 
00 


660 
00 
إلدك4 


في «ب»: (وقوله) وهو تصحيف. 

انظر: البيان والتحصيل 27/3 والنوادر والزيادات 3/ 35» والذخيرة 3/ 2406 
والقوانين الفقهية 1/ 98. 

أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشيء أحد الفقهاء 
والمحدثين وأعلام التابعين بالمدينة» من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقأء 
رأى عشرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأمة منهم مالك والسفيانان» كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أعلم بالسنة منهء 
وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» توفي سنة 124هء وقيل: غير ذلك. انظر: تذكرة 
الحفاظ 108/1 113» وميزان الاعتدال 6/ 335» ومشاهير علماء الأمصار 
ص 109» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص157» وطبقات 
الحفاظ 1/ 49» وتهذيب التهذيب 9/ 445» والثقات 2/ 253. 

في «ب»: (بناس من المشركين؛ أعني اليهود) . 

أخرجه أبو داود في المراسيل 224/1؛ والترمذي في سننه 4/ 127 ولفظه: (أن 
النبي يلق أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه). ١‏ 

انظر: نيل الأوطار 8/ 43» وتلخيص الحبير 4/ 100». والأحاديث المختارة 7/ 189. 
انظر: المدونة 44/3. 

بفتح أوله وسكون ثانيه مدينة بالشام من أعمال فلسطين» على ساحل البحر بين غزة 
وبيت جبرين» نزل بها جماعة من الصحابة والتابعين» وحدث بها خلق كثير. انظر: 
معجم البلدان 4/ 122. 
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وشبههاء فهو إذا أجر نفسه أشد كراهة(20» ومعنى المسألة الأولى: أنّ الرجلين 
إذا كانا من ديوان واحدء فإن عيّن الأمير واحداً منهماء فلا يجوز لمن عين 
أن يُجاعل غيره من أهل ديوانه إلا بإذن الأميرء سواء كان الثاني مثل الأول 
في الشجاعة أو لا؛ لأن الإمام قد يرى رأيا غير هذا الجاعل227. وكذلك 
عندهم إذا عيّن الإمام طائفة» أو يقول: يخرج بعثة أهل الصيفه. فيريد 
بعضهم أن يُجاعل لمن بعثه في الرّبيع» فإنه لا يجوز إلا بإذن الأمير(2, 
وقالوا: ويستحب للأمير إذا جاءه بمن يقوم مقامه أن يأذن لهء فر 
أهل المذهب7*) قول أبى حنيفة!5) وقال الشافعي : لا 0 أن يغزو يجعل 
يأخذه من غيره. وإنما أجيز للسلطان لا غيرو©). وا حتج بأن الجهاد فرض 
كفاية ويتعين بفعله. فلو أخذ على ذلك أجراًء 7 أخذ الأجرة على 
الفرض2)27. وكره الجعل غير واحد من المتقدميه©. 


ج ولا يسافرٌ بِالنّساءٍ إلى أرضهم إلا في جيش آمنٍ ولا يسافنٌ بِالمُضْحَفٍ 
إليها بحالٍ 4. 

وقوله: (لا يُسافر بالنّساء... إلى آخره). إنما قال ذلك خشية أن ينال 
العدو المرأة» فإذا كان في جيش عظيمء كان الغالب السلامة» وعلى هذا 


(1) انظر: المدونة 3/ 44» والكافي 1/ 207» والتهذيب ص 262.» والذخيرة 407/3. 

(2) في «ب»: (غير رأي هذا الجاعل). (3) انظر: الذخيرة 407. 

(4) في «ب» زيادة: (من أصل المسألة). 

(5) أبو حنيفة» النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي التابعي» الإمام قدوة العلماء إمام 
أهل الرأي وفقيه أهل العراق» المجتهد أحد الأئمة الأربعة» وصاحب المذهب 
المعروف» انتشر مذهبه بالكوفة والشام والعراق وما وراء النهرين» قال الإمام 
الشافعى فى حقه: الناس عيال في الفقه على أبى حنيفة. وفضائله ومناقبه لا تحصىء 
توفي سنة 150هء انظر: تاريخ بغداد 13/ 323 453 وشجرة النور الزكية ص 27ء 
والتاريخ الكبير 81/8: والجرح والتعديل 8/ 449: وطبقات الفقهاء 87/1» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص184. 
انظر: بداية المجتهد 1/ 287. 

(6) انظر: الأم 4/ 164» وبداية المجتهد 1/ 2287 والاستذكار 14/ 115. 

(7) انظر: الذخيرة 3/ 407. 

(8) انظر: الاستذكار 14/ 116» والذخيرة 3/ 406. 
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تأولوا ما جاء في الأحاديث من خروج النّساء في الزمان الأول» كما قدّمنا من 


وكانت عائشة ا ") مع رسول الله يللِ في بعض غزواته©2» وقال ابن 


عباس27: كان النّساء يخرجن مع رسول الله يلِ فيداوين الجرحىء ويُخديه80) 


(1) سقط من «أ»: (وَكينا). (2) انظر: ص41 من النص المحقق. 

(3) أم سليم» الغميصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن النجار 
الأنصارية؛ أم أنس بن مالك خادم رسول يله اشتهرت بكنيتهاء ويقال: هي 
الرميصاء أو الغميصاء» تزوجت مالك , بن النضر في الجاهلية فولدت له أنش ؛ 
وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات 
فتزوجت بعده أبا طلحة»ء وكان صداق ما بينهما الإسلام» روى البخاري في صحيحه 
عن جابر عن النبي يكةٍ قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة» روت 
عن النبي يَلَِةْ أربعة عشر حديثاًء وروى لها الجماعة سوى ابن ماجه. وكانت من 
عقلاء النساء وفضلائهن. انظر: الإصابة 8/ 227. 228» والاستيعاب 4/ 2.1940 
والسيرة النبوية 5/ 2.114 115. 

(4) انظر: السيرة النبوية 5/ 114» 115» والنوادر والزيادات 3/ 34. 

(5) أم المؤمنين» حفصة بنت عمر بن الخطاب العدويةء وادثة الصحيفة الجامعة 
للكتاب» زوج النبي 4ه تزوجها رسول الله كيُهْ بعد عائشة » قالت عائشة: هي 
التي كانت تساميني من أزواج النبي عله روت عن النبي ع وعن أبيها عمر» 
وروى عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد وآخرون» 
وكانت صوامة قوامة. قال نافع: ما ماتت حفصة حتى ما تفطر. قال أبو عمر: 
طلقها رسول الله كك ثم ارتجعهاء وذلك أن جبرائيل للدُ قال: راجع صفية فإنها 
قوامة صوامة. وإنها زوجتك في الجنة. توفيت سنة 41ه لما بايع الحسن معاوية» 
وقيل: 45ه». انظر: الإصابة 6581/7 582» والاستيعاب 1811/4» والسيرة 
النبوية 6/ 59. 

(6) انظر: السيرة النبوية 4/ 260» والنوادر والزيادات 34/3. 

(7) أبو العباس» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمى» 
الإمام البحر حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم رسول الله كل دعا له رسول الله يل 
بالحكمة والتفقه في الدين» كان عمر وعثمان يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدرء 
وكان يفتي في عهدهماء وعن مجاهد قال: كان ابن عباس يُسمى البحر من كثرة 
علمه. توفى سنة 68ه» انظر: الإصابة 4/ 141: والاستيعاب 3/ 933. 

(8) فى «ب4: (وتحذين ويأخذن من الغنيمة). 
وياحدين: أي يعطين. انظر: لسان العرب 171/14. 
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من الغنيمة(0ك وحديث أم حرام بلت ملحان20) مشهور فى هذا الك لقي 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وأجازه الأوزاعى في الجواري» ونهى 


عنه في الحرائ 40 وتقييد المؤلف هذه المسألة بأرض الكفار قد يؤخذ منه 
أن ذلك جائز في أرضنا مطلقاً كالئغورء وليس كذلكء» وإنما أجازه2 في 
الثغور المأمونة» قال سحنون: يُخرج بهن إلى المواضع9؟ المأمونة. 
الكعيية لعل كالاستكعنية 1" وسو اك وسدلو رفي قي 


(1) انظر: المدؤونة 6/3. 

)22 أم ورقة» أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن جندب بن عامر بن عدي بن 
النجار الأنصارية» حميدة البر شهيدة البحر صحابية مشهورة» زوج عبادة بن الصامت 
وأخت أم سليم وخالة أنس بن مالك» كان رسول الله يلع يكرمها ويزورها في بيتهاء 
ويقيل عندها ودعا لها بالشهادة» ماتت في خلافة عثمان» روت عن البني ليده وروى 
عنها ابن أختها أنس بن مالك وعطاء بن يسارء وروى لها الجماعة سوى الترمذي» 
توفيت سنة 27ه» انظر: الإصابة 8/ 2.189 والاستيعاب 1931/4. 

(3) أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك» أن رسول الله يك نام عند أم حرامء 
ثم استيقظ وهو يضحك» » فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحرء ملوكاً على الأسرة» أو مثل 
الملوك على الأسرة» شك إسحاقء قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم فدعا لها رسول الله؛ ثم وضع رأسهء ثم استيقظ وهو يضحك» ٠‏ فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله» قال: ناس من 20 
قال في الأولى» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » قال: 
من الأولين» فركبت البحر زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن م حين 0 
من البحر فهلكت. انظر: صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرجال والنساء 3/ 1027. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 35. (5) فى «ب»: (أجازوه). 

(6) في «ب» زيادة: (الكبيرة». 1 

(7) مدينة بمصر في الإقليم الثالث مشرفة على البحرء يُقال: إن الذي بناها هو الإسكندر 
الأول ذو القرنين» فتحت سنة عشرين من الهجرة في زمن عمر بن الخطاب وفنه على 
يد عمرو بن العاص وَفه. انظر: معجم البلدان 1/ 183 188. 

(8) تونس الغرب بالضم ثم السكون. مدينة كبيرة محدثة بإفريقيا على ساحل البحرء عمرت 
من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب منها يُقال لها: قرطاجنة» افتتحها حسان بن 
نعمان بن عدي الأسدي أيام عبد الملك. انظر: معجم البلدان 2/ 60 62. 

(9) سفاقس بفتح أوله وبعد الألف قاف وآخره سين مهملةء مدينة من نواحي أفريقيا جل - 


46 


ووو قال: وأما غير هذين من سواحلنا فلا يخرج بهن إليه2201, 
مثله لمالك30) 
و : 


وقوله: (ولا يسافر بالمصحف إليها بحال)؛ يعني: أنه لا يفصل في 
المسسف نين السسكن الحانون توصي كما ماني القباء""ه..وفال ابو 
حنيفة: يُفصل في المصحف بين الجيش المأمون وغيرء!"». وفرّق أهل 
المذهب بأن المصحف قد يسقط من حيث لا يشعر به حاملهء فيناله العدو, 
بخلاف المرأة فإنها تذكر بنفسها. وفي الصحيح: «أن رسول الله0© كهِ نهى 
أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو)27» ويقرب من هذا المعنى اختلاف 7 
وأبي حنيفة» [في] جواز تعليم الكافر القرآن. فأجازه أبو حنيفة*'» ومنعه 
مالك( 7. وأجاز الجميع أن يُقرأ عليه القرآن» وأن يُبعث إليهم بالكتاب فيه 
آياتٌ من القرآن» والأحاديث بذلك كثيرة(19 . 


- غلاتها الزيتون» وهي على البحر ذات سورء وبها أسواق كثيرة وقصور جمة ومساجد 
وجا . انظر: معجم البلدان 3/ 223. 
فى (أ24: : (سفاقص). 

210 0 بنواحي إفريقية» أحاط بها البحر من ثلاث نواح من الشمال والجنوب 
والشرق» بينها وبين سفاقس يومانء أكثر أهلها حاكة ينسجون اانه انظر: معجم 
البلدان 2281/3 283. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 35/3. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 35» والمدونة 5/3» 6 

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد: (قال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولم 
يفرق بين العسكر الكبير والصغير). انظر: التمهيد 15/ 254», والذخيرة 3/ 405. 

(5) انظر: شرح فتح القدير 5/ 4450 والتمهيد 15/ 2254 وفتح الباري 6/ 134. 
سقط من «أ4: (وغيره). 

(6») فى «ب»: (النبى). 

(0): أخرجة البخاري في ستحيعه ععاب الجهاد بان كراعية السثر بانتصاحت' إلى اررض 
العدو 3/ 21090 ومسلم في صحيحه كتاب الجهادء باب النهي أن يُسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 3/ 1490. 

(8) انظر: التمهيد 15/ 254» وفتح الباري 6/ 134» والذخيرة 3/ 405. 

(9) المصدر السابق. 

(10) انظر: التمهيد 15/ 2256 والذخيرة 3/ 405. 
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وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطبء فالمشهور: جوازٌ 
الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه 4. 

وقوله: (وإذا تساوت الأحوال2"7 عند المغلوب في العطب... إلى آخره) » 

: أنه إذا تردد الأمر في حق27) المغلوب , بين حالين» أو أحوال؛ كل واحد منها 
ا كد فهل يجوز الانتقال عن حاله إلى حال(4) أ خرى مثلها في 
العطب؛ لأنه فرّ من الموت إلى موت» أو لا يفعل ذلك» ويثبت على حاله؟ قولان. 
والأول: هو المشهور ومذهب المدونة””©» والثاني: لابن القاسم في كتاب ابن 
انالك واعتازها يه المزات!؟ لآندى الطالوعيا لفكل شبيس؟ ركاه فى المشهور 
يرى أن الترك فعل أو شبيه بهء وإذا كان كذلك فلا فرق بين بقائه أو انتقاله . 

وأما قول المؤلف: (وإذا رجا أحدهما وجب عليه)., فمعناه: إذا رجا 
أحد الحالين سبباً للنجاة» وجب عليه التلبس بهاء وإن20 كانت حاله التى هو 
عليها وجب عليه أن يبقى عليهاء وإن كانت الأخرى وجب عليه الانتقال 
إليهالة2. وهذا ظاهر ولا يخفى وجهه, إلا أن عبارة المتقدمين في هذه المسألة 
«فله ذلك» بلام الملك. : 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلاءة”2: إذا كانت إحدى الحالين يطول 


210 ف «ب»: (الحال). ,2( ف «ب»: (عند). 

200 ش (ب): (يه). (4١‏ في «ب»: (حالة). 

(5) انظر: المدونة 3/ 25)» 26. 

(6) أبو عبد الله»ء محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي» المعروف بابن الموازء 
الإمام الحافظ فقيه الديار المصرية» تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد 
على أصبغ» وروى عن ابن بكير والحارث بن مسكين» قال ابن حارث: كان راسخاً 
في الفتيا والفقه علماً في ذلك. وقال الشيرازي: والمعول في مصر على قوله. له 
تواليف كثيرة النفع» ٠‏ منها كتابه الكبير المعروف بالموازية وهو من أجل الكتب التي 
ألفها المالكيون وأصحها وأوعبها رجحه القابسي على سائر الأمهات» توفي 296ه, 
انظر: شجرة النور الزكية ص68.» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص 2251 وسير أعلام النبلاء 13/ 6. 

(7) فى «ب»: (فإن). 

(8) سقط من «أ»: (وإن كانت الأخرى وجب عليه الانتقال إليها). 

(9) عرٌ الدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقيء» الملقب - 
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قافة مكياس )قر عورم الأخرف و كي بعلت الاسفان رس الال 00 وهو 
صحيح؛ لأن حفظ الحياة واجب ما أمكن. وذكر أبو الفرج220 عن مالك: أنه 
لا حرج على من أضله العدوء أن يلقي نفسه في البحر”"©. وظاهر هذه الرواية 
مخالف لجميع ما تقدم مع قبولها للتأويل. 

وذكر بعض المتأخرين عن ابن سحنون3*) في قرية حاصرهم العدو. 
وجاعوا ولم يقدروا على القتال(”'. فطمعوا أنهم لا يقتلون إن أسروا 
فليخرجوا للأسرء وإلا صبروا حتى يموتوا جوعاء ولا يخرجون فيقتلون 
ضير)91؟ قال #واعدرفن غنذا أبو إسداق"؟ بأن-العتل عير أهون من الضير 


- بسلطان العلماء شيخ الإسلام وأحد أئمة الشافعية الأعلام» من مصنفاته النفيسة القيمة 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» توفي سنة 660ه» انظر: طبقات الفقهاء 1/ 2,267 
وكشف الظنون 1/ 220, والأعلام 4/ 144. 

(1) انظر: مواهب الجليل 3/ 358. 

(2) أبو الفرج» عمر بن محمد الليثي القاضي البغدادي المالكي» الإمام الفقيه الحافظ» 
تفقه بالقاضي إسماعيل وعنه أخذ الأبهري وابن السكن» 0 مؤلفاته الحاوي في فقه 
مالك واللمع في أصول الفقهء توفي سنة 331ه»ء انظر: شجرة النور الزكية ص 79» 
والديباج المذهب 1/ 215» والفهرست ص 2283 50 بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص245. 

(3) انظر: التاج والإكليل 3/ 358. 

(4) أبو عبد الله» محمد بن عبد السلام بن سعيد بن سحنئون» شيخ الإسلام الإمام ابن 
الإمام الفقيه الحافظء تفقه بأبيه وسمع ابن أبي حسان وموسى بن معاوية» ولقي 
سلمة بن شعيب وأبا مصعب الزهري» لم يكن في عصره أحدق منه بفنون العلمء له 
تواليف كثيرة منها كتاب تفسير الموطأء وكتاب المسند في الحديثء. وكتاب السير 
وغير ذلك» توفي سنة 256ه» انظر: الديباج المذهب 1/ 234» وطبقات الفقهاء 
161/1 وسير أعلام النبلاء 13/ 60» وشجرة النور الزكية ص70» والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 253. 

(5) في «ب»: (القتل). (6) انظر: الذخيرة 54/3. 

(7) أبو إسحاق» إبراهيم بن حسن بن يحيى بن إسحاق التونسي» الإمام الفقيه الحافظ 
الأصولي المحدثء كان مدرساً بالقيروان» مستشاراً فيها مع بقية المشيخة» تفقه بأبي 
بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران» ودرس الأصول على الأزدي» وتفقه به جماعة 
منهم ابن سعدون وعبد الحميد الصائغ وعبد العزيز التونسي وغيرهمء ألف شروحاً 
حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة» توفي سنة - 
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على الجوع('"؛ فهو كمن فرّ من موت إلى موت أخف. وهذا الذي حكاه عن 
ابن سحنون» إنما نقله ابن أبي زيد(22 على أنه من كلام ربيعة) من كتاب 
ان مسحتوق1 وهو أشي نآضا رنبعة من أضين مالل .نا كان فل 
اعتراض عليه؛ لما حكيناه عن الشيخ عز الدين. فإن قلت: قد اختلف قول 
مالك في جواز وقوف الواحد أو الجماعة القليلة للجيش العظيمء الذي©) 
يعلم أنهم يقتلونهم لا محالةء وروي عنه في حمل الواحد على الجيش 
العظيم: أخاف أن يكون ألقى بيده إلى التهلكة27. قلت: قد اختلف قول 
مالك في ذلكء والظاهر من أقواله أن ذلك إنما يسوغ بشرطء أن يكون ذلك 
الواحد يعلم من نفسه من الشجاعة ما يكون عنها نكاية العدو”» وإن قتل» 


- 443ه» انظر: شجرة النور الزكية ص 108» والديباج المذهب 1/ 288 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 213.» والوفيات للقسنطيني 1/ 244. 

(1) انظر: الذخيرة 410/3. 

(2) أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» الفقيه الحجة إمام المالكية 
في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقوالف واسع العلم كثير الحفظ 
والرواية» تفقه بفقهاء بلده القيروان» له تآليف منها: كتاب الرسالة وكتاب النوادر 
والزيادات على المدونة ومختصر المدونة وكتاب تهذيب العتبية» توفى سنة 386هء 
انظن> الدياح المتحب 0136/1<وسين أعلدم اللا 218/17 وشجرة التو الزكية 
ص 96. والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص225. والإكمال لابن 
ماكولا 584/1. 

(3) سقط من «ب»: (على أنه). 

(4) أبو عثمان. ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوّْحْ مولى تيم بن مرة» من فقهاء أهل المدينة 
وحفاظهم وعلمائهم بأيام الناس وفصحائهم؛ والمعروف بربيعة الرأي لاستعماله 
القياس فيما لا نص فيه أدرك جماعة من الصحابة» وعنه أخذ الإمام مالك الفقه» 
وقال فى حقه: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة» توفى سنة 136ه» انظر: تهذيب 
التهذيب 3/ 223» والتذكرة 2157/1 ومشاهير علماء الأمصار ص131. وصفة 
الصفوة 2/ 148» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص134. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 54» وقال البراذعي في التهذيب: ولم ير ذلك ربيعة إلا لمن 

بنجاة» أو اختياراً للأسر ونحوه» فلا بأس بذلك وإن هلك فى ذلكء, وقال ربيعة: 
أيضاً إن صبر فهو أكرم له» وإن افتحم فقد عوفي ولا بأس بهء انظر: التهذيب ص257. 
(6) في «ب»: (الذين). (7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 564. 
دق في (2ب2: (للعدو). 
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وبشرط أن تتمحض النية لله لا لإظهار شجاعة» وإذا كان الأمر على هذ(!) 
حصل منه إرهاب للعدوء وهي إحدى فوائد الجهاد» ولم يكن من إتلاف 
النّفس بغير فائدة2 . 

وأما قول مالك فى بعض الروايات عنه: (أخاف أن يكون ألقى بيده إلى 
التهلكة). فقد ذكر الترمذي0 عن أبي عمران الجوني قال: (كنّا بمديئة 
الروم» فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم 
أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامر””)؛ وعلى الجماعة فضالة بن عبد 


(1) في «ب»: (ذلك). 

(2) انظر: البيان والتحصيل 2564/2 565. 

(3) أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة السلمي البغوي الترمذي» العلم الإمام البارعء 
أحد أئمة الحديث تتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه؛ من مصنفاته الجامع 
الكبير فى الحديث» توفى سنة 279ه» انظر: تذكرة الحفاظ 2633/2 وتهذيب 
التهذيب 344/9: وطبقات المحدثين 104/1» وسير أعلام النبلاء 270/13» 
وشجرة النور الزكية ص 225 والإكمال لابن ماكولا 4/ 396. 

(4) أبو عمران» عبد الملك بن حبيب الكندِي» من صالحي أهل البصرة وأحد العلماء» 
رأى عمران بن حصين» روى عن أنس بن مالك؛ وروى عنه ابن عون وشعبة 
والبصريون» توفى سنة 123هء انظر: تهذيب التهذيب 6/ 2,346 والثقات 5/ 2117 
وسير أعلام النبلاء 5/ 255» والتاريخ الكبير 1/ 87» ومشاهير علماء الأمصار 
ص154» والتعديل والتجريح 2/ 902. 
في سنن الترمذي هو أسلم بن عمران التجيبي» وفي متن المخطوط أبو عمران الجوني 
ولعله من تحريف النساخ. انظر: سنن الترمذي 212/5. 

(5): أب ى كتمادء وقيل: ابو أمنيد» وقيل ابلق عام » غفية .بن عامر بق .بسن :الشهئ: 
صاحب رسول الله يلِ من أهل الصفةء كان فقيهاً علامة فصيحاً مفوهاً شاعراً كبير 
القدرء ولي إمرة مصر لمعاوية ثم عزله. روى عن النبي كَكِيةِ وعن عمرء وروى عنه 
أبو أمامة وابن عباس وخلق, توفى سنة 58ه»ء انظر: الإصابة 4/ 520. والاستيعاب 
3/ 13 ومعجم الصحابة 272/2. 

(6) أبو محمدء فَضَالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء القاضي الفقيه 
صاحب رسول الله كَل من أهل الصفةء ومن أهل بيعة الرضوان» شهد أحد والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِةِ ثم حرج إلى الشام وسكنهاء ولي الغزو لمعاوية ثم 
ولي له قضاء دمشق وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب». روى عن النبي وعن 
عمر وأبي الدرداء» وعنه حنش الصنعاني وعبد الرحمن بن جبير وعمرو بن مالك - 
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فحمل رجل من المسلمين حتى دخل فيهم فصاح النّاسء فقالوا: سبحان الله 
يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب2'7 فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون 
هذه الآية هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما أعز الله 
الإسلام» وكثر ناصروهء فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله كلةِ: إن 
أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء ٠‏ فأنزل الله يبك على نبيه 6 يرد(©© علينا ما 
قلناه: ##وَائفَقُواً في سبل لله ولا تُلْقُوا بيو إِلَ اللبلكدَ اليكو 2204. فكانت التهلكة 
الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصاً في 
سبيل الله حتى دفن بأرض الروم). فأنت ترى سبب نزول الآية وقرنية قوله: 
#دَأنَقِقُواْ فى سبل ألّو4» وكيف ينفيان حمل الآية على ما حملها الإمام عليه 
ولولا الإطالة والخروج عن معنى ما نحن فيه لتممنا الكلام على الآية من 
أقوال المفسرين وغيرهم. 

وإذا أؤتمن الأسيرٌُ طائعاً لم تُجِنْ الخيائة» وإلاّ جانّ ويملِكُة, وكذلكَ من 
أسلَمَ منهمٌ ويأتي بمالٍ 0 ولا 00 

وقوله: (وإذا أاؤتمن .. إلى آخره): يعنى: أن 0 
إما أن يأتمنوه على شيء» ' 47 ا والأول إما أن يكون فيما ائتمنو 


الجنبى وميسرة مولى فضالة وطائفة» توفى سنة 53ه» انظر: الاستيعاب 1262/3» 

والإصابة 5/ 371: ومعجم الصحابة 2/ 323» وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم 

4/1 

(1) أبو أيوب». خالد بن زيد بن كليب الخزرجي الأنصاري» من كبار الصحابة» كان ممن 
نزل عليه النبي َه عند قدومه المدينة» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول إل 0 
وآخى رسول الله وَلِْ بينه وبين مصعب بن عميرء روى عن النبي و وعن أبي بن 
كعب» وعنه جابر بن سمرة والبراء بن عازب والمقدام وسعيد بن المسيب وآخرون» 
توفى سئة 52ه»ء انظر: الاستيعاب 2/ 424» والإصابة 234/2. 

(2) في «ب»: (فرد). (3) سورة البقرة: الآية 195. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يَكِةِ باب ومن سورة البقرة» 

وقال: حديث حسن صحيح غريبء وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. انظر: سنن الترمذي 5/ 212» والمستدرك على الصحيحين 

4/2 
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ا وإما أن يكون مكرهاً على ذلك» فمن('' ائتمنوه على شيء طائعاً 
وجب20 الوفاء ولم تجز له الخيانة» ومن(" ائتمنوه مكرهاًء أو لم يأتمنوه جاز 
له أخذ ما أمكنه من أموالهم. وهذان الوجهان. أعني: المكره على الأمانة 
ومن لم بؤتمر هما مراد المؤلف بقوله: (وإلا إلا جاز"؟ له): وعذه المسألة 
مذكورة في المدونة©؟ وغيرها”؟: [و] إلا أنها( ا تخي نز 

ميد وم ينضل المولنه فى بهذا المزتين تون العال» وين تفن 
الاير وظاهر كلامه يقتضي أنهم إذا اثتمنوه 8 نفسه ار يذهب ويجيء 
في حوائجه أنه لا يهرب» وفي المذهب ا ستقف على المهم!!') 
منهء إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: لا نسلم أن كلام المؤلف ظاهر فيما زعمتء بل ظاهره 
يقتضي أن هذا الحكم مقصور على المال؛ لوجهين.ء الأول: أن المتبادر 
للذهن عند(2'2 الإطلاق من لفظ الأمانة» إنما هو فيما يكون بيد الأمين» غير 
نفس الأمين. أن قول المؤلف: (ويملكه)؛ قرينة في أن كلامه إنما هو فيما 
يتموله الأسير» والأسير لا يتمول شبة؟ قلت إن كان الأمر على ما ذكرت» 
فيكون كلام المؤلف قاصراً؛ لعدم تعرضه لحكم ما إذا اؤتمن7*') على نفسهء 


(1) في «ب»: (فإن). (2) فى «ب» زيادة: (عليه). 
(3) في «ب»: (وإن). 24 ف «ب»: (ما أمكن). 
(5) في «ب»: (جازت). )6( انظر: المدونة 22/3. 
(7) انظر: البيان والتحصيل 614/2. 

(8) في «أ»: (لأنها) . 


(9) أبو سعيد» يحيى بن قيس بن عمرو الأنصاري» الإمام العلامة» كان من فقهاء المدينة 
ومتقنيهم » استقضاه أبو جعفر فارتفع شأنه روى عن أن بن مالك وعلي بن الحسن 
وعدي بن ثابت وخلقء وعنه مالك وأبو حنيفة وسعيد والسفيانان» وخلقء توفي 
3ه انظر: تذكرة الحفاظ 2137/1 وطبقات الفقهاء 1/ 51» وسير أعلام النبلاء 
5 468)» وتسمية فقهاء الأمصار 127/1غ وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
1/ 399. والطبقات الكبرى (القسم المتمم) 335/1. 

(10) فى «ب»: (من). 

(11) في اب : (الفهم) . 


(12) في «9)»: (عن). (13) فى «أ4: (ايتمن). 
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وذلك من المسائل المشهورة في المذهبء كما لم يتعرض بما إذا كان هذا 
الايتمان!'' مقترناً بيمين» فعن سحئون: إذا اؤتمن 227 على ماله ونفسه فلا 
يهرب20. وعن مالك: أنه يهرب بنفسهء ولا يأخذ من أموالهم شي 2. وفي 
المبسوطة «يأخذ من أموالهم ويقتل منهم إن قدر220*0. هكذا حكى بعضهم 
هذا القول عن المبسوطة» وفي فهمه منها عسر على ما رأيته فيهاء وفرق ابن 
المواز بين أن يكون ذلك70) وعدا أو عدا وبين أن يكون بيمين» فأوجب 
الوفاء في الأول» ولم يوجبه في الثاني؛ لأنها يمين على سبيل الإكراء! 
ومن ساوى بينهما وألزمه الوفاء فيهماء اختلفوا هل يقع عليه حنث أم لا؟ 
والأقرب في هذا عدم اللزوم وجواز الهروب0, أما مع الإكراه فظاهرء وأما 
مع الاختيار فلأنها معاهدة على ما لا يحل» وهو بقاء المسلم مملوكا تحت يد 
الكافرء وأما أموالهم فلا يبعد لزوم الوفاء بهاء ولا سيما إن كان ذلك يثير 
منهم شدة على ما يبقى2'97 بأيديهم من الأسارى('!2. قال من ألزمه الوفاء: 
إنهم إذا خلوه على أن يأتيهم بمال من بلاد المسلمين فلم يقدر2'2 عليه» أنه 
اختلف: هل يلزمه الرجوع إليهمء فين أعنين27!؟ ونحتون: أنه لذ بلدمة 


(1) في «ب»: (الاستيمان). (2) في «أ»: (ايتمن). 


(3) انظر: النوادر والزيادات 321/3. (4) انظر: البيان والتحصيل 604/2. 
(5) في «أ4: (إن قتل) ولعله من تصحيف النساخ. 


(6) المصدر السابق. (7) في «ب» زيادة: (منه). 
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 318)» 319. 
فى «أ4: (الكراهة). 


)9 0 البيان والتحصيل 2/ 604» والنوادر والزيادات 3/ 319. 

(10) فى «ب»: (بقى). 

(11) انظر: النوادر والزيادات 321/3. 

(12) في «ب»: (يقدروا). 

(13) أبو عمرء أو أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز العامري القيسي الجعدي المصري» 
الشيخ الفقيه العالم» إليه انتهت رئاسة مصر بعد ابن القاسم روى عن الليث 
والفضيل بن عياض ومالك وبه تفقه. وأخذ عنه سحنون وجماعة» وخرج له 
أصحاب السنن». توفي سنة 204هء انظر: طبقات الفقهاء 155/1». وسير أعلام 
النبلاء 9/ 500 503» والديباج المذهب 98/1: وشجرة النور الزكية ص59» 
وتسمية فقهاء الأمصار 127/1» والثقات 8/ 136. 
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ذلك» ويكون ذلك المال ديناً في ذمته2"0. قال وعلى مذهب عبد الملك20 في 
الذعن ابيا متهم يلم إندايارمة لرجتوع: إلى 18د قال أب العرار: يعيب 
له أن يتصدق بما سرق منهم. وخانهم» وأربى معهمء إذ لا يقدر على رد ذلك 
إلى أهله. وقال بعض الشيوخ: واختلف إذا زنى ببعض نسائهم: هل يحد(ة) 
على قرول ©)؟, 

وأما قول المؤلف: (ويملكه). فمعناه أن ما لم يأتمنوه عليه» أو ايتمنوه 
على سبيل الإكراهء فإنه يحل له أخذهء ويملكه. ويحتمل أن يكون أراد بذلك 
نفى الخمس عنه. ويكون قوله بعد هذا في الفرع الذي يليه: (ولا يخمس). 
عإندا إلى السميع: ٠‏ ففي العتبية: أنه لا خمس فيه للسلطان» لأنه لم يوجف 
عليها””0. وقال ابن المواز: إن كان أسر من بلاد الإسلام فكذلك» وإن كان 
أسر من بلاد العدو”*؟ فإنه يخمس؛ لأنه لم يضل إلى بلاد العدو إلا بواسظة 
الجيش » واستبعده ع 090 

وقوله: (وكذلك من أسلم منهمء ويأتي بمال غيره» ولا يخمس)» يعني 
من أسلم من العدو في بلادهم» فأتى إلى بلادنا بمال لأهل الكفر أخذه لهم 
قبل إسلامه أو بعدهء فإنه ملك له ولا يخمس'"©2» وقد تقدم الآن أن قول 
المؤلف: (ولا يخمس). يحتمل أن يكون مقصوراً على هذا الفرع» ويحتمل 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 323. 

(2) هو عبد الملك د بن الماجشون» سبقت ترجمته في ص 33. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 323. 

(4) قال في الذخيرة: (قال محمد: إذا خان أو رابى ثم تخلصض تصدق نفس .ما زابى 
وخان لتعذر وصوله إلى ربهء ولا شيء عليه في السرقة). انظر: الذخيرة 2391/3 
والنوادر والزيادات 3/ 319. 

(5) في «ب» زيادة: (أم لا). 

(6) انظر: البيان والتحصيل 71/3.» والذخيرة 3/ 391» والنوادر والزيادات 3/ 319» 
0ه والقوانين الفقهية 1/ 103. 

(7) في «ب» زيادة: (بالخيل والركاب). (8) انظر: البيان والتحصيل 2/ 604. 

)29 في لب»2: «الروم) . 

(0 انظر: البيان والتحصيل 2/ 605» والنوادر والزيادات 3/ 319. 

0 انظر: النوادر والزيادات 201/3. 
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أن يشاركه فيه الفرع الذي قبله» ولم يذكر في المدوئة هذا الفرع مصرحاً به 
وإنما:ذكر الآثن الذي يدل عليه ميعزل" بعلن عسآلة لخر ولفظة فيها: 
(قال ابن القاسم: ولو قدم إلينا عبدٌ لرجل من أهل الحرب بأمان فأسلم ومعه 
مال لسيده» فالمال للسيد(2© ولا يخمس وقد ترك النبي يكل للمغيرة2©7 - إذ قدم 
سلما مالا اذه لأسيحانة), ذكر هذا قبل :فول يكى بن سيد المقدم 
الآنء وذكر قول يحيى بإثره» وفي كلام ابن القاسم نظرء وخالفه فيه - وكذلك 
في احتجاجه بالحديث المذكور ‏ أصبغ 20 ولم يتعرض له إيثاراً للاختصار 
ولعدم تعرض المؤلف لهء وأما الحديث الذي يبنى©؟ عليه الفرع الذي ذكره 
المؤلف فقد خرجه غير واحدء وهو: (أن المغيرة بن شعبة نزل هو وأصحاب 
له بأيلة(27 فشربوا حتى سكروا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة» فقام 
إليهم المغيرة فذبحهم» ثم أخذ ما كان لهم من شيءء فسار به حتى قدم على 
رسول الله كلكٍ فأسلم المغيرة» ودفع المال إلى النبي”*) يكل وأخبره الخبرء 
نقان"" :رسول اه 26ولا شين 190 يالا أخد عفياة شرك ربول الا كد 


(1) فى «ب»: (مستشهداً). 

(2) قال في الذخيرة والنوادر والزيادات: فالمال للعبدء انظر: الذخيرة 3/ 441» والنوادر 
والزيادات 3/ 248. 

(3) أبو عبد الله» وقيل: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» من كبار الصحابة أولي 
الشجاعة؛ شهد بيعة الرضوان» وكان رجلاً مهيباً» ذهبت عينه يوم اليرموك» روى عن 
النبي يَكِيْةّه وعنه أولاده عروة» وحمزة» وعقار» وعامر الشعبي» ومسروق» وابن حمزة» 
ولي البصرة نحو سنتين ثم ولي الكوفة بعدها ومات بهاء توفي سنة 50ه» انظر: الاستيعاب 
4/ 1445» والإصابة 6/ 197» ومعجم الصحابة 3/ 87 ورجال مسلم 2/ 224. 

(4) انظر: المدونة 221/3 والذخيرة 441/3. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 248. 
سقط من «ب»: (وخالفه فيه وكذلك في احتجاجه بالحديث المذكور أصبغ). 

(6) في «ب»: (ينبني) . 

(7) بالفتح مدينة صغيرة عامرة على ساحل البحر مما يلي الشامء وقيل: هي آخر الحجاز 
وأول الشامء انظر: معجم البلدان 292/1. 

(8) في «ب»: (رسول الله 885 . (9) في «ب» زيادة: (له). 

(10) في «ب»: (لا يخمس). 
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المال في يد المغيرة». وذكره البخاري') مجملاً» وقال: (فقال رسول الله يكل: 
«أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء))(22. وعند أبي داود: 
(أما الإسلام ققد قلا ع وآما الماك كن وان عدو وو ماه ناء 137 


< ويجبُ فداءً المسلمين» وفي المفاداة بالخمرٍ ونحوه وآلة الحرب ثالثها: 
يقادى بآلة الحرب, ورابيعها: بالخمرٍ ونحوه دونهاء وفي المفاداة بأسارى العدقٌ 
المقاتلة: قولان» ولا يرجعٌ على الأسيرٍ مسلماً أو ذمّياً وإن كان غنيّاً إلّمن يقصد 
الرُجوعَ عليه فيرجعٌ عليه وإنْ كان بغيرٍ أمْرِهٍء وقتِلَ إلا فيما يُمْكِنُ بدونه» 
وفيمن يرجى خلاصّةٌ وليتبع ذمَّتَةُ إن كان فقيراًء وفى رحوع الصيطة عليه 
بالخمر ونحوهٍ إِنْ كان اشترى الخمر لذلك: قولان» بخلافٍ الذَّمْيّ فإن كان قريباً 
لا يرجعٌ على مثلهٍ في الهبةٍ ‏ فثالثها: إن كان ممَّنْ يعتِّقٌ عليه فلا رجوع إلا أنْ 
يأمرهُ ملتزماً على الأصحٌ فإنْ لم يكنْ عارفاً به رجعَ على الأصحٌ 4. 

وقوله: (ويجب فداء المسلمين): يعني: أن العدو إذا أسر أحداً من 
المسلمين» فإن فداءه من أيديهم واجبء. فالمصدر على هذا مضاف إلى 
المفعول» ولا شك في ذلكء والوجوب هو المنصوص في المذهب». وإن 
كان بعضهم صرّح 0 الخلاف في اليم كم كما أن منهم من 


(1) أبو عبد الله» محمد بن أبي الحسن.ء إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» 
البخاري؛ الإمام الجليل» العلامة شيخ الإسلام الحافظ لحديث رسول الله كَل 
المتفرد في علم الرواية والدراية» نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقهاء 
صاحب الجامع الصحيح الذي أجمع المسلمون على أنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله 
تعالى» قال هو في شأنه: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين» وقال: صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة 
ألف حديث» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله كيل توفي سنة 6ه. انظر: شجرة 
النور الزكية ص 225 وسير أعلام النبلاء 12/ 391. 

(2) انظر: صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط 2/ 976. 

(3) انظر: سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب في صلح العدو 3/ 85. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 22. 279/5» والبيان والتحصيل 
2 560» 80/3. والمنتقى» للباجي 3/ 187. 

(5) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 187» والبيان والتحصيل 81/3. 
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أراد رفع الخلاف وأنه واجب7'©» والصحيح وجود الخلاف الخريبجا لا 
منصوصاً عليه" 2» وقال تعالى: #وَمَا لك لا تُقَِنُونَ فى ميل لَه وَلْمْسسْنن2304. 
عوتبوا على عدم القتال المستلزم لإتلاف النفس” والأموال» وذلك يدل قطعاً 
على وجوب بذل الأموال على انفرادهاء وإلى هذه الحجة أشار الإمام كله 
ثم قال بعض الشيوك7؟؟:"إنه يعدا الفداءهن. بيت المال.ولوكان للأسير 
مالء فإن عجز عنه بيت المال» كان على جميع المسلمين والأسير كأحدهم» 
فإن ضيع هذاء وجب عليه أن يفدي نفسه من ماله2©79. وقال اللخمي: أرى أن 
يبتدأ*؟ بمال الأسيرء فإن لم يكن بيت المال أو كان ولا يتوصل إليهء فمن 
الزكاة على المستحسن من القول. فإن لم يكن فعلى جميع المسلمين على قدر 
الأموال» إذا كان ذلك لا يستغرق جميء”" أموالهم» وإن كان يستغرقها افتدي 
بجميعها”'2. والطريق الأول أقرب إلى الأصولء ولما لم ينبه المؤلف على 
شيء من هذا تركنا الإطالة فيه. 
وقوله: (وفي المفاداة بالخمر ونحوه... إلى آخره): يعني: أن المذهب 
اختلف فى جواز مفاداة الأسارى من أيدي العدو بالخمرء والحري والميتة» 
63 الحرب» وم أشبهها على أربعة أقوال» أحدها: الجواز لجميع ما 
:ذكر. وهو قول سحنون*'2» والثاني: المنع منه2'*0 بجميع ما ذكر. وهو قول 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآنء. للقرطبي 22/2. 279/5» والبيان والتحصيل 
2 2.560 والمنتقىء. للباجى 3/ 187. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 187» التاج والإكليل 3/ 2378 سقط من «ب»: (عليه). 

0) سورة النساء: الاية 75. 4( شق لب»: (النفوس). 

(5) ظاهر الحال أنه يقصد ابن رشدء وابن بشير» انظر: البيان والتحصيل 2560/2 
والتاج والإكليل 3/ 387. 

(6) في «ب»: (يبدأ). (7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 560. 

(8) في «ب»: (يبدأ). (9) سقط من «ب»: (جميع). 

(10) انظر: التاج والإكليل 3/ 387» وحاشية الدسوقي 207/2. 

(11) فى «ب»: (الة). 

(12)انظر: المنتقى للباجى 3/ 187» والبيان والتحصيل 81/3» والنوادر والزيادات 
١ .2 3‏ 

(13) سقط من «ب1: (منه). 
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ابن القاسه(22» والثالث: جوازه بالخيل والسلاح خاصةً. وهو ظاهر قول ابن 
الماجشون وأشهب.؛ والرابع: عكسه. ولا أعلم الآن قائله0©: والأقرب 
جواز ذلك7 مطلقاً» نظراً إلى تعارض المفاسدء وترجيح ارتكاب أخفهاء 
على أنه ربما تردد النظر إذا كان بأيديهم أسيرٌ واحدٌ من المسلمين». وطلبوا في 
فدائه من آلات الحرب ما يجهزون به جيشاً عظيماًء والنفس2 في مثل هذا 
أميل إلى7© تركه عندهم» ولا سيما مع شدة الحاجة إلى آلات الحربء والله 
أعلم. 

وقوله: (وفي المفاداة بأسرى العدو والمقاتلة قولان). يعني: أنه 
اختلف المذهب على قولين» في جواز أن يعطاهم أسراهم النون افاتلينا عرفا 
عن أسرانا الذين في أيديه.2. ولا شك أنَّ من منع المفاداة بآلات(8) 
الحرب» أنه يمنع المفاداة في هذا الفرعء وأما من أجازء فقد يجيز وقد 
يتوقف» والفقه في المسألة ما قدمنا من النظر إلى أخف المفسدتين فيُرتكب» 
على أنه روي أن النبى وَلِِ فدى بعض المسلمين ببعض بنى أبى سفيان بن 
عر 5ن التسامون أسروه يوم قدا ل توفت اريزو جار 191 وجوه ذا 
الخلاف في المفاداة بالأسارى. 


(1) المصدر السابق. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي 187/3» والبيان والتحصيل 81/3» والنوادر والزيادات 
013 302. والذخيرة 3/ 390. 

(3) قال ابن رشد: روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أحق منها بالخيل والسلاح» 
انظر: البيان والتحصيل 81/3» والنوادر والزيادات 3/ 302. 


(4) في «ب»: (جوازه). (5) فى اب» زيادة: (يه). 
(6) في «ب»: (في). (7) انظر: التاج والإكليل 3/ 389. 
(8) في «ب»: (بآلة). (9) انظر: السيرة النبوية 201/3. 


(10) أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشنى القيروانى» الحافظ» الفقيه» كان عالماً 
بالفتياء حسن القياس في المسائل» ولاه الحكم المواريث ببجاية وولي الشورى 
بقرطبة» تفقه بالقيروان على أحمد بن نصرء وأحمد بن زيادء وابن اللباد وغيرهم» 
وحدث عنه أبو بكر بن حوبيل وغيره. له تآليف حسنة منها كتابه في الاتفاق 
والاختلاف فى مذهب مالك وكتاب طبقات فقهاء المالكية» وكتاب مناقب سحنون» 
وله مائة ديوان» وكان عالماً بالأخبار وأسماء الرجال» توفي سنة 361ه» انظر: - 
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وقوله: (ولا برجع على الأسير... إلى آخره). يعنى: أن الفداء إذا كان 
من نيت الحال »أو كان ببعضص سرف العدو. أو كان قصد الفادي بذلك 
الصدقة» فلا رجوع على الأسير المفدى20: مسلماً كان أو ذمي(2, ولا 
خللاف في هذا وشبهه في المذهب» وأما إن قصد الفادي إلى الرجوع على 
الأسيرء أو كانت الحال تقتضي ذلكء فالمذهب أن له الرجوع على 
الجملة2”7. وقال جماعة عظيمة من العلماء©»: لا2”2 رجوع له على الأسير©). 
قال بعضه”": إلا آن يأمره الأسين باتشراء'” 0 0 هذا التشحريق 
وحده©. يريد أنه لو اشتراه غير المأمور لم يكن له رجوعء والذي قاله 
ظاهر؛ لأن الفداء من فروض الكفايات''2. والأصل أن الفرائض لا يستحق 
عليها عوض2"'7» ويستثنى المأمور؛ لأنه كالوكيل عن أمرهء والله أعلم. 

وقول المؤلف: (وقيل: إلا فيما يمكن بدونهء وفيمن يرجى خلاصه) . 
فمعناه: أن الفادي يرجع على الأسير في الوجوه المذكورة بكل ما فداه به 
هذا هو المنصوصء وقال , قن الا يستثنى من ذلك صورتان» 


تذكرة الحفاظ 1001/3» والديباج المذهب 1/ 259» وسير أعلام النبلاء 16/ 165» 
وطبقات الحفاظ 1/ 398. 

(1) فى «ب»: (المفتدى). 

(2) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188 التاج والإكليل 3/ 388. 

(3) انظر: الكافي 211/1»: والذخيرة 3/ 389»: والقوانين الفقهية 102/1» والتاج 
والإكليل 3/ 388. 

(4) قال ابن رشد: وقد قيل: لا يرجع عليه بشيء» روي ذلك عن ابن سيرين» والحكم» 
والشافعي وغيرهم» انظر: البيان والتحصيل 561/2». والذخيرة 3/ 389» والقوانين 
الفقهية 1/ 102. 

(5) في «ب»: (ألا). (6) انظر: البيان والتحصيل 561/2. 

(7) قال ابن عبد البر: ثم إن مالكاً لم يوجب عليه من ذلك إلا ما أذن فيهء وما لم يأذن 
فيه جعل فاعله متطوعاًء انظر: الكافي 211/1. 

(8) في «أ»: (على الشراء). (9) المصدر السابق. 

(10) فى «ب»: (الكفاية). 

(11) في «أ2: (عرض»» ولعله من تحريف النساخ. 

(12) يقصد ابن بشيرء انظر: التاج والإكليل 3/ 388. 
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إحداهما: أن يكون الأسير قادراً على2'7 التخلص بأقل مما فدى بهء فلا يلزمه 
إلا ذلك الأقل» ويشقط الزائد.. والصورة الثانية* أن يمكن للأاب 22 التخلص 
بغير شيء» فلا يلزمه شيء0"©. ويشترط في الصورتين جميعاً - عند هذا القائل - 
أن تكون قدرة الأسير على ما زعم معلومة» والذي قاله ظاهر. 

وقوله: (ويتبع ذمته إن كان فقيراً). يعني: أنه حيث ألزمنا الأسير غرم 
الفداءء فلا فرق بين أن يكون فقيراًء أو أن يكون ملياً»2» فالملى يؤدي فى 
الحال» والفقير تتبع”"2 ذمته©2. وقال بعض الأندلسيين©: لا رجوع على 
الفقير”*». وما قاله ظاهرء إذا كان الفادي يعلم فقر الأسيرء وقد شبهوا كثيراً 
من مسائل هذا الباب» بمسائل هبة الثواب» وقد علمت ما في هبة الغني 
للفقير» إذا قام يطلب الثواب عليها . 

وقوله: (وفي رجوع المسلم... إلى آخره). يعني: أن الأسير”” إذا قدي 
بخمر» وشبهه كالميتة» وكان فاديه اشترى ذلك؛ لأجل الفداءء فإن الفادي إن 
كان ذمياً؛ رجع بالئمن أو بالقيمة'©2» وإن كان مسلماًء فقولان!''©. هذا 
معنى قول المؤلف» والمنصوص في المذهب عدم الرجوعء, ولا يوجد القول: 
بالرجوع إلا ما قاله الباجي2'؟. وجعله محتملاً على القول: بجواز الفداء 


(1) في «ب»6: (يمكنه). 

(2) سقط من «ب»: (بأقل مما فدي به فلا يلزمه إلا ذلك الأقل» ويسقط الزائد» والصورة 
الثانية» أن يمكن للأسير). 

(3) انظر: الذخيرة 390/3. (4) فى «ب»: (ملياً أو معدماً). 

(5) في دأ (يتبع) . ١‏ 

(6) انظر: الكافي 211/1» والتفريع 1/ 359. 

(7) ظاهر الحال أنه يقصد ابن رشدء انظر: البيان والتحصيل 561/2. 

(8) المصدر السابق. (9) في «(أ4: (المسلم). 

(10)انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188» والبيان والتحصيل 82/3. 

(11) المصدر السابق. 

(12) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي» الأندلسي» المالكي» 
الحافظ» العالم» المتقن» من أساطين المذهب المالكي» كان جليلاً رفيع القدرء 
وكانت له الرئاسة في الأندلس» قال ابن حزم: لو لم يكن لأصحاب المذهب 
المالكي إلا عبد الوهاب. والباجي لكفاهم, له تآليف كثيرة حسنة منها: المنتقى شرح - 
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بذلك» قال الباجي: وإن كان(" مما يجوز للمسلم ملكه إن كان مما له مثل» 
رجع على الأسير بمثله» وإن كان ممّا لا مثل له رجع عليه بقيمته». وفي 
الرجوع بالقيمة هنا نظر؛ أن الفادي كالمسلّف للأسير» والسلف يُقضى فيه 
بالمثل طلقا“ سواء كان من ذوات الأمثال» أ من ذوات القيم . 
قال سحئون: ومن فدى خمسين سحا بيلد الحرب» وفيهم الملي 
والمعدم. فإن كان العدو قد عرف ذلك منهم 2 قسم عليهم الفداء على تفاوت 
أقدارهم» وإن جهل العدو ذلك منهم قسم عليهم بالسواء©» وإن كان فيهم 
عبيد» فهم سواء» وساداتهم بالخيار بين أن يفدوهم» أو ملووية 
وقوله: (فإن كان قريباً ممن لا يرجع على مثله في الهبة... إلى آخره) » 
معنى المسألة: أن الأسير إذا كان قريباً لمن فداه. بحيث إنه لو وهب الفادي 
لذلك الأسير هبة» وطلب منه ثوابهاء لم يقض له عليه0”©» فهل للفادي حينئدٍ 
رجوع على قريبه هذا؟ في ذلك ثلاثة أقوال» الأول: ليس له رجوع. والثاني: 
له ذلك. والثالث: التفصيلء. فإن كان ممن يعتق عليه؛ فلا رجوع له عليه وإلا 
فله الرجوع2©9. ويعز وجود هذه الأقوال منصوصاً عليها في المذهب على الوجه 
الذي ذكره المؤلف20, وإنما الذي يحكيه غيره : :إن كان ممن يعتى يعتق أحدهما!ة) 
على صاحبه فلا رجوع» وإن كان ممن لا يعتق عليه» فية حينئٍ بين أن يكون 
ممن يقضى له بالثواب في الهبة أم لا2. نعم ذكر بعضهم أن الخلاف فيها 
- موطأ مالك. وإحكام الفصول في أحكام الأصول» توفي سنة 474هء انظر: الديباج 
1/ 120» وسير أعلام النبلاء 18/ 2535 وطبقات الحفاظ 1/ 439: وتكملة الإكمال 
1/ 361» وشجرة النور الزكية ص 21120 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص220. 
(1) في «أ4»: (يكون). 
)2( انظر: المنتقى» للباجي 0/3. 
(3) سقط من «أ24: (قسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم وإن جهل العدو ذلك منهم). 
(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 305. (5) في «ب» زيادة: (بثواب). 
(6) انظر: المنتقى» للباجي 2188/3 والمقدمات الممهدات 363/1. والذخيرة 
3/ 390, والنوادر والزيادات 307/3. 
(7) سقط من «أ4: (المؤلف). (8) في «أ»: (عليه). 
(9) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 2188 والذخيرة 3/ 2.390 والنوادر والزيادات 3/ 308. 
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يتخرج من قول المعيرةة" في المكاتب: يؤدي عمن معه في الكتابة» أنه يرجع 
عليه سواء كان ممن يعتق عليه أو لاء فعلى هذا يرجع بالفداء مطلقا. ومن قول 
أشهب في المكاتب: لا يرجع عليه» وإن كان ممن لا يعتق عليهء فعلى هذا لا 
يرجع عليه في الفداء مطلقاً. فهذان قولان يخرجان., والقول الثالث هو 
المنصوصء واعلم أن الأصل بقاء الأملاك على ما هي عليه» ولا تنتقل إلا 
لموجب» فإن كان هناك شرط وعادة بينة رجع عليه(22» فإن ظهر للقاضي تحليف 
عند الإشكال فحسنء. وما عدا ذلك فلا يلزم الفادي فيه شيء. 


وأما قول المؤلف: (إلا أن يأمره ملتزماً على الأصح) فهذا الاستثناء من 
تنام القنول الغالك». ويتعدى بالسعتى إلى :القول الأول20©» ومعناء: أثا إذا 
أسقطنا رجوع الفادي على قريبه الأسيرء فإنما ذلك إذا لم يأمره الأسير» فإن 
أمره الأسير بذلك ملتزماً للأداء رجع عليه على الأصح)» عملاً بمقتضى 
الشرط» وبمقتضى الأصل”©2. وقيل: لا رجوع له عليه2. وهذا(”7» ضعيف؛ 
لما يلزم عليه من اطراح حكم الشرط لغير موجبء. ورأى بعض الشيوخ: أنا 
إذا حكمنا بالرجوع لمقتضى الشرطء فإنما ذلك في حق غير الفقير»ء وأما 
الفقير فلا حكم للشرط فيه*2, ألا ترى أنه لو أنفق على أبيه2 المحتاج على 


(1) أبو هشامء. المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي, الإمام» الفقيه» الثقة» 
الأمين» أحد سادات التابعين» وأحد من دارت عليه الفتوى بالمديتة بعد مالك» سمع 
أباه وهشام بن عروة» وأبا الزناد» ومالكاً. وعنه أخذ جماعة» خرج له البخاري توفي 
سنة 188هء انظر: طبقات الفقهاء 1/ 152» والديباج 374/1: ومشاهير علماء 
الأمصار ص137» وشجرة النور الزكية ص56» والتعريف بالرجال المذكورين فى 
جامع الأمهات ص 207» وتقريب التهذيب 1/ 543. 1 

220 في لب»0: (إليه) . 

(3) سقط من «أ»: (ويتعدى بالمعنى إلى القول الأول). 

(4) انظر: المنتقى» للباجي 3 :, والذخيرة 390/3» والمقدمات الممهدات 353/1. 

(5) قال سحئون: والأصل في ذلك أن كل من لا يرجع عليه بثواب الهبة فإنه لا يرجع 
عليه بالفداءء ومن يرجع عليه بثواب الهبة فإنه يرجع عليه بالفداء» انظر: المنتقى» 


للباجي 3/ 188. 
(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 307. (7) فى «ب»: (وهو). 
(8) سقط من «ب»: (فيه). (9) في «أ4: (ابنه). 
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شرط أنه يرجع عليه» فإنه لا يوفي له بهذا الشرطء هذا الذي قاله حسن في 
الآباء ومن تجب نفقتهم وخدمته('2. ولا يتعدى لغيرهه من القرابة إذا 
تأملته؛؟ لسقوط النفقة. 

وأما قول المؤلف: (فإن لم يكن عارفاً به رجع على الأصح). فمعناه: 
أن جميع ما حكيناه من عدم الرجوع في القرابة» إنما هو إذا كان الفادي 
عارفاً" بقرابة الأسيرء وأما إن فداه على أنه أجنبي» ثم تبين بعد الفداء©) أنه 
قريب» فإنه يرجع على أصح القولين2©”0: يعني: أن العادة بعدم الرجوع إنما 
هي مع العلم» وهي مفقودة مع عدم العلم» والأصل بقاء المال في ملك ربه 
وهو ظاهر. 


والرَُّوجان كالقريبِينٍ فلا رجوعٌ على المشهورء وإذا جعل الأسيِنٌ لفاديه 
حُفْلاً فالمنصوص: يسقطء وقيل: إلا أن يتكلّفَ ما لا يتعينٌ عليه واخْتيرء » وفي 
كون الفادي أحَقَّ من القُّرماءِ: قولان» بخلانٍ ما يكونُ معةء وإذا اختلف الأسينُ 
والغازي فالقولٌ قولٌ الأسيرٍ على الأصَعٌ 4. 

وقوله: (والزوجان كالقريبين» فلا رجوع على المشهور). تصريح 
المؤلف بأن المشهور في مسألة الزوجين عدم الرجوع؛ لأنهما كالقريبين» 
يقتضي أن المشهور من الأقوال الثلاثة فى المسألة المتقدمة. هو عدم 
اليا لأنه إذا كان شبه القرابة مانعاً من الرجوعء فأحرى أن يكون 
صريح القرابة مايعاء وهو من محاسن اختصاراته. أعني : اكتفاءه بذكر 
المشهور في هذا الفرع. عن ذكره في تلك المسألة؛ لأنه 0 وذكره 
هناك خاصةً لم يفهم منه هنا: : هل المشهور الرجوع أو عدمه؟ وكثيراً ما 
يفعله. وقد تقدم لنا منه شىء أول الكتاب» والمنصوص في هذا الفرع عدم 
الرجوع» ولكن أشار سحنون وغيره إلى إجرائه على الخلاف» هل يُقضى بين 


2010 في (ب2: (وحدهم). )22( في «ب»2: (إلى غيرهم). 

(3) في اب»: (غير عارف». (4) في «ب»: (ثم بعد ذلك تبين). 
(5) انظر: المنتقى» للباجي 3 والذخيرة 3/ 390». والنوادر والزيادات 3/ 307. 
(6) انظر: المقدمات الممهدات 3/ 363. 

(7) في «ب4: (عكسه). 
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الزوجين في الهبة أم لا(١'؟‏ والشيخ أبو محمد عبد الحميد(*' وغيره من محققي 
الأشياخ”) يقولون: إن المسائل المبنية على العوائد» لا تُخرجٍ عليها مسائل 
أخرى» إذ*؟ من الممكن أن تكون العادة جرت بأمر فى صورة ماء ولم تجر 
بمثله في نظيرها. وما قالوه”» صحيحء ومن الممكن أن تسمح النفوس 
بالهبة©2 دون الفداء» ولا سيما مع ندرة الهبة(27 وكثرة الفداء. 

وقوله: (وإذا جعل الأسير لفاديه... إلى آخره)» يعنى: أن الأسير إذا 
عمل تن ينبن تاذ عين ماايقد يه ب هجا بعتدل اللا الأبق: 
والمنصوص كما قال: أن لا شيء له من ذلك الجعل”©» واختار المتأخرون 
آنا يكوواله #للف الجمل» إن جقدر تاف قدا" اج رويلالة نه يمضوي هجهل 
لمن يستخلص9؟'' من أيدي اللصوص شيئاًء وما يجعل للغفير”'2: وهو مما 
يجري كثيراً ببلادنا في هذا الزمان.» وأصول المذهب تشهد بجواز ذلك على 
الوجه الذي ذكره. 

وقوله: (وفي كون الفادي... إلى آخره). يعني: أن الأسير إذا فُدي 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 308. 

220 أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيروانى» المغربى» المعروف بابن الصائغ» 
الإمام» المحقق, الفهامة» الحافظء العلامة» أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا 
عمران الفاسي» وتفقه بأبي حفص العطارء وابن محرزء وأبي إسحاق التونسي 
وغيرهم» وبه تفقه الإمام المازري» وأبو علي حسان البربري» له تعليق مهم على 
المدونة» معروف كمل فيه الكتب التى بقيت على التونسى» وأصحابه يفضلونه على 
اللخمي» توفي سنة 486ه» انظر: شجرة النور الزكية ص117» والديباج المذهب 


19/1. 
(3) في «ب»: (الشيوخ). (4) في «ب»: (لأن). 
(5) في «أ4»: (وما قاله). (6) فى «ب»: (الهدية). 


0)20( في «ب»: (الهدية). 

(8) قال في النوادر والزيادات» قال مالك في أسير مسلم قال لرجل: أفدني ولك كذا غير 
ما تفدي به: فلا شيء عليه غير ما فداه به» انظر: النوادر والزيادات 3/ 307. 

(9) انظر: الكافي 211/1» والذخيرة 3/ 389. 

(10) سقط من (أ4»: (لمن يستخلص). 

(11)انظر: الذخيرة 3/ 389. 
فى لب): (للخفير) . 
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بمال» وله مال قدم به من بلاد العدو. ومال آخر تركه ببلاد الإسلام» وعليه 
دين('2 غير ما قدي به» فهل يكون الفادي أولى بمالهء أو يكون أسوة الغرماء؟ 
أما المال الذي خرج به من20 العدوء فالفادي أولى بهء وهو مراد المؤلف 
بقوله: (بخلاف ما يكون معه)؛ أي فإنه أحق به من بقية الغرماء» وأما ماله 
ببلاد الإسلام» فقال عبد الملك وسحئون: وهو أيضاً أولى به0©. وقال ابن 
المواز: إنه أسوة الغرماء. واحتج عبد الملك وسحنون بما معناه: أن ما لزم 
ذمته بسبب الفداء». كان كالمجبور عليه» فهو أقوى من الذي لزمها لأجل 
الغرماء؛ لأنه كان باختيار»؛ وصوبه بعضهم. وضعف قول ابن المواز بأنه 
تناقض فيه؛ وذلك أن عبد الملك قال في أم الولد: إن مشتريها من العدو 
أولى بما في يد سيدها من الغرماءا». قال محمد: صواب جيدء والتناقض 
فيه ظاهر إلا بتكلف0). قال بعضهم: وإذا فرعنا على قول عبد الملك 
وسحنون2©*7. فلمن ينوب على الأسير أن يبتدي افتداءه به» ويبعث به إلى بلاد 
العدوء ولا مقال في ذلك للغرماء. وفيه نظر. 

وقوله: (وإذا اختلف الأسير والفاديء فالقول قول الأسير على الأصح) . 
ظاهر هذا أن القول قول الأسير في جميع الصور التي يختلف فيها الأسير مع 
الفادي». أعني: سواء كان اختلافهما في أصل الفداءء أو في مقداره أو 
جنسهء فلن أن لم أر النقل نين في هذه المسالة إلا من أصل 
الفداء2: أو في المقدارء قال ابن حبيب عن ابن القاسمء وابن الماجشون» 
ومطرف""2. وأصبغ: إذا أنكر الأسير الفداء جملةٌ» أو أنكر بعضه وأتى بما 


(1) في «أ»: (ديون). (2) فى «ب» زيادة: (بلاد). 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 305. ١‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 305» والذخيرة 3/ 389. 

(5) سقط من «ب»: (أن). (6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 475. 

(7) في «ب»: (تكلف). (8) سقط من «ب2: (وسحنون). 

(9) سقط من «أ»: (أو في مقداره أو جنسه على أني لم أر النقل للمتقدمين في هذه 
المسألة إلا من أصل الفداء أو في). 

(10) أبو مصعب مطرف بن عبد الله 35 سليمان بن يسار الهلالي» المدني» كان ثقة أميناًء 
روى عن جماعة منهم خاله الإمام مالك وبه تفقهء وعنه أبو زرعة» وأبو حاتم» 
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نشنة»-فالقول 'قوله 'سواء أخرجة فين أرقن الحرت أو 0 قال: وقيل: ! 

أقر الأسير أنه فداهء» صدق الفادي» ويصير كالرّهن فى يد.(2) . وقال سحئنون: 
الول قو القاوئ: إذذ كان الامو يونا" 'فالفي يظير م مه الأتقالء ند 
إن لم يكن في يدهء فالقول قول الأسيرء وإن كان في يده فقولان» واعلم أن 
القاعدة هي (أن المدعي من أراد(*) إخراج ما في يد غيره» والمدعى عليه من 
أريد إخراج ما في يده)» فعلى هذا يكون القول قول الأسير؛ لأنه مدعى 
عليه» إلا أن يكون هناك مرجح من خارج. 


< المُقَاتَلٌ: ويقاتلٌ العدوٌ بكلّ نوع» وبِالسَارٍ ِنّْ لم يمكن غيرها وخيق 
متهن فإنْ لم يُخَفْ منهم فقولان» فإن خيف على الدُركِّ من الَّارٍ تركواء ما لم 
يُخَفْ منهم ومنّ الآلات لم يتركوا,, وفيها: رَ مَى أهلّ الطَّائفٍ بالمجانيقء وراى 
لنَّخْميٍ انه إن خاقث جماعة كثيرةٌ منهم جار قتلٌ من معهم من المسلمينَ ولو 
بِالنَارِء وهو مما انفرد به كما انفرد بالطّرح بالقرعةٍ من السُّقُنِء وفيها: 
الاستدلال بقوله تعلى: «لَو مَرَتَُأ4» أمَا لو خيف على استتصال الإسلام احتمل 
القولينٍ كالشّافعيّ 4. 

وقوله: (المقاتل)»: إن قلت: جعل المؤلف الترجمة للمقاتل» وهو (من 
يجوز قتاله من العدو)» ثم ترك ذلك وتكلم على الآلة التي يكون القتال بها220), 
وهو غير مناسب؟ قلت: لا نسلم أنه ترك ذلك» بل تكلم عليه في هذه الترجمة» 
نعم قدم الكلام على الآلة؛ لأن قتل المقاتل إنما يكون بهاء وأيضاً فإن من الآلة 
ما لا يتأتى لها قتال المقاتل خاصة كالنار» والماءء والمجانيق©2: وقطع 


والبخاري» وخرج له في الصحيح. قال الإمام ابن حنبل: كانوا يقدمونه على 
أصحاب مالك. توفى سنة 220ه» انظر: طبقات الفقهاء 153/1. والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص207»: وشجرة النور الزكية ص57» 
والديباج المذهب 410/1 ومن روى عنهم البخاري في الصحيح 1/ 210. 

(1) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188» والنوادر والزيادات 3/ 309: 310. 

(2) المصدر السابق. (3) المصدر السابق. 

(4) سقط من «ب»: (أراد). (5) في «ب»: (التي فيها يكون القتال). 

(6) المجانيق: جمع منجنيق اسم أعجمي » دخيل معربء. آلة ترمى بها الحجارة» انظر: 
لسان العرب 10/ 338» والقاموس المحيط 1/ 1126. 
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الميرة”'2» فإن هذه الأمور تستعمل في الحربء» وينال غير المقاتل منها ما ينال 
المقاتل» فلأجل ذلك قدم الكلام على الآلة. 


وقد ترك المؤلف مما كان ذكره في هذا الفصل أولاً وأولى27). 
الكلام على جواز قتال الحبشة والثّركء والمشهور من المذهب جواز ذلك» 
فأباح مالك في المدونة قتال0) الفزازنة) (وهم صنف من الحبشة:2©20. وأباح 
ابن القاسم غزو الترك©22» وحكى ابن شعبان77) عن مالك: لا تغزى الترك ولا 
الحبشة(8)؛ إن 090 وردت فى ذلك» لم يخرجها أصحاب الصحي 29 
صحت عنده خصص بها(''2 العمومات الدالة على قتال جميع الكفارء ومن لم 
تصح عنده» أو صحتء ولكن حمل النهي عن قتالهم على الإرشاد؛ أن120) 


(1) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان» ومنه قولهم: (ما عندهم خير ولا مير)ء انظر: لسان 
العرب 5/ 2188 ومختار الصحاح 267/1. 

(2) فى «ب»: (وأحرى). (3) في «ب»: (قتل). 

(4) فى «ب»: (الفوازنة). (5) انظر: المدونة 46/3. 

)06 ا الذخيرة 3/ 386. 

(7) أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان المصريء المعروف بابن القرطي» الحافظ» 
الفقيه» المتفنن» رأس الفقهاء المالكين بمصر في وقتهء وأحفظهم لمذهب مالك مع 
التفنن في سائر العلوم مع الخبر والتاريخ والأدب» مع التدين والتورع» أخذ عن أبي 
بكر بن صدقة وغيره» وعنه أبو القاسم الغافقي» وعبد الرحمن التجيبي» وحسن 
الخولاني وجماعة, ألف الزاهي في الفقهء وكتاب أحكام القرآن» وكتاب مناقب 
مالك. وكتاب السنن وكتاب مختصر ما ليس فى المختصرء وكتاب الأشرطة» وكتاب 
المناسك؛ توفي سنة 355ه» انظر: الديباج 1/ 248: وشجرة النور الزكية ص 80: 
وسير أعلام النبلاء 16/ 278 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص 261. 

(8) انظر: التاج والإكليل 357/3. (9) في «أ»: (الآثار). 

(10) روي عن النبي ملل أنه قال: «دعوا الحبشة ما وادعوكم. واتركوا الترك ما تركوكم؟» 
رواه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب في النهي عن تهيج الترك والحبشة 
4 :؛ والبيهقي في سننه كتاب السيرء باب ما جاء في النهي عن تهييج الترك 
9 

(11) فى «أ4): (يه). 

(12) في «ب»: (إلى أن). 
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قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى ‏ رأى قتالهه('' مباحاً كقتال غيرهم من 
الكفار. 
ل أنواع اي د ا 
وقطع الميرة عنهم» وإحراقهم بالنار» وهذا إذا كان العدو في حصن.ء أو غار 
أو ما أشية ذلك» ولم يخالطهم ذرية ولا نساءء ولا أسارى مسلمون. قالوا: 
ولا خلاف في المذهب في ذلك إلا في تحريقهم بالنارء فإن مالكاً أجازه» 
ونعة نسويون220“ولغلهما القولان اللذان شكاهنا التولف: ]لا آنه جغل 
محلهما إذا لم يخف من العدوء وغيره أطلق القولين» وحكاية المؤلف 
أحسنء والله أعلم. والأقرب المنع؛ لنهي النبي كلهِ عن التعذيب بالنار(, 
فإن كان العدو في سفينة على الوجه الذي ذكرناه ف في الحصن لم يخالطهم 
غيرهم» أو خالطهم الششتاع والصبيان» فقالوا: له خلاف في جواز رميهم 
بالنار؛ لأنهم إن يرموا بالنار» رموا بها بخلاف الحصون”». وتفريقتهم بين 
الحصن والسفينة هكذاء تدل على صحة ما قاله المؤلف فى الحصن إذا خيف 
وقوله: (فإن خيف على الذرية... إلى آخره)» معناه: أن الذرية إذا كانوا 
قاطي للعدوء فإما أن يخاف عليهم من النارء ومن الآلات كالمجانيق 
وسائر أ أنواع السلاح» أو لا يرمون بالنار إلا أن يخاف من العدو. فيجوز أن 
يرموا بالنارء وإن أدى ذلك إلى هلاك الصبيان©©. والثاني: وهو الخوف على 


(1) في «ب»: (ورأى أن قتالهم في هذا الزمان). 

(2) انظر: المدونة 3/ 7» والبيان والتحصيل 3/ 29: 30» والنوادر والزيادات 66/3. 

000 أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة له أنه قال: (ثم بعثنا رسول الله يله في 
بعث» فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنارء ثم قال حين أردنا الخروج: 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب 5 إلا اللهء فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما)»: انظر: صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب لا يُعذب بعذاب الله 
3 1098. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 66- 68» والبيان والتحصيل 3/ 30 44» والذخيرة 3/ 409. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 469» والذخيرة 3/ 408. 
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الذرية من الآلات خاصة.ء فإنَّ ذلك لا يمنع من قتالهمء وإن أدى إلى قتل(') 
الذرية'27. والضمير في قوله: (تركوا)» وفي قوله بعده: (منهم). راجع إلى 
العدوء وكذلك الضمير في قوله: (لم يتركوا)» وقوله: (ومن الآلات) 0 
على قوله: (ومن الثار) هذا الذي حكاه المؤلف. وقال بعض الشيوخ: إن 
كان مع(" العدو النساء والصبيان» ففيه أربعة أقوال: أجاز أصبغ تحريقهم. 
وتغريقهم» ورميهم بالمجانيق”©. وحكى فضل9 عن ابن القاسم: أنه لا يفعل 
بهم شيء من ذلك7). وقال ابن حبيب: يغرّقون ويرمون» ولا يحرقون©). 
وفي المدونة «يرمون ولا يحرقون» ولا يغْرّقون)22. 

وأما قول المؤلف آن2: (وفيها رُمِي أهل الطائف بالمجانيق)» 
فمراده الاستدلال على جواز رمي حصون العدو بالمجانيق وسائر الآلات!!!2, 
وإن كان فيها الصبيان والنساءء ولهذا المعنى ساقه في المدونة» وقال فيها: 
وروي أن النبيّ كه رمى أهل الطائف بالمجانيق» فقيل له: إن فيها النساء 
والصبيان» فقال: (هم من آبائهم)(2!2. 


(1) فى «ب»: (قتال). 

(2) انظر: المدونة 3/ 25» والبيان والتحصيل 3/ 29. 

(3) في «اب»: (موضع). (4) في «ب»: (والنساء). 

(5) انظر: البيان والتحصيل 3/ 229 30 - 44. 

(6) أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير الجهنىء البجائى» الحافظ الكبير» كان من أوقف 
الناس على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالكء وكان يرحل إليه للسماع منه 
والتفقه عنده» سمع من شيوخ بلده وغيرهم كابن مجلون» وأحمد بن سليمان» 
ويحيى بن عمرهء وعنه أخذ ابنه أبو سلمة. وأحمد بن سعيد بن حزم» وسعيد بن 
عثمان» ومحمد بن عبد الملك وغيرهم» ألف مختصر المدونة واختصر الواضحة وهو 
من أحسن كتب المالكية» واختصر الموازية وله كتاب جمع فيه الموازية 
والمستخرجة. توفي سنة 319ه» انظر: الديباج المذهب 219/1»: وشجرة النور 


الزكية ص 82. 
(7) انظر: البيان والتحصيل 3 25 230 44. 
(8) المصدر السابق. 
(9) انظر: المدوّنة 3/ 25» والبيان والتحصيل 3/ 29 30. 44. 
(10) سقط من «ب»: (رحمه الله). (11) سقط من «أ4: (سائر الآلات). 


(12)انظر: المدوّنة 25/3. 
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وقوله: (ورأى التّخمي أنه لو خافت... إلى آخره)؛ يعني: أن المسلمين 
إذا كانوا جماعةً كثيرة وخافوا العدوء ومع العدوٌ أسارى 50 لا يمكن 
قتل العدوّ إِلَّا بقتل أولئك الأسارى» فإنه يقاتل ذلك العدوٌ ومن معه. بأي 
أنواع القتال أمكنهم ولو بالنار. قال المؤلف: (هو مما انفرد به كما انفرد 
بالطرح بالقرعة من السفن). قلت: تبع المؤلف في هذا الكلام لابن بشير» 
وكذلك!'2 زعو أنه مما انفرد به اللّخمي» ولم ينفرد به في مسألة العدرٌ إذا 
كان إنصاف؛. ونصٌ كلامه بعد أن فرض المسألة: (فيما إذا كان العدوٌ وهم 
الطالبون! للمسلمينء هل يرمون بالنار؟ قال: وأرجو إذا كان معهم النفر 
اليسير أن يكون خفيفاً؛ لأن هذه ضرورة». وكذلك ترجح فيه الشيخ أبو 
إسحاق التونسي””©» وكثيراً ما يفعل9© معه اللخمي من هذا إذا أوقف أبو 
اناق الشيالة على النطر نظن بها الى وعد أل الرجوين فيه 
ونصٌ كلام أبي إسحاق: وانظر لو رموا بالنار» ونحن لو لم نرمهم بها 
أهلكوناء وفيهم مسلمون. هل يجوز أن نرميهم بذلك لننجي أنفسنا منهم؛ إذ 
لو لم نفعل هذا لقتلونا به» وكيف إِنْ كان معهم الواحد والاثنان من 
المسلمين» والذين رموا بالنار لهم عدد كثير؟ فيقول المسلمون: إِنْ كان لا بِدّ 
من موتناء أو موتهم وموت من معهم من المسلمين» فموت الواحد والاثنين 
خير للمسلمين من موت ماثئة» فلها() وجهء انتهى. 


وقد حكى ابن رشد) وغيره في السفينة فيها العدو ومعهم أفيزق 


(1) سقط من «ب»: (كذلك). (2) فى «ب» زيادة: (أيضاً). 

)23 في لب»2: (هم الطالبين)» وهو أصوب. (4) في «أ): (وفيه). 

(5) تقدمت ترجمته في ص 49 من النصٌ المحقّق. 

(6) فى «ب»: (ما يفعله). (7) سقط من «ب»: (معه). 

28 و «ب»: (فلهذا). 

(9) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» الإمام العالم المحقّق» قاضي 
الجماعة بقرطبة وزعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب» تفقّه بابن رزق وأجازه 
أبو العباس العذري» وعنه ابنه أحمد والقاضي عياض وأبو بكر بن محمد الإشبيلي 
وغيرهم» له مؤلفات خلة متها - العقدمات والمجهدات لأوائل كتب المدوّئة والبيان 
والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» توفي 520ه. انظر: الديباج 
المذهب 1/ 278» وسير أعلام النبلاء 19/ 2501 وشجرة النور الزكية ص 129. 
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مسلمونء» هل يرمون بالنار أم لا؟ أجازه أشهب. ومنعه ابن القاس.20. 
وكذلك اختلف هل يقطع عنهم الماء؟ فأنت ترى كيف وافق أشهب على ما 
قاله اللُخمى بالمعنى. فإن قلت2)27: إن الأمر فى مسألة السفينة أخفت منه فى 
عسالة لضم دقن قاله شوب فق لمش لذ يلزن قلة ون الس قل 
إنفا حاتت ماله السقينة أشنت لأذ العدق إذا كان فى "الشسفينة تاتى مت طلك 
اللاساتعي يح لاني 17 ولاك وم انون | لوي للك فرر الشسالة 
فيما إذا كان العدوٌ هم الطالبين» فلا 0 بينهما وبين نال" السفينة» والله 
أعلم . 

وأما مسألة طرح السفينة» فالظاهر أن اللّخمي انفرد فيها باختيار ما قالهء 
وقول المؤلف: (أمالو خيف على استتئصال الإسلام احتمل القولين 
كالشافعي)» يعني: أنّا إذا حكمنا بانفراد اللخمي بما قاله وأنه لا يصحء 
فمحمل النظر إنما هو ما صوّره الشافعية واختلفوا فيه» وهو إذا خيف على 
بيضة الإسلام منهم(”2» والظاهر لزوم القتال حينئذِء ولا يتركون؛ لما في ذلك 
من الضرر على جميع المسلمين©»2. وحذف المؤلف الفاء من جواب أماء 
وليس هو موضع حذفهاء وحذف المضاف من قوله: (كالشافعي)؛ أي 
كمذهب الشافعي» واعلم أنه بقي في هذه المسألة أبحاث الأليق بها علم 
أصول الفقه. 


وإذا أسروا ‏ عرباً أو عجماً ‏ فالإمامٌ مخيّرٌ في خمسة: القَثْلٍِء أو 


(1) انظر: البيان والتحصيل 30/3. (2) في «ب» زيادة: (قد تقدم). 

(3) فى «ب» زيادة: (له). (4) سقط من «ب): (منه). 

(5) انظر: روضة الطالبين 10/ 246. 
سقط من «ب»2: (منهم). 

(6) قال ابن عبد البرّ في الاستذكار» قال الشافعي: لا بأس برمي الحصنء وفيه أسارى 
وأطفال» ومن أصيب فلا شيء فيهء وإن تترّسوا ففيه قولان» أحدهما: يرمون» 
والآخر: لا يرمون. إلا أن يكونوا إذا رمى أحدهم أيقن بضرب المشرك ويتوقى 
المسلم جهده. فإن أصاب في هذه الحال مسلماًء وعلم أنه مسلمء فالدية مع الرقبة 
وإن لم يعلمه مسلماًء فالرقبة وحدها. انظر: الاستذكار 14/ 66» والأمّ 394/7 - 
370. 
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الاسترقاق» أو ضرب الجزية أو المفاداةٍ أو المنّ بالنَّظرٍ. فلا يقتلُ الضّعيفٌء 
ويقتلٌ من لا يؤْمَنُ ولا مَنّ على ذي النّكاية 4. 

وقوله: (وإذا أسروا أعجميّاً أو عربي؟”» فالامام مخيّر... إلى آخره) . 
أما تخيّر الإمام في القتلء فهو الذي عليه الجمهور0» وإن كان بعض 
كبار أهل المذهب حكى”7 الاتفاق على ذلك» فقد منع منه ابن عمر#), 
واكون عات واسيب الأ توعتيز 0101 وان ال نالفي اقل 


(1) فى «ب»: (عجماً أو عرباً). 

(2) قال ابن رشد في المقدمات: ذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن الإمام مُخْيْرٌ في 
الأسرى بين خمسة أشياء: إما أن يُقتل» وإما أن يؤسر ويستعبد» وإما أن يمن فيعتق» 
وإما أن يأخذ فيه الفداءء وإما أن يعقد عليه الذمّة ويضرب عليه الجزية. انظر: 
المقدمات الممهدات 1/ 366. 

(3) فى «ب»: (يذكر). 

)04 عد حب الاارن عت يل الغلاب وار العدوي» أسلم مع أبيه 
قبل البلوغ وهاجر معه إلى المدينة ولم يحضر بدراً ولا أحداً لصغر سنّهء وشهد فتح 
مكّة وغزا إفريقية مرتين» كان من صالحي الصحابة وقرّائتهم وزهادهم. وكان من 
أكثرهم تتبّعاً لازثان :رمتول لله وَكِهَ وأكثرهم استعما لا لهاء وهو آخر من توفي بمكة من 
الصحابة» توفى سنة 73ه أو 4ه. انظر: الإصابة 4/ 181» والاستيعاب 2950/3 
ومعجم الصحابة 2/ 82. 

(5) سقط من «أ4»: (الحسن). 

(6) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان القرشي الفهري» مفتي مكّة ومحدثهاء 
من أجل فقهاء التابعين» روى عن عائشة وأسامة بن زيد وأمّ سلمة وخلق كثير من 
الصحابة» وروى عنه قتادة ومالك بن دينار والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم» توفي سنة 
4ه . انظر: التاريخ الكبير 6/ 463» والتذكرة 1/ 98» وسير أعلام النبلاء 5/ 78» 
وطبقات المحدثين 1/ 40» وطبقات الحفّاظ 1/ 2.45 ومعرفة الثقات 2/ 135. 

00(" أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام» مولى بني والبة بن الحارث من بني أسدء من 
عباد المكيّين وفقهاء التابعين» سمع ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
وأنس» وسمع منه عمرو بن دينار وأيوب وجعفر بن أياس وغيرهم» (قتله الحجاج في 
شعبان سنة 95ه). انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 476» والتاريخ الكبير 2461/3 وحلية 
الأولياء 4/ 272» والجرح والتعديل 4/ 9 والثقات 4/ 275»: ومشاهير علماء 
الأمصار ص 133. 

(8) أبو القاسم ويقال: أبو محمد الضحََاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير كان من 
أوعية العلم» وممن عُني بعلم القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع» حدّث عن - 
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والأوزاعي("2, وقول آخر تركته اختصاراء وقد صمح أن النبي يَكةِ قتل عقبة بن 
ابى معيط!ة )6 والتقدر ون النحارت 411771 وطير واه بعل .ما أسر 80 
وحكى الباجي: أنه لا خلاف في جواز الاسترقاق©. وقد يُقال: إن 
قاد" ومن تبعه على تحت فد الأسير ا يجالكف نيم وكدلك حكن 
الباجي: أنه لا خلاف في جواز ضرب الجزية2» وخلاف قتادة ومن تبعه 
موجود فيه» ولو صم فإنما يصح فيمن عدا العرب» وقد تقدّم الكلام على 


> ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاوس وطائفة» وحدّث عنه عمارة بن أبى حفصة وأبو سعد البقال وجويبر بن سعيد 
وآخرون» توفى سنة 105ه. انظر: تهذيب التهذيب 4379/4 وميزان الاعتدال 
3 446 والتاريخ الكبير 4/ 2332 والتاريخ الصغير 1/ 244» وسير أعلام النبلاء 
4 598» ومشاهير علماء الأمصار ص308. 

(1) انظر: المقدمات الممهدات 368/1. 

(2) أحد سادات قريش وزعمائهم؛ كان يجلس إلى النبي كَلهِ فقالت قريش: صبأ عقبة بن 
أبي معيط» فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل في 
وجهه. ففعل عقبة ذلك» فنذر النبي يَكلْهِ قتله فقتله يوم بدر صبراً . انظر: الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 16/ 109. 

(3) أحد كفار قريش وتتاطتهم؟ وممن كان يؤذي رسول الله َكِيخِ وينصب له العداوة» 
وكان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث الأعاجمء فكان إذا جلدن زسول الله عل ملسن 
فذكر فيه بالله وحذر قومه من عذاب الله» خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا والله 
يا معشر قريش أحسن حديثاً منه. انظر: السيرة النبويّة 2/ 138. 

(4) انظر: المدونة 11/3. وسنن البيهقى الكبرى 9/ 64» وتلخيص الحبير 4/ 108» 
وخلاصة البدر المنير 2/ 347. ١‏ 

(5) انظر: المدونة 11/3» وجامع البيان للطبري 26/ 42» والمقدمات الممهدات 
67/1 

(6) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 

(7) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» ولد وهو أعمى ) وعني 
بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن والفقه» سمع أنساً وأبا الطفيل 
وسعيد بن المسيّب» وروى عنه هشام وشعبة وسعيد بن ا عروبة» توفي سنة 
7ه. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص154» والتاريخ الكبير 7/ 2185 وحلية 
الأولياء 2/ 333» وتذكرة الحفاظ 122/1ء وتهذيب التهذيب 315/8. 

(8) انظر: المقدمات الممهّدات 1/ 368. (9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 
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جواز المفاداة بالأسارى» وأما الفداء9؟؟ بالمال» فاختلف المذهب فى ذلك» 
بالستتهور كران انون قاله دفي ١‏ 2 برقاله سحدون وقد لا دون 
بن وقال بعص الشيرة :إن أكثر اهل التدهب يكرهوت كزك 207 وقال اين 
حارث: إنما هو فى مفاداة الرّجال بالمال» ولا خلاف فى جواز مفاداة النساء 
به. وأما المنٌء لتقن 1 ومنع أبو حي منه ومن المفاداة 
العا 7 وقد قال تعالى: #وَّمَا منَّا بَدَدُ و و2033 2. ومن رسول الله كن على 

ثمامة00ك, رط اياعر الس ؟ © مرّة وأخذ عليه عهداً ألا يظاهر أهل 


10( في الب2: «المفاداة) . (2) المصدر السابق. 

(3) انظر: الأم 4/ 260. (4) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 

(5) قال القرافي في الذخيرة: قال صاحب البيان: وحكى الداودي أن أكثر أصحاب مالك 
يكرهون الفداء بالمال» ويقولون: إنما كان ذلك ببدر؛ لأنه ا علم أنه سيظهر 
عليهم. انظر: الذخيرة 3/ 415. 

(6) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 

(7) انظر: الهداية شرح البداية 2/ 142» وشرح فتح القدير 5/ 475» والمنتقى للباجي 
3/ 16 

(8) سورة محمد يلي الآية 4. 

(9) ثُمامة بن أثال الحنفي» سيد أهل اليمامة» أسره المسلمون ثم ربطوه بسارية من 
سواري المسجدء فخرج عليه رسول الله كِِدِ فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا 
محمد خير»ء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تُنعم تنعم على شاكرء وإن ترد المال فسل 
تعط منه ما شئت» فتركه رسول الله كلل حتى إذا كان من الغد. ثم قال: ما عندك يا 
ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك, فردَّها عليه» ثم أتاه اليوم الثالث فردّها عليه؛ فقال 
رسول الله يِ: أطلقوا ثمامة. فخرج ثمامة إلى نخل قريب من المسجد ثم اغتسل من 
الماء 5 ثم دخل المسجد وأعلن إسلامه. انظر: السيرة النبويّة 6/ 51» ع 0 
كتاب ا باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه 3/ 1387. 

(10) أب عرّة عند الددين. مرئ الجتعيدي )كان #تاعراء وكان فذ أشر يوم بدو فقال 
للنبي كَةِ: يا محمد إن لي خمس بنات ليس لهِنْ شيءء فتصدق بي عليهِن. ففعل, 
وقال أبو عزة: أعطيك موثقاً أن لا أقاتلكء ولا أكثر عليك أبداً. فأرسله 
رسول الله وك فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان بن أميّة فقال: إني قد 
أعطيت محمداً موثقاً أ أن لا أقاتله؛ فضمن صفوان أن جعل بناته مع بناته إن قتل» 
وإن عاش أعطاه مالا كثيراًء فلم يزل به حتى خرج مع قريش يوم أحد فأسرء ولم 
يؤسر أحد غيره» فأمر رسول الله يكلِهْ بقتله فقتل. انظر: سئن البيهقي الكبرى كتاب - 
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مكّة» فخرج يحرّض على قثال رسول الله يلوه فأخذ وأتى رسول الل يله 
فطلب7'' أن يمنّ عليه ثانية» فقال: «والله لا تمسح عارضيك بمكّة تقول: 
سخرت بمحمد مرّتين227. وروي أن فيه قال النبي كَلِ: «لا يُلدغ المؤمن من 
جر ا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأمّا قول المؤلّف: (بالنظر). فمعناه: أن الأمير إذا اختار أحد هذه 
الوتحوة؛ تقذ يفمق أنديكرة كلك التسور 9 بر ينظ اميل اهز 
الأحسن قعل ولا خلاف: في بزليك80). فإن كان 'الأشير من اهل التجدة؛ أو 
من لا تُؤْمن غائلتهء أو قتل» فإنه يُقتل©©. واختلف إذا جُجهلت حاله في قوة 
النجدة. هل يُحمل عليها؟ وهو ظاهر قول مالك في المدوّنة: «ويُقتل من 
الأسارى من لا يؤمن. ألا ترى ما كان من أبي لؤلؤة27. يعني: قاتل عمر بن 


- السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم 9/ 65» والسيرة النبوية 4/ 55. 

(1) في «ب»: (فأخذ فأتي به النبئ ك4 يطلب). 

(2) أخرجه البيهقي في السئن كتاب السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم 9/ 65» 
وابن حجر في فتح الباري بلفظ: (لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحمد 
مرتين) 530/10. 

(3) المصدر السابق. (4) فى «ب»: (للهوى). 

(5) انظر: المقدمات الممهدات 367/1. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 4367/1 والبيان والتحصيل 562/2. 

(7) أبو لؤلؤة فيروز المجوسي» عبد المغيرة بن شعبة الصحابي» وكان عمر لا يأذن لسبي 
قد احتلم في دخول المديئة» حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له 
غلاماً عنده صانعاً» ويستأذنه أن يدخله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالاً تنفع الناس» 
إنه حدادء نقاش» نجار؛ فأذن لهء فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكا إلى عمر 
شدة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف ساخطاًء فلبث 
عمر ليالي فمرٌ به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول: لو شعت لصنعت رحى تطحن 
بالريح؟ فالتفت إليه عابساًء فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. فأقبل عمر 
على من معهء فقال: توعدني العبد. فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين 
نصابه وسطهء. فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ 
الناس: الصلاة الصلاة» وكان عمر يفعل ذلكء» فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه 
ثلاث طعنات إحداهنَ تحت السرة وهي التي قتلته. انظر: فتح الباري 7/ 63: 
والإصابة 6/ 573. 
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الخمّلاب)220. وقيل: يحمل على عدم النجدة حتى تتبين(22 منو(©. 

وإذا أمسك الأمير أسيراًء ليرى فيه بين الأربعة الأوجه غير القتل» 
لم يجز أن يقتله بعد ذلك »2» وأما إن أمسكه ليرى فيه رأيه مطلقاًء فله 
قتله إن رآء””©. وإن كان حبسه لاختيار ثمنه فله قتلهء وإن كان للبيع ثم 
بدا لهء فقال ابن المواز: له قتله. وقال أصبغ: ليس له قتله©2. وهو 
الظاهرء والمن يحسن إذا كان لردٌ شوكة من العدوّء ولا يمنع من الرجوع 
إلى أهله(27 ومن ترك الجزية لم يجر له أن يسترقّه. فيباع. ولذلك قال 
المؤلف: (أو ضرب الجزيةء فيصيرون أحراراًء ويجوز أن يُفادى به 
برضاه)”*2. وأطال الشيوخ الكلام على هذا الفصل» ومداره© على النظر 
ينات 019 للمسلم فيفعل» وما ليس كذلك فيترك» ومن هذا سبيله 
فيصعب إطلاق القول الكلّي فيه: بالقتل» أو المنّ؛ لأن الأحسن فيه يتعين 
بمقتضى الحالء والله أعلم. 

والمراهِق المقاتلٌ كالبالغ» ولا يُقْتَلُ النَّساءُ والأطفالٌء وقي النَّساءِ 
المقاتلاتٍ ‏ ثالثها: إِنْ قتلث جار ورابعها: عند قتالهاء وفيمن اقتصرث على 
الرّمي بالحجارة: قولان» ويُلَحَقٌ بهن الرَّمْنَى وَالشَّيْعُ الفاني ونْحوٌهُمْ ممّن لا 
رأي لهم ولا معومة 4. 

وقوله: (والمراهق المقاتل» كالبالغ)» ظاهره أن الإمام مخيّرٌ فيه بالأحكام 
الخمسة إذا أخذه أسيراً» مثل ما يخيّر في البالغ» وهو مما يجب النظر فيه؛ 
لأن لفظ المراهق «ينطلق على من سنه دون البلوغ كابن ثلاث عشرة سنة»» ذكر 
ذلك في المدوّنة قي النكاح الثالث منها(!0)؛ ومن سنّه هكذا لا يوجد لهم في 
المذهب أنه يقتل بعد الأسرء نعم قالوا: إذا شك في بلوغه» فاختلف المذهب 


(1) انظر: المدوّنة 3/ 9. )2( في «ب»: (يتبين) . 
(3) انظر: البيان والتحصيل 562/2. 
(4) انظر: الذخيرة 3/ 414» والنوادر والزيادات 3/ 72. 


(5) انظر: النوادر والزيادات 72/3. (6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 73. 
(7) انظر: الذخيرة 414/3. (8) انظر: المصدر السابق. 
(9) في «ب»: (ومراده). (10) في «ب»: (فيما يصلح). 


(11)انظر: المدونة 4/ 308 309. 
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هل يُقتل أم لا؟ فقال ابن القاسم: إنه لا يُقتل210. وقال الأكثرون: إنه يقتل0©©. 
وجعلوا محمل القولين» من أنبت ولم يحتلم. وأنت تعلم أنه ليس كل مراهق 
ينبت» على أن لهذين القولين سبباً» وهو أن ابن القاسم استصحب الحال؛ لأن 
الإنبات ليس بأمارة عنده على البلوغ. والصحيح مذهب الأكثرين؛ لما فعله 
رسول الله يه بقريظة!22» وامتثله الصحابة بعده. 


وقوله: (ولا يقتل النساء والأطفال)2 يعني: بعد الأسرء إذا لم يكن 
منهم قتال قبل ذلك؛ لنهيه يك عن قتل النساء والصّبيانء خرّجه أهل 
الصحبح©». فأما إن كان منهم قتال» فأمًا في حين القتال فيقاتلون ويُقتلون0ة)؛ 
لأنا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى قتلنا مع قدرتنا على المدافعة» وذلك محظورء 
فإذا أسروا وقد تقدم منهم قتال» فوقع في المذهب في التسباءع اضطرات» وهذا 
هو مراد المؤلّف بقوله: (وفي النساء المقاتلات): يعني: إذا أخذن بعد 
الخال فقيل بجر عتليا استعنشارا لقال القنا 1900و كلها ريا جاز قتلها في 
حين القتال» جاز بعد الأسر كالرجل» وقيل: لا يجوز””2؛ لأن قتلها في ذلك 
الوقت كان لموجب. وقد زال. وقيل : بالتفصيل بين أن يكون تقدم منها قتل 
لأحد المسلمين فتقتل» وبين ألا ال لقوله تعالي: #وَإنَ 


ع دوه يس 


شر فَمَاقوأ بِمِثْلٍ مَا عُوقِْسُم ييث2204)» وكما في المحارب إذا قتل وأخذ قبل 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 258 والمنتقى للباجى 3/ 169. 

(2) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169» والاستذكار 14/ 54. 

00 روي عن عطية القرظي أنه قال: عرضنا على النبي كل يوم قريظة. فكان من أنبت منا 
قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي. انظر: المنتقى 
للباجي 3/ 169. 

(4) أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: (ثم وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك 
المغازي» فنهى رسول الله كك عن قتل النساء والصبيان). انظر: صحيح مسلم كتاب 
الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 3/ 1364. 

(5) انظر: الاستذكار 14/ 54» والنوادر والزيادات 3/ 58» وبداية المجتهد 1/ 279. 

(6) انظر: المنتقى للباجي 3/ 166» والبيان والتحصيل 30/3. 

(7) انظر: المنتقى للباجى 166/3 167» والتوادر والزيادات 3/ 58. 

(8) انظر: المنتقى للباجي 3/ 166» ومواهب الجليل 3/ 352. 

(9) سورة النحل» الآية 126. 
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التوبة» فإنه يتحتم قتله. وعن عائشة وَْيْنَا قالت: (لم يقتل من نسائهم - تعني: 
من بني قريظة - إِلَا امرأة إنها لهي تحدّث» تضحك ظهراً وبطنأء ورسول الله ككل 
كل الت بالسوق» إذ 5-7 بها هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا. 
قلت: ما شأنك؟ قالت: حدثاً أحدثه» فانطلق بها فصُربت عنقهاء فما أنسى 
عجباً منهاء أنها تضحك ظهراً وبطناً وقد عَلِمت أنها )1 والآدرت 
القول الثاني ؛ لأنه أسعد بالنصوص المانعة من قتل النساء والصبيان. 

وأما قول المؤلف: (ورابعها عند قتالها). معناه: أنها تُقتل حين 
المقاتلة» ولا تقتل بعد الأسر. وكلام المؤلف يقتضي أن محل الخلاف عنده 
أعمّ مما قلناه. وأن الخلاف موجود في حين القتال وبعده» وما قدّمناه هو 
طريق من يعتمد على نقله» ونظره من أهل المذهب, والله أعلم. 

وقوله: (وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة)» يعني: أن قتالها المبيح 
قتلها اختّلف فيهء هل هو المقاتلة بالسلاح؟ ولا يلحق بها المقاتلة بالأحجارء 
أو لا فرق بين الحجارة وبين السلاح؛ لاستوائهما في الأضرار» ففي كتاب 
ابن حبيب «لا يبيح ذلك قتلهاء إِلّا أن تكون قتلت بما رمت به)20©. وقال 
سحنون: إن قتالها بمثل ما قاتلت به جائز©2. وظاهر كلام سحنون أن إباحة 
قتلها وقتالهاء مشروط بكونه حين القتال بمثل ما قاتلت به2. وظاهر ما فى 
كاي« اين عبيث «اتهنا لا تقائن_ولا تمعن لذ أن كوه فلك مدل يكل 
شىءء من ذلك قتلها بالنار»» وإن كان الأوزاعى ذهب إلى أن حراسة النساء 
على العدرّ يببح قتله:80), وحديث ابن أبي الحقيق دليلٌ على ما قلناه©2. 


(1) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الجهاد باب في قتل النساء 3/ 54» وأحمد في مسنده 
6 7. والحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب المغازي» وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 83/3. 

(2) انظر: المنتقى للباجي 3/ 166» والذخيرة 3/ 399. 

(3) انظر: المنتقى للباجي 3 66 والذخيرة 3/ 399» والنوادر والزيادات 58/3. 

(4) انظر: القبس 591/2. (5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 58. 

(6) خرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك؛ قال: (حسبت أنه 
قال: عبد الرحمن بن كعب) أنه قال: نهى رسول الله يَكِِدِ الذين قتلوا ابن أبى الحقيق 
عن قتل النساء والولدان؛ قال: فكان رجل منهم يقول: بَرّحَتْ بنا امرأة ابن أبي - 
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وقوله: (ويلحق بهن الزّمنىي”» والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي له 
ولا معونة). يعني: ويلحق بالنساءء الشيخ الفاني بشرط كونه لا رأي له 
والزّمنى بشرط كونهم لا معونة لهمء وأراد بقوله: (وتحوهم): الفلاحين» 
والأجراءء وأهل الصناعة. ولا شك في جواز قتلهم إن قاتلوا. وأمًا إن لم 
يقاتلواء فقال سحنون: إنهم يقتلون(22» قال: ولم يثبت حديث العُسيف0©, 
يعني: الأجيرء وكذلك في الأعمىء. والمقعدء. والمريض. وقال ابن 
الماجشون وابن وهب”2/ وابن حبيب: إنهم لا يقتلون2. وحكى الطحاوي7©) 


- الحقيق بالصّيّاحء فارفع السيف عليهاء ثم أذكر نهي رسول الله يك فأكف». ولولا 
ذلك استرحنا منها. انظر: الموطأ كتاب الجهاد باب النهى عن قتل النساء والولدان 
في الغزو 2/ 447. ١‏ 1 

(1) الزمنى جمع زمانة وهي العاهة» ورجلٌ زَمِنٌ؛ أي مُبْتَلَى. انظر: لسان العرب 
19/3 

(2) انظر: الذخيرة 3/ 399» والنوادر والزيادات 3/ 58 59» والتمهيد 16/ 139. 

(3) رواه البيهقى فى سننه بلفظ: (لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً). انظر: سئن البيهقى كتاب 
السير باب المرأة تقاتل 9/ 82» ورواه النسائى وابن ماجه بلفظ : (لا تقتلن ذرية ولا 
عسيفاً). انظر: السئن الكبرى للنسائي كتاب السير قتل العسيف 5/ 186» وسئن ابن 
ماجه كتاب الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 2/ 948. 

(4) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيء الإمام الجامع بين الفقه والحديث» 
أثبت الناس في الإمام مالك» روى عن أربعمائة عالم» منهم الليث والسفيانان وابن 
جريج وابن دينار ومالك وبه تفقّه» له تآليف حسنة عظيمة المنفعة» منها الجامع في 
الحديث والموطأ الكبير والصغير» روى عنه سحئون وابن عبد الحكم وأبو مصعب 
الزهري وأصبغ وزونان وجماعة. قال مالك: ابن وهب إمام. وقال: ابن وهب 
عالم. وقال أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح. فقيه» كثير العلم» خرج عنه 
البخاري وغيره» توفي سنة 197ه. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 304, والثقات 8/ 2346 
وطبقات الفقهاء ص 155» والديباج 1/ 132, والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمّهات ص194. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 59/3» وحاشية الدسوقي 177/2. والتاج والإكليل 
3. 

(6) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي المصريء كان ثقة 
ثبتاً فقيهاء قال أبو إسحاق الشيرازي في الطبقات: انتهت إلى أبي جعفر رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصرء أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران وأبي خازم - 
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نحوه عن مالك( 0 ورأى , بعض المحققين من شيوخ المذهب أن هذا خلااف 
في حال» وأن من له تدبير ورأي من هؤلاء يقتل» ومن د رأي له لا يقت 20 
تدع رياني يد هذا في الرسادء 


ج وفي الرَاهِبٍ المنقطع في ديرٍ أو صومّعة غير المُخالِطٍ برأي: قولان» 
وعلى تركِهٍ يكونُ خُرَاً ويتركُ له ما يقومُ به لا الجمع الكثيرٍ على الأشهرء وفي 
الرّاهباتٍ مثلهم: قولان 4. 

وقوله: زوفي الواهت المتقطع في دير او ضومعة غير المخالط برأي» 
قولان) » يعني : أن الراهب كمن تقدّم لكن بشرطين» أحدهما ات ع امن 
ملّته حساٌء فيكون معتزفاً عنهم في دير أو صومعة ٠‏ والثاني: أن ينقطع عنهم 
بالمعنى» فلا يخالطهم في رأي» الاتعيو دمو ال فإذا حصل 
الشرطانء. فالمشهور ترك قتله. وهو قول مالك وغيره من أصحابه في غير 
مضه 7 4 والساة أنه يتنا مغل خبروز ين "1 اهل ملعه» وجو فرق سالك عمكاء عه 
ابن رشد© 22 وذُكر أيضاً عن عبد الملك!")؛ وحجة المشهور وصيّة أبي بكر”ة وا 


- القاضي وغيرهماء وحدّث عنه أبو القاسم الطبراني ومحمد بن بكر بن مطروح 
وغيرهماء توفي سنة 321ه. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 27» والتذكرة 3/ 2808 
والتقييد 174/1:. وطبقات الحفاظ 1/ 339»: وتكملة الإكمال 51/4» وطبقات 
الفقهاء 1/ 148. 

(1) جاء في حاشية الدسوقي أن الذي حكى ذلك هو اللّخميء قال: وحكاه اللخمي عن 
مالك قائلاً: وهو الأحسن؛ لأن هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين. انظر: حاشية 
الدسوقي 177/2. 

(2) انظر: الذخيرة 3/ 398» والنوادر والزيادات 3/ 58 59. 

(3) انظر: كفاية الطالب 2/ 9 10» القبس 2/ 592. 

(4) انظر: المدونة 3/ 6» والتمهيد 16/ 138 139» والنوادر والزيادات 3/ 60 61» 
والذخيرة 3/ 397. 

(5) سقط من «ب»: (من). (6) انظر: البيان والتحصيل 2/ 560. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 258 61. 

(8) أبو بكر الصدّيق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤيء» يلقب بالعتيق وبالصديق» أول من آمن من الرجال برسول الله يكل 
ورفيقه في الهجرة وخليفته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وهو أحد كتاب النبي قل 
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المشهورة ليزيد بن أبي سفيان”'2؛ حين بعث به إلى الشام22» وحججة الشاذ 
العمومات الدالَّة ا قتل الكفارء فإن اختلّ الشرط الأول» وكان الرّاهب 
مخالطاً لأهل ملّته قتل لمساواته لهمء وفي كتاب ابن سحنون «وإذا وجد 
الراهب في غير صومعته ‏ في دارٍ أو غارٍ ‏ فهو كأهل الصوامعء قيل: فبماذا 
يعرف أنه واهت؟ قال" لهم بيبيا!"؟ تعرفون با 8 وإذا قاتل الراهب 
0 قال(25: وإذا وجد راهب قد ل م موف" 6 منهزم مع العدو 


000 


000 


00 
00 


وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة؛ روى عن النبي يَكِهِ مائة حديث واثنان وأربعون 


عنديناء روى عنه ابن عباس» وأنس» وقيس بن أبي حازم» هاجر وشهد مع 
رسول الله يكِ بدراً والمشاهد كلّهاء كان من أعلم الصحابة» قال أبو إسحاق 
الشيرازي في طبقاته: لم يكن أحد يفتي بحضرة النبي كي غير أبي بكر الصدّيق» توفي 
3هء وعمره ثلاث وسنّون» ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشر ليال. انظر: 
الإصابة 4/ 169» والاستيعاب 3/ 963 ورجال صحيح البخاري 381/1: ومعجم 
الصحابة 61/2. 

أبو خالد يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي الأموي. أخو معاوية وأم المؤمنين أم حبيبة» ويقال له: يزيد الخيرء كان من 
العقلاء والشجعان. المذكورين أسلم يوم الفتم وشهن حنيداء وهو الخد الأمزاء 
الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» وعلى يديه كان فتح قيسارية التي بالشامء 
روى عن النبيّ لي وعن أبي بكرء وحدّث عنه أبو عبد الله الأشعري وجنادة بن أن 
أمية» توفي 118ه. انظر: الإصابة 6/ 2658 والاستيعاب 1575/4غ: ومعجم 
الصحابة 231/3. 

أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصدّيق بعث جيوشاً إلى 
الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ‏ وكان أمير ربع من تلك الأرباع ‏ 
فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت 
بنازل» وما أنا براكب» إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك 
ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم 
له.» وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعرء فاضرب ما فحصوا 
بالسيف. وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن 
شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلاً 
ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. انظر: الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل 
النساء والولدان فى الغزو 2/ 447. 

فى (]2: (سمتاً). . (4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 60. 
سقط من (أ»: (قال). (6) في «ب»: (صومعة). 
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تعد تقال تنا نول لهريت عرفا جر قا قل يوسن 14 و إن 
اختلّ الشرط الثانى قُتل أيضاًء ولا خفاء بذلك. وإن خيف منه الدلالة على 
المسلعنق + روك يعسمق ذلك ننس عقي كر قا اق قانه 20 فيل الهاللك : 
ربما أسرى المسلمون سريةٌ» فيعلم بهم الراهب» فيخافون أن يدلّ عليهمء 
فينزلونه فيكون معهم. فإذا أمنوا أرسلوه؟ قال: ما سمعت أنه ينزل من 
صومعته20. وفي كتاب ابن سحنون: «وإذا مروا براهب فلا يستخبرونه شيئ*) 
من أمر عدوّهه)220. 

وقوله: (وعلى تركه يكون حرّاً... إلى آخره): يعني: وعلى المشهور أنه 
يترك الراهب ولا يعرض لهء فلا يسبأ ويكون حراً؛ لأن الاسترقاق في الرجال 
تابع للغلبة الناشئة عن قتالهم» ولا قتال في حقٌّ الرهبان» ولهذا قال ابن 
القاسم في «العتبية» في الرهبان: «إذا اختاروا السكنى عندناء وحبسوا أنفسهم 
في الصوامعء فإنه لا جزية عليهم»29". وقد أراد بعض الشيوخ أن يجعل في 
المذهب قولين في هذاء وفيه نظر لولا الإطالة لبيّناه» ومن تمام حقن دمه 
وتحقيق حريته» وأمانه”2 أنه يترك له ماله» إلا أن المؤلف قيّد ذلك بما يكفيه» 
ويقوم به» وجعل في الزائد على ذلك إذا كان مالاً كثيراً قولين مشهورين» 
أحدهما وهو الأشهر: أنه لا يترك 0 والثاني: أنه يترك له(*©. وأكثر 
الروايات فيما رأيت» أنه يترك له ماله» والتفصيل بين الكثير "2 واليسير» وهو 


(1) انظر: النوادر والزيادات 62/3. 

(2) أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم» المعروف بالصائغ» الثقة الثيت أحد 
أئمّة الفتوى بالمدينة» كان أمبّا لا يكتب» تفقّه بمالك ونظرائه وصحبه أربعين سنة» 
وكان حافظاًء سمع منه سحئون وكبار أتباع أصحاب مالك» روى عنه يحيئ بن 
يحيئ» وله تفسير فى الموطأء توفي سنة 186ه. انظر: شجرة النور الزكية ص55» 
وسير أعلام النبلاء 371/10» والثقات 348/8» وميزان الاعتدال 212/4, 
والطبقات الكبرى 5/ 438» والمقتنى فى سرد الكنى 52/2. 

(3) انظر: النوادر والزيادات ١.62/3‏ (4) سقط من (أ4: (شيئاً). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 61/3. 

(6») انظر: البيان والتحصيل 2/ 559» والنوادر والزيادات 62/3. 

(7) سقط من «ب»: (أمانه). (8) انظر: البيان والتحصيل 2/ 525. 

(9) انظر: البيان والتحصيل 2/ 525» 536. (10) سقط من (أ4: (الكثير). 
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ملعي واد روك ردك عقيف لقيو إذاالف ا#مطله نهل :هنا يمره 

وقوله: (وفي الراهبات» مثلهم قولان)» يعني: أن النساء إذا ترهّبن على 
الصفة المتقدمة في الرجال» فهل يلحقن بالرجال في ذلك أو يسبين؟ ففيه 
قولان» ففى «العتبية» من رواية أشهبء. قيل له: فالرهبان من النساء؟ قال: 
الفناة عق كني 87 دوعا لفون انو تابه للق اي 110ب بواشان 
مالك إلى الترهّب إذا كان مانعاً من الاسترقاق لمن هو مباح الدم في الأصل, 
وهم الرجال ‏ فلأن يكون مانعاً من الاسترقاق في حقٌّ من هو محقون الدم 
2 وهم النساء0”؟ - أؤلى» رائ سحئون» أن الترهب لما منع©؟ قتل الرجال» 
أتبعه(7) منع الاسترقاق. ودم المرأة لم يمنع من الترهب» وإنما هو ممنوع 
بأصل الشرع» فلم يكن هناك أصل يتبعه الاسترقاق. 

ث# ومن وُجِدَ في أرض المُسْلِمِينَ أو بِينَ الأرضينٍ وشك في أنّهم حربٌ أو 
سلمٌء فقال مالك: هذا أمرٌ مشكل» وعلى أنهم حربٌ فلا يجوز القتل على الأشهر. 
أمَا إذا حصلّ الظَّنَّ بأحدهما عملّ عليه على الأصحٌ» وأمًّا من نزلَ بأمان فباعٌ 
ورجع فردَّتْهُ اليخ قبل وصولِهٍ فهو على أمانِهء ويجوز قتلُ العَيْنٍ وإنْ كان 
مستامناً 4. 

وقوله: (ومن وجد في أرض المسلمين أو بين الأرضين وشك في أنهم 
حرب أو سلم*» فقال مالك: هذا أمرٌ مشكل)» يعني: إن الرومي مثلاً إذا وجد 
بأرض المسلمين» أو بين أرض المسلمين وأرض الكفار» ولم تقم أمارة على 
أنه جاء لتجارة لا لحرب”*؟» أو قامت أمارة ولكنها متعارضة» فهذا قال فيه 


(1) انظر: المنتقى للباجي 3/ 167ء والنوادر والزيادات 3/ 62» والبيان والتحصيل 2/ 525. 
(2) انظر: البيان والتحصيل 2/ 525. والنوادر والزيادات 62/3. 
(3) انظر: البيان والتحصيل 2/ 558. 
فى «ب»: (يسجن). 
4( انظر: البيان والتحصيل 2/ 559» والنوادر والزيادات 61/3. 
(5) سقط من «ب»: (وهم النساء). (6) في «ب» زيادة: (من). 
(7) في «ب»: (تبعه). (8) في «ب»: (مسلم). 
(9) في «ب»: (أنه جاء بالتجارة ولا لحرب). 
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الإمام: إنه أمرٌ مشكل”!2. هل يُحمل على أنه حرب استصحاباً لحال الحرب» 
وحملاً على الغالب من حال الكمّارء أو يحمل على أنه سلمء وإنما جاء 
للتجارة أو طلب الأمان أو لغير ذلك» لعدم آلات(2) الحرب؟ هذا معنى كلام 
المؤلّف» وهو قريب من القواعد» إلا انه عه دن تخصيل فز اد تحصيله؛ 

لأنه قصد إلى تحصيل مسألة المدوّنة في هذا الفصل ولم يوف بهاء ويتبين لك 
ذلك يوفوقك علبهاء. ونضها على ما عن عليه قن التهديبة اقثل له فخربي 

أن ديق 4 اكرن لين عدم ايكون فيه ؟ فال ماتك فشن وجه 
بساحلنا من العدوّء فقالوا © ليحن احجان ناخو قاد ييل مقيتم» 00 
وجدهمء ويرى فيهم الإمام رأيه» وأنا أرى ذلك فيئاً للمسلمين» و 

فيهم الإماء(*2, وإذا أخذ الرومي وقد نزل تاجراً بساحلناء فيقول: 0 2 
لا تعرضون لمن أتى تاجراً حتى يبيع» أو يؤخذ ببلاد العدوّ وهو مُقبل إليناء 
فيقول: جئت أطلب الأمان» فهذا أمرٌ مشكل وأرى أن يُرد إلى مأمنه»). 
وروى ابن وهب عن مالكء في قوم من العدرٌ نزلوا ساحلنا”” بغير إذن» 
تأحذزا فزعموا أنهم تجار لفظهم البحرء ولا يعلم صدقهمء وقد انكسرت7ة) 
مراكبهم ومعهم السلاح» أو يشكون العطش الشديدء فينزلون للماء بغير إذن؟ 
إن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه» ولا يخمسون,ء وإنما الخمس فيما أوجف عليه 
بالخيل والرّكاب7». انتهى ما احتجنا إلى ذكره هنا من لفظ «المدوّنة»» وبقيت 
منه بقية سأذكرها بعد هذاء وأنت ترى ما أخل به المؤلف من وجوه المسألةء 
فإن قلت: لعل المؤلف قصد إلى ذكر قاعدة تدخل تحتها الروايات المذكورة 
فى هذا الفصلء. فإن الروايات والأقاويل فيه منتشرة لا يحتمل مختصره جلبها 
بأشرهاء تمدعنا إلى دوكر بان الحى عدا وجتان أدارة وعلد تماز سي 
قلت: قد ذكر في غير موضع من كتابه مسائل بأقوالهاء هي أشدّ انتشاراً وأبعد 


(1) انظر: المدونة 3/ 9 10. (2) فى «ب»: (آلة). 

)3( في انج : «نزل ببلادنا). / 

(4) في «أ»: (وما أرى ذلك فيئاً) » ولعله من تحريف النساخ. 

(5) انظر: المدونة 3/ 10. 

(6) انظر: التهذيب ص252» والمدونة 3/ 10» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 480 - 481. 
(7) فى «ب»: (يساحلنا). (8) فى «ب؛»: (تكسرت). 

(9) انظر: التهذيب ص252» المدونة 3/ 10» وعقد الجواهر الثمينة 481/1. 


5 


على انضباط”!' منه في هذه المسألة» ولا يخفى ذلك على الناظر في كتابه» 
وأيضاً فظاهر كلام المؤلف أن" الرومي :إذا أخذ ينلد العدرٌء أنه لا يكون من 
محل الإشكال» وقد نصّ في المدوّنة على خلاف ذلك كما قدمت220 لك. 

وقوله: (وعلى أنهم حربء فلا يجوز القتل على الأشهر). يعني: إذا لم 
تقم أمارة على صدقهم» ولا على كذبهم فالحكم إما الاسترقاق» أو يردٌ إلى 
مأمنها*؟؛ ولا يجوز القتل على أشهر القولين2؟. والقول 0 إنه يجوز 
مقتضى الأصل» وانتفاء المانع» والذي رأيته لبعض من يحقّق النقل من 
الشيوخ: أن قال: وقد اختلف في القتل» فعلى قول ابن القاسم: لا 
00 خلافاً لابن الماجشون27. وعادتهم في هذه العبارة وشبهها إنما 
تستعمل في التخريج» والله أعلم. 

ولكن جعل هذا الشيخ محل الخلاف المذكور» فيمن قامت أمارة على 
كذبهء فيكون الأنسب لهذا الخلاف أن يذكر؟ عند قول المؤلف: (أما إذا 
حصل الظنّ بأحدهماء حمل عليه على الأصح) وهو كذلك. وما وجدت لأحدٍ 
تكلم على هذه المسألة ممن يعتبر نقله» ذكر قولاً بالقتل في محل الإشكال» 
وإذا انتفى القتل عن محل الإشكال. كان انتفاؤه عن محل أمارة الرومي أولىء 
وكلام المؤلّف يدلّ على وجود الخلاف في ذلك7")؛ لأن قوله: (إذا حصل الظنٌّ 
باحدهما). يعني: ظَنْ كونه محارباً» أو ظَنّ كونه تاجراًء فإذا ظنّ أنه تاجر مثلاً 
ففيه قولان» الأصح أنه لا يكون فيئاً» ولا يقتل» والمقابل للأصح يجوز ذلك 
فيه على ما يقتضيه ظاه 219 كلام وهو شيء لا يوجدء والله أعلم. 


(1) فى «ب»: (أشد انتشاراً أو بعداً عن الانضباط). 

2,0( في «ب»: (قدمته). )3( في (ب»: (أو يردون إلى مأمنهم) . 
(4) انظر: المدونة 3/ 9. 

(5) سقط من «ب»: (من الشيوخ)؛ وظاهر الحال أنه يقصد به ابن رشد. انظر: البيا 


والتحصيل 2/ 607. 
(6) انظر: البيان والتحصيل 2/ 607» والنوادر والزيادات 3/ 130. 
(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 126. (8) في «ب»: (يكون). 


إدائق 2م ث»: قال خليل: قد قدمنا من كلام ابن بشير قولا بالقتل في محل الإشكال» 
وكذلك ذكر المازري فيه قولين... إلخ. انظر: التوضيح 37/3. 
(10) سقط من «ب»: (ظاهر). 
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قد تقدم أن الخلاف في هذه المسألة'' كثير منتشرء ولما لم يتعرّض 
المؤلف20 إلى ذكر الروايات فية» رأيت أن أنبّه على شيء منهء مقتصرين على 
نقل القاضي ابن رشد فيها دون غيره» فيقول: ذكر في هذه0© المسألة ثلاثة 
أقوال» أحدها: إنه لا يقبل قولهم فيما ادّعوا أنهم جنحوا للوسلام» أو جاؤوا 

يطلبون الفداءء أو للتجارة بعد أن يؤخذوا ويكونون فيئاً» ويرى فيهم 0 

العا ا عدر في بلاد الإسلام» أو قبل أن يصلوا إليه» سواء كانوا من 

بلد عودوا التجارة أم لاء وهو قول أشهب. والثاني : إنه يقبل قولهم» أو 
يردوا إلى مأمنهم إل أن يتبين كذبهم فيما ادّعواء مثل أن يقولوا: نحن تجار 
أردنا التجارة. وليس معهم أسباب التجارة» ومعهم السلاح؟ قيل: إذا أخذوا 
قبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلام» وأما إن أخذوا في بلاد المسلمين» فهم فيْء 
للمسلمين» وهو قول يحيى بن سعيد في «المدونة»» وظاهر قول مالك فيها 
وسحئونء» وقيل: إن أخذوا في بلاد المسلمين» إذا كان بحدثان قدومهمء 
وهو قول ابن القاسم في «العتبية»» وقيل: إن أخذوا بعد أن طال مقامهم في 
بلاد المسلمين» إلا أن يتبين كذبهم» وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع 
يحبى. والقول الثالث: إنهم وإن كانوا من بلد قد عودوا الاختلاف" بما 
ادّعوه من الفداءء أو التجارة» أو الاستثمان قبل قولهمء أو ردّوا إلى مأمنهمء 

وإِلّا فهم فَيْء؛ وإلى هذا ذهب ابن حبيب في «الواضحة»». وعزاه إلى مالك» 

وهو قول ربيعة في «المدوّنة»؛ وسحئون في سماعه. وعيسى”” في تفسير 

(1) سقط من «(أ»: (المسألة). (2) سقط من «ب»: (المؤلف). 

(3) سقط من «ب»: (هذه). (4) في «ب» زيادة: (فيه). 

(5) أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» الفقيه العابد الفاضل» قال ابن 
الفرضي: كانوا يرونه مستجاب الدعوة. وقال الشيرازي: جمع عيسى بن دينار بين 
الفقه والزهدء وصلّى أربعين سنة الصبح بوضوء العتمة. وبه اتحي ل يكن القن 
علم مالك بالأندلس» لم يسمع مالك ورحل إلى ابن القاسم وسمع منه صحبه وعوّل 
عليهء وله عشرون كتاباً في سماعه منه؛ وانصرف إلى الأندلس وكانت الفتيا تدور 
عليه ولا يتقدمه فيها أحدء ألف في الفقه كتاب الهداية عشرة أجزاءء أخذ عنه ابنه 
أبان وغيره» توفي 212ه. انظر: سيرة أعلام النبلاء 10/ 440» وشجرة النور الزكية 
ص 464 والديباج 178/1» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات 
ص 246. 
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أن 2010 
نن مريس ٠١00‏ 

وقوله: (وأما من نزل بأمان... إلى آخره)» يعني: أن من قدم من تجار 
الحرنيين8© فنول :على الأمان.. قباع واسترئء كم ركب إلى بلده وانفضل عن 
بلدناء ثم ردّته الريح إلى بلادناء فإن الأمان الأول باق له. ولم يذكر 
المؤلف كُدَنْهُ منتهى الأمان إذا لم ترده الريح إلى أن(" يبلغ» وظاهر كلامه 
التسوية إذا ردّته الريح إلى بلادنا2» سواء ردته إلى عمل السلطان الذي أعطاه 
الأمان» أو غيره»ء وحقّه أن يبيّن ما فى ذلك من الخلاف» فإن الخلاف فى 
المسألتين شهير» فأما منتهى الأمان إذا لم ترده الريح» فظاهر المدوّنة أنه حتى 
يرد بلاده'*2: ولأصبغ: لهم الأمان على أنفسهم وأموالهمء حتى يفارقوا بلاد 
الإسلام. وقال ابن المواز: لهم الأمان حتى ينالوا مأمنهم من بلده.©). 
والظاهر والله أعلم مذهب المدونة. ورأى بعض الشيوخ: أن هذه الروايات 
ترجع إلى شيءٍ واحدء وأن بعضها مفسّر لبعضء ولعل هذا هو السبب في 
إضراب”؟ المؤلف عن نقل الخلاف». وأما إن ردّتهم الريح غلبة» فظاهر 
المدوّنة «عدم التقسيم» سواء بلغوا بلادهم أو لاء رجعوا إلى السلطان الذي 
أَمَنْهِم أو لا»» وهو منصوص خارج المدوّنة. وقال عبد الملك بن الماجشون: 


(1) انظر: البيان والتحصيل 2/ 4607 والذخيرة 400/3 401. 
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي المعروف في بلاده 
بابن مزين والملقّب بضياء الدين» الإمام العمدة العلامة الفقيه» رحل لمكة والقدس 
والإسكندرية ومصر وغيرها وحصل له شأن عظيم»ء سمع من ابن القاسم بن 
عبد الرحمن بن ملجوم وأبي عبد الله التجيبي وأبي محمد عبد الله بن حوط الله 
وغيرهمء وعنه أخذ أئمّة منهم الحافظ أبو الحسن بن يحي القرشي والقاضي أبو 
الحسن اليحصبي وأبو عبد الله بن فرح القرطبي وشرف الدين الدمياطي وغيرهمء له 
تآليف منها المفهم في شرح صحيح مسلم أحسن فيه وأجادء توفي 656ه. انظر: 
شجرة النور الزكية ص 194» والديباج المذهب 1/ 268 وذيل التقييد 1/ 361. 

(2) في «ب»: (المسلمين)» ولعله من تحريف النسشاخ. 

(3) في «ب»: (أين). (4) سقط من «ب»: (بلادنا). 

(5) انظر: المدونة 11/3. 

(6©) انظر: النوادر والزيادات 372/3. 

(7) في «ب»: (إعراض). 
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إق الذائة تعزوو على 7بل3ه البلظ نا ادق ا منا مولن يه لكين ني 


وقيل: غير هذاء قال القاضي ابن رشد: إذا غنم العدوّ في بلاد المسلمين شيئاً 
من أموال المسلمين7"؟»؛ ثم غنمه المسلمون منهم قبل أن يصلوا به إلى 
بلادهم. هل يُقسم أم لاء وهل يأخذه صاحبه إن تقسّم بغير ثمن أم لا؟ فقد 
كان يختلف عندنا2 في ذلك» وهذه المسألة أصل ذلك250. 

وقوله: (ويجوز قتل العين» وإن كان مستامناً)» يعني: أن من قدم منهم 
للتجارة» ثم تبيّن أن قدومهم إنما كان للتجسّسر 7 0 واتدعية لعل التحونية فإنه 
يسقط ما كان له من الأمان» ويكون الإمام فيه مخيّراً , بين القتل والاسترقاق؛ 
لعدم الع الذي لأجله؟؟ أمَن ٠‏ له قال سحنوت: : ولا خمس فيهء» وهو 
ظاهر؛ لأنه لم يوجف عليهء وقال سحنون: إِلَّا أن يسلم فلا يُقتل» فيكون 
كأسير أسله””). ومثل هذه المسألة بالذمي 22 إذا علم أنه عينٌ لأهل الحرب. 

وإذا دخلّ دار الحرب ولم تَُْجَ جاز قطعٌ المقدورٍ عليهء وحُرّقَ وضَُرْتَ» 
وفي الدّخْلٍ خاصّةً: قولان» فإن دُجيث حجان إن كان إنكاءً, وما عُجِنَ عن حمَلِه 
أَثُيفٌ من مالهم أو للمسلمينَ» فإِنْ كانوا من آكلي الميتة حُرَّقّ الحيوانُ بعد 

وقوله: (وإذا دخل دار الحرب)» يعني: أن الجيش إذا دخل دار 


(10) انظر: النوادر والزيادات 135/3. 
في «ب»: (أثمنه)» ولعله من تحريف النسّاخ . 


(2) المصدر السابق. 
(3) سقط من «أ»: (شيئاً من أموال المسلمين). 

(4) في «ب»: (عنده). (5) انظر: البيان والتحصيل 61/3 62. 
(6) في «أ»: (للتجسيس). (7) في «أ»: (التسبب). 


4 9 من «أ4: (لأجله). 

(9) انظر: المدونة 10/3 11» والذخيرة 3/ 400» والنوادر والزيادات 126/3» 
والبيان والتحصيل 60/3 -61. 

(10) في الب»: (الذمي) . 


(11) سقط من «أ4: (يعني أن الجيش إذا دخل دار الحرب). 
(12) في «ب»: (حصوله). 
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يرج جاز قطع أشجارهم» وتخريب دياره.20, والنكاية في أموالهم بالتحريق 
وغيره» وإن رجى ذلك ولم يكن في التخريب نكاية للكفارء فلا يجوز التخريب 
حينئظٍ؛ لأنه محض مفسدة» وإن كانت فيه نكاية لهم جازء واستثنى المؤلف 
النخل من القسم الأوّلء بنقل الخلاف في إتلافه وهما روايتان لمالك!22, 
وظاهر كلام المؤلّفء أن القولين على الإطلاق» سواء كانت النخل كثيرة أو 
يسيزةة وقال يعفن التشيوح + إن كانت شبيرة بحت لا تكاية للعدر في إتلافها 
ُركت» وإن كانت كثيرة في إتلافها نكاية» فهذا هو محمل الخلاف7"». ولمالك 
قول بالتوقف على إتلاف ما ذكر إتلافه فى هذا الفصل9©: وعن الأوزاعي 
كزافة التخريب حطاه] !قال رق كابت فنسة رعق عجرن احاوقه 
اللّيث27: أكره إحراق النخلء» والشجر المثمر:0, وكره الشافعي حرق الزرع 


0-0 89 وتمشكوا في المذهب بقوله تعالى: 0 لا يطثوت مَوْطًا يَفِيطل 
00 


بج ود وويو 


03 م عفد 5 ع وَأَبرى لْعومنين 2114 وقوله: 


(1) في «ب»: (بنيانهم) . 
(2) انظر: المنتقى للباجي 170/3 والبيان والتحصيل 2/ 548» والنوادر والزيادات 


0/02 64. 
(3) المصدر السابق. (4) المصدر السابق. 
(5) انظر: الاستذكار 14/ 76» والنوادر والزيادات 3/ 64. 
(6) المصدر السابق. 


(7) أبو الحارث اللّيث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء الإمام الحافظ شيخ الديار 
المصرية وعالمهاء حدّث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري والزهري وابن أبي 
مليكة وغيرهم» وحدّث عنه محمد بن عجلان وابن وهب ويحيئ بن يحيئى وكاتبه 
عبد الله بن صالح وغيرهم» قال عنه الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به. وقال ابن وهب: لولا الليث ومالك لضللناء توفي 175ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 136» والتذكرة 1/ 224» والثقات 7/ 360» وميزان 
الاعتدال 5/ 2515 وتهذيب التهذيب 8/ 412. ومشتبه أسامى المحدثين 1/ 218. 

(8) انظر: الاستذكار 76/14. ١‏ 

(9) انظر: الأم 4/ 257» والاستذكار 14/ 76. 

(10) سورة التوبة» الآية 120. (11) سورة الحشرء الآية 2. 

(12) سورة الحشره الآية 5. 
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النبي كك قطع نخل بني النضير('2» وفي ذلك نزلت الآية» أعني: قوله تعالى: 
ا لتر ون امكو أن تين 814 رايوتددو "١|‏ مد الك مار عي مصديرة 
للمسلمين2؛ وحملوا عليه قول الصديق طبه ليزيد بن أبي سفيان ضيه : (ولا 
تقطعن شجراً مثمراً» ولا تخربنّ عامراً)(؟2. ومن خالفهم حمل قضية النضير 
على أنه مجال الخيل وهو الجيش7؟, فلذلك قطعء وهو أظهر؛ لأن من البعيد 
أن يُقال: يرجى مصير الشام للمسلمين» دون قرى بني النضير9)» ومن كره 
تحريق التي خاعة وزتلافة فلقرك الطيذن :الأولا م 91 نيفلا .ولا 
تفرقنه)19): قال يغصي 017 وهذا الخلاف إنما إذا كان المقضوه إتلاقهاء 
وأما إن كان المقصود جباحهاء أو لم يتوصل إليه إِلّا بالإحراق أو التغريق فعل 
من ذلك ما يكفيه(212. 

وقوله: (وما عجز عن حمله؛ أتلف من مالهم أو للمسلمين)؛ يعني: 
جيش المسلمين إذا أرادوا القفول إلى بلادهم وكان معهم من أموالهم. أو 
من الغنيمة ما يعجزون عن حمله. فإنهم يتلفونه» ولا يتركونه للعدو 
فيتقوا2!7» وهو ظاهر فى غير الحيوان. وأما الحيوان» فالمشهور المعروف 
من المذهب أنه مثل غيره» فيتلف لحصول النكاية للعدوء وخشية تقوّيهم به 
إن بقي لهمء وبه قال أبو حنيفة222), وقال*212 ابن وهب: لا يجوز إتلافه 


أن 
أٌ 


(1) انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو 
برنية 4/ 1852» وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار 


وتحريقها 3/ 1365. 
(2) سورة الحشرء الآية 5. (3) فى «ب»: (واستثتى). 
(4) انظر: المنتقى للباجي 3/ 170. (5) انظر: المنتقى للباجى 3/ 167. 
(6) في «أ»: (الجيوش»). (7) انظر: المنتقى للباجى 170/3. 
(8) في «ب»: (النخل). (9) في «ب»: (ولا تحرقن) . 


(10)انظر: المنتقى للباجى 3/ 167. 

(11) ظاهر الحال أنه يقصد به الباجى» انظر: المنتقى للباجى 3/ 170 - 171. 
(12) انظر: المنتقى للباجى 170/3 - 171. 1 

(13) في «ب»: (يتقوا به). 


انظر: المنتقى للباجى 170/3. 
(14)انظر: الرد على سير الأوزاعي 83/1. (15) سقط من «ب»: (قال). 
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لغير مأكلة('2. وبه قال الشافعي2)؛ لأن للحيوان حرمة من حيث الجملة 
لبيت3© بحاعلة تعره وقمجاء التي عن قت الحيؤان الغير ماكلة» وبماذا 
بعلت الكيوان؟ قال المسرترن © مق اسحاب بالا قرول رتنع 
ويجهز عليها””2.. وقال المدنيون*): يجهز عليها. وكرهوا أن تذبح أو تعرقب» 
وخا ابن حبيب» قال: لأن الذبح مثلة» والعرقبة تعذيب"22. وأنكر 
بعض الشيوخ كون الذبح مثلة؛ لأنه مباح» ومن نهى عن المثلة به قال: و[ 
كره لأنه ذريعة إلى إباحة أكلها('"2. ووقع في بعض الروايات التخيير بين 
تعرفييينا رخفي :نوهد :[كا د كاتر فين لاا كح الممةة كإن: كاتزا ممق 
يستحلهاء قال المؤلف: (حرق الحيوان بعد قتله). وهو ظاهر وإن كان قد 
رُوِي عن ابن القاسم أنه قال: وما سمعت أنها تحرق بعد ذلك2130. 


ويجورٌ لأمير الجيش إعطاء الأمان مُطلقاً ومُقَيّداً قبل الفتح أو بعدّة, 
ويجبٌ عليه اعتبان المصلحة:, وكذلك كل ذكرٍ حُرٌ مسلمٍ عاقلٍ بالغ أو مُجانِء 
يعني: : أجَارَهُ الإمام قبل الفح أو بعد وقيل: إن كان صواباًء وفي أمنهم بعد 
الفتح: قولانٍ وفي تُبُوتِهِ منهمٌ بغير بِيّنةِ: قولانٍ 4. 


(1) انظر: المنتقى للباجي 0170/3 والذخيرة 3/ 409. 

(2) انظر: الأم 4 141 244. )23( في ل« «ليس). 

(4) يُشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن الفرج وابن عبد الحكم 
ونظرائهم. انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص288. 

(5) في «ب»: (قال المصريون عن مالك»). 

(6) عَرْكَبَ الدابة: قَطعَ عُرْقُوبها. والعُرْقُوب: عَصَبٌ مُوَئَرٌ تَلْف الكعبين. انظر: لسان 
العرب 1/ 594» والعين 1/ 59. 

(7) في «ب»: (يعرقب ويذبح ويجهز عليه). 
اظرة المنتقى للباجي 3/ 170» والنوادر والزيادات 3/ 64. 

(8) يشير إلى ابن كنانة وابن نافع وابن مسلمة وابن الماجشون ومطرف. انظر: التعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص288. 

(9) سقط من «أ4: (العرقبة). 

(10) انظر: المنتقى للباجي 3/ 170» والنوادر والزيادات 3/ 64. 

(10) المصدر السابق. (12)انظر: الذخيرة 3/ 409. 

(13) انظر: التاج والإكليل 3/ 356. 
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وقوله: (ويجوز للأمير إعطاء الأمان مطلقاً). يعني: أن الأمير على 
الجيشء. لما كان نظره عامّاً للمسلمين فى ذلك الجيشء» فقد يرى من 
المملحة للمطليي كاين العدز الذي خرم القدالهة روتائيق بعقيه' رن تطلقاً 
وإما مقيداً بزمان أو مكان أو صفةء وليست المصلحة في قتالهم على أي 
الوجوه اتّفقء وهذا معلوم بالضرورة» ولذلك') قُدّم الأمير" على الناس» 
وإذا جاز هذا لأمير الجيش؛ فلأن يجوز لأمير المؤمنين أولى» ولذلك أضرب 
المؤلف عن ذكر تأمين أمير المؤمنين. فإن قلت: قول المؤلف مطلقاً» يجب 
حمله على ما عدا الأمكنة»ء ألا ترى أن المذهب اختلف فى حربن مستأمن 
بأمان سلطان على جهة معينة0)» إذا خرج عنها إلى سلطان آخرء هل يستبيحه 
هذا السلطان أم لا؟ قلت: حمل غير واحد من الشيوخ هذا الخلاف على أنه 
اختلاف29 فى حال التأمين» هل هى مقصورة على السلطان7”) المؤمن 
م48 أو إغطانة الآمان فى ساق بلا المدالي 6 له أنه عاو 0 
الحقيقة؛ 'فلعلّ المؤلف سلك في فهم هذا التتلدق9) مسلك:مؤلاء الشيوخ؛ 
والله أعلم . 

ويعني بقوله: (ويجب اعتبار المصلحة): أنه لا يجوز اتّباع الهوى في 
شيء من ذلكء ولا اتباع الصالح وترك الأصلحء» وبالجملة فهو وكيل 
للمسلمين» والوكيل إنما يتّصف على هذا الوجه2©. 

وقوله: (وكذلك كل ذكر حر مسلم... إلى آخره)» اعلم أن قول المؤلف 
فى أصل المسألة: (ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان) نصّ على إباحة 
الإقدام على ذلك ابتداء بشرط اغتبار المصلخة كما تقدمء وأما عطفه عليه كل 
ذكر حرٌ مسلم إلى آخر القيودء فهو ظاهر في ذلك2!'9. وهو خلاف ما نض 


(1) في «ب»: (لأجل ذلك) . 
(2) في «ب»: (الأسرى)» ولعله من تحريف النسّاخ. 


(3) في «ب»: (معنية). (4) في «ب»: (اختلف). 
(5) في «ب»: (سلطان المؤمنين). (6) سقط من «أ4: (خاصة). 
(7) في «ب": (في). (8) في «أ»: (الاختلاف). 


(9) انظر: المدونة 41/3» الفواكه الدوانى 1/ 400. 
(10) والأصل في ذلك قوله يَكلِِ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً - 
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عليه ابن حبيب 


ا وقال: لا ينبغي لأحد من الجيش أن يؤمن أحداً غير 


الإمام وحدهء ولذلك قُدّمء وينبغي أن يتقدم إلى الناس. ثم ذكر الحكم إذا 


أمن قبل نهي الإمام أو بعد22» فإن قلت: الذي ذكره المؤلف هو مذهب 
المدونة0© ألا ترى أن نص التهذيب: (ويجوز أمان المرأق والعبد» والصبى 
إن عقل الأمان2»؛ ثم استدلٌ بحديث أمّ هانىء2”0: وذكر غير قول ابن 


2000 
2030 
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فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل». أخرجه 
البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب إثم من عاهد ثم غدر 3/ 1160» ومسلم في 
صحيحه كتاب الحجّ باب فضل المدينة 2/ 999.» وقوله 8: «المسلمون تتكافأ 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم», أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في 
السرية ترد على أهل العسكر 80/3: والحاكم في المستدرك كتاب قسم المَيْء 
2 » وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 

سقط من «أ4: (ابن حبيب). (2) انظر: النوادر والزيادات 79/3. 
انظر: المدونة 3/ 40 - 41. (4) انظر: التهذيب ص260. 

أم هانىء فاختة» وقيل: فاطمةء وقيل: هندء والأول أشهرء بنت أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم الهاشمية» ابنة عم النبي كل وشقيقة علي» كانت تحت 
هبيرة بن وهب المخزومي» أسلمت عام الفتح» روت عن النبي يكل وعنها مولاها 
أبو مرة وعبد الله بن عباس وابن ابنها جعدة المخزومي وابن ابنها يحي بن جعفر 
والشعبي وعطاء ومجاهد وعروة وآخرون» وقد خطبها النبي يلل وذكر الترمذي أنها 
عاشت بعد على مدة. انظر: الاستيعاب 4/ 1963. والإصابة 8/ 2317 وتهذيب 
التهذيب 12/ 507. 

أخرج مالك في الموطأء والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي النظرء مولى 
عمر بن عبيد الله» أن أبا مرة» مولى عقيل بن أبي طالب» أخبره أنه سمع أم هانىء 
بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله يلق عام الفتح. فوجدته يغتسل» وفاطمة 
ابنته تستره بثوبا. قالت: فسلمت عليه. فقال: «من هذه؟» فقلت: أمّ هانىء بنت أبي 
طالب» فقال: المرحباً 1 هانىء»)» فلما فرغ من غسله» قام فصلّى ثماني ركعات» 
ملعتدقاً في ثوب واحدء ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله» زعم ابن أمي عليٌ بن 
أبى طالبء» أنه قاتل رجلاً أجرته. فلان بن هبيرة. فقال رسول الله يله: «قد أجرنا 
من أجرتٍ يا أم هانىء»؛ قالت أم هانىء: وذلك ضحى. انظر: الموطأ كتاب قصر 
الصلاة في السفر باب صلاة الضحى 1/ 152» والبخاري في صحيحه كتاب الصلاة 
باب الصلاة فى ثوب واحد ملتحفاً به 1/ 141» وكتاب الجهاد والسير باب أمان 
النساء وجوارهن 3/ 241157 ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
استحباب صلاة الضحى 1/ 498. 
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القاسه2)'7: إنه لم يجعل ذلك أمراً©' يكون بيد أدناهم» لا خروج للإمام فيهء 
ولكن ينظر الإمام فيما فعل بالاجتهاد(”»؟ قلت: هو وإن كان ظاهراً فيما قلتهء 
إلا أنه يحتمل إرادة الإجازة بعده”/ الوقوع» لا إباحة الإقدام عليه ابتداءء 
وهذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى كلام المؤلف؛ لعطفه على تأمين الإمام 
الذي لا خلاف في2©7 أن الحكم فيه على العموم ابتداء وانتهاء» ومما يبيّن لك 
ما قلناه من قرب 0 المذكور في لفظ المدونة» اضطراب الشيوخ في 
حمل الكلام غير ابن القاسم على الوفاق» أو©؟ الخلاف» مع أن كلام غير 
ابن القاسم ظاهر في أنه لا يقدم27 على ذلك ابتداء. فإن قلت: لا نسلم أن 
كلام غير ابن القاسم ظاهر في ذلك» وإنما هو ظاهر في أن الأمان لا يكون 
مطلقاًء وأما جواز الإقدام على التأمين» فقد انّفقا عليه كما ذكر المؤلف؟ 
قلت: هذا محتمل» وأقلَ ما كان ينبغي للمؤلّف أن ينبّه على قول ابن حبيب» 
ومما يخالف فيه تأمين الإمام من دونه؛ أن للإمام أن يعقد الأمان؟) العام 
لأهل إقليم» » وما أشبه ذلك بخلاف من دونهء هذا 1 ا في 
المذهب” 0 وهو ظاهرء وإن كان كلام المؤلف قد يُوهم ذلك(19 إذا أخذ 
على الإطلاق من قوله: (يجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقاً). بحسب 
استعمال الفقهاءء فإنهم لا يفرّقون في الغالب بينه وبين العام» وقد تقدّم الآن 
حكاية قول ابن القاسم» وأن مِنَ الشيوخ من حمله على الوفاق» والتفسير» 
ومنهم من حمله على الخلاف» وهذه طريقة المؤلف» وهو مراد المؤلف بقوله: 
(وقيل: إن كان صواباً). وهؤلاء الذين حملوه على الخلاف منهم من لم يتعرّض 
لكيفية الخلاف» ومنهم من قال: إن ابن القاسم وغيره لا يحتاجان في أن الإمام 
مخيّرء وإنما يختلف في صفة التخيير» فابن القاسم يقول: هو مخيّر أن يجيز أو 
(1) وهو قول ابن الماجشون وسحنونء انظر: النوادر والزيادات 3/ 79. 

(2) سقط من «أ4»: (أمراً). 

(3) انظر: المدوّنة 3/ 41» والنوادر والزيادات 3/ 79. 


24 في «ب»: (بغير). (5) سقط من «أ): (في). 
(6) في «ب» زيادة: (على). (7) في «أ»: (لا نقدم). 
(8) فى «ب» زيادة: (التام) . (9) انظر: الذخيرة 3/ 445. 


(10) في «ب»: (وأن كلام المؤلف قد يُوهم ذلك). 
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يردّه إلى مأمن» وغيره يقول: هو مخيّر بين أن يجيز أو يرده فيئاً("2. ثم قال 
المؤلف: (وفي أمانهم بعد الفتح قولان) الضمير المضاف إليه من قوله: (وفي 
أمانهم) راجع إلى العدرّء يعني: وفي إجازة إعطاء المسلم الموصوف 
بالصفات المتقدمة الأمان للعدوّ بعد الفتح قولان2”0»: ويحتمل عوده على المسلم 
الموصوف؛ لأن المراد به الجنس» وهو الذي يدل عليه قول المؤلف بعد هذاء 
وفي ثبوته منهه» قال ابن القاسم: فيمن أعطى أسيراً أمانء سقط عنه القتل. 
يريد ولا :سعط عنم الاسافاق”.«وقال تيوق لا يخل لمن أقنة قله 
والإمام يتعقب ذلكء إن رأى قتله نظراً قتله» وإلّا أبقاه فيئا©2. والأشبه في مثل 
هذا قول ابن القاسم؛ لأنه أسعد بقوله يَكلِْ: «يسعى بذمّتهم أدناهم277. ولقول 
سحنون وجهء ويشبه قضية أم هانىء» لولا أن الأمان كان فيها من امرأة. 
وقوله: (وفي ثبوته منهم بغير بيّنة قولان)» القائل: بثبوته من المؤمن 
بغير بيّنة هو ابن القاسم وأصبة/؟2, والقائل: بعدم ثبوته هو سحنون2”0» وليس في 
كلام المؤلف إشعار بأن الخلاف في هذا الفرع» على كل واحدٍ من قولي ابن 
القاسم وسحنون في الفرع الذي قبله» أو هو مقصور على قول سحنون خاصّة» 
وهو عندي كذلك» وقال بعض الشيوخ: إنما هو مقصور على قول سحنون!9!)؛ 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 80 - 81. (2) سقط من «ب»: (إجازة). 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 445. 

(4) سقط من «ب»©: (ويحتمل عوده على المسلم الموصوف؛ لأن المراد به الجنس)» 
وهو الذي يدل عليه قول المؤلف بعد هذا: (وفي ثبوته منهم). 

(5) انظر: البيان والتحصيل 2/ 606 4607 والذخيرة 3/ 445. 
فى (ب»0: (استرقاق). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 76/3. 

(7) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر 3/ 80. 
والحاكم في المستدرك كتاب قسم القَيْء 2/ 153» وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وابن حجر في فتح الباري 1/ 205. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 82/3 والمنتقى للباجي 173/3. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 3/ 89», والمنتقى للباجى 3/ 173. 

(10) مقط من 9أ4: (خاضة؛. وهو غندي كذلك» :وقال بعض الشيوخ + إنما غو مقصور على 
قول سحئنون). 
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لأن من يجيز التأمين بعد الأسر لا ينّهم المسلم إذا قال: كنت أمنت هذا الحربي 
قبل الفتح؛ لأنه إن صدقه الإمام في ذلك مضى» وإن لم يصدقه استأنف له الآن 
تأميناً» قال: وإنما يحسن هذا على قول سحنون الذي لا يرى بإنفاذ التأمين الكائن 
بعد الفتح» فإذا ادّعى أنه منه قبل الفتح» ولم تقم على ذلك بيّنة» كان ذلك مثيرا 
للتهمة» وفي ذلك عندي نظر! قال غير واحد: وهذا الخلاف في حقّ من عدا 
الإمام» وأما الإمام فيقبل قوله سواء قامت عليه بيّنة أو لم تقم. 


حخ وأمانُ المرأةٍ والعبدٍ والصّبِيّ إِنْ عقلَ الأمانَّ معتبنٌ على الأشهرٍ بخلافٍ 
المي على الأشهرء ولو ظنَّ الحربيٌ الأمان فجاءء أو نهى الإمامُ النَّاسَ فعصوا 
أو نسوا أو جهلوا أَمْضِيَ أو رُدَّ إلى مأمَنِْهِ بخلافٍ الذَّمَّيّ 4. 

وقوله: (وأمان المرأة,ء والعيدء والصّبِيَ إن عقل الأمان معتيرٌ على 
الأاشهر). لما قدم الكلام على من يجوز 212 التأمين بالأوصاف المتقدمة 
ذكرهاء ذكر هنا تأمين من انعدم منه بعض تلك الأوصاف. فذكر0 في كل 
واحدٍ من المرأة» والعبد» والصبئ قولين مشهورين7', إِلّا أن القول: باعتباره 
أشهر”. والقول: بالإجازة في الثلاثة هو مذهب المدوّنة2©0» وذكر أبو الفرج 
عن مالك: لبق لهم إجازة» ولا يكون أمانا . وقال سحئنون وابن 000 
إما أن يوفى له بذلكء» أو يرد إلى مأمنهء وأما القتل فلا279. وانظر فيما حكاه 
أبو الفرج: هل له أن يقتل من أمّنه إذا لم يجزه؟ وقال سحنون في العبد: إن 
أذن له سيّده فى القتال» جاز تأمينهء وإِلّا فلا ». وقيل فى الصبت: إن أجازه 
الإمام في القتال» جاز تأمينه وإِلّا فلا2. وقد تقدم حديث أمَّ هانئ2'90) وقد 
(1) في «ب)2: (منه). (2) في «ب»: (وقد ذكر). 


(3) انظر: بداية المجتهد 280/1». والتمهيد 187/21 190. والنوادر والزيادات 
3 80» والذخيرة 3/ 445. 
في «(ب»: (قولان مشهوران). 

(4) المصدر السابق. 

(5) انظر: المدونة 41/3» والذخيرة 3/ 444. 

(6) سقط من «ب»: (وابن حبيب). (7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 78. 

(8) انظر: المنتقى للباجى 3/ 173. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 2479 والذخيرة 3/ 445. 

(9) المصدر السابق. 2 (10)انظر ص94 من النص المحقّق. 
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تمسّك كل واحد من القائلين: بصحة تأمين المرأة» وبعدم صحته. أما من 
صححه. فإن النبي كةٍ أنفذه» وذلك ظاهر فيما قلناه» وأما من لم يصححه 
فلأنه كككتدِ قال: «قد أجرنا من أجرت)1". وذلك يدل على أنه قبل ذلك لم 
يكن مؤمناًء وأيضاً فإن عليَاطه لم يكن ليقدم على قتله لو كان تأمين المرأة 
عاملاً» وقد علمت مواظبته على الجهاد مع رسول الله يله فهو من أعلم 
الناس بأحكاء("© الأمان» فلما أراد قتل ذلك الرجل © د52 على أن تأمين 
المرأة عنده غير عامل 29. 

وأما العبد» فقد تمسّكوا للمشهور بقوله يَكلَهّ: ١يسعى‏ بذمُتهم أدناهم)270, 
وهذا ظاهر في دخول”* العبد في هذا الحكم. ومن نصر”" القول الآخر وهو 
عدم اعتبار تأمينهء قال: إن قوله كلِِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهب)(19) دليل 
على عدم إرادة العبد من هذا الحديث؛ لأن العبد مع الحرّ لا تتكافأ دماؤهم 
اتّفاقً2"'7» ولقول سحنون وجه فى القياس. وأما الصبى» فالأقرب عندي فيه 
من القول: الناليك: ١‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب أمان النساء وجوارهن 
3 وكتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد ملتحفاً به 141/1. ومسلم 
فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ستّ والحتٌ على المحافظة 
عليها 1/ 498». ومالك فى الموطأ كتاب قصر الصلاة فى السفر باب صلاة الضحى 
١ ١ 1/1‏ 
سقط من «ب»: (وذلك ظاهر فيما قلناه. وأما من لم يصححه؛ فلأنه كَكهٍ قال: «قد 
أجرنا من أجرتي»). 

(2) سقط من «ب»: (على). (3) في «أ»: (من أحكام). 

(4) سقط من «أ»: (الرجل). (5) سقط من «ب»: (دل). 

() انظر: بداية المجتهد 1/ 280. 

(7) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى السرية ترد على أهل العسكر 3/ 280 
والحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيء 2/ 153: وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين . 

(8) فى «ب»: (حق). (9) فى «ب»: (ومن نظر). 

(10) المصدر السابق. 1 

(11)انظر: بداية المجتهد 1/ 280» والتمهيد 21/ 187. 190. 
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وأما قول المؤلف كرّدُه(!2: (بخلاف الذمّيّ على الأشهر): فيعنى به: أن 
الأشهر في الذمي عدم اعتبار تأمينه©)» على عكس الأشهر في المرأق ومن 
ذكر معهاء وعد المؤلف القول: بإجازة أمان الذمئ مشهورًا© في غاية البعدء 
وقصارى ما يوجد لهم في المذهب التصريح بأن المسألة مختلف فيها), 
والصحيح أن تأمينه غير مُعتبر؛ لأن مخالفته في الدين تحمله على سوء الظنّ 
للمسلمينء وإذا نهم المسلم على ذلك في بعض الأحوال» فالكافر أؤلى 
بذلك» ومن اعتبر تأمينه لا يرى أن ذلك لازم مطلقاًء بل يجعل الإمام فيه 
شير بين آنه تجقعية أو رده لق ا و0 

وقوله: (ولو ظنّ الحربي الأمان... إلى آخره)2ء يعني: أن الحربي إذا 
توهّم ما يوجب تأمينه من بعض المسلمين» فجاء إلينا معتمدأ على ذلك فلا 
يجوز قتلهء ولا استرقاقه بل ينظر الإمام في ذلك» فإما أمضى له الأمان» وإما 
ردّه إلى مأمنه2؟» وقول المؤلف: (بخلاف الذقي) ففيه إجمال» والظاهر أنه 
يريد بخلاف إذا أمّنه ذمي277» فاعتقد الحربي أن الذي أمّنه مسلمء فهذا لا 
يُعذرء ويرى الإمام فيه رأيه» ولا يلزمه أن يردّه إلى مأمنه!*», واختلف في 
ذلك قول ابن القاسمء فمرّة قال: لا يُقبل عذرهم. ومرة قبله» وقال: يردّون 
إلى مأمنهه. وقال بعض الشيوخ: إن قال الحربي: علمت أن المؤمن 
نصراني» من أهل الذمّة» وظئنت أن جواره جائز لهذاء فهذا يردّ إلى مأمنه؛ 
لأن ذلك مشكز2©»: فإن قال: علمت أن جوار النصرانى غير جائز» وظننت 
أن هذا مسلمء لم يصدق؛ لأنهم أهل دين واحدء ولا 5 ذلك بل يُظهره 


(1) سقط من «ب»: (رحمه الله). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 80 81 والذخيرة 3/ 444»: والمنتقى للباجي 3/ 173. 
(3) فى «ب» زيادة: (بعيداً). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 80/3 81, والذخيرة 444. 


(6) انظر: المدونة 41/3 42» والذخيرة 3/ 444» والنوادر والزيادات 76/3 - 77. 
(7) في «ب»: (الذمي). (8) انظر: النوادر والزيادات 81/3. 


(9) انظر: الذخيرة 3/ 444», والنوادر والزيادات 81/3. 
(10)انظر: الذخيرة 3/ 444» والتاج والإكليل 362/3. 
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له» ويبدي الشفقة عليه» وهذا الخلاف إنما هو على القول: بأن الذمئت لا 
ينعقد منه الأمان» ومسائل التأمين كثيرة جداً إن جلبنا منها شيئاً خرج ذلك عن 
معنى ما نحن فيه» فلنقتصر على ما قاله المؤلف كاله . 


< الجزية, ويجورٌ أخذٌ الجزيةٍ من أهلٍ الكتاب إجماعا,ء وفي غيرهُم ‏ 
مشهورها تؤخد وثالثها: تؤخذ إلا منْ مجوس العرب» ورابعها: إل من قريش» 
ويلزمٌ بِالتّقَةِ إلى موضع لا يمتنعٌ فيه عنهاء ' ولا تُؤْخَد إل منْ ذكر حُرٌ عاقلٍ 
بالغ مخالطء ولا تو تؤخدٌ من امرأةٍ ولا عبد ولا مجنونٍ ولا صغيرٍ ولا راهب» 
وفيمن ترهّبَ بعد عقدها: قولان» ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذميٌ 
وفي أخذها من الفقير قولان» وهي أربعة دنانينء وأربعونَ درهماً منْ أهلٍ 
الورق» وفي التّخفيفٍ عمَّنْ دونَ المليء: قولانء ومن أسلمّ سقط ما عليه ولو 
سنونَء كما يسقطٌ المالّ الذي هُوِيِنَ عليه أهلٌ الحصونٍ إذا أسلموا 4. 

وقوله: (ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعاً): ينبغي أن ينهم 
الجواز هناء بمعنى: الإذن في الإقدام على الشيء؛ لا بمعنى: الجوازء الذي 
هو الإباحة» فإن الكتابي إذا بذل الجزية بشرطها حرم قتاله. 

وقوله: (وفي غيرهم... إلى آخره)؛ ذكر المؤلف في الكفان من غير 
أهل الكتاب أربعة أقوال» المشهور: أخذها من كل كافر عموماء ويعني 
نو طيرة!6 اررق أ" وها هئ السحصوصن :فى المدونة وغيي. 
ومقابله - أنها*) لا تؤخذ منه””) عموماً ولا خصوصاً©2. وهذا9» مذهب 
ابن الماجشون”*)» وهذا القول لا ينبغي أن يُفهم على عمومه في الكفارء 
كما يعطيه كلام المؤلف وغيره أنه" لا تؤخذ من المجوسء» فما أظنّ ابن 


(1) فى «ب»: (ما عنذا المرتد). 

(2) انظر: المقدمات الممهّدات 376/1: والكافي 217/1» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى 8/ 110. 

(3) انظر: المدونة 3/ 46» والنوادر والزيادات 3/ 43» والمقدمات الممهدات 375/1 - 
6ه والتفريع 1/ 4363 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 110. 

(4) في «أ»: (أنه). (5) في (ب0: (منهم). 

(6) سقط من «بِ»: (خصوصا). )7( في «ب» زيادة: (هو). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 486. (9) فى «ب»: (أنها). 
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الماجشون”'2, ولا أحداً من أهل العلم يمنع أخذها من مجوس العج.0©. 


والثالث: إنه يؤخذ( من جميعهم» ويستثنى مجوس العرب). وهذا القول(؟) 
يُنْسب إلى ابن وهب على أن عبار ة بعض!*) المحقّقين في نقل هذا القول 
همكذاء وذهب ابن وهب إلى قبولها من إسائر الأمم ِل العرب» ل أن يكفر 
العربي كفراً يدخل به(" في ملّة من المِلّلء ومثل هذا اللفظ لا يبعد إدخال 
المجوسي فيه» وإنما يمتنع إدخال الوثني» والله أعله2*0. والقول الرابع 

تُوخذ من كل كافر عموماً إِلّا أن يكون قرشيًاً”2. وهذا القول يحكيه أهل علم 
الخلاف عن مالك"2؛ والذي حكوه فهو: أن قريشاً(''2 أسلم جميعهاء فإن 
وجد منهم كافر فهو مرتدّء فلذلك لم تُقبل منه الجزية2'2. قال بعض المحقّقين: 
فإن وجدت7*'' هذه العلّة رجع هذا القول إلى القول الأول المشهور. ومنهم من 
يحكي قول ابن وهب المتقدّم» على أنه منع قبولها من العرب على 
الإطلاق(4 3 فإن صح أنه اختلف قوله فى ذلك كان في المسألة خحمية أقوال» 


والصحيح عندي من هذه الأقوال!”'2 هو قول ابن الماجشون؛ لموافقته مجموع 
ظاهر قوله تعالى : «قَدنا الت ل مؤت لله 85 باليرَو از ولا ممت ما 


(1) فى «ب»: (فما الظن بابن الماجشون؟). ‏ (2) انظر: القوانين الفقهية 1/ 104. 

(3) فى «ب»: (أنها تؤخذ). 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 486» والنوادر والزيادات 3/ 44: والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى 8/ 111» والذخيرة 451/3. 

(5) سقط من «ب»: (القول). (6) سقط من «ب»: (بعض). 

(7) سقط من «أ4: (به). (8) المضدر السابق. 

(9) فى «ب»: (قريشياً). 

(10) انظر: المنتقى للباجي 2/ 173» وفتح الباري 6/ 257» ومواهب الجليل 381/3. 
الذي جاء في تفسير القرطبي أن مذهب مالك في الجزية: أنها تؤخذ من جميع 
أجناس الشرك والجحد عربياً أو عجمياء تغلبياً أو قرشياً وكائناً من كان إلا المرتد. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 110» وقال ابن عبد البرٌ في التمهيد: قال 
مالك: تقبل الجزية من جميع الكفارء عرباً كانوا أو عجماً. انظر: التمهيد 2/ 118. 

(11) سقط من «أ4: (وهذا القول يحكيه أهل علم الخلاف عن مالك,» والذي حكوه فهو 


أن قريشاً) . 
(12)انظر: المقدمات والممهدات 376/1. (13) في «ب»: (فإن محت). 
(14)انظر: التمهيد 2/ 280. (15) في «ب»: (الأقاويل). 
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حي /2104. إلى قوله: اين الزّرت أوثوا الحكتب حَقَّ ينوا الْحزْية4 20 
5 و قوله عد في المجوس: «سنوا بهم سن ة أهل الكتاب)20, 


وقوله: (ويلزم بالنقلة إلى موضع لا يمتنع فيها عنها). يعني: أن 
الذمّي إذا ضربت عليه الجزية» فمن تمام كونه من أهلها أن يستوطن حيث 
يناله حكمناء ولا يسكن حيث يُخشى منه إن سكن أن ينقض العهد إذا قفل 
الجيش» ووجهه ظاهر؛ لأن المقصود إنما هو ظهور الإسلام واستيلاؤه على 
أهل الكفر بحسب الإمكان» وذلك لا يتم إِلّا على الوجه الذي ذكره. وكذلك 


إذا أسلم أهل جهة وخفنا عليهم الارتداد إذا قفل الجيش» فإنهم يؤخذون 
بالانتقال(22 . 


وقوله: (ولا تؤخذ إلا من ذكرء حرّء بالغ» عاقلِء مخالط)؛ لما قدم 
الكلام على جنس الكفار الذين تضرب عليهم الجزية» أخذ في ذكر الشروط» 
ولا شك أن مع اجتماع هذه الشروط الخمسة تضرب عليه الجزية بلا 
خلاف22: ولا تضرب إذا انتفى مجموعها2"7: وكذلك عند فقد الذكوريّة0, 
تخراقول :المؤلف- زول توؤختد من النسواة)!27ومكاله عد 091 


(1) سورة التوبة» الآية 29. (2) سورة التوبة» الآية 29. 

(3) فى «ب»: (وهذا ظاهر). 

)04 أخخرجة مالك في الموطأ كتاب الصدقة باب جزية أهل الكتاب والمجوس 2278/1 
وابن حجر في فتح الباري 6/ 261. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 43 45» والذخيرة 3/ 453» والثمر الدانى 1/ 412. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 357» والذخيرة 451 452» والكافى 1/ 117 وبداية 
المجتهد 1/ 295. ١‏ 
وقال مالك في الموطأ: لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم» وأن 
الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. انظر: الموطأ كتاب الزكاة 
باب جزية أهل الكتاب والمجوس 1/ 280. 

(7) سقط من (أ4: (ولا تضرب إذا انتفى مجموعها). 

(8) انظر: المنتقى للباجي 2/ 176» والنوادر والزيادات 3/ 573. 359». والذخيرة 
3 » والكافي 117/1» وبداية المجتهد 1/ 295. وفتح الباري 260/6» 
والمقدمات الممهدات 371/1. 

(9) في «ب»: (امرأة). (10) في «ب»: (فقد). 


102 


الحرية2'7. وهو قوله: (ولا عبد)220. وظاهر كلامه جواز إبقاء العبيد منهم 
بين المسلمين وهو الأصلء. وكان عمر ذه نهى أن يجلب إلى بلاد 
المسلمين شيء من أعلاجهم.؛ وأمر بإخراجهم من المدينة» وإنما ترك أبو 
لؤلؤة - وهو الذي قتل عمر ذه -؛ لأن جماعة من الصحابة كلّموه فيه؛ 
لاحتياج الناس إلى صنعتهء قال مالك في المدوّنة: ويقتل من الأسارى من 
حومية الا توئ ما كاو تين الى لولو"؟ بوكذلك سمط الحزنة سنت 
فقدان© العقل270, وهو مراد البولث بقوله: (ولا مجنون)؛ إذ لا خصوصية 
للجنون من بين أنواع فقدان العقل» وللعلماء خارج المذهب اضطراب كثير 
فيمن يفقد©؟ عقله أحياناً» هل تجبء أو تسقطء أو ينظر إلى الأغلب» أو 
يلفق من أيام إفاقته سنة» أو ينظر”2 حاله أول السنةء إلى غير ذلك من 
الأقاويل» وكذلك الصبي”*©. وأمًا من لم يخالط الكفار وهو الراهب - والقدر 
المشترك بين هؤلاء في الموجب؛ لسقوطها عنهم؛ هو أن الجزية إنما 
تؤخذ في الأصل عوضاً عن حقن الدماءء وهؤلاء دماؤهم محقونة بالأصل» 
فإذا لم يوجد فيهم موجب الجزية» وجب أن تسقط والله أعلم ‏ وهذا فيمن 
صادفه ضرب الجزية على حال الرهبانية» وأما من ترهّب بعد ذلك» فقال 
مطرف وابن الماجشون: يستصحب في حقّه وجوب الجزية » ولا تسقط عنه 
بفعل يقع بن اار 197 برقال عيرهياة بل تسقط؛ لأن الحكه'" دار مع 


(1) المصدر السابق. (2) في «ب»: (ولا تؤخذ من عبد). 

(3) انظر: المدونة 3/ 9» وانظر: ص76 من النصٌّ المحقّق فى الهامش. 

(4) فى «ب»: (بفقدان). ١‏ 

)05 انظر: الذخيرة 451/3 452»؛ وبداية المجتهد 1/ 295» والكافي 2217/1 وفتح 
الباري 6/ 260. 

(6) في «ب»: (اضطرابات كثيرة فيمن فقد). 

0) فى «ب» زيادة: (إلى). 

(8) انظر: المنتقى للباجي 2/ 176» والنوادر والزيادات 358 359» والذخيرة 3/ 452: 
وبداية المجتهد 1/ 295», والمقدمات الممهدات 371/1» وفتح الباري 6/ 260. 

(9) سقط من «ب»: (في). 

(10)انظر: النوادر والزيادات 3/ 359» والذخيرة 3/ 452. 

(11) في «ب» زيادة: (في الأصل). 
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الرهبانية وجوداً وعدما('"2. 

وقوله: (ولا من حر أعتقه مسلمء بخلاف من أعتقه ذمي)2 يعني: أن 
المعتق تابع لمن أنعم عليه بالعتق» فإن كان المنعم بالعتق مسلماًء : 
الكافر تابع له فلا جزية» وإن كان السيد المعتق كافراًء كان المعتق تابعاً له 
فتؤخذ منه الجزية22» وهذا قول ابن القاسم في المدوّنة"2. ولم يذكر المؤلف 
سواهء ولمالك في كتاب محمد: «سقوطها عن معتق المسلمء والتوقف عن 

معتق الكافر»». ولأشهب السقوط مطلقاً”2. وقال ابن حبيب في النصراني 
يعتقه مسلم: قد اختلف فيه وأحب إليّ أن ن تؤخذ منهم الجزية. ضارا 
لهه©2. وهذا هو الظاهر عنديء. وما تقدم لابن القاسم من ذكر التبعية 
ضعيف؛ لأن قصارى أمر الولاء أن يكون كالنسبء والانتساب إلى المسلم لا 
يمنع من أخذ الجزية. 

وقوله: (وفي أخذها من الفقير قولان)؛ المشهور من القولين 
سقوطها”2. لكن بتدرّجء فتؤخذ من الفقير الذي يجد من أين يؤدّيهاء ولا كبير 
إجحاف عليه*)» وتسقط عمّن لا يقدر عليهاء ولا على شيء منهاء ولا تطلب 
7 ويخمّف عمّن حاله بين هذين على حسب نظر الإمام في 
ذقق4119 وعنة] التقول اقرح إلى عمل السداعي)"وككب مير بن 


منه بعد غناه 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 359» والمنتقى للباجى 2/ 176. 

(©) انظر: المدوّنة 2/ 282. ١‏ 

(3) انظر: المدونة 2/ 282» والمقدمات الممهدات 371/1. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 359» والذخيرة 3/ 452. 

(5) انظر: المنتقى للباجى 2/ 2176 والذخيرة 3/ 452. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 359., والذخيرة 3/ 452. 

(7) انظر: المنتقى للباجي 174/2 والمقدمات الممهدات 371/1» والثمر الدَّاني 1/ 
1 - 342. والنوادر والزيادات 3/ 359» والتفريع 1/ 363. 

(8) انظر: المقدمات الممهدات 371/1. 

(9) انظر: المنتقى للباجي 2/ 176» ومواهب الجليل 3/ 382: وحاشية الدسوقي 2/ 
2» والثمر الدانى 341/1 342. 

(10)انظر: المنتقى للناجي 2 14 والثمر الداني 341/1 342, وكفاية الطالب 2/ 
65. 
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عبد العزيز ويه''2: «أن يخمّف عن حجّاجهمء فإن احتاجوا فاطرحوها عنهمء 
فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم» وأسلفوهم من بيت المال)220. 

وقوله: (وهي أربعة دنائيرء أو أربعون درهماً من أهل الوَرِق 3/, 
مغناه: أن القدر :الذي يوَخدذ من الذمن إذا ضصربت عليهم الجرية: 
أربعون درهماً إن كان من أهل الورق» وأربعة دنانير إن كان من أهل 
الذهب» وهذا هو المشهور في المذهب» وقال ابن القصّار”»: لا حدّ 


000 أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس الأموي القرشيء من الخلفاء الراشدين المهديّين» الذي أحيا ما 
أميت قبله من السنّة وسلك مسلك من تقدّمه من الخلفاء الأربعة» أمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب نه» كان يُعرف بأشجّ بني أمية لما في جبهته من أثر حافر 
دابة ضربته» روى عن أنس وعبد الله بن جعفر والسائب بن يزيد وخولة بنت حكيم 
وغيرهم» وروى عنه ابناه عبد الله وعبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهمء ولي 
الخلافة بعهد من سليمان وأخباره في عدله وحسن سياسته يضرب بها المثل» ومدة 
خلافته سنتان وخمسة أشهر وأربعة عشر يومأء قال أنس: ما صلّيت خلف إمام أشبه 
0 الله يد من هذا الفتى عمر بن عبد العزيز. وقال سفيان الثوري: الخلفاء 

: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وعمر بن عبد العزيز. وقال مجاهد: أتينا حتى 
ل ل توفي 101ه. انظر: التاريخ الكبير 6/ 2174 وسير 
أعلام النبلاء 41 ان والتترنك لجان لمتكروي في جا العا ش70 
والثقات 5/ 151.» والتعديل والتجريح 3/ 941. ومشاهير علماء الأمصار ص 283. 

(2) انظر: التاج والإكليل 3/ 380. 

(3) الوَرِقُ: بكسر الراء الفضة» كانت مضروبة أم لا. انظر: لسان العرب 375/10. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 370/1» والمنتقى للباجى 2/ 175» 221/3» والنوادر 
والزيادات 3/ 359 360, والتفريع 1/ 363. ١‏ 

(5) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصارء الإمام الفقيه 
الأصوليء. أحد أعيان المذهب المالكي» روى عن أبي الحسن السامري» وأخذ عن 
جماعةء وتفقّه بالشيخ أي بكر الأبهريء وبه تفقّم أبو ذرّ الهروي والقاضي 
عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وجماعة» ولي قضاء بغدادء وإليه انتهت الرئاسة في 
وقته» له تواليف منها: عيون الأدلّة فى مسائل الخلافء. قال الشيرازي: لا أعرف 
لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه. وقال أبو ذرّ: هو أفقه من لقيت من المالكيين. 
ويقال: لولا الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري. والمحمدان محمد بن 
متحنون ومبحمد تبن الهوان».والقاضيان أبو الحسن بن القاضان هذا وأدو ميلد 
عبد الوهاب المالكي لذهب المذهب المالكي» توفي 398ه. انظر: شجرة النور - 
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لأقلّها('". وقيل: أقلّها دينار» أو عشرة دراهه©©. وخارج المذهب أقاويل 
كثيرة7”)» وحجّة مالك في الموطأ عن عمر د#!ه: «أنه ضرب الجزية على أهل 
الذهب أربعة دنانير» 5-6 أهل الورق أربعون درهماًء مع ذلك أرزاق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة أيّام)22. وذكر ابن المواز عن مالك قال: يوضع عن 
أهل الجزية ضيافة ثلاثة أيام؛ لأنه لم يوف لهه”"2. قال بعضهم: وهذا يدل 
على أنها لازمة مع الوفاء بما عُوهِدوا عليه©». 

وقوله: (وفي التخفيف عن من دون الملي قولان), القاكل: بالتخفيف 
هو مالك20. والقائل: بعدمه هو ابن القاسه”*؟, وقد تقدّم ما يقرب من هذا 
عند قول المؤلّف: (وفي أخذها من الفقير قولان). وإن كان ذلك الفرع في 
أخذها جملة من الفقيرء وهذا في التخفيف عمّن دون الملىّء وهو أحسن 
حالاً من الفقير. 

وقوله: (من أسلم سقط عنه... إلى آخره)» يعني: أن الذمي إذا أسلم 
بعد ما مضى زمن وجوبها عليه» سقطت المطالبة بها عنهء ولو كان له سئون 
لعيؤدفاء وهنا اقول أبن حبيفة00 نوانن عف 421109 وقال الشافعي: 


- الزكية ص92» وطبقات الفقهاء 170/1»: وسير أعلام النبلاء 17/ 107» وتاريخ 
بغداد 12/ 41» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص240. 

(1) انظر: المنتقى للباجى 174/2» والمقدمات الممهدات 371/1» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 488 والذخيرة 3/ 453. 

(2) المصدر السابق. 

(3) انظر: المنتقى للباجى 2/ 174» وبداية المجتهد 1/ 295 296» والذخيرة 3/ 453. 

(4) انظر: الموطأ كناب الصلفة باب جزية أهل الكتاب 1/ 279. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 360»؛ وشرح الزرقاني 2/ 187. 

(6) انظر: شرح الزرقاني 2/ 187. 

(7) انظر: المنتقى للباجى 2/ 174» والمقدمات الممهدات 1/ 370» والنوادر والزيادات 
0 0000360 

(8) انظر: المنتقى للباجي 174/2 والذخيرة 3/ 453. 

(9) انظر: فتاوى السغدي 190/1»ء والهداية في شرح البداية 161/2. 

(10)انظر: المغني 274/9. 


(11) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» الإمام الثقة الحافظ الحبّة» - 


106 


بنكتطة أذاوعا مق مال اكه قالدة ولمن املوافن عضن اله أعدسة 
بحسب ما مضى. قال: وإن فلسء فالإمام غريم مع الغرماء(!2. ومثله لابن 
شبرمة”22: واحتجٌ بأن الله تعالى قرن أخذها منهم بالصغارء والصغار مُنتفٍ 
بالإسلامء فوجب انتفاؤها بالإسلام» وفى معنى هذا ما شبه به المؤلف للك 
وهو إسقاط الإسلام للمال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا؛ لأن 


ذلك جزية. 


ج وتشقط عن أهلٍ الصلّح بالإسلام الجزية, وعَنْ أرضهم وديارهم, 
وتسقطٌ عن أهلٍ العنوةٍ الجزيَةٌ فقط؛ لأآنَّ ما كان بِيدهِمْ من أرض العنوةٍ 
للمسلمينء وأمًا غيرها مما ثُرِكَ بيده فالمشهورٌ له والموثٌ كذلك» ولو قدمَ 
حربيٌ فأراد الإقامة نظرّ السَلطانُء فإِنْ ضربها ثُمَّ أراد المُحجِوعَ ففي تمكينه: 
قولانء ومن سافرَ في قطرهٍ الذي صولخ عليه فلا غُرْمَ عليهء وإن سافر إلى 
غيرهِ أُخِدّ من العشرٌ مما باع به أو اشتراةه وقيلَ: وَإِنْ لم يتصرّفء بناءً على 
أنّهُ لحقٌ الانتفاع أو الوصولء وحَرّهُمْ وعيدهُمٌ سواءً على المشهورٍ لا يحال 
بينهم :وبين وقيقهم في استخدام أو.وطء, وغليه لا يؤخذ فى تبن يضرئوثة إل 
أجرةٌ عشرهيء وإذا اث شترى بالعينٍ سلعاً أَخِذَّ عشرٌ السّلّعِ لا عشز قيمتها على 
المشهورء ويوْخَدُ من عشرٌ غلَّةِ دوابّهِ وغيرها على المشهور. وفي كيفيّة أخْذْهِ 
ثلاثةٌ: مشهورها ‏ فيما عُقِدَ في غيرٍ قطره فقط وبالعكس» » ومقدارٌ سيرِهٍ في 
في قطر غيرٍِ» وفي الاقتصارٍ على نصفٍ العشرٍ فيما يُجْلَبُ منَ الصّعامٍ إلى مكَة 


> المتفق على جلالته وورعه وعلمه؛ أحد الأتمّة الأربعة» كان من علية أئمّة الحديث» 
لم يكن في زمانه مثله خصوصاً في الحديث» قال قتيبة بن سعيد: لو أدرك أحمد بن 
حنبل عصر مالك والثوري والأوزاعي وليك بد متمد لكا بعر لقا ؟ فقيل لقتيبة : 
تضم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. وقال أبو ثور: أحمد بن 
حنبل أعلم وأفقه من الثوري. له كتاب المسند جمع فيه نحو ثلاثين ألف حديث» 
انتشر مذهبه بكثير من بلاد الشام وغيرهاء توفي 241ه. انظر: حلية الأولياء 
9 .؛ والجرح والتعديل 1/ 292» والتاريخ الصغير 2/ 375» وطبقات الحنابلة 
1/ 5» وطبقات الفقهاء 101/1. 

(1) انظر: الأم 4/ 286. 

(2) انظر: المنتقى للباجي 2/ 175. والتمهيد 132/2 133. والمقدمات الممهدات 
1/. 
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والمدينة: قولانء وأمًا المعاهِدُ: فيوْخَدٌَ منةُ ما قَدّرَ عليه» فإِنْ لم يُقَدَّر فالمشهور 
اجتهادٌ الإمام فل أن يِآخُدَ وإنْ لمْ يبيعواء وقيلَ: كالدّمَيَ 4. 

وقوله: (وبسقط ‏ عن أهل الصلح - الإسلام الجزية... إلى آخره). 
إنْما فرق بين أرض أهل الصلحء وأهل العنوة؛ لأن أرض الصلح ملك 
لهه"2» وأخذ الجزية عنها لا يقتضي ملك المسلمين لهاء كما لا يقتضي 
أخذ المال عن رقابهم ملكهم لهاء وأما أرض العنوة فلا ملك للعنوة 
عليها2» وإنما تركت بيده إعانة له على أداء الجزية» ونظراً للمسلمين في 
عمارتها لهم. 

وقوله: (ولو قدم حربي إلى آخره)» يعني: أن الحربيّ إذا قدم من بلاده 
مريداً الإقامة فى بلادناء على عقد الذمّة» وضربت الجزية» فإن السلطان ينظر 
في ذلك بالأصلح للمسلمين» فإن كان النظر لهم في إعطائه أعطاهاء وإِلَا أمره 
بالرجوع إلى بلاده» وفي هذا الفرع» وفي أشباهه من فروع مسائل الأمان 
نظر؟؛ لذن جل كلام غير ودين المقهناء ب وقد تقدّمت الإكدارة أوّل هذا 
الباب ‏ أن أهل الحرب إذا بذلوا الجزية بشرطها ‏ وهو التمككن من أخذها 
منهم على وجه يؤمن معه من امتناعهم بأنفسهم - فإنها تثقبل منهم» ويُحرم 
قتالهه(ة؛ فإذا كان الحكم هكذاء فأي نظر يبقى في هذا الفرع وأمثاله للإمام» 
ثم قال المؤلف ككأَنْهُ: (فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان) , 
معناه: أن الإمام إذا رأى الأصلح عقد الذمّة له وضرب الجزية عليهء ثم 
الذمي إن أدى كل ذلك والرجوع إلى بلاده حرب كما كان قبل ذلك» فهل 
يمكنه من ذلك؟ قولان(5 ويحتمل هذ91©) خلافاً فى حال» فإن خشى من 
رجوعه إلى بلاده كشف عورات المسلمين للعدوٌ منعه. وإن لم يخش ذلك» 
مكنه من الرجوع خشية أن يكون منعه من الرجوع موهماً بالاحتياج إليه وفيه 
بعدء والأقرب عندي تمكينه . 


(1) انظر: التفريع 1/ 364. والمنتقى للباجي 3/ 219. 

(2) المصدر السابق. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 2/ 606 607. 20/3 -21. 227 والكافي 218/1. 
(4) في «ب»: (أدخل)» ولعله من تحريف النشاخ . 

(5) انظر: الذخيرة 452/3. (6) سقط من «أ4»: (هذا). 
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وقوله: (ومن سافر في قطره الذي صُولح عليه... إلى آخره) » معناه: 
أن الذمي إذا كان من أهل قطرء كالشام مثلاء فسافر في بلاد الشام تاجراء 
فلا شيء عليه» وإن سافر إلى غير الشام أخذ منه العشرء وكذلك المصري»ء 
والعراقي» هذا('» المعلوم في المذهب20©: ومن أقاويل العلماء خارج 
المي وإن كان بينهم خلاف في مقدار ما يؤخذ منهم» وفي كيفية 
أخذى وقال محمد بن عبد الحكم'”): 1 بعك ينوم" ني ِلَّا بمكّة 
والمدينة خاصّة» حيث أخذ منهم عمر ش67 2 “, والأصل عدم الأخذ منهم ؛ 
لأن عقد الذمّة لهم مُوجبٍ لحقن دمائهم وأموالهم في سائر البلاد التي هي 
للمطلني 4279 :ولا" سينا إن كان آمير الفوتين هو الذي عفد له ولكن: مضى 
عمل المسلمين على ما حكم به عمر بن الخطاب وه ومن بعده©: قال 
المؤلف: (وإن سافر إلى غيره) ؛ أو 3 0 ه (أخذ منه العشر مما باع 


(1) سقط من «أ»: (هذا). 

(2) انظر: المدوّنة 2/ 280». والتفريع لابن الجلاب 1/ 364». والكافي 217/1» والتمهيد 
لابن عبد البرٌ 2/ 126 127» والفواكه الدواني 1/ 338 339» والمنتقى للباجي 
1.7/2 

(3) انظر: التمهيد 2/ 126 127» والثمر الدَّانَى 1/ 2342 والذخيرة 3/ 455» والمنتقى 
للباجي 2/ 177. ١‏ 

)4( ا ا بن أعين بن الليث القرشي المصري. 
الإمام العالم» كان أفقه زمانهء إليه انتهت الرئاسة في مغر وإلية.«الردخلة «فن المخرف 
والأندلس في الفقه والعلم» سمع من أبيه ومن ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وغيرهم وصحب الشافعي ورسخ في مذهبه. وأخذ عنه. وروى عنه النسائي وابن 
خزيمة وأبو جعفر الطبري وابن المواز وآخرونء قال ابن خزيمة: ما رأيت في الفقهاء 
أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. قال ابن أبي ذُليم: كان فقيه مصر في عصره 
على مذهب مالك. له تآليف كثيرة في فئون العلمء منها: كتاب أحكام القرآن 
وكتاب الشروط وكتاب الردّ على الشافعي وكتاب آداب القضاة وغيرهاء توفي 
8هم. انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 497» وشجرة النور الزكية ص 268 وتهذيب 
التذهيب 232/9: والجرح والتعديل 7/ 300. وطبقات الشافعية 2/ 69» والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص255. 

(5) في 7أ4: (منه). (6) انظر: شرح الزرقاني 2/ 191. 

(7) في «ج»: (بلاد المسلمين). (8) سقط من «ج»: (بيه). 

(9) انظر: التمهيد 2/ 126» وبداية المجتهد 1/ 297. 
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يه )ارس (01:: "كما لو أققم "كلم > قتاع تين اعد مئه عفن العين» قال * راق 
اشتراه)(22 يعنى: عكسه» كما لو قدم بعين فاشترى به تلا أذ عشرها 
على ما سيأتي» وفي معناه ما إذا قدم بسلع فاشترى بها سلعا(*©. قال 
المؤلف: (وقيل: وإن لم يتصرّف)», يعني: أنه قيل: يؤخذ عشر ما قدم به 
سواء باعه كما في القسم الأول. أو اشترى به كما في القسم الثاني أو لم 
يكن منه بيع ولا شراء» ولكن لما كان التصرّف قدراً مشتركاً بين البيع 
والشراءء والمشترك بين الشيئين أعمّ من كل واحدٍ منهماء ونفي الأعم موجب 
لنفي الاخضء عدل المؤلف عن تي ال والعدامي حصن ال يي 
الآن» والقول الثاني لابن 00 وحكاه عن مالك وأصحابه من 
المدنتيد27: قال المؤلّف كه : (بناءً على أنه لحق الانتفاع أو الوصول)» 

يعني : بعتن سعدا لكلاف ميم على انا ا رود مكيب وهو العشر هل هو 
عوض عن انتفاعهم في غير قطرهمء أو ليس” كذلك» وإنما هو عوض عن 
الوصول إلى غير قطرهم؟ فرأى أصحاب القول الأول أن ذلك عوض عن 
الانتفاع. وفي القول الثاني: إنه عوض عن مجرّد الوصول» دون الانتفاع» 
ولما كان القول الأول مبنياً على الانتفاع» والقول الثاني مبنياً على الوصول» 
قدم المؤلف ذكر الانتفاع على الوصول» وإن كان الوصول مقدّماً عليه في 


(1) في «أ4: (نعم). (2) في (أ4: (واشتراه». 

(3) سقط من «أ»: (سلعاً). 

(4) سقط من «أ»: (الأول أو اشترى به كما في القسم). 

(5) انظر: المنتقى للباجى 177/2 - 178» والثمر الدانى 1/ 342» والنوادر والزيادات 
3 9 - 370. والذخيرة 3/ 455. , 

)06 اا السابق. 

(7) يشير إلى ابن كنانة وابن نافع وابن مسلمة وابن الماجشون ومطرف ونظراؤهم. انظر: 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص288. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 369/3 - 370. 

(9) في «أ»: (وليس كذلك). 


110 


الوجودء وهذا هنا قريب من النوع الذي يسميه أهل البيان «اللف والنشر)20, 
كما في قوله تعالى: ومن يَحْمَيقِ بَصلٌ لك الْيَلَ وَالتَهَارَ لِتَسَكُوا فيه وَلَبسَمُواْ من 
مضيو 2204. وزمنان السكوت هن اللبل:: وزمات الأبشعاء والشركة هو التهار: 
وهو في الآية حسن جداً؛ لجمعه غير .نوع من البديع» وبيان هذا وأشباهه في 
غير هذا الموضع. والأظهر من القولين هو الثاني؛ لموافقته ظاهر فعل 
عمر ذَينه؛ ففي الموطأ: «كان عمر نه عنه يأخذ من النبط من الحنطة 
والزيت» نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة!22» ويأخذ من 
القطينة العشر)0ة. 

وقول المؤلف: (وحرهم وعبدهم سواء). يعني: أن ما يؤخذ منهم لما 
كان عوضا عن الانتفاع أو الوصول ‏ وهذا القدر يشترك فيه الحرّ والعبد. 
وليس من معنى الزكاة في شيء ‏ وجب اث شتراك الحرٌ والعبد في هنا 
الحكه””©: ولتحقّق هذه العوضية وأنها ليست من معنى الزكاة» لم يشترطوا 
فيما يأتي به النصاب ولا الحول» حتى فرض ذلك في المدونة في مسألة نادرة 
الوقوع. فقال: ولو قدم الحربي مائة مرة في الي كان هي املد ابر عمق 
أن يحصل السفر من شخص واحدء والانتقال من قطر إلى قطر للتجارة مائة 
مرةء وكذلك لم يسقطوا هذا العشر بدين يكون على الذميّ لذمن”2. لكنهم 
أسقطوه بدين يكون للمسلم عليه» وشرطوا في دين المسلم قيام البيّنة على 
ستحئة .ولا بيقيل قول التمع :فيه كما يقبل قوك المصلم فى المشهورةة؟ 
وتوجيه كل فرع من هذا يطول. 


(1) اللت والنشر: ويسميه بعض البديعيين (الطئ والنشر) وهو ذكر متعدد على التفصيل أو 
الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك 
بالقرائن اللفظية أو المعنوية. انظر: علم البديع ص 175. 

(2) سورة القصصء الاية 73. 

(3) سقط من «أ4: (يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة). 

(4) انظر: موطأ مالك كتاب الزكاة باب عشور أهل الذمّة 281/1. 

(5) انظر: المدونة 281/2» والنوادر والزيادات 2370/3 والتفريع 1/ 2.364 والذخيرة 
3 456. 

(6) انظر: المدونة 281/2. (7) سقط من «أ4: (لذمى). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 491. والذخيرة 457/3. 1 
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وقوله: (وعلى المشهور... إلى آخره)» يعنى: القول الأول» إنه يؤخذ 
منهم عشر ثمن ما ندمو لاحك 07 ا رملا وأن ذلك عوض الانتفاع 
لا عوض الوصولء ولما فات المؤلف بيان المشهور من القولين اللذين 
ذكرهماء بين ذلك عند التفريع» واستغنى بذكر التفريع على المشهور عن 
التفريع على الشاذً؛ لأن ذكر أحدهما يدلّ على الآخر بالالتزام» وما ذكره من 
تمكينهم 30 أتوا به»؛ وعدم منعهم من الوطء والاستخدام صحيه !4 ولا 
يقال عليه: إن حقٌّ المسلمين فيه. وإن لم يكن حاصلاء فقد جرى سببه؛ لأن 
قدومهم من بلادهم سبب في بيعه وبه يجب حقّ المسلمين)؛ لأنا نقول: 
الحق إنما تعلق بالعرض كتعلّقه في مسائل زكاة التجارة» بالعوض في حق 
الفقراء» ألا ترى أن عبيد التجارة لا يمنع ساداتهم من استخدام الذكور. ولا 
من وطء الإناث» واستخدامهنٌ ولو قرب الحول. وأما على القول الشاد 615 
فلا خفاء أنه يمنع من ذلك؛ لأن المسلمين شتركاء له الع :قال ابن 
حبيبا ٠:‏ ناذا قدم الذمي بتجارة» واه تن ا ا فلم يعجبه البيع» فخرج به 
إلى يل اعد مويلاه السمامية )قله توعد يد أرقا اطغ ما تممه ”هريد 
والله أعلم بشرط أن يكون البلد الثاني من قطر غير القطر الأول. 


وقوله: (وعليه... إلى آخره): يريد: وعلى المشهورء فإذا قدموا بت ) 
فضربوه دراهم» أ صاغوه جلي لم يؤخذ إلا عشر الإجارة خاصة» ولا خحفاء 


010 في اج" زيادة: (ثمن). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 372/3. 
في (ج2: (لا عشر ثمن ما قدموا به). 

(3) في «ج»: (فيما). (4) انظر: الذخيرة 3/ 455. 

(5) سقط من (7أ4: (فيهء وإن لم يكن حاصلاً فقد جرى سببه؛ لأن قدومهم من بلادهم 
سبب في بيعه وبه يجب حق المسلمين). 

(6) في «ج»: (الثاني). (7) انظر: الذخيرة 3/ 455. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 470. 

(9) التَبْردِ بالكسر الذهب والفضة أوفتاتهما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. 
ويقال: التبرء ما كان من الذهب غير مضروب. انظر: لسان العرب 4/ 288 ومختار 
الصحاح 31/1 والمصباح المنير 72/1. 
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أيضاً أن على مذهب ابن حبيب» يؤخذ منهم عشر ذلك التبرء وكذلك إذا 
قدموا بغزل فأكروا عليه من ينسجهء أمّا إن نسجوه بأيديهم» فنصٌ ابن المواز: 
أنه شويع علي 1 وعكدا عديضي إذا يع اليم لجسع ولك كيه امن ضير 
عوضء وانظر إذا2 تابوا عن ذلك شيئاً. واعلم أن ظاهر كلام المؤئف 55 
المنصوص لغيره» ٠»‏ يقتضي أن المؤخذ في هذا الفرع إنما هو عشر الآجرة» 
والتحقيق على قول ابن القاسم: أنه يؤخذ منه عشر العمل220؛ لأنه عرض عشر 
الدراهم التي حصلت الإجارة بهاء فإن قلت: إن الأعيان*) من المتقوّمات لا 
ا *»: فلذلك أخذ منهم عشر الإجارة» قلت: هي وإِنْ كانت من 

7 إلا أنهم لم يفرّقوا في عوض العين الذي قدموا به. بين أن 0 
من المثليّات» أو من المتقوّمات على ما تراه في المشهور في الفرع الذي يلي 
هذاء فحقّ الإمام أن يأتي بمثل عشر تبرهم» أو غزلهم» ويكلفهم الاستئجار 
على عمله. 

وقوله: (وإذا اشترى بالعين سلعاًء أخذ عشر السلعء لا عشر قيمتها 
على المشهور). يعني: أن الذمي إذا قدم بعين فام حيو امات فاحتلف 
العذهب على قولين:-احدهما وهو المشهوز -: إنه روبعل منه20؟ عشن تلك 
الشلع:' انقسيت أو لم تعن 177 والثاني: .وه الشاد به إنه يود قيمة عش 
تلك السلء”*. واعلم أنه لا خصوصية في فرض المسألة للعين» بل هو 
الحكمء سواء قدم بعين أو سلعء والقول المشهور في هذه المسألة هو 
المنصوص في أصل المدوّنة”؟» والشاذ وقع في نقل الشيخ أبي محمد!"), 
عوضاً عن المشهورء وقد تقدّم لنا في غير هذا الموضع أن مثل هذا لا يُعدَ 
خلافاً في الحكم في الحقيقة؛ لأن الشيخ أبا محمد يرى أن المدوّنة معناها 
على الوجه الذي فهمهء وغيره من الشيوخ يفهمونها على الوجه الأحوا' "2 


(1) انظر: الذخيرة 3/ 456. )2( في الج»: (إن). 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 456. (4) في «ج»: (الأعمال). 

(5) سقط من (أ4: (لا من المثليات). (6) سقط من (أ2: (يؤخل منه). 

(7) انظر: المنتقى للباجي 177/2. (8) المصدر السابق. 

(9) انظر: المدونة 2/ 280. (10) انظر: النوادر والزيادات 372/3. 


(11) في «ج»: (الآخر). 


ولا" ينبت جاتن ياوا نر لمن ل 
ذكر الخلالاف هاهنا عن شرح ا وعلى طريق 0 كان يني له 
أن يقول: وفيهاء فيجلب المسألة ويقول: ونقلها أبو محمد على صورة كذاء 
ولبعض الشيوخ تفصيل بين ما ينقسم وما لا ينقسم» فإِنْ كان هذا العوض 
كيي ا حل عدر وإن كان لا ينقسم قال: فيؤخذ تسعه. أمّا ما ينقسم؛ فلأنه 
عوض ما أتى به الذمي. وأمًا ما لا ينقسم؛ فلأنا إذا كلفناه أداء قيمة عشرهء 
فتلك القيمة أيضاً يجب أن يؤخذ منه عشر عوضهاء وعوضها هو عشر السّلعة؛ 
لأن الفرض أن القيمة هي من المال الذي قدم به من بلده. ثم الكلام في 
عوض هذا العشر كالكلام فيما قبله» وم( كذا إلى غير غاية» قال: أو إلى 
غاية لا تَدْركء فيجب إسقاط هذا العشر» وينتقل عنه إلى التسع» واضطربت 
آراء المتأخرين في هذاء فمن مستحسن له مدّع أنه التحقيق» » ومن مُنكرٍ له يرى 
أنه يلزم في التّسع ما لزه(" ذ فى العقدوا رودق متعن نين أن تكونةة القيية بينا 
قدم بهء فيؤخذ التسع» يق أكون مو غيرة فيو كلا العشر .وهو ]تزيم وقه 
بعد ذلك بحث نبهنا على أوائله» ولولا الإطالة لبسطناه» وانظر ما جرى على 
ألسنتهم من لفظ القيمة» فقد قال الباجي: إنه عام في ذوات الأمثال والقيم» 
وأما إن تكن بيع وكتراؤ71؟ في البلد الذي وصل إليه قبل أن يرجع إلى بلدهء 
فلا يتكرّر الأخذ منه بالاتفاق» وكذلك لو قدم بتجارة من غير بلده إلى بلده لم 
يؤخذ منه شيء » قاله مالك». وذكر ابن جاو ع أبيه في الذميّ يترل 
ببلادنا» ويث يشتري متاعا(©) فيؤخذ منه العشرع ٠‏ ثم يستحق ذلك المتاع من يده أو 
يرده ا 0 أنه يرجع في عشره فيأخذه 7 وهذا ظاهر فى الاستحقاق. 
وأما الردّ بالعيب» فصحيح على رأي المتأخّرين من الشيوخ القائلين: بأن الرد 
بالعيب نقض بيع» ويرون أن ما وقع في المذهب من اضطراب» ذلك إنما 


(1) في «ج»: (ولم). (2) في «ج1: (وتمر). 

(3) سقط من (21: (ما لزم). (4) سقط من (أ4: (أن تكون). 

(5) سقط من «أ»: (وشراؤه). (6) في «ج»: (متاعنا). 

(7) في «ج1: (بعيب). (8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 491. 
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يرجع إلى أنه نقض7'؟ له من أصلهء أو نقض له الآنء وأمًا على رأي من 
تقذمهمء ويقول: إن ذلك الخلاف إنما هو: أكل وكونه تعفن بيع + أو ابتداء 
بيع؟ فيجب على رأيهم النظر في هذه المسألة» وهو أيضا مما 'يظولة) وتحقيقه 
في غير هذا الموضع 
وقوله: (ويؤخذ منه عشر غلّة دوابه وغيرها على المشهور). يعني: أن 
الذميّ إذا أكرى دوابّه أو غيرها مما يصح كراؤهء فهل يتعلق بذلك الكراء 
- وهو مراده بالخلة »2‏ حقّ للمسلمين أم لا؟ وليس مراده بالغلّة جميع منافع 
الرقاب كما يستعمل في غير هذا الموضعء والقول المشهور من مذهب ابن 
القاسم وغيره' 10 وهو مذهب المدونة0ي ومقابله الشاذةة) وهو مذهب 
أشهب9؟: وهو أقرب عندي؛ لأنه أسعد بظاهر الأثر في ذلك» فإن قلت: 
أطلق المؤولت رخال" الفييد»' لان عاذت تنعن باعل العس رمن هله الإثوات 
المكتراة7” في بلادناء إذا كان ابتداء الغاية وانتهاؤها معاً في بلادنا(؟©» ولم 
يقل: بذلك أحد؛ لأن كل من أوجب في ذلك العشرء قيّده بما إذا كان السير 
في مجموع بلادنا وبلادهم؟ قلت: لا نسلم أن المؤلف أهمل التقييد المذكورء 
ألا ترى أنه جعل الأخذ مقيّداً بكيفية ذكرهاء فقال: (وفي كيفية أخذه 
.. إلى آخره)؛ ومعنى القول المشهورء وهو مذهب مالك وابن القاسم 
في المدوّنة2: أن يبتدئ الذمي الكراء من غير قطره إلى قطره'!2» كما إذا 
غقد الكراء فكلا من المدينة إلى الشاع ولا يلوم شيء«قيما عدا هذا البثال؛ 


وهذا هو معنى قول المؤلف فقط7''؟2. والقول الثاني لابن حبيب: إنه يلزمه 


(1) سقط من «ج»: (ويرون أن ما وقع في المذهب من اضطراب ذلك إنما يرجع إلى أنه 


نقض له). 
(2) سقط من مأ (الكراء وهو مراده بالغلة). 

(3) انظر: المنتقى للباجي 2/ 177. (4) انظر: المدوّنة 7/2 281. 

(5) سقط من «ج»: (من مذهب ابن القاسم وغيره» وهو مذهب المدوّنة» ومقابله الشاذ). 
(6) انظر: المنتقى للباجي 177 )27( في (ج»: (المكتراه) . 

(8) سقط من «أ4»: (إذا كان ابتداء الغاية وانتهاؤها معأ في بلادنا). 

(9) انظر: المدوّنة 281/2. (10) سقط من «أ»: (إلى قطره). 


(11)انظر: المنتقى للباجى 2/ 177» والذخيرة 3/ 456» والنوادر والزيادات 370/3. 
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فيما إذا عقد الكراء من الشام إلى المدينة» ولا يلزمه فيما إذا عقده من المدينة 
إلى الشاه('2» وهو مراد المؤلّف بقوله: (وبالعكس). والقول الثالث: إنه 
يفرض”" الكراء على مجموع الطريق» فما ناب قطره سقط عشرهء وما ناب 
غيره أخذ منه عشرو(©؛ وهو مذهب بعض العراقيين» وقول ابن حبيب أسعد 
بأصل المذهب» وخصوصاً أصل ابن القاسم القائل: بمنع أخذ منافع العين 
عوضاً عن الدَّيْنْء ولا يرى أن قبض الأوائل قبض للأواخرء ويشهد للقول 
الثالث قولهم فيما إذا اختلف مكري الذابة ومكتريها في تعجيل الكراء ‏ وهو 
عين - وفي تأخيره» ولم يكن بينهما شرط ولا عادة» فأحد الوجهين - أنه مهما 


سار شيئا من الطريق دفع بحسابه. 

وقوله: (وفي الاقتصار على مقدار نصف العشر... إلى آخره) » يعني: أن 
الذميّ إذا قدم من بلده إلى مككة أو إلى المدينة بشيء من الطعام» فاختلف 
المذهب: هل يؤخذ منه نصف العشر من” ذلك ولا يُزاد عليه» أو يؤخذ منه 
العشر كاملاً» كما يؤخذ منه في غير هذين البلدين» والأوّل رواية ابن نافع وغيره 
عن مالك7*©» غير أن في بعضها الطعام كما قال المؤلف» ويعطف عليه الزيت» 
وفي بعضها ذكر الحنطة عوضاً عن الطعامء وظاهر كلام مالك أن القطينة وشبهها 
تلحق بذلك©2؛ لأنه احتج على هذا بفعل عمر ويه قال: كان يأخذ منهم في 
القطينة العشر. والقول الثاني في أصل المسألة رواه ابن عبد الحكم: (إنه يؤخذ 
منهم في هذين البلدين كما يؤخذ منهم في غيرهما2”9. ورواه ابن نافع أيض © 
وحكم ما قارب البلدين المذكورين حكمهما على القولين. 

وقوله: (وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قَدِّر عليه)؛ مراده بالمعاهد هناء 
هو مراد غيره بالحربي إذا قدم بلادناء ونزل بأمان على شيء يؤدّيهء ولا شك 
أنه إن قُدّر عليه شيء ‏ وبيّن القدر الذي يؤخذ منه ‏ فإنه لا يتعدّى إلى غيره» 


(1) انظر: النوادر والزيادات 370/3. )2( في «(ج): (يقضي). 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 456. (4) في «ج»: (في). 

(5) انظر: المنتقى للباجي 2/ 178.» والقوانين الفقهية 1/ 467 والكافي 217/1. 
(6) انظر: المنتقى للباجي 2/ 178. (7) انظر: شرح الزرقاني 191/2. 


(8) انظر: الذخيرة 3/ 456. 
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على أن:في الروايات مَاايَوْهَم خلاف .ذلك كرواية علي بن زياول" في 
المدوّنة22» ولكن الجميع فهموها على ما ذكر المؤلف. وهو ظاهر في المعنى» 
وأما إن لم يُقدّر عليه شيء بل نزل إلى بلادنا على أمان من غير تقدير ما يؤخذ 
منه. وهو مراد المؤلف كدَنْهُ: (فإن لم يقدر المشهور اجتهاد الإمام). يريد: في 
قدر ما يأخذه منهم خاصة. لا أنه يجتهد مطلقاًء بحيث إنه لو أراد ترك الأخذ 
مطلقاً كان له ذلك» قال ابن القاسم وأشهب: ولا يزاد على العشر(©؛ وقاله 
أصبغ» إذا كانوا معروفين بالنزول قبل ذلك على العشر”2. ونصٌ ابن القاسم 
أيضاً على أن للإمام أن ينزلهم على دنانير أو دراهم يأخذها منه.”” 2 والقول 
المقابل للمشهور في نقل المؤلف هو قول المؤلف: (وقيل: كالذمي)2'. وهو 
رواية علي بن :زياد عن :مالك" في المدونة» والمجموعة «أن عليهم العشرا وهو 
عندي الأقرب في النظر؛ لأنه إذا لم يتبين لهم عند النزول ما يؤخذ منهم» فأولى 
الأمور بهم ردهم إلى ما يؤخذ من أهل الذمة» ثم في قول المؤلف: (وقيل: 
كالذمي). زيادة فائدة أخرى وهي: أن من تمام هذا القول» أنه يؤخذ منهم عشر 
ثمن ما قدموا به» لا عشر ما قدموا به» وكذا نصّ عليه أشهب» وذلك يدل على 
أن المشهور أنه يؤخذ منهم عشر ما قدموا بهء لا عشر ثمنه» على أن في فهم 
هذا كلّه من كلامه بُعدء والله أعلم. 


ولا يُمَكَّنونَ من بيع خمرٍ لمسلمء والمشهورٌ تمكيئُهم لغيره 4. 


(1) أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» الثقة الحافظ الأمين» لم يكن في عصره 
بإفريقيا مثله» سمع جماعة منهم اللَّيث والثوري وابن لهيعة ومالك» وعنه روى الموطأ 
وكتباً أخرى» وهو أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» ومنه سمع البهلول بن راشد 
وأسد بن الفرات وسحئون وجماعة توفى 183ه. انظر: شجرة النور الزكية ص 260 
وطبقات الفقهاء 1/ 156» والديباج 1/ 204» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 


الأمهات ص 204. 
(2) انظر: المدونة 7/2 281. (3) انظر: الثمر الدَّانى 1/ 343. 
(4) المصدر السابق. 1 

سقط من «أ4»: (وقاله أصبغ إذا كانوا معروفين بالنزول قبل ذلك على العشر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات 371/3. (6) في «ج»: (كذلك). 


(7) سقط من «أ»: (عن مالك). 


وقوله: (ولا يمكّنون من بيع خمر لمسلم). هذا ظاهر؛ لتحريمها'". 

وقوله: (والمشهور تمكينهم لغيره)». يعني: أنهم إذا أرادوا بيعها من 
غير المسلمء فهل يمكنون من ذلك» فالمشهور أله بمكنوان” 3 والشادٌ أنهم 
لا يمكنون0©»: وظاهر كلام المؤلّف9 أنهم يمكنون من القدوم بها إلى بلادناء 
إنما يقع النظر في بيعهم إياها من المسلم أو من غيره؛ لأن التّمكين من البيع 
فرع عن التمكين من النزول بها والقدوم. وظاهر الرّوايات وكلام الشيوخ 
عليها خلاف ذلك ©»: قال ابن نافع عن مالك: إذا تجروا بالخمر وما يحرم 
عليناء تركوا حتى يبيعوهء فيؤخذ منهم عشر الثمن» وإن خيف من خيانتهم» 
جُعل معهم أمين”'". قال ابن نافع: وذلك إذا حملوه إلى أهل الذمّة؛ لا إلى 
أمصار المسلمين التي لا ذمّة270 فيها(*©. قال ابن شعبان: لا يجوز لهم الوفاء 
بذلك. ولا النزول بمثل هذاء ويراق الخمرء ؛ وتُعرقب 10 قال بعضهم : 
فإن نزلوا على ذلك. وه" بحدثان نزولهمء قيل لهم: إن شتتم فعلنا ذلك» 
إِلّا فارجعواء وإن طال مكثهم فُعل. بهم ذلك» وإن كرهوا(19). 

< وَالمُسْتَأَمَنُ بمالٍ يموت إِنْ كان على الإقامةٍ فمالُ فَيْءٌ إلا أن يكونَ معة 
ورثَتَهُ وإنْ كانَ على التّخْيير رد مع دييِه إِنْ قُتِلّه وفي رده إلى ورثِيِهِ أو إلى 
حكَامهم: قولانء وإن كان مطلقاً ولا عادة ففي تعيين من يَلْحَقّ بهم: قولان» ولو 
ترك المُسْتأمَنُ وديعة فهي له» فإنْ قُتِلَ أو أُسِرَء فثالثها: إِنْ قُتِنَ كانت فيئاء 
ورابعها عكسّةٌ 46. 

وقوله: (والمستامن يموت7*/ بمال... إلى آخرهء تقسيمه) غالب. 


(1) في «ج» زيادة: (على المسلم). 

(2) انظر: الثمر الداني 1/ 343» وكفاية الطالب 621/1» والكافي 217/1. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 370/3. (4) سقط من «أ»: (وظاهر كلام المؤلف). 

5١‏ لم ث»: قال خليل: والظاهر هنا الشاذء وهو الجاري على قاعدة المذهب من سد 
الذرائع. . . إلخ. التوضيح 61/3. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 490» والنوادر والزيادات 2371/3 والذخيرة 3/ 456. 

(7) فى «أ»: (ذمى). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 490» والذخيرة 3/ 456. 

(9) فى «أ»: (وهو). (10) انظر: النوادر والزيادات 371/3. 

(11) سقط من «أ»: (يموت). 
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استعمال الفقهاء لفظ(' المستأمن» إنما هو فيمن يقدم من أهل الحرب طالباً 
للأمان» لا من يقضيه ثم يعود إلى بلاده وإلى جيشهم. وإن كان قدم منه220, 
لكن المؤلّف استعمل هذه اللفظة هنا فيما هو أعمّ من ذلك. وإذا بنينا على ما 
قال المؤلف. فإما أن يقدم ويستأمن على الإقامة عندناء أو على الرجوعء أو لم 
يقء2”7 تنصيص على واحد من الأمرين» فإن كان قدومه على الوجه الأوّل» فهو 
كواحد من أهل الذمّة. فإن مات فماله لورثته إِنْ كانواء وإلا فلبيت المال» وهذا 
كر إن قدم لحاجة يقضيها ثم يعود إلى التمعود امردراة العروك 
بقوله2: (وإن كان على التجهيز) ‏ فهذا لا حقّ للمسلمين في ماله إِنْ مات2*0, 
ولا فيهء ولا في ديته إن قتِلء بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده» قال المؤلف: 
(وفي رده إلى حكّامهم,ء أو إلى ورثته قولان)»: وهذا الفرع ذكره في المدوّنة» 
قال فيها: «وإذا مات عندنا حربئ مستأمن» وترك مالاًء أو قتل» فماله وديته 
تُدفع إلى من يرثه ببلده» ويعتق قاتله رقبة»22. وقال غيره: تُدفع ديته وماله إلى 
حكامهم وأهل النظر لهم حقٌّ كأنه مات تحت أيديهه”'2» ونقل الشيخ أبو محمد 
ابن أبي زيد كلام غيره: تُدفع ديته إلى حكامهم» وأهل النظر لهمء وماله إلى 
وراثتهم”*». وذهب بعضهم إلى ما ذكره ابن القاسم هناء وليس بخلاف لما قاله 
غيره» وأنه إن علم ببيّنة من المسلمين ورثته» وعددهم دذُفع إليهم؛ كما قاله ابن 
القاسه(”؟. وإن لم يُعلم دُفِع إلى حكامهم» كما قاله غيره"'2. وذهب الأكثرون 
إلى أنه خلاف كما ذهب إليه المؤلّف» قال ابن حبيب: إِلَّا أن يظهر على ورثته 
قبل ذلك» فذلك قَيْءٌ للجيش الذي ظهر عليهه'''2. قال ابن المواز: وديته 


(1) سقط من «(أ4: (لفظ). (2) في «ج): (إن كان قدم منهم). 
(3) في «ج): (يأت). (4) سقط من (أ»: (بقوله). 
(5) في «ج»: (فإن مات ولا شيء لهم فيه). (6) انظر: المدونة 24/3. 
(7) انظر: التهذيب ص 256» والذخيرة 3/ 446. 
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145. 
في «(ج2: (لورثتهم) . 
(9) انظر: المنتقى للباجى 3/ 223 224» والنوادر والزيادات 3/ 145. 
(10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145» والذخيرة 3/ 446. 
(11) المصدر السابق. 
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خمسمائة دينار» قال: وقيل غير ذلك2!7. وأما إن قدم هذا المستأمن على غير 
تنصيص على أحد الأمرين كما تقدّم. 

قال المؤلف: (ولا عادةء ففي تعين من يلحق بهم قولان)2 يعني: لا 
عادة لهم في المكث والرجوعء وهو إشارة إلى ما نصّ عليه ابن سحنون» وإِنْ 
كان أكثر المستأمنين©© بذلك البلد إنما هو على المقام» فميرائه للمسلمين» 
ولم يكن لهذا أن يرجع» وإن كان شأنهم الرجوع فله0© الرجوعء قال: وميراثه 
إن.مات يرد إلى ورثته ببلده» إلا أن تطول إقامته عندناء فليس له أن يرجع» 
ولا يرد ميرائه. قال: و إذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعاًء فميراثه 
للمسلمين””2. والقول الآخر ذكره غير واحدء ولم ينسبوه إلى قائل معيّن. 

وقوله: (ولو ترك المستامن وديعة فهي له). يعني: أن المستأمن إذا 
خرج إلى بلادهء وترك ماله ببلاد المسلمين وديعة» فإنه باقي على ملكه. فيرد 
إليه أو لمن يحكم بسببه من وارث أو غيره). 

وقوله: (فإن قتل أو أسر... إلى آخره). يعني: فإن حارب المسلمين 
بعد ما رجع إلى بلده» فقتله المسلمونء أو أسروه.» وله وديعة في بلاد 
المسلحيق» 0 في ذلك على أربعة أقوال» فقيل: إن تلك الوديعة فيء 
سواء قتل أو أَسر”) . وقيل: بل يكون في الوجهين لورثته» وقيل: إن قتل 
كانت فَيْئاّء وإن أسر فهي لورثته . وقيل: عكسهء إن قتل فهي لورثته» وإن أسر 
كانت فَيْعَاء ووجود هذه الأقاويل هكذا منسوية إلى قائلها عزيز. قال ابن 
المواز: لو قتل هذا القدحائن في مجازية المسلمين» فإِنا نبعث بماله الذي 
عندنا إلى من يرثه» ولو امبر قر كان فَيْئاً لمن أسره وقتله؛ لأنهم ملكوا 
رقبته قبل قتله2. وحكاه عن ابن القاسم وأصبة2”0؛ ومثله حكى ابن حبيب 


- في لج2: (ظهروا عليهم) . 

(1) انظر: التاج والإكليل 3/ 362. (2) في «ج»: (المستأمن). 
(3) في «ج»: (فلهم). (4) في «ج» زيادة: (وأما). 
(5) انظر: التاج والإكليل 362/3. (6) انظر: الذخيرة 3/ 446. 


(7) المصدر السابق. 


(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145» والتاج والإكليل 3/ 363. 
(9) المصدر السابق. 
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عن ابن القاسم وأصبغ وابن الماجشون» وقال: إذا قتل في المعركة فهو فَيْءٌ» 
ولاعسن :كيه لأنه له يوحف عليه" : هذا هوا عيو"؟ القول الثالك مق 
الأقوال التي ذكرها المؤلّف. وفي كتاب ابن سحنون لغير ابن القاسم ما هو 
ظاهر في القول الثاني("2» والأقرب عندي من هذه الأقاويل هو الأوّل؛ لأن 
الأموال تبع لمالكهاء فإذا لم تكن لمالكها حرمة» لم تكن للأموال حرمة» 
والله 2 
< الأموال: غنيمةٌ» وفيء ‏ فالغنيمة: ما قُوتِلوا عليه والقَيْءٌ: ما لم يُوجِفٌ 
عليه 4. 
وقوله: (الأموال غنيمة وفيءء فالغنيمة ما قُوتلوا عليه والفَّيْءٌ ما لم 
يوجف عليه). يعني: أن أموال الكفار التي تؤخل منهم تنقسم قسمين» غنيمة 
وفَئْء» وفسّر الغنيمة بما ذكر وهو ظاهرء ويريد إذا لم يكن لأخذها سببٌ إلا 
القتال» وربما تُعقّب على المؤلف تفسيره الغنيمة بما قوتلوا عليه؛ لأن القتال 
لأجل الغنيمة مانع من الشهادة في سبيل الله فكيف يفسّر بذلك الغنيمة؟ 
فلذلك قال بعضهم: هي ما حصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار على 
سبيل القهر بالخيل والركاب. وقد تقدم حكم ما إذا وجد الحربي بساحل 
المسلمين» أو وجدوا وقد تكسّرت مراكبهم» فإنهم مع أموالهم في سواء!ة) 
أخنوا بقتال أو بغير قتال؛ لأنا نقدر عليهم في هذه الحال من غير قتال» 
ووجود القتال والحال هذه كعدمه. وإنما عدل المؤلف في تفسير المَيْء ء عن 
حقيقة المقابلة بأن يقول: (والفيء ما لم يقاتلوا عليه, أو الفيء ما ليس 
كذلك) : إلى قوله: (والغيء ما لم يوجف عليه) تبركاً بالآية» وحالنا قوله 


سج ار 32 14 


تعالى: «وا أنه لَه عَكَ رَسُولِ مهم نآ فز عليه ين حل ولا و2904 


(1) انظر: البيان والتحصيل 228/3 والنوادر والزيادات 3/ 145» والتاج والإكليل 
3. 

(2) ذ فى «(أ0: (غير)» ولعله من تحريف النسّاخ . 

)03 6 النوادر والزيادات 3/ 145» والتاج والإكليل 3/ 363. 

(4) سقط من «ب»: (سواء). 

(5) في «أ4»: (وهو). 

(6) سورة الحشرء الآية 6. 


تنبيهاً على أن حكم هذا القسم مأخوذ من هذه الآية» يقال: وجف الشيى, إذ 
اضطرب وقلب» .وأجفء والوجيف ضرب من سَيْر الخيل والايا(!). 


9 


تُخَّمَسُ الغنيمةٌ؛ فخمسها كالفيءٍ والجزيّة» والخراج لا يُخَمَسُ لزوماً 
بل يُصرفٌ منة أولاً لآله بك تسليماً أو غيرهمء أو مصالخ المسلمين وفيها: 
وُبَأ بانّذينَ فيهم المالء إن كان غيرُهُمْ أشدّ حاجة نُقِلَ إليهم أكْتَرْهُء واربعة 
أخماسِهًا للمُقاتِلينَ 4. 

وقوله: (وتخمّس الغنيمة)؛ لما قسم الأموال إلى قسمين» وذكر رسم 
كل منهاء أخذ في الكلام على أحكامهماء ولا خلاف أن الغنيمة من حيث 
الجملة تخمّس*2. وإنما اختلف في بعض الأنواع» كالأرض على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وقد قال الله تعالى: #وَعلَموًا أنَمَا عَنِمَنُم ين شَيْو فَأنَّ لَه 
خمسم 22*04 وقال رسول الله تليِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم. ولا مثل هذه 
إلا الخمس والخمس مردودٌ عليكم*'» وغير ذلك من الأدلّة» وسواء على 
المذهب كان الغانم واحداً أو جماعة» وقيل: إن كان الغانم رجلاً واحداً لم 
يخمّسء حتى يكونوا عدداً» لهم منعة» وعموه”" الآية يدل على ما قلنا©؟. 

وقوله: (فخمسها كالفَيْء والجزيةء والخراج) ؛ فإن قلت: لِم شبه 
المؤلف حكم الغنيمة بحكم الفَىْء وما بعده. والحكم في كل واحد من المشبه 
والمشبّه به مجهول, ألا ترى أنه لم يتقدّم لذلك ذكرء وإنما يذكره الآن في 
قوله: (لا يخمس لزوماً). قلت: لما كان هذا الحكم الذي يذكر” الآن في 
جميعها هو أظهر فيما عدا الخمس منه في الخمس». حسن منه أن يجعل ما هو 


(1) انظر: القاموس المحيط 1110/1. ومختار الصحاح 296/1. ولسان العرب 
9/. 

(2) انظر: الذخيرة 3/ 413. (3) سورة الأنفال. الآية 41. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول 2/ 457. 

(5١‏ في (أ4: (وعم). 

(6) سقط من «ج»: (وسواء على المذهب كان الغانم واحداً أو جماعة» وقيل: إن كان 
الغانم رجلاً واحداً لم يخمس» حتى يكونوا عداداً ولهم منعة» وعموم الآية يدل على 
ما قلناه) . 

0)020ن في (ج» زيادة: (هنا). 
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جل ظاهر مشبّهاً به. وما عداه مشبّهاً» وإنما قلنا: إنه فيما عدا الخمس أظهر 
منه في الخمس؛ لآن الدليل الذي يتمسّك به المخالف هو وارد في الخمس» 
وهو قوله تعالى: لوَعَلَمُوَا أنَما غَنِمَثُم ين م274 الآية» وظاهرها© قسم 
خمس الغنيمة على سنّة أسهم» أو على خمسة»ء أو على ما سيأتي» وأما الفيء 
والجزية فلم يرد فيه ذلك» فلهذا كان تشبيه الخمس بالقَيْء أولى من العكس» 
والله أعلم . 

وقوله: (ولا يخمس لزوماً... إلى آخره): يعني: أن الخمس وما ذكر 
معهء لا يتعيّن له قسه0©: ولا يختص به أحد من المسلمين» على سبيل 
التعيّن» بل الأمر في ذلك مصروف إلى نظر الإمام» فإن شاء أوقفه لنوائب 
المسلمين» أو قسمه» ولابن عبد الحكم: أنه لا يوقف. وروي عن عمر طانه 2 
وإذا قسمه فإن شاع أن ل لآل النبئ كلوه أو لغيرهم» أو جعل بعضه 
فيهم وبقيّته!”2 في غيرهم". ونبّه بقوله: (لا يخمس لزوماً) على قول من يرى 
تخميسه لزوماً. وهو مذهب الشافعي» وجماعة أنه يقسم خمس الغنيمة على 

خمسة(7) » فيعطى منه خمس لرسول الله 2 وكان يأخذه في حياته), 
واختلف هؤلاء في حكمه تعد 0ن وخمس لذوي القربى» وخمس 
للعامق :وتحمس للمساكين» :ومس لانن السيل 0097 :وذهت بعضن :التاتعين 
إلى أن خمس الغنيمة يقسم على سنّة أسهم» يُعطى منها سهم للكعبة» 


لان نك وو ام ال رع 
الأسهم الباقية تصرف على نحو ما قال الكاس” ا فمالك ومَنْ وافقه فهم 
(1) سورة الأنفال» الآية 41. (2) في «ج زيادة: (يوجب). 
,3( في لب»: (للقسم). 4( في (ج2: (يفعله) . 


(5) فى «ب»: (وبعضه). 

(6) انظر: الثمر الدانى 1/ 415»: وكفاية الطالب 12/2. 

(7) انظر: الأم 4/ 140. 150. 

(8) سقط من (أ4: (وجماعة أنه يقسم خمس الغنيمة على خمسة فيعطى منه خمس 
لرسول الله كه وكان يأخذه في حياته). 

(9) انظر: الأم 4/ 147. ١‏ 

(10) انظر: بداية المجتهد 1/ 285» والتمهيد 14/ 68» والمقدمات الممهدات 1/ 2357 
والقبس 2/ 600» والذخيرة 431/3. 

(11) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 357» والقبس 2/ 600» والذخيرة 431/3. 
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د الزكاة: #إِنَمَا ألصَدَكتٌ إِلْمُمَركَ والسكين 2174 الآية» 

بقوله(© يكهِ: «ما لي مما أفاء الله عليكع ولا مكل عله إلا الحميق والحعين 
مردود ل ومراده والله أعلم أنه نفى أن يكون له قسم مسمى» وشيء 
بعل لج عنم قطما أذ المناقع أخلك لد و11 لم يكق له فنبع تست ىا لم 
يكن خم الخسن»: أو :لين الي 0 اعبس الل فهم 
آية الصدقات» ويقوّيه ما رواه أبو داود عن علي 45 ضنه قال : (ولاني رسول الله عله 
خمس”؟ الخمس» فوضعته مواضعه حياة 07 الله يكوه وحياة أبي بكرء 
وحياة عمر فأتى بمال فدعاني» فقال: خذهء فقلت: لا أريده» فقال: خذه 
فأنت 73 حي فرك هديا عنه» فجعله في بيت المال)!2. وفي بعض 
الروايات: (ثم لم تُذْع له بعد) أو كما قال9). وعن جبير"'؟ بن مطع(!!) 
قال: (لما كان يوم خيبر» وضع رسول الله كه سهم ذي القربى في بني هاشم 


(1) سورة التوبة» الآية 60. (2) في «ب» واج»: (ويقويه قوله). 

(3) تقدم التعليق عليهء انظر: ص122 من النص المحقّق. 

(4) في «ب»: (ولم). 

(5) انظر: المدونة 3/ 26» والتمهيد 67/14. 20/ 45» وبداية المجتهد 2285/1 
والمقدمات الممهدات 357/1. 

(6) سقط من «أ): (خمس). (7) في «أ): (فأنت). 

(8) انظر: سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب بيان قسم الخمس وسهم 
ذوي القربى 3/ 146غ» والمستدرك كتاب قسم الفيء ء 2140/2 0 هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه بلفظ: (ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر). انظر: سنن 
أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب بيان قسم الخمس وسهم ذي القربى 
147/3 

(10) في «ب»: (جابر)» ولعله من تحريف النسّاخ . 

(11) أبو محمد» وقيل: أبو سعيدء وقيل: أبو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف بن قصي القرشيء ابن عمّ النبي كلد أسلم يوم الفتح وقيل: عام حنين» 
ممن عظم في الجاهلية والإسلام» روى عن النبيّ يَلِِّ» وروى عنه ابناه محمد ونافع 
وسليمان بن صرد الخزاعي وسعيد بن المسيّب وغيرهم» قال العسكري: كان جبير بن 
مطعم أحد من يتحكم إليه» توفي 59ه. انظر: الاستيعاب 232/1»ع والإصابة 
462/1 ومعجم الصحابة 1/ 147. 
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وبي المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس» فانطلقت أنا وعثمان بن 
عفان!1؟ حسن" أقينا رسول الله كك فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا 
نكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا بني المطلب» 
أعطيتهه0" وتركتناء وقرابتنا واحدة» فقال رسول الله كلِ: (أنا وبنو المطلب20) 
لا نفترق في جاهلية ولا إسلام؛ وإنما نحن وهم شيء واحد)ء وشبك بين 
أصابعه2» ولكل واحد من هذين المذهبين تأويل» وفهم لما احتج به صاحبهء 
تركناه خشية الإطالة» مع أنه لا يخفى عن”* الحاذق» والله أعلم. 


وقوله: (وفيها... إلى آخره)» إنما ذكر المؤلف مسألة المدوّنة هذه؛ لأن 
ظاهرها يوهم لزوم تبدية بعض الناس على بعض» وذلك خلاف ما قدمه من أنه 
يقسم باجتهاد الإمام» وهذا إذا تأمّلته هو عين الاجتهاد؛ لأن من المصلحة 
صرف كل مال في مصالح الذين جبي©' منهمء ما لم يعارض هذه المصلحة ما 
هو أرجح منهاء وهي شدّة حاجة غيرهم بالنسبة إلى حاجتهمء فيدفع لهم من 
ذلك ما يكفيهم. ويصرف أكثره إلى من هو أشدّ منهم». ولم يصرف إلى هؤلاء 
الذين هم أشدّ حاجة؛ لأن في ذلك إيغار صدور العامة» وبعض القالة 0 


(1): أبو اعد الل عتمان بن عفان بق أى العاف بين أمية بق عند شمسن :بن عبد ماف 
القرشي» من السابقين إلى الإسلام» ومن كبار الرجال الذين اعترٌ بهم الإسلام في 
أول ظهوره. لقب بذي النورين لتزوّجه بنتي رسول الله يل رقية وأمّ كلنوم» وروي 
أنه ع قال له: لو أن لي ثالثة لأنكحتك إيّاهاء وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة وأحد كتابه 8 وأحد السنّة الشورى الذين توفي يي وهو 
7 عنهمء. روى عن النبي يِه وروى عنه ابناه إبان وسعيد وعمر وابن مسعود 

بن عباس وابن عمد :وأنين إن مالك وسلمة ب بن الأكوع وغيرهم » توفي 63ه» ومدة 
3 اثنتا عشرة سنة إلا اثنا عشر يوماً. انظر: الإصابة 4/ 456» والاستيعاب 
3 » ومعجم الصحابة 2/ 245: ورجال صحيح البخاري 216/2. 

(2) سقط من «ب»: (أعطيتهم) . (3) في «ج): (إنما هو المطلب). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب بيان قسم الخمس وسهم 
ذي القربى 3/ 146» ورواه البخاري باختصار سياق» وقال البرقاني: هو على شرط 
مسلم. انظر: تلخيص الحبير 101/3. 

(5) في «(ج»: (على). )6( في (ج2: «(حيز). 

(7) انظر: المدونة 3/ 26. 
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وقوله: (وأاريعة أخماسها للمقاتلين) . وهذا مما لا خلالاف فيه» وهو 
ظاهن الآة العدة الالا ف سودي 13 القن سو ران الو 


ويُتَفْلُ الإمامُ من الخمْسٍِ خاصة لمنْ يراه ما يراه من سلب وغيرهء 
ويجورٌ أن يَنْصّ الإمامُ بعد القتالِ على أنَّ سلب المقتولٍ ونحوه للقاتِلٍ فلؤ نصّ 
قبِلّهُ لم يَجُرْ وكذلك من تقدّم فلهُ كذا ونحوة, وفي إمضائه: قولان» وفيها قال 
مالك: لم يبِلُغُني أنَّ ذلكَ كانَ إلا يوم حْمَيْنِء وإِنَّما نَقْلَ النبي ِ تسليماً من 
الخُّمْسِ بعدَ أن برد القتال 4. ٌ 

وقوله: (وينفل”) الإمام من الخمس خاصة من يراه ما يراه من سلب9) 
وغيره)» اختلف الأئمّة فيما ينفله الأمير لمن يراه أهلاً للنفل» هل يكون ذلك 
من رأس الغنيمة» ويخمس ما بقيء. أو يكون النفل مقصوراً على الخمسء 
فذهب مالك وأكثر علماء الحجاز إلى أن النفل من الخمس خاصّة(7 2 وذهب 
علماء الشام وبعض علماء العراق إلى أن النفل يكون من جميع الغنيمة» ثم 
يخمس ما بقي بعد النفل2'؛ وفي الصحيح عن ابن عمرء قال: (بعث 
رسول الله يَكيهِ سرية إلى نجدء فخرجت7/ فيهاء فأصبنا إبلاً وغنماً» فبلغت 
سهماننا اثني عشر بعيراًء اثني عشر بعيراً» ونفلنا رسول الله يكهِ بعيراً بعيراً من 
الخمس*©2. وفي بعض طرق هذا الحديث في الصحيح: (أنّ رسول الله 2 


(1) في اب» ولاج» زيادة: (أن). 

(2) انظر: المنتقى للباجى 3/ 194» والمقدمات الممهدات 356/1. 

اهل لعة الريافقي قرع الزيادة على لمهم ابه الم ون :من آهل السممة 
أو العطية يعطيها الإمام من رآه بغناء يرجوه فيه. انظر: لسان العرب 672/11» 
وكفاية الطالب 2/ 19» والتاج والإكليل 3/ 367» والكافي 1/ 215. 

(4) السلب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه من ثياب وسلاح 
ودابة» أو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما شابهها من العتاد. انظر: لسان 
العرب 271/1» وبداية المجتهد 291/1» والثمر الداني 1/ 419. 

(5) انظر: المنتقى للباجى 190/3 195» والمقدمات الممهدات 1/ 356» والتمهيد 
4 46 - 53. والاستذكار 14/ 99 - 103. 

(6) انظر: الاستذكار 14/ 99 108» والتمهيد 14/ 53 57. 

() في «ج24: (فخرجنا). 
(8) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الأنفال 3/ 1368. 
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كان ينفل من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصّةً» سوى قسم عامّة الجيش» 
والخمس في ذلك كلّه واجب2'7. ومعنى قول المؤلّف: (من يراه ما يراه)» 
يعني: أن النفل ليس بأمرٍ لازمء بل هو إلى نظر الإمام ومن يعينه له»ء وكذلك 
المقدار الذي يعطيهء لكنه لا يحكه© في ذلك ولا في شيء منه بالهوى» فلا 
يُعطى الجبان» ويحرم الشجاع. ولا يُعطى الشجاع فوق ما يستحقّه . ومعنى 
قوله: (سلب وغيره)»؛ أن السلب نوع من النفل» فإن شاء أعطاه القاتل» وإن 
شاء لم يُعطه2©0» أو أعطاه بعضه خاصّة © والسّلب أيضاً من الخمس على 
المذهب20), وذكر بعضهم عن مالك أن ديك إلى الإمامء فإن رأى تخميسه 
خمسهء وإن لم ير ذلك لم يخمّسه©). وسيأتي الكلام في هذا9 إن شاء الله 
تعالى. 

وقوله: (ويجوز أن ينص الإمام). يعني: أنه يجوز للإمام إذا برد القتال 
أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه» ولا خلاف في هذاء وإنما الخلاف: هل 
يجور له ذلك قبل القعال(8) أم لا؟ فمنعه مالك090 وأجازه 170 وريما 
وقع لمالك المنع في ذلك بلفظ الكراهة !2 ومال بعض الشيوخ من أهل 
المذهب إلى الجوازء ولم يصرّح به2'2؛ ولا شكٌ أن من يرى السلب للقاتل 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الأنفال 3/ 1369. 

)2( في لج2: (لا حكم). :0( في (أ): (أو لم يعطه). 

(4) سقط من «ب»: (خاصة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 223 224. 

(6) انظر: المدونة 3/ 29 30» والموطأ 2/ 456. والاستذكار 141/14. والمقدمات 
الممهدات 1/ 356» وكفاية الطالب 2/ 19. 

020( في «ب»: (في ذلك). 

(8) في «أ»: (القتل). 

(9) انظر: المنتقى للباجى 3/ 190., والنوادر والزيادات 3/ 223 224» والاستذكار 
4 7 والبيان والتحصيل 3/ 79. 

(10)انظر: الكافي 1/ 2215 والاستذكار 102/14 104» والبيان والتحصيل 79/3 - 
50 

(11) انظر: النوادر والزيادات 3/ 223» والاستذكار 14/ 102» والتاج والإكليل 3/ 367. 

(12)انظر: التوادر والزيادات 3/ 224 226. 
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مُلكاء وقضيّة من رسول الله كي لكل قاتل» أن ذلك عنده جائر. وأمًا من لم 
يرَ ذلكء» فالأقرب على أصله الكراهة» وقد تمسّك من أجاز بقوله نز 
لعمرو بن العاص2!7: (هل لك أن أبعثك في جيش فيسلّمك الله ويغنمك 
لفاك أ وني الفكده رضن ابن مسن الأشعري :أن وجلا مال 
رسول الله يككهِ عن القتال في سبيل الله فقال: الرجل يقاتل غضباًء ويقاتل 


000 


000 


000 
4 


أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم 
السهمي القرشي» داهية قريش ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» أسلم 
في أوائل سنة ثمان مرافقاً لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة ففرح 
النبي وَكِلةّ بقدومهم وإسلامهم» ولاه النبي يه جيش ذات السلاسل» ثم سكن مصر 
ومات بهاء روى عن النبيّ كَل وروى أيضاً عن عائشة» حدّث عنه ابنه عبد الله 
ومولاه أبو قيس وقبيصة بن ذؤيب وأبو عثمان النهدي وعلي بن رباح والحسن 
البصري وغيرهم» وعن أبي هريرة» قال: قال النبيّ ككه: ابنا العاص» مؤمنان عمرو 
وهشامء توفي 63ه. انظر: الاستيعاب 1184/3» والإصابة 4/ 650: ومعجم 
الصحابة 2/ 213. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ : اال اه وجهاً فيسلمك الله ويغنمك 
وأرغب لك من المال رغبة صالحة)» انظر: صحيح ابن حبان كتاب الزكاة باب جمع 
المال من حله وما يتعلق به 7/8» وابن حجر في فتح الباري 275/8 والحاكم في 
المستدرك بلفظ : (يا عمرو إنى أريد أن أبعثك على جيش يغتمك الله ويسلمك وأرغعب 
لك من المال رغبة صالحة)» وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء وقال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 4/ 64. 

انظر: النوادر والزيادات 3/ 223 224» والبيان والتحصيل 78/3 - 79. 

أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن وهب بن سليم بن حضار بن حرب» الإمام 
الكبير صاحب رسول الله يكدُه قدم على النبي كَل مع جعفر زمن فتح خيبر» واستعمله 
النبي كله مع معاذ على اليمن» ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة. كان عالماً عاماة 
صالحاً تالياً لكتاب الله ومن أحسن أصحاب رسول الله صوتاً» وعن بريدة أن النبي يك 
تسمّع لقراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود. وقال 
الشعبي: العلماء سنّة: عمر وعليّ وعبد الله وأبو موسى. روى عن النبيّ كَل وأبي 
بكر وعمر وابن ن عباس وأبي بن كعب وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل» وروى عنه 
أتمن .بن :مالك :واج سعيد الخدرئ: رانو أماجة الباهلي وامرأته أم عبد الله 
وعبد الرحمن بن نافع وغيرهمء توفي 44ه. انظر: الإصابة 4/ 211» والاستيعاب 
3 
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حمية» قال: فرفع رأسه إليه» وما رفع رأسه إليهء إِلّا أنه كان قائماًء فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)!'2» وفي لفظة أخرى 
(الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر فمن في سبيل الله20) الحديث» 
وفي انمه من حديث عبادة بن الصامت ؤه2: أن رسول الله يي قال: 
«من غزا وهو لا يريد في غزاته إِلّا عقالاً فله ما نوى)(5) 
كثيرة . 

وأمّا قول المؤلّف ككأَنْهُ: (وفي إمضائه قولان). فمعناه: أن هذا 


» والأحاديث فى هذا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً 
1/» ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله 3/ 1513. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
فى سبيل الله 3/ 1513. 

(3) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار التسائي» القاضي 
الحافظ الحبّجة صاحب كتاب السئن» كان أفقه مشائخ مصر وأعلمهم بالحديث» وكان 
كثير التهجد والعبادة يصوم يوماً ويفطر يوم » سمع قتيبة وإسحاق بن راهويه وخلقا 
كثيراً بخراسان والعراق والشام والحجاز» وروى عنه حمزة الكناني والحسن بن رشيق 
وأبو بكر السني وخلق» له تصانيف حسنة منها: السئن الثلاث وعمل اليوم والليلة 
وفضائل علي» قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر هذا الفنّ من 
أهل عصره. وقال ابن يونس: قدم مصر قديماً وكتب بها وكُتب عنه» وكان إماماً في 
الحديث ثقة ثبتأ حافظأء توفى 303ه. انظر: تهذيب التهذيب 32/1» والكاشف 
1/ 195 والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد 1/ 115 وطبقات الشافعية 2/ 88. 

(4) أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» 
أحد نقباء الأنصار ليلة العقبة من أعيان البدريّين شهد المشاهد كلها مع رسول الله وَل 
وهو أحد من جمع القرآن في زمن النبيّ يله وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلّم أهلها 
القرآن»ء روى عن النبيّ يله وروى عنه أنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وغيرهمء قال الأوزاعي: أول من تولّى قضاء فلسطين عبادة بن 
الصامت» توفي 34ه. انظر: الاستيعاب 807/2» والإصابة 624/3»؛ ومعجم 
الصحابة 2/ 191. 

(5) انظر: السنن الكبرى للنسائي كتاب الجهاد باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من 
غزاته إلا عقالا 17/3» قال الحاكم في المستدرك: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. انظر: المستدرك على الصحيحين 2/ 120. 
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الممنوع ابتداءَء» إن وقع من الإمام فهل يلزم تنفيذه ؛ لأنه حكم بما اختلف فيه 
أهل العلمء أو لا ينفذه؛ لأنه خلاف شادٌ؟ والقائل: بتنفيذه جماعة» منهم 
سحئون وابئه( 0 وهو ظاهر كلام أصبغ وغير واعئر20) والقائل بعدم تنفيذه 
هو ابن حبيب في ظاهر كلامه0. إِلّا أنه لم يبطله مطلقاًء كما هو ظاهر كلام 
المؤلف. بل قال: يعرف قيمة ما سمّى الإمام فيعطى ذلك من الخمسء فإذا2) 
أبطل أعطاه من أصل الغنيمة. والصحيح مذهب سحنون ومن وافقة وحجته 
في ذلك2”7 ظاهرة. ثم القولان من كلام المؤلف يحتمل عودهما على السَّلب» 
ويحتمل عودهما إلى قوله: (من تقدم فله كذا) خاصّة» وهذا الوجه أقرب إلى 
ظاهر الروايات» قال سحنون: وإن مام تعر ما غنمتم فلكم فلا 
خمسء فهذا لم ب ْ يعفر 0) عليه السسلف» وإِنْ كان فيه70) اختلاف» فإني 
أبطله9؟2؛ لأنه قول قر قال ابن سحنون: إِلَا أن يكون مضى في هذا 
اختلاف في صدر هذه الأَمَق مثل ما مضى في نفله بعد الخمس ع قلي 
وكوك سبيله :سبيل النفل يستاوي” ا نيه بيه الشاضي وات 100 ترون 
سحنوت: إذا بعث الإمام الطائفة» على أن لهم الثلث قبل الخمس» فإنه 
يمضي » ا ما قال» ويدخلون في السّها يها" يقن بعد الي 00 
وأنكر , بعض الشيوخ دخولهم بعد ذلك في السّهام. قال: والمفهوم أن ذلك 
لهم بدل سهامهم ولا شيء لهم سواه. 


وقوله: (وفيها قال مالك: لم يبلغني... إلى آخره)» وقع في بعض 


(1) انظر: المنتقى للباجى 191/3» والنوادر والزيادات 224/3 225. 230/3 - 
1» والذخيرة 422/3. 


(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 224. (3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 223. 
(4) في «أ»: (فإنما). (5) سقط من «ب»:(في ذلك). 
)6( في 2 (في هذا إذا لم يمض). زم فى (أ): (فيها) . 


(8) فى «أ4: (في إبطاله) . 
في لب»2: (فإنه أبطله) . 


(9) انظر: النوادر والزيادات 252/3. (10) في «ج»2: (فيمضي). 
(11) في «ب»: (فيساوي). (12) المصدر السابق. 
(13) في «ج»: (ما). (14) انظر: النوادر والزيادات 231/3. 


روايات الحديث(10) 2 وفي بعضها خيبر» والأول هو الصحيح» وهذا 
الكلام ذكره22 مالك في المدوّنة!2 كالمحتجٌ به على ما تقدمء وأنه لو كان 
السّلب للقاتل على كل حال ؛ لتكزْر ذلك في غزوات النبت يل وفي 
سراياهء ولعمل به الخليفتان بعده» ولما لم ينقل ذلك» ولم يعمل به إلا مرة 
واحدة» دلّ على أن الصحيح ما فهمنا لا غير”. واعترض ذلك بأنه قد تكرّر 
ذلك29) منه ل في حياتهء وغمل به بعد وفاته» فمن ذلك حديث قعادة70) 


المشهور الذي رواه مالك2*8. وإليه أشار بقوله: لم يبلغني يبلغني ذلك إِلَّا يوم 
(1) في «ب» ولج»: (المدونة). (2) فى «ب»: (أدخله). 

(3) انظر: المدونة 3/ 29. (4) سقط من «أ4: (على كل حال). 

(5) انظر: الاستذكار 14/ 137. (6) سقط من الج2: (ذلك). 

() أبنو قتادة الحارث بن رِبْعِيَ بن رافع الأنصاري السلمي» من أفاضل الصحابة فارس 


إلى 


رسول الله َيه شهد أحداً والحديبية» روى عن النبي كك وعن معاذ بن جبل وعمر بن 
الخطابء» وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأنس بن مالك وابنه عبد الله 
وعطاء بن يسار وسعيد بن المسيّب وغيرهم» روى إياس بن سلمة عن أبيهء عن 
النبي يك قال: «خير فرساننا أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة بن الأكوعاء توفي 54ه. 
انظر: الإصابة 7/ 327» والاستيعاب 4/ 1731غ» ومعجم الصحابة 1/ 169» وأسماء 
من يعرف بكنيته 1/ 55. 

روى مالك في الموطأ عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: (خرجنا مع رسول الله يَكِْهْ عام 
حُنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة؛ قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا 
رجلاً من المسلمين» قال: فاستدرت له. حتى أتيته من ورائه لغبريةه بالسيف على 
حبل عاتقه؛ فأقبل علي فضمّني ضْمَّةٌ وجدت منها ريح الموت» 3 ثم أدركه الموت» 
فأرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: م ا : أمرٌ الله. ثم 
إن الناس رجعواء فقال رسول الله ككلهِ: «من قتل قتيلاً له عليه بِيّنة» فله سلبه»ء قال: 
فقمتء ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال: «من قتل قتيلاً عليه بيّنة فله 
سلبهء فله سلبه»» قال: فقمت» ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك 
الثالثة» فقمتء فقال رسول الله يللم «ما لك يا أبا قتادة»؟ قال: فاقتصصت عليه 
القصة. » فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وسَلَّبُ ذلك القتيل عندي» فَأَرْضْهِ 
عنه يا رسول الله فقال أبو بكر: لا هاء الل إذاً اْيَخْمِد إلى امد مد اش اله 
يقاتل عن الله ورسولهء فيعطيك سَلْبَه. فقال رسول الله كِةِ: «صدقء فأعطه إياه» 
فأعطانيهء فبعت الدّرع» فاشتريت به مَحْرَقاً في بني سلمة» فإنه لأول مالٍ تَأَنَلنُهُ في 
الإسلام). انظر: الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في السلب في التفل 2/ 454. 
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حنين!'2: وفي الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف ذه في قصّة قتل 
أبي جهلء وفي آخره: (فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى 
رسول الله كلةِ فأخبراه» فقال: أيّكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلتهء 
فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لاء فنظر ذ في السيفين”"» فقال: كلاكما 
قتله)!*2, وقضى قلي لعا يع شمزوون السو » والرجلان معاذ بن 
عمر بن الجموحء ومعاذ بن عفراء. وفي الصحيح أيضًا من حديث 


(1) انظر: موطأ مالك 2/ 455» والمدونة 3/ 29. 
في «ب»© واج»: (إن ذلك كان يوم حنين). 

(2) أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرّة 
القرشي الزهري؛ كان اسمه في الجاهلية عمرو فسمّاه النبي يليه عبد الرحمن» من 
المهاجرين الأوّلينء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنّة» وأحد الخمسة الذين أسلموا 
على يد أبي بكرء وأحد السنّة الشورى» شهد بدراً والمشاهد كلّها مع النبي يلل 
وهاجر الهجرتين» روى عن النبي كله وروى عنه بنوه: إبراهيم وحميد ومصعب وأبو 
سلمة». وابن عباس وأنس بن مالك وآخرون» وصح أن النبي كله صلّى خلفهٍ صلاة 
العصر في غزوة تبوك. وقال: (ما قُبض نبي حتى صلَّى خلف رجل صالح من أُمتهى 
توفي 32ه. انظر: الاستيعاب 844/2. والإصابة 4/ 346» ومعجم الصحابة 
2 143. 

000 في «ب» و(ج : (فنظر إليه) . 

(4) أخرجه 0 الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه أن يخمس وحكم الإمام فيه 3/ 21144 ومسلم في صحيحه كتاب 
الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1372. 

05 معاذ بن عمرو بن الجموح بن يزيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري 
الخزرجي السلمي» قاتل أبي جهل» شهد العقبة وبدراً وأحداًء روى عن النبي كل 
وروى عنه اببن عباس. (مات في خلافة عثمان). انظر: الإصابة 6/ 142» 
والاستيعاب 3/ 1410. ١‏ 

(6) أبو الحارث معاذ بن الحارث بن رفاعة بن يخلو بن مالك بن غنم بن النجار 
الأنصاري الخزرجي المعروف بابن عفراء» وعفراء أمّه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
مع الستة الذين هم أول من لقي النبي يَكلِهِ من الأوس والخزرج» وشهد بدراً واشترك 
في قتل أبى جهل. وعاش بعد ذلك؛ مات في خلافة علي بن أبيى طالب» روى عن 
النبئ كله توفي 63ه. انظر: الاستيعاب 3/ 1408» والإصابة 6/ 2140 ومعجم 
الصحابة 3/ 27. 
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المددي'(!؟ المشهورء وقضيّة22 عوف بن مالك7" فيه مع خالد*) مشهورة!22, 
وفي الصحيح أيضاً حديث سلمة بن الأكوءع): (أنه أدرك رجلاً2 من 


6000 
020 
600 


4 


إلى 


(6) 


(00 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه أن يخمس وحكم الإمام فيه 3؛ ومسلم في صحيحه كتاب 
الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1372. 

في «ب»: (الحديث المروي). 

في (ج2: «(وقصة). 

أبو عبد الرحمن عوف بن مالك بن أبي عورف الأشجعي الغطفاني» من نبلاء 
الصحابة» أسلم عام الفتح» وشهد فتح مكة مع رسول الله كَكيةِ ويقال: كانت معه راية 
أشجع يومئذء روى عن النبيّ لي وعن عبد الله بن سلامء وحدّث عنه أبو هريرة 
وأبو مسلم الخولاني وشريح بن عبيد والشعبي وغيرهم» توفي 73ه. انظر: الإصابة 
4 742, والاستيعاب 3/ 1226» ومعجم الصحابة 2/ 305. 

أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي 
المخزومي» من كبار الصحابة وجلتهم» وأحد كتابه 185» سمّاه رسول الله عد 
سيف اللهء خرع ممع النبي كله إلى غزوة الفتح وإلى حنئين وتبوك. وخرج معه في 
حجة الوداع, فلما حلق رسول الله َك رأسه أعطاه ناصيتهء فكانت في مقدم قلنسوته» 
فكان لا يأتي أحداً إلا هزمهء روى عن النبيّ يك روى عنه ابن خاله ابن عباس 
وعلقمة وجبير بن نفير وغيرهم» توفي [2ه. انظر: الاستيعاب 471/2 والإصابة 
2. 

أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: ثم خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة 
ورافقني مددي من اليمن»: وساق الحديث عن النبئ يَكةِ أنه قال في الحديث» قال 
عوف: فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله يل قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى 
ولكني استكثرته. انظر: صحيح مسلم كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
3 

أبو عامر سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ من أهل بيعة الرضوان» كان من أشدٌ الناس 
558 وأشجعهم قلبأ وأقواهم راجلاً» أعطاه رسول الله يَككِْهِ في غزوة ذات قرد سهم 
الراجل والفارس معاء روى عن النبيّ 2 وعن أني بكر وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وحدّث عنه ابنه إياس وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب وأبو سلمةء وروى إياس بن سلمة عن أبيهء عن النبي كل قال: 
«خير رجالتنا سلمة»)» مات سنة 74ه. انظر: الإصابة 151/3» والاستيعاب 
2 2639 ومعجم الصحابة 277/1. 

في 4 : (رجلين)» ولعله من تحريف النساخ . 
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المشركين» قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع 
ركبتيه في الآرضن» اخترطت بسيفي فضربت رأسن الرجل فيدر1' ثم يدت 
بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحهء فاستقبلنى رسول الله يِةِ والناس معه. 
فقال(2»: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع)(”©. وروي 
من حديث ابن عباس» قال: لما كان يوم بدرء قال رسول الله كَهِ: «من فعل 
كذا فله كذا من النفل»» فتسارع الشبانء» ولزم أشياخنا” الرايات فلم 
وجوه الحدية :2 إلى ارو" بوز وف من ديكا شير قف (كثاء ل 
نخمس على عهد رسول الله ق22. وخرّج عبد الرزاق77) وابن أبي شيبة!2 


(1) ندر: نَدَرَ الشي؛ يَنْدْرُ ندُوراً: سقطء أو خرج من غيره. انظر: لسان العرب 5/ 199» 
والمصباح المنير 2/ 597. 

(2) فى «ب»: (فقالوا). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1374. 

40( في «ب») والج2: (المشيخة). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه بلفظ : (قال رسول الله كَكِةِ يوم بدر: ثم من فعل كذا وكذا 
فله من النفل كذا وكذاء قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها)» 
انظر: سئن أبى داود كتاب الجهاد باب فى النفل 3/ 0277 وأخرجه البيهقى فى سنته 
الكبرى بلفظ أبي داود» انظر: سئن البيهقي الكبرى كتاب قسم القَّيْء والغنيمة باب 
بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام 6/ 2291 وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ 
أبي داود وقال: حديث صحيح. انظر: المستدرك للحاكم 2/ 143. 

(6) انظر: التمهيد 23/ 247. 

(7) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» الإمام الثقة عالم اليمن» من أوعية 
العلم» سمع الثوري وحدّث عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر والأوزاعي وخلق كثير» 
وعنه أحمد وإسحاق بن إبراهيم الدبري وسفيان بن عيينة وغيرهم» له تصانيف منها: 
الجامع الكبير» قال عليّ بن المديني: قال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا 
وأحفظنا. وقال أحمد العجلي: عبد الرزاق ثقة كان يتشيعء توفي 211ه. انظر: 
تذكرة الحفاظ 1/ 364. والثقات 412/8» وميزان الاعتدال 4/ 342. والكواكب 
النيّرات 51/1» والتعديل والتجريح 2/ 923: وكتاب بحر الدم 1/ 269. 

(8) أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» ثقة حافظ صاحب تصانيف» روى عن شريك» 
وابن المبارك وهشيم» وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى» له 
تصانيف منها: مصنف ابن أبي شيبة» قال الفلاس: ما رأيت أحفظ منهء توفي 
5ه. انظر: الطبقات الكبرى 6/ 413» والتعديل والتجريح 2/ 828» والكاشف - 
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أن البراء بن مالك2!7. أخا أنس بن مالكء بارز مرزبان الزأرة(22 فقتله وأخذ 
سلبهء فبلغ ثلاثين ألفاًء فقال عمر لأبي طلحة(22: نا كنا لا نخمس السّلب 
على عهد رسول الله عَلئدةِ ‏ ون سلب انرا بلغ مالاً كثيراً» ولا أرى أتا إل 
خمسه*6. قال أنس: إنه أول سلب خمس في الإسلاء(”2» والإنصاف أن ذلك 


كان في يوم حنين» وغيره كما تراه» إِلّا أن أكثر هذه الأحاديث تقتضي أن 
السّلب موكول إلى نظر الإمام» وهو ظاهر لمن تأمّل وأنصف. وينبغي للمالكي 
أن يتأمّل مثل هذا اللفظ الذي وقع هنا من قول مالك: لم يبلغني أن ذلك كان 
إلا يوم حنين؛ فقد يقال: إنه لو بلغه ذلك عن موطنٍ آخرء أو مواطنء لوافق 
على ما يقوله الشافعي)2» ونحن قد بلغنا في مواطن حسبما تقدم. فيجب أن 


إداق 


22) 
00 


04 


00 
66) 


1 : وتقريب التهذيب 320/1., والتاريخ الصغير 2/ 24365 والجرح والتعديل 
5/ 160. 

البراء بن مالك , بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي» أخو أنس بن مالك» من 
صالحي الأنصار ومتقشفيهمء شهد أحداً وما بعدهاء وكان البراء أحد الفضلاء ومن 
الأبطال الأشدّاء قتل من المشركين مائة رجل مبارزة سوى من شارك في قتله» قال 
النبي يه: «رْبَ أشعثٍ أغبرَ ذي طمرين لا يُؤْبَهُ له لو أقسم على الله لأبرّه منهم 
البراء بن مالك4» (قُتل شهيداً سنة 23ه. انظر: الاستيعاب 1/ 153» والإصابة 
29/1 ,. ومعجم الصحابة 1/ 103. 

في «ب»©: (اللؤلؤة)» ولعله من تحريف النشاخ. 

أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي 
الأنصاري» صاحب رسول الله يلي وأحد أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثني عشر 
ليلة العقبة» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كله روى عن النبي كَل 
وروى عنه ربيبه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وابنه أبو إسحاق 
عبد الله بن أبي طلحة» وروي أن رسول الله يك قال فيه: «أبي طلحة في الجيش خير 
من فئة»» توفي 34ه. انظر: الإصابة 381/7 والاستيعاب 1697/4: ومعجم 
الصحابة 1/ 231. 

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد باب السلب والمبارزة 5/ 233» ومصنف ابن 
أبي شيبة كتاب السير باب من جعل السلب للمقاتل 6/ 478 479. 

في الب» والج»: (ولا أرانا إلا خامسيه). 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/ 478. 

في «ب» ولج»2: (لو بلغه ذلك عن موطنء لوافق ما يقول الشافعي) . 
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يُحكم بالسّلب للقاتل على ما يقوله الشافعي» وهذا قد يسلم إذا كان هذا 
الحكم مستفاداً من تلك المواطن استفادة صريحة وظاهرة» ولكن الأمر في 
هذا محتمل فيهن2'7. كما أشرنا إليه؛ فمن الجائز أن يذهب الإمام إلى فهم 
تلك الكجاديك على خلاف ما ذهب إليه الشافعي؛ لوجود الاحتمالات القريبة 
فيهاء وقد نّه الإمام على ذلك بقوله: وإنما نفل النبئّ ككلِ من الخمس”7"' بعد 

أن برد القعال40 , نعم قوله في كتاب الصلاة الثاني من المدوّنة في مسآلة(ة) 
اجتماع العيد والجمعة «ولم يأخذ مالك بإذن عثمان لأهل و وقال 

ما بلغني عن غيره( 7“. ظاهر في أن المنع له من عدم الأخذ به عدم بلاغه 
عن غيره؛ ل ا الراشدين» 
الخو الكو فكيف وقد جاء ذلك عن النبئّ ككهِ من طرق» قال علىّ بن 
اعدو ' )اقفن هذا 200 حديث بإسناد جيّد. ولنرجع إلى شيء من 
الفروع اللائقة”2 بكلام المؤلف هنا فتقول» إذا قال الإمام في أول القتال: من 


قتل قتيلاً فله سلبه. وفرعنا على القول: بإمضائه» فقتل الإمام على مبارزة أو 
غلى غير مبارزة قله سليها» قاله سخيون29: قال: ولو قال: من كتل متكم 


(1) سقط من «ب» ولج»: (فيهن). (2) سقط من (أ4: (كما). 

(3) سقط من (أ4: (من الخمس). (4) انظر: التمهيد 14/ 54.) و23/ 246. 

(5) سقط من «ب»: (مسألة). 

(6) في «ب»: (الغوالي) ولعله من تصحيف النساخ . 

(7) انظر: المدونة 153/1. 

65 أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي المعروف بابن المديني نسبة 
إلى مدينة الرسول يِه والقياس مدني » ولكنه اشتهر بذلك؛ الإمام الحافظ الثقة» 
إمام أهل الحديث وأعلمهم به في عصرهء قال النّسائي : كأن الله لم يخلقه إلا لهذا 
الشأن. وقال البخاري: ما استصغرت قدام أحد سواه. وقال فيه شيخه ابن مهدي: 
هو أعلم الناس» أخذ عن ابن مهدي وغيره» وعنه جماعة منهم البخاري وأصحاب 
السننء» ألّف كتاب الأشربة» توفى سنة 234ه. انظر: تذكرة الحفاظ 2428/2 
وتهذيب التهذيب 7/ 306: والتاريخ الكبير 6/ 284» والمقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب أحمد 2/ 229» ومن روى عنهم البخاري في الصحيح 1/ 155. 

(9) في «أ»: (اللاحقة). 

(10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 227». 229., والمنتقى 3/ 191». والذخيرة 2422/3 
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قتيلآً فله سلبهء أو قال لما برز رجل من العدوٌ: من قتله منكم فله سلبه» لم 
يكن له هو سلب من قتل كان المبارز أو غيره؛ لأنه أخرج نفسه بقوله: 
منكم('2. قال: وإن قال الإمام: إن قتلت قتيلاً) فلي سلبهء فلا شيء له لما 
خصٌ نفس”2©2: وكذلك لو قال بعد ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبهء فلا شىء له 
فيمن قتل7©؛ ولو قال بعد أن خصٌ نفسه: من قتل قتيلاً مجملاً فإنما له في 
المستقيل!7؟. ولق قال عن كتل متك فيلا فلةا شليهة من ككل مع 97 اثنين 
أو ثلاثة فله سلبهم0©. قال: ولو قال لرجل: إن قتلت قتيلاً فلك سلبه» فقتل 
قتيلين أحدهما بعد الآخرء فغيرنا يعطيه سلب الأوّل خاصّة9؟؟2» ووافقه سحنون 
على ذلك27. فإن جهل فقيل: له نصفهما. وقيل: أقلّهما؟'2. قال ابن 
المواة» إن قبل ناد ةن فقيل ل تصكك ماهم اوقل لملينة ا 
وإن سمع قول الإمام بعض الناس ولم يسمع البعضء كان السَّلب لمن سمعء 
ولمن لم يسمء27!©» وإن قال الأمير: من قتل من المسلمين كافراً فله سلبه 
فقتل بعض أهل الذمّة كافراًء لم يكن للذمي من السلب شيء*'2. وأما إن لم 
يقيد قوله بل قال: من قتل قتيلاً فقتله ذمي أو امرأة؛ فالمنصوص ألا شيء 


- والتاج والإكليل 3/ 368. 

(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2.229 والمنتقى 3/ 191» والذخيرة 422/3» والتاج 
والإكليل 3/ 368. 

(2) فى «!إ»: (إن قتلته) . 

)03 انظر: النوادر والزيادات 3/ 229. والمنتقى 191/3. والذخيرة 3/ 422» والتاج 
والإكليل 3/ 369. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 229» والتاج والإكليل 3/ 369. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 9 والتاج والإكليل 3/ 368. 

(6) في «أ4: (منكم). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 230» والتاج والإكليل 3/ 368. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 230» والذخيرة 3/ 422» والتاج والإكليل 3/ 368. 

(9) المصدر السابق. 

(10)انظر: النوادر والزيادات 3/ 230» والذخيرة 422/3. 

(10) المصدر السابق. 

(12)انظر: النوادر والزيادات 3/ 253» والذخيرة 3/ 422» والتاج والإكليل 3/ 368. 

(13)انظر: النوادر والزيادات 3/ 253» والمنتقى 3/ 191» والتاج والإكليل 3/ 368. 
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لهما'')» وأشار بعض المتقدمين إلى أن ذلك يجري على الخلاف. هل 
يرضخ" لهم أم لا؟ فمن لا يرضخ لهم لا يرى دخولهم في هذا العمومء 
ومن رأى الرّضخ لهه”"2 أدخلهه.: وإنْ كان المقتول ممن لا يجوز قتله؛ 
كالصبيء والمرأة» والرّاهب فلا شيء لقاتلهه”؟ من سلبهم.ء إِلَّا أن 
يقاتلوا'؟. وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه. لم 
يستحقّه القاتل إِلّا بهاء فإن جاء بشاهدين أخذهء وإن جاء بشاهد واحد فله 
أخذه دون يمين9©» وقال الشافعى: يحلفء وإن لم يشترطوا البيّنة!#) 
فزق ساس يات القعين» :امات فين | علا ميليه "2 وتات بالكل لل 
يأخذه إِلّا ببيّنة"'©2. نقلت فروع البيّئنة من تأليف بعض المتأخرين 
الحفاظ2010, 


م 


+ والمشهورٌ أنَّهُ لا يكونُ فيها ما ليس بمعتادٍ من سوارٍ وتاج وطوقٍ 
وصليب» وكذلك العينُ على المشهور 4. 

وقوله: (والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاي... إلى آخره) ‏ 
يحتمل كلامه وجهين» أحدهما؛ أن السلب مقصور على ما جنسه معتادء» سواء 
كان في شخصه وصفته معتاداًء أم لا. والثاني: إن كل من خرج عن الاعتياد 


(1) انظر: المنتقى للباجي 3/ 191. 

(2) الإرضاحٌ: مصدر أرضخ. إذا أعطى, والرّضْحٌ بالضم: العطاءء ورضخ له من ماله: 
أعطاه. انظر: لسان العرب 3/ 19» ومختار الصحاح 103/1. 

(3) في «ب» والج»: (أو السهم). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 225» 253», والمنتقى للباجي 3/ 191» والذخيرة 3/ 422. 

درك في الج : (لقاتله) . 

(6) انظر: النوادر والزيادات 242/3 243» والمنتقى للباجي 2191/3 والتاج والإكليل 
68/3 

(7) انظر: الاستذكار 14/ 147» والمنتقى للباجى 3/ 192. 

(8) انظر: الاستذكار 14/ 147. ١‏ 

(9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 192ء والنوادر والزيادات 3/ 245. 

(10) المصدر السابق. 

(11) يقصد منها كتاب النوادر والزيادات لأبى زيد القيروانى» انظر: النوادر والزيادات 
3/ 245 وكتاب المنتقى للباجي: انظر: المنتقى للباجي 191/3. 
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فليس من السّلبء سواء كان جنسه معتاداًء وصفته(! غير معتادة» أو ما(2© كان 
شيء من ذلك معتاداً. وهذا هو الوجه الأقرب لأنه موافق للمنقولء والله أعلم. 
ووجود القولين على نحو ما قال المؤلف عزيزء وكذلك القولان اللذان حكاهما 
في العين» والذي في المذهب هو كلام سحنون» وابن حبيب» قال سحئون: 
قال أصحابنا: لا نفل فى العين» وإنما هو الفرس» وسرجهء ولجامه. 
وخاتمه» ودرعه. وبتضطن» وخطتته بما في ذلك من حلية ساعديه» وساقيهء 
ورأسه. والسلاح ونحوهء وحلية السّيف تبع للسّيف» ولا شيء له في الطوق 
والسوارير:2©20: والعين كلهء ولا فى الصليب يكون معه*2» وقال ابن حبيب: 
باتعل فى اللي كل لوس عليه رونااخة» بومقطقت الح قري الف 
رد الذي هو عليه وكان يمسكه لوجه قتال عله فأما إن كان 
يجنب» أو كان منفلتاً فليس من السّلب7©)؛ ففهم الباجي القولين على نحو ما 
ذكرهما المؤلف» ورأى غيره من الشيوخ القولين إنما هما في السّوارين, 
قال: وخرج من الاختلاف فيهما اختلاف فيما يشبههما9©» مما يراد به الزينة 
كالطوق وشبهه. واحتجٌ من أدخل السّوارين في السّلبء بأنه لما فتحت المدائن 
حمل إلى عمر #ه سواري كسرىء فقال َهنه: أين سراقة بن جعشه2)؟ 


(1) في «ب»: (أو صفة). (2) سقط من «أ4: (ما). 

(3) في «ب»: (السراويل)» ولعله من تحريف النسّاخ. 

(4) انظر: المنتقى 3/ 191.» والنوادر والزيادات 3/ 226 227» والذخيرة 3/ 423. 

(5) فى «ب»: (ثوبه). 

(6) انظر: المنتقى 3/ 191» والنوادر والزيادات 3/ 227» والثمر الدانى 1/ 420. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 226. ١‏ 

(8) في «ج»: (أشبههما). 

(9) أبو سفيان سُراقة بن مالك بن جعشم الكناني المُدُلجي» من مشاهير الصحابة»شهد 
حنيناً مع رسول الله كه وهو الذي جعلت له قريش الفدية في رسول الله كَلةِ وأبي 
بكر الصديق َه إن قتل أحدهما حيث خرج يَكِ والصديق من الغار مهاجرين إلى 
المدينة فتبعهما سراقة» روى عن النبيّ يلوه وعنه جابر بن عبد الله وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيّب وطاووس وعطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وابنه محمد وأخوه مالك بن مالك» توفي 24ه. انظر: الاستيعاب 
2 581. والإصابة 3/ 41: ومعجم الصحابة 317/1 2 
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فقال: ها أناء فقال: خذ هذين السّوارين فالبسهما. وقال!'2: الحمد لله الذي 
سلبهما كسرى بن ونان 20 والجديعنا أعرابياً من بني مدلجء وكان أشعر 
الذراعين» رقيقهماء وروي أن عمر هو الذي حمد الله بهذا الكلام» وقال: 
أعرابياً من بني مدلج» 0 على عقبيه. وقد صوته بذلك. وكان النبيّ عد 
قال له: «كأنى بك يا سراقة وقد 5-0 سواري كسرى بن المرز 250240 
تلهذأ افعل عمر كد ذلك » فأطلق عمر ونه لفظ السّلب بقوله: سلبهما. 
وقول المؤلف: (وكذلك العين على المشهور)؛ يعنى: أنه اختلف فيما 
معه من العين» هل تدخل في السّلب أم لاء وقد قدَّمنا الآن©) كلام سحنون 
وابن حبيب» وما ذكره المؤلئف هو الذي فهمه الباجي من كلام سحئون وابن 
في العين ما فهمه الباجي عنهء ويمكن أن يكون إنما ذكرها ليجعلها تبعا 
للمنطقةء لا على أنها تدخل مع” المنطقة في السّلب. 
يُخَمََسُ الجميعٌ دونَ الأرض فإنّها الي يا لمشهور كالجزية»ء وقيل: 
يقسمها إن رأى كخيبر وفيها: أن عمر ا أقرّها ولم يقسِمهاء وفيها: قال 
الأوزاعِيَ: وقفق عر والصّحابةٌ حك الفَيْءَ وخراج الأرَضِينَ ففرض منها 
للمقاتلة, والعِيالٍ وَالذّرَيَةِ فصان ذلك سنَّةَ لمنْ بعدة 4. 


وقوله: (ويخمّس الجميع. .. إلى آخره) . يعني : أنه يخمس جميع الغنيمة 
داك في (ب» و(ج» : «(وقل). 22 في اج »: «(الهرمزان). 
(3) في «ج»: (يبول). )4( 0 و«ج»: (الهرمزان). 


(5) أخرجه البيهقي في سننه بلفظ: (ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأتي به أشعر 
الذراعين دقيقهماء فأعطاه سواري كسرىء قال: البسهما. ففعل» فقال» قل: الله 
أكبر! قال: الله أكبر. قال» قل: الحمد لله الذي سلبهما من كسرى بن هرمزء 
وألبسهما سراقة بن جعشم.؛ أعرابياً من بني مدلج. قال الشافعي: وإنما ألبسهما 
سراقة؛ لأن النبي كل قال لسراقة ‏ ونظر إلى ذراعيه : «كأني بك قد لبست سواري 
كسرى بن الهرمزان». انظر: سنن البيهقي الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب 
الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع 6/ 357. قال المناوي في فيض 
القدير: فيه أيوب بن سويد بن مسعود الحميري» ضعفه ابن معين وغيره. انظر: فيض 
القدير 3/ 499. 

(6) في «ب» زيادة: (نصٌ). (7) في «ج»: (تحت). 
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حاشى الأرض» ففيها قولان» أحدهما: إنها فَيْء» وهو المشهور. والثاني 
- وهو الشادٌ -: إن الإمام ينظر ما هو الأصلح للمسلمين» فإن رأى قسمها 
قسمهاء وإن رأى إبقاءها ووقفهال'» للمسلمين فعل» واختار بعض الشيوخ 
القسم في الأرض مطلقاًء من غير نظر في ذلك للإمام» وهو مذهب 
العاف والقول: بالتخيير نص عليه غير واحد من أهل البذعب0): وهو 
ظاهر :تعفن ٠روايَات‏ ادن 
والمبسوطة”2: وهو مذهب أبي حنيفة©؟: وقول المؤلف .بإثر القول الثاني: 
(كخيبر) إشارةً منه إلى حبّة هذا القول» وما حكاه عن عمر وه من 
قوله”2: (وفيها) إلى قوله: (لمن بعده) إشارة منه إلى حجّة المشهورء 
والصحيح عندي مذهب الشافعي؛ لعموم قوله تعالى: وَعَلمُوَا أَنَمَا غَنِمَنُم ين 
عَْءٍ أن نه مس 04). وقضيّة خيبر أيضاً تدلّ على ذلك» ولا دلالة فيها 
على التخيير» وأما فعل عمر ويه فذكر غير واحدء أنه إنما فعل ذلك بعد 
تطيب نفوس الغانمين» فمن سمحت نفسه بالخروج عن نصيبه في الأرض بغير 
عوض قبل منهء ومن لم تسمح نفسهء أعطاه العوض"©»: وبهذا الذي فسّرنا به 
كلام المؤلف - وأنه أشار بقوله: (كخيبر) إلى حجّة الشاذء وبقوله: (وفيها... 
إلى آخره) بحيجة"'2 المشهور ‏ يزول الإشكال الذي يورد هنا من المؤلف» 
أتى بمسألة المدوّنة على غير ما عهد منه؛ لأنه ليس فيما!!'؟ ذكر عن المدوّنة 
خلاف المشهورء ولا موهه'(2'؟ خلافه؛ وجرت عادة المؤلفين بالكلام في هذا 


» وهو مذهب مالك ونه فى الأسدية» 


)21 في (ج2: (ودفعها). 

)2( انظر: الأم 4/ 1؛ والبيان والتحصيل 6/2 والتمهيد 6 458 459. 

)22 انظر: البيان والتحصيل 2 2539 والمقدمات الممهدات 1/ 358. 

(4) انظر: المدونة 3/ 26. 

)05( انظر: البيان والتحصيل 628/2.؛ والتمهيد 6 458. 

)6( انظر: بداية المبتدي 115/1 وتحفة الملوك 1/ 3» وفتاوى السغدي 2.83/1 


والتمهيد 6/ 458. 
(7) سقط من «ب»: (من قوله). (8) سورة الأنفال» الآية 41. 
(9) انظر: البيان والتحصيل 2/ 539» والمقدمات الممهدات 1/ 358. 
(10) في «ج»: (إلى حجة). (11) في (أ»: (فيها). 


(12) في «ب»: (ما يفهم). 
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الموضعء''' على مكة: هل فحت عنوةٌ» وكذلك على مصرء وإفريقياء وتركنا 
الكلام عليها اتّباعاً للمؤلف. 


لج وشرطٌ المستحقّ أن يكون: ذكراً خُرَاً بالغاً عاقلا مُسْلِماً صحيحاً حاضِنّ 
الوَفْعَةٍ ‏ قاتلّ أو لمْ يُقَاتِلُ ‏ وَالدَّمَيُ كالعبي. وثالثها: يُسْهَمُ لهُ إن احتيج إليه, 
وَالمُطِيقٌ) بعد الخروج كالمريض؛ وفي الصّغيرٍ المُطيق للقتل. ثالثها: يُسْهَمْ 
له إن قاتلّء وفي المرأةٍ إن قائَلَتْ ا 

0 0 00 يعنى 0 
اتفاقاً» قال بعضهم: وينبغي أن 0 خارجاً بنيّة الجهاد, 0 
التاجرء والأجير إذا خرجا بنية التجارة» والإجارة» ولم يذكره المؤلف هنا؛ 
لأن عدم هذا الشرط لا يمنع الإسهاء), الاترى أنهما: ]إن فاقلا أسهم لهننا 
بخلاف عدم الحرية وما بعدها من الشروط عند من يرى شيئاً من ذلك مانعاً» 
والله أعله”؟. ثم إن المؤلف عاد بالكلام على تلك الشروط إذا عدم واحد 
منهاء فقال: (والذمي كالعبدء ثالثها يُسهم له إن اختيج إليه). يعني: إن 
العبد والذميّ إذا لم يُقاتلا لم يُسهم لهماء وإن قاتلا ففي كل واحد منهما 
ثلانئة أقوال» يُسهم لهماء ولا يُسهم لهماء والتفصيل فإن احتيج إليهما أسهم 
لهماء وإِلّا فلا©». فإن قلت: ينبغي أن يبتدي9 بالكلام على العبد قبل 
الكلام على الذمئ؛ لأن العبد هو المقابل للحرّء الذي هو أول الشروط! 


-- في الج2: (ما يوهم) . 

(1) في «أ»: (الموضوع). 

(2) كذا في مختصر ابن الحاجب» تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري» وظاهر 
الحال أن الصواب هو (المطبق) كما ذكره ابن عبد السلام» ولعله من تحريف 
النساخ . 

(3) سقط من «أ4: (بالمستحق). 

(4) في «ب»: (هذه الشروط تمنع الإسهام). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2.187 والمنتقى 3/ 178» وبداية المجتهد 2287/1 
والذخيرة 3/ 429. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 504. (7) في «ب» و«ج» زيادة: (المؤلف). 
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قلت: كذلك صنع المؤلف؛ لأنه جعل العبد مشبّهاً به» والذميّ شبيهاً له 
والعلم بالمشبه سابق على العلم بشبيهه» فالعبد وإن كان مؤخراً في اللفظء 
فهو سبق في التقدير» فإن قلت: ظاهر كلام المؤلف أن الخلاف في الذميّ 
والعبد حاصل» سواء قاتلا أو لم يقاتلاء وهو خلاف ما فسّرت به كلام 
المؤلّف(!؟. قلت: النقل على ما ذكرته أناء وكلام المؤلف ليس صريحاً في 
المخالفة» فإن وافق فحسن. وإِلا فينبغي أن يقيد بما قلناه» نعم وقد قال بعض 
المحقّقين: إن نص الخلاف إنما هو في الذمي. وأما العبدء فالمنصوص ألا 
شيء له(©2. وخرّج بعض الشيوخ الخلاف فيه من الذميّ» والقائل: بالقول 
الأول هو ابن القاسم. وهو المشهور في المدوّنة وغيرها”©» والقائل: بالقول 
الثاني هو ابن حبيب في ظاهر كلامه22» وحمله بعض الشيوخ2"7 على الإمام 
إذا أذن لهه7©©. والقائل: بالقول الثالث هو سحنون27, والأصل 007 
المشهور؛ لأن المتبادر من قوله تعالى: وَأعلَمَُا أنَمَا غَنِمَتُمٍ من كَيْرٍ 2904 | 

هو من فرض عليه الجهادء أو من ُخوطب بهء والذميّ والعبد ليسا ا 
الجهاد. 


وقوله: (والمطبق بعد الخروج كالمريض)» قدَّم الكلام على مقابل 
الشرط الثالث” 2‏ وهو كونه عاقلاً - على مقابل الشرط الثانى ‏ وهو كونه 
بالغاً - والترتيب خلافه» ثم شبّه المطبق بعد الخروج» بالمريضء وتبع في 


(0) في «ب» والج»: (كلامه). 

(2) انظر: المدونة 3/ 33» وتفسير لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 18» والنوادر والزيادات 
3/ 156 187» والذخيرة 3/ 429. 

(3) انظر: المدونة 3/ 433 وتفسير لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 18» والنوادر والزيادات 
3/ 186» والمنتقى 3/ 179» والذخيرة 3/ 429. 

(4) انظر: المنتقى 3/ 2.179 وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/8. 

(5) ظاهر الحال أنه يقصد الباجى» انظر: المنتقى للباجى 3/ 179. 

(6) انظر: المنتقى 3/ 2179 وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 18. 
في الب» ولج»2: «(على أن الإمام أذن لهم). 

(0) المصدر السابق. (8) سورة الأنفال» الآية 41. 

(9) في «ب»: (قدم المؤلف في مقابل الشرط الثالث). 
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ذلك ابن بشيرء» والأؤلى تشبيهه بمن مات حينئدٍء وهو مذهب المازري20)؛ 


لأن المطبق لا يقع به انتفاع البثّة» والمريض يكثر السّوادء وربما كان له رأي 
فينتفع به أكثر من بعض المقاتلين» وعدول المؤلف عن لفظ المجنون إلى لفظ 
المطبق» تنبيه منه على أن المجنون الذي لم يذهب عقله بالكلية» يخالف 
حكمه حكم المطبق فيُسهم له220» وكذلك قال غيره!” وهو ظاهر»ء وربما كانت 
مقاتلته أشدّ من مقاتلة*2 كثير من العقلاء. 


وقوله: (وفي الصغير... إلى آخرم) , جعل المؤلّف محل الخلاف هو 
الإطاقة للقتال مع عدم البلوغ مطلقاء وقيّده بعضهم بشرط المراهقة» وهو 
الأقرب» وكلامه يدل بالالتزام على أن من لم يطق7© القتال من الصبيان» فلا 
يُسهم له» ولا شك في صحته؛ لعدم التكليف». وعدم حصول المنفعة منهء 
والقائل بالقول الأوّل من الأقوال©؟ الثلاثة» هو ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز”2» بناء على ما يقوله الشيوخ: أن ما ذكره ابن المواز في كتابه ولم 
ينسبه فهو لابن القاسم. والقائل: بالقول الثاني هو ابن القاسم في المدوّنة 
وهو المشهور”'» والقائل: بالقول الثالث هو ابن المواز”؟: والأصل هو 


(1) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» المعروف بالإمام» 
كان إماماً ومحدثاًء وأحد الأئمّة الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام» 
أخذ عن الشيخين: أبي الحسن اللخمي وأبي محمد عبد الحميد الصائغ وغيرهماء» 
وعنه القاضي عياض وأبو الحسن علي المعروف بابن المقري» وابن رشد الحفيد 
وغيرهم» له تآليف تدلٌ على فضله وتبحّره في العلوم منها: كتاب المعلم بفوائد 
مسلم» وكتاب التعليقة على المدونة» وكتاب شرح التلقين» وكتاب الرد على الأحياء 
للغزالي» توفي سنة 536ه. انظر: سير أعلام النبلاء 20/ 104» والديباج المذهب 
29/1 . وشجرة النور الزكية ص 126» وذيل تذكرة الحفاظ 72/1 73» 
والتعريقت بالرجال المذكورين عي جامع الأمهات:ضن 260 

(2) في «ب): (ليسهم له). 

(3) انظر: المنتقى 3/ 178 - 179» والنوادر والزيادات 3/ 190. 

(4) في «ج»: (مقابلته أشدّ من مقالة). (5) في (ج1: (من يطيق). 

(6) في «أ»: (الأقاويل). 

(7) انظر: الذخيرة 3/ 429» والتاج والإكليل 3/ 369. 

(8) انظر: المدونة 3/ 33. (9) انظر: النوادر والزيادات 3/ 187. 
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المشهور”" 2 وأضرب المؤلف اعن نقل كلام ابن وهب: أنه يُسهم20 لمن بلغ 
خمس عشرة سنة من الصَّبيان(3) » وهو مذهب أبي حنيفة( 0 الاير ا مي 
منهم بإجازة النبي كله لابن عمر في هذه السّنّء وقد ركه عل ةا » لكن 
للأئمّة في فهم هذا الحديث طريقين» أحدهما: أنها أمارة على البلوغ في حقّ 
من لم تظهر منه علامة قبل ذلك. والأخرى: أنه يِه ظهر له منه في هذه السنّ 
من الإطاقة ما لم يظهر له قبل ذلك» والطريق :الأول أشبه بقصد المؤلّف. 

وقوله: (وفي المرأة إن قاتلت قولان): يعني: أن المرأة إذا لم ثُقاتل فلا 
يُسهم لهاء ولا خلاف في ذلكء, وإن قاتلت فهل يُّسهم لها أم لا؟ قولان0©, 
وتبع في هذا لابن بشيرء والمنصوص في المذهب أنه لا يُسهم لها مطلقً©, 
وخرّج بعض الشيوخ الإسهام لها إذا قاتلت2”7. من القول الذي قدمناه عن ابن 
حبيب في المرأة الكافرة» هل يجوز قتلها إذا قاتلت؟ ولابن حبيب هناك أنها 
تقتل إلحاقاً لها بالرّجال؟ لأنها شاركتهم في سبب القتل» كذلك لما شاركتهم 
هنا في سبب الإسهام ‏ وهو القتال - وجب أن يُسهم لها(219. 

خ والمريض بعد الإشرافٍ على الغنيمةٍ يُسْهَمُ لهُ اتّفاقاًء وكذلك لو شهدَ 


(1) سقط من «أ4»: (والقائل: بالقول الثالث هو ابن المواز والأصل هو المشهور). 


(2) في «ج»: (لم يسهم). (3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 188. 
(4) انظر: البحر الراتق 8/ 95» والمبسوط للسرخسي 217/10 وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 8/ 17. 


(5) انظر: الأم 4 والمنتقى 3/ 179» وبداية المجتهد 1/ 286» وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 17. 

)6( أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر م وا أن النبي يي عرضه يوم أحد وهو ابن 
أربع عشرة سنة وعرضه يوم الخندق واعى أبن مدن عدر مده قأنها زه انظر: : صحيح 
البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق 4/ 1504. 

00( في الب2: (على قولين). 

(8) انظر: المدونة 3/ 33» والنوادر والزيادات 3/ 2186 والمنتقى 3/ 2179 والذخيرة 
429/3 

(9) سقط من «أ»: (إذا قاتلت). 

(10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 188» وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 17» 
والمنتقى 3/ 179» والبيان والتحصيل 2/ 533. 
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القتال مريضاًء وكذلك فرسّةٌ الوهيصٌ على المنصوصء وإلاً فقولان» والأعمَى 
والأعرجٌ إن كانث بهم منفقة في الحرب أو سبَّبهٍ فكالصًّحيح. واإلا 
فكالمريض 4 

وقوله: (والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يُسهم له اثّفاقاً)» يعنى: 
أن من خرج في الجيش وهو صحيحء ولم يزل كذلك حتى قاتل أكثر القتال ثم 
مرضء فإن مرضه لا يمنعه سهمه من الغنيمة اتّفاقًَ©» وكذلك الذي ابتدأ 
القتال وهو مريضء وتمادى به المرض إلى هزم العدوّء وهو مراد المؤلف 
بقوله: (وكذلك لو شهد القتال مريضاً)277. وظاهر كلام المؤلف أن هذه 
الصورة متّفق عليها كالتي قبلهاء ونقل غيره فيها قولاً آخر©. فإن قلت: لعل 
هذا القول الذي حكى غيره إنما*2 هو تخريج» وعلى هذا التقدير فقول المؤلف 
بعده في الفرس الرٌَهيص: (على المنصوص). يكون راجعاً إلى المسألتين معاء 
أعنى: مسألة الفرس الرّهيص» ومسألة من شهد القتال مريضاً! قلت: لو أراد 
المؤلف ما ذكرته» لقال على المنصوص فيهماء كما جرت عادته بذلك فى غير 
موضع من هذا الكتاب» وإن كان مراده ما قلناهء فكان ينبغي أن يستغني بمسألة 
من شهد القتال مريضاًء عن مسألة من ابتدأه المرض بعد أن أشرف57) 
الغنيمة» ويؤخر الأولى ويقدّم الثانية؛ لأن مانعية المرض في مسألة شهود 
القتالء أظهر منه في الأخرىء فإذا لم يؤثر فيها ‏ بل وجب السهم اتّفاقاً ‏ 
فأحرى من ابتدأه المرض بعد الإشراف. والرّهصة أن يدور29 باطه272 حافر 
الات يه نوبي 187 يلود تعن الوق تقال الكباى 197 يقال؟ رهضت 


(1) انظر: المدونة 3/ 34» والنوادر والزيادات 3/ 158 159» والذخيرة 3/ 426. 


(2) المصدر السابق. 

(3) انظر: الثمر الداني 417/1» وكفاية الطالب 2/ 15. 

(4) سقط من «أ»: (إنما). (5) في (ب4 و(اج2: «(أشرفوا). 
(6) في «ب»: (يداوي). (7) سقط من «ب»: (باطن). 


(8) في «ب»: (جرح). 
(9) انظر: لسان العرب 7/ 43. 

في لب» ولج2: «الوقرة) . 
(10) أبو الحسن علي بن عبد الله بن عثمان الكسائي» مولى بني أسدء إمام الكوفيين في - 
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الدايّة!!؟ بالكسر رهصاًء وأرهصها الله سبحانه» مثل وقرت الدابّة» وأوقرها 
الله ولم يقل : رهحصت فهي مرهوصة ) ورهيص » وقاله غيرو(2), 

وأمّا قول المؤلف: (وإلاً فقولان). فيعني: وإن لم يكن الأمر على 
الصورتين المذكورتين فقولان» أحدهما: أنه يُسهم لويم 20 والثاني: إنه 
لا يُسهم له2. ويدخل تحت قوله: (وإلاً صور). إحداها: أن يخرج من بلد 
الإسلام مريضاً» ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال. والقولان فيهال"»؛ كما 
ذكر المؤلّف9©'. وبعض الشيوخ7) يفصل بين من يكون له رأي وتدبير» فيُّسهم 
لهء وبين من لا يكون كذلكء فلا يُسهم له والصورة الثانية: أن يخرج 
صحيحاً: ثم يمرض”7 قبل أن يحصل في حوز بلاد الحرب. والصورة الثالثة: 
أن يخرج صحيحاًء ولا يزال كذلك ثم يمرض عندما دخل بلاد الحرب وقبل 
الملاقاة. والأظهر من هذا كله الإسهام له في حقّ من خرج من بلاد المسلمين 
مريضاً»ء فيستحسن فيه ما فصل ذلك الشيخ» والله أعلم. فإن قلت: كما تدخل 


- النحو واللغة»وأحد القرّاء السبعة المشهورين» وسمي الكسائي؛ لأنه أحرم في كساءء 
وقيل: لغير ذلك» وهو من أهل الكوفة واستوطن بغداد» وقرأ على حمزة ثم اختار 
لنفسه قراءة» جالس في النحو خليلاً» وجرت بينه وبين سيبويه مناظرة مشهورة 
بالمسألة الزنبورية كانت الغلبة فيها للكسائي» أدب ولد الرشيد وجرى بينه وبين أبي 
يوسف القاضي مجالسء» سافر إلى بادية الحجاز للعربية فقيل: قدم وقد كتب بخمس 
عشرة قنينة حبرء سمع من سليمان بن أرقم وأبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة 
وغيرهم» وروى عنه أبو ثوبة ميمون بن حفص وأبو زكرياء الفراء وأبو عمر حفص بن 
عمر الدانى وجماعة» له عدة تصانيف منها: معانى القرآن وكتاب فى القراءات وكتاب 
النوادر الكبير ومختصر في النحو وغير ذلك» توفي 189ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
09: وتاريخ بغداد 11/ 403. والتاريخ الكبير 6/ 268: وتهذيب التهذيب 
77 » ومولد العلماء ووفياتهم 427/1. 


(1) سقط من «أ»: (الدابة). (2) انظر: لسان العرب 44/7. 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 158 159. 
(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 158. (5) انظر: المدونة 34/3. 


(6) سقط من الب» و«ج»2: (المؤلف). 

(7) ظاهر الحال أنه يقصد اللخمي» انظر: التاج والإكليل 370/3. 
(8) انظر: التاج والإكليل 370/3. 

(9) في (أ»: (مرض). 
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الصور الثلاث في كلام المؤلف. فكذلك يدخل فيه(!2 ما إذا خرج مريضاًء ثم 
صم قبل دخول بلاد22 الحرب» أو بعد دخولها وقبل القتال» أو بعد ذلك 
وقبل الإشراف» فلم يذكر هذه الصور في القسم المختلف فيه؟ قلت: لا نسلم 
دخول ما ذكرته في كلام المؤلف. فإن مبنى كلامه إنما هو على المرض 
الطارئ على الصحة» وهو المانع حقيقة» وعلى ما إذا كان المرض من أول 
السفر إلى آخر القتال» وهو أقوى فى المانعية» وما ذكرته على العكس من 
ذلك؛ لأنه كلام في المانع إذا 5 سلمنا دخوله من جهة اللفظ والعموم» 
لكنه من العلم المخصوص قطعاً؛ لأنه إذا كان معنى كلامه أولاً: أن شهود 
القتال على حال المرض لا يمنع السّهم انّفاقاً؛ فلأن يكون شهوده على حال 
الصحة كذلك أحرىء والله أعلم . 


وقوله: (والأعمىء والأعرج... إلى آخره) إنما قال: بهمء ولم يقل: 
بهما؛ لأن المراد بكل واحد من الأعمى والأعرج جنسهء وأعاد الضمير على 
إفراد ذينك الجنسين» وهو قريب من قوله تعالى: #وَإن طَِمََانِ مِنَ الْمُؤَمِنَ 
لكا ومراده بقوله : (أي سببه)2*7 هو ما قاله سحنون : أن الأعمى سري 
النبل» ويكثر الجيش. وظاهر كلام المؤلف أنهما إذا كانا بهذه الصفة لم 
يختلف في الإسهام لهماء وإن فقدت منهماء فحينظٍ يختلف فيهما في بعض 
الصور. ولا يختلف في الإسهام في بعضهاء كما تقدم تفصيله في المريض» 
وكلام غيره على العكس من ذلك: أنه إن كانت بهما منفعة» فيختلف في 
الإسهام لهماء فقال سحئون: يُسهم للأعمىء والمقعدء والأقطع؛ٍ لأن 
الأعمى يبري النبل ويكثر الجيش» وقد يقاتل المقعدل”»» والأجذم فارس©), 
وظاهر العتبية (أنه لا يسهم للأعمى)!27 قال بعض الشيىة(#): الصواب في 


(1) في «ج»: (فيهما). (2) في «ج»: (دار). 

(3) سورة الحجرات» الآية 9. (4) فى «ب»: (وشبهه). 
(5) فى (أ): (الأقعد). 1 

)6( انظر: البيان والتحصيل 2/ 533» والذخيرة 3/ 429» والإكليل 3/ 369. 
(7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 533. 

(8) ظاهر الحال أنه يقصد اللخمي» انظر: التاج والإكليل 3/ 369. 
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الأعمى أنه لا يُسهم له فإن كان يبري النبل0!» دخل في جملة الخدمة الديخ 
له يقادلو203: .وكذلك أقظم اليذين: لا شيء له ون كات أقظع البسيري أسهم 
له0*©. قال ابن رشد: أقطع الرجلين يُسهم له2. قال غيره: ويّسهم للأعرج 
إن حضر القتال» وإن كان ممن لا ب ا لأجل عرجه؛ لم 
يُسهم له إل أن يقاتل فارساً» 05 شيء للمقعد إذا كان راجلةٌ وإن كان 
فارشا يقدر على الكر والفر أشهم 5 6 فأنت ترى كلام هؤلاء فيمن له 
منفعة » وظاهر كلامهم أن من لا منفعة به فهو أشدّ من المريض؛ للزوم المانع 
في حقّهمء وعرضيته في حقّ المريض» وعدم انضباطه. 

والضَالٌ عن الجيش في بلابنٍ المسلمينَ لا يُسْهُمُ لهُ على المشهور» وفي 
بلا العدوٌ يسهّمٌ له على المشهورء وكذلك لو ردَّتِ الرَيحُ بعضهمْ مغلوبينَ» 
ومنْ ردَهُ الإمامُ لمنفعة الجيش أُسْهمَ له وإلآ فقولانء والتَّاجِرُ والأجِين - ونيّةٌ 
الغزو أصل - ويِسهَمٌ لهماء وإلاً فلا إلا أن بقاتلا 4 

وقوله: (والضال عن الجيش... إلى آخره). تصوّر كلامه ظاهرء 
والقياس0) عدم الإسهام مطلقاًء وهو الشاذّ فيمن ضلّ في بلاد العدوٌ؛ لعدم 
المنفعة به مطلقاً. وكأنه في المشهور يرى أن بعض المنفعة حصل» وهو تكثير 
سواد المسلمين في بلاد العدوٌء والمنع من بقية المنفعة» كان عن غلبة» فأشبه 
المريضء والقائل: بالإسهام مطلقاً هو ابن نافء”*2» والقائل: بنفيه مطلقاً هي 
رواية ابن نافع عن مالك27» والتفصيل هو ظاهر المدوّنة290. 

وقوله: (وكذلك لو ردّت الرّيح بعضهم مغلوبين)» يعني: أنه يفصل بين 
من تردهم الريح فى بلاد المسلمين» أو بلاد العدوٌ. وظاهر المدونة «أنه يسهم 


(1) سقط من (أ4: (النبل). (2) في «أ» و«ب»: (يقاتلون). 
(3) انظر: التاج والإكليل 3/ 369. (4) انظر: البيان والتحصيل 2/ 533. 
(5) في «ب» و«ج»: (لا يجبر). (6) انظر: التاج والإكليل 3/ 369. 


(7) فى «أ4»: (والظاهر). 
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 170. 
سقط من «ج»: (والقائل: بالإسهام مطلقاً هو ابن نافع). 
(9) المصدر السابق. (10) انظر: المدونة 3/ 35. 
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لمن ردّته الريح من غير تفصيل)20©, 000 ظاهر كلام سحئنون أيض](23) وهو 
أعذر من الضالٌ عن الجيش؛ لإمكان التحرّز والاحتياط فيه. وعدم إمكانه في 
الريح» وقد فرقوا ب بين اصطدام الفار سين )؛ وبين. اصطدام السفينتين. و 
ابن المواز عن مالك في السفن تخرج فيعتل منها ٠‏ فيقيمون للإصلاح» حتى 
خافوا حين بقوا وحدهم» فرجعوا إلى الشام؟ لا أرى لهم فيما 0 أسابيم 
شيعا إل أن يكونوا ولجوا أرض العدو. ثم بان خوفهم وعذرهم”) 

وقوله: (ومن رذه الإمام لمنفعة الجيش أسهم له وإلاً فقولان) » يعني 
أن الإمام إذا بعث أحداً من الجيش لحاجة.ء فتلك الحاجة إِمّا أن تكون؛ لأمر 
يتعلق بالجيش؛ ككشف طريقء أو جلب عدّة وما أشبه ذلك» وإما أن تكون؛ 
لأمرٍ لا يختصّ بالجيش والأول يُسهم له؛ لإعانته الجيش» وقيامه عنهم بما لا 
بد لهم منهء» فصار كأحدهم. والثاني فيه قولان» أحدهما: أنه مثل الأول؛ 
لأنه2©0 لولا قيامه بذلك لما أمكنهم التمادي على سفرهم ذلك. والثاني: أنه 
بخلافه. والفرق أن منفعة هذا 00 الجيش» بل بالجيش وسائر 
المسلمين في ذلك سواء» فإن | ستحقّ على تلك المنفعة عوضاً وجب أخذه من 
بيت المال. وتبع المؤلف 5 كأَنْهُ في هذا النقل لابن بشيرء والذي نقله من يعتمد 

صحة نقله هو العكس.». وأن الخلاف إنما هو إذا رجع لمنفعة الجيش . 

ونسبوا القولين لمالك ه271 واحتسجوا على صحة القول: بأنه يُسهم له أن 
رسول الله يك أسهم لأهل الحديبية في غنائم خيبر» وأسهم لعثمان وطلحة(ة) 


(1) انظر: المدونة 34/3 - 35. (2) سقط من «ج»2: (هو). 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 169. (4) في «أ4»: (القاربين). 
(5) المصدر السابق. (6) سقط من (أ»: (لأنه). 


(7) انظر: النوادر والزيادات 2171/3 وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 19. 

(8) أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن بن عمرو بن كعب بن لؤي بن غالب» من السابقين إلى 
الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورىء لقبه 
رسول الله يَيهِ بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض في مناسبات مختلفة» يعد من 
البدريين ولم يلحق بدرأء كان بعثه النب يك إلى الخوران ليتجسس العير فلحق النبي مَل 
ببدر بعد فراغه من الوقعة» فضرب له كك بسهمه وأجره» روى عن النبيّ كَلَِهّه روى عنه 
قيس بن أبي حازم وأبو سلمة وبنوه يحيى وموسى ومالك بن أبي عامر الأصبحيء. (قتل 
يوم الجمل سنة 36ه). انظر: الاستيعاب 2/ 2764 والإصابة 3/ 529. 
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والزبير!') في غنائم زرا لواو خم بأن قضية خيبر مخصوصة بهم؛ لقوله 
تعالى في أهل الحديبية : «وَعَدَُهُ ْلَه مَكَاِدرَ كَدرَهٌ تَلْدْرُوبَا22(4. وقضية عثمان 
لي النبئ كد بأمر ) يخصّه؛ لأنه خلفه على ابنتهء وهي مريضة( قن وكانت 
زوجاً لعئمان بن عفان وَهء وقضية طلحة والزبير» بعثهما للكشف عن 
الطريق©2. وأيضاً فإن الغنائم لم يتقرّر حكمها حينئظذِ» وفي هذا نظرء ومن اذَّعى 
عليه وهو من الجيش أنه رجع عنه على وجه يوجب سقوط سهمه من الغنيمة» 
فإن أقرّ بذلك وذكر شيعا يُعْذر به» فإن ظهرت أمارة توجب صدقه أو كذبه 
عمل عليهاء وإن لم تظهر أمارةء وكل إلى أمانته» وإن أنكر الرّجوع وما في 
معناه» نظر في المدّعي لذلكء فإن كان من أهل الجيش وليس بالا كالم 
يعمل على قوله: قالوا: لأنه جار على نفسهء وإن كان هو الأمير ففي قبول 
قوله” قولان: أحدهما؛ إنه جارٍ إلى نفسهء فهو كالحاكم لها. والثاني: إنه 
مضطرٌ إلى ذلك» كالتعديل والتجريح» وتميّز من يسهم له ممن لا يسهم 
له"'2. وانظر قولهم في ردّ الشهادة ني هذا الفصلء» واتّهام الشاهد بأنه جارٍ إلى 


(1) أبو عبد الله الرّبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسديء. من السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد 
الستة الشورى» وهو حواري رسول الله يَكِةِ وأحد كتّابه» وهو أول من سل سيفه في 
سبيل الله» هاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدرا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يِه روى عن الرسول كلوه وروى عنه بنوه عبد الله ومصعب وعروة 
وجعفرء ونافع بن جبير والأحنف بن قيس ومسلم بن جندب وجماعة, (قُتِل يوم 
الجمل سنة 36ه). انظر: الاستيعاب 510/2» والإصابة 2/ 553. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 171/3» وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 19/8 - 
20 

(3) سورة الفتح» الآية 20. (4) في «ب»: (فلم). 

(5) سقط من «ب»: (وهى مريضة). 

(6) انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 19 20. 

(7) فى «ب»: (سييا). 

(8) في في «أ2: (بالآمر). 

0 «ب4: (بالأمين) . 
(9) سقط من «ب»: (وإن كان هو الأمير ففى قبول قوله). 
(10) انظر: المنتقى 181/3. 1 
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نفسهء مع قوله في المشهور: إذا سرق واحد من الجيش فإنه تُقطع يده('2؛ قيل 
لمالك: إن له في الغنيمة سهماً . قال: وكم ذلك السهم؟ 

وقوله: (والتاجرء والأجير... إلى آخره)» يعنى يعني : أن كل واحد من التاجر 
والأجير إما أن يخرجا بنية الجهاد أو لا والأول يُسهم له والثاني إما أن 
يحصل منه قتال أم لاء والأول يسهم ل 0 والثاني لا لال وهذا 
الذي حكاه المؤلف هو قول ابن القصار في الأجيرء وزاد فقال: إن كان 
الأجير على شيء بعينه؛ كخياطة و20 أسهم ل(تكل وإن كان مملوك 
المناقع فهذا الذي فصل فيه بين أن يُقاتل» وبين ألا يقاتل. وزعم أن الأول 
الذي خرج بنيّة الجهاد. أنه لا يختلف في الإسهام لهء وقال بعض الشيوخ2)©9: 
إن الأجير إما أن يكون على منفعة عامة للجيش أو خاصة في معنى» ولكنه لا 
يختصٌ ببعضهمء أو خاصة ببعضهمء والأول كرفع الصواري» وإمساك 
الأحبل277 في البحرء وتسوية الطرق”2 في البرّء واختلف في الإسهام لهؤلاء 
اختلف فيهم على قولينء» إذا شهدوا القتال وإن لم يقاتلواء والثالث كأجير 
الخدمة لرجل مخصوص ٠»‏ قال: وفي معناه كل أجير وتاجرء فهذا فيه ثلاثة 
أقوال» وأظته يريد ما حكاه غيره وإن لم يفصل هذا التفصيل. أحدهما: أنه لا 
يُسهم له وإن قاتل؛ لأنه إن لم يقاتل فلا إشكال؛ إذ لم يقصد إلى الجهادء 
ولا انتفع به المجاهدون. وإن قاتل فكأنها وقعة من غير قصد إليهاء وذلك لا 
يوجب له سهماً. والثاني: أنه يُسهم له بشرط شهوهه القتال وإن لم يقاتل. 
والثالث: أنه يُسهم له بشرط أن يُقاتل. والأقرب عندي أن حضوره مع 
المقاتلين في الصف كافيٍ في الشرطية؛ لأنه ساوى بقية الجيش في تكثير 
(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 473/1. 
20( سقط من «ب)»©: (والثاني إما أن يحصل منه قتال أم لا والأول يسهم له). 
(3) انظر: الموطأ 2/ 450» والمدونة 3/ 33» والمنتقى 3/ 178»ء والنوادر والزيادات 


3/. 
(4) سقط من «(أ4»: (ثوب). (5) انظر: الذخيرة 3/ 429. 
(6) ظاهر الحال أنه يقصد به ابن رشدء انظر: البيان والتحصيل 571/2. 
(7) في «أ»: (الرجل). (8) في «ب»: (الصفوف). 
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السّوادء والاستعداد للقتال حيث يُسهم له. فإنه يسقط عن من استأجره من 
الأجرة بقدر ما عطل من العملء ولا يكون له عليه غير ذلك7'؟: قالوا: ولا 
يدخله الخلاف من مسألة الراعي يُستأجر على رعاية غنم لرجل فرعى معها 
غيرهاء فقد قيل: تكون إجارة رعاية الثانية لمن استأجره أولاً. وإذا كان 
القتال مراراًء وشرطنا في الإسهام له حضور القتال أو حصوله» فلم يحضرء 
اذالم يقاتل .أو لم يحضر إِلّا مرة واحدة» فقيل: يُسهم له في جميع 
الغنيمة. وقال ابن نافع: لا يُسهم له إِلّا أن يحضر أكثر ذلك0©. 
والمستندٌ إلى الجيش من منفردٍ أو سريّةٍ كالجيشء وإلاً فَلهُمْ 
كالمُتَتَصَصِينَ؟؟ فيخَمَّسُ المسلمٌ دون الذَّمّيّ» وفي العبدٍ قولان 4. 
وقوله: (والمستند إلى الجيش... إلى آخره)؛ معنى الاستناد”" إلى 
الجيش هنا هو: أن يخرج واحد أو جماعة من الجيش”7”"'. فيقاتلون وحدهم 
ويغنمون» فكل ما حصل لهؤلاء فإنه يقسم على جميع الجيش» ولا يختصٌ به 
الغانمون» كما أن الجيش لو غنم في غيبتهم شاركوه في ذلك» وهو معنى 
قوله كك في المسلمين: (يرد عليهم أقصاهم)', لعاف اح موه 
خرجوا من الجيش بإذن الإمام أو بغير إذنه» ولا يُشترط في مشاركة الجيش 
للسرية20 فيما غنمته أن يتبعها9”؟ الجيش إذا خرجت بعد انفصال الجيش عن 
يلد الإنتلام» وقال عيك: السلك ]ذا حرجت السرية والبعها: الوالي يفيه 
عسكرهء فلقيها وهي قافلة قد غنمت*2» أنهم شركاء فيما غنمت"')؛ فلعل 
هذه الصورة سَّيِل عنها هكذاء ولو سّيْل ولم يُذكر له اتباع الجيش لهاء بل 
أقام في موضعه لساوى بينهما في الحكمء والله أعلم. وأما إن بعث الإمام 


(1) انظر: البيان والتحصيل 0571/2 والمنتقى للباجي 3/ 178. 

(2) في «ب»: (أو حضر ولم يقاتل). (3) انظر: الذخيرة 3/ 429. 

(4) سقط من «أ»: (الاستناد). (5) سقط من «ب»: (من الجيش). 

(6) أخرجه ابن الجارود في المنتقى باب من يجوز أمانه وردّ السرية إلى العسكر 2263/1 
زاين خزينة في صيحيحه كتاب الركاة بان النفي عن الاجلع +1261 واليهقي في 
سننه كتاب قسم القَيْء والغنيمة باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو 6/ 335.. 

(7) سقط من «ب»: (للسرية). (8) في «أ4: (يبعثها). 

(9) في «ج»: (فقد علمت). (10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 175. 
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سرية من بلد الإسلام تتقدّمه ليتبعها فغنمت قبل خروجهء ثم لحقها بموضع 
خروجهء فلا شيء له فيما غنمت2237» ولو بعثها الإمام من بلد الإسلام 
فخرجت قبل خروجه» ثم تبعها فغينت77؟ بعد خرواجما فقال أشهب : الغنيمة 
للسرية والف 30 حكاه عنه ابن المواز واختاره40), وحكي عن عبد الملك 
ما ظاهره التسوية بين المسلمين» وأن الغنيمة تشترك فيها السرية والجيغر (5), 
وهذا يحقّق أن كلامه في أصل المسألة خلاف ما قال أشهب: إذا أغار العدوٌ 
على قرى من بلاد الإسلام» فدفع كل قرية عن أنفسهمء وانهزم. العدو؛ فلأهل 
كل قرية9©؟ ما غنموا لا يشاركهم الباقون. ويخمس الجميع. إِلّا أن تكون 
القرى متقاربة فهم شرعاً سواء فيما غنمواء إذا كانت كل قرية على ثقة من 
ضر نقئية القارئ لها277 .قال سحسون: إذا كان مكانا واحداً- ومضرياً 
واحداً”*2» فهم شركاء كانوا أهل قرية أو قرى. وإن كان المكان ليس في حوز 
واحدء فأغاروا على جهتين فلكل جهة ما غنموا9. وفروع هذا الباب 
كثيرة2190 لا يليق استيفاؤها بهذا الكتاب. 

وأمّا قول المؤلف: (وإلا فلهم كالمتلصّص). فبعني . وإن لم يكن جيش 
تشسكتك الندء بل خرج رجل وحده» ا 6 » وحينئذٍ يصير هذا 
الخارج كجيش» فإن كانوا مسلمين أحراراً خمس ما غنموه» وقسم بينهم على 
سنة قسم الغنائم» وإن كانوا أهل ذمّة ترك لهم ما غنموه ولم يخمس» واختلفوا 
في العبيد على قولين» فقيل: ياخقرة باجرار الضاعين؟ لمشاركتهم في الدين. 
وقيل: لا يلحقون؛ لسقوط فرض الجهاد عنهه*'2. وتردّد بعض الشيوخ2'37 في 


(0) المصدر السابق. (2) في «ب»: (فقسمت). 


(3) المصدر السابق. (4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. (6») في «أ»: (فلكل قرية). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 182. )28 سقط من «أ): (ومضرباً واحداً). 
(9) المصدر السابق. (10) سقط من «أ»: (كثيرة). 


(11) في «أ4»: (جماعة متلصّصين): والصواب الذي في نسخة «ج» لأنه صفة لما قبله. 

(12)انظر: البيان والتحصيل 3/ 15 16» النوادر والزيادات 3/ 199 200. 202. 
والذخيرة 3/ 414. 

(0) ظاهر الحال أنه يقصد اللخمى» انظر: مواهب الجليل 374/3. 
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النساء إذا انفردن» وفي الصبيان إذا انفردوا: هل يخمس ما غنموه؟ قال: فلا 
نعلم نصّ خلاف في أنه يخمس ما أصابوه من ركاز”'2. وأشار غيره إلى تخريج 
ذلك على حكم العبيد فيما إذا انفردوا بغنيمة» واختلف فى الذمئ» أو العبد إذا 
وجد ركازاً: هل يخمس أم لا؟/2) قال سحنون ‏ في مدينة أغار عليهم العدرٌ 
على أميال» فخرجوا متفاوتين» فظهرو”"© وغنموا -: فلا يدخل في ذلك إِلّا من 
برز من المدينة» وإن لم يرهم العدوٌء ولا شيء لمن خرج بعد الوقعة. قال: ولو 
كانت المديعة افقرا أو حرشا » مكل مبعارسن «الدري 4200 والسصون الع على 
ساحلناء ومثل بعض مواضع الأندلس» فالغنيمة لمن برز ولمن لم يبرز؛ لأن 
هذه المواضع كجيش مجتمع'”. وعن ابن القاسم مثله في العتبية2): وأشهب 
في كتاب ابن سحنون مثلهء إِلّا أنه لم يذكروا الثغر والمحرس2©7» قال سحنون: 
ولو أن الإمام لما خرج الناس من المدينة حبس فيها طائفة حتى لا تخل 
فيميل7*/ إليها العدرّء كان لمن بقي فيها حقهم في الغنيمة؛ لأنه”) حبسهم 
اساي 0 قال رلراد اهل ار 000 '! خرجوا في مراكبهم إلى 
ا ل 0 
الخارجون في المراكب؛ لأن هؤلاء لم ينزل بهم عدوّء وإنما خرجوا إليهم. 
وأولئك نزل بهم العدرٌ فهم متظاهرون عليه(002. 


(1) انظر: النوادر والزيادات 201/3» والذخيرة 3/ 414»: ومواهب الجليل 374/3. 
(2) المصدر السابق. )3( في «ج21: (فظفروا). 
)4( المستسة » بضم أوّلهِ وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء وياء وراء موضع 
بين المهدية وسوسة بإفريقيا (تونس حالياً) . انظر: : معجم البلدان 5/ 09. 
)5( انظر: النوادر والزيادات 3/ 183. (6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 9 10. 
(7) المصدر السابق. (8) في «ب»: (فيصل). 
(9) في «ب»: (لأنهم). (10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 183. 
(11) طرسوسء» بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة مدينة بثغور الشام بين 
أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر: معجم البلدان 4/ 28. 
في «أ4: (طرطوش»)» ولعله من تحريف النساخ. 
(12) انظر: النوادر والزيادات 3/ 183. 
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ومن مات قل كيه فسيقة لور قَتِهِ أمَا لو مات قبل الذّقاء فلا يُسْهَمٌ 
لهُء وكذلك موت فرسهء ولو مات بعد اللّقاءِ وقبل القِتالٍ: فقولان 4. 

وقوله: (ومن مات قبل قسمها فسهمه لورثته)2 يعني: أن من حضر 
القتال ثم مات بعد الفتح وقبل قسمة الغنيمة» فحقّه في الغنيمة ثابت يأخذه 
ورثتة» ولا أعلم في مثل هذا خلافاً» فإن قلت: قد اختلف المذهب على 
قولين في أن الغنيمة: هل تملك بنفس أخذهاء أو بالقسمة على الغانمين؟ 
وكذلك اختلف العلماء خارج المذهب. وبالقول الأول قال الشافعي"©» 
وبالثاني قال أبو حنيفة” 0 والذي ذكره المؤلف 0 صحيح على القول 
الأوّل. وأمًا على القول الثانى إنها لا تملك إلا بالقسمة. فمن مات قبل 
قسمهاء فقد مات قبل سبب الملك» فلا يكون لورئته فيها شيء؟ قلت: 
الخلاف المذكور ليس بعام في سائر الصورء وإنما مرادهم به إدخال من 

لحق الجيش قبل القسمةء أو أسلمء أو أ عتقء أو بلغ وما أشبه ذلك لا 
مظلقا وبنئحو هذا فسّروه وأطلقوا القول فيه» في بعض المواضع فمرادهم 
ما قلناهء ولهذا إذا 0 حجج القولين» احتجّوا للقول الأول بقوله 
تعالى: طوَلَيوا أَنَمَا عَنِمَثُم ين عَيْءٍ كَأنَّ لَه خمْسَمْ04©. وللقول الثاني 
بانتظار النبي كك وتأخيره القسمة في قصة هوازنء رجاء أن يُسلموا فيردّها 

(4 

وقول المؤلف كذَنْهُ : (أما لو مات قبل اللقاء فلا يُسهم له, وكذلك موت 
فرسه). يعني: سواءً أدرب2"7 في بلاد العدو أو لم يدربء» وكأنه أشار إلى ما 
في المدونة» قال فيها : ومن دخل أرض العدو غَارياء فمات قبل لقاء العدوء 


(1) انظر: الأم 4/ 254. (2) انظر: المبسوط للسرخسي 126/10. 

(3) سورة الأنفال» الآية 41. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ومن الدليل على أن الخمس 
- المسلمين 3/ 1140» وكتاب المغازي» باب قوله تعالى: #وَنَومَ حُْحَيْنٍ إِذْ 

نك عَجِنْحُ كُرنْط4. 4 1569. وكتاب الوكالة باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع 

قوم ا 60/2 وفي كتاب العتق» وفي كتاب الهبة وغيره . 

(5) الإدراب: هو الدخول في أرض العدوء يقال: أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدو. 
انظر: لسان العرب 374/1. 
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ثم غنموا بعده فلا سهم له وكذلك موت فرس”؟©. ويقع في بعض النسخ 
بإثر هذا الفرع من قول المؤلف: (ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال 
فقولان). وبهذه الزيادة يعم كلامه في صور المسألة»؛ وإن لم يكن عاماً 
باعتبار ما فيها من الاتفاق والاختلاف الذي أشار بتقسيم؟ إلى ضبطه» 
وذلك أن الخارج للجهاد إن مات قبل انفصاله من بلده» أو بعد ما فصل 
عنها وهو بحوز بلاد المسلمين» فلا خلاف فيه منصوصاً أنه لا سهم لهء 
وفي المدونة: (فمن خرج للغزو فمرض» فخلفوه في أرض الإسلام لمرضهء 
ثم ذهبوا عنه فغنمواء فإنه يُسهم له معهم20. فأراد بعض الشيوخ أن يخرج 
من مرض هذا خلافاً في الموت في بلاد المسلمين» ثم فرق هذا الشيخ بأن 
المريض يتوقع برؤه ولحاقه بالجيش» فهم كالمتشوقين” إلى معونتهء وذلك 
ضرب من المنفعة في الحرب» بخلاف من ماتء فإنه قد انقطع الرجاء0؟) 
منهء وتفريقه هذا صحيحء والله أعلم. وإن مات بعد ذلك فقال ابن 
الماجشون: إنه يستحق ذلك بالإدراب إلى حين القفول©2» وإن لم يكن في 
حياته لقاء عدو). فهذا قولء والقول الثاني: إنه لا يستحق ذلك 
بالإدراب» إلا أن يكون في حياته لقاء عدوء فيشاهد القتال. وهو قول ابن 
القاسم في سماع يحيى”*©» والقول الثالث: إنه لا يستحق بمشاهدة القتال 
إذا مات بعدهء إلا ما غنم وافتتح بقرب ذلك. وهو قول ابن القاسه” في 
رواية عيسى"©2» والرابع: إنه لا يستحق بمشاهدة القتال إذا مات بعدهء إلا 
ما قسم وافتتح بذلك خاصة» ومثل أن يكون حصن تحت سور فأخذ ربض 
ثم مات» فأخذ بعده ربض آخرء وأما ما ابتدي في قتاله من الحصون بعد 
موته» فلا يُسهم له وإن كان قريباً''2. ونقل هذه الأقوال الأربعة القاضي 


(1) انظر: المدونة 32/3 33. (2) في «أ»: (إليه بتقسمه). 

(3) انظر: المدونة 34/3. (4) فى «ب»: (كالمتوقين). 

(5) سقط من «أ4: (الرجاء). )2.6 ىّ «أ»: (بالإدراب من حين). 

(7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 596» والذخيرة 3/ 427. 

(8) المصدر السابق. 

(9) سقط من «ج»: (إذا مات بعده إلا ما غنم وافتتح بقرب ذلك وهو قول ابن القاسم). 
(10) المصدر السابق. (11) المصدر السابق. 
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ابن رشد'2. قال: ويشبه أن يكون هذا القول ‏ يعني: الرابع - هو مذهب 
المدونة. فإن قلت: سبق من كلامك الإشارة إلى أن المؤلف تناول(2) في هذه 
المسألة جميع صورهاء فأين في كلامه إذا مات الغازي ببلاد المسلمين؟ 
قلت: فى كلامه ما يدل عليه بطريق الأولى» ودلالة الأولى كالمنصوص عليها 
بالنسبة إلى المؤلف. ومن سلك في الاختصار مسلكه» وذلك أنه أسقط السهم 
فى حق من مات قبل اللقاء» ومن مات ببلاد المسلمين يصدق عليه أنه مات 
بل اللقاف زان حضف أنه لذ معد 1012 و01 ميلا على نل اك افد 
العدو وقبل اللقاء. فإذا منع هذا من السهمء فلأن يمنع منه من ل(2) يدخل 
بلاد العدو أحرى . 

وللفرس سهمان وللفارس سهمٌ كالراجلِء ولا يسهُمُ للفرس الثاني على 
المشهور كالرَبَيرٍ يَومَ حُنَيْنِ ولا يُسْهَمُ للذَّالثِ اتّفاقا فإنْ كانوا في السُقْنٍ ومع 
بِعضِهمْ خيلٌ فكذلكء والبِرْدَوْنُ والهجين والصَّغيرٌ يُقْدَرُ بها على الكَرٌ والقَرٌ 
كغيرها بخلافٍ الإبلٍء والبغالٍ والحميرٍ ‏ والمغصوبٌُ من الغنيمة أو من غير 
الجيش كغيرهء ومن الجيش: فقولان 4. 

وقوله: (وللفرس سهمانء وللفارس سهم كالرّاجل). تصور كلامه 
ظاهرء فإن قلت: لم ذكر» المؤلف؛ حكم الرّاجل» وذكره بحرف التشبيه 
وعدل عما يفعله أكثر المؤلفين؛ لأنهم إنما يتكلمون على الفارس وفرسه. لأنه 
محل””2 الخلاف على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما الرّاجل فلم يختلف 
فيه؟ قلت: يحتمل أن يكون المؤلف أراد بالتشبيه الإشارة إلى ما يقوله غير 
واتو هنا في اينالا لاحل أعطن القردىسوميل والفارمن سه 
واحد”©'؛ أن مؤونة الفرس أكثر من مؤونة راكبه(”2؛ لأنه يحتاج إلى علف280, 
ومن يخدمه بخلاف الفارس. فإنه لا يحتاج إلى من يخدمه” وإذا كان كذلك 


(1) انظر: البيان والتحصيل 2/ 596. (2) في «ب»: (تأول). 
(3) سقط من (أ» والج»: (لم). (4) في «أ): (لم يذكر). 
(5) سقط من (أ»: (محل). 

(6) الصحيح أن يقول: سهماً واحداً» ولعله من تحريف النساخ. 

(7) في «ب»: (الرجل). (8) فى (أ»: (علفه). 
(9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 196» وفتح الباري 6/ 68. 
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أشبه الفارس بخصوصيته الرّاجل» فجعل الفارس مثل الرّاجل» وضوعف ما 
للفارس وجعل ذلك الضعف سهماً للفرسء» وما ذكره المؤلف من سهم الفرس 
هو المعروف في المذهب227» وهو قول جماعة العلماء خارج المذهب20, 
انام شكي في تلان من علي بصااره وأبي موسى» وأبي حنيفة(”)» ونسبه 
بعض المؤلفين لابن وهب22» فإنهم ا دا كسهم فارسهء 
5 عن أبي حنيفة: لا أفضل بهيمة على إنسان2”0». وحجة الجمهور ما رواه 
البخاري عن ابن عمر: (أن رسول الله يكهِ جعل للفرس سهمين ولصاحبه©) 
سهماً)”"2. وروى أبو داود عن ابن عمر: (أن رسول الله يلخِ أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهمء ٠‏ سهم له له افيه اببهنمش)20؟. وروي في حديث ابن عمر 
وهو حجة أبي حنيفة: (أن رسول الله كَكةِ قسم للفارس سهمينء وللرّاجل 
)1 الكو البعوت 101 ويدوا ساروا الشاوي رابو دا 


وقوله: (ولا يُسهم للثاني على المشهور... إلى آخره) . لا خلاف في أن 
الفرس الواحد يُسهم لهء وإنما الخلاف: هل يُّسهه2'' له مثل سهم الرجل أو 
مثلاه كما تقدم»ء ونقل المؤلف الاتفاق أنه لا يُسهم لما زاد على فرسين» 


(1) انظر: الموطأ 2/ 456» والمدونة 3/ 2.33 والتمهيد 24/ 237. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 157 158» والاستذكار 14/ 169». 170» والمنتقى 
للباجى 3/ 196» وجواهر العقود 1/ 381. 382» والتمهيد 24/ 237. 

)23 انظرة الاستذكار 170/14. 171ء والنوادر والزيادات 3/ 157» والمنتقى للباجى 
3 6ه والتمهيد 24/ 237. ١‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 158. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 19» والسير 114/1. 

(6) في «ج»: (للفارس). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 4/ 1545. 

(8) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في سهمان الخيل 76/3. 

)2.9 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب ما جاء في سهم 
الراجل والفارس 6/ 325» وقال البيهقي: فيه عبد الله العمريء وهو كثير الوهم. 

(10) الصواب: المحدثين» ولعله من تحريف النساخ. 

0 )انظر: شرح سنن ابن ماجه 1/ 2205 تحفة المحتاج 72. 

(12) سقط من (أ24: (هل يسهم). 
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وأظنه أراد المذهبء. وهو مذهب جمهور العلماء'2» ونقل عن سليمان بن 


عويي 289 أنه إذا :أدزت: بأفراش اهم لكل واعيد عي وهل يُسهم 


لفرسين؟ المشهور أنه لا يُسهم للثاني كما قال المؤلف؛ وقال ابن وهب 
وابن حبيب - وهو الذي قوّاه ابن الجهم» وهو مذهب جماعة خارج المذهب 8 
إنه يُسهو) للثاني©2. وجاء في الآثار: (أن الزبير ذَيِه كان له فرسان يوم 
خيبر”؟: فلم يُسهم إلا لفرس واحد”*). وإذا كان فرس بين رجلين» فسهماه 
للذي حضر به القتال» فإن كان الآخر ركبه في أكثر طريقه. وعليه للآخر أجره 
وإن شهدا عليه القتال جميعاً كرو عد وا بشار ما حضر عليه من 
القتال» وعليه نصف الإجارة» قاله مالك في كتاب ابن سحنون2©290. 


وقوله: (وإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك)» يعني: أن 


(1) انظر: الاستذكار 14/ 173» والمنتقى للباجي 3/ 196» وشرح النووي على صحيح 
مسلم 83/2 

(2) أبو أيوب سّليمان بن موسى الأسدي الدمشقي بن الأشدق» من فقهاء أهل الشامء 
ومتورعي الدمشقيينء وجُلْه أتباع التابعين» كان هو الذي يتولى لهم سَّوادَ المسائل 
عند عطاء إذا اجتمعوا عنده» روى عن عطاء وعمرو بن شعيب ومكحول وابن شهاب 
وغيرهم» وروى عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج وزيد بن واقد 
وغيرهم» قال سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان أعلم أهل الشام بعد مكحول» ولو 
قيل لى: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد سليمان. وكان عطاء إذا جاء سليمان بن 
موسى يقول: كفوا عن المسألة فقد جاءكم من يكفيكم المسألة» توفي سنة 115هء 
وقيل: توفي 119هه انظر: التاريخ الكبير 4/ 38» والجرح والتعديل 2141/4 وسير 
أعلام النبلاء 5/ 433» وطبقات الفقهاء 1/ 70» ولسان الميزان 7/ 238: ومن تكلم 


فيه 1/ 44. 
(3) انظر: الاستذكار 14/ 173» والتمهيد 24/ 238. 
(4) انظر: الموطأ 2 456. (5١‏ في لب») واج ): للا يسهم). 


(6) انظر: الاستذكار 14/ 173» والتمهيد 24/ 237» والجامع بالأحكام القرآن للقرطبي 
8 16» وشرح النووي على صحيح مسلم 12/ 283 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 507. 

(7) في «ج»: (حنين). 

(8) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب لا يسهم إلا لفرس 
واحد 6/ 4328 وكتاب السير باب سهمان 52/9. 

)29 في لب») و«ج»2: (سهما): 

(10) انظر: المنتقى للباجي 3/ 196» والنوادر والزيادات 3/ 160. 
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سهم الخيل لا يفترق حكمه بين(!2 البحر والبر؛ لأنهم إذا حملوها في البحر 
فإنما المقصود بها القتال عند الحاجة إليهاء فلا يمنع من الإسهام لها عدم 
الحاجة إليها في بعض الحالات» كما لو نزلوا عنها لوعرٍ في موضع القتال وما 
أشبه ذلك(22, كما قال في المدونة بإثر هذه المسألة: ولو سروا رجالة ولبعضهم 
خيل فغنموا وهم رجالة. أعطي تعره كانا اله ترب ثلاثة أبيا 8 ورأى بعض 
الشيوخ ألا يُسهم للخيل في مسألة السفينة؛ لأنها لم تشهد القتال» ولم تبلغ 
الموضع الذي يصلح للقتال عليهاء بخلاف مسألة السرية المذكورة الآن. 
وقوله: (والبرذون... إلى آخره). قال ابن حبيب: البراذين هي 
العظاء!*. قال الباجي: يريد الجافية الخلقة» العظيمة الأعضاء””2. وقال غيره: 
هي ما كانت أمها وأبوها نبطيين» ٠‏ فإن كانت الأم نبطية والأب عربياً كان الفرس 
جين و]ذا: كان بالعكس عان20 بغري" , ف من ا 1 *, وقال ابن 
حبيب: الهجين الذي أبوه عربي ولسوا 0 : توتواي لماي والموطأ 
في فى اراق إجازة الوالي لوا" اكور قوط ارو معدي افونيا اي النفين فى القناق 
عليها والطلب بها!')؛ وهو مراد المؤلف كه بقوله: (يقدر بها على الكرّ والفن 
كفيرها). وهو قريب من قول مالك عنديء وإن كان بعضهم حمله على 
الخلاف» فالإمام هو الذي يميز بين من يثبت(2'2 له هذا الوصف» وبين من لم 
نفك لهه وقال الأوزاعي :لم يكن أحد من علنانا يسهم لبرؤون771 .فحتمل 
أنه لا يجعل لهم في المغنم قليلاً ولا كثيراًء ويحتمل أنه يريد السهم الحاضر 
للخيل» وإن كان يجعل له دون ذلك» وخيرّج ابن أبي شيبة وغيره: (أن الخيل 


(1) في (أ4: (من). 
(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 184» والذخيرة 3/ 426. 


(3) انظر: المدونة 32/3. (4) انظر: المنتقى للباجي 3/ 197. 
(5) المصدر السابق. (6) في «ب» و(ج» زيادة: (الفرس). 
(7) انظر: الذخيرة 3/ 426. (8) المصدر السابق. 


(9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 197. 
(10)انظر: الموطأ 2/ 456» والمدونة 32/3. 


(11)انظر: المنتقى للباجى 3/ 197» والنوادر والزيادات 3/ 158» والذخيرة 3/ 426. 
(12) في «ب»2: (ثبت). (13)انظر: الاستذكار 177/14. 
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أغارت بالشامء وعليهم رجل من همدان يقال له: المنذر2"7 بن أبي حمصة 
الوادعي20: فأدركت العراب من يومها وأدركت البراذين22 ضحى الغدء فقال: 
ا ا فأسهم للعراب سهمين وللبراذين سهماًء ثم 
كتب بذلك إلى عمر نه» فأعجبه ذلك وقال: هبلت97' الوادعي أمه. لقد 
أذكرت 21 من أمضيوها على ها "فال لجرت سل للشيل ب , 
قال ابن عيينة: وفيه يقول الشاعر: 
ومن" الذي قَدسُنَ فى الخيل سنة ٠‏ وكانث سشواة قل كاك فنيافين1؟؟ 
قال سحنون: إذا دخل بفرس لا يقدر أن يقائل. عليه من كبر أو هر 
ضعيف لا يُركب». فهو راجل لا ينبغي للإمام أن يجيزء' ”». قال الباجي: 
وهذا يدل على أن على الإمام أن يتفقد أمر الخيل» فيجيز منها ما يحب»ء 
ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه"!2. قال ابن عبد الحكو''©: وإناث 


10( في لب6: (المنيذر) . 

(2) المنذر , بن أبي حمصة بن عمرو بن سعد بن عبد الله بن وداعة الوادعي» وقيل: ابن 
أبي حميضة» من أمراء الجيوش في عهد عمره روى عن ابن مسعودء وروى عنه 
عبد الله بن داود والشعبي» وهو أول من جعل سهم البراذين دون سهم العراب» 
انظر: الإصابة 6/ 314» ورواة الآثار 1/ 178. 

(3) في «ب»: (الكردان). 
في اج؟ : (الكودان). 

(4) هَبلّت: ثكلت» يليه أَمّه هَبَلاً بالتحريك: ثكلته. انظر: لسان العرب 686/11. 

00 فى «أ: (أكدت). 
في «ج»: (أدركت). 

(6») انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب السير» باب في البراذين ما لها وكيف يقسم لها؟ 
6 490»: ومصنف عبد الرزاق» كتاب الجهادء باب السهام للخيل 5/ 183» وكتاب 
السنن كتاب الجهاد باب ما جاء في تفضيل الخيل على البراذين 2/ 326. 

0)00 في : (وسن). 

(8) لم أعثر على قائل هذا البيت» ولقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار» ولم ينسبه إلى 
قائل» انظر: الاستذكار 14/ 176. 

(9) انظر: المنتقى للباجى 3/ 197» والنوادر والزيادات 3/ 158. 

(10) انظر: المنتقى لاحن 1/3 

(1]) ابو مسداعيد الله بن عدا الشكر بن أعيو ين الليك: الفقيه المصري من أجلة - 
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الخيل كذكورها يُسهم لهه("2. وذكره عن مالك. وفي البخاري: قال 
راشد بن سعد20©: (كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل؛ لأنها أجرى 
وأحسن)220. قال بعضهم: إن كان في الصغار بعض القوة* 2‏ يعني: في الكرّ 
والفرٌ ‏ أسهم لها(”». ولو دخل بفرس صغير فكبرء وصار يقاتل عليه» فله من 


يومئدٍ 


ذِ سهم فرس» قاله سحنونء كالصبي يبلغ في أرض الحرب فلا يُسهم له 


إلا فيما غنم بعد ذلك2©©9. فإن قلت: إن المؤلف قابل الثلاثة) ‏ أعني: 
البراذون وما عطف عليه بالثلاثة الأخرء وهي الإبل وما عطف عليهاء 
فالإبل مقابله البرذون50), والبغال للهجين» والحمير للصغير» وهو حسن منه؛ 


010 
220 


للك 


04 
2520 
660 
00 


4 


أصحاب مالكء إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد أشهب» سمع الليث وابن عيينة 
وعبد الرزاق والقعنبي وابن لهيعة» روى عن مالك الموطأ وكان من أعلم أصحابه 
بمختلف قوله» روى عنه جماعة كابن حبيب وابن المواز وابن نمير وابنه محمد 
والربيع بن سليمانء له تآليف منها: المختصر الكبيرء والأوسطء والصغيرء وكتاب 
الأهوال. وكتاب القضاياء وكتاب المناسك وغير ذلك» توفى سنة 214ه»ء انظر: 
التاريخ الكبير 5/ 142» وسير أعلام النبلاء 10/ 220» والثقات 8/ 347 وشجرة 
النور الزكية ص 59» ومعرفة الثقات 2/ 44» وتقريب التهذيب 1/ 310. 

انظر: المنتقى للباجي 3/ 197. 

أن مصبح » راشد بن سعد الحمصي المُقّرائي» تابعي » صدوق» روى عن أضنْ سن 
مالك وثوبان مولى رسول الله يِه وأبي أمامة ويعلى بن مرة ومعاوية بن أبي سفيان 
وجبلة بن الأزرق وطائفة» وروى عنه ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح ومحمد بن 
سليمان وغيرهمء قال يحيى بن سعيد: هو أحب إلي من مكحول. توفي سنة 113هء 
انظر: التاريخ الكبير 3/ 292» وحلية الأولياء 6/ 117» ومشاهير علماء الأمصار 
ص183. ومن تكلم فيه 78/1». والثقات 4/ 233. وتهذيب الكمال 8/9. 
والكاشف 1/ 388. 

انظر: صحيح البخاري كتاب الجهاد باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من 
الخيل 3/ 1051. 

في «ب»: (قال بعضهم في الصغار: إن كان فيها بعض القوة) . 

انظر: المنتقى للباجى 3/ 197» والنوادر والزيادات 3/ 159. 

العضدن' السنايي 7 

فى «ب» زيادة: (الأقوال). 

في «ج» زيادة: (الأول). 

في «اب» و«ج»: (مقابل البرذون) . 
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لأن الستة وإن كان يُستعان بها فى الجهادء إلا أن الثلاثة الأول أقرب إلى 
النجدل حكلين مو مقا بليناة وكل واد من القاذتوه الاوك اقوس إل ققائلة سه 
الاثنين الباقيين» فإن كان هذا مراده» فلم أفرد الثلاثة الأول» وجمع كل واحد 
من العلاىة الأعر وملؤتفال> بعللاف العربواليفال والجييرة فلت ميل 
لعله بنى في هذا الموضع على أن المفرد المحلى بالألف واللام لا يعمء 
وعلى أن الجمع المحلى بهما يعم. وكذلك اسم الجمع. فإن كان بنى على 
هذا فالبرذون وما عطف عليه لما لم يكن الحكم المذكور عليه" عاماً فيهاء 
بع نقيدا*؟ ترط اكوتيا يقن بها على انكر الت “اميت أن يلق هذا 
الحكم على الماهية» لا بقيد العموم» بل بحصول هذا الوصف خاصةء وأما 
الحكم المذكور لمقابلها وهو عدم السهم.ء فإنه عام فيها ‏ أعني: الإبل وما 
عطف عليها ‏ فناسب ذكرها بصيغة الجمع؛ لأنه يكون التقدير هكذاء بخلاف 
كل واحد من الإبل» وكذلك ما عطف عليهاء ولا سيما وسبب توهم 
الخصوص في الإبل حاصل20©؛ لأن منها ما كانت العرب تقاتل عليه» وقد 
تقدم أن بعض مغازي رسول الله يك لم يكن فيها غير فرسين» والله أعلم. 
وقوله: (والمغصوب من الغذيمة... إلى آخره). يعني: أن الفرس 
المغصوب إذا قاتل عليه غاصبه» فإنه ينظر في سهمي هذا الفرسء. فإن كان 
من الغنيمة فسهماه للغاصب.» يعني: ف خليمة أخرى :بعد الغيية التي اخعد 
الفرس منهاء وكذلك إن كان مغصوباً من غير الجيش الذي قوتل فيه على هذا 
الفرسر*2» وإن كان من هذا الجيشء» يعنى: بشرط أن يكون مالكه ممن 
يستحق الغنيمة إن قادن تيه تت ذلك فوالاق: أحدهما: أن السهمين 
للغاصب”*©. والثاني: انهم لللمتعضوت 190 ويج الختيوت"؟ من يذكن 
القولين في هذه المسألة على الإطلاق من غير تفصيل في الفرس» هل غصب 
من غنيمة أو من غيرها”*؟ فإن قلت: قد ذكرت في القسمين الأولين من أقسام 


(1) في «ب»: (بها). (2) في «ب» و(ج؟ زيادة: (فيها). 


(3) سقط من «أ» (حاصل). (4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 163. 
(5) المصدر السابق. (6) المصدر السابق. 


(7) ظاهر الحال أنه يقصد اللخمي» انظر: التاج والإكليل 3/ 372. 
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 163» والتاج والإكليل 3/ 372. 
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هذه المسألة أن سهمي الفرس يكونان لغاصبه» ولم تذكر في ذلك خلافاً» ولم 
لا يخرج فيهما خلافاً من الخلاف7!؟ المشهور في غلات المغصوب. هل 
تكون للمغصوب منه أو للغاصب؟ قلت: لا يبعد إجراء هذا الخلاف فى هذا 
الموضع» ولعل الولف إنما خيس الا رةه وعد له أن قرول (فالسيياة 
للغاصب»). إلى أن قال: (كغيره». لهذا وقد أشار الشيخ الذي حكينا عنه الآن 
القولين إلى تخريج27 هذا الخلاف» وقد مضى ما يشبهه في كتاب الصيدء 
ومن معنى هذه المسألة من قاتل على فرس استعاره وفي ذلك قولان0©, 
أحدهما: أن سهمي الفزسن: لل 0 والثاني: أنهها اللمسععي .قال 
بعضهم: وسبب الخلاف في هذين الفرعين» أن السهمين أضيفا إلى الفرس » 
فهل يقدر أنّ ذلك لأجل الفارسء» والفرس تبع له في هذا الحكمء أو تقدر©) 
السهمان مشترطة للفرس ومضافة لكرّه وفرّهء والكار والفار عليه في حكم التبع 
لهذا الحكم» فإن قدرنا الأول كان السهمان للمستعير» وإن قدرنا الثاني كانا 
للمعير»ء لا سيما إذا راعينا المقصودء وقلنا: لم يقصد المعير سوى هبة 
حركات الفرسء. لا هبة ما كان عن الحركات من سهمين» قال: وأما إن قاتل 
على فرس ححبس7 للقتال عليه فإن السهمين يكونان للمقاتل؟. أما إن بني 
على أن السهمين إنما فرضا لأجل الفرس فظاهرء وأما على الوجه الثانى 
فكأن المحبس لما حبس الفرس للقتال» وأخرجه عن ملكهء وقطع الانتفاع 
به» صار قاصدا لتسليم حركاته»ء وما يكون عنها من سهمينء فكان ذلك 
لراكبه . 


وَالقُلولٌ في غير الصّعام ونحودٍ وآلاتٍ القتال مُحَرّمْ إجماعاً وأمًا الطّعامٌ 
فلكُل أحْدُ حَاجَتِهِء وفي أخذٍ الأنعام الحمّة للذَّبْح: قولان» فمن يرد فأفضلء وفي 
السّلاح ونحوهٍ بنيّةٍ الرّدّ للقسم: قولان» وكذلك ثوبٌ يِلبَسُهٌ أو دابّةٌ يركبها إلى 


0 


بلده 4. 

(1) سقط من (أ»: (الخلاف). (2) في «ج2: (صريح). 

)3( 3 لوق 0 (4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 165. 
)6( في :ل «ب» وااج» : (يقدر). )7( في لب» و(ج2: (محبس) . 


(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 162. 
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وقوله: (والغلول في غير الطعام... إلى آخره) الغلول: الخيانة» واختلف 
أهل اللغة» هل هو مقصور”'' على الخيانة في المغنم أم لا؟ وهو مذهب أبي 
000 أو هى عا 1 في كل خيانة وعليه الأكثرون» وهو الذي تدل عليه 
الاعاديك ا هذا فخا قعل ثلاتي ».وهو عل يل ابالقن ف المفبارع» آنا 
في الرباعي» وهو أغل يغل فهو من الخيانة على الإطلاق2”7» ومراد المؤلف 
بنحو الطعام هو ما سيذكر© في الثوب والدابة» وأما كون الغلول محرماً 
بالإجماع. فهو مما لا شك فيه» وقد جاء ف في الوعيد عليه أحاديث تقرب من 
التواتر مع قوله تعالى : 9و يَعْللْ يِأتِ يمَا عل يَوْم الْتِيمَةِ» إلى قوله: ظوَهُمٌ لا 
يظلمون 2774 , وقال رسول الله يَكنْهْ في الشيلةة" الي غلها مع 5 «لتلتهب 


(0) في «ج»2: (هي مقصورة). 

(2) انظر: غريب الحديث لابن سلام 1/ 200» ولسان العرب 500/11. 
أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» العلامة الفقيه القاضي» كان 
أحد أئمة الدنيا صاحب حديث وفقه ودين وورع ومعرفة بالأدب وأيام الناس» روى عن 
إسماعيل بن جعفر وشريكاً وإسماعيل بن عياش » وسفيان بن عيينة» ويزيك د بن هارون 
ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع وغيرهم» وروى عنه سعيد بن أبي مريم المصري 
وعباس العنبري وعباس الدوري وعبد الله الدارمي ومحمد بن إسحاق وغيرهم., له 
تآليف كثيرة منها : كتاب الاجتهاد. وكتاب الأموال» وكتاب الغريب». وكتاب فضائل 
القرآن». وكتاب المواعظ وغيرهاء قال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ. وقال أبو 
قدامة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو عبيد أستاذ» وقال ابن سعد: أبو عبيد مؤدباً 
صاحب نحو وعربية وطلب للحديث والفقهء توفي سنة 224ه» انظر: سير أعلام 
النبلاء 10/ 490» والتاريخ الصغير 2/ 350» وصفة الصفوة 4/ 132». وتذكرة الحفاظ 
2 417» وطبقات الحنابلة 1/ 2259 وطبقات الشافعية 2/ 67. 

)3( فى (لب2: (غالبة). 

4( انظر: غريب الحديث لابن سلام 200/1» ولسان العرب 500/11. 

(5) المصدر السابق. 4 في لب» ولج2: (ما سنذكره). 

(7) سورة آل عمران: الآية 161. 

(8) الشَّمْلَة: كساء صغير يؤتزر به» والجمع شملاتء انظر: المصباح المنير 1/ 323. 

(9) مِدْعَمْ العبد الأسود مولى رسول الله يَكهِ أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول الله يك ثبت 
ذكره في الموطأ والصحيحين من طريق سالم بن مطيع عن أبي هريرة في فتح خيبر» وهو 
الذي غل الشملة يوم خيبر» وجاء في الحديث (إن الشملة لتشتعل عليه ناراً) فذكر الحديث» 
وفيه أن مدعماً أصابه سهم غائر فقتله, انظر : الإصابة 6/ 260 والاستيعاب 4/ 1468. 


166 


عليه ناراً)0 وقال: «شراك أو شركان من نار)(2) . وقال أبو هريرة ونه شي 23 


قام فينا رسول الله كل فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء وقال: (لا ألفين حك 
يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئاً 2 قد أبلغتك2"7. وقال في الفرس» والشاة» والنفس» 
والرقاع. والصامت مثل ذلك» وقال: (الغلول عار ونار وشنار©؟ على صاحبه 
يوم القيامة)277. أو كما قال كله وامتنع من الصلاة على من غل227» وكبر على 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون 1/ 108» والبخاري في صحيحه ومالك في الموطأ بلفظ (لتشتعل عليه 
: ناراً)» انظر: | صحيح البخاري» كتاب المغازي» بت غزوة خيبر 4/ 21547 
والموطأء كتاب الجهادء باب ما جاء في الغلول 2/ 549. 

(2): المصندر السابق: 

(3) اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كبيراًء وأصح الأقوال فيه: أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» الحافظء الفقيه» صاحب رسول الله كلك كان 
انه في الجاعلة عد شمن» أسلم عام خيير» زبنة سبع من الهجرة»ء من أهل 
الصفة» كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى» وكان من الحفاظ المواظبين 
على صحبة النبي يِه روى عن النبي يَةِ وعن أبي بكر وعمر وأسامة وعائشة وأبي بن 
كعب وكعب الأحبارء وعنه جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباط ؛ 
وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب» ومالك بن عامر الأصبحي» 
ومجاهدء وعطاءء وطاوس» والشعبي وغيرهم. قال الشافعي: أن هريرة أحفظ م 
روى الحديث فى دهرهء توفى سنة 57 أو 58 أو 59هه. انظر: الاستيعاب 
4 168 والإصابة 2426/7 ومعجم الصحابة 2/ 194. 

(4) سقط من (أ4»: (لك من الله شيئاً). 

لك أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب غلظط تحريم الغلول 1461/3 
والبخاري في صحيحه. كتاب الجهادء باب الغلول وقول الله 8: وس يِعْثْلَ يَأتِ 
يِمَا عَّ4 3/ 1118. 

(6) الشَّئَار: العيب والعارء انظر: لسان العرب 4/ 430. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ بلفظ (الغلول عار ونار وشنار على أهله بوم القيامة)» انظر: 
الموطأ كتاب الجهاد. باب ما جاء في الغلول 2/ 457» وخرجه أحمد في مسنده 
بلفظ : (وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشئار على صاحبه يوم القيامة)» انظر: مسند 
أحمد 4/ 127» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه أم حبيبة بنت العرباض» ولم 
أجد من وثقها ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقاتء انظر: مجمع الزوائد 5/ 337. 

(8) أخرج مالك في الموطأ عن أبي عمرة أن زيد بن خالد الجني قال: توفي رجل يوم - 


167 


الجماعة2'7 الذين وجد فيهمء كما يكبر على الميتء ولم يدع لهمء ودعا 
لغيرهه20©: وأشد منه ما روي عن سمرة”"©2: أما بعد فكان رسول الله يكلٍ يقول: 
(من يكتم غالاً فهو مثله)2. وهذه الظواهر تقتضي أنه كبيرة» وهكذا قال غير 
المؤلف. وهو أحسن؛ لأنه لا يلزم من كونه محرماً أن يكون كبيرة والله أعلمء 
ثم المذهب على أن الغال يؤدب» ولا يحرق رحلهء ولا يمنع سهمه من 
الغنيمة!25 أما أدبه فظاهر؛ لتعديه» وأطلق أهل المذهب القول: بأديي0ل 


000 
220 


للك 


4 


600 


(6) 


حنين» وأنهم ذكروه لرسول الله عَكِنةِ فزعم زيد أن رسول الله كله قال: «صلوا على 


اعد فتغيرت وجوه الناس لذلك» فزعم زيد أن رسول الله كَل قال: «إن 
صاحبكم قد غل في سبيل الله». قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما 
يساوين درهمين, انظر: الموطأء كتاب الجهادء باب ما جاء في الغلول 2/ 2458 
انظر: المنتقى للباجي 3/ 200. 201. 

في (أ2: (الجهالة). 

أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن المغيرة ة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن 
رسول الله عل أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل. قال: وإن 
القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولاً» فأتاهم رسول الله َكِيْةْ فكبر 
عليهم كما يكبر على الميتء انظر: الموطأء كتاب الجهاد. باب ما جاء في الغلول 
2/ 458 انظر: المنتقى للباجي 201/3. 

أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الرحمنء سَمُرَةَ بن جُنْدُب بن هلال القَرَاريء» حليف 
الأنصارء من علماء الصحابة» روى عن النبي يَكِِ وعن أبي عبيدة» وعنه ابنه 
سليمان» وابن سيرين» والحسن والشعبي» وعلي بن أبي ربيعة وغيرهم» وكان ابن 
سيرين والحسن وفضلاء البصرة يثنون عليه» قال ابن سيرين: كان سمرة عظيم 
الأمانة. توفي سنة 59ه» انظر: الإصابة 3/ 4178 والاستيعاب 653/2) ومعجم 
الصحابة 1/ 305. 

خرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد. باب النهي عن الستر من غل 270/3 
والطبراني في المعجم الكبير 17/ 251» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه رجل 
لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله ثقات». انظر: مجمع الزوائد 5/ 2339 وقال أبو 
عمر بن عبد البر ‏ وقد ذكر هذا الحديثء. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسنء» انظر: 
نصب الراية 2/ 375. 

انظر: المنتقى للباجي 3/ 204», والكافي 1/ 212» والتمهيد 21/2: 22. والتاج 
والإكليل 3/ 354. 

المصدر السابق. 


وشرط الشافعى والليث فى أدبه أن يكون عالماً بالنهى وهو ظاهر2"7. وأما أنه 
لأ قد لبوا وي عت العا في الوا قينا اوقا ع ا 
رحله؟. قال الأوزاعي وا الا ولبايه1. أزاة الأ وراعي” 
إلا سرجه. قال: ولا تنتزع منه دابته» قال: ولا يحرق الشيء الذي غل» قال: 
ولا عقوبة عليه غير ذلك2*0. وقال الحسن: يحرق جميع متاعه؛ إلا أن يكون 
حيواناًء أو مصحفاً”"». والجمهور أيضاً على أنه لا يمنع سهمه من الغنيمة(29 
ومنعه بعضهم من ذلك2''0» والمخالفون للمذهب في هذا الفصل تمسكوا بما 


رواه صالح بن محمد بن زائرة(12) سوا ل 11 ل وف ب ا ل ع 


(1) انظر: التمهيد 2/ 22» والاستذكار 210/14. 

(2) انظر: الأم 4/ 251» والمنتقى للباجي 3/ 204. 

(3) انظر: فتاوى السغدي 727/2». والمبسوط للسرخسي 10/ 50. والمنتقى للباجي 
3 والتمهيد 22/2»: والاستذكار 14/ 22.209 ١‏ 

(4) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 204» والتمهيد 2/ 223 والاستذكار 14/ 209. 

(5) أبو يعقوب». إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن مطر الحنظلي المروزيء ابن راهويهء 
أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين» اجتمع له الحديثء» والفقهء والحفظ» والورع» 
والصدقء روى عن ابن عيينة» وابن علية» وروح بن عبادة» وعبد الرزاق» ووكيع» 
وسليمان بن حرب وغيرهم» وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجهء وأبو العباس 
السراج وغيرهمء قال أحمد: إسحاق إمام من أئمة المسلمين» وقال: لا أعلم 
لإسحاق بالعراق نظيرء وقال الدارمى: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه» 
توفى سنة 237هء انظر: طبقات الحفاظ 191/1» وتهذيب التهذيب 190/1» وسير 
أعلام النبلاء 11/ 4382 ورجال صحيح البخاري 1/ 72» والكواكب النيرات 1/ 16. 

(6) في «ب»: (إلا سهامه). 

(7) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 204» والتمهيد 2/ 22. 

(8) انظر: التمهيد 2/ 22. والاستذكار 14/ 209. 

(9) انظر: التمهيد 2/ 22. 23» والاستذكار 14/ 209. 

(10) انظر: المغني 9/ 247. (11) المصدر السابق. 

(12) أبو واقد صالح بن محمد بن زائدة الليئي المدني» روى عن أبي أروى» وعامر بن 
سعد» وسعيد بن المسيب» وسالم وأبي سلمة» وعمر بن عبد العزيزء ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهم» وروى عنه وهيب» وعبد العزيز بن محمدء وحاتم بن 
إسماعيل وغيرهم, قال أحمد: ما أرى به بأساء وقال يحيى والدارقطني: ضعيف» 
وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حيان: كان - 
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عن 00 عن ابن عمر - أن النبي وَل قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل 


فأحرقوا متاعه واضربوه» 


؟. وفي بعض ألفاظه””2: «فاضربوا عنقه وأحرقوا 


متاعه)(4. وصالح هذا ضعفه مالك والبخاري وغيرهها(5), وروى زهير بن 


متحيل0؟ عن عنموو بز اكنعين 7غ تداع جلاة أن رسول الله يِه وأبا بكر» 


000 


000 
600 
4 
ادلي 


(66) 


00 


يقلب الأسانيد ولا يعلم» ويسند المراسيل ولا يفهم». فلما كثر ذلك في حديثه استحق 
تركه» توفي سنة 145ه»ء انظر: التاريخ الكبير 4/ 291» والجرح والتعديل 411/4» 
ومعرفة الثقات 464/1. وموضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 179» ولسان الميزان 
77 46 والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2/ 50. 

أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء العدوي» 
المدني» الفقيهء الحجةء أحد من جمع بين العلم والعمل» والزهد والشرف» وأحد 
فقهاء المديئة من سادات التابعين وثقاتهم» وكان يشبه بِعْمّر بن الخطاب في الهَّدْي 
والسّمتَ والذلء» روى عن أبيه وأبي هريرة» وعائشة» وسعيد بن المسيب وغيرهم » 
وروى عنه الزهري وعمرو بن دينارء ونافع» وموسى بن عقبة وخلق كثير» قال مالك: 
لم يكن أحد في زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل» وقال 
أحمد وإسحاق: أصح الطرق الزهري عن سالم عن أبيه؛ توفي سنة 106ه» انظر: 
تذكرة الحفاظ 88/1» والتاريخ الكبير 115/4» والجرح والتعديل 184/4» 
ومشاهير علماء الأمصار ص108» والثقات 4/ 305». وجامع التحصيل 1/ 180. 
أخرجه أبو داود فى سئنهء كتاب الجهاد. باب عقوبة الغال 3/ 69» والبيهقى فى ستنه 
كتاب السيرء باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه 9/ 00.102 

في «ب»: (طرقه). 

انظر: معتصر المختصر 1/ 238. 

انظر: تلخيص الحبير 113/4» 2114 وتغليق التعليق 3/ 464» وفتح الباري 
6 187 والاستذكار 14/ 208. 

أبو المنذر» زهير بن محمد التميمي المروزي العنبري» روى عن صفوان بن سليم» 
وزيد بن أسلم؛ وعمرو بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر وابن عقيل وغيرهم» وروى 
عنه ابن مهدي وأبو عامر العقدي» والوليد بن مسلم» وعمرو بن أبي سلمة» وأبو 
حذيفة وغيرهم» نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه: هو مقارب الحديث؛» وقال 
البخاري: روى أهل الشام عنه مناكير» وضعفه ابن معين» توفي سنة 162ه»ء انظر: 
الجرح والتعديل 3/ 589» وسير أعلام النبلاء 8/ 187» والتاريخ الصغير 2/ 2149 
ومشاهير علماء الأمصار ص293» والثقات 8/ 337» وميزان الاعتدال 122/3» 
ومن تكلم فيه 1/ 81. وكتاب بحر الدم 1/ 159. 

أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» 


10 


وعمر حرقوا متاع الغال وطر 0 قالوا: هبنن حمق من 00 وقد 


تقدم أن الغلول هو الخيانة» إما مطلقاً»ء وإما في الغنيمة» وعلى التقدير فذلك 
إنما هو بحسب اللغة» وفي الشرع بحسب ما وقع في الكتاب والسنة» وأما في 
اصطلاح حملة الشرع فمقصور على الخيانة في الغنيمة!2»: وعلى هذا فقول 
المؤلف: (في غير الطعام). يوه( أن الغلول الذي هو الخيانة جائز في 
الطعام» وما ذكر معهء وليس كذلكء فإن ما يأخذه المجاهد من ذلك على 


الوجه الذي يفسره بعد هذا مباح» سواء أخذه ظاهراً أو خفية©. ولهذا صح 


من المؤلف أن يقول: (وأما الطعام فلكل أخذة©؟ حاجته) يريد ما يأكله في نفسه 
أو يعلفه لبهيمته» وهو مذهب جماعة من العلماء(”)» وحكي عن ابن شهاب!*) 
أنه لا يؤخذ الطعام في أرض الحرب إلا بإذن الإمام”2. واحتج الجمهور بما 
صح في الصحيح عن ابن عمرء قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 


- السلميء الإمام المحدثء فقيه أهل الطائف ومحدثهم. وأحد علماء زمانه» روى عن 
أبيه وطاوس» وابن المسيب» وسليمان بن يسار وغيرهم» وروى عنه الزهري» وابن 
جريجء وعطاء بن أبي رباح والحكم ويحيى بن سعيد» وعمرو بن دينار وغيرهم» قال 
أبن معين: عمرو بن شعيب ثقة» وعن يحيى بن سعيد قال: حديثه عندنا واهء وقال 
أحمد بن حنبل: له أشياء مناكير» وإنما نكتب حديثه نعتبر به» فأما أن يكون حجة 
فلاء توفي سنة 118هء انظر: الجرح والتعديل 6/ 238» وتهذيب التهذيب 8/ 243 
ومعرفة الثقات» 2/ 177ء وميزان الاعتدال 5/ 319» وتاريخ أسماء الثقات 151/1» 
والطبقات لابن الخياط 1/ 286. 

(1) أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الجهاد. باب فى عقوبة الغال 3/ 69» والبيهقى فى 
سئنهء كتاب السيرء باب لا يقطع من غل من الغنيمة ولا يحرق متاعه 102/2؛ 
والحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيء 142/2. 

(2) انظر: تغليق التعليق 3/ 466» والذخيرة 3/ 420. 

(3) انظر: المنتقى للباجي 3/ 199. (4) في «ب» والج»: (موهم). 

(5) في (أ0: (حقيقة). (6») في (أ2: (واحد). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 206»: والتمهيد 2/ 19» وبداية المجتهد 2288/1. 
والذخيرة 3/ 2418 419. 

(8) هو محمد بن مسلم الزهري» تقدمت ترجمته في ص43 من النص المحقق. 

(9) انظر: التمهيد 2/ 19» وبداية المجتهد 1/ 288. 


17/1 


لتأكلف وله ترفيو 01 ويحديكوعيد ادبن تككر 70 اقال: أصيت جرابا من 
شح يوم خوبنء قال فالترميه ققلت: لا أعطن.اليوم ادا من هذا شيعا 
فالتفت20© فإذا برسول الله وَل متبسماً©. ويمكن أن يُقال: الحديث الأول 
يجري مجرى حكاية الحال» ولا عموم لها؛ لاحتمال أن يكون ذلك عن إذن 
النبي كَكَِةِه وأما الحديث الثاني فما كان أخذه لذلك الجراب إلا عن إقرار 


النبي كَل وهو يجري مجرى الإذن بل التبسم أظهرء لكن كثرة الأحاديث فى 


هذا الباب تدل على صحة ما قاله الجمهورء كحديث عبد الله بن اد 


وَعَيْره+ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يصيب من الطعام في 
أرض الحرب 3/ 1149. 

(2) أبو زيادء وقد قيل: أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو سعيد عبد الله بن مُعَمّل بن 
عبد نهم بن عفيف المُرَّنِيء صحابي» جليل» من أهل بيعة الرضوان» سكن المدينة ثم 
البصرةء روى عن النبي يِء وعن أبي بكرء وعثمان» وعبد الله بن سالمء وحدث 
عنه الحسن البصري» ومطرف بن الشخير وابن بريدة وسعيد بن جبير»ء ومعاوية بن 
قرة» وحميد بن هلالء وثابت البناني وغيرهم» قال الحسن البصري: كان عبد الله بن 
مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس» توفي سنة 59هع 
انظر: الاستيعاب 3/ 996» والإصابة 4/ 242؛ ومعجم الصحابة 2/ 123» التاريخ 
الكبير 5/ 23» وسير أعلام النبلاء 2/ 483» وتهذيب التهذيب 6/ 238 وصفة الصفوة 
60/1. 

(3) في «أ4»: (فألفيت). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من الغنيمة في 
دار الحرب 3/ 1393. 

)00 أخرج أبو داود في سئنه عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى» قلت: 


هل كنتم تخمسونء يعني: الطعام على عهد رسول الله كَليِ؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم 
خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرفء انظر: سئن أبي داودء 
كتاب الجهادء باب في النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 
3 66» وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2137/2 وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري» وابن حجر في فتح الباري 6/ 257. 

أبو إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» صحابي» 
جليل؛ شهد بيعة الرضوان والحديبية» وعمر بعد النبى كله دمرا. مات بعدما عمى» 
وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب النبي عل روى عن النبي كيه وروى عله 


1/2 





وقوله: (وفي أخذ الأنعام الحية27 للذبح قولان)» القول: بجواز ذلك هو 
المعروف في المذهبء ذكره في المدونة27© وغيرها(”'» والقول الثاني ذكره 
الورك ولا أعرف الآن لمن يُنسب من أهل المذهبء. وهو مذهب 
الشافعي2» واحتج أهل المذهب بما روى ابن وهبء أن معاذ بن جبل27 قال: 
كان الناس بعهد رسول الله يك يأكلون مما يغنمون من ماشيةء ولا يبيعونهاء فإذا 
لم يحتاجوا إليهاء قسمها النبي يك فيأخذ منها الخمس7©). وقال يل لنفر من 
العسكر أصابوا غنماً كثيرة: «لو أطعمتم إخوانكم منها». قال: فرميناهم بشاة 
شاة» حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا( 2. وفي صحيح مسلء!؟) عن 


أبو إسحاق الشيباني وعمرة بن مرة» وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكيء 
وإسماعيل د بن أبي خالد» والحكم بن عتيبة وغيرهم» توفي سنة 87ه»ء انظر: الإصابة 

5 » ومعجم الصحابة 84/2» والكاشف 1/ 539» ومشاهير علماء الأمصار 
ص83» ورجال صحيح البخاري 1/ 393: ورجال مسلم 1/ 343. 

(1) سقط من (أ4: (الحية). (2) انظر: المدونة 3/ 235 36. 

(3) انظر: المنتقىء» للباجى 3/ 183ء والنوادر والزيادات 3/ 207» والذخيرة 3/ 418. 

(4) انظر: الاستذكار 121/14 والمنتقى للباجي 3/ 183. 

(5) أبو عبد الرحمنء معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب الخزرجي الأنصاري» من 
نجباء الصحابة وفقهائهم. أعلم الأمة بالحلال والحرام» أسلم وهو ابن ثمان عشرة 
سنةء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كله وآخى الرسول ذكَلٍِ بينه وبين عبد الله بن 
مسعودء وبعثه كَلٍ بعد غزوة تبوك إلى اليمن» قاضياًء ومرشداً وبقي فيها إلى أن انتقل 
الرسول كَكْةِ إلى الرفيق الأعلى» روى عن النبي يَكْةِ وروى عنه عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن 0 وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس بن مالك» 
وأبو أمامة الباهلي» و بو قتادة الأنصاري وغيرهم» روى أن الرسول يٍَِ قال: «أعلم 
أمتي بالحلال 0 اك بن جبل»)؛ توفي سنة 18هء انظر: الاستيعاب 3/ 1402» 
والإصابة 6/ 136» ومعجم الصحابة 24/3», والتذكرة 1/ 19» وتهذيب التهذيب 
0 169.ء وسير أعلام النبلاء 1/ 443. 

(6) انظر: المدونة 3/ 35. 

(7) أخرجه سعيد بن منصور الخراساني في كتاب السئن» كتاب الجهاد» باب ما جاء في 
إباحة الطعام بأرض العدو 2/ 318. 

(8) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» النيسابوري» الإمام الجليل» أحد 
الأئمة الحفاظ وصاحب الصحيح المعروف بصحيح مسلم» وهو أحد الصحيحين 
اللذين عليهما المعول في علم الحديث عند أهل السنة» سمع يحيى بن يحيى - 
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رافع بن خديج”') قال: كنا مع رسول الله يَكةِ بذي الحليفة من تهامة» فأصبنا 
غنماً وإبلاً» فعجل القوم وأَغْلوا بها القدر22» فأمر بها فكفيت» ثم عدّل عشراً 
من الغنم بِبَرُورٍ”©. وهذا حجة القول الآخرء وأما رد ما فضل فسنتكلم عليه 
الآن ‏ إن شاء الله عندما يعيد المؤلف الكلام عليه. 


وقوله: (وفي السلاح بنية الرّد للقسم قولان). إنما شرط في السلاح 
من أجاز أخذها نية الرّد؛ لأنها مما ينتفع به مع بقاء عينه» بخلاف الطعام 
والحيوان للذبح» عند من أجاز أخذه. فإنه مما لا ينتفع به إلا بعد إتلاف 
عينه» والقائل: بجواز أخذ السلاح بنية الرّد هو ابن القاسم» والقائل: بالمنع 
هو مالك في رواية علي نن اباو وابن وهب عنه. وكلا القولين: في 


- وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن يونسء ومالك بن إسماعيل النهدي. 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» وحدث عنه أبو عيسى الترمذي». وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي وأبو عوانة ومحمد بن مخلد الدوري وغيرهم» قال الحافظ أبو علي 
النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم 
الحديث» وقال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس» 
وأوعية العلم» ما علمته إلا خيراء له تصانيف منها: كتاب الصحيحء وكتاب المسند 
الكبير على الرجالء وكتاب الأسماء والكنى وكتاب التمييز وكتاب العلل» توفى سنة 
1هء انظر: التقييد 1/ 446»: والتذكرة 2/ 588» وتهذيب التهذيب 10/ 113» 
وطبقات الحنابلة 337/1» وتاريخ بغداد 100/13» والمقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد 31/3. 

(1) أبو عبد الله ويقال: أبو خديج رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم 
الأنصاري» الحارئي» الأوسيء المدني» صاحب رسول الله يله استصغر يوم بدر 
وشهد أحد والخندق وأكثر المشاهد مع رسول الله وَل وأصابه يوم أحد سهمء فقال 
له رسول الله يكهِ: «أنا أشهد لك يوم القيامة»» روى عن النبي يك وعن عمه ظهير بن 
رافع» وروى عنه السائب بن يزيد» ومجاهدء وعطاء» والشعبي وسعيد بن المسيب» 
وابن ابنه عباية بن رفاعة وغيرهم» توفي سنة 73ه» انظر: الاستيعاب 2481/2 
والإصابة 2/ 436» والتاريخ الكبير 3/ 299: ورجال مسلم 2207/1 ورجال صحيح 
البخاري 1/ 250. 

220 في لج2: «القدور) . 

(3) انظر: صحيح مسلمء كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن 
والظفر وسائر العظام 3/ 1558. 

(4) أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسيء» الثقةء الحافظ» الأمين» الجامع بين العلم - 


1/4 


المدونة!!2» قال القاضي ابن رشد: إن الخلاف يرتفع في جواز الانتفاع 
بالخيل والسلاح في معمعة2) الحرب. وإنما اختلفوا: هل يمسكها حتى 
ينقضي القتال» ويقفل0© على الخيل”*'؟ قال في المدونة محتجاً لرواية المنع: 
ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ العين ويشتري بها هذال"». وأشار بعض الشيوخ 
إلى التزاء2©0 أخذ العين لما ذكرء إذا دعت الضرورة إليه» إذ لا فرق بين أخذ 
هذه الأشياء عند الضرورة إليهاء ولا بين أخذ ما يشتريها به» ومنهم من رأى 
أن الشراء زيادة تصرف على ما أذن فيهء إذ لا يلزم من جواز التصرف في 
شيء ما على وجهء أن يجوز على سائر الوجوه» وكما في الطعام وهذا هو 
الذي تسكن النفس إليه» وقال النبي يكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يركب دابة من المغنم حتى إذا أنقصها ردّها في المغنمء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من المغنم حتى إذا أخلقه ردّه في المغنم»©. 
فهذا الحديث مما يتمسك بظاهره من منع أخذ السلاحء إذ لا فرق بين 
السلاح» وبين الفرس» إلا أن الفرس من الدواب» والتمسك به أظهر في قول 
المؤلف: (وكذلك ثوب يلبسهء أو دابة يركبها إلى بلده). والقولان7* في هذا 


- والورعء لم يكن في عصره بإفريقيا مثله» وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا 
في مسألة كتبوا إلى علي بن زياد ليعلمهم الصواب» وهو أول من أدخل الموطأ 
إلى المغرب» تفقه بمالك وعنه روى الموطأ وسمع منه ومن الليث» والثوري» 
وابن لهيعة وغيرهم» ومنه سمع سحئونء والبهلول بن راشد وشجرة وأسد بن 
الفرات وجماعة» قال سحئون: ما أنجبت أفريقيا مثل على بن زياد. ألف كتاباً 
احتوى على ثلاثة كتب: بيوع وطلاق ونكاح» توفي سنة 183هء انظر: الديباج 
المذهب 1/ 192: وشجرة النور الزكية ص60» وطبقات الفقهاء 1/ 157» والإكمال 
لابن ماكولا 10/ 524» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص204. 
سقط من «ب» و«ج»: (بن زياد). 

(1) انظر: المدونة 2437/3 والمنتقى للباجى 3/ 183. 

(2) في «أ): (مغمغة). ١‏ (3) في «ب»: (أو ينفل). 

(4) انظر: البيان والتحصيل 2/ 545. (5) انظر: المدونة 3/ 37. 

(6) في «ب» زيادة: (جواز). 

(7) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب السير» باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن 9/ 62. 

(8) في «ب» و(لج» زيادة: (أيضا). 


1/5 


الفرع» كما هما في السلاح» ولو جمع المؤلف ذلك كله في مسألة واحدة 
لكان أخصر. 


ويجبٌ الرّدُ للجيش إلا في اليسير فإِنْ لم يمكن فكالمجهول يُتَصَدَّقٌ به 
على المشهور وإنْ أوصى به وم يُعْلَمْ تحفقُهُ فمن الدُلثِء ولو أقرضّةٌ لمثلِه لم 
يجن رده وتقضي الميادلة بينهم فيد كلحم بعسل او سمن وتحوة ومن باع 
شيئاً من ذلك فتَمَنّهُ للغنيمة» فأمًا من نحت سرجاً أو برى سهماً فهو له ولا 
يَحَمْسُ 4. 

وقوله: (ويجب الوّد للجيش إلا في اليسير). يعني : أن ما فضل 
للمجاهد مما أبيح له أخذهء قاذ يكلو أذ كرون كيرا أ وميا : يناك كان كرا 
رده للجيش إن أمكنء وإن كان يسيراً لم يلزم ردهء وجاز له أكلهء أما رده 
للكثير؛ فلأنه زائد على قدر الحاجةء والإباحة كانت مقصورة على الحاجة» 
فالزائد عليها غير داخل في قسم المباح. فإن قلت: يلزم مثله في اليسير؛ لأنه 
زائد على قدر الحاجة. قلت: هذا هو القياسء لولا أن قدر الحاجة لما لم 
يكن منضبطاً بمكيال معلوم» ولا ميزان معلوم محصورة'"» بل يختلف باختلاف 
الأشخاصء والأحوالء والأزمنة» صيروا© الزائد عليه إذا كان يسيراً في 
حكم ما دعت الحاجة إليه والله أعلم. وظاهر كلام القاسه”*؟ وساله9 في 
المدونةء أنه يجوز له أكل الكثير والقليلء قالا ل ا 


(1) سقط من «أ4: (محصور). (2) في «ب» زيادة: (ذلك). 

(3) أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق #نهء من سادات التابعين وكبارهم» 
وأحد الفقهاء السبعة. روى عن أبي هريرة» ومعاوية» وعائشةء وابن عباس» 
وعبد الله بن عمرء ومعاوية بن أبي سفيان» وأسلم مولى عمر وفاطمة بنت قيس 
وغيرهم» وروى عنه ابنه عبد الرحمن؛ ونافع مولى ابن عمر» والزهريء» وأبو الزناد» 
وابن أبي مليكة؛ ويحيى بن سعيدء ومالك بن دينار وغيرهم» قال مالك: كان القاسم 
من فقهاء هذه الأمةء وقال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحداً نفضله على القاسم بن 
محمدء توفي سنة 102 أو 107ه»ء انظر: التاريخ الكبير 7/ 157» والجرح والتعديل 
77 :. والتذكرة 1/ 096 وتهذيب التهذيب 8/ 299. والثقات 5/ 302. ومشاهير 
علماء الأمصار ص 105» وصفة الصفوة 2/ 88. 

4( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» تقدمت ترجمته في ص 170 من النص المحقق. 

(5) انظر: المدونة 3/ 38. 


16 





وكأنهما!!؟ راعياً حال الأخذ؛ لأن الفرض أنه أخذ ما يظن أنه قدر الحاجةء 
وطرو الغنى على المأخوذ بعد أخذه. كطرو الغنى على الفقير بعد أخذه الزكاة. 


وقوله: (فإن لم يكن فكالمجهول يتصدق به على المشهور)؛ يعني 
الكثير إذا لم يمكن رده إلى الجيش» فإنه يكون حكمه حكم اللقطة» إذا مضى 
لها عام» ولم يُعلم لها مالك» فإنه يتصدق بهاء وهو مراده بالتشبيه بالمجهول» 
والقول الشاذ المقابل للمشهور ‏ وهو قول ابن المواز -: إنه لا يلزم تعميم 
الصدقة في هذا المال» بل يتصدق به حتى يبقى اليسير» كطزنان اح نلك 
اليسير2» كما يجوز له أكله لو كان هو جميع الباقي: وهو بعيد؛ لأن اليسير 
قد يغتفر في نفسهء ولا يُغتفر إذا كان مع غيره من جنسه. فإن قلت: أليس أن 
هذا الفرض”7"' مفروض عند عدم إمكان الردء وهو ما إذا تفرق الجيشء» ولم 
تُعلم أعيان المقاتلين» وإذا كان كذلك فهذا هو المال المجهول من يستحقهء 
فلم شبهه المؤلف ولم يجعله عين9؟ المجهول؟ قلت: الجهالة إنما هي 
بمستحق أربعة أخماس هذا المال» وأما الخمس الباقي فمستحقه معلوم. 
ولكن أهل المذهب لما جعلوا هذا الحكم تابعاً لحكم أربعة الأخماس» 
ومستحقها مجهول. حسن من المؤلف تشبيهه بالمجهول لذلكء» وقد قال 
الليث: يتصدق بأربعة الأخماس» ويجعل خمسه في بيت المال220. هكذا 
حكى مذهب الليث هنا بعض أئمة المتأخرين» وحكاه غيره عنه» وعن أكثر 
أهل العلم في الغلولء إذا تاب الغال2©9» والمعنى واحدء وطرد مالك أيضاً 
أصله في الغال إذا جاء تائباًء أنه يتصدق بما غله إذا تفرق الجيش77)» وحجة 


(1) في «ج»: (وكأنما). 

(2) سقط من «ب»: (فيجوز له أكل ذلك اليسير). 

(3) في وأ «الفرع) . (4) في «أ4: (غير). 

(5) انظر: المنتقى للباجي 204/3. والنوادر والزيادات 3/ 203» والبيان والتحصيل 
2 527. والتمهيد 24/2. 

(6) انظر: الاستذكار 14/ 210» والمنتقى للباجى 3/ 204» والنوادر والزيادات 3/ 2203» 
والبيان والتحصيل 2/ 2.527 والذخيرة 3/ 420. 

(7) انظر: المدونة 3/ 37» والمنتقى للباجى 204/3»: والتمهيد 24/2» والنوادر 
والزيادات 3/ 203» والذخيرة 3/ 22,420 
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الليث والأكثرين ما روي أن مالك بن عبد الله الخئعمي2: غزا أرض الروم» 
فغل رجل مائة دينار» ثم أتى بها معاوية7 فأبى أن يأخذهاء وقال: قد تفرق 
الجيش وتفرقوا. فأتى بها عبادة بن الصامت0©), فذكر ذلك له فقال: ارجع 
إليه» فقل له: خذ خمسكء ثم تصدق أنت بالباقي» فإن الله أعلم بهم جميعاً. 
فأتى معاوية فأخبره» فقال: لأن كنت أنا أفتيتك بهذا أحب إلى من كذا ا 


وقوله: (وإن أوصى به. ولم يعلم تحققه, فمن الذ لثلث), هذا الحكم 
ذكروه في الغلول» وظاهر كلام المؤلف»ء أنه لو تحقق لكان من رأس 
المال2”9: والمنقول إنما يكون من رأس المال إذا كان قريباً» وأما إذا تطاول 
يكون من الثلث7؟. والكلام في هذه المسألة قريب من الكلام في الوصية 


(1) أبو حكيمء مالك بن عبد الله سئان الخثعمي» تابعي» ثقة» من أبطال الإسلام» قاد 
جيوش الصوائف أربعين سنة» ولما مات كسر على قبره أربعون لواء» لكل غزوة لواع» 
كان رجلا صالحا مكثرا الصلاة بالليل؛ روى عن جماعة من الصحابة منهم عثمان» 
ومعاوية» وجابر» روى عنه الوليد بن هشام المعيطي» والمتوكل بن الليث» وأبو روح 
الحمصي وغيرهم» توفي سنة 60ه» انظر: التاريخ الكبير 7/ 312» والثقات 5/ 2385 
وسير أعلام النبلاء 4/ 109» وجامع التحصيل 2272/1 وتعجيل المنفعة 1/ 386» 
والإكمال للحسيني 1/ 394» وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 1/ 292. 

)22 أبو عبد الرحمن» معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية» الخليفة الأموي» من 
أصحاب رسول الله يكَِّه أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» أحد دهاة العرب وحلمائهاء 
وأحد كتبة الوحي» حدث عن النبي عَكَدِة وحدث أيضاً عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة» 
وعن أبي بكرء وعمرء وحدث عنه ابن عباس» وأبو سعيد الخدريء» وأبو الدرداء» 
وجرير بن عبد الله: والنعمان بن بشير» وابن عمرء وابن الزبير وغيرهم» وروي أن 
النبي كه قال فيه: اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد بهء وقال الشعبي: الدهاة 
أربعة : معاوية وعمرو والمغيرة وزياد» توفي سنة 0ه. انظر: الإصابة 2151/6 
والتاريخ الكبير 7/ 24326 وسير أعلام النبلاء 3/ 119» ورجال مسلم 2/ 228؛ ورجال 
صحيح البخاري 2/ 2703 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 125. 

(3) سبقت ترجمته فى ص 129 من. النص المحقق. 

(4) انظر: التمهيد 2/ 25» والاستذكار 14/ 210. 

(5) «مء ت»: قال خليل: والأظهر ما يؤخذ من كلام المصنف», وأنه إذا علم تحققه 
يخرج من رأس المال ولو طال: لأن الوارث حيئئذٍ لا حق له فيه» لا سيما إذا كانت 
عينه قائمة. التوضيح 84/3. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 203. 
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بالزكاة» وينبغي أن يُلتفت فيها إلى أصل ابن القاسم وابن حبيب» فيمن أقر في 
مرضه بما يعتقد أنه يخرج من رأس ماله وكان الحكم أنه لا يخرج من رأس 
ماله''» - هل يخرج من الثلث أم لا؟ 

وقوله: (لو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه) الضمير المنصوب في 
قوله: (أقرضه). لا يصح عوده على ما أخذ على وجه الغلول. وإنما هذا 
حكم ما أخذه المجاهد من الطعام الذي سبي له أخذهء فأقرضه لبعض 
المجاهدين ممن يحتاج منه إلى ما يحتاج إليه الدافع» وهو مراد المؤلف 
بقوله: (لمثله). قال في المدونة: وما استغنى عنه من طعام في أرض العدوء 
فليعطه أصحابه بغير بيع ولا قرضء فإن أقرضه فلا شيء على المستقرضص©. 
يريد لأن المجاهد لم يملكه الملك التامء وإنما أبيح له الانتفاع به على وجه 
ماء وهو أكلهء فإذا تصرف فيه بالمعاوضة» فقد تصرف0) على غير الوجه 
الذي أذن له» وإذا فرض أن قابضه منه من المجاهدين» وأنه يحتاج مثل ما 
يحتاج دافعه» فقد اشتركا في الحاجة» وترجح قابضه بحيازته عن غيره» كما 
لو سبق إليه ومنع غيره منه» والكلام على هذا الفصل» يشبه الكلام في طعام 
الضيف. وإنه كما يُقال: لا يستحق إلا بالأكل» ولا يُستحق بوضعه بين 
أيديهم . واختلف إن رد المستقرض من طعام يملكهء هل يرجع فيما عاوض 
به سواء كان قائماً بيد المقرضء أو فائتاًء أو لا يرجع فيه إلا بشرط القيام» 
كمن أثاب من صدقةء ظاً منه أن ذلك يلزمهء والأول رأى أنه لما لم يكن إلا 
بشرط العوض» خرج عن معنى من سلط على ماله جهلاً» قال بعض الشيوخ: 
إذا لم يكن على المستقرض رد المثل» لم يكن على المشتري ثمن. 

وقوله: (وتمضي المبادلة فيه”. كلحم بعسل أو سمن ونحوه) ؛ ظاهر 
قوله: (وتمضي المبادلة)» أنه لو امتنع من دفع العوض فيهاء لما أجبره عليه» 
(1) سقط من «أ4»: (وكان الحكم أنه لا يخرج من رأس ماله). 
(2) انظر: المدونة 38/3. 


في «ب»2: : (المقرض). 
(3) في أ4: (تصرفت فيه المعاوضة فقد تصرفت). 
40( في أ («المال). (5) سقط من : (فيه) . 
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وهو بين على ما تقدمء أنه لا يجب رد العوض في القرض؛ لأن المبادلة 
والقرض يشتركان في أنهما عقد معاوضة» فإن لم يجب رد العوض في أحدهما 
وجب مثله في الآخر» لكنه إن لم يعثر على ذلك حتى رد العوض في المبادلة» 
فإنه يمضي» كما لو رد العوض في القرض مما تحت يده من طعام الغنيمة» 
وفي المدونة: (وإن أخذ هذا عسلاًء وهذا لحماء وهذا طعاماً فيتبادلونه» 
ويمنع أحدهم منه صاحبه حتى يبادله» فلا بأس بهء وكذلك العلف!'2 فانظر 
هل يتفق ظاهر هذا مع ظاهر كلام المؤلف» وكما يقتضي مفهومه» واختلف 
هل تجوز المفاضلة فى الجنس الواحدء والنسيئة في الجنس والجنسين» فأجاز 
سحلؤن يدل القمم _بالشعين تنا مزا !8 :ومنمه اين أنرن العدر1© إل متجاريا: 
وأشار بعض الشيوخ أنه إذا وقعت المعاوضة فيما يستغني عنه من خرج من 
يده» :ويستغتى عننه أيضَاً آحده» فمقل هذا لآ يضر التأخير 2 فيه؛ لآن كل.واعيد 
من «الآخة والذافع يجي عليه أن طبه لمن اتضاح إليى وإ كانت المعاوقة 
فيما يحتاجان إليه» لكن حاجة كل واحد منهما إلى ما بيدل”» صاحبه أشد إلى 
ما فى يدهء فهذا تجب فيه المناجزة؛ لأن كل واحد منهما قد ملك ما فى يده» 
فلا بد من المتاتجزة©؟ والسباواةقما يطلب فيه ذلك من غير هما ...وقد تمدام أن 
الكلام في هذه المسألة شبيه بالكلام في طعام الضيف» وإذا لاحظت ذلك فلا 
يبعد سقوط المناجزة فيما يحتاجان إليه والله أعلم. 


وقوله: (ومن باع شيئاً من ذلك فثمنه للغنيمة) » يعني : أن من باع شيئاً من 
الطعام الذي يباح أكله للمجاهدين» فقد صار ثمنه كأنه من الغنيمة قبل القسمة» 
والدنانير والدراهم لا يجوز أخذها من الغنيمة قبل القسمة» وكذا ثمن الطعام» 


(1) انظر: المدونة 3/ 39. 

(2) انظر: المدونة 3/ 39» والنوادر والزيادات 3/ 204 205» والذخيرة 3/ 419. 

030 أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر المهري المصري» الفقيه العالم» يروي عن مالك 
ويعقوب الأسكندراني ومعاوية بن يحيى الطرابلسي وعبد الرحمن بن القاسم» وروى عنه 
ابن السراج والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى وأبو زرعة» توفي سنة 234ه. 
انظر: الثقات 8/ 380» وتهذيب التهذيب 6/ 225» والمقتنى فى سرد الكنى 1/ 255. 

(4) في «ج»: (التناجز) . (5) في «ب» واج»: (في يد). 

(6) فى «ب»: (التناجر). 
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وهذا ظاهر إذا قلنا: إنهم لا يملكون من الطعاء" إلا الأكل» الي العنوية 
وكل ما أذن في النفع به من المغنم فبيع» فإن ثمنه يرجع مغنماً ويخمس 22 
وحكي عن بعض أهل المذهب أنه أجاز أن يبيع من ذلك ما يصرف ثمنه في شيء 
من الأشياء التي يجوز له الانتفاع بها أن لو كانت في الغنيمة» كالسلا-(©. 


وقوله: (فأما من نحث سرجاًء أو برى سهماً فهو له ولا يخمس) هكذا 
أطلق المؤلف الكلام كما تراه» ولم يفصل بين اليسير والكثير» وكذلك9) أطلق 
القول فيه في المدونة2*7: إلا أن سحنون قيده باليسارة22؛ ووقع في بعض 
روايات المدونة بإثر كلام سحنون» وقيل: إن كان له قدر أخذ إجارة ما عمل» 
والباقى يصير فيئا/27. وعلى هذا الوجه وقعت المسألة فى كتاب ابن المواز, 
والمسألة من جهة المتقول في غاية التشعب» وككرة الأقوالء ولا أقل كان من 
أن يعني( المولف على ها ذكزباء عن المدونة» ولاس كالم سيعون190) أن 
قصد به التفسيرء وحمله جماعة منهم ابن رشد على الخلافء قال ابن رشد لما 
ذكر المسألة: وقد اختلف إذا كان كثيراً على ثلاثة أقوال» أحدها: إنه له» وله 
بيعه » أو يخرج به ولا شيء عليه فيه. والثاني : أنه يأخذ إجارة ما عمل» والباقي 
في2. وهذان القولان في المدونة ‏ ولا كران قن السو بن إذا 
كان كلام سحنون خلافاً - قال: والقول الثالث: إن جميعه في 22 ولا أجر له في 
عمله. وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون, قال: وأما اليسير فلا اختلاف 
فى أنه لهء ولا شىء عليه. وهذا الاختلاف إنما هو فيما عمل مما لا ثمن له 
أو مما له ثمن على مذعب من يرى أن للرجل أن يأخذ من أرض العدو ما لم 
حوزق""" إن سيوتهمة مو اشاب «الساحةة حل المي 112 والدواء من 


(1) سقط من «أ»: (من الطعام). (2) انظر: المدونة 36/3 39. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 208. (4) في «ج»: (ولذلك). 

(5) انظر: المدونة 3/ 39. (6) انظر: المدونة 3/ 39 40. 

(7) المصدر السابق. (8) انظر: النوادر والزيادات 211/3. 


(9) في «ج"»: 0 

(10) في «ب» و«ج»: (وظاهر هذا الكلام من سحنون). 

(11) في «ب» و«ج)»: (ذكر). (12) في لب»: (يحوزه). 
(13) في «ب»: (المشن) ولعله من تصحيف النساخ. 
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الشجرء والطير للاصطياد إذا صادهاء وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم» 
وأما على مذهب من يرى أنه ليس له أن يأخذ شيئاً من ذلك إذا كان له ثمن» 
وأما ما صاده'' للأكل» فحكمه حكم طعام الغنيمة» أن من باع منه.شيئاًء 
جعل الثمن في المقاسمء وهو قول ابن حبيب في الواضحة؛ وعزاه إلى مالك 
وأصحابه» فيتخرج على قولين: أحدهما: إنه يرد في المقاسم» ولا ع له. 

والثاني: إنه يكون له فيه أجرة مثله» والباقي في©©. 

ج والشّانُ قسمٌ الغنائم في دارٍ الحربء وهم أحق بِرُخُصِهَاء وإذا قَبَتَ أنَّ 
في الغنيمة مال مسلم أو ذمّيٌّ قبل القسْم, إِنْ عُلِمَ ريّهُ بِعَيْنهِ حاضراً أو غائباً 
رد مجّاناً وإنْ لم يُعْلَمْ بعينه قُسِمَ ولم يُوقَفُ بخلافيٍ اللَقَطَةٍ على المشهور 4. 

وقوله: (والشأن قسم الغنائم في دار الحرب» وهم" أحق برخصها) . 
هذا لفظ المدونة أو قريب منه؟ ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي» أن قسم 
الغنائم'” ببلد الحرب أولى» ما لم يعرض موجب لتأخير القسم©2» وقال أبو 
حنيفة: تقسم الغنيمة ببلاد المسلمين» إلا أن يحتاج الجيش إلى ثياب» وما أشبه 
ذلك :فيقسيم بيتهم+ وينقى7 الباق :إلى بلاد الاسلاء7*' .قال أبق يوس9: 


(1) فى «أ4: (وأما إن صادت). 

(2) انظر: البيان والتحصيل 544/2 545. 

(3) في 7أ4: (وهو)» ولعله من تحريف النساخ. 

(4) انظر: المدونة 12/3. (5) فى «ب»: (الغنيمة). 

(6) انظر: التمهيد 20/ 38» 39» والاستذكار 182/14» والمنتقى» للباجى 3/ 2199 
والأم 7 334» 335» والمهذب 2/ 244. ١‏ 

0070( فى «(ب»2: (وينفى) . 

(8) انظر: السير 1/ 247» والرد على سير الأوزاعي 1/1 - 5 

(9) أبو يوسف القاضي بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» الإمام المجتهد العلامة 
المحدث» قاضي القضاة» صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه 
ووضع فيه الكتب» حدث عن هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعطاء بن 
السائب عبيد الله بن عمروء وأبي حنيفة» ولزمه وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم» 
وحدث عنه يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن الجعدء وأسد بن الفرات» 
وعمرو الناقدء وعدد كثيرء روى عباس عن ابن معين: أبو يوسف صاحب الحديث 
صاحب سنة» وعن يحيى البرمكي قال: قدم أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه» وقد ملأ 
بفقهه الخافقين. له مؤلفات منها: الأمالي في الفقه. توفي سنة 180 أو 181هء 
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ا 1 ل بحيه 00 نالك" والحسون بن 
م7 04 أن رسول الله يك قاء(”2 حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن 
يرد ملف كان لهم وسبيهم » فقال رسول الله عله : الأحب الحديث إلى 
أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبى» وإما المال وقد كنت استأنيت 
بكم». وكان رسول الله كل انتظر آخرهه”2 بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف» الحديث إلى آخرهة*©. وفي قوله: (وقد كنت استأنيت بكم). د 


010 
220) 
203) 


04 


00 
00 
ادق 


انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 535» وميزان الاعتدال 7/ 272» والتاريخ الكبير 8/ 397» 
وتاريخ بغداد 14/ 268» ومشاهير علماء الأمصار ص 2270 وطبقات الفقهاء 1/ 2141 
وكتاب بحر الدم 7/1 

فى (ب») والج2: (لا يجد). 

انظر: السير 1/ 247» والرد على سير الأوزاعى 1// 5. 

أن غنيك الملك مروان بن الحكم بن العاص القرشيءٍ الأموي» ولد بعد الهجرة 
بسنتين » ولم يصح له سماع عن النبي د وكان كاتباً لعثمان وولي را المدينة 
لمعاوية» روى عن النبي يله وعن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب» وعيد الرحمن بن الأسود وابي هريرة وبسرة ينت صفوان وروى عنه سهل بن 
سعدء وعلي بن الحسين» وعروة بن الزبير ومجاهد بن حبر وغيرهم» توفي سنة 
5ه. انظر: الاستيعاب 0 7 ا / 7 

ل كان مولده شك بيد لوسر ة بسنتين » ات 
من ذي الحجة سنة ثمان من عام الفتح وهو ابن ست سنين» وقد حج مع النبي مَِيَهِ حجة 
وحفظ جوامع أحكام الحج» سمع النبي يَكةِ وروى عنه وعن خاله وأبي بكرء وعمر» 
وعثمان» وعلي» وأبي هريرة» واب بن عباس » ومعاوية» وجماعة.» 0 
الحسين» وعروة بن يسار وابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار» وولداه عبد الرحمن» وأم 
بكر وطائفة» توفى سنة 4ه بمكة» أصابه حجر المنجنيق وهو يصلى فى الحجرء 
انظر: الاستيعاب 3/ 1399» والإصابة 6/ 2119 ومعجم الصحابة 3/ 110. 


سقط من «ب»6: (قام) . )66 في اج : (إليهم) . 
فى «ب»: (أحدهم). 
انظر: البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ومن ن الدليل على أن الخمس 


لتوونية ماعن 3 140 وكتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم 
جاز 2/ 810. 
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على أن عادته تقديم الغنيمة قبل القفول» وإنما أخرها في القصة لما جاء من 
إسلامهم والله أعلم. وفي الحديث عن عبد الله بن بريدة2"7» أن رسول الله يكل 
بعث علياً إلى خالد ليقسم بينهم الخمس» فاصطفى علي منها سبية» فأصبح 
علي يقطر رأسه» فقال خالد لبريد228: ألا ترى ما صنع هذا الرجل. قال 
بريدة: وكنت أبغض علياً» فأتيت رسول الله يل فلما أخبرته قال: «أتبغض 
علياً؟». قلت: نعم. قال: «فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». ومعنى 
هذا الحديث في صحيح البخاري2”7. وهو قريب من معنى الحديث الذي قبله» 
قال أهل المذهب: وفي قسم الغنيمة ببلد الحرب تطييب نفوس الجيش 
وحفظها؛ لأنه إذا أخذ كل إنسان نصيبه» تولى حفظه أكثر مما إذا بقيت مشتركة 
بينهم. وهل تلحق السرايا بالجيوش في هذا الحكم؟ أما إذا خرجت السرية من 
بلد الإسلام فغنمت» فإنها تقسم حيث تأمن من( بلاد الحرب» وفي طرف 


010 أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الخصَيّب الأسلميء الحافظ» الإمامء قاضي مرو 
وعالم خراسان. من جلة التابعين» حدث عن أبيه» وأنس بن مالك. وعائشة» 
وسمرة بن جندب» وعمران بن حصين, وابن عباس» وعبد الله بن مسعود مرسلاًٌ 
وأبي موسى الأشعريء وأبي الأسود الدؤلي والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن مغفل 
وغيرهم» وحدث عنه الشعبى» وقتادة» وحسين المعلمء ومقاتل بن حيان» 
والحسين بن واقدء ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي وخلق كثير» وهو متفق على 

لاحتجاج به توفى سئنة 115هء انظر: التاريخ الكبيز 1/5 والتذكرة 102/1 

ومعرفة الثقات 21/2 ومشاهير علماء الأمصار ص 2202 وذكر انتما التابعين ومن 

بعدهم 1/ 2191 وسير أعلام النبلاء 5/ 50. 

(2) أبو عبد الله ويُقال: أبو سهل» وقيل: أبو ساسان بُريدة بن الخصَّيّْبٍ بن عبد الله بن الحارث 

لأسلميء صحابي جليل» أسلم عام الهجرة وشهد غزوة خيبر والفتح» وهو من 

لمهاجرين الأولين ممن هاجر إلى النبي يَلةِ قبل قدومه المدينة ولحق به» فلما أراد 
النبي يَكدِةِ دخول المدينة قال بريدة: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء؛ ثم حمل عمامته 
وشدّها في رمح ومشى بين يدي النبي وله يوم قدومه المدينة» روى عن النبي كَل وحدث 
عنه ابناه سليمان» وعبد الله» وأبو نضرة العبدي» والشعبي» وأبو المليح الهذلي وطائفة» 
توفى سنة 62 أو 3م انظر: الإصابة 1/ 286» والاستيعاب 1/ 185» ومعجم الصحابة 
1/ 275 وتهذيب التهذيب 1/ 378, والثقات 3/ 29» ومشاهير علماء الأمصار ص 100. 

000 انظر: صحيح البخاري كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب طفه ‏ وخالد بن 
الوليد ويه إلى اليمن قبل حجة الوداع 1114 . 

(4) سقط من «أ): (من). 
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نلآد المسلمينء وأما إن خرجت من الجيش ققال سحتون: الصوائق07) 
والجيوش ليست سريتهم سيرة السراياء إنما تعود إلى الجيش©©. وذكر أنه قول 
أصحابنا إلا ابن الماجشون2"7» فإنه قال: إلا أن يُحْشَى من ذلك في السرية 
مضرة من تضييع وطرح 00 وقلة طاعة والي السرية» فتباع الغنيمة» ويلزم 
كل مبتاع حفظ ما ابتاعولة قن قول المؤلف: (وهم أحق يرخصها) . تنبيه 
على الجواب عن سؤال مقدر؛ لأن بعض من اختار قسمها ببلد الإسلام» زعم 
أن في قسمها ببلد الحرب تضييع الأموال؛ لأنها تباع هناك رخيصة:» فقال 
الإمام: دار سم » ثم إن ذلك الرخص راجع إليهم؛ لأنهم هم 
المشترون لهاء وظاهر قوله: (هم أحق برخصها). أنها تباع للقسم» ولا تقسم 
هي؛ لأن قسمة أثمانها أقرب إلى المساواة من قسمتهاء لما يدخل من الخطأ 
في التقويم» وقال سحنئون: تقسم الأثمان إن وجد من يشتري» وإلا قسمت 
هي ". وقال ابن المواز: بحسب نظر الإمام في ذلك27. وظاهره”* يقتضي 
قسمتها هيء» لا قسمة أثمانهاء ثم إن النظر في كيفية قسمتها إذا قسمت هي» 
أو قسمت أثمانها محال على كتاب القسمة. 

وقوله: (وإذا ثبت أن في الغنيمة... إلى آخره): يعني: أنه إذا وجد في 
الغنيمة شيء من أموال المسلمين» وفي معناها أموال اقل الة لاشتراكهما 
” وعثر على ذلك قبل قسمتهاء فهذا الموجود إما أن يُعلم ربه 
بعينه» وإما أن لا يُعلمء فإن علم بعينه دفع له إن كان حاضراًء ووقف له إن 
كان غائباً» ولم يلزم عوض البتة» وهو معنى قوله: (رد مجاناً). وإن لم يُعلم 
ربه بعينه» وإنما علم أن ذلك من أموال المسلمين على الجملة» ٠»‏ فهل يقسم 
الآن على حكم الغنيمة أو يوقف على حكم اللقطة؟ قولان» المشهور منهما 


(1) في «ب»: (الصوادف) ولعله من تحريف النساخ . 

(2) انظر: المدونة 12/3. (3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 194. 
(4) المصدر السابق. 

(5) في «أ»: (هو)»ء ولعله من تحريف النساخ. 

(0) انظر: النوادر والزيادات 3/ 195. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2194 195. 

(8) في «ب» واج»: (وظواهر الآثار تقتضي). (9) في «ب): (الغنيمة). 
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القسمء وهو مذهب مالك227., والشاذ الوقف. وهو مذهب جماعة منهم ابن 
المواز!» والقاضي عبد الوهاب220» لكن ظاهر كلام ابن المواز بوقف ما رجي 


العلم 


0 


با 0 وظاهر كلام القاضي وقفه مللت 250 وقال البرقي©) وآبو 


عبيدا”2: إذا غنموا أحمال متاع مكتوب عليها هذا لفلان» وعرف البلد الذي 
اشترى منه» كالكتان بمصرء وشبهه لم يجز قسمهء ووقف حتى يبعث إلى ذلك 


000 


(20 
03) 


4( 
دلق 
ك4 


00 


انظر: المدونة 3/ 13» والكافى 213/1». والنوادر والزيادات 3/ 259: والذخيرة 
3»؛ سقط من (أ4: (وهو مذهب مالك). 

انظر: المنتقى» للباجى 3/ 184» والنوادر والزيادات 3/ 256. 

انظر: المعونة 608» والتلقين1/ 4241 والمنتقى» للباجى 3/ 184. 

أبو محمذ» عبد الؤهاب بن على بن نصر التعلبي؛ البغذادي» القاضي» المالكى» 
الإمام العلامة الفقيه» شيخ المالكية ومن أعيان علماء الإسلام» أخذ عن أبي بكر 
الأبهري. وحدث عنهء وأجازه» وتفقه عن كبار أصحابه كابن القصارء وابن الجلاب» 
والباقلاني» وعبد الملك المرواني» وروى عنه جماعة منهم عبد الحقّ بن هارون» 
وأبو بكر الخطيب» والقاضي ابن الشماع الغافقي الأندلسي وأبو العباس أحمد بن 
منصور الدمشقيء قال الخطيب أبو بكر البغدادي: كان ثقة» وكان حسن النظرء جد 
العارة: “ققنهاء. متادبا+ شاعزاءيقئة النامن ولبان أضحاب القنائن» له تواليفت كقرة 
مفيدة في المذهب والخلاف والأصول» منها التلقين» وكتاب المعونة» وكتاب شرح 
الرسالة» وكتاب الإشراف على مسائل الخلاف» وكتاب التلخيصء وكتاب الإفادة فى 
أصول الفقه؛ وكتاب النصرة لمذهب مالك وغيرهاء توفي سنة 422ه» انظر: الديباج 
المذهب 1/ 159. وطبقات الفقهاء 1/ 170» سير أعلام النبلاء 17/ 429: وتاريخ 
بغداد 231/11 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص237. 

انظر: المنتقى» للباجى 3/ 184» والنوادر والزيادات 3/ 256. 

انظر: المعونة 608» والتلقين 241/1 والمنتقىء للباجى 3/ 184. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله البرقي» الثقةء الفقيهء المحدث الراوية» من بيت علم 
بمصرء روى عن عبد الله بن الحكم وأشهبء وابن بكير» وحبيب كاتب مالك» 
ونعيم بن حمادء وأصبغ بن الفرج» وابن معين وغيرهمء وعنه أبو حاتم الرازي» 
وابن وضاح. والخشنيء ومطرف بن عبد الرحمنء وعبد الله بن يحيى بن يحيى 
وقاسم بن محمد وقاسم بن أصبغ وغيرهم,» له تآليف كثيرة» منها: اختصار مختصر 
ابن عبد الحكمء وكتاب في رجال الموطأ وغريبه» توفي سنة 249ه» انظر: شجرة 
النور الزكية ص67» وتذكرة الحفاظ 2/ 2569 وتهذيب التهذيب 234/9» تهذيب 
الكمال 25/ 503» والكاشف 2/ 188. 

تقدمت ترجمته في ص 166 من النص المحقق. 
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البلد فيكشف عنه» فإن وجد من يعرف ذلك» وإلا قسم. قالا: ولو عرف 
ذلك وأحجد من العسك لم يقيت7 + زوق اق توهث يعن بالك« إذا عرفت 
صاحبه ولم يستطع تسليمه إليه قزب !© ولاين القابيع: أن اهل الخرتب 
يملكون عليناء فإذا أخذ عبداً لأهل الإسلام» ثم غنم لم يكن لسيذه إليه 
سبيل» قبل القسم ولا بعده(©. وهذه الأقاويل منها ما يوافق نقل المؤلف3) 
بالتأويل» ومنها ما لا يمكن ذلك فيهء وإليك النظر في ذلك» واعلم أن قول 
المؤلف: (إذا ثبت). وشرطه الثبوت مع العلم بعين المالك» مخالفة لعبارة 
أهل المذهب في هذه المسألة» وهي قولهم: فإن عرف ربه؛ لأن لفظ الثبوت 
إنما يستعملونه فيما هو سبب الاستحقاق» كالشاهدين وما يقوم مقامهماء 
ولفظ المعرفة والاعتراف وما أشبه ذلك» يستعملونه دون ذلك» وفيما بشبه 
البينة وما دونهاء وفي كلام البرقي وأبي عبيد الذي قدمناه الآن أقوى دليل 
على ذلك» ومنه استعمالهم لفظ المعرفة ف باب اللقطة. ومعرفة العفاص» 
والوكاء» وبالجملة الدلائل المقيدة للظن القويء أو العلم المستفاد من 
القرائن وما أشبه ذلك» واختلف العلماء: هل للكافر شبهة ملك فيما غنمه من 
أموال المسلمين(©© أم لا؟ فذهب مالك وأبو ا إلى إثبات هذه الشبهة9, 
3 7 4 500 
وهو ظاهر ما حكوه عن عطاء وعمرو بن دينار”'* وغيرهماء» وذهب الشافعي 


(0) انظر: مواهب الجليل 3 376» وحاشية العدوري 9/2 1. 

(2) انظر: المنتقى». للباجى 3/ 184» والنوادر والزيادات 3/ 256. 

)3( انظر: البيان والتحصيل 3/ 248 49 )4( فى الجا (المذهب). 

(5) في «ج»: (أموالنا). 

4 انظر: المقدمات الممهدات 2362/1 والذخيرة 3/ 433 والمبسوط للسرخسي 
0 53. 
زمانه» من متقني التابعين» من أهل الفضل في الدين» سمع ابن عباس» وابن عمر» 
وأنس بن مالك» وعبد الله بن جعفرء وجابر بن عبد الله» والبراء بن عازب» وأبا 
هريرة» وزيد بن الأرقمء وأبا الطفيل» وغيرهم من الصحابة» وحدث عنه ابن أبي 
مليكة» وقتادة بن دعامة» والزهري» وابن جريج وعبد الله بن أبي نجيح وشعبة 
وسفيان الثوري وخلق كثير» قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن 
دينارٍ» وقال عبد الله بن أبي نجيحء ما رأيت أحداً قطء أفقه من عمرو بن دينار»ء - 
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وجماعة(!) إلى نفي هذه الشبهة. وإنهم لا يملكون علينا شيئا©» وهو الأظهر 
عندي» وقد أخذ المشركون ناقة النبي َلدٌء وهربت امرأة مسلمة عليها من 
عندهم» ونذرت نحرها إن أوصلتهاء فقال النبي يكل : «لا نذر في معصية» ولا 
فيما لا يملك ابن آدم20©. فدل على أن ملكه يَكِهِ لم يسقط بحيازة الكفار 
ناقته20. واحتج المذهب”"' بقوله يَكلِ: «هل ترك لنا عقيل22 من دار؟2770. وهذا 
فيه إشارة إلى أن ملك المسلم يسقط باستيلاء الكافر عليه» وبأن الإجماع حاصل 
على أنهم إن استهلكوا ما في أيديهم مما غنموه من المسلمين» ثم أسلمواء فإنهم 


داق 
20 


00 


04 
060 


لا عطاءً ولا مجاهداً ولا طاووساًء توفي سنة 126ه» انظر: التاريخ الكبير 6/ 2328 
والجرح والتعديل 6/ 231» والتذكرة 113/1». وتهذيب التهذيب 8/ 26: والثقات 
5 167 وسير أعلام النبلاء 5/ 300. 

سقط من (أ2: (وجماعة). 

انظر: الأم 4/ 283» والمقدمات الممهدات 1/ 2,361 والاستذكار 14/ 127. 130» 
والذخيرة 3/ 433. 

أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : (لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد)» انظر: 
صحيح مسلمء كتاب النذرء باب لا وفاء في معصية الله ولا فيما يملك العبد 3/ 1262. 
في «ج»: (لناقته) . (5) في «ج»: (للمذهب). 

أبو يزيد عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم.ء ابن عم النبي كَل وأخو 
علي َه وهو أكبر إخوته وآخرهم موتاًء شهد بدراً مشركاًء وأخرج إليها مكرهاً 
فأسر ولم يكن له مال ففداه عمه العباس» تأخر إسلامه حتى عام الفتح» وقيل: أسلم 
قبل الحديبية» وخرج مهاجراً في أول سنة ثمان وشهد مؤتة ثم رجع فتمرض فلم 
يسمع له بذكر في فتح مكة وخيبر ولا الطائف. روى عن النبي كله وروى عنه ابنه 
محمد» وابن ابنه عبد الله بن محمد» والحسن البصريء» وذكوان أبو صالح السمان 
وعطاء بن أبي رباح» ومالك بن أبي عامر الأصبحي وغيرهم» وروى عيسى بن 
عبد الرحمن عن أبي إسحاق, أن رسول الله يك قال لعقيل: يا أبا يزيد إني أحبك 
حبين» لقرابتك ولحب عمى لكء توفى سنة 60ه»ء انظر: الإصابة 2531/4 
والاستيعاب 3/ 1078 ومعجم الصحابة 2/ 290. 

أخرجه البيهقي في سئنهء كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع دور مكةء وكرائها 
وجريان الإرث فيها 6/ 234 والبخاري في صحيحه بلفظ: (وهل ترك لنا عقيل 
منزلاً؟): انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد»ء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب 
ولهم مال وأرضون فهي لهمء ومسلم في صحيحه بلفظ: (وهل ترك لنا عقيل من رباع 
أو دور؟)» انظر: مسلم كتاب الحج باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء 2/ 984. 
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غير مطالبين بعوضه» وهذا يدل على حصول تلك الشبهة» إذ لو لم يكن كذلك 
لغرموا ما استهلكوه؛ء والاستدلال بالأول قد يتم على مذهب من يرى أن مكة 
فتحت عنوة» ؤفى ذلك نظرء وأما الثانى فلا حجة فيه؛ إذ يحتمز(!2 أن سقوط 
الغرامة إنما كان استيلافاً لهم على الإسلام؛ لأن في اتباعهم بذلك تنفيراً لهم من 
الدخول في الإسلام» وقد امتثل الجمهور هذا في المقاتلين على تأويل القرآن. 

ج وبيقت خدمةٌ المعدّق إلى أجلٍ والمُدَبّرٍ والمُكاتب بخلاف أُمّ الولّدٍ إن 
تَبَتَ ذلك ولو جُهلَ الوالي أو تأوَّلَ فقسَمَ ما وجب لمالكه ‏ فثالثها: يمضي 
المتأوّلُ فإنْ تَيَتَ بعد القَسْم فلمالِكه إِنْ شاء أخَذَهُ بِكَمَنِهِ إن عُلِمَ وإلا فبِقِيمَتِه» 
فلو بيع مراراً ففي نَعَيّنٍ الثَّمَنِ الأول أو يَتَخَيّرْ كالشّفيع: قولانٍ 4. 

وقوله: (وبيعت خدمة المعتق إلى أجلء والمدبرء والمكاتب بخلاف أم 
الولد إن ثبت على ذلك)» يعني: إذا فرعنا على المشهور في بيع مال المسلم 
إذا لم يُعلم مالك20 بعينه» فكان من مال المسلم معتق إلى أجلء أو مدبرء 
أو مكاتب» أو أم ولد فإنه تباع خدمتهم» حاشا أم الولد؛ لأن خدمتهم مال 
من الأموال» فيباع منهم ما كان لساداتهم» ولا تباع خدمة أم الولدء إذ لا 
خدمة لسيدها عليهاء وإنما له فيها متعة» وهي مما لا تقبل المعاوضة» ولا 
نقل الملك» واعلم أن بيع خدمة المعتق إلى أجل جائز؛ لانضباط زمانهاء 
وكذلك بيع كتابة المكاتب على أن فيها إشكالاً وخلافا لبعض الشيوخ وجماعة 
من الأئمة» مما يذكر في موضعه - إن شاء الله تعالى ‏ وأما بيع خدمة المدبر 
جملة على ما يقتضيه ظاهر كلام المؤلف» من بيع جميعهاء فليس بصحيح؛ 
لأنها محدودة بحياة السيد» وهي غير معلومة الغاية» وإنما ينبغي أن يواجر 
هذا المدبر زمناً محدوداً مما عياة سيده إليه» ولا يزاد علق القانة التي 
تذفر فى كاب الإجاراء كم زة ماعن هذا الحيد وسيذة حت جاور تلق العايةء 
فالزيادة على الغايةا”» من خدمته تكون كاللقطة» لافتراق الجيش وعدم العلم 
بأعيان من يستحقهاء وانظر: لو وجد في الغنيمة مخدم بهلت عين مالكهء 
دون من له فيه الخدمة أو العكسء وأما قول المؤلف: (إن ثبت ذلك). 


)1( في (أ4: (يحصل) . 
(2) في «ج»: (مالكه). (3) في «): (العام) . 
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فمعناه: أن الأصل قسم رقاب هؤلاء المماليك» فلا ينتقل عنه إلى ما ذكرناه 
إلا بأمر يثبت» وهذا الأمر إن كان ببينة تشهد فلا إشكال فى إعماله» وإن كان 
أمارة دون ذلك ففيه كلام يطول. 


وقوله: (ولو جهل الواليء أو تأول... إلى آخره). يعني : أن الإمام إذا قسم 
مال المسلم المعلوم عين مالكهء وفرعنا على المشهور أن ذلك لا يُقسمء فهل 
يمضي قسمهء ولا يأخذه مالكه إلا بالثمن ‏ وهو قول سحنونء وظاهره سواء كان 
الإمام متأولاً أو جاهلاً. قال: وهي قضية من حاكم وافقت خلاف! 2‏ أو لا 
يمضي شيء من ذلك» ويأخذه ربه بغير ثمن ‏ وهو قول ابن حبيب(” ‏ أو يُفرق بين 
اننا رن لقره دافا رثا عقي له نمك ذا ال اسو كالبل 
دحك مله كما قال ابن تعيت بويد عو اعضاو الترروع: :رعو الاصل كن كنات 
الأقضية» ولا يبعد قول ابن حبيب ؛ لأن الخلاف الذي أشار إليه سحنون ضعيف . 

وقوله: (فإن ثبت بعد القسم فلمالكه... إلى آخره) » قد مضى الكلام على ما 
إذا وجد مال المسلم في الغنيمة قبل أن تُقسو22» وأما إن ثبت أنه مال مسلم معين 
بعد أن قسمء وقام ربه يطلبه» فذكر المؤلف ككأَنْهِ أنه يأخذه إن شاء بثمنه إن عُلم» 
يعني : بالقدر الذي قوم به في الغنيمة» وإن لم يُعلم ذلك القدر أخذه بقيمته» يريد 
والله أعلم يوم يأخذهء ويحتمل أن يريد بقيمته يوم قسمء وقالوا: إذا غلم ثمنه 
فإنه يأخذه به إن شاءء زاد فى عينه أو نقصء لعمل7 أو غيره؛ لأنه إنما يستحقه 
كحو اتنيم "لشم ةرورق ملعمو من هذا اناما وعد من امزال السنادين قن 
الغنيمة» وعُلم مالكه» فالمعلوم المشهور من المذهب أنه يأخذه قبل القسم بغير 
شيء» ويأخذه بعد القسم بالعوض”2”7» وهو أيضاً قول الغوري©22» والليث» 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 257. (2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 256. 

(3) في (ج»: (القسم). (4) في «ج1: (لعمى). 

(5) انظر: الاستذكار 14/ 125» والمنتقى» للباجي 3/ 185. 

(6) أبو عبد اللف سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» الكوفي» من الحفاظ المتقنين» 
والفقهاء' في الذين "عم آرم الحنيك .ولتق وو ظه اغلى 0 والعبادة ولم يبال 
و ع مت ال ا ا علما يُرجع إليه في 
الأمصار وملجاأً يُقتدى به في الأقطارء حدث عن أبيه» وزبيد بن الحارث. وحبيب بن 
أبي ثابت» والأسود بن قيس» وعمرو بن دينار وغيرهم» وروى عنه ابن المبارك» 
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وعطاء» والحسن بن صالح بن فو اك وأحمد» وروي عن عمر» وسلمان 
الباهلي22» وذهب الشافعي» وأبو ثور إلى أنه يأخذه في الحالين بغير 


000 


000 


03) 


ويحيى القطان» وابن وهبء» وشعبة» ووكيع» وأحمد بن يونس اليربوعي وغيرهم» 
قال ابن عيينة: ما عرفت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري» وقال شعبة 
ويحيى بن معين وجماعة: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 
1ه انظر: التاريخ الكبير 4/ 92: والجرح والتعديل 1/ 255 والتذكرة 1/ 2203 
والثقات 6 401 وتهذيب التهذيب 4/ 299 وطبقات الحنفية 546/1 والتعديل 
والتجريح 212/3 وتاريخ جرجان 16/1 . 

أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمذائ ني الكوفي» الإمام القدوة. الفقيه» العايد» 
كاد من المتدين واعل الفضل في النينء الى كله كيار جلما م ووثقه جار ب 
وغيرهم. وعنه ووكيع» واب + المسارفة سماد المتقيل» اسه ب برق شرف 
قال أحمد بن حنبل : الحسن بن صالح صحيح الرواية» يتفقه صائن لنفسه في الحديث 
والورع. وقال يحيى بن معين : الحسن بن صالح بن حي ثقة» توفي سنة 7ه انظر: 
تذكرة الحفاظ 26/1 والتاريخ الكبير 2295/2 وسير أعلام النبلاء 6177 والجرح 
والتعديل 5/3 وأحوال الرجال 7/1 والئقات 6/ 2164 وميزان الاعتدال 2 245. 
انظر: الاستذكار 14/ 125» والمنتقىء للباجى 3/ 185» أبو عبد الله سلمان بن 
ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعلبة التميمي الكوفي» اختلف في صحبته فذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب من الصحابة. وقال ابن حبان: في ثقات التابعين؛ وقال 
العجلي: ثقَة من كبار التابعين» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الكوفة» شهد فتوح الشام مع أبي أمامة ثم سكن العراق وولاه عمر قضاء الكوفة وهو 
أول قاض بالكوفة فمكث أربعين يوماً لا يأتيه خصمء » وكان رجلاً صالحاً» ويقال: 
إنه أول من فرق بين العتاق والهجين» ٠‏ فقيل له: سلمان الخيل» وكان يلي الخيول في 
خلافة عمر بن الخطاب» روى عن النبي يك وعن عمرء وعنه أبو وائل» وسويد بن 
غفلة والصبي بن معبد وأبو ميسرة والشعبي وأبو عثمان النهدي وغيرهم» توفي سنة 
5ه. انظر: الاستيعاب 2/ 632» والإصابة 3/ 139. 

أبو عبد الله وقيل: أبو البغدادي» إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» ويعرف بأبي 
ثورء الومام الحجةء الحافظ. المجتهدء مفتي العراق وأحد أصحاب الشافعي من 
البغداديين» ممع من ابن وين وابن علية ووكيع» وروح بن عبادة» وأبي عبد الله 
الشافعي وغيرهم. وحدث عنه أبو داود» وابن ماجه» ومحمد بن إسحاق السراج 
وغيرهمء قال النسائي : ثقة» مأمون» أحد الفقهاعء وقال ابن حبان: كان أحد أ كمة الدنيا 
فقها. وعلماً وَورغاة وفضلاًء صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها يالف له 
مؤلفات منها : : كتاب ذكر فيه اختللاف مالك» والشافعى» ومذهبه هو توفى سنة 0ه 
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م وذهب ابن شهاب» وعمرو بن دينار - واختلف فيه عن علي كم 
أنه لا شىء لربه فى الحالين2©27. وقال أبو حنيفة: إن ما غلبوا عليه» فالقول 
فيه قول مالك ومن وافقهء وما صار إلى الكفار دون غلبة فالقول فيه ما قال 
الشافعي7». وقد تقدم شيء من هذا المعنى الذي تبنى عليه هذه المسألة» وهو 
هل للكفار شبهة ملك في ذلك أم لاء وذكرنا حديث الناقة» وخرج أبو داود 
عن ابن عمر ويه قال: ذهب فرس له فأخذها العدوء وظهر عليهم 
المسلمونء فرد عليه في زمن رسول الله وَلِْهّه وأبق له عبد فلحق بأرض 
الروه” 2 فرده عليه خالد بن الوليدء بعد النبي ك©©. وذكر مالك هذا 
الحديث في الموطأ مختصراًء وفيه: وذلك قبل أن تصيبها المقاسه20. وخرج 
الدارقطئني22 عن ابن عمر ضيه قال: سمعت رسول الله كَِيَ يقول: «من وجد 


- انظر: طبقات الشافعية 2/ 55» وطبقات الفقهاء 101/1ء وتهذيب التهذيب 1/ 103» 
سير أعلام النبلاء 72/12» وطبقات الحفاظ 1/ 226» وميزان الاعتدال 1/ 2148 
ونزهة الألباب فى الألقاب 254/2. 

(1) انظر: الأم 4/ 283. 284» والاستذكار 14/ 125» والمنتقى» للباجي 3/ 185. 

(2) سقط من «ج»: (إلى). (3) انظر: الاستذكار 14/ 126. 

(4) انظر: الاستذكار 14/ 125. 

(5) سقط من (أ4: (فرد عليه زمن رسول الله يل وأبق له عبد فلحق بأرض الروم فرده) . 

(6) انظر: سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب في المال يصيبه العدو من المسلمين» ثم 
يدركه صاحبه في المغنم 3/ 64. 

(7) انظر: موطأ مالك» كتاب الجهادء باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
422 

(8) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني البغدادي» الإمام,» 
المحدث» الفقيه» الشافعى» المتفئن فى علوم كثيرة » سمع من ابن القاسم البغوري. 
وأحمد بن إسحاق بن البهلول. ويحيى بن صاعد,ء وعبد الله بن أبي داود وغيرهمء 
وحدث عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو نعيم الأصبهاني» وأعين بن محمد البرقاني» 
الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث. له مؤلفات منها: كتاب السنن 
والعلل» وكتاب مختصر جمع الأصول في القراءات» توفي سنة 385ه»ء انظر: 
طبقات الشافعية 2/ 161» وطبقات الفقهاء 1/ 213» والتذكرة 991/3: وطبقات 
الحفاظ 1/ 393, وسير أعلام النبلاء 16/ 449» والتقييد 1/ 410. 
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ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو له)("2. وفي بعض رواته ضعف©2» وكذلك 
حديث ابن عباسء أن رجلاً وجد بعيراً له في المغنم» وقد كان المشركون 
أصابوه قبل ذلك». فسأل عنه النبي كلوه فقال رسول الله يككةِ: «إن وجدته قبل 
أن يُقسم فهو لك. وإن وجدته قد قسم أخذته بالثمن إن شئت/ 
كلام والأكثرون على ضعفه . 

وقول المؤلف: (فلو بيع مراراً ففي تعين الثمن الأول» أو يتخير 
كالشفيع قولان). يعني: إذا باعه من وقع في سهمه بثمن» ثم باعه مشتريه» 
واختلفت مقادير أثمانه» فهل يكون خيار ربه مقصوراً على الثمن الأول» أو 
يتخير في أي الأثمان التي بها؟ قولان7”'» وتشبيهه بالشفيع يزيد في الصورة» 
لا المعنى2©7؛ لأن الشفيع لا يمنعه من أخذ الشقص تعدد البيع» بل يأخذه بأي 
الأثمان شاءء والمشهور من القولين أنه لا يأخذ ما وقع في الغنيمة إلا بالثمن 
الأول خاصة”©2: والفرق بينه وبين الشفعة ظاهرء إلا أنه فى مسألة الغنيمة إذا 
أمسم من اذه بالعمق الأول 4 ققد مله "ضيح الملك لخن من العيمة» وإذا 
صح ملكه سقط حق هذا المنازع» وإذا سلم البيع الأول في مسألة الشفعة 
صارا شريكين”*©: وكل شريك باع حصته في الريع» فلشريكه عليه الشفعة» 
فلهذا كان له أن يأخذها بعد ذلك لما شاء"؟ من الأثمانء والله أعلم. 

ج وإذا قُسِمَتُ أ الولدٍ جهلا ففيها: يفديها ربُّهًا بِالثَّمَنِ جبراًء وقيل: 
بالأقلٌء وقيل: بقيمتهاء وفي الموطًا يفديها إن امتنع الإمامُ» ويتَّبَعُ به ديناً إن 
كان فقيراً فلو مانّتْ أو مات سِيَّدُهَا قبل أنّْ يعلمٌَ بها لم يُرْجَعْ عليه بشيءٍ 4. 


3 فى سئده 


ليق 


(1) انظر: سئن الدارقطنى» كتاب السير 4/ 113» 114. 

(2) انظر: سنن الدارقطنى» كتاب السير 4/ 113» 114.» ونصب الراية 3/ 435. 

(3) انظر: سئن الدارقطني» كتاب السير 4/ 114. 

(4) انظر: سئن الدارقطنى» كتاب السير 4/ 114» ونصب الراية 3/ 434» والتحقيق فى 
أحاديث الخلاف 344/2» والدراية في تخريج أحاديث الهداية 129/2ء 
والاستذكار 14/ 128. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 255. 256» والذخيرة 3/ 436. 

(6) في 9ج4: (والمعتى). (7) المصدر السابق. 

(8) الصحيح شريكان» ولعله من تحريف النساخ. 

(9) سقط من «ج»: (لما شاء). 
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وقوله: (وإذا قُسمت أم الولد جهلاً... إلى آخره)» يعني بقوله: (جهلا) : 
أن القاسم جهل كونها أم ولدهء وظن أنها قن2"9, لا أنه قسمها وهو يعلم أنها 
أم ولد وجهل الحكمء فإن هذ20) يأخذها بغير ثمن» ثم قال المؤلف: (ففيها 
يفديها ربها بالثمن جبراً)20, الأحسن عند علماء اللسان أن يقول: إجباراً؛ 
لأن أكثر استعمال العرب للفعل في هذا الباب رباعي2)» ونسبة المؤلف هذا 
القول للمدونة على خلاف ما عُلم من عادته» بأنه لا يأتي بلفظ المدونة إلا 
لإشكال فيه» أو لزيادة فائدة!”2 تستقرى منه» وليس فيما ساقه من لفظ المدونة 
شيء من ذلكء» بل غيّر لفظها وأجحف في اختصاره» ونص التهذيب «ومن 
اشترى من المغنم أم ولد رجل أو ابتاعها من حربي» فعلى سيدها أن يعطيه 
جميع الثمن الذي اشتراها به» وإن كان أكثر من قيمتهاء ولا خيار له بخلاف 
العبيد» والعروضء وإن كان عديماً اتبع بذلك ديناً وأخذها. انتهى©. 
والقائل: بأنها تفدى بالأقل هو المغيرة» وعبد الملك. وأشهب”.: ولا أعلم 
من قال إنها تفدي بالقيمة مطلقاً» سواء كانت أكثر من الثمن أو أقلء إلا ما 
يُستقرى من قول ابن شهاب في المدونة(”2» ومعنى ما في الموطأء أن الإمام 
يتعدي" آولاء أفإن للم يفل محسل'يفقذيها" زبها ول يذكر: اهل ينفديها: بالمن 
مطلقاً أو بالأقل0* وروي عن مالك: أن صاحيها ينتذيها إن كان موسراً» بوإن 
كان معسراً اتبع به ديناً إن لم يُعط ذلك من بيت المال2'0: قال: وعلى الإمام 
أن يفتديها(''2. وهذا القول عندي يرجع إلى ما في الموطأ إذا تؤمل» وإن كان 
بعض الشيوخ أشار إلى أنه خلافه» والأقرب عندي مذهب المغيرة ومن وافقهء 


(1) في «ج»: (رق). (2) في «ج»: (هذه). 

(3) انظر: المدونة 17/3. (4) انظر: لسان العرب 4/ 116. 

(5) سقط من (أ4: (فائدة). 

)6( انظر: التهذيب ص 2.254 والذخيرة 3 45 

(7) انظر: المنتقى» للباجى 3/ 2186 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 475» والنوادر والزيادات 
3/ 265 والذخيرة 3/ 435. 

(8) انظر: المدونة 3/ 17. 

(9) انظر: الموطأ 2/ 453» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 475. 

(10)انظر: النوادر والزيادات 3/ 264. 

(11)انظر: المنتقى للباجي 3/ 186» والنوادر والزيادات 3/ 264. 
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قياساً على الجناية» ووجه ما في الموطأء أن الإمام يفتديها لإدخاله ربها في 
غرم فدائهاء فإن قلت: يلزم ذلك في غير أم الولد؛ لأن الإمام أدخل المالك 
في غرم بقسمته مال المسلم. قلت: غير أم الولد لا يجبر مالكه على فداته» 
بل هو يخير في افتكاكه وتركه» بخلاف أم الولد فإنه لا بد من افتكاكهاء 
وفيها يتحقق إدخال سيدها في الغرامة. 

وقوله: (فلو ماتت» أومات سيدها قبل أن يعلم بهاء لم يرجع عليه بشيء) . 
يعني : فلو ماتت الأمة قبل أن يعلم بأنها أم ولد» أو مات سيدها قبل ذلك على أن 
يرجع» لم يرجع بثمنها(!' على السيد في الصورة الأولى» ولا على التركة في 
الصورة الثانية بشيء من ثمنها؛ لفوات محل الحكم في الصورة الأولى» وفوات 
المحكوم عليه في الصورة الثانية» وهذا الفرع لسحنون20» ولم يجعل الغاية العلم 
بهاء كما ذكر المؤلفء بل جعل الغاية الحكمء فقال: إن ماتت قبل الحكم 
لسيدها بهاء فلا شيء عليه من الثمن» وكذلك لو مات سيدها قبل الحكه(" له 
بهاء فهي حرة ولا شيء عليهاء ولا على تركة سيدها©. وهذا هو الصحيح. 
وعليه يدل كتاب جنايات العبيد من المدونة7*؟» والله أعلم» ولم يتعرض المؤلف 
للحكم إذا أعتقها من صارت له في المقاسم» وتعرض له في المدونة» وذكر قول 
ابن شهاب في ذلك2©9» ولما لم ينبه المؤلف على شيء من هذا تركنا الإطالة فيه . 

فإن قُسِمَ المغتق إلى أجلٍ خُيِّرَ السّيِّدُ فإن فداه رجعَ إلى حالهٍ وإِنْ 
أسلمَةُ كان إسلاماً لخدمَتِهِ فقط إلى أجَلِهِ فقطء وقيل: إلا أنْ يستوفي ثمنَهُ قبلَهُ 
فيرجمٌ إلى السَّيّدِ فإنْ بقي شيءٌ ففي اتَبَاعِ العَبْدٍ به: قولانٍ 4. 

وقوله: (فإن قسم المعتق إلى أجل)» يريد أن هذا المعتق إذا لم يعلم 
ربه» أو ظن أنه قن ا ثم جاء سيده» فإنه يخير في إسلامه أو فدائه» 
فإن فداه بما وقع به في المقاسم» فلا شك أنه يرجع إلى حاله الأولى» وإن 
أسلمه كان ذلك إسلاماً لخدمته خاصة» ولا يتناول رقبته» كر بن اله 
(1) سقط من (أ»: (بثمنها). 
(2) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 186» والنوادر والزيادات 3/ 266. 


(3) في «ج»: (أن يحكم). (4) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 186. 
(5) انظر: المدونة 14/ 342. (6) انظر: المدونة 17/3. 


)0 في الج : (ممن يقسم) . 
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#العتتضي مرق خشيقة نا إكتراء يناكي "الننقاسم» إن اونا أخد نه تمع 
كدت" إلى اجلهاةا خلذ سكا نه وإن سن جتن الأجل اش د رشعت البقية إن 
سيذه» وإن حل أجله وبقيت عليه من الثمن بقية(2؟ خرج عر ولم يتبع بشيء. 
هكذا نص عليه سحنونء» وتبعه على ذلك الأشياخ بعدء'(27: والمؤلف خالفهم 
في ذلك فذكر قولين: أحدهما هذاء والثاني ‏ وهو الذي قدمه ‏ إنه يأخذ 
جميع الخدمة ولو زادت على الثمن الذي وقع به في المقاسم22» وذكر أيضاً 
قولاً آخرّ عإذ هذا المكق ريع يلون تقاتيني من تبا1 رقبته» إن خرج حراً 
وبقي منه بقية2©0 وهذان القولان ذكرهما الشيوخ في فرع آخرء وهو فيما إذا 
اشترى هذا المدبر من العدو. ولا فيما إذا وقع في المقاسم. 

خ وكذلك المُدَبّرُ فإنْ مات سَيِّدْ المدبّرٍ قبل الا ستيفاء خرعٍ منْ ثلثه حرا 
وفي اتَّباعِهِ و بباقي الثمن؛ قولانء وَيُقَوّمٌ عبداً من ماله ولذلكَ لو لم يُثْرك غيرة عَتَقَ 
ثلتة وَرُقَّ با قية قبةِ ولا قولَ للورّثة بخلافٍ الجنايّة» وقيل: م 


مدبر مسلم بعينه» ثم جاء سيده فإنه يخير كما تقدم». فإِن اختار فداه رجع كما 
كان أولاً» وكأنه لم يسبة العدو. ولا يتبعه سيذه وورثته بعذه إن خرج حرا 
0 

أ 


وإن أسلمه سيده لمن هو في يديه» فإنه يكون في يدهء ويستخدمه ويواجره. 


ويحسيه له مما أخدية في المتاسم: فإن أوفى بذلك في حياة سيده رجع إليه» 
وكان بعد ذلك» كمن افتكه» وإن مات سيده قبل أن يوفى - وهو معنى: قول 
المؤلف كُأَنْهُ: (فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء) ‏ فلا يخلو إما أن يخرج 
من ثلثه أو لا يخرج»ء فإن خرج من ثلثه حُكم الآن بحرية جميعه» واختلف: 
هل يتبع بما بقى عليه مما وقع به في المقاسم على قولين» وهذان القولان في 
المدونة في كتاب المدبر منها'» فذهب ابن القاسم إلى اتباعه» وخالفه غيره 


(1) سقط من «أ24: (جميع خدمته). (2) في «ج»: (شيء من الثمن). 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 4273 والذخيرة 3/ 438. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 296. (5) سقط من (أ): (ثمن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 269» والتاج والإكليل 379/3. 

(7) في ١ج2:‏ (ويختدمه). (8) انظر: المدونة 8/ 310. 


156 





فقال: لا يتبع. وإن لم يخرج من ثلث الميت7) عتق منه مجمل الثلث» وهل يتبع 
الجزء العتيق بما ينوبه؟ القولان أيض2©2» وأما الجزء الذي لم يعتق فقال ابن 
القاسم: يسلم رقاً لمن هو في يده ولا يخير الورثة في إسلامه وافتدائه» كما 
يُخيرون في ذلك في الجناية إذا جنى المدبر وأسلمه سيده في الجناية20© للمجني 
ا ل ار ا 
الثلث» وية يتبع الجزء العتيق بما ينوبه من الجناية» ويخير ير الورثة في الجزء الذي لم 
ا لو ع ول لمرو 
لهم رقاً أيض2. وفرق بعضهم لابن القاسم في الجزء الذي لم يعتق» بأن مشتر 

في المغانم إنما اشترى رقبته» سا ا اد 
الرقبة» فلا رجوع للورثة فيما قد أسلمه الميت» وفي الجناية إنما أسلم له 
الخدمة» فإن صار الأمر إلى الرقبة فهي شيء آخر غير الذي أسلمه» فيخير من 
صار ذلك لهء كما يخير مالك الجزء الرقيق في المعتق بعضهء وفي هذا الفرق 
نظر؛ لأنه مبني على أن السيد في مسألة المغانم رقبة العبدء بل الحق أنه أسلم ما 
كان قادراً على إسلامه وهو الخدمة» فإذا أسلمها استوت هذه المسألة ومسألة 
الجناية والله أعلم» وأما القولان في اتباع هذا المدبر إذا خرج حراً بما بقي من 
الثمن» أو بما ينوب الجزء العتيق7”) إذا خرج بعضه حراً» فهما موجودان فيمن 
اشترى من المغانم» وفيمن اشترى من بلد الحرب» وذكر ابن المواز عن ابن 
الماجشون.ء أنه فرق بين المدبر الذي يقع في المقاسمء فلا يتبع إن خرج من ثلث 
السيدء ولا الجزء العتيق إن خرج بعضهء قال: كالحر يُشترى من الغنيمة» فإنه لا 
يتبع. وبين من اشترى من بلد الحرب» فإنه يتبعه مشتريه بما بقي له بعد أن 
يحاسبه بما أخدمه بها©؟. وما استعمل7' منه؛ لأن الحر في هذا يتبه(*©. 


داك في «ج»: (الثلث). 

(2) انظر: المدونة 8/ 310» والذخيرة 437/3. 

(3) سقط من «ج24: (في الجناية). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2269 والذخيرة 437/3. 

(5) في «ج»: (المعتق). (6) في «ج»: (اختدمه). 
(7) في «ج»: (استغل). (5) المصدر السابق. 


7ظ1 


واستصوب هذا القول محمد بن المواز(!)» وقريب منه ما ذكره ابن سحئون عنه» 
إلا أنه قال: لا يحاسب بشيء مما استخدمه ويتبعه بجميع الثمن©©. قال: ولم 
يأخذ به سحنون7"©. وبقية كلام المؤلف في هذا المدبر ظاهر التصور مما قلتاه. 

فإنْ قُسِمَ المكاتّبُ فقال ابن القاسم: إِنْ أدَى ما اشُّرِي به عاد مُكَاتَباً 
لسيِّدِهِء وإِنْ عَجَنَّ فكَعَبْدٍ أسلمّ أو كالجنايّة» وعنْ عبدٍ الملك: إِنْ أُسْلَمَهُ السَّيْدُ 
فعلى كتابته 4. 

وقوله: (وإن قسم المكاتب... إلى آخره) ما حكاه عن ابن القاسم» يريد 
إذا قسموه ولم يعلموا أنه مكاتب» فقال ابن القاسم: يكون كالعبد الجاني» 
فيقال له: أدٌ ما اشتراك به من أنت بيده. كما يُقال له: أذ الجناية. فإن أدى 
ذلك رجع لسيده مكاتباً» وإن عجز عن أداء ذلك» خير سيده بين أن يُسلمه 
عبداً» أو يفتديه عبداًء وكان ذلك عجزاً عن الكتابة» كما في الجناية أيض». 
فأما قول المؤلف: (أسلم أو فدي). للتفصيل» وهذا الذي حكاه المؤلف عن 
ابن القاسم هو الذي رجع إليه سحنون» بعد أن كان يقول: يخير السيد أولاً 
بين أن يفديه أو يُسلمهء فإن فداه بقي له مكاتباًء وإن أسلمه قيل للمكاتب: أدّ 
ما صرت به لمن أنت في يده» وتمضي على كتابتك». فإن عجز عن ذلك فهو 
ككات عله دين فلن ون وإ نيار 

وقوله: (وعبد الملك؛ إن أسلمه السيد فعلى كتابته)2 يعني: أنه يُخير 
سيدهء كما قال ابن القاسمء فإن أختتان افكاكه كان لسيدة مكاتا»: كنا قاله ابن 
القاسم أيضاًء وإن أسلمه لم يلزم المكاتب غير الكتابة © ولا يُقال له: أدّ ما 
صرت به لمن أنت في يده» كما قال ابن القاسم وسحنون» وهو معنى قول 
المؤلف: (إن أسلمه السيد فعلى كتابته). وحكى ابن المواز هذا القول عن 
مالك» وزاد: وإن عجزهء رق لمشتريه» ولم يكن البنيده فيه خيان وله رعو , 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 270. (2) المصدر السابق. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 268. 270» والذخيرة 3/ 437. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 269. 275» والذخيرة 3/ 438. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 275» والذخيرة 3/ 438. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 270. (7) انظر: الذخيرة 2238/3 239. 
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قال ابن المواز عن مالك2'7: وأما إن اشترى المكاتب من العدوء ولم يفده 
سيده» فإنه يُقال للمكاتب: أدٌّ لمشتريك الثمن الذي اشتراك به» وتبقى على 
كتابتك تؤديها إلى سيدك» تخرج حراً» وإن لم تفعل رققت الساعة لمشتريك0. 
وهذا القول عندي أقرب ما قيل في المكاتب والله أعلم» وهذه الأقاويل إذا أتى 
سيده ولم يؤد العبد لمن هو في يده من الكتابة شيئاً» وأما إن أتى سيده وقد أدى 
بعضهاء وأراد افتكاكه» فاختلف الشيوخ في ذلك» فقال بعضهم: يكون كبيع قد 
فاتء فإن كان قد قبض نصف الكتابة أو ثلثهاء يزيد بالقيمة لا بالعدد» مضى 
لمن هو في يده ما قبض» وأخذ سيده المكاتب ما بقي بنص الثمنء وبثلثئه. 
وقال بعضهم: بل هو كبيع لم يفت» فإذا شاء سيده افتكاكه دفع لمن هو في يده 
جميع ثمنه» وأخذ منه ما كان قبض من المكاتب(؟. قال سحنون فيمن أوصى 
بخدمة عبده لرجل سنين ثم هو لفلان» فأخذه العدو في الخدمة فابتاعه: فإنه 
يُقال للذي له الخدمة: افده بالثمن» فإذا تمت خدمته» قيل لمن له مرجء!”*) 
الرقبة(22: أدَ إليه ما فداه به» وإلا فأسلمه إليه رقاً©©. وفي هذا الفصل الذي 
ذكره المؤلف. زيادات كثيرة من أرادها فلينظر نوادر ابن أي زيد كُلَنْهُه وجملة 
صالحة في جامع ابن يونس27. والفقه الذي يبنى عليه جميع ذلك لا يحصل إلا 
لمن حقق في كتاب الجنايات من العبيد!». 


ومنْ صارث إليهٍ جاريّة أو غيرهاء وعُلِمَ أنها لمسلم مُعَيّنِ لم تحل له 


(1) سقط من (أ4: (وزاد: وإن عجز رق لمشتريه ولم يكن لسيده فيه خيار ولا رجعة قال 


ابن المواز عن مالك). 
(2) انظر: النوادر والزيادات 270/3. (3) انظر: الذخيرة 3/ 438. 
(4) في «ج»: (يرجع). (5) سقط من «ج»: (الرقبة). 


(6») انظر: النوادر والزيادات 3/ 2276 والذخيرة 3/ 439. 

(7) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقليء الإمامء الحافظ» الفقيه» أحد 
العلماء وأئمة الترجيح الأخيارء أخذ عن القاضي أبي الحسن الحصائري» وعتيق بن 
عبد الحميد الفرضي» وأبي بكر بن عباس» وأبي عمران الفاسي» وأبي الحسن القابسي» 
ألف كتاباً فى الفرائكضء وكتاباً حافلاً للمدونة أضاف عليها غيرها من الأمهات» 
توفي سنة 4531م انظر ‏ شسجرة النوز: الزكية؛ .ص 11:1 والديباج المذهت 274/1 

(8) في «ج»: (جنايات العبيد) . 


9ظ1 


حنَّى يُخيّرَ صاحبهاء وإذا تُصُرّفَ في الرّقيق بالعِثق المُنجز أو الاستيلاء مضى 
على المشهورء فإِنْ أَعْتِقَ إلى أجل فأاخراهٌ اللَخْمِيّ عليه 4. 

وقوله: (ومن صارت إليه جارية أو غيرها... إلى آخره) ,ع معنى المسألة 
ظاهرء وإنما لم يجز له الانتفاع بها؛ لأنها مملوكة لغيره» وانتقالها عن ملك 
ذلك موهوم» ويجوز له الانتفاع بهاء والتصرف فيها على مذهب من لا يرى 
العلم بربها مانعاً من قسمتهاء بشرط غيبته» أو بدون هذا الشرطء قال ابن 
بشير بعد أن ذكر من هذه المسألة طرفاً ‏ وهو ما إذا كانت جارية ‏ قال: وقد 
اختلف المتأخرون: هل يلزم ذلك('2 فيمن اشترى شقصاً له شفيعء أنه لا 
يحدث فيه حديثاً إلا بعد علم من له الشفعة» قياساً على مسألة الجارية أو 
لا يلزم؟ قال: والفرق تأكد حرمة الفرج بخلاف التصرف في الربع"©. وهذا 
الكلام فيه قصور؛ لأن المسألة في المدونة مفروضة على ما ذكرها المؤلف 
عانة تق اهاري والهيهة العو 1 ”'. ومسألة الشفعة ذكرها الشيوخ 
الأندلسيون» فانظرها في أحكام ابن سهز 67 وفي تنبيهات عياضر 277 


(1) سقط من «ج»: (هل يلزم ذلك؟). (2) في (ج1: (حدثاً). 

(3) انظر: التاج والإكليل 3 5. 4( في ١اج4‏ زيادة: (مثل). 

(5) انظر: المدونة 3/ 15. 

(6) أبو الأصبغ» عيسى بن سهل الأسديء القرطبي» الإمام الفقيه» الموثق» ولي قضاء 
غرناطة» وأجازه ابن عبد البر» ل اي ا 
عتاب ولازمه وأخذ عن ابن القطان» وحاتم الطرابلسي» وروى عن مكي بن أب بى طالب 
والحافظ د بن عامر ويحيى القليعي» ولفقة نا جاع دهم الاي أبو محايد بن سورج 
وأبو إسحاق بن جعفرء والقاضي أبو عبد الله بن عي عيسى التميمي» وأبو زيد الصقر 
وغيرهم» ألف كتاب الأعلام بنوازل الأحكام» توفي سنة 486ه» انظر: شجرة 
النور الزكية ص 2.122 والديباج المذهب 2»181/1 وسير أعلام النبلاء 25/19. 

(7) أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» السبتي. المالكي» الشيخ الإمامء 
قاضي الأئمة وشيخ الإسلام» وقدوة العلماء الأعلام» عالم المغرب» وإمام أهل 
الحديث في وقته» روى عن القاضي أبي علي بن سكرة الصدفي ولازمه» وأبي بحر بن 
العاص» وأبي الحسن سراج» وابن عتاب» وابن رشد والمازري» وابن العربي» وابن 
المعذل وغيرهمء وروى عنه ابنه محمد» وابن غازي» وابن زرقون» وعبد الله بن 
محمد الأشيري» وأبو جعفر بن القصير الغرناطي» والقاضي خلف بن بشكوال 
وغيرهم» قال القاضي شمس الدين في وفيات الأعيان: هو إمام الحديث في وقته - 
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الأحكام المذكورة اختصرها عياض2'". 

وقوله: (وإذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجنء أو الاستيلاء مضى على 
المشهور)؛ يعني : يعني: أن من وقع في سهمه من المغنم عبد أو أمةء أو اشتراهما 
من خريى؟ افوا لهه أن اعاروا علبييياا + فأعتق اليد عيق20؟ تاجزا أو 
استولد الأمةء فاختلفوا في ذلك على قولين» المشهور وهو مذهب ابن القاسم 
في المدونة «أنه فوت. ولا حق للسيد في واحد منهما)'! 3 وذكر ابن المواز 
عن أشهبء أنه له نقض عتق العبد» ويأخذ بالثمن”©: وذكر ابن سحنون عن 
أشهب فى الاستيلاءء أن له أن يأخذ الأمة» وقيمة ولدهاء قال: وقاله ابن 
القادي فى برعم ةا وروى"؟ اكنينب "(أن السية لما كان له اعد عمد 
العبد والأمة قبل عقد الحرية صار كالمستحق» والعتق والاستيلاء لا يمنعان 
المستحق من أخذ عين ماله)ء وروى*؟ ابن القاسم: (أن ذلك أضعف من 
الاستحقاق؛ لأن المستحق يأخذ شيئه””' بغير عوض» وهذا لا يأخذه وإن 
وجده قائماً إلا بعرض)» فإذا فرعنا على المشهورء فاختلف الشيوخ فيمن 
اث شترى عبداً من المقاسم على أن يرده على صاحبهء ثم بدا له فأعتقهء هل 
يمضي عتقه كالأولء قاله الشيخ أبو الحسن القابسي'' وأبو بكر بن عبد 


- وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة والأدب وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» ألف 
التآليف المفيدة البديعة منها إكمال المعلم في شرح مسلمء والشفاء في التعريف 
بحقوق المصطفى. وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونةء وكتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. وكتاب الأعلام بحدود قواعد 
الإسلام» وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماعء وكتاب الرائد لما تضمنه 
حديث أم زرع من الفوائد» توفي سنة 544ه» انظر: شجرة النور الزكية ص140» 
والتذكرة 4/ 1304. وسير أعلام النبلاء 20/ 212. وطبقات الحفاظ 2470/1 
وتهذيب الأسماء 2/ 357» والديباج المذهب 1/ 2168 وطبقات المحدثين 1/ 162. 

(1) انظر: مواهب الجليل 5/ 325. (2) في «ج): (عليهم). 

(3) سقط من «أ»: (عتقا). (4) انظر: المدونة 3/ 15. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 255. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 262» والذخيرة 3/ 436. 

(7) في «ج»: (قال: فرأي). (8) في «ج»: (ورأي). 

(9) في «ج»: (يأخذه). 

(10) أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافريء القرويء القابسيء, المالكي» - 


201 





الرحض 0 أ لا يمضي عتقه؛ لأنه قد رضي أن يرده على صاحبهء قاله 
العو ابن الفاسم بن الكاي/2) 


0 


وقوله: (فإن أعتق ق إلى أجلء فأجراه اللخمي عليه). يعنى: أنه إذا أخذ 


عبداً في المقاسمء أو لحز ب عي د رالشقدى رجي لسن ل الله 


000 


020 


المعروف بأبي الحسن القابسي» الإمام؟ الحافظ» الفقيه» المحدثء العلامة» عالم 
المغرب» سمع من رجال أفريقية أبي العباس الإيباني وأبي الحسن بن مسرور الدباغ» 
وأبي عبد الله بن مسرور ودراس بن إسماعيل» ورحل وحج فسمع من حمزة بن محمد 
الكناني» وأبى الحسن التلباني» وأبي زيد المروزي وجماعة. وتفقه عليه أبو عمران 
الفاسي» وأبو القاسم اللبيدي» وعتيق السوسي» قال حاتم الأطرابلسي: : كان أبو 
الحسن القابسيء زاهداً ورعاً يقظأ لم أر بالقيروان إلا معترفأ بفضله» وحدث بعض 
شيوخ القيروان أنه لما عزم عليه في الفتيا تأبى» وسد بابه دون الناس» فقال لهم ابن 
شبلون: اكسروا عليه بابه؛ لأنه وجب عليه فرض الفتياء هو أعلم من بقي بالقيروان» 
فلما رأى ذلك خرج إليهم. وله تواليف بديعة منها: كتاب الممهد في الفقه» وكتاب 
أحكام الدينات» والمنقذ من شبه التأويل» والمنبه للفطن من غوائل الفتن» وكتاب 
المعلمين» وكتاب الاعتقادات وكتاب مناسك الحجء وكتاب تزكية الشهود 
وتجريحهم» وكتاب ملخص الموطأء توفي سنة 403ه» انظر: شجرة النور الزكية 
ص 97. والديباج المذهب 1/ 200» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص241» والتذكرة 3/ 1079» وسير أعلام النبلاء 17/ 158؛ وطبقات الحفاظ 
1/ 419» والوفيات لطي 1/. 
أنو ارك امد ب عند الريحدن ن الخولاني القيرواني: الإمامء الحافظ؛ الفقيه» عالم 
قيروان» وشيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسي» تفقه بأبي زيد» وأبي الحسن 
القابسي. ولزمه وانقطع إليه» وسمع منهما ومن شيوخ أفريقية وحص في من القفال 
أي بكر بن عتيق بن موسى المصري» وأبي القاسم عبد الرحمن الجواهري وغيرهم» 
تفقه عليه خلق كثير كابن محرزء والتونسي والسيوري» وأبي حفص العطارء وأبي 
0 وابن بنت خلدون» وابن سعدون» وأبي بكر المالكي وغيرهم» توفي 
سنة 432ه»ء انظر: شجرة النور الزكية ص107» والديباج المذهب 1/ 39. 
أبو القاسم» عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني» المعروف بابن الكاتب» الفقيه» 
المشهور بالعلم وإقامة الحجة. أخذ عن ابن شبلون والقابسي» رحل إلى المشرق 
واجتمع بأئمة جلة كأبي القاسم الطابثي» قامت بينه وبين أبي عمران الفارسي 
مناظرات فى مسائل مشهورة. له تأليف كبير فى الفقه» توفى سنة 408ه. انظر: 
شجرة النور الزكية صن 106» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص 229. 
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إلى أجل» فقال الشيخ اللخمي2!7: يجري على قولي ابن القاسم وأشهب في 
المسألة التي قبلها2). قال ابن بشير: وبعيد أن يجري عليه؛ لعدم نجاز 
العتق» فقوي هاهنا الرد©. والقول لابن بشير يظهر” ببادي الرأيء وانظر: 
لو دبر أو كاتب في هذه المسألة» وكلاهما أضعف من العتق إلى أجل؛ 
لإمكان رجوعهما إلى الرق بخلافه» وقال بعض الشيوخ في المكاتب: 
ويختلف فيما أخذ منه» فمن قال: إن ذلك غلة» لم يُحاسب بها فيما أخذ» 
ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن» ومن قال: إنها ثمن للرقبة 
يكون للمستحق أن يُحاسب المشتري بقدر ما أخذه من الكتابة. 


١‏ وإِنْ قُسِمَ المسلمُ أو الذَمَيّ جهلاً لسكوتِهمَاء فثالثها: إن عُذِرَا في 
السكُوتٍ بأمرٍ لم يُتَيَعَا 4. 

وقوله: (وإن قسم المسلم والذمي جهلاً لسكوتهما©... إلى آخره)؛ 
يعني: أن المسلم والذمي إذا جهل القاسم كونهما حرين وسكتاء ولم يخبرا 
بحريتهماء فقسما ثم ثبتت حريتهما أطلقا من يد من هما بيده واختلف: هل 
يتبعان بالثمن الذي وقعا به في المقاسم على ثلاثة أقوال» إحداها: إنهما لا 
يتبعان بشيء» وهو مصيبة نزلت بالمشتري» كان المبيع ممن يجهل أو لا 
يجهل + وهو قول ابن القاسم وشحتون" + والثاني إن تيع :مطلقاً من غير 
تفصيل. وهو قول أشهب2©25. والثالث: التفصيل» فإن كان صغيراً أو كبيراً» 
قليل الفطنة» أو أعجمياً يظن أن ذلك يرقه» فلا يتبع» وإن كان على غير ذلك 
اتبع. هنذا قول«انن الجنوان عن اين العا 330 وجكاة سحيون يولم يسم 
عر 093 ريو ريه 2 5 1 5 : 1 5 
قائله”؟» ثم اختلف الشيوخ في إبقاء هذه الأقاويل على ظاهرها في المسألة» 
أو تتأول عن ظاهرهاء فذهب المؤلف وبعضهم إلى إبقائها على ظاهرها كما 


(1) سقط من «أ»: (اللخمي). (2) انظر: التاج والإكليل 3/ 378. 
(3) المصدر السابق. (4) في «ج»2: (وقول ابن بشير أظهر) . 
(5) سقط من (أ24: (لسكوتهما). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 277. 278. (7) المصدر السابق. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2277 279. 

(9) انظر: المدونة 3/ 16» 17» والنوادر والزيادات 3/ 277. 
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ترى» وقال ابن رشد: لا اختلاف أنه إذا عذر بجهل لا شيء عليه» وإنما 
اختلف إذا لم يعذر بجهل2!7. وسكت وأشار إلى أن هذا الخلاف جار على 
الغرور بالقول» وهو قريب من قول اللخمي: إنه لا يختلف في ذلك إذا كان 
المبيع صغيراً أن لا رجوع عليه»؛ والجاري عندي على مشهور المذهب أنه 
غرور بالفعل» وأنه يلزم ربه الغرم؛ لأن سكوته مع علمه وإسلامه نفسه لمن 
شث يشتريو(2 فعل وزيادة» والغرور بالفعل موجب ب للغرم على المعروف» ومسائل 
الغرور في الشكاح تشهد لما قلناء. قال د بعض الشيوخ: وكل هذا إذا افترق 
الجيش» وكانوا لا يُعرفون؛ لكثرتهمء فإن لم يفترق الجيش. أو عُرفوا بعد 
الافتراق رجع” عليهم المشتري: أو من صار في سهمه. وقال ابن القاسم 
ينبغي للإمام إذا لم يُعرفوا أن يغرم لمن وقع 0 من الخمس”" من 
بيت المال9). وقال ابن مسلمة0©): على الإمام أن يؤدي ذلك من الفيء أو 
الخمس. وقال سحنون: لا شيء عليهء ولا يُعطى من الخمس ولا من بيت 


(1) انظر: البيان والتحصيل 2/ 612. )22 في «ج24: (لمشتريه) . 

(3) في «أ4: (أو يرجع). (4) سقط من «ج»: (إذا لم يعرفوا). 

(5) في «ج2: (الجيش). (6) انظر: النوادر والزيادات 277/3. 

(7) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي» المدني» المعروف بالقعنبي» 
كان يسمى الراهب لعبادته وفضله» الإمام الجليل أحد الأعلام الثقة الثبت» روى عن 
مالك الموطأ عشرين سنة» وعن أبي ذتب وشعبة والليث وغيرهم» وعنه جماعة 
منهم: أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» وأبو داود» وخرج له البخاري ومسلم ورويا عنه 
قال فيه مالك: هو خير أهل الأرض. وقال أبو حاتم: هو بصري ثقة حجة. توفي سنة 
0 أو 221ه. انظر: شجرة النور الزكية ص57.» والتاريخ الكبير 212/5» 
والجرح والتعديل 181/5. والتذكرة 1/ 4383 وسير أعلام النبلاء 2257/10 
والثقات 8/ 0353 وطبقات الحفاظ 1/ 168» والديباج المذهب 131/1. 
أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي» المدني» الإمام العالم 
الحجة. جمع العلم والورع. روى عن مالك , بن أنس وإبراهيم بن سعد وشعيب بن 
أبي طلخة والضحاك بن عتمان رعيرهم ) وروى عنه عبد الرحمن بن عبد الملك 
غيره» قال أبو حاتم : كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك». وكان أفقههم وهو 
ثقة. توفي 6ه انظر: الديباج المذهب 227/1. وطبقات الفقهاء 152/1» 
والتاريخ الكبير 1/ 240»: والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص2206 
والجرح والتعديل 71/8. 
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المالء هى مصيبة نزلت بو(0) 


ومنْ عاوضٌ في دار الحرب على مالٍ لمسلم أو ذمّيٍّ فلمالِكه أخْذهُ بِتَمَنهِ 
اتّفاقاًء وفي أخذٍ ما قُدِيَ بِهِ منّ اللصٌصوص مجاناً: قولان» فإن كان أخذه بغيرٍ 
6 أخذهُ بغيرٍ شيءء فإن باعَهُ المعاوض مضى ولمالكِه الزَائِدُ إِنْ كانّ» 

: خرّجَ النّخْمِيُ تمكينةٌ على الغنيمة» وخرّجَهُ غيرهُ على الموهوب يباعٌ وفيه: 
39 المشهوز: كالمعاوضء وقيلَ: يأخْدَُهُ بِالثَّمَنِ ويرجعٌ على الموهوب فلة 

جميغ الثَّمَنِ لا غين وَالمُدَبَرُ د ونحوة إِنْ أُسَلِمَ للمعاوض اسِتُوْفِيَتُ حَدْمَتُهُ ثم 
أبع إن عَمَقَ بجميع الثّمَنِء وقيل: بما بَقِي 4. 

وقوله: (ومن عاوض... إلى آخره). يعني: أن من دخل دار الحرب 
بأمان» فاشترى منهم مالا لمسلم أو لذميء فإن كان مالكهء» يُخير في أخذه 
بما اشتراه هذا من الثمن» أو يدعه لهء» وسواء مشتريه أنه مال مسلمء أو 
لم يعلم» اشتراه لنفسه أو لربهء ولا يبعد إجراء الخلاف في بعض هذه 
الأقسامء ولا أعلم في شيء من ذلك خلافاً منصوصاء ثم ذلك الثمن إن كان 
دنانير أو دراهم أخذه بها حيث لقيه وحاكمهء وإن كان غير ذلك أخذه بمثله 
في دار الحرب إن أمكن دخولها7" على الوجه الذي يجوزء قال بعض 
الشيوخ : كما لو اطلقة غرضا ‏ .وإن هديك مغوليا!" اعم بقيئة الله يلد 
الحرب» فيدفعها له حيث تحاكما وأين ما طلبه» ولهذا الفرع موضع آخر 
يتكلم عليه فيه» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (وفي أخذ ما فدي من اللصوص مجاناً قولان)» يعني: أن 
المذهب اختلف على قولين فيما فدي من أيدي اللصوص. هل يأخذه ربه 
بغير شيءء أو لا يأخذه إلا بما فدى به؟ بخلاف المسألة التي فوقهاء فمن 
قال في هذه لا يأخذ إلا بما فدي» فقياساً على التي فوقهاء ومن فرق بينهما 
فى“ الساكي؟ "كلاذ اللضن “ل للها ل 1لا شبية» والسربئ 4 الندلك: 
شبهته”؟» فالفادي منه كالمشتري من المالك» والذي كان يميل إليه بعض من 
يرضى من أشياخنا في مسألة اللصوصء أنه لا يأخذه ربه إلا بعد دفع ما 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 278. (2) في «ج»: (دخولهما). 
(3) في «ج»: (دخولهما). (4) في «ج»: (شبهه). 
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فدي('2؛ لكثرة النهب فى بلادناء فيعمد من له وجاهة عند الأعراب» أو من 
يعتقدون فيه إجابة الدعوة إليهم. فيفتك من أيديهه22, بعض ما ينهبونه بأقل 
من قيمتهء فلو أخذه مالكه من يد 030 فداه بغير شيء » كان ذلك سداً لهذا 
الباب» مع شدة حاجة الناس إليه» وكثير ما يُسأل بعض من هو منتصب 
لتخليص ما في أيدي المنتهبين» هل يجوز له الأجرة على ذلك أم لا؟ ولا 
شك أنه إن دفع الفداء من عنده فل" يجور له الأجرة؛ لأنه متلفت وإجارة» 
وإن كان الدافع غيره ففي إجازة ذلك مجال للنظر. 

وقوله: (فإن كان بغير شيءء أخذه بغير شيء)27. يعني: فإن كان 
أخذه إياه من بلد الحرب على وجه الهدية من غير مكافأة» أخذه ربه بغير 
شيءء وهذا متفق عليه في المذهب”©: وهو مبني على أن أهل الحرب لا 
يملكون ما أخذوه من أموال المسلمين. 

وقوله: (فلو باعه المعاوض مضى... إلى آخره)» يعنى: أن هذا الذي 
أخذ مال المسلم من أيدي أهل الحرب بعوضء إذا باع ذلك المال مضى 
بيعهء ولم يكن لمالكه إذا قام نقض البيع» وإنما ينظر إلى الثمنين» فإن كان 
فى الثانى زيادة على الأولءأخذ تلك الزيادة» وإلا فلا شىء لهء والبحث فى 
هذا يشبه البحث في السلعة إذا بيعت على خيار المشتري» ثم باعها قبل أن 
يختار» ومعنى قوله: (وخرج اللخمي تمكينه على القيمة)؛ أي خرج في 
المسألة قولا بتمكين المالك من نقض البيع على أحد القولين في ذلك» في 
مال المسلم إذا قسم في الغنيمة ثم بيع» أن لمالكه نقض البيع» والجامع أن 
كل واحد من المالكين له أخذ عين شيئهء إذا وجده قائما قبل البيع» فإذا كان 
بشير بقوة ملك المالك فى مسألة الغنيمة» وضعفه فى مسألة الشراء من أهل 
الحرب» ألا ترى أنه يإخذه قبل القسمة بغير عوض»ء ولا تتأ كه في المسألة 
الأخرى إلا بعوضء وقد يعترض بأن العوض إنما هو بعد وقوع المعاوضة في 


(1) انظر: التاج والإكليل 3/ 388. (2) في (ج»: (منهم). 
(3) في «ج»: (الذي). (4) سقط من «ج)»: (أخذه بغير شيء). 
(5) انظر: التاج والإكليل 3 9. 
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المسألتين معاً. وحال عدم العوض في مسألة الغنيمة يشبه حال عدم العورض» 
فيما إذا وهب للمسلم في دار الحرب» والحكم فيه متساوء وعلى هذا التقدير 
يصح تخريج أبي عمران وغيره» وهو الذي ذكره المؤلف بقوله: (وخرجه 
غيره على الموهوب يباع... إلى آخره'). يريد أن المذهب اختلف على 
قولين» في الذي يهب له الحربي مال مسلمء ثم يبيعه الموهوب له فقال ابن 
القاسم: ليس لمالكه إلا الثمن الذي يبيع به خاصةء كما في المعاوض2, 
وهذا هو القول المشهورء وقال ابن نافع: بل له نقض البيع» ليس على أنه 
يأخذه من غير أن يدفع شيئء بل لا يأخذه من يد مشتريه» إلا بعد دفع الثمن 
للمشتري» ويرجع على البائع فيأخذ منه الثمن الذي كان قبضه منه المشتري» 
وهذان القولان مذكوران في المدونة0©. 

وقوله: (والمدير ونحوه... إلى آخره) الظاهر أن مراده بنحو المدبر هو 
المعتق إلى أجل» وهو في كلامه بعد هذا نص» وبقية الكلام على هذا الفرع 
مذكور فيما تقدم. 

ج فإِنْ قَدِمَ بِالأمُوَالٍ مُسَْأْمَنُونَ ففي كراهَةٍ شرائها لغير مالكها أو 
استحبابه: قولانء فإِنٍ اسْتُرِيَت أو وَهِبَتْ - فالمشهور: كالملكِ المُحَقَّقِ لا كالأوّلٍ 
- بناءً على أنَّ الأمانّ يُحَقَّقّ الملكَ أو لاء آمّا لو أسلموا تحَقَّقَ الملكُ اتّفاقاً 4. 

وقوله: (فلو قدم بالأموال مستأمنون... إلى آخره)» يعني: إذا قدم 
الحربيون بأموال المسلمين» وأرادوا بيعها من المسلمين» فأراد غير مالكها 
شراءهاء فاختلف في كراهة ذلك واستحبابه على قولين» أحدهما: وهو مذهب 
ابن 0 المدونة ‏ الكراهة©. والثانى: الاستحياب. وهو مذهب ابن 


الجزاز” أ وا تتاو اليه إمتا عي انناف كول شك أ 03 الاسععات إنما 


(1) في «ج»: (وفيه قولان). 

(2) انظر: المدونة 3/ 16» والنوادر والزيادات 7/3 255. 

(3) انظر: المدونة 3/ 16. (4) انظر:. المدونة 3/ 15. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 148. 

(6) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهني الأزدي 
البغدادي» الإمام الفقيه العالم العلامة» من بيت اشتهر أهله بالعلم والفضل والعدالة 
والجاه والجلالة والسؤّدد في الدين والدنياء تردد العلم في بيتهم مدة تزيد على - 
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يتوجه على أن ربها يأخذها بالثمن» فيكون شراء غيره لها سبباً في خلاصها 
لهء وأما الكراهة فأشار بعضهم أيضاً أنها بناء على ظاهر قول انق القامتم في 
الفرع الذي يلي هذاء وأن ربها لا يكون أحق بهاء فشراء غيره لها تفويت 
عليه» ومنهم من رأى أن الكراهة إنما كانت؛ لأنها سبب في تقويتهم بثمن 
هذه السلعة» وألزم هذا أن يقول: بالكراهة في شراء سلعهم» ومنهم من قال 
في شراء المسلمين لها: إغراء للحربيين بأخذ أموال المسلمين. وعلى هذا 
تكون الكراهة جارية في شراء مالكيها لهاء كما تكون في شراء غيرهمء 
والأقرب أن ذلك جائزء لا سيما إذا انضم لذلك رخص في السلع» كما هو 
الغالب» فيكون تحصيل ذلك لأربابها أولى من بقائها بيد الكفار. 


وقوله: (فإن اشتريت أو وهبت... إلى آخره). يعني: فإن وقع شراء 
المسلم لهاء أو وهبها هذا العيرى المداكاين تيوه فوا قد حون ر روا خنيها 
أو يخير فيها('2» كما إذا اشتريت من بلاد الحرب» وهو مراد المؤلف بقوله: 
(لا كالأول في ذلك قولان» أحدهما ‏ وهو مذهب ابن القاسم في المدونة: 
ن مشتريها يكون كالمالك المحققء ولا يكون خيار لربها27©. والثاني: يكون 
له الخيار. وهو الذي يجيء على قول ابن المواز في المسألة التي فوق 


- الثلاثمائة سنة» كان شيخ المالكية في وقته» إماماً في سائر الفنون والمعارف» فقيهاً 
محصلاً على درجة الاجتهادء به تفقه المالكية من أهل العراق» وانتشر المذهب 
هناك سمع أباه والقعنبي والطيالسي واب بن المديني وغيرهم» وتفقه بابن المعذل» 
وروى عنه جماعة منهم: ا ا 
والبغوي وابن صاعد ويوسف بن يعقوب وابن الأنباري والنسائي وخلق كثيرء له 
مؤلفات في غاية الجودة منها: الموطأ وأحكام القرآن والمبسوط في الفقه والأصول 
وغيره» قال أبو بكر الخطيب: كان عالماً متقناً فقيهاً شرح المذهب واحتج له وصنف 
المسند وصئف علوم القرآن وجمع حديث أيوب وحديث مالك. ٠‏ توفي سنة 282هء 
انظر: شجرة النور الزكية ص465: والجرح والتعديل 2/ 158» والديباج المذهب 
1/ 92: وطبقات الفقهاء 1/ 166» والتقييد 201/1» وتاريخ بغداد 2284/6 
وطبقات الحفاظ 1/ 278. 

(1) سقط من «أ4: (أو يخير فيها). 

(2) انظر: المدونة 15/3» 16. 
في اج»: (ويسقط خيار ربها). . 
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هزه''2. ولما ذكر القاضي إسماعيل مذهب ابن القاسم هذاء قال: لم يحكه 
ابن القاسم عن مالك. قال: والذي يشبه على مذهب مالكء أن له أخذه 
بالثمن الذي اه شتراه به في الهبة بغير ثمن. ورتم بلقاي اليه في المدوه 
تدل على ما قال القاضي إسماعيل20» قال ابن القاسم: من اشترى أمة من 
العدوة لذ أحب اويطاها في بلاد الحرب» اشتراها في بلاد العدو0©» أو في 
بلاد المسلمين6. قال المؤلف: (بناء على أن الأمان يحقق الملك أم لا): 
يعني: أن سبب هذا الخلاف» هو أن الأمان الذي أعطيه هذا الحربي» هل 


يكون محققاً لملكه أو لا يكون؟ فابن القاسم رآه محققاً لملكهء مانعاً من 
التعرض لهء وأقوى من أمانهم الذي يُعطونه للمسلم إذا دخل بلدهم. 
والقاضي وابن المواز يريان ذلك سواءء فكما لا يكون تأمينهم المسلم على 
الدخول إلى بلادهم وشراء أموال المسلمين من عندهمء مانعاً لمالكه) من 
أخذها بالثمن» فكذلك لا يكون تأمين المسلمين لأهل الحرب مانعاً. 

وقوله: 0 0 د يعنية . الحربي إذا ا 
الأموال» ويتحقق 10 ه70 10 الي ترد ل لبيك ولا 
يكون إسلام الحربي مانعاً لمالكها من أخذها0. 

© والمنصوصٌ: في أحرارٍ المسلمين: نزعهمٌ لو أسلموا عليهم خلافاً لابن 
شعبان بخلاف الرّقيق» ويخلاب الذَمَيّ وأمٌ الولدٍ تُفْدَى, وفي المُدَبِّرٍ ونحوهٍ كالملك 
المحَقّق» ثم يعتقون من الثُّنْثِء أو بعد الأجَلِ إلا أنهُمْ لا يُتمَعُونَ بشيءٍ ولا قول 
للورثة» فإنْ قَدِمُوا بِمِسِلِمِينَ أحرارٍ أو أرقّاء فثالثها: يجبرون على بيع الإناث - 
ولو سرقوا في معاهدتهم ذ ثمَّ عادوا بهء فثالثها: إن عاد بذلكَ غيرهُمْ لم ينتزع 4. 


(1) انظر: النوادر والزيادات 261/3. 


في (ج»: (فوقه). 
(2) سقط من «): (إسماعيل) . (3) سقط من «أ): (في يلاد العدو). 
(4) انظر: المدونة 3/ 16. (5) في «ج": (لمالكها). 


(6) في «ج': (ملكه). 
(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145» والذخيرة 3/ 435 441. 
(8) انظر: الأم 4/ 256» والاستذكار 14/ 125» 128» وبداية المجتهد 191/1. 
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وقوله: (والمنصوص في أحرار المسلمين... إلى آخره). يعني: أن هذا 
المستأمن إذا قدم ومعه أسرى من المسلمين أحرارء ثم أسلم المستأمن2'7 قبل 
أن يفتدوا منه» فإنهم ينزعون منه ولا و خلافاً لابن شعبان فإنه 
يقول: يبقون بيذه رقا. وحكى مثله عن أحمد بن خالد0©. وهو شذود ولا 
وجه له؛ لأن من ثبتت حريته لا يعود في الرق إذا كان مسلماء وهذا كالمعلوم 
من الدين بالضرورة قبل ابن شعبان وابن خالدء وقايل المؤلف المنصوص 
بالمصرح»ء وحقه أن يقول عوض المنصوص والمعروف. كما هي عادته في 
مثل هذاء وكذلك فعل غيره في هذا الموضعء وإذا فرعنا على أنهم ينتزعون» 
فظاهر كلام المؤلف ‏ وهو ظاهر الروايات ‏ أنه بغير عوضء وقال أبو 
إبراعب 247 - من الاندلسيين -: إنه بعوض. 


(1) سقط من (أ): (إذا قدم ومعه أسرى من المسلمين أحراراً 5 ثم أسلم المستأمن) . 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 363/1, والنوادر ا 63 والذخيرة 
3 440. 

(3) أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن سالم القرطبي» المعروف بابن 
الجبابء الإمام الحافظ الناقد» محدث 00 كان إماماً مدافعاً في الفقه 
والحديث والعبادة ضابطاً متقناً حافظاًء سمع ابن وضاح وقاسم بن محمد والخشني 
وابن زياد وإبراهيم بن قاسم والقراطيسي ومحمد بن علي الصائغ وأحمد بن عمرو 
المالكي وغيرهم » حدث عنه وله محمد وأد نن أن دليم والحافظ عبد الله الباجي» قال 
القاضي عياض: كان إماماً في الفقه لمالك وكان في الحديث لا ينازع. وقال أبو 
عمر بن عبد الله: لم يكن بالأندلس أفقه منه ومن ن قاسم بن محمدء له تواليف منها: 
مسند حديث مالك» وكتاب فضائل الوضوء والصلاة» وكتاب الإيمان» وكتاب بعض 
قصص الأنبياء» توفي سنة 322ه» انظر: الديباج المذهب 234/1 وسير أعلام 
النبلاء 15/ 240» وطبقات الحفاظ 1/ 341. 

(4) أبو إبراهيم إسحاق بن مسرة التجيبي القرطبي» الإمام الفقيه الحافظ العالم» أ 
الأعلام بقرطبة» كان من أهل العلم والعمل» وممن لا تأخذه في الله ملامةء 0 
فقيهاً مشاوراً منقبضاً عن الناس يا تفقه بابن لبابة وأسلم بن عبد العزيز وأحمد بن 
خالد واء بن أيمن ومحمد ين قاسم وقاسم ب بن أصبغ وغيرهم» وسبمع من إعثمان بن 
يونس» ووهب بن عيسى» وابن أبي تعام) وعنه ابن أبي زمنين» وابن بقي» وأبو بكر 
المعيطي» وابن المكوي والقاضي الأصيلي وغيرهم؛ ألف كتاب النصائح» وكتاب 
معالم الطهارة والصلاة» توفي سنة 352ه» انظر: شجرة النور الزكية ص2:90 وسير 
أعلام النبلاء 16/ 107. 
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وقوله: (بخلاف الرقيق» وبخلاف الذمي). أما الرقيق؛ فلأنهم مال من 
الأموال كالسلع» وأما الذمي إذا أسلم وهو في يديه''"» فالقياس أنه ينتزع 
وئه01» نولا سبمااعلى قولء اهب الذي يرق أن الذئ يري أن الدمى إذا 
حارب وغلب عليه؛ فإنه يُرد إلى ذمته» ولا يكون رقيقاً©. ولكنهم عدلوا عن 
القياس هنا استئلافاً لأهل الحرب على الإسلام» مع قوة شبههم للأرقاء في 
غير مسألة» ويقوى7» هذا الاستحسان على قول ابن القاسم في الفرع المشار 
إليه'”2 وسيأتي قوله مع أشهب في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (وأم الولد تفدى... إلى آخره): يعني: أن سيدها يأخذها من يد 
المستأمن المسلمء ويدفع إليه قيمتهاء ولا تكون على الإمامء ولا بالأقل كما 
تقدم إذا قسمت29©» والمدبر تكون خدمته لهذا الذي أسلم وهو في يد70, 
ولا خيار لسيده فى ذلك؛ لأن خدمته وخدمة المعتق إلى أجل» وهو مراد 
الخؤلتت ايض يتحو التدير سلعة فق التلع #جاقإن نانك سيد المدير ورج من 
ثلثه» عتق ولا يتبع بشيء20©» وكذلك المعتق إلى أجل» فإن كان على سيد 
المدبر دين يغترق جميع ماله» استرقه من هو في يده”2. ولا قول للورثة؛ لأن 
موروثهم لم يكن قادراً على انتزاعه» وكذلك إن خرج بعضه من الثلث. فما 
يخرج منه حكمه حكم ما لو لم يخرج منه('2. فيكون ذلك الجزء رقيقاً لمن 
هو في يده'"2: ولا خيار للورثة» والضمير الفاعل في قوله: (يعتقون). 
راجع إلى جنس المدبر ونحوه؛ لأنهما جنسانء, و(أو) عطفت الظرف وما 
انخفض به2'20» وهو (بعد الأجل) على المجرور الذي هو (من الثلث): وهي 
(أو) التي للتفصيل» يريد أنهم يعتقون من الثلث إن كانوا مدبرين» ومن رأس 


)210 في (ج2: (في يديهم) . (2) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 364. 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145)» 337. 

(4) سقط من «ج»: (ويقوى). 

(5) انظر: المدونة 3/ 13» والنوادر والزيادات 3/ 148» والذخيرة 3/ 440. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 264» 265». والذخيرة 435/3. 


(7) انظر: النوادر والزيادات 270/3. (8) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق. (10) في «ج» زيادة: (شيء). 
(11) المصدر السابق. (12) في 9 (وأما الخفض له). 
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المال إن كانوا معتقين إلى أجل وسكت المؤلف كنْةُ عن المكاتب» وحكمه 
لي المدبر» والمعتق إلى أجل؛ لأن الكتابة مال للمستأمن 
المسلمء فإن عجز رق له("2» ولا شيء لسيده ولا لورثته في الوجهين» فإن 
قلت: لفظة نحوه من قوله: (والمدبر ونحوه). يدخل تحتها المكاتب وغيره 
مما يشبهه إن كان؟ قلت: إن عنيت أنها يتناولها معنى» فهو ما ذكرناه» وإن 
عنيت أنها يتناولها تناول العام للخاص فليس كذلكء لما ذكرناه من قول 
المؤلف: (من الثلث أو بعد الأجل) . 


وقوله: (فإن قدموا بمسلمين أحراراً... إلى آخره). يعنى: أن أهل 
الخرات ]ذا قدموا إلتناءا وذعلوا بأمان بومعهم مشلموق أخران أو عبيد» :كور 
أو إناث» فإن أرادوا بيعهم فلا شك أنهم يشترون منهم بما أمكن» وإن امتنعوا 
من بيعهم مناء ففيها ثلاثة أقوال: الأول: إنهم يجبرون على بيعهمء» ذكوراً 
كان من بايديه" آل إناث» والكاتي* أنهو :لا يجبرون على :ذلك: 
والثالث:0) إنهم يجبرون على بيع الإناث» ولا يجبرون على بيع الذكور. 
والأدل مذهب أصحاب مالك كن إلا ابن القاسه» والثاني مذهب ابن 
6 وهو قول ابن القصارء والأقرب هو 
القول الأول؛ لأنا وإن أعطيناهم الأمان في أموالهم» فما أعطيناهم ذلك إلا 
مع إقامة شرعنا عليهم» ومن إقامته تخليص المسلمين من أيديهمء ولا كبير 
مضرة عليهم إذا أخذوا قيمتهم» ومن فروع القول الثاني قال ابن القاسم: ولا 
يمنعون من وطي الإناث بأيديه.2. وإذا قلنا: بالقول الأول أو الثالث» فقال 
سحنون: يكون الفداء من أموالهم» فإن لم يكن فمن بيت المال2. وأجروا 


القاسه! “7 والثالث رواه سحئون عنه 


(1) انظر: النوادر والزيادات 275/3. (2) سقط من «ج»: (من بأيديهم). 

(3) سقط من «أ»: (التفصيل فيجبرون). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 363» والبيان والتحصيل 3/ 25). 2.48 55. 

(0) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 363», والبيان والتحصيل 3/ 25. 48» 55», والنوادر 
والزيادات 3/ 336. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 363» والبيان والتحصيل 47/3. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 48». والنوادر والزيادات 144/3. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 3/ 25» وحاشية الدسوقي 207/2. 
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هذه الأقوال إذا أسلم عبيده تحت يدهء وكذلك إذا عوهدوا على أن من جاء 

مسلماً رد إليهم. والحق في هذ القول الثالث» كما دلت عليه آية 
المتمحنة20©. 

وقوله: (ولو سرقوا في معاهدتهم... إلى آخره)؛: معناه: أن المعاهد إذا 
سرق شيئاً من أموال المسلمين أو أهل الذمة؛ وذهب به إلى بلاده» ثم قدم هو 
أو غيره به» فهل يترك لمن هو بيده؟ قدم به سارقه أو غيره؛ لأنه لما رجع به 
إلى بلده صار كمال مسلم أخذوهء وما هذا شأنه فإنهم لا يجبرون على بيعه 
إذا قدموا به كما تقدمء أو يتنزع من أيديهم؛ لأنهم ما أخذ على وجه القهرء 
وإنما أخذ سرقة» فليس لهم فيه ملك ولا شبهة ملك؟ وهذا هو الذي راعاه 
في القول الثالث؛ لأن سارقه إذا قدم به تحقق فيه عدم الملك والشبهة» وإذا 
قدم به غيره قويت فيه شبهة الملك30). 

ج والسّبي: هدم مُ الذكاع إل إذا سُبِيَتٌ سُبِيَتْ بعد أنْ أسلمَ الزَّوْجٌ وهوّ حربيٌ أو 
مستامَنٌ فاسلمتث» ٠‏ وان لمْ ُسْلِمْ فرّقّ بينهما؛ لأنّها أمةٌ كتابيّةٌ, وهي وولدها 
ومالّهُ في بلدٍ الحرب فيءٌء وقيل: ولدهُ الصّغَارٌ تبعٌّ وكذلكَ ماله إلا أن ن مُفْسَمَ 


فِيستَحِقَةُ بِالنّمَنِ 4. 
وقوله : (والسبي يهدم النكاح... إلى آخره) هذه المسألة من أولها إلى 
قوله: (فيستحقه قه بالثمن) . كررها المؤلف في كتاب النكاح. وهناك أَليِق بها 


وإنما ذكرها هنا؛ لأن حكم الأولاد مبني على كون السبي يهدم النكاح» 
فلنقتصر هنا على إرادة تصور كلام المؤلف» ونؤخر ما عداه إلى محله فنقول: 
معنى كلام المؤلف: أن الكافرين الزوجين إذا سُبيا مجتمعين؛ أو سُبي 
أحدهما قبل الآخرء فإن النكاح 3 إلا في مسألة واحدة» وهي إذا سبيت 
الزوجة بعد أن أسلم زوجهاء وقد كان حربياً قبل ذلك أو مستأمناًء فإذا 


(1) في «ج»: (في هذه الأقوال). 

(2) يشير بذلك إلى قوله تعالى : ييا لذبن َامْثوأ دا جَدَحُمْ التؤمتث مهديرب تامتحوض َه 
مَك بك فد لتقي زف 6 اسار ِل لكر 5 حم ِل لك ,لا مخ عَرْنَ 431 
الممتحنة: 10. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 3/ 26» والنوادر الزيادات 3/ 149. 

(4) سقط من «ج1: (قد). 
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وقع ذلك فحينئذٍ ينظر في هذه الزوجة المسبية» فإن أسلمت بقيت مع زوجها 
على نكاحها؛ لأنها أمة مسلمة تحت مسلمء وإن لم تُسلم فرق بينهما؛ لأنها 
أمة كتابية» والمسلم لا يتزوج إماء أهل الكتاب. فإن قلت: في قول المؤلف: 
(لأنها أمة كتابية)» قصور؛ لأنه يوهم أنها لو لم تكن كتابية» وكانت مجوسية 
لم يفرق بينهماء وليس الحكم كذلك؟ قلت: لا قصور فيه؛ لأن الكافرة غير 
الكتابية» لا يجوز للمسلم وطؤها بحالء فإذا كانت الأمة الكتابية!'؟ ممنوعة 
الوطء في هذه المسألة» فغيرها من الكوافر أحرى بالمنع» وتعليل فسخ نكاح 
هذه الزوجة بما ذكره المؤلفء. أولى من تعليل ابن المواز في بعض فروعها» 
قال ابن المواز: وإذا قدم إلينا حربي بأمان» وأسلم ثم غزا معنا بلاده» فغنم 
ماله وأهله وولدهة» فأما ماله ورقيقه. ودوابه» وخدمه فهو له وأما امرأته, 
وولده الكبير ففيء له ولأهل الجيش» ويفسخ النكاح؛ لشركته في ملك 
زوجته» وأما أولاده الصغار فأحرار و71 فأما كلامه فى ماله وولده» 
فسنتكلم عليه قريباً - إن شاء الله تعالى - وأما جعله سبب الفسخ للنكاح شركة 
الزوج في ملك زوجته» فهو مبني على قول أشهب في أصل المسألة7©» أنه 
يجوز أن تبقى له زوجه وإن لم يسلم 7 ويرى أن طرو الملك عليها بعد 
عقدة* التكاح وهى حرة» أو مسية بالحرة» لا يوجب فسخ النكاح» كما إذا 
تزوج الحر أمة مسلمة عند خشية العنت» وعند عدم الطول» ثم طرأ عليه 
الغنى بعد ذلك» وهو أيضاً مبني على أن هذه الشركة معتبرة في سائر 
الأحكام» وأن حاضر الغنيمة إذا سرق منها لا يقطع إلا فيما يقطع فيه 
الشريكء. وابن القاسم يخالفه في الوجهين مع2. وقول المؤلف: (وهي 
وولدها وماله... إلى آخره). أما كونها!؟' فيئاً فقد تقدم الآنء ولأجل ذلك 


(1) سقط من «ج»: (الكتابية). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 283» والذخيرة 3/ 440. 

(3) انظر: المدونة 4/ 313. (4) في «أ4: (تسلم). 
(5) في «ج»: (تقدم). (6) في 6 (خشي) . 
(7) انظر: المدونة 4/ 304» والنوادر والزيادات 3/ 282. 288. 

(8) في «أ»: (كونه). 
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فسخ(!؟. النكاح» وأما ولدهاء يعني: من هذا الرجل - فالكبار على ما حكاه 
المؤلف فيء2؟, ولم يذكر(2 خلافاً. وحكى في الصغار قولين: أحدهما: 
المج فى وهو كول انين القاتيه فى المليونة. والقاتي عم ل 
وهو قول غيره في كتاب النكاح الثالث من المدونة©2» وحكى بعضهم قولاً 
ثالثاً - ولم يسم قائله ‏ الفرق بين أن يخرج الأب فيحكم به للدارء وبين أن لا 
يخرج فيكون تبعاً له270. وأظنه أخذه من اختلاف شارحي المدونة في فهمهاء 
وذلك أن نص مسألة المدونة (قال في رجل من المشركين أسلمء ثم غزا 
المسلمون بلاده”*2» فغنموا أهلهء ومالهء وولدف قال: هم فيء)”"2. قال أبو 
إسحاق2'99: معناه: خرج. وقال اللخمي: سواء خرج أو لم يخه(!"©. 
وعلى الأول اختصره البراذعي/2'2» وقد تقدم لنا كلام بِيّنالة!) فيه أن مثل هذا 
لا يُعد خلافاً في المسألة» والقياس على أصل المذهب*!' قول غيره في 
كتاب النكاح؛ لآنهم محكوم لهم بالإسلام» بسبب إسلام أبيهم وهم صغارء 


(1) في «ج»: (انفسخ). (2) انظر: الذخيرة 3/ 439. 
(3) في «ج) زيادة: (في ذلك) . (4) انظر: المدونة 3/ 18. 
(5) سقط من «(ج»: (تبع لا يسهم). (6) انظر: المدونة 4/ 305. 
(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 2476 والتاج والإكليل 3/ 380. 

(8) في (أ4: (ببلاده). (9) انظر: المدونة 3/ 19. 


(10) ظاهر الحال أنه يقصد أبا إسحاق التونسي» انظر: التاج والإكليل 3/ 380. 

(11)انظر: التاج والإكليل 3/ 380. 

(12) أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني المعروف بالبراذعي» الفقيه العالم 
الإمام» شيخ المالكية من حفاظ المذهب تفقه بجماعة من فقهاء القيروان كالشيخ أبي 
محمد بن أبي زيدء والقابسي وأبي سعيد ابن أخي هشام القيرواني» وأبي القاسم 
عبد الخالق بن شبلون وأبي بكر هبة الله بن عقبة وعنه صحح المدونة وهو صححها 
عن جبلة عن سحئون» قال القاضي عياض : كان كبار أصحاب ابن أبي زيد وأبي 
الحسن القابسي وعلى كتابه المعول في المغرب. له تآليف مشهورة منها: تهذيب 
لمسائل المدونة ومختصر الواضحة» بقى إلى بعد 430ه. انظر: شجرة النور الزكية 
ص 105» وسير أعلام النيلاء 17/ 3» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص 273. 274, والديباج المذهب 1/ 112. 

(13) في «ج»2: (وقد تقدم كلامنا). (14) في «ج»: (المسألة). 
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فهم لأجل ذلك أحرارء وأشار بعض الشيوخ إلى أن الخلاف في أولاده 
مقصور على ما تزايد منهم قبل إسلامه» وأما ما حدث من وطء بعد إسلامه. 
فلا يسترق قولاً واحداًء وأما ماله فذكروا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه فىء. 
وهو مذهب المدونة!'؟. والثاني: إنه لآخذ(© قبل القسم يكين قن اوسن 
بالثمن”"2. وهو معنى قول المؤلف: (وكذلك ماله إلا أن يُقسم فيستحقه 
بالثمن). فقوله: (وكذلك). من تمام قوله: (وقيل). وهذا قول غير ابن 
القاسم في كتاب النكاح من المدونة©: والثالث: ‏ ذكره ابن حارث - إن كان 
ضموه إلى أموالهم من أجل إسلامه كان فيئاء وإن تركوه وقفاً عليه فهو له 
وإن دخل في المقاسم أخذه بالثمن2©7. وأجرى بعضهم فيها قولاً رابعاً. وهو 
القول الثالث الذي حكيناه في الأولاد. والقياس عندي في المال ما قاله غير 
ابن القاسمء لما قدمناه في الأولاد. ْ 


وإذا سُبِيّتٍ المُسْلِمَةٌ فولدت أولاداً نّم غُنِمَتُ بهمٌ ‏ فثالثها: المشهون: 
الصّغَارٌ أحرارٌ والكبارٌ فيءٌ» وأمًا الذمّيّة ففي صغار أولادها: قولان» بخلاف 
كبارِهِمء وأمًا الأمةٌ فالمشهور: أنَّ أولادها لمالكهاء وثالثها: ما ولدنّهُ من زوج 
لمالكهاء وما ولدثَّةٌ من خيره في ومن أسلم وخرعء أو لم يَخْرَّجٌ وعَِمَ 
المسلمون أَهْلَهٌ ومالهُ فالرَّوْجَة فيءٌ وكذلك ماله وولدّه على المشهورء وفي 
أولادِهٍ - ثالثها: الصّغيرٌ حنّء والكبيرُ فيءٌ» وفي مالِهٍ ‏ ثالثها: إِنْ أخْرَرُوهُ ففية» 
وإلاّ فهو له 4. 

وقوله: (وإذا سبيتء المسلمة2)... إلى آخره)؛ يعني: إذا أسر العدو 
حرة مسلمة» فولدت عندهم أولاداًء ففي أولادها ثلاثة أقوال» أحدها: إنهم 
أحرار» سواء كانوا كباراً أو صغارً29. والثاني: إنهم رق2*9: كانوا صغاراً أو 


(1) انظر: المدونة 3/ 19. (2) في الج2: (له أن يأخذه). 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 476. 477» والذخيرة 3/ 440. 

(4) انظر: المدونة 4/ 305. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 477». والذخيرة 440/3. 

(6) في «أ»: (المسألة) ولعله من تحريف النساخ. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 475» والنوادر والزيادات 3/ 282», والكافي 1/ 213. 
28 في اج2: (فيء). 
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كبان]”':-والثالث: يفرق9 © بين الضفان: .والكبار فالضغان:أحرزان» والقباز 
فيء. وهذا هو مذهب المدونة"©: قال المؤلف: وهو المشهور. ولكن شرط 
في المدونة في ولدها الكبار أن يقاتلواء فمن الشيوخ من حمل هذا الكلام 
على ظاهرهء وأن الكبار إن لم يقاتلوا فهم كالصغارء ومنهم من رأى أن هذا 
الشرط لا مفهوم لهء وأن المقصود أن يكونوا على حال يمكن منهم القتال 
معهاء والقياس أن ولد الحرة حرء والحر لا يسترق أبداًء ويقوي هذا أن 
جماعة من أصحاب مالك2© يرون أن الولد تبع لمن أسلم من أبويه» سواء 
كانت الام أو لأس حكون هذا الولة ضرا ادلم قاذ بسر 00 , 

وقوله: (وأما الذمية ففي صغار أولادها قولان)2 يعني: أن الذمية إذا 
سُبيت» فتزايد لها ولدء ثم غنمها المسلمون مع ولدهاء فالكبير فيء» وفي 
صغيرهم قولان» مذهب المدونة: أنه7©؟ تبع لها”2» والقول الثاني - في ثمانية 
أبي زيد -: إنهم فيء. وهو مذهب أشهب وابن الماجشون”*»: ولم يذكر 
المؤلف #َُثَنهُ في الكبار خلافاء بل ظاهر قوله: (بخلاف كبارهم). نفي 
الخلاف عنهم؛ وحكى بعض الشيوخ في الكبار قولاًء بأنهم تبع لهاء وفقه 
هذه المسألة قريب من فقه التي فوقهاء والله أعلم. 

وقوله: (وأما الآمة27... إلى آخره)» يعني: أن الأمة إذا سُبيت» فولدت 
ممن سباهاء أو من غيره»ء زوجاً كان أو غيره» ففيها ثلائة أقوال: المشهور 
وهو مذهب المدونة : أن ولدها في جميع هذه الأحوال لمالكها!29. 
واتقول العاتي: ء ذكر فصل عن ابن العدا فون ونين كد 001 
والثالث ‏ للأشهب -: إن جميع ما ولدته من زوج فلمالكهاء وما ولدته من 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 476» والنوادر والزيادات 3/ 282. 


(2) في «ج»: (الفرق). (3) انظر: المدونة 3/ 18. 

(4) ظاهر الحال أنه يقصد بهم ابن حبيب وابن وهبء انظر: النوادر والزيادات 282/3. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 282/3. (6) في «ج»: (أنهم). 

(7) انظر: المدونة 3/ 18. (8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 282. 


(9) في (أ» زيادة: (ففي صغار ولدها) ولعله من تحريف النساخ. 
(10)انظر: المدونة 3/ 18. 
(11)انظر: الكافى 1/ 2214 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 476. 
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غيرء('2 فيء©©. والظاهر في النظر هو المشهور؛ لأن الولد تابع لأمه في 
الرق» ولا مالك له سوى مالك أمهء والله أعلم. ووقع في بعض النسخ هنا ما 
نصه: (ومن أسلم وخرج أو لم يخرج» وغنم المسلمون أهله. وماله» فالزوجة 
فيء» وكذلك ولدهء وماله على المشهورء وفي أولاده ثالثها الصغير حر 
والكبير فيء» وفي ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء» وإلا فهو له)» وهذه المسألة 
المذكورة أول هذا الفصل عند قوله: (والسبي يهدم النكاح). لكنها في هذا 
المساق الأخير استوفى ما فيها من الأقوال» ولا يخفى عليك تصورها مما 
تقدم . 


ج وعبدٌ الحَرْبِي يُسْلِمٌ ويَفِرُ إلينا حر وكذلك لو بقي حنَّى عُيْمَ على 
المشهورء ولا يكونٌ بِمّجَرّد الإسلام حرَاً خلافاً لأشَهَبَ وسحنونَ ولو خرع مُسْلِمٌ 
وكرك هانة مسلما فيو رق قه 4 

وقوله: (وعبد الحربي يُسلمء ويفر إلينا حر). يعني: أن عبد الحربي 
ل ا ؛ حرء ولا خلاف في ذلك في 
المذهب(5 ؛ لأن النبي يَكِِ أعتق عبيداً الات مرج معلمرة ففهموا 
أن النبي يكل حكم بحريتهمء لا أنه أنشأ العتق فيه ©) 

قال المؤلف: (وكذلك لو بقي حتى غنم على المشهور)» يعني: أن 
العبد منهم إذا أسلم وبقى بيد سيده!7؟ حتى دخل المسلمون بلادهم فغنموه» 


(1) في «ج2 زيادة: (فهو). 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 476» والنوادر والزيادات 282/3. 

(3) في لج2: (فر). (4) في الج2: (أنه). 

(5) انظر: المدونة 22/3» والنوادر والزيادات 3/ 283» والذخيرة 441/3. 

(6) أخرج البيهقي في سننه الكبرى: (أن وفداً من أهل اطائف أسلمواء فقالوا: 
يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك. فقال: لاء أولئك عتقاء الله. ورد على كل 
رجل ولاء عبده) وقال: هذا الحديث إسناده منقطع. انظر: سنن البيهقي الكبرى 
كتاب الجزية باب من جاء من عبيد أهل الهدنة 9/ 229. وكتاب العتق باب ما جاء 
في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجيء سيده فيسلم 10/ 308. 
انظر: المدونة 22/3. 

(7) في (أ4: (بيده). 
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فإنه يكون حراًء كما لو خرج إلينال'»: هذا هو المشهور» والشاذ ‏ هو قول 
ابن حبيب -: إنه يكون رقيقاً للجيش). قال بعض الشيوخ: وهو أجرى على 
مذهب ابن القاسم» يعني: أن مذهب ابن القاسم أن العبد لا يكون بنفس 
إسلامه حراًء كما يقوله الآن» وإنما حكم بحريته في المسألة الأولى؛ لأنه 
غنم فيها نفسهء وذلك معدوم هناء قال المؤلف: ولا يكون بمجرد الإسلام 
حراًء خلافاً لأشهب وسحنون9». فإن قلت: لا محل لهذا الفرع؛ لأن عبد 
الحربيين إذا أسلم» فإما أن يخرج إلينا - وهي المسألة الأولى ‏ أو ندخل نحن 
إليهم - وهي المسألة الثانية ‏ وأما إذا أسلم ولم ندخل إليهم» ولم يخرج إلنياء 
فلا فائدة في النظر في ذلك؛ لأن أحكامنا لا تصل إليهم. قلت: بل له محل 
وهو إذا 58 واشتراه منه مسلم أو غيره» فهل يصادف هذا الشراء محلاً أو 
لا يصادف؟ والأظهر من القولين مذهب ابن القاسم؛ لأن ولاء بلال(25 كان 
لأبي بكر الصديق وَويّاء قال عمر ؤَيه: (أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا)©". 
وذلك أن بلالا كان عبداً لأمية بن خلف» فأسلم بلال وكان أمية يعذبه» فمر 
أبو بكر وَييه وهو على تلك الحال فاشتراه منه بعبدء وأعتقه فكان ولاؤه له 
فلو كان حراً بنفس الإسلام لكان شراء أبي بكر له مفاداة» ولم يكن له ولاء”) 
وقول من قال: إن ذلك وقع قبل الهجرة» وقبل ظهور أحكام النبي مَك بعيد» 


(1) في «أ»: (إليهم). (2) انظر: المدونة 3/ 223 24. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 283» 284. (4) انظر: الذخيرة 441/3. 

(5) أبو عبد الكريم» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله بلال بن رباح التيمي مولى 
أبي بكر الصديق» ومؤذن رسول الله وُه من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله 
شهد بدراً والمشاهد كلها وشهد له النبي يكيهْ على التعيين بالجنة» روى عن النبي كه 
وحدث عنه ابن عمر وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة» وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ لبلال» ثم صلاة الصبح: حدثني بأرجى عمل 
عملته في الإسلام» فإني قد سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة؟ قال: ما 
عملت عملاً أرجى من أني لم أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا 
صليت لربى ما كتب لى أن أصلى. توفى سنة 20ه» انظر: الاستيعاب 2436/2 
والإصابة 1/ 2326 ومعجم الصحابة 1/ 78. 

(6) انظر: المستدرك على الصحيحين 3/ 320. 

(7) انظر: المدونة 22/3. 
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ولم يزل العلماء في الأحكام الشرعية يستدلون بما كان يقع من" النبي يل 
وأصحابه قبل الهجرةء ولولا الخروج عما نحن بسبيله لذكرنا من ذلك طرفا. 

وقوله: (ولو خرج مسلماً وترك سيده مسلماً فهو رق له) هذا يظهر إذا 
كان إسلامه وإسلام سيده في وقت واحدء أو سبق إسلام سيده» وأما إن أسلم 
هو أولة 7 ثم أسلم سيده بعد ذلك» لم خرج هو إلينا ؛ فالجاري على أصل 
سحنون وأشهب أنه لا يكون له رقاء بل يكون حراً بإسلامه أولأ20©. 

١‏ وإذا خرج الذَمَيُ ناقضاً للعهدٍ فحَرْبِيٌ فإنْ أُسِرَ ففي استرقاقِه: قولانٍ 
لابن القاسم وأشهب بناءً على أنَّ الذَمَةَ تقتضي الخريّة بدوام العهدٍ أو أبداًء فلو 
نقضوا لِظُلَّمِ لحَقَهُمْ لم يُسْتَرقُوا على المشهورء ولا يُسْتَرَقون بِالحِرَابَةٍ على 
المشهورٍ 6. 

وقوله: (وإذا خرج الذمي ناقضاً للعهد فحربي)» يعني: إذا خرج الذمي 
يريد السكنى ببلاد الحربء تاركاً لما كان عليه من العهد والذمةء فإنه لا يترك 
لما أرادء بل يُقاتل كما يقاتل الحربي» فإن قتل فهدرء وهذا صحيح ولا أعلم 
فيه خلافة2*0؛ لأن قتال الكافر واجب حتى يُسلم أو يؤدي الجزية» وقد امتنع 
هذا من كل واحد من الوجهين. 

وقوله: (فإن أسر... إلى آخره)؛ يعني: فإن أخذناه أسيراً قبل أن يصل 
إلى بلاد الكفرء أو بعد ما وصل إليها ثم غلبنا عليهم وأخذناه أسيراً» فإنه 
يجوز أن نفعل به كما كان يفعل بالكافر الحربي» الذي لم تتقدم له ذمة» حاشا 
الاسترقاق فإن فيه قولين» أجازه ابن القاسي”'» ومنعه أشهب2. قال 
المؤلف: (يناءً على أن الذمة تقتضي الجزية بدوام العهدء أو ابتدائه)» يعني 
أن هذين القولين يجريان على أن الذمة المطلقة. هل معناها: الدوام بدوام 
العهد. فإذا نقضه الذمي عاد على ما كان عليه أولاً» واسترقاقه في الأول 


(1) في «ج) زيادة: (أحوال). (2) انظر: البيان والتحصيل 3/ 53. 

(© انظر: المدونة 3/ 020 21. 

(4) انظر: المدونة 221/3 والبيان والتحصيل 2/ 610. 

(5) انظر: المدونة 21/3» والبيان والتحصيل 610/2. 12/3» والنوادر والزيادات 
3/ 347 
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جائز؟ ‏ وهذا رأي ابن القاسم ‏ أو معناها الدوام الأبدي والحرية» ومن ثبتت 
له الحرية لم يرجع إلى الرق أبداً؟ ‏ هذا رأي أشهب ‏ وقد يترجح مذهب ابن 
القاسمء بأن الذمي(' إذا أكره المسلمة على الزنا أنه يقتل22» ولولا أن الذمة 
مشروطة بما ذكر لما قتل» فإذا فرعنا على المشهورء فاختلف في الرَّمُنى 
والشيوخ» ففي اعد (لا يُستباحون)20©» وقال ابن الماجشون وأصبغ وابن 
حبيب: يستباحون7؟. قال بعضههو©: والخلاف إنما هو إذا جهل رضاهم 
ذلك (6) 


وقوله: (فإن نقضوا؛ لظلم لحقهمء لم يُسترقوا على المشهور). اعلم أن 
ا ا را و 0 
قزق الم ل هو بل المعو لع له 
فإذا لم يُنسب للمسلمين في هذه الحال نقض» فهو أولى بذلك» ولكنهم لما 
خرجوا إلى بلد الحرب في صورة من نقض ذلكء أطلق عليهم هذا اللفظ 
مجازاً من مجاز المشابهة» والله أعلم. وعلى هذا فالصحيح ما ذهب إليه 
اليكتيوى د اوهو مذفيع الكنونة”؟ به أوأها القاة ات وهو قوق الدارؤي1 - فقيل 


(1) سقط من «أ»: (بأن الذمى). 

(2) انظر: التوادر والزيادات 3/ 2 343. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 611/2. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 611/2.» والنوادر والزيادات 3/ 346. 

(5) ظاهر الحال أنه يقصد ابن رشدء انظر: البيان والتحصيل 611/2. 

(6) المصدر السابق. )7( في ١ج)‏ زيادة: (هم الذين) . 

(8) انظر: المدونة 21/3. 

(9) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي» من أئمة المالكيين بالمغرب» كان 
بطرابلس وبها أصل كتابه في شرح الموطأء ثم انتقل إلى تلمسان» كان فقيهاً فاضلاً 
عالماً له حظ في اللسان والجدل» أخذ عنه أبو عبد الله البوني وعليه تفقهء وأبو بكر 
ابن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأبو علي بن الوفاء وغيرهمء له تآليف منها: النامي 
في شرح الموطأ أملاه بطرابلس» والواعي أو الراعي في الفقه» والنصيحة في شرح 
صحيح البخاري» وكتاب الأموال» وكتاب الإيضاح في الرد على البكرية أو القدرية» 
وكتاب البيان وغير ذلك» توفي سنة 402ه» انظر: الديباج المذهب 235/1 وشجرة - 
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في وجهه: إنهم ناقضون؛ لأنهم لم يعاهدوا على أنهم يظلمون المسلمين إذا 
ظلموهم» وهو ضعيف؛ لأن من فر ممن ظلمه'!؟ لا يكون ظالماًء لا حقيقة 
ولا مجازاً. 

وقوله: (ولا يسترقون بالحرابة على المشهور)؛ يعني: إذا خرجوا 
قاظطعيق “لطزيق المسلمين مشيفين لهاة. كما يفعل ذلك المحاربون .من 
المملمي! ايل خرن الكشدمو امل الذحه تقه] تلعية ولا عدم اين 
القاسم ‏ وهو المشهور -: أن ذلك لا يكون نقضاً0“: وقال ابن مسلمة: هو 
نقض للعهد””». ورجحه بعض الشيوخ بمسألة إكراه المسلمة على الزنا. 


< وإذا أسْلّمَ جماعة كُمَّ ارد تَدُوا أو حاربوا كأهْلٍ الرّدّةَ من العربء ففي 
كونِهِمْ كَالمُرْتَدَينَ أو المُحَارِبِينَ: قولانٍ لابن القاسِم وأصْبَعٌ وخالف عُمَرُ أبا 
بكرٍ رتنا فردٌ الصغار والنّساء من الرّقّ إلى عشَائَرِهِمْ وعليهِ الأكثرون #. 

وقوله: (وإذا أسلم جماعة... إلى آخره)» يعني: إذا أسلم جماعة» أو 
أهل حصن.ء ثم ارتدوا وحاربواء مثل قضية أهل الردة في زمن الصديق فيه 
ثم ظفرنا بهم» فيل يدك نو متكي لاسو رن لوقه علن ما دعر كر كانت 


الردة(6ك, أو يحكم فيهم بحكم أهل الحرب الذين لم يتقدم لهم إسلام» في 
ذلك قولان: الأول منهما مذهب ابن القاسم وأكثر أصحابه27» والثانى مذهب 
أصبة(ة. ْ 


00 (وخالف عمر أبا بكر ) إشارة إلى سبب الخلاف» وذلك أن 
أبا بكر دا نه سباهمء وحكم 0 بحكم الكافر الأمباي الذي لم يتقدم منه 
إسلام 1 أصبغ9”؟ ‏ فلما ولي عمر 5ه ردٌ النساء والذراري 


- النور الزكية ص110» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص213. 


(1) في «أ4: (من ظلمة). (2) في «ج)»: (لطرق). 
(3) سقط من (أ): (من المسلمين). )24 0 المدونة 21/3. 
(5) انظر: التاج والإكليل 3/ 386. (6) في «ج»: (المرتدين). 


(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 458 والنوادر والزيادات 8 8 349. 
في الج2: «(أصحاب مالك). 

(8) المصدر السابق. 

(9) انظر: البيان والتحصيل 3/ 58» والنوادر والزيادات 3/ 349. 
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إلى عشائرهم» وذكر أن ذلك ذكره بعوض» والأقرب قول أصبغ» فإن قلت: 
قوله :م «من بدل دينه فاقتلوه)210. يدل على خلافه. قلت: هو عام قابل 
للتخصيص. فتخصيصه بإجماع من الصحابة في زمان7 أبي بكر. فإن قلت: 
لا نسلم وجود الإجماع؛ لمخالفة عمر. قلت: لم يظهر من عمر 5ه مخالفة 
في زمان أبي بكرء مع أنه وزيره ومستشارهء على أن لا نسلم أنه خالفه بعد 
موته» وإنما فعل ذلك تطييباً لنفوس المسلمين؛ لأن الواحد منهم يرى ابنته 
وزوجته مملوكة عند غيره» مع مساواته له في النسب والشرف» وفي ذلك من 
المشقة 0 قد علمء وقد قدمنا ما قيل: إنه عاوض عن ذلك» 
ولأنين من الناويل له وق با دسا" ١‏ أو بها يشبقهة لكان بشما تعكم 
أبي بكر 5ه وهو باطل؟ لأن من صحح المخالفة لا يُجيز نقض الحكمء والله 
أعل. نجز كتاب الجهاد بحمد الله تعالى. 


المرتد والمرتدة واستتابتهم 6/ 25 وكتاب 0 2-5 والسنة بات قوله 
تعالى: وا مهم شور ينبم 6/ 2682. 

)22( في (لج0: (في 5-0 000 في «(ج2: (قلناه). 

(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 58» والنوادر والزيادات 3/ 349. 
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الخاتمة 


بفضل الله وعونه» أختم بحثي» وهو دراسة وتحقيق كتاب الجهاد من 
كتاب تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب. 

وسأذكر في هذه الخاتمة أهم ما لاحظته على الجزء محل التحقيق» من 
خلال دراستي وتحقيقي له طيلة هذه المدة» وتتمثل فيما يلي: 

1 أكثر الشيخ ابن عبد السلام النقل والاقتباس من كتب عديدة 
ومتنوعةء ولم يغفل في معظم الأحيان عن ذكر اسم المصدر الذي نقل أو 
اقتبس منهء كقوله: (وهذا قول ابن القاسم في المدونة)»ء وقوله: (وهذا الفرع 
ذكره في المدونة» قال فيها: وإذا مات عندنا حربي مستأمن» وترك مالآ أو 
قتلء فماله وديته تُدفع إلى من يرثه ببلده» ويعتق قاتله رقبة)» وقوله: (وذكر 
مالك هذا الحديث فى الموطأ مختصراً» وفيه: وذلك قبل أن تصيبها 
المقاي) تب وكولة: اقل الععية انها كمون اده السلطاوم لأسرلك ريك 
عليه)» وقوله: (قاله مالك في كتاب ابن سحنون)» وقوله: (وظاهر ما في 
كتاب ابن حبيب أنها لا تقاتل ولا تقتل إلا أن تكون قتلت» فتقتل بكل شيء» 
ين ذلك كلها 'بالعاواو يوق له الى علا دهي ابن يقلي الرافيحة: 
وعزاه إلى مالك» وهو قول ربيعة في المدونة» وسحئون في سماعهء وعيسى 
في تفسيره ابن مزين)» قوله: (ونص التهذيب ومن اشترى من المغنم أم ولد 
رجل أو ابتاعها من حربي» فعلى سيدها أن يعطيه جميع الثمن الذي اشتراها 
به» وإن كان أكثر من قيمتهاء ولا خيار له بخلاف العبيد» والعروضء» وإن 
كان عديماً اتبع بذلك ديناً وأخذها. انتهى)» وكقوله: (والقول الثاني في ثمانية 
أبي زيد)» وقوله: (ولمالك في كتاب محمد سقوطها عن معتق المسلم» 
والتوقف عن معتق الكافر). 

2 - إذا أتى موضوع عرضاً أثناء شرحه لمسألة معينة» وهذا الموضوع 
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موجود بإسهاب في بابه ومحلهء فيتركه في حينه ويشير إليه في بابه» أو يحيل 
القازئة إلى مصدره» * كقولة + (واما رم ملااقصل فستكلم عليه" الآن + إن اء الج 
عندما يعيد المؤلف الكلام عليه)» وقوله: (وهذان القولان ذكرهما الشيوخ في 
فرع آخرء وهو فيما إذا اشترى هذا المدبر من العدوء ولا فيما إذا وقع في 
المقاسم)؛ وقوله: (واعلم أنه بقي في هذه المسألة أبحاث الأليق بها علم 
أصول الفقه). وقوله: (وفى هذا الفصل الذي ذكره المؤلف. زيادات كثيرة من 
أرادها فلينظر نوادر ابن أ زيد كُلَنهُه وجملة صالحة في جامع ابن يونس» 
والفقه الذي يبني عليه جميع ذلك لا يحصل إلا لمن حقق في كتاب الجنايات 
من العبيد)» وقوله: (ومسألة الشفعة ذكرها الشيوخ الأندلسيون» فانظرها في 
في أحكام ابن سهل» وفي تنبيهات عياض» ومن الأحكام المذكور اختصرها 
عياض)» وقوله: (ثم إن النظر في كيفية قسمتها إذا قسمت هيء» أو قسمت 
أثمانها محال على كتاب القسمة). 

3- حرص المؤلف على تجنب التكرار أثناء تناوله لمسألة معينةء 
كقوله: (وقد مضى ما يشبهه فى كتاب الصيد)ء وقوله: (هذه المسألة من أولها 
إلى قؤله: (فسستحته بالفمن)'كزرها المولق في كنات الكاع» وهناك البق 
بهاء وإنما ذكرها هنا؛ لأن حكم الأولاد مبني على كون السبي يهدم التكاح» 
فلنقتصر هنا على إرادة تصور كلام المؤلف. ونؤخر ما عداه إلى محله)ء 
وقوله: (وفقه هذه المسألة قريب من فقه التي فوقها والله أعلم)» وقوله: (وبقية 
الكلام على هذا الفرع مذكور فيما تقدم). 

4 - يراعي حالة القارئ في أكثر من مناسبة» كقوله: (ولولا الإطالة 
لذكرت ما قيل في كل واحدة من هذه الغزوات»)» وقوله: (ولولا الإطالة 
والخروج عن معنى ما نحن فيه لتممنا الكلام على الآية من أقوال المفسرين 
وغيرهم)» وقوله: (ولكل واحد من هذين المذهبين تأويل» وفهم؛ لما احتج 
به صاحبهء تركناه خشية الإطالة» مع أنه لا يخفى عن الحاذق» والله أعلم). 

5 يذكر آراء علماء في مسألة معينة» وهنا تارة يسميهم بأسمائهمء 
كقوله: (والثاني: أن يكونوا مثليهم في الجلد وكثرة السلاح» وهو قول ابن 
الماجشون وروايته عن مالك» واختيار ابن حبيب)» وقوله: (قال ابن المواز: 
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لو قتل هذا المستأمن في محاربة المسلمين» فإنا نبعث بماله الذي عندنا إلى 
0-0 ولو أسر ثم قتلء كان فيئاً لمن أسره وقتله؛ لأنهم ملكوا رقبته قبل 

. وحكاه عن ابن القاسم وأصبغ» ومثله حكى ابن حبيب عن ابن القاسم 
0 وابن الماجشون» وقال: وإذا قتل في المعركة فهو في» ولا خمس 
فيه ؛ لأنه لم يوجف عليه). وقد لا يذكرهم بأسمائهم بل يتركهم مبهمين » 
كقوله: (وذكر بعض المتأخرين)» وقوله: (فذهب مالك وأكثر علماء الحجاز 
إلى أن النفل من الخمس خاصة)» وذهب علماء الشام وبعض علماء العراق 
إلى أن النفل يكون من جميع الغنيمة» ثم يخمس ما بقي بعد النفل» وقوله: 
(وأنكر بعض الشيوخ كون الذبح مثلة). 

6 يذكر المدونة تارة باسمهاء وتارة بغير اسمهاء كقوله: (وهذا هو 
المنصوص في المدونة)» وقوله: (والقولان فيها). ويذكر أنه اعتمد على 
أكثر من نسخة لها كقوله: (وهو ظهر بعض روايات المدونة)» وقوله: 
(ووقع في بعض روايات المدونة). كما أنه يذكر أنه اعتمد على أكثر من 
نسخة لكتاب ابن الحاجب كقوله: (ويقع في بعض النسخ بإثر هذا الفرع 
من قول المؤلف: ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان)ء وقوله: (ووقع 
في بعض النسخ هنا ما نصه: ومن أسلم وخرج أو لم يخرجء وغنم 
المسلمون أهلهء ومالهء فالزوجة فيءء وكذلك ولدهء وماله على المشهورء 
وفي أولاده ثالثها الصغير حر والكبير فيء»؛ وفي ماله ثالثها إن أحرزوه 
ففيء. وإلا فهو له). 

- أهمل المؤلف في بعض الأحاديث ذكر الصحابي الذي به نعرف 
المتن» كقوله: (والحال الثانية: أن يُعين الإمام طائفة؛ لقتال العدو فتجب 
عليهم طاعته لقوله ككلهِ: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا)ء وقوله: (والأشبه في مثل هذا قول ابن القاسم؛ لأنه أسعد بقوله كَل : 
اليسعى بذمتهم أدناهم»ء وقوله: (وأما من لم يصححه فلأنه كه قال: « 
أجرنا من أجرتي». 
8 يلاحظ القارئ للكتاب تفننه في اختيار الأسلوب وتغير الألفاظ فتارة 
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يذكر المعنى بلفظ ثم يذكره بلفظ آخرء كقوله: (والصحيح مذهب الأكثرين؛ 
لما فعله رسول الله كِْهٌ بقريظة» وامتثله الصحابة بعده). وقوله: (وهو عندي 
الأقرب فى النظر)». وقوله: (وهذا هو الوجه الأقرب؛ لأنه موافق للمنقول» 
والله أعلم). وقوله: (وهذا هو الظاهر عندي)» وقوله: (والجاري عندي على 
مشهور المذهب أنه غرور بالفعل)» وقوله: (والقياس عندي في المال ما قاله 
غير ابن القاسم)» وقوله: (والظاهر في النظر هو المشهور)ء وقوله: (والأظهر 

9 يختم مسائله في كثير من الأحيان بلفظ «الله أعلم)» كقوله: (وهذا 
هو الصحيح» وعليه يدل كتاب جنايات العبيد من المدونة» والله أعلم)؛ 
وقوله: (ومثل هذا اللفظ لا يبعد إدخال المجوسي فيه»ء وإنما يمتنع إدخال 
الوثني» والله أعلم). 

وفي الختام أقول: لا شك أن المؤلف قد بذل جهداً كبيراً في تجميع 
هذه المسائل من مصادرهاء وساهم في نشر العلم بتجميعه لآراء العلماء 
القدامى والمتأخرين» فرأيت أنه من الواجب أن أنبه على شيء» وهو أن ابن 
عبد السلام في كتابه هذا لم يعتمد أو يركن إلى التجميع وإيراد المسائل فقط 
- كما كان شائعاً في عصره ‏ وإنما تعداه إلى المقابلة بين آراء العلماء من 
داخل المذهب وخارجه» والترجيح بين تلك الآراء» ليس تبعاً للهوى وإنما 
تبعاً للدليل» فبلغ بذلك مرتبة الاجتهاد. أي: أن له أهلية الترجيح بين الآراءء 
وأنه مجتهد غير مقلدء وهو ما شهد له به الكثير من العلماء وممن ترجم له 
فهو يذكر المسألة ويأتي بأقوال العلماء فيها وأدلتهم. ولا يكتفي بذلك بل في 
كثير من الأحيان يرجح بينهم ويدلل على ذلك» كقوله: (قال ابن القاسم: 
فيمن أعطى أسيراً أماناً: سقط عنه القتل. يريد ولا يسقط عنه الاسترقاق» 
وقال: سحنود: لا يحل لمن أمنه قتله والإمام يتعقب ذلك» وإن رأى قتله 
نظراً قتله. وإلا أبقاه فيئًء والأشبه في مثل هذا قول ابن القاسم؛ لأنه أسعد 
بقوله كد : ا(إيسعى بذمتهم أدناهم» . ولقول سحنون وجه» ويشبه قضية أم 
هاني» لولا أن الأمان كان فيها من امرأة). وأيضاً مما يلاحظ عليه هو عدم 
تعصيه لمذهبه المالكي» وتشيثه به إذا كان الصحيح في مذهب غيره» فهو يجيز 
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تقليد المذاهب الإسلامية» ولا يرى حرجاً على المسلم في عدم التقيد بمذهب 
معين إذا كان الصواب في غيرهء فيجعل طريقه ومذهبه في الترجيح بين الاراء 
وعرض المسائل قول الأئمة: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) وقولهم: (إذا 
صح الحديث فاضربوا بمذهبي أو قولي عرض الحائط) كقوله: (واختار بعض 
الشيوخ القسم في الأرض مطلقاً....) إلى أن يقول: (والصحيح عندي 
مذهب الشافعي؛ لعموم قوله تعالى: ظوَاظَموَا أَنَمَا عَِمَثُم ين مَيَءِ كَأَنَّ يله 
خمحة,) [الأنفال: 41]). فجاء كتابه سهلاً واضحاًء وبذلك يستفيد منه قارئه 
استفادة كبيرة فجزاه الله أحسن الجزاء. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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الفهارس العامة 


1 - فهرس الآيات القرانية. 
2 - فهرس الأحاديث النبوية. 
3 - فهرس الآثار. 

4 - فهرس الأبيات الشعرية. 


5 فهرس الأعلام. 





7 فهرس البلدان. 
8- فهرس المصادر والمراجع . 
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النص القرآني 
البقرة 
#وَاْفِقُوأْ فى سل و4 
ال عصران 
النساء 
«وْمَا كك لا تُمَئِنُونَ فى مبَيِلٍ و4 
هل يَسْتوى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنَِ # 
الأنفال 
«يكيهًا اليّينَ اموأ دا ليِحُّمُ ال كَهرْوأ يَحْنَا4 
موا أَنَّما حَِمَثُم ين طَىْ # 
إن يك يَنحكم يانه صَاِرَدُ 
التوبة 
«مَينوا ايت لا موت يله 
0 ألذِرت أوثُوأ لكب حي يعم | الجزية» 
«إِنمَا الصَدَقَتُ شر كيه 
ولا يفوت مَوَيكًا يَفِيظ الحكدار» 
وما آرت ؤي و ليَنفِيوا كا حكَانة 4 
النتحل 
وَِنْ عَاتََسْم هَمَاِقَواْ يِمِئْلٍ مَا عووتر يده» 
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رقم الآية الصفحة 
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النص القرآني 


010 


#ومن يَعْمَيِوء جَصلٌ لك اليل وَالنَهَار 4 


الفح 

«وعَدَكمُ أَلَّدُ مَمَإِدَرَ كَييرةٌ تَلَمْرُوعها 4 
الحجرات 

«إوإن طْأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمتمَلُوا» 

الحشر 
«امرود يوت ببدم وَأْدى الْمَؤْمِيِينَ4 
#أما فطعم ين لِْنَةِ» 
«وبآ أنه أله َك رَسُولو * 
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20 


15 


148 


590 
91 0 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

أتبغض علياً 

أحب الحديث إلي أصدقه 

أصبت جراباً من شحم يوم خيبر 

أما الإسلام فأقبل 

أما الإسلام فقد قبلنا 

أن رسول الله ككِةِ أسهم لأهل الحديبية في غنائم خيبر 
أن رسول الله كهِ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 

أن رسول الله َكةِ جعل للفرس سهمين 

أن رسول الله كك قسم للفارس سهمين وللراجل سهماً 
أن رسول الله كَكِةٍ كان ينفل 

أن رسول الله يكةِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
أن رسول الله يك وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال 

أن النبي يَكةِ رمى أهل الطائف بالمجانيق 

أن البي يَكةِ فدى بعض المسلمين 

أن النبي كك قتل عقبة بن أبي معيط والنظر بن الحارث 
أن النبي يَكِةٍ قطع نخل بني النضير 

أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام 

| وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه 

إن النبي كك استعان بالناس من اليهود 

إن وجدته قبل أن يقسم فهو لك 

بعث رسول الله يك سرية إلى نجد 

تؤمن بالله ورسوله 

ثلاثة من أصل الإيمان 

الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر فمن في سبيل الله 


233 


7 
تمت 


154 
1563 
1/2 
57 

57 
150 
9و1 
159 
159 
6 127 
417 
0 171 
70 

59 

714 

91 
125 
10 
43 
153 
126 
41 

38 7 
12 9 


طرف الحديث 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
شراك أو شركان من نار 
الغلول عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة 
فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه 
قد أجرنا من أجرتي 
كأني بك يا سراقة قد لبست سواري كسرى 
كلاكما قتله 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير 
لا نخمس مالاً أخذ غصباً 
لا نذر في معصية 
لا هجرة بعد الفتح 
“يلع المؤمن عن بج مرلين 
لتلتهب عليه نارا 
لو أطعمتم إخوانكم منها 
ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس 
المسلمون تتكافأ دماؤهم 
من بدل دينه فاقتلوه 
من غزا وهو لا يريد في غزاته إلا عقالاً فله ما نوى 
م قعل كذ إى كذا هله هذا من اقل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
من قتل الرجل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب 
من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له 
من يكتم غالا فهو مثله 
نهي النبي كَلْةِ عن التعذيب بالنار 
نهيه ين عن قتل النساء والصبيان 
هل ترك لنا عقيل من دار؟ 
هل لك أن أبعثك في جيش 
قاض انيم 
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- 132 


167 
167 
10 
58 
140 
132 
167 
56 
158 
352 
76 
167 
1/3 
124 
58 


129 
134 
129 
134 
1/5 
143 
168 
69 

718 

1568 
128 
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طرف الحديث 
والله لا تمسح عارضيك بمكة 
وقد كنت استأنيت بكم 
يسعى بذمتهم أدناهم 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر 

أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا 

أن الزبير كان له فرسان يوم خيبر 

أنا فئة لكل مسلم 

إنا كنا لا نخمس السلب 

أن الخيل أغارت بالشام 

إنه أول سلب خمس في الإسلام 

أين سراقة؟ 

فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم 

كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل 

كان الناس بعهد رسول الله عَلِلةِ 

كان النساء يخرجن مع رسول الله وَل 

كنا بمدينة الروم 

كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله َه 
كنا مع رسول الله ككِْةِ بذي الحليفة من تهامة 
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 

لم يقتل من نسائهم ‏ تعني من بني قريظة - إلا أمرأة 
هبلت الوادعي أمه 

ولا تقطعن شجراً مثمراً 

ولاني رسول الله يكهِ خمس الخمس 
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فهرس الأبيات الشعرية 


البيت القائل 


ومنا الذي قد سن في الخيل سنة مجهول 


البحر 
الطويل 
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,141 2.140 .139 135 4 
223 2222 .219 .191 2 

عمر بن عبد العزيز: 104 

عمرو بن العاص: 128 








عمرو بن شعيب: 170 

عمرو بن دينار: 187» 192 
عوف بن مالك: 133 

عياض اليحصبى: 200. 201 
عيسى بن دينار: 87. 157 
فضالة بن عبيد: 51 


فضل بن سلمة ١‏ لجهنى: 70 
قتادة بن قتادة: 74)» 131 
كرز بن جابر: 8 


كسرى ابن مرزبان: 139» 140 
كعب بن الأشرف: 39 
مالك بن أنس: 2.33 2.35 2.37 38» 


03 47 2.49 50غ. 51 54. 
8 69 76 51. 853 84. 
5» 87غ. 90 92غ. 97غ. 101غ». 
3 104.» 106 110 114غ» 
٠118 116 15‏ 123. 126. 
7 » 130؛ 131 135: 136غ» 
41» 149. 150. 152. 160غ». 
61 » 163غ» 170. 174 177غ» 
2 1856. 187 192. 194. 
8 209,؛ 212. 217 


مالك بن عبد الله الخثعمى: 178 

حعة بن عية لحك : 9 116.» 
3 162 182 

محمد بن عبد الله البرقي: 186 

محمد بن موسى الخوارزمي: 31 

محمد بن واقد الأسلمى: 30 

مرزيان الزأرة: 005 
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مطرف بن يسار الهلالى: 66 103 
معاذ بن جبل: 173 
معاذ بن عفراء: 132 


معاوية بن أبى سفيان: 178 

موسى تين ,عقية«المذلي! 297 

يزيل بن أب مقا 951-32 

بحن بن معية: 485-8163 159 
يحيى بن كثير: 42 
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فهرس الكتب الواردة 


أحكام بن سهل: 200 

الأسدية: 141 

التهذزيب: 285 2.94 194 

العتبية: 2.83 284 287 2.148 2155 


221 

المبسوطة: 2.54 141 

المجموعة: 117 

المدونة: 42. 43. 48. 53. 56 
68 270 076 277 85 2.86 
7 88, 94. 95 97. 100ء 
3 104. 2111 113ء 114 
15 117. 119. 125. 131 
6 141. 2.143 144 149 
7 158. 161 173ء 175ء 
6 180. 181ء 194. كول 


فق الجزء محل التحقيق 


6. 200. 201. 207. 2208., 
9 215. 2216 217. 221 
الموطأ: 2.106 192. 193. 194 

الواضحة: 87. 182 

النوادر والزيادات: 199 

تفسير ابن مزين: 87 

تنبيهات القاضى عياض: 200 

جامع ابن 57 159 

صحيح البخاري: 183. 184 

صحيح مسلم: 173 

كتاب ابن سحئون: 82. 83. 121» 
5 160 

كتاب ابن المواز: 48. 144. 181 

كتاب محمد: 104 


مختصر الثمانية: 217 


2013 


فهرس البلدان 


أحد: 27 212 29 
أيلة: 56 
إفريقيا: 142 
الأبواء: 7 
الأندلس: 155 
الإسكندرية: 46 
الحجاز: 212 126 
الحديبية: 27 21غ» 150» 151 
الخندق: 27 217 29 
الشام: 2» 1 109غ. 115». 116غ. 
6 162 
الطائف: 27» 
153 
العراق: 126 
العوالى: 136 
الكدر : 11 
الكعبة الشريفة: 
المدائن: 139 
المدينة المنورة: 103» 108. 2.109 
111 » 115». 116 
المريسيع : 7 30 
المتشتي :: 153 
بحران معدن: 12 
بحرة الوبرة: 41 
بدر: 27 8؛. 29 


70 467 229 7 


123 


2.41 436 .29 6 





150 .134 9 

بنى المصطلق: 20. 29. 30 

بان التضير؟ 7 15» 91 

س3 

بنى قريظة: 219 229. 78. 79 

بنى لحيان: 20 

بواط : 7 

تبوك: 67 28 

تهامة: 174 

تونس: 46 

الحديبية: 150 

حنين: 27 2.26 29. 45. 126غ. 
11 132. 135غ» 158 

حمراء الأسد: 14 

خيبر: 7» 6:23 6:29 40». 2124 
31 » 140. 141. 150. 151ء. 
1/2 

ذات الرقاع: 7 

ذي الحليفة: 174 

ذي أمر: 12 

ذي قرد: 20 

رضوى: 8 

سفاقس: 46 

سوسة: 47 

طرسوس: 155 
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عرفة: 30 نخلاً: 16 


عسقلان: 43 همدان: 162 

مصر: 51. 142. 186 هوازن: 183 

مكة المكرمة: 27 276 107. 109»|وداث: 7 
6 142. 189 ينبع: 8 


2015 


فهرس المصادر والمراجع 


أبجد العلوم: صديق بن حسين القئنوجي» تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1978م. 

الأحاديث المختارة: لأبي عبد الله عبد الواحد الحنبلي» تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 1410ه. 
أحوال الرجال: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب» تحقيق: صبحي السامرائي» 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى» 1405ه. 

الاستذكار: لابن عبد البرء دار قتيبة دمشق» بيروت» دار الوعى. حلبء. القاهرة» 
الطبعة الأولى» 1412ه. 1 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» تحقيق: على محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1412ه. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد فوزي جبر» 
دار الهجرة» بيروت»: 1990م. 1 

الأسماء المفردة: لأبى بكر أحمد بن هارون» تحقيق: عبده على كوشكء, دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى» 1410ه. 1 

أسماء من يعرف بكنيته: لأبي الفتح محمد بن الحسن الأزدي» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن إقبال» الدار السلفية الهند» الطبعة الأولى» 0ه 1989م. 
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1450ه. 1992م. ١‏ 

الأعلام: لخير الدّين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 
3ممم. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: لعلي بن 
هبة الله بن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه. 
الإكمال للحسيني: لأبي المحاسن محمد بن علي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي» 1409ه. 1989م. 

الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 1393ه. 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي» 
إسطنبول» 1م. 

البحر الرائق: لزين بن إبراهيم بن بكرء دار المعرفة» بيروت. 

البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي» مكتبة 
الإيمان. بريدة السعودية» 1412هء. 1992م. 

بداية المبتدي : لعلي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق: حامد إبراهيم كرسون» محمد 
عبد الوهاب بحيري» مطبعة محمد علي صبحيء القاهرة» الطبعة الأولى 1355ه. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي» مكتبة طالب 
العلم؛ المكتب الثقافي السعودي بالمغرب» الطبعة الأولى» 1417هء وطبعة دار 
الفكر. بيروت. 

البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: هيئة بإشراف مكتبة المعارف» دار المعارف» 
بيروت» الطبعة الثامنة» 1410ه. 1990م. 

برنامج المجاري: لأبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي» تحقيق: محمد أبي 
الأجفان؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطيعة الأول 

بغية الوعاة: جلال الدين السيوطي» تحقيق 2 : أبي الفضل إبراهيم» دار عيسى 
الحلبى» الطبعة الأولى. 

البيان والتحصيل : لابن رشدء تحقيق: سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1408ه» 1988م. 

التاج والإكليل: لمحمد بن يوسف العبدريء دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» 
8ه. 

تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص عمر بن أحمد الواعظ» تحقيق: صبحي 
السامرائي» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 4ه 1984م. 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: لمحمد بن جرير الطبري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى.ء 1407ه. 

التاريخ الصغير: لمحمد بن إبراهيم البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار 
الوعي» حلب» مكتبة الغراية: القاهرة» الطبعة الأولى» 1397ه. 1977م. 

تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1407ه. 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» 
عروت» 

تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاريخ جرجان: لأبي القاسم حمزة الجرجاني» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» 
عالم الكتب»ء بيروتء الطبعة الثالثة» 1401هء 1981م. 
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تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): لأبي الحسن 
النباهي المالقي» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق» بيروت» الطبعة 
الأولى: 1400ه. 1980م, ومركز الموسوعات العالمية» بيروت» المكتب 
التجاري للطباعة» بيروت. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» 
تحقيق: عبد الله نوارة» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى» 1999م. 

تحفة المحتاج: لعمر بن علي الودياشي الأندلسي» تحقيق: عبد الله بن سعاف 
اللحيانى» دار حراء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1406ه. 

تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 1417ه. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنى» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 
5ه. ا 

تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان): لمحمد بن طاهر بن 
القيسراني». تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفيء» دار الصميعي». 
الرياض» الطبعة الأولى» 1415ه. 1 1 
تراجم المؤلفين التونسيين: لمحمد محفوظه دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1404ه. 1984م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض» 
تحقيق: أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة» بيروت. دار مكتبة الفكرء 
طرابلس» لبيناة 

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم: لمحمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1407ه. 

تعجيل المنفعة: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد الحق» دار 
الكتاب العربىء بيروت» الطبعة الأولى. 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: لأبي الوليد الباجي» 
تحقيق: أبي لبانة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 
6ه 1986م. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: لابن الحاجب لابن عبد السلام 
الأموي. تحقيق: حمزة أبو فارس» محمد الأجفان» دار الحكمة» طرابلس» 
ليبياء الطبعة الأولى» 1994م. 
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تغليق التعليق: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن القزقي. 
المكتب الإسلامى» بيروت»ء دار عمارء عمانء الأردن» الطبعة الأولى» 1405ه. 

التفريع: لابن الجلاب» تحقيق: حسين الدهماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1408ه. 1987م. 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة؛ دار الرشيد». 
سورياء الطبعة الأولى. 1406ه. 1986م. 

التقييد: لأبى بكر محمد عبد الغنى البغدادي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛: 1408ه. 

تكملة الإكمال: لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي» تحقيق: عبد القيوم 
عبد رب النبي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 1410ه. 

تلخيص الحبير فى أحاديتث الرافعى الكبير: لابن حجر العسقلانى» تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم اليماني» المديئة المنورة» 1384ه) 1964م. 2 

التلقين فى الفقه المالكى: للقاضى عبد الوهاب بن نصر المالكى» تحقيق : محمد 
ثالث سعيد الغانى» دار المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1415ه. 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: لابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكر» دار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغربء الطبعة الأولى.ء 1387ه. 

تهذيب الأسماء واللغات: لمحيي الدين بن شرف بن مري بن حزم النووي» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 1996م. 

تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه 1984م. 1 

تهذيب الكمال: ليوسف بن الزكي المزي» تحقيق: بشار عواد معروف. دار 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1400ه؛ 1980م. 

تهذيب مسائل المدونة: للبرادعى. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى 
الدراسات الإسلامية جامعة طرابلس» إعداد محمد على عمرء إشراف د. معمر 
عيسى القماطي» موجودة في مكتبة جامعة طرابلس القاطع ب. 

الثقات: لابن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكر» الطبعة 
الأولى» 1395ه. 1975م. 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح 
عبد السميع الأزهريء دار المكتبة الثقافية» بيروت. 

جامع الأمهات: لابن الحاجب؛ تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضريء دار 
اليمامة» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 1419ه» 1998م. 
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جامع البيان: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» 1405ه. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد عبد العليم 
البردوني» دار الشعب القاهرة» الطبعة الثانية» 1372ه. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي» تحقيق: 
محمد بن تاويت الطنبجي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1271ه» 1952م. 

الجهاد: لأحمد بن عمرو أبي عاصم الضحاك» تحقيق: مساعد سليمان الراشد 
الجميد» مكتبة العلوم والحكم» المديئة المنورة» الطبعة الأولى» 1409ه. 

جواهر العقود: لمحمد بن أحمد الأسيوطى» تحقيق: سعد عبد الحميد محمد 
السعدني: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1417هء 1996م. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار): محمد 
أمين» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 1386ه. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد 
عليش. دار الفكرء بيروت. 

الحلل السندسية: الوزير السراج» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1986م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني», دار الكتاب العربي» 
بيروت». الطبعة الرابعة» 1405ه. 

حواشي الشرواني: لعبد الحميد الشرواني» دار الفكر». بيروت. 

خلاصة البدر المنير: لعمر بن علي بن الملقن» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
إسماعيل السلفي» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى. 

دراسات فى مصادر الفقه المالكى: لميكلوش مورّانى» نقله عن الألمانية سعيد 
تعيري عقن سابر عيذ الخليل» مود زساذ حنني داز" الحرت الإسلاس : 
بيروت» الطبعة الأولى» 9ه 1988م. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

درة الحجال فى أسماء الرجال: لأبى العباس أحمد بن محمد المكناسى الشهير 
بابن القاضي» تحقيق: محمد الأحمدي أبي النور» دار التراث» الطبعة الأولى. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق: 
محمد أبو النورء دار التراثء» القاهرة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الذخيرة: لشهاب الدين القرافي» تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الأولى» 4 إم. 

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: 
بوران الضناوي» وكمال يوسف الحوتء» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1985م. 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد: لمحمد بن أحمد الفاسي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى.» 1410ه. 

رجال صحيح البخاري: لأبي نصر أحمد بن حسين البخاري» تحقيق: عبد الله 
الليئى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 1407ه. 

زهان جل لأحمد بن علي بن منجويه» تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الأولى. 1407ه. 

الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية الشريفة: لصفي الرحمن المباركفوري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانيةق» 1420ه. 1999م. 

الرد على سير الأوزاعي: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق: أبي 
الوفاء الأفغانى», دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرسالة: لكين أبي زيدء تحقيق: الهادي حمُّوء محمد أبو الأجفانء» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 1997م. 

رواة الآثار: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سيد كسروي حسن, دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 1413ه. 

سنن أبي داود: لأبي داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الفكر» بيروت. 

سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار الفكرء بيروت. 

تن بهن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 1414ه. 1994م. 

سنن الدارقطني: لأبي الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 1386ه»ء 1966م. 

السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 
حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه. 1991م. 
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سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمدء تحقيق: شعيب الأرناؤوطء 
محمد نعيم العرقسوسي» دار مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» 1413ه. 
السير: لمحمد بن الحسن الشيبانيى» تحقيق: مجيد خدوريء الدار المتحدة للنشر» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1975م 

السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف, دار 
الفكرء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

شرح التلقين: لأبي عبد الله المازري» تحقيق: محمد المختار السلامي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1997م. 

شرح الزرقاني: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1411ه. 1990م. 

شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية» 1392ه. 

شرح فتح القدير: لحمد عبد الواحد السيواسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 
صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد الأعظميء 
المكتب الإسلامى» بيروت» 1390ه. 1970. 

شيع اليخاري: لمحمدا ين إشاغيل البغاري» تشفيق «انضطى ديك اله ندا 
ابن كثير اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» 1407ه» 1987م. 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث» بيروت. 

صفة الصفوة: 6 الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: محمود 
فاخوري» محمد قلعجيء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 1399ه. 1979م. 
الضعفاء والمتروكين: لأحمد بن شعيب النسائي». تحقيق: محمود إبراهيم زايد» 
دار الوعى» حلبء الطبعة الأولى» 1369ه. 

طقات الشقاط : لأنن الفضل عبد الرضهو تو ارك الميوظ دان الفدت 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1403ه. ْ ١‏ 

طبقات الحنابلة: لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» 
ذأن السعرفة بوتت 1 : 
طبقات الحنفية : لعبد القادر بن أبي الوفاء» دار مير محمد كتب خانه» كراتشي . 
طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمدء تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» 
دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 1407ه. 
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طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباسء دار التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 1401ه: 1981م. 

الطبقات الكبرى القسم المتمم: لأبي عبد الله محمد.بن سعد بن منيع الهاشمي» 
تحقيق: زياد محمد منصورهء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة 
الثانيق» 1408ه. 

الطبقات الكبرى : لابن سعد بن منيع الهاشمي. تحقيق: زياد محمد منصورء دار 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 1408ه. 

طبقات المحدثين: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: همام بن 
عبد الرحيم سعيدء دار الفرقان» عمان الأردن» الطبعة الأولى» 1404ه. 
الطبقات لابن الخياط: لأبي عمر خليفة بن خياط الليثي» تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانيق» 1402ه. 1982م. 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لابن العربي» ضبط وتوثيق: صدقي جميل 
العطّارء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 8ه 1997م. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاس» تحقيق: محمد أبو 
الأجفان» عبد الحفيظ منصورهء دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه 1995م. 

علم البديع: لعبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانيق» 1415ه. 

غريب الحديث: لابن سلام لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد عبد المعيد 
خانء» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى. 

فتاوى السغدي: لعلي بن الحسين السغدي» تحقيق: ضلاح الدين الناهي+ مؤسسة 
الرسالة» بيروتء دار الفرقان» عمانء» الأردنء الطبعة الثانية» 1404ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 1378ه. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحجوي الثعالبي» تحقيق: أيمن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1416ه. 1978م. 

الفهرست: لأبي الفرج النديم» دار المعرفة» بيروت» 1389ه» 1978م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد النفراوي المالكي» دار 
الفكرء بيروت» 1415ه. 

فيض القدير: لعبد الرؤوف المناويء» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة 
الأولى» 1356ه. 
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القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

القبس شرح موطأ مالك بن أنس: لأبي بكر بن العربي المعافري» تحقيق: محمد 
عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى. 

قدوة الغازي: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: عائشة 
السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى. 1989م. 

القوانين الفقهية: لابن جزي» تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» دار الرشاد الحديئة» 
المغرب» الطبعة الأولى» 1420ه. 1992م. 

الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: لأبى عبد الله الذهبى الدمشقى» 
تحقيق: محمد عوامة؛ دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن جدة» 
الطبعة الأولى» 1413ه. 1992م. 

كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي». تحقيق: مهدي 
المخزومي» إبراهيم السامرائي» دار مكتبة الهلال. 

كتاب بحر الدَّمِ فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: لأحمد بن حنبل» 
تحقيق: أبى أسامة وصى الله بن محمد بن عباسء دار الراية الرياض» الطبعة 
الأولى» 1989م 2200 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1413ه»: 1992م. 1 
كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: لابن فرحون» تحقيق: حمزة 
أبو فارس» عبد السلام الشريف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
0مم. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: لأبي الحسن المالكي» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت» 1412ه. 1 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» تحقيق: أبي عبد الله السورقي» 
إبراهيم حمدي المدني» دار المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

الكنى والأسماء: لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 1404ه. 
الكواكب النيرات: لأبي البركات محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار العلم» الكويت. ١‏ 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
المبسوط للسرخسيء» دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي» القاهرة. بيروت» 1407ه. 
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مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» دار مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» طبعة جديدة» 1415ه. 1995م. 

المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس رواية سحنون عن ابن القاسمء تحقيق: 
حمدي الدمرداش» دار المكتبة العصريةء بيروتء الطبعة الأولىء 1419هء 
9م ونسخة القاهرة» الطبعة الأولى مطبعة السعادة» دار صادرء بيروت. 
المراسيل لأبي داود: لعبد الرحمن بن إدريس الرازي» تحقيق: شكر الله نعمة الله 
قوجانى» دار مؤسسة الرسالة» بيروتء» الطبعة الأولى. 1397ه. 

التسائل الفقهية: لابن قداح الهواريء تحقيق: محمد أبو الأجفانء مركز 
الدراسات الإسلامية بالقيروان» الطبعة الأولى» 1413ه. 1992م, والطبعة 
الثانية» فاليتاء مالطاء 1996م. 

مسامرات الظريف بحسن التعريف: لأبي عبد الله محمد السنوسي» تحقيق: 
الشاذلي النيفرء دار بو سلامة تونس» الطبعة الأولى. 1983م. 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1413ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر. 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: لابن حبان» تحقيق: مرزوق علي 
إبراهيم» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولى» 1411ه. 1991م. 

مشتبه أسامي المحدثين: لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الله الهروي» تحقيق: نظر 
محمد الفاريابي» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 1411ه. 

المصباح المنير: لأحمد بن محمد المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 
المصنف في الحديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء دار مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى. 1409ه. 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 1403ه. 

معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحمويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
9ه . 1979م., ونسخة دار الفكرء بيروت. 

معجم الصحابة: لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق: صلاح بن سالم 
المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1418ه. 
المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» دار مكتبة العلوم والحكم الموصلء الطبعة الثانيق» 1404ه. 1983م. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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معرفة الثقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» تحقيق: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» دار مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
5ه. 1985م. 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق: حميش عبد الحق» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
9ه 1999م. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لابن قدامة المقدسيء, دار الفكرء 
بيروتء الطبعة الأولى» 1979م. 

المقتنى فى سرد الكنى: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: محمد 
صالح عبد العزيز المراد» مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 1408ه. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: لأبى الوليد بن رشد» 
تحقيق: محمد حجى. دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولىء 1408هء 
9م. 1 ١‏ 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون, دار مكتبة الهلال» 06م 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين بن مفلح»ء تحقيق: 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دار مكتبة الرشدء للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» 1990م. 

من تكلم فيه: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد شكور أمرير 
المياديتي» مكتبة المنار الزرقاء» الطبعة الأولى» 1406ه. 

من روى عنهم البخاري في الصحيح: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» 
تحقيق: عامر حسن صبريء دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولى 1414ه. 
المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد الباجي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1420ه. 1999م. 

منشورات مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء 1332ه. 

المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكرء بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانية» 1398ه. 

موضح أوهام الجمع والتفريق: للخطيب البغدادي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجى». دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 1407ه. 

موطأ الإمام: مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 
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مولد العلماء ووفياتهم: لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: عبد الله أحمد سليمان 
الحمد» دار العاصمة»ء الرياضء» الطبعة الأولى» 1410ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين بن أحمد الذهبي» تحقيق: الشيخ 
على محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود., دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولىء 1995م. 

النجوم الزاهرة: لجمال الدين بن تغري بردي» دار الكتب» القاهرة. 

نزهة الألباب فى الألقاب: لأحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق: عبد العزيز بن 
محمد بن صالح السديدي» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى» 1989م. 
نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد.الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق: محمد يوسف 
البنوري؛ دار الحديث» مصرء 1357ه. ١‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1388ه». 1968م. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1999م. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار الجيل» بيروت» 1973م. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق: عبد الحميد الهرامة» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلسء. ليبياء الطبعة الأولى» 1398ه». 
9م. 

الهداية شرح البداية: لأبي الحسين علي بن أبي بكر المرغيناني» المكتبة 
الإسلامية» بيروت. 

هديّة العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» إسطنبول» الطبعة الأولى» 1951م. 
وفيات الأعيان: لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافةء» بيروت. 
الوفيات: لابن رافع السّلامي» تحقيق: صالح مهدي عباس» بشار عواد معروف» 
دار مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى. 1402ه. 

الوفيات: لابن قنفذء تحقيق: عادل نويهضء. منشورات دار الآفاق الجديدة» 
الطبعة الثانية» 1987م. 


ما جاء ىف غزوات النبى علد فاواعا ةد هدقا ةد قاع ماد قاقد قد .ا قافا قاف ره .الام ن ارام قن 
شروط وجوب الجهاد» متى يتعين الجهاد وعلى من يتعين؟ 1 


في غزوة الابن بغير إذن أبويه» أو المديان بغير إذن رب الدين 


فى اتخاذ السلاح والعدة “[ [ [ز[ز6[ 1[ |[ |[ |[ ز[| |[ | [ [ |[ |[ |[ 0 
فى الفرار من الزحف والانحياز إل الفئة موا ا فنك وتوا اده الا 


في الجهاد مع ولاة الجور أو السوء: اماه ه وهاهو و م مدنو ةوفه م م م مايه 
في وجوب الدعوة قبل القتال بلدا ع د عر 2 بود بك واي ام جو إن نيع واي لوخد عو بو رن 
فى الاستعانة بالكفار ان ل عواتع مآ جح شر لذ و واه نادو صا اث ماح ده نودم مع وديا لواليوة ها وعد انث واو جا 


في الدواوين بكوم رت واو ص جد جيه امياد وروا ركم اام قو ل ولا ل ا ا 
النهي عن أن يسافر بالنساء والمصاحف إلى أرض العدو 10000 


إذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطبء. وفي وقوف الواحد للجيش 


فى الأمان اا ا ا ا ااا 0 
في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدوء وأمان المكره من الأسارى 


50 8 


في الأسير المسلم : هل له أن يفعل ما يمكنه من هروب أو جناية أو قتل أو سبي» 


وكيف إن سرحوه بشرط » أو عاهدهم على أمرء وكيف إن زنى أو سرق 
فيمن أسلم من العدو وجاء بمال غيره تنعت الو و و 
فى الفداء 000 


55-53 
59 


في فداء الأسارى المسلمين» وهل يفدون بالخيل والسلاح وآلات الحرب 


والأشياء المحرمة؟ ا ا ا ا ا 


258 


50 


الموضوع الصفحة 


في المفاداة بأسرى العدو وبالمقاتلة ا ل الح 50-7 
في رجوع من يفدي الأسير عليه» وفي رجوع الأسير المسلم إذا فدي بشيء 
محرم ال امج د اا ا ةر المي م ا 6160 
فيمن فدى أحداً من أقاربه أو ذوي رحمهء وفي رجوع الزوجين 64-6200 
إذا جعل الأسير لفاديه جعلاً غير ما يفديه به موجن اوه روفي وده 6517 
إذا اختلف الأسير والفادي لدع وده ظايه ولح اا توف موق ملعتي 6641-1 
في المقاتل 5 اساجب جاده الجن مجعم اوه امو لما مسيم م 01 
في قتال الحبشة والترك 001[ 2100111111 
في قتال العدو بسائر أنواع الحرب من رمي بالنار والمجانيق» وهل يغرقون أو 
يقطع عنهم الماء وشبه ذلك؟ ااا 0 
فين لسار مل ب وام ولج سوسم رمق ا ا ا دا ل 70 
في قتل الأسارى واسترقاقهم» وفداء الأسارى ومن لا يقتل منهم فم وي :7372 
في قتل النساء والأطفال والعسيف والشيخ الفاني وذي الزمانة ونحوهم ممن لا 
رأي له ولا معونةء» وكيف إن قاتلوا؟ م ا ا م ا 0ه 
في الرهبان والنهي عن قتالهمء وهل يترك لهم أموالهمء وكيف إن قاتلوا أو 
خالطوا برأي أو معونة؟ والقول في الراهبات ب 0 0 10000 


فيمن وجد من العدو بأرض الإسلام أو بين الأرضين فقال: جئت للأمان أو 
للتجارة أو نحوه» وفيمن يوجد بساحلنا من مراكب العدو قد انكسرت» 


فقالوا: نحن تجارء ونحو هذا نوماي ار كوج أنه ماما لجال الم ورت 84 
في تجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيردهم الريح أو نحو و د 881 
في الجاسوس من حربي أو ذمي انظ رسد ا م ود لمكا وا ا 897 
في إخراب بلد الحرب وقطع الشجرء وخراب أموالهم» وما يذبح لمأكلة, 

وهل يتلف أو يحرق ما فضل من الغنيمة مما لا يطاق حمله؟ 1 8 
في الأمان ام و لاك اناس فس لاطا الاح شم م نون ا خا 90 
في انان الأمير اا 
في أمان العبد والمرأة والصبي والذمي وغيرهم» وفي أمان الأسير تح ون 97 
في الحربي توهم ما يوجب تأمينه من قول أو عمل فظن أنه أمان اما 997 
فى الجزية لكي اام ا ووو انرا و انام ادو ا 1007 
الإجماع على أخذ الجزية من أهل الكتاب ا 10000 
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الموضوع الصفحة 


ذكر فرض الجزية وعلى من تجب من أصناف أهل الكفرء وشروطهاء 


ومقدارهاء وجزية أهل الصلح وأهل العنوة ا ا ا 1017-1007 
فى الحربى يأتى إلينا مريداً الإقامة على عقد الذمة وضرب الجزية ل.ل 108 
ذكرننا. يوصة .من امل الذي إذا السهووا بر جد إلى «طليدى ويا توعد اميه 

الحربيين إذا نزلوا وما يُنهى عن بيعه منهم ممدوة لخادو اخ 118-109 


في المستأمن يأتي إلينا ويستأمن على الإقامة عندنا أو على الرجوع. وكيف إن 
مات والقول في ماله وديونه» وكيف إن ترك وديعة» وكيف إن قتل أو أسر؟ 118 


الأموال غنيمة وفيء ا ا 1 
في الغنائم والخمس وسهم ذي القربى» ومصارف الفيء والخمس ... 122 125 
جامع القول في الأنفال» وذكر السلب» وفي النفل قبل الغنيمة ا 126 
في النفل يبذله الإمام قبل الغنيمة» والقول في نفله للسرية مي ل و م 127 
في المقاتل يجعل له السلب. فيقتل الإمام قتيلاً 1 100101 


في الإمام ينفل السلب لمن قتل قتيلاً» فيقتل رجلاً قتيلين» وكيف إن سمع 
بعض الناس ولم يسمع البعضء» وكيف إن كان القاتل ذمياً أو امرأة» وكيف 


إن قتل الرجل من ينهى عن قتله كالصبى والمرأة والراهب؟ 600 138 
ذكر نفل الذهب والفضة 1 
جامع القول في الأرض» وكيف تقسم؟ ا لم ا رو 1140 
فيمن يسهم له ممن لا يسهم له من تاجر وأجير وعبد وذمي ومجنون وصبي 

وامرأة» وذكر المريض والفرس الرهيص امال حال الال لد م 140 147 


في القسم للضال عن الجيش» وفي المراكب يردها الريح» وفي الرجل يبعثه الإمام 
فى أمرء والتاجر والأجير» والمستند إلى الجيش» ومن مات قبل قسمها . 149 157 
في سهمان الخيل وسهم الفارس والراجل» وذكر الفرس البرذون والهجين» 


والصغير والهرم وما أشبه ذلك والمغصوب من الغنيمة ا 15 
في الغلول وفيمن غل من الغنيمة» وعقوبة الغال ولج برو م ار 216 :171 
قيمأ يصاب من الغنيمة من الطعام والماشية والعلف وغير ذلك» وكيف بما 

فضل له من ذلكء» أو بيع منهء وما لا يكون غلولا؟ مم :182-1711 
في قسم الغنيمة وأين تقسم؟ ا 0 


في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي» وكيف إن كان عبداً» 
وهل للكافر شبهة ملك فيما غنمه من أموال المسلمين؟ وكيف إن كان من 
مال المسلم معتق إلى أجل أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد ل.. 193-188 


0ظ20 





الموضوع الصفحة 


في أم الولد والمعتق إلى أجل والمدبر والمكاتب يقعون في المقاسمء 


ويقسمون جهلاً» وفيمن صارت إليه جارية من المغتم .ل 200-193 
فيمن وقع في سهمه من المغنم عبد أو أمة» أو اشتراهما من حربي» ثم أحدث 

فى العبد عتقاً أو استولد الأمة عبان كنا وعد سخا م ا 201 
في الخر المسلم أو الذمي يقع في المقاسم اسح لووول نهو مه ال ماله 2031 
فيمن دخل دار الحرب بأمان واشترى منهم مالا لمسلم أو ذمي» والحكم فيما 

فدي من اللصوص ج جاع و نوو رم المسام ا بام و ا 205 


المسلمين» فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شيء في يديه من مال 
لمسلم أو ذمي». أو على استرقاق حر مسلم أو ذمي» والقول في أم الولد 


والمدبر والمعتق إلى أجل والمكاتب مسد وكين ل لماح مط يمك 2 209122077 
في الحربي أو المستأمن يأتى إلينا وفى يده مسلمون أحرار أو عبيد 210 
ف المعاعد يترق شيا عن أفوال المسلميي ان اهل القمة رسي بد إلى 
يلاد ثم يأتي به هو أو غيره ا ب لكر ام ا با من ب ل و رم 2 
السبي يهدم التكاح 10101 1 21001000101 
في الحربي يقدم إلينا ويسلم ثم نظهر نحن على بلاده» ما حكم ماله وأهله 

وولدهء وفى الحرة أو الذمية أو الأمة تسبى فتوطأ فتلد؟ كاين 144 216:22 
فون املر سو عيين اهل العري اه قم ار معنف ركف إناخرم سلما 

وترك سيده مسلما د ا ا ام وار لعي ل لكرج ا محا و ا ا 2101 
في أهل الذمة ينكثون العهد وفي سبي ذراريهم و و 2220-2 
القول فى المرتدين وهل يسبون فى الردة؟ قد خف نش سك اد 20 
الخاتمة' اي يي ا ااا ا 000 
الفهارس العامة رك ولخو وو وال يا ل لاط مو ل اال وفك ماد به 111 :229 

فهرس الآيات القرانية اين او امج افق اجو ماو دا بو 2311 

فهرس الأحاديث النبوية د اوت وا التي و ا و ل ا 201 

فهرس الآثار طم لطا يت الواح اج كم ام كيج امه دو ودرب 1 لمح 236 

فهرس الأبيات الشعرية وتو نع سمو دوسيو ين ار 4 2937 

فهرس الأعلام ا 0 0 0 

فهرس الكتب خاي طخ جم ع باو رس واد جاه وا و ولس 243 





الموضوع الصفحة 


فهرس البلدان لمخم الاك اع اوج موسو و 244 
فهرس المصادر والمراجع ف صتخم م ها بورض هل 2 قوب قلي 2و داه 610 ل نكا ون 18ج عد ايض 14 جاع وبا رنود ف لد به يط 216 
فهرس الموضوعات مد وعدن نان حول م اس ارقم مك250 


2062 





